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:دمكح_-١‎ 

يغتاكف باختلاف الأحوال للرجل: 

١‏ فمن كلن مستطيعا نتوق نفسمه له 
يخشى على نفسه المنت بتركه 

وجب عليه النكاح. 

*- من كان مستطيمًا تتوق نمسه له 
ولكنه لا يخشى على نفسيه العنت 
بتركه استصب له التكاح. وشهل: 


يجبب. 
"- من كان مستطليمًا نكنه لا شهوة 
عنده فهذا بباح له يشرط إعلام 
الزوجة ورضلها. 
غير المستطيع عليه الصوم. 


وهو اللففل الصادر عن 
الوني أو من يقوم 
مقامه كالوكيل بأن 
يقول: زوجتك ابنتي 
طلانة . 


من احكام الصيفة: 
-١‏ لا يشترط له لفظ أو صيفة ممينة على 


كناب النكاح( هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء) 


١_تعيين‏ الزوجين: 
وذلك بالاسم أو بالوصف 
المميز عن الغير آو 
بالاشارة كأن يقول: 
زوجتك ابنتي فلائة» أو 
الكبيرة» أو هذه وهو يشير 
إليها. 


١)الزوج:‏ 
فليس لأحد الأبوين أن يلزم 
الولد بنكاح لا يريده. 
وامتناعه لا يكون عقوقا. 


") الزوجة: 


"سالوني: ( من أحكامه) 
١)اختلف‏ في تحديدهم فقيل: هم العصبة وهم أقَارب 
الشخص من قبل أبيه. وقيل: يد خل فبهم ذوو الأرحام 
أيضًا وهم أقاريه من جهة أمه وهو الراجع. 
") يقدم فيها الأب ثم الجد ثم الإبن ثم ابن الأبن. ثم الأخ 
الشقيق ثم لأب. لم ابن الأخ الشقيق ثم لأب ثم بنوهم: ثم 
الأعمام ثم بنوهم. 
”) إن تعنر الولي الأقرب لصعوبة الوصول إليه انتقلت 
إلى من يليه. وإن تعذروا كلهم فالسلطان ولي من لا ولي 
نه وهو القاضي الشرعي أو مأنون التكاح. 
غ) يحرم على الوتي عضل المرأة وهو منعها من تزويجها 
من كفهه لها أو تزويجها لفهر كفه لها . 
فإن فمل نزعت منه الولاية وانتقلت إلى الولي الأبعد أو 
الحاكم الشريعي باتقاق العلماء 


5الشهادة: 
بأن يشهد على العقد شاهدان 
ويجزىٌ عنه إعلان النكاح 
وأظهاره. 
فإن خلا العقد عن الإشهاد 
أو الاعلان وكان نكاح سر 
كان باطلاً . 


١)لحراديها:‏ 
أن يكون الرجل 
كشوًا للمرأة. 


الراجح بل كل لفظ أو صيفة دلت عليه انمقد 
20 '- الشيب البالغ: 
لا تزوج إلا بإذنها ورضاها 
إجماعا. 
ولابد فيه من نطقها . 
والثيب: هي التي وطنّت في 
قبل سواء كان وطنئًا حلالاً أو 
حراما. 


-١‏ اليكر انصفيرة التي لم تبلغ: 
أجاز الجمهور للأب دون غيره 


”"- تسسجيل عقد النكاح واستخراج صك له هو 
من قبيل توثيقه وليس شرطًا لصحة عقد 1 : 
التكاح. من الأولياء أن يزوجها من غير 


إذنها. وقيل: لابد من إذنها . 
وعلى القول بالجواز فلا تمكن 
لزوجها إلا عندما تصلح للوطه . 


"- يجوز عقد النكاح بوسماتل الاتصال الحنيئة 
عن بعد أن حصل التحقق التام بها. 


ظ أحكام النكاح 4 
ميب د 
١‏ اليل 
ا التداخل. 


وشرعًا: عقد بين الزوجين» يحل به الوطء7١'2»‏ وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ وهو 
الصحيح» وقيل: مقول بالاشتراك على كل منهم|("". 


الحث على النكاح: 
يي قال رسول الله كَكهِّ: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم 

الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء»(". 

وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس وَوَإِنَدَعَنْهَا: «هل تزوجت؟» قلت: لاء قال: 
«تزوج؛ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء»”*). 

وقد اختلف العلماء في معنى «الباءة»» وحاصل كلامهم يدور حول إحدى معنيين أو 
كليهما: القدرة على الجماع» والقدرة على المؤنة» يعني من نفقة وسكنى ونحو ذلك. 

و«الوجاء» أصله الغمز والطعن؛ يقال: وجأه بالسيف إذا طعنه» ووجأ أنثييه: رَضَّههما 
بحيث يذهب شهوة الجماع؛ ومعنى «الأنثيين» الخصيتين. 

وعن أنس بن مالك وََتََِهُعَنَهُ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يَكةٍ يسألون عن 


عبادة النبي كك فلل| أخيروا كأنهم تقالّوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي كَكلِ؟ قد غفر الله له 
)١(‏ نيل الأوطار (71717/57). 

(0) انظر: فتح الباري (9/ .)١٠١7‏ 

فر البخاري (60؟5 ١‏ ه). ومسلم .)١6٠ ٠(‏ وأبو داود (55 .)٠١‏ والترمذي .))٠١85١(‏ والنسائي (5/ لاه 


ل 


(5) البخاري (0079). وأحمد (771/1). 


ل أحكام النكاح 
ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلى الليل أبدّاء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله يَكْةِ فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني2100. 

وعن سعد بن أبي وقاص وَإََِعَنهُ قال: «ردّ رسول الله يَكِةِ على عثمان بن مظعون التبتل» 
ولو أذن له لاختصينا»”"".ومعنى «التبتل» الانقطاع للعبادة» و«الاختصاء» شق الأنثيين 
(الخصيتين)» وانتزاع البيضتين. وعن عمرو بن العاص رَتَلَتَدعَنهُ عن النبي وه قال: «الدنيا 
متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة»”". 


حكم الزواج: 
مر 1 و12 1 1 1 1 1 2200101 

4 إذا كان الرجل مستطيعاء وهو يتوق للزواج» ويخاف على نفسه العنت -وهو الزنا- 
فهذا يجب عليه الزواج؛ لحديث ابن مسعود المتقدم» وفيه الأمر به. ولأن ترك الزنا 
واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(ب) فإن كان مستطيعًاء وهو يتوق للزواج» لكنه لا يخاف على نفسه العنت» فقد اختلفوا في 
حقه؛ فمنهم من يرى استحباب الزواج له. ومنهم من يرى وجوبه؛ لحديث 
ابن مسعود المتقدم؛ فإنه لم يفرق بين هذا وذاك» بل جعل الأمر على المستطيع للباءة. 
وأيضا: ففي ترك الزواج مع القدرة عليه تشب بالنصارى وهو محرم, ولأنه بترك 
الزواج تفوته مصالح عظيمة؛ منها إعفاف الزوجة. والإنفاق عليهاء وتكثير النسل 
الذي فيه قوة للأمة» وغير ذلك من مصالح الزواج. 

(ج) فإن كان غنيّاء لكنه لا شهوة عنده» فهذا يباح له الزواجء إذا علمت الزوجة بذلك 
ورضيت؛ لأنه قد يحقق بعض المصالح كالإنفاق عليها. 

.)5١ /5( والنسائي‎ »)١401( البخاري (0077)» ومسلم‎ )١( 


.)١85/( والنسائي (5/ 08)). وابن ماجه‎ 0 ١٠ 87( والترمذي‎ .))١505( البخاري (5/ا٠ 6 ومسلم‎ )١( 
.)١180605( والنسائي (2/5). واين ماجه‎ ))١5511/( مسلم‎ )©( 


لكا 


© فإن كان. غير مستطيع النفقة. فعليه بالصؤوم؛ لحديث ابن. مسعود المتقدم. وليشعه قول 


الله عَبَوجَاهَ يعن : #وَلْستَعَفِ ف الْذِينَ لا يدون يكحا حَقٌ قد بغنيهم الله ون فَضْلِم * [النور:77]. 


فروع متعلقى بحكم النكاح: 

)١(‏ قال القاضي عياض يَمَدْنَه: (هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل» ولو لم 
يكن له في الوطء شهوة؛ لقوله َك «فإن مكاثر بكو)"25»: ولظواهر الحض عل النكاح. 
والأمر به» وكذا في حق من له رغبة في نوع .من الاستمتاع بالنساء غير الوطء. فأما من لا 
ينسلء ولا أرب له في النساء» ولا في الاستمتاع؛ فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بيذلك 
ورضيتء وقد يقال: إنه مندوب أيضًا؛ لعموم قوله كَكِ: ١لا‏ رهبانية في الإسلام))7"7". 


(1) استدل بعض المالكية بقوله ككلِ: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» على تحجريم 
الاستمناء؛ لأنه أرشد عند العجز عن التزويج إلى الصوم الذي يقطع الشهوة. 

() واستدل الخطَّابي بهذا الحديث على جواز المعالجة لقطع شهوة التكاح بالأدوية 
وحكاه البغوي في (شرح السنة). قال الحافظ يمَدُاَة: (وينبغي أن يحمل على دواء يمسكن 
الشهوة دون ما يقطعها أصالة؛ لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه)7*). 

قلت: وهذا هو الصواب. فلا ينبغي لأحد أن يتناول من العقاقير ما يقطع الشهوة تمامًا؛ 
لأن ذلك في معنى الاختصاءء وهو محرم. وأما تسكين الشهوة فهذا لا بأس به. والأولى 
معالجة ذلك بكثرة الصيام لورود النص به» والله أعلم. 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود »27١5٠(‏ والنسائي (7/ 505)») وابن حبان )4٠057(‏ من حديث معقل بن يسار. 
() قال الحافظ: لم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: إن الله أبدلنا بالرهبانية: 

الحنيفية السمحة» وعن ابن عباس رفعه: «لا صرورة في الإسلام». أخرجه أحمد وأبو داود وصحّحه 


الحاكم. فتح الباري .)١١١/9(‏ 
والصرورة معناها: الانقطاع عن النكاح كرهبانية النصارىء وقيل: أن ينقطع عن الحج مع استطاعته. 


() انظر: فتح الباري (9/ .)١١١‏ 
0 


(5) انظر: فتح الباري (9/ .)١١١‏ 


222020202020000 اسمسصو) 


(؟) ويجوز كذلك استخدام الأدوية لمعالجة الضعف عن الوطء إذا كان له زوجة. 
شريطة أن يتجنب العقاقير المحرمة» وألا يكون ذلك بإسراف يضر به نفسه. قال القرطبي 
رَتمَُلنَهُ: (وإن رأى الرجل من نفسه عجرًا عن إقامة حقها في مضجعهاء أخذ من الأدوية التي 
تزيد من باهه وتُقَوي شهوته حتى يعفها)"". 

(6) ما تقدم من أحكام الزواج هي في حق الرجلء وأما المرأة فمباح لها الزواج» لكنه لا 
يجب عليهاء ومن أدلة عدم الوجوب: 


(أ) قوله تعالى: # والْمَوعِدمنَ السك أل لايرْجُوننِكاحا # [النور:0:]. فهذا يدل على أن 
المرأة قد لا ترجو النكاح في حال كبرهاء فلا تلام لذلك. 

(ب) وأيضًا ما ورد في الحديث في وصف نساء قريش «أحناهن على ولد في صغره»7), 
وسيأتي» و«الحانية»: هي التي تقوم على أولادها في يتمهم فلا تتزوج. 


(ج) ومن أدلة ذلك أيضًا: ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبى سعيد المخدري وَإَنَدُعَنْهُ 


قال: إن رجلا أتى بابنة له إلى النبي كك فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوجء قال: فقال لها: 
«أطيعي أباك», قال: فقالت: لاء حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فردّدت عليه 
مقالتهاء قال: فقال: «حق الزوج على زوجته أن لو كان به قَرّْحة فلحستهاء أو ابتدر منخراه 
صديذا أو دمّاء ثم الحسته؛ ما أدت حقه)», قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبذَاء 


قال: فقال: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن»)0". 


46 46 46 
و 7 مال ل؛ فى ١‏ 
1 اد ند 


0 2< ةك 7< ة 7< 
اا كوه ووم 0لا 


.)١75 القرطبى:(”7/‎ )١( 

(1) البخاري (0087)) ومسلم (50171). 

(7) حسن: رواه ابن أبي شيبة (7/ 0057)») وابن حبان »)5١75(‏ والحاكم (؟/ 5 )7١‏ وعنه البيهقي في السنن 
الكبرى (1/ ١791(صحّحه‏ الحاكم» وتعقبه الذهبي فقال: بل منكر؛ ربيعة بن عثمان منكر الحديث» وقال 
يحبى بن معين ومحمد بن سعد: (ثقة)» وقال النسائي: (ليس به بأس)» لكن قال أبو زرعة الرازي: 
(إلى الصدق ماهوء وليس بذاك القوي)» وقال أبو حاتم الرازي: (منكر الحديث» يكتب حديثه). 


020 


أحكام خطبة التكاح 


١-المراد‏ يها: 


5 "-المرد بالتصريح والتعريض: يشر عالنقظر للمخطوبة ولا يشترط 
١التصريح:‏ هو اللفظ الواضح في الخطبة مثل: هل تتروجينني. إذنهاولاوليها. 
؟-التعريض: هو اللفظ غير البين الواضح مثل: إنني أيحث عن امرأة. ومنظر ثلوجه والكضين والشعرء ول 
باس بنكراره حتى يتحقق المقصود ‏ 


١-شلوهامن‏ 
الموانع الشرعية: 


0_من خالف شخطب تصريهًا في 
١)أنلا‏ تكون محرمة 
عليه تحريما مؤبدًا أو 


الموضع الذي بعرم فيه للمعتدة هما 
؟) أن لا تكون معتدة: 


فنا 0 1 *) لا يجوز للمراة #) إن خالف فخطب 
0 مؤ سح 3 ف موضع نتصريم الخطية: إن أجابت الأول أن 
(انظر إلى جدول _- إن كانت عدة وفاة: هوإذا صرحت المراة اووليها 
المحرمات شي النكاح) يعرم التصريح بخطبتها دون 


على خطبة الفير 
للخاطب الأول بالإجابة . تبط خا خيره: 1 


"- وإن عقّد عليها شي المدة 
ويجوز إن لم تجب. 


بطل التكاح ووجب التغريق 


التصريح والتعريض لأنها 
لا زالت في حكم الزوجة للمطلقها . 


”) إن كان عالما بالحكم لم 
يثبت نممب المولود إن كان 


"- إن كان غيره: 
في جميع أنواع الطلاق البائن 
يجوز له التعريض دون 


١‏ فإن كانت البينونة سببها الطلقة الثالثة 
حرم عليه التصريح والتعريض لأنها لا 
تحل له إلا بمد أن تنكم زوجا غيره. 


التصريح على الراجح. 


كالخلع والفسخ لعيب جاز 
له التصريح والتمعريض. 


والخلاصة: أن 
الثلاث: وان 


التعريض جائز لجميع المعتدات غير المطلقة الرجعية. 


معنى الخطيم: 


إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة وإعلام الولي بذلك. 
أولا: اختيار الزوجين: 

(أ) اختيار الزوجة: على الزوج أن يراعي في اختيار الزوجة ما يلٍ: 

)١(‏ أن تكون الزوجة صا حة: فعن أبي هريرة عَإَُعَنَهُ عن النبي كَكلِةِ قال: ««تنكح المرأة 
لأربع: لالهاء ولحسبهاء والهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)"'©. 

ومعنى ١تربت‏ يداك» أي لصِقت بالتراب» وهي كناية عن الفقر. قال اللحافظ يَدَالنَهُ: 
(وهو خير بمعنى الدعاء» لكن لا يراد حقيقته)0''. 

قال ابن عثيمين يََهُلَهُ: (فالديّنة تعينه على طاعة الله» وتصلح من يتربى على يدها من 
الأولاد.» وتحفظه في غيبته. وتحفظ ماله؛ وتحفظ بيتهء بخلاف غير الديّنة؛ فإنها قد 
تضره في المستقبل)20©. 

(؟) ويستحب أن تكون بكرًا: وهي التي لم توطأ؛ فعن جابر وآَهْعَنُ أن النبي كَل قال له: 
يا جابر؛ تزوجت بكرا أم ثيَا؟» قال: ثيباء فقال: «هلا تزوجت بكرًا تلاعبها 
وتلاعبك؟)7*؟؟. وفي رواية للبخاري: «وتضاحكها وتضاحكك»)). 

لكن قد يكون هناك بعض الأسباب لنكاح الثيّب وتقديمها على البكر» كما وقع ذلك 
الجابر ووَيَهعَنَهُ فإنه قال للنبي يك لما قال له مقولته السابقة: هلك أبي وترك سبع بنات» أو تسع 


.)١م86( والنسائي (18/7)» وابن ماجه‎ »٠ وأبو داود (1؟‎ ».)١577( البخاري (050945)» ومسلم‎ )١( 
.) 3 ١؟5/9( فتح الباري‎ )( 

2 الشرح الممتع (0/ ). ط. المكتبة الإسلامية. 

(5) البخاري (601/9). (0751)» ومسلم ))7/١5(‏ وأبو داود (/5 .)3٠‏ والترمذي .)١١1١<١١(‏ 

(6) البخاري (/077707)), ومسلم .)7/١5(‏ 
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ظ أحكام الخطبة 4 
بنات. فتزوجت ثيُباء كرهت أن أجيتئهن بمثلهن. فقال:«بارك الله لك)20, 
وفي رواية: «أصبت». قال ابن عثيمين يََدَأَنَهُ: (فإذا اختار الإنسان ثيبا لأغراض أخرى؛ 
فإنها تكون أفضل)”". 

( 5) أن تكون ولودًا ودودًا: فعن معقل بن يسار وَعَلْيَهَعَنهُ قال: جاء رجل إلى النبي كَل 
فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمالء وإنها لا تلد. فأتزوجها؟ قال: «لا», ثم أتاه 
الثانية» فنهاه. ثم أتاه الثالثة» فقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر يكم»”". 

و«الودود»: هي المرأة التي تتودّد إلى زوجهاء وتتحبّب إليه» وتبذل وسعها في مرضاته. 
و«الولود»: المعروفة بكثرة الولادة» ويعرف ذلك بسلامة بدنهاء والنظر إلى مثيلاها من 
أخواتها وعماتها وخالاتها. 

(5) وأن تكون من بيئة كريمة تتميز بصفات أخلاقية حميدة: ففي الحديث يقول النبي 
ككي: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؟؛ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهوا»”؟». ولذلك أثنى النبي يَكِِ على صالح نساء قريش لا يتميزن به من صفات الحنو على 
الأولاد» والرعاية للأزواج؟ فعن أبي هريرة يََآيَدعَنهُ أن النبي يكل خطب أم هانئ فقالت: يا 
رسول الله إني كبرت»ء ولي عيال» فقال يَكِيهّ: #اخير نساء ركبن الإبل: صالح نساء قريش؛ أحناه 
على ولدفي صغره. وأرع اه عل زوج في ذات يده)”*. ومعنى ذلك أن النبي 

الأول: حنوهن على أولادهن, والمقصود كثرة الشفقة عليهم؛ قال الحافظ رِحمَهَائنّهُ: 
(«والحانية» على ولدها: هي التي تقوم عليهم في حال يتمهم فلا تتزوج» فإن تزوجت 
اسيك ا )01 
() البخاري (/07771)., ومسلم ,)71١5(‏ والترمذي .23١٠١(‏ والنسائي (5/ .)1١‏ 
(؟) الشرح الممتع (0/ 54؟7١).‏ ط. المكتبة الإسلامية. 
(؟) حسن: رواه أبو داود .273١00(‏ والنسائي (5/ 50»)» وابن حبان .)5٠55(‏ 

(5) البخاري ("ه *8), (5 /ا""8), (41 5 03 (774986), ومسلم (7077). 


(5) البخاري .)05١0857(‏ (:“1# هم ومسلم (/19؟9615؟). 
(5) فتح الباري (9/ .)١75‏ 


لع 


الثاني: رعايتها لزوجها في ذات يده -يعني ماله- وذلك بحفظه وصونها له بالأمانة فيه 
والصيانة لهء وترك التبذير في الإنفاق. 

تنبيه: لا يعني هذا تحريم زواج الأرملة» بل إنه مباح لها ولكنها إن قامت على أولادها 
فهو أفضلء إلا أن تخاف على نفسها فتنة؛ فيكون طلبها للزواج أفضلء والله أعلم. 

(5) ومن هذه الصفات الكريمة أيضًا ما ثبت في الحديث: «خير النساء من إذا نظرت 
إليها سرّتكء وإذا أمرتها أطاعتك؛ وإذا أقسمت عليها أبرّتك. وإذا غبت عنها حفظتك 
في نفسها ومالك2(0". 


(ب) اختيار الزوج: 

ثبت في الحديث قوله يَتيِ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفساد كبير»”"2. فيراعى في اختيار الزوج ما يلي: 

)١(‏ أن يكون على دين وخلق؟ للحديث السابق. 

(؟) أن يكون من بيئة كريمة؛ لما تقدم من الحديث: «الناس معادن». 

(") ويستحب للمرأة اختيار الزوج غير العقيم؛ لحديث «فإني مكاثر بكم الأمم». 

(5) أن يكون قادرًا على النفقة عليها؛ لأنه مقصود لدوام العشرة» وقد ثبت في حديث 
فاطمة بنت قيس» وقد سألت رسول الله يَكِةِ عن زواجها من معاوية» فقال: «وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له06©. 

قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم -حفظه الله-: (يجب على ولي المرأة أن يتقي الله فيمن 
يزوجها به وأن يراعي خصال الزوج. فلا يزوجها من ساء خلقه» أو ضعف دينه» أو قصر عن 
القيام بحقها؛ فإن النكاح يشبه الرق» والاحتياط في حقها أهم, لأنها رقيقة بالتكاح لا تلص لاء 
والزوج قادر على الطلاق بكل حالء وفي الترمذي وغيره عن النبي كَكةِ أنه قال: «استوصوا 
)١(‏ رواه النسائي (7/ 58). وأحمد (7/ »)3551١‏ والبيهقي (17/ 87)» والطيالسي )707/١(‏ واللفظ له. 
(؟) حسن لشواهده: رواه الترمذي .223١85(‏ وابن ماجه .)١195717(‏ والطبراني في الأوسط ,))١5١/١(‏ 


وحسّنه الألباني في الترغيب .)7١95(‏ 
(©*) مسلم ))١58٠0(‏ وأبو داود (45؟51). والترمذي (5؟١ »)١‏ والنسائى (5/ ه/ع). وابن ماجه .)١1859(‏ 


0 


بالنساء خيرًا؛ فإنم) هن عندكم عَوَانٍ»» فالمرأة عند زوجها تشبه الأسير والرقيق» فليس الما أن 
تخرج من منزله إلا بإذنه» سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة)20). 


5 تنبيهات وملا حظات: 

)١(‏ عرض الرجل موليته على الرجل الصالح: يجوز للرجل أن يعرض ابنته أو أخته على 
أهل الخير والصلاح» بل صرح بعض الفقهاء باستحباب ذلك» ومن الأدلة على ذلك قول الله 
وجل : « فَالَإِنَ ريد أن كسك ]حر ابنَوَمَهَدَينِ عل أَنْتَأْجْرَفِ مدق حِجّحج 4 [القصص:0]» 
وكذلك ما ثبت في صحيح البخاري, أن عمر بن الخطاب حين تأينّمت حفصة بنت عمر من 
خنيس بن حذافة السهمي -وكان من أصحاب رس ول الله يك فقوني بالمدينة- فقال عمر 
ابن الخطاب: «أتيت عثمان بن عفان» فعرضت عليه حفصة» فقال: سأنظر في أمريء فلبئت 
ليالي» ثم لقيني فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق 
فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إِليّ شيئًاء وكنت 
أَؤْجَدَ عليه مني على عثمان؛ فلبثت ليالي» ثم خطبها رسول الله يِه فأنكحتها إياه» فلقيني 
أبو بكرء فقال: لعلك وجَّدت عل حين عرضت عل حفصة فلم أرجع إليك شيئًا؟ قال: 
نعم» قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أن كنت علمت أن 
رسول الله يكهِ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر رسول الله يِه ولو تركها رسول 
الله يك قبلتها»7"". قال الحافظ رمََآكَةُ: (وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه» ولو كان متزوجًا؛ 
لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجًا)9"). 

(؟) عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح: ويجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل 
الصالح؛ مع مراعاة الضوابط الشرعية» فإن رغب كل منهما في الآخر تزوجهاء مع تحقق شروط 
العقد وأركانه”*؟)؛ فعن أنس ويَيَعَيَنَةْعَنْهُ قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله يَكلَةِ تعرض عليه نفسها؛ 


)١(‏ عودة الحجاب (75/ /751). والحديث سيأتي تخريجه 
(؟) البخاري .26١77(‏ والنسائي (5/ /ا/7). 

(؟) فتح الباري (9/ .)١78‏ 

(5) وسيأتي شروط العقد وأركانه. 


ل 


قالت: يا رسول الله. ألك بي حاجة؟..» الحديث"'". قال الحافظ: (في الحديثين”'؟ جواز 
عرض المرأة نفسها على الزجل» وتعريفه رغبتها فيه» وأن لا غضاضة عليها في ذلك)0". 

قلت: وأما إعلان المرأة عن رغبتها في الزواج في الجرائد والمجلات وشبكات الإنترنت» 
وبث صورتهاء وذكر مواصفاتها؛ فذلك يتناف مع الحياء والحشمة والسترا'» ويقع بسببه 
فساد كبير لا يعلمه إلا الله. 


يفره الاختيار تابع للمصالح: هناك بعض الاختيارات يرجح فيها المصلحة؛ فمن ذلك 
أن الأفضل اختيار البكر إلا أنه قد يكون هناك سبب يستدعي الثيّب فاختيارها أفضل؛ كأن 
تكون أرملة لأيتام فينال أجر تربيتهم» وقد يكون جبر خاطر المرأة» وقد يكون قوة دين الثيّب 
ورجاء الانتفاع به» أو لمصاهرة صالحين. ومن ذلك رأى بعض العلماء الأفضل اختيار غير 
القريبات؛ قالوا: لأن ذلك أنجب للولد» وحتى لا تكون قطيعة إذا حدث بينهم جفوة. قال 
ابن عثيمين يَجمَهُنَهُ: (لكن إذا وجد بين الأقارب من هو أفضل منها للاعتبارات اللأخرى. 
فإنه يكون أفضلء وعند التساوي تكون الأجنبية أولى... فليس في المسألة نص شرعي يجب 
الأخذ بهء ولذلك يتبع الإنسان ما يراه.أكثر تحقيقًا للمصالح)0©. 

(0) استحباب الاستخارة في النكاح: يستحب لكل من الخاطب والمخطوبة ومن همهم 
أمرهما الاستخارة» والتوجه إلى الله؟ فعن أنس بن مالك وَدَليَدَعَنَهُ قال: لما انقضت عدة زينب - 
يعني بنت جحش - قال رسول الله يَكِيْةِ لزيد: «اذكرها عللَّ». قال زيد: «فانطلقتء. فقلت: يا 
زينب أبشري؛ أرسلني إليك رسول الله يكِ يذكرك» فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى 
أستأمر ربي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله يَكهِ فدخل بغير إذن»7©. 


.)٠ ١( والنسائي (57/ 728)» وابن ماجه‎ .)١575( ومسلم‎ ».)6١١١( البخاري‎ )١( 

(؟) حيث أورد الحديث من رواية سهل بن سعد بعد الحديث السابق. رواه البخاري ))017١(‏ ومسلم 
)١575(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(") فتح الباري (9/ .)١7/5‏ 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )5٠ /١(‏ رقم (17970). 

(0) الشرح الممتع (0/ .)١777‏ 

(1) مسلم .))١5548(‏ والنسائي (57/ 7/9). 


ما 


(4) وعليهم كذلك البحث والسؤال عن الطرف الآخرء واستشارة النصحاء؛ وعلى 
المستشار أن ينصح لمن يستشيره؛ لقوله يله «المستشار مؤتمن270. ولا محف شيئًا يحتاج إليه 
مَنْ يسأله. ولو يذكر عيوبه ومساوته» والأفضل أن يتلطف في العبارة إن كانت هناك عيوب» 
ولا يذكر من العيوب إلا ما تمس الحاجة إلى معرفته» حتى لو كان هو الخاطب فليذكر ما يراه 
عيبًا فيه ليكون الطرف الآخر على بينة» ويقرر الرفض أو الموافقة إن كانت له قدرة على 


التكيف بذلك. والدليل على ذلك قول النبى يَكِْةِ لفاطمة بنت قيسء وقد خطبها معاوية 
وأبو الحهمى: (أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو الجهم فرجا. ضَدّاب للنساء)70©. 
7 و بو #ر جل جحرم 

اع ون 

يشترط لنطبة المرأة شرطان؛ وهما: 

() أن تكون المرأة خالية من الموانع الشرعية. 

(ب) ألا يسبقه غيره إليها بالخطبة. 

والمقصود ب(الخلو من الموانع الشرعية) أن لا تكون مُحرّمة عليه بسبب من أسباب 
الك 1 المؤيدة أ الما قتة -وسياًة 0 أ مات م١٠‏ النساء92- وألا : ن معتذدة» 

يم المؤبدة او ياتي 2 من آ 
وسوف نتكلم هنا عن خطبة المعتدة» ثم نتكلم عن الشرط الثاني» وهو ألا يسبقه غيره 
بالخطبة على الخطبة؛ على النحو الآتى: 


خطبد المعتدة: 
0 
وسواء كان هذا الطلاق رجعيًا أو بائنًا(؟»» وحكمها على النحو الآتي: 
(أ) إذا كانت المرأة معتدة من طلاق رجعي”*'. فيحرم خطبتها تصريحًا أو تعريضًا؛ لأنها 
ما زالت في عصمة زوجهاء وله جق مراجعتها. 


.)717/56( والترمذي (5877)» وابن ماجه‎ »)0١748( صحيح: أبو داود‎ )١( 
.)١185989( والنسائي (5/ 76:4 وابن ماحه‎ .)١ ١75( وأبو داود (77465)). والترمذي‎ ))١58٠١0(ملسم‎ )5( 


(*) انظر: (7/ /61). 
00 


(4) وسيأتي بيان معنى الطلاق الرجعي والبائن بالتفصيل في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 
(6) انظر الملاحظات الآتية. 


جر أحكام الخطبة ظ 

(ب) إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا حرمت خطبتها تصريحاء ويجوز تعريضًا على الصحيح؛ 
لعموم قوله تعالى: #وَلَاجَنَاحَ عَلََكُم يمَاعَرَضْحُم بهوء مِنْ حِطَبةَآَلِيسلَو4 [البقرة:ه5]؟ فأباح الله 
التعريض دون التصريح. إلا أنه يجوز لمطلقها فقط التصريح بالزواج مالم يكن طلقها 
آخر ثلاث تطليقات. 

(ج) إذا كانت المرأة معتدة عدة وفاة» فإنه يجوز التعريض بالخطبة دون التصريح؛ لعموم 
الآية المذكورة سابقا. 

ويقيد ما سبق با يلٍ: 

)١(‏ المقصود ب(الطلاق الرجعي): أن يطلق الرجل زوجته بلفظ من ألفاظ الطلاق» وفي 
هذه الحالة يمكنه مراجعتها ما دامت في العدة بعد الطلقة الأولى» والثانية. 

وأما الطلاق البائن؛ ويسمى «البينونة الكبرى)» فهو أن تكون مطلقة الطلقة الثالثة» فلا 
يملك الزوج مراجعتها حتى تنكح زوجًا غيره. 

ومن الطلاق البائن كذلك ما يسمى (البينونة الصغرى)؛ وهو الطلاق على عوض وهو 
(الخلع)؛ أو فسخ الطلاق بسبب من أسباب الفسخ, أو تكون عدتها قد اتتهت من الطلقة 
الأولى أو الثانية» فلا يملك الزوج مراجعتها إلا بعقد ومهر جديد. 

(0) المقصود (بالتصريح): اللفظ البين الواضح؛ كأن يقول: أريد أن أتزوجكء أو يقول 
لوليها: أريد أن أتزوج فلانة» وأما (التعريض) فهو كأن يقول: إني فيك لراغب. أو: لا 
تفوتيني نفسكء أو: إذا انقضت عدتك فأخبريني» أو نحو ذلك. 

() خلاصة ما تقدم: أن التصريح محرم لجميع المعتدات”3'» والتعريض محرم للمعتدة 


الرجعية» وجائز للمعتدة البائنة بينونة كبرى والمعتدة من وفاة. 


)١(‏ تقدّم أنه يستثنى من ذلك الزوج إذا كانت المطلقة باتنًا منه» فإنه يجوز التصريح بالزواج منها إلا في حالة 
واحدة» وهي بعد الطلقة الثالثة» فإنه لا يحل له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره. 


اا 


(5) ما الحكم لو صرح بالخطبة في المواضع.التى يحرم فيها التصريح؟ 

يختلف هذا باختلاف ما يترتب على هذا التصريح. (مع التنبيه على وقوع الإثم ولزوم 
التوبة)» ويكون الحكم على النحو الآتي: 

(أ) إن خطبها ني العدة» لكنه (لم يعقد عليها) إلا بعد انقضاء العدة» فالعقد 
صحيح على الراجح. 

(ب) إن خطبها في العدة» (وعقد عليها)» وهي ما زالت في العدة؛ وجب التفريق بينههماء 
سواء دخل بها أم لم يدخل بهاء طالت مدته معها أو لم تطل» وترتب على ذلك أمور: 

منها: لا يثبت بينهما التوارث؛ لأن هذا نكاج باطل. 

ومنها: لا نجب نفقة لما عليه. 

حكم الصداق ني هذه الحالة: يرى بعض العبلماء أن لها الصداق با استحل من فرجهاء 
ومنعه آخرون. والثابت عن عمر بن الخطاب وَعَيَدُعَنهُ أنه كان يجعله -يعني الصداق- في 
سبيل الله» لكنه بعد ذلك رجع وجعل لا الصداق. 

ومنها: إن كانا عالمين بحرمة هذا العقد ودخل بهاء وقع عليهما حد الزنى» أما إن كانا 

ومنها: إن كان بينهما ولد وكان الزوج يعلم بحرمة النكاح» فلا ينسب له الولد لأنه زَانٍء 
وأما إن كان جاهلا فإن الولد ينسب له. 

(5) هل يجوز بعد أن يفترقا وتنتهي عدتها أن يتزوجها؟ 

الراجح: نعم يجوز ذلك؛ وهو مذهب الجمهورء خلافا للمالكية» ودليله قول الله تعالى 
بعد أن ذكر المحرمات من النساء: «وَأيسلٌ لَكْم مَاوَرَآه دلِحكُمْ © [الساء:4؟] فلم يمنع من نكاح 
من نكحها في عدتها إذا فرق بينهما وانتهت عدتبهاء والله أعلم. 

الخطبنّ على خطبنّ الغير: 
ا152001ظصض «لا يخطب الرجل على خطبة 

أخيه. حتى يترك الخاطب قبله. أو يأذن له الخاطب)»2'270. 


.)١5١5(:ملسم وثبت نحوه من حديث عقبة بن عامر عند‎ »)١517( ومسلم‎ »)0١57( البخاري‎ )١( 


- 


فعلى هذا تحرم الخطبة إذا صرحت المخطوبة أو وليها بالإجابة للخاطب الأول. 


ويتفرع على ذلك ما يل: 

() يجوز الخطبة على الغير في حالاات: 
منها: أن يعلم بأن الخاطب الأول رَدَ. 
ومنها: أن يأذن الخاطب الأول له بأن يخطبها؛ كما ورد في الحديث «أو يأذن له». 
ومنها: إذا علم أن الخاطب الأول أعرض عن خطبته لها. 

090 ققدم شعي إبراة وقر اه بعلم اها خطيها رجحل كلد واد عليه لحم عيض 
العلماء أنه يجوز له الخطبة؛ لما ثبت في حديث فاطمة بنت قيس أنه خطبها معاوية وأبو جهم 
وأسامة بن زيد» فقال رسول الله يَكِ: «أما معاوية فرجل ترب لا مال له. وأماأبو جهم 
فرجل ضراب للنساءء ولكن أسامة..» الحديث('. وفيه أن النبي يَكِْةٍ أقر خطبة الثاني 
والثالث بعد الأول» وهذا محمول على أنه لم يجّب7"). 
يِمَهلَنَهُ وأجابوا عن الحديث السابق باحتمال أن يكونا خطباها معًّا”"2. أولم يعلم 
الثاني بخطبة الأول. 

(9) في هيه يَكِ: «عن الخطبة على خطبة أخيه»» يرى بعض العلماء أنه يجوز الخطبة على 
خطبة الفاسق والكافر؛ لأن الكافر لا تشمله أخوة الدين» والفاسق لا تشمله أخوة الإيمان؛ 
لقوله كك «المؤمن أخو المؤمن». 

وذهب الجمهور إلى المنع» وأجابوا عن حديث «لا يخطب على خطبة أخيه» أنه خرج مخرج 
الأغلب؛ قال ابن عثيمين رَمَهُنَُ: (ومعلوم أن القيد إذا كان للأغلب فلا مفهوم له). 

.)١1//5( تقدم تخريجه‎ )١( 


كه 
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(5) إذا خطبها الثاني بعد الموافقة على الأول ثم عقد عليها -أعني الثاني- فإنه يكون آمّاء 
لكن العقد صحيح» وهو مذهب أبي حنيفبة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
و يده الحافظ في (الفتح). وذهب مالك إلى بطلانه» والأول هو الأصح. والله أعلم. 

(5) إذا تقدم للمرأة خاطبء فهل تسمح لخاطب آخر لا يعلم بخطبة الأول بخطبتها 
قبل أن تجيب الأول؟ الظاهر جوازه؛ لحديث فاطمة بنت قيس السابقء لكنها إن كانت 
أجابت الأول بالموافقة» فلا يجوز لما ذلك. 

(0) قال الحافظ رمَهُلَنَهُ: (واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى؛ 
إلحاقا لحكم النساء بحكم الرجال» وصورته: أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها 
فيجيبها ى| تقدم» فتجيء امرأة أخرى فتدعوه وترغبه في نفسها وتزهده في التي قبلهاء وقد 
صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرجالء ولا يخفى أن محل هذا إذا كان المخطوب 
عزم أن لا يتزوج إلا بواحدة» فأما إن جمع بينهما فلا تحريم)2"0. 

ثالنًا: النظر إلى المخطوبة: 
اي 1 1 22200111111 
عند النبي» فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله يَكِهِ: «أنظرت 
إليها؟» قال: لاء قال: «فاذهب فانظر إليها؛ فإن ني أعين الأنصار شيئًا270, وعن 
المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة» فقال النبي كلِيِ: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينتى]»”". 
فقوله: «أحرى أن يؤدم بينكى|» دليل لاستحباب النظر لدوام العشرة وحسن المصاحبة. 
ملاحظات وتنبيهات: 
0 ما تقدمفي الحديث من قوله: «فإنه أحرى 
أن يؤدم بينى)). 
)١(‏ فتح الباري (9/ .)3٠١‏ 


(1) مسلم »)١575(‏ والنسائي (5/ 54)» وابن حبان ٠ 5١(‏ 5). 
فر صحيح : رواه أحمد (/51©»©). والترمذي. الى 1). والنسائي 2250 وابن ماجه ,))١855(‏ 


وصحّحه الألبان في صحيح الجامع (669)). 
ظ 5 


لد الست ا 


(7) هل يشترط إذنها في النظر؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط إذنها ولا إذن 
وليها في النظر إليها؛ لحديث جابر بن عبد الله يَََتَدعَنْكَا قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إذا خطب 
أحدكم المرأة؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» قال جابر: فخطبت جارية» 
فكنت أتخبأ لحا حتى رأيت منها ما يدعوني إلى نكاجهاء فتزوجتها"'". 

قال ابن قدامة رَِمَُآَنَه: (يجوز النظر إليها بإذنها وبغير إذنها؛ لأن النبي أطلق النظرء 
فللا وز تقعندة)77: 

(9) هل يجوز تكرار النظر؟ 

الجواب: نعم. وذلك ليتحقق الغرض المقصود من النظرء وهو ما يدعوه إلى نكاحهاء ى| 
تقدّم في حديث جابر» وعلى هذا فلا يقيد تكرار النظر بعدد معين» بل يكون ذلك لتحقق 
الغرض الذي شرع النظر لأجله. فقد يتحقق ذلك بأكثر من ثلاث مرات» وقد يتحقق بأقل 
من ذلك. فإن تحقق الغرض من النظرء بأن أبدى كل منهما رأيه» سواء كان بالقبول أو 
الرفض. فلا يحل النظر بعد ذلكء إذ لا حاجة لذلك» وهي أجنبية عنه. 

(5) المواضع التي يباح له النظر منها: 

ذهب الأكثرون إلى تقييد النظر بالوجه والكفين» وتوسع داود الظاهري بجوازه إلى جميع 
البدن» وتوسط الحنابلة فقالوا: ينظر إلى ما يظهر غالبًا؛ مثل الوجه واليدين والرقبة والقدم. 
ونص أحمد في رواية أنه لا بأس أن ينظر إليها حاسرة؛ أي: كاشفة الشعر» وسبب هذا الخنلاف 
أن النصوص لم تعين مواضع النظر» بل أطلقت ذلك إلى ما يحصل به المقصود بالنظر. 

والذي تطمئن إليه النفس أنها لا تطالب -أعني المخطوبة- أن تكشف إلا عن وجهها 
وكفيها أمام الخاطب, كى] ذهب الجمهورء ولا يجب عليها أن تكشف عن رأسهاء لكن لا 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود )27١45(‏ وأحمد (/ 373775), والحاكم (7/ .)١66‏ وعبد الرزاق )١61//5(‏ وراجع 

الصحيحة (44). ضعَّفه ابن القطان في بيان الوهم والإمهام (5/ 578) وأعله بواقد بن عبد الرحمن وقال: 

المعروف واقد بن عمروء قال الحافظ: رواية الحاكم فيه واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق 


(التلخيص الحبير ””/ زكرة فتزول العلة المشار اليهاء وانظر: الصحيحة للألباني (494). 
() الكافي (5/ 5). 


0 
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بأس بكشف رأسها”''. وكذلك إن اختبأ لحا وتمكن من رؤية غير الوجه والكفين مما يدعوه 
إلى نكاحهاء فله ذلك؛ لما ورد في حديث جابرء والله أعلم. 

(5) وللمرأة حق النظر إلى خاطبها؛ لعموم قوله تعالى: لوَطَنَ مِثْلُاَلْرِى عَلتهِنَ 
بال معرونٍ * [البقرة:77/8]. 

(5) وإذا أراد الخاطب أن يعرف الصفات الخلقية» فإن ذلك يكون بالوصف. 
والتحري من خالطوها بالمعاشرة أو الجوارء أو بواسطة بعض أقرباته؛ كالأم والأخت 
من يثق بهن» وليتخير في ذلك من كانت لها خبرة وبصيرة. وكذلك الحال في معرفة 
الخاطب لدى المرأة؛ وعلى ذلك فم انتشر الآن من السماح بالخلوة بالمرأة لمعرفة 
شخصيتها أمر يأباه الشرعء ولا ينسجم مع أحكامه؛ ويعرض المرأة لسوء الظن؛ خاصة 
إذا لم يتم الزواج بعد. 

(0) ما تقدم من إباحة النظر إلى المخطوبة» لا يعني جواز لمسها أو مصافحتها؛ لأنهاما 
زالت أجنبية عن الخاطبء والشرع إنما أباح النظر فقط. 

(8) اعلم أنه لا يجوز التقدم لخطبة امرأة من المحرم بحج أو عمرة» سواء كان ذلك 
تعريضًا أو تصريحاء وسواء كان المحرم أحدهما أو كليهما. 

(9) إذا نظر إلى المخطوبة ولم تعجبه. فليسكت ولا يقل شيئًاء وقد ثبت في الحديث أن امرأة 
وهبت نفسها للنبي كِدُ «فصَعد فيها النظر وصَوبه ثم طأطأ رأسه». رواه البخاري ومسله”". 
قال الحافظ رَمَدَآنَهُ: (لكن لا ينبغي أن يصرح للها بالرد» بل يكفي السكوت)”". 

)١(‏ وهل يجوز أن يتحدث معها ويكلمها؟ 


2000 راجع 5 ذلك: فتاوى علاء البلد الحرام (ص؟797) نقلا عن مجلة البحوث الإسلامية. العدد 52 (ص2١17).‏ 
ولايعني (كشف القدمين) الزيادة عليها إلى الساقين» ولا يعني كذلك أن تكون الملابس ضيقة أو خفيفة. 


(5) البخاري :)0١7١0(‏ ومسلم ».)١576(‏ والنسائي (5/ 74)» وابن ماجه .)3٠١1(‏ 
000 


(؟) فتح الباري (9/ 17/0). 


سرمي 


ة إلا 
؛ وينبغي أن يتقيد جواز الكلام با إذا كان له سبب وحاجة, أما الكلام 


الجواب: نعم» يجوز ذلك» بشرط وجودالمحرمء فقد قال يَكِةّ: «لا يخلون رجل بامر 
ومعها ذو محرم)"١)‏ 
لمجرد التسلية وما لا فائدة فيه ولا حاجة» فيمنع سدًا للذريعة(". 

(١1١)إذا‏ أراد أن يكلمها هاتفيًا فهل يجوز؟ 

الجواب: نعمء بالشروط المتقدمة قبله؛ وهي وجود سبب وحاجة لذلك» مع 
سماع المخرّم للكلام. 

90 يجوز للمرأة أن تتجمل وتتهياً للخاطب في الحدود المأذون فيها؛ فلها أن تختضب 
وتكتحل» وتحسن من هيئتها؛ وذلك لما ثبت في حديث سبيعة الأسلمية عند (البخاري) أنها 
بعد انقضاء عدتها «اكتحلت أو اختضبت»ء وتبيأت»؛ وفي رواية: و«تجملت للخطاب»)7", 
وعلى هذا فأنصح أخوات المنتقبات أنه لا بأس لمن عند مجيء الخاطب أن يلبسن الملابس 
الملونة (بشروطها الشرعية)؛ ولا مانع من لبس غطاء على الرأس غير الخمار المعتاد 
(كالإشارب والطرحة اللف)؛ بحيث يظهر الوجه بكىاله» وإن ظهر شيء من أول الشعر فلا 
بأسء فالمطلوب أن تتهيأ به| يرغبه فيها”؟؟. وهل ا أن تتجمل (بالمكياج) أمامه؟ 

الجواب: لا يجوز ذلك؛ منعًا من التدليس» ولكن إن تهيأت لنعومة وجهها ونضارته ببعض 
الأمور التي ليست فيها مساحيق» كاستخدام بعض المخنضراوات أو الأعشاب فلا بأس بذلك. 

() لا يكتفى بعرض صورة للمخطوبة على الخاطب, فإن هذا قد لا يدعوه إلى رغبته 
فيهاء لما جعل الله في المشاهدة من تحرك للقلب» وتمكن من الرغبة» وهذا لا يتحقق في الصورء 
مع ما فيها من تدليس قد يقع مخالمًا لحقيقة الأمر. 

)١١(‏ البخاري (*0771)؛ ومسلم .)١151(‏ ولا بد أن يكون المحرم رجلا بالعًا رشيدّاء وأما جلوسه معها في 

وجود نساء أخريات فلا يجوز؛ لأن الحديث نص على «ذي محرم»» وهذا وصف للرجل لا للمرأة. 


(") البخاري ,)7491١(‏ (01750-5118), مسلم »)١586(‏ وأبو داود (70705). 


(5) وإنها أشرت لذلك لأن كثيرًا منهن يلتزمن لبس السواد أمام الخاطبء مع تغطية الجبهة» بحيث لا يتمكن 
الخاطب من رؤية شيء منها. 


مس 


أحكام الخطبة ٠‏ 
٠‏ لايجوز لأقارب الخاطب من الرجال؛ كأبيه وأعمامه وإخوانه» أن يروا المخطوبة (قبل 
العقد) تذرعا بأي ادعاء» ى| لايجوز لهم ذلك بعد العقد إلا للأب فقط؛ لأنه يصبح محرمًا لها. 
وكذلك لا يجوز أن يرى المخاطب أم المخطوبة وأخواتها وخالاتها قبل العقد. ى! لا يجوز ذلك 
أيضًا بعد العقد إلا للأم فقط؛ لأنها تصير محرّمة عليه تأبيدًا بمجرد العقد. ويصبح هو محرمًا لها. 

(15) لا بأس أن يقدّم الخاطب لمخطوبته هدية تعرف ب(الشبكة)؛ شريطة أن تراعى 
فيها الحدود الشرعية. 

فمن ذلك: ألا يكون فيها صور ذات أرواح» ولا تصاليب. 

ومن ذلك: ألا يقوم بإلباسها هذه الشبكة بنفسه إذا لم يكن عقد عليهاء ويمكن أن يوكل 
إحدى النساء؛ أو أحدًا من محارم المخطوبة» ويراعي في هذه الحالة ألا يختلط بالنساء 
الموجودات مع المخطوبة. ش 

ومن ذلك: ترك ما تسمى (دبلة الخطوبة)؛ سواء كانت من ذهب أو من فضة للرجل 
والمرأة على السواءء خاصة إذا كان هناك اعتقاد أنها تسبب محبة بين الزوجين.ء فإنها تكون 
في هذه الحالة (تميمة)» وهي محرمة. 

وإن لم يصاحبها هذه النية فقد قال ابن عَتيّمين رمَُكنَُ: (وإن لم توجد هذه النئية - 
وهي بعيدة ألا تصحبها - ففيه تشبه بالنصارى؛ فإنها مأخوذة منهم)7''. 

(100) تعد هذه الشبكة هدية من الخاطب للمخطوبة» تتملكهاء ولها حق التصرف فيها 
كيف شاءت ولو بالبيع والشراء”". 

(1) ولا يشرع قراءة الفاتحة عند الخطبة» اعتقادًا أن هذا إلزام وعهد فالعهود لا توثق 
بقراءة القرآن» فهذه من المحدثات التي لم يفعلها أحد من السلف وََإيَعَنفر. 

)١9(‏ من البدع تخصيص أيام معينة هدي فيها الخاطب أو العاقد هدايا للمخطوبة؛ 
وذلك ما يسمونه (المواسم)» وقد تكون بعض هذا المواسم غير شرعية» بل أعياد مبتدعة. 
)١(‏ القول المفيد /١(‏ 574).» وانظر: المنتقى لصالح الفوزان (7/ 57 5): وآداب الزفاف للألباني. 
(؟) قد يحدث نزاع بين الأقارب بسبب أن المخطوبة لم تلبس هذه الحدية» فتسأل عنهاء فإن علم أنها باعتها 


وفعت مشاجرات» وهذا بسبب الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية. 
ظ 50> 


مر أحكام الخطبة ظ 
وإرغام الزوج بهذه الحدايا يثقل كاهله» وقد تسبب مشاحنات عند البعض إذا لم يقدمهاء أو م 
يعتن ويغال في ثمنهاء وكل هذا لا يجوزء علمًا بأن أصل التهادي مباح ومستحبء لكن 
بلا تخصيص مناسبات227. 


رابعًا: فسخ الخطبة: 
لسرن 

يتغير حكم الفسخ -بعد ركون كل منههما للآخر وإبداء الموافقة- بناءً على سببه: 

(أ) فإن كان بلا سبب فهو مكروه؛ لأن فيه كسرًا لقلب الآخرء وإنما لم يحرم لأن الحق 
بعد لم يلزم» فهو كمن ساوم على سلعة ثم بدا له أن لا يشتريها”'. 

(ب) فإن كان لغرض صحيح فلا كراهة في ذلك. 

(ج) فإن كان بسبب أن خاطبًا آخر تقدم لها فيحرم ذلك؛ لما تقدم من الحديث0". 
(6) حكم الرجوع بالهدية: 

فإذا حدث فسخ. فا مآل الحدايا التي قدمها الخاطب لمخطوبته؟ 

في ذلك آراءء أوسطها أنه يتوقف على الشروط التي بينهما أو العرف الجاري؛ فإِنَّ 
المعروف عرفا كالمشروط شرطاء وبناءً على ذلك فإن المتعارف عليه أنه إن كان العدول من 
جهته فلا رجوع له فيم] أهداه. وإن كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما أهداه. 
وهو مذهب الالكية!؟. وفي المسألة خلاف بين الفقهاء. والعلم عند الله. 

قلت: وفي كل الأحوال لو تركها الخاطب لمخطوبته مروءة منه» حتى لو كان العدول من 
جهتهاء لكان ذلك خيرًا له» وسلامة لدينه؛؟ لقوله عَلهِ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود 


© سس حي سر 
٠ ©‏ 


5 قبعه) (0ي ولعموم قول اللّه عَرَحَكَ : #ولا تَنسَوَاالْمَضل بكم « [البقرة:/ 77 ]. 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )١577/١9(‏ فتوى (777717) الدويش. 

(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير نقلا من كتاب الإتحاف لأبي عائش (ص35). 

(؟) انظر: .)5١-197/57(‏ 

(5) انظر: فقه السنة (؟/ 7"5). 

(6) البخاري (750/89)) ومسلم (7 57 » وأبو داود ( 7ه 7), والنسائي (577/5”). وابن ماجه (77826). 
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حل 


5 أولا: أركان عقد النكاح: 
لعقد الزواج ركنان» وهما: 


الزوجان. ويشترط خلوهما من الموانع» فلا يكون بينهما مانع من الزواج بسبب نسب 
أو مصاهرة أو رضاع'''. ومن الموانع كذلك أن تكون المرأة معتدة من طلاق أو وفاة7). 

(؟) صيغة العقد: وهو الإيجاب والقبول. والمقصود بالإيجاب: اللفظ الصادر من (الولي) أو 
(من يقوم مقامه)؛ كأن يقول: (زوجتك ابتتي)» والمراد بالقبول: اللفظ الصادر من (الزوج) أو 
(من يقوم مقامه) كأن يقول: (قبلت). وبهذا يتم هذا العقد» وقد سمه الله ميثاقا غليظا. 
أحكام وفروع بش عقد النكاح وصيغته: 

)١(‏ الذي (يقوم مقام الولي) هو (وكيله)» بأن يقول له: وكلتك أن تزوج ابنتتي» أو 
أختي مثلاء وفي هذه الحالة يقول الوكيل:نفي الصيغة: زوجتك ابنة مؤكلي فلان20 - 
ويذكره- فلانة (ويذكرها بالاسم أو بالوصف كما سيأتي)**'» ويلاحظ هنا أنه لا بد أن 
يذكر في الصيغة الوكالة؛ فلا يكفي أن يقول: زوجتك فلانة» بل لا بد أن يقول: ابنة 
موكلى (فلان): فلانة. 

وكذلك يجوز للزوج أن يوكل عنه من يتولى عقد النكاحء فيقول الموكل: قبلت زواج 
(ابتتك فلانة) لموكلي فلان (ويذكره). 

(؟) اشترط بعض الفقهاء أن تكون صيغة العقد بلفظ التزويج أو الإنكاح؛ بأن يقول: 
(زوجتك أو أنكحتك». أي أنه لا يصح بأي لفظ آخرء والراجح أن هذا لا يشترطء بل كل ما 
)١(‏ وسيأتي بيان المحرمات من النساء. انظر: (7/ /1- وما بعدها). 


(") تقدم بيان ذلك. انظر: .)١7//57(‏ 
(*) هذا إذا كانت ابتته. لكنها إن كانت أخته مثلا قال: زوجتك أخت موكلي. وهكذا حسب درجتها من القرابة. 


(5) انظر: (731/7). 
ظ 1 


مر عقد النكاح ظ 
أطلق عليه النكاح عرفاء ودل اللفظ لفظه على موافقة الطرفين» فإنه يقع به عقد النكاح. 
(وإن كان الأولى أن يكون بلفظ التزويج والإنكاح خاصة لمن يحسن العربية). 

ومن أدلة ما تقدم من القرآن قوله تعالى: #فَأتَكِحَاماطاب لَكُم ين أليْسَآهٍ © [النساء:0]» ولم 
يقيد ذلك بلفظ الإنكاح أو التزويج» بل ترك ذلك بدون قيد. 

وما يدل على ذلك من السنة «أن النبي يَكِةٍ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها»» فكانت 
زوجة بلفظ: «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك». فهذا اللفظ يدل على أنه أراد الزواج”2. 

() إن كانا لا يحسنان العربية فإنه يصح العقد بلغتهم بها يدل على مقصود الزواجء 
ويشترط في ذلك أن يحسن الشاهدان لغتهما. 

(؟) إذا كان الولي أو الزوج أخرسء فإن الإشارة المفهمة:, أو الكتابة إن كان يحسنها؛ 
تقومان مقام الكلام» فإن كان لا يحسن الكتابة» أو كانت إشارته غير مفهمة:؛ انتقلت 
الولاية إلى غيره. 

(6) لو انعكست الصيغة؛ بأن قال الزوج: زوجني ابنتكء فقال الولي: زوجتك ابنتيء ولم 
يقل الزوج: قبلت» فالراجح صحة العقدء وخالف في ذلك بعض العلماء فلم يجيزوا هذا العقد. 
و(دليل) صحته ما ثبت في حديث الواهبة أن رجلا قال للنبي يل زوجنيهاء فقال يَلِةِ: 
«زوجتكها بها معك من القرآن». ولم يثبت أن الرجل قال: قبلت. 

(5) اشترط العلماء أن يكون القبول متصلا بمجلس العقد مباشرة: فإذا تشاغل الزوج 
بها يدل على عدم الاتصالء أو قام وترك المجلس ثم عادء أو جن, أو أغمي عليه قبل أن ينطق 
بالقبول؛ فإن العقد لا يصحء ويجب إعادة الإيجاب مرة أخرى ليتحقق شرط الاتصال. 

(0) من الجهل والخطأ تشاؤم بعض الناس ببعض الأمور في أثناء صيغة العقد؛ مثل 
تشبيك الأصابع أو فرقعة الإصبع ظنًا منهم أن ذلك يؤثر في حياة.الزوجين. 

(4) وضع المنديل في أثناء صيغة العقدء ومصافحة الولي مع الزوج بهيئة معينة في أثناء 
الصيغة؛ لا دليل عليه؛ بل لا تشترط المصافحة أصلا. 


(1) راجع في ذلك: الشرح الممتع (0/ -١75‏ 170). ط. المكتبة الإسلامية. 
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() ليس هناك محظور من عقد الزواج أو البناء في أي يوم أو في أي شهر؛ وأما ما يعتقده 
العوام من عدم صحة ذلك يوم الأحدء أو بمنع ذلك في شهر المحرم أو في شهر رمضانء. فكل 
ذلك لا دليل عليه. 

)١(‏ اعلم أن عقد النكاح ميثاق غليظ» فلا يجوز التلاعب به» وإبرام العقد على صورة غير 
حقيقية للحصول على غرضي ماء | يفعله بعض المغتربين من أجل الحصول على جنسسيات”', 
وكما يفعله الممثلون والممثلات كذبًا وزورًا في أفلامهم ومس رحياتهم للقيام بأدوارهم. 

)١١(‏ يصح عقد النكاح على المرأة إذا كانت حائضًاء بل ويصح أن تزف إليه؛ لكنه يحرم 
عليه في هذه الحالة وطؤها حتى تطهر. 

)١١(‏ يباح عقد النكاح في المسجد مع مراعاة الآداب الشرعية؛ علمً)ا بأن العقد في 
المسجد ليس له فضيلة تخصه؛ لأنه لم يرد في ذلك دليل» واعتقاد أن ذلك من السنة: بدعة من 
البدع”"©: وأما الحديث: «أعلنوا هذا التكاح» واجعلوه في المساجد) فهو حديث ضعيف”". 

)هل يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ كأن يقول الزوج: قبلت هذا الزواج» أو يقول: 
زوجني ابنتك, فيقول الولي: زوجتك ابنتي؟ رجح الشيخ ابن عثيمين صحته. باعتبار أن العبرة 
في العقود: بالعرف الخاص؛ مستدلا بقوله تك للرجل: «زوجتكها بها معك من القرآن»؛ ولم ينبت 
أن الرجل قال: قبلت. قال الشيخ وَِدُآَنَهُ: (فهذا دليل على أنه لو قدم القبول على وجه يتضح به 
فإنه يصح. ىا لو قال ذلك بلفظ الطلب فقال: زوجني» قال: زوجتك)60). 

)١5(‏ اعلم أن صيغة العقد يكفي فيها: لفظ الإيجاب مع تعيين الزوجة؛ فإذا قال: 
زوجتك ابنتي فلانة» فقال: قبلت» فهذا وحده يكفيء, فإن سمى المهر في أثناء العقد فهو 
أفضلء لكنه ليس بشرط. 

(15) واعلم أنه لا يشترط أن يلقنه المأذون الصيغة» بل متى جاء بها الطرفان على الوجه 
الصحيح, فالعقد صحيح. فإن لقنهما فلا بأس. 

)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (14/ 48)) رقم )١101/77(‏ - ترتيب الدويش. 
)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )١١١ /١16(‏ رقم (9784) (48407). 


(") لكن الفقرة الأولى» وهي قوله: «أعلنوا التكاح» ثابتة صحيحة. 
(5) الشرح الممتع (0/ )١71/‏ - إسلامية. 
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2 عقد النكاج ) 
)١5(‏ وبناءً عليه؛ فلا يشترط أن يقول: على كتاب الله وسنة رسولهء فإن قالما فلا بأس. 
)١0(‏ من الأخطاء في عقد الزواج اشتراط كونه على أحد المذاهب. فهذا كلام ما أنزل الله 

به من سلطانء والعقد صحيح. وهذا الشرط لا يصح. 

(1) تسجيل عقود الزواج في الوثائق الحكومية عمل حسنء وهو من المضالح المرسلة» 
وبه تحفظ الحقوق؛؟ من المصاهرة والنسب والميراث. والمهر والنفقة» وغير ذلك. 

(19) المأذون نائب السلطان في عقود الأنكحة:؛ ولذا فيصح أن نعده وليّا للمرأة إذا لم 
يكن ها ول ويجوز للأذون الأنكحة أن يأخذ ما يبذل له من مال؛ سواء كان بطلب منه أو 
بدون طلبء إذا كان لا يتقاضى مرتبًا من الدولة2"7. 

)١(‏ ترى اللجنة الدائمة عدم الاعتداد بعقود النكاح عن طريق الهاتف؛ خحشية الخداع 
والتغرير وتقليد الأصواتء. وذلك حفظًا للأعراض والفروج”". 

قلت: وبناءً على ذلك فإذا أمنت هذه المفاسد صح العقد عن طريق ال هاتف. ويجب 
التحقق التام الذي ليس فيه أدنى لبس أو ريب من عدم الخداع والتغرير ونحو ذلك. والأولى 
عدم استخدام هذه الوسائل إلا في الضرورة القصوى. 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (/1/ 789 »)٠١‏ رقم (8179(2)19/515)» ترتيب الدويش. 
(1) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (411)» رقم »)١1١7(‏ ترتيب الدويش. 
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تلل حدر 


ثانيًاه. شروط عقد النكاح: 
معي شروطهء وهي: 

الشرط الأول: تعيين الزوجين: 

وذلك بالاسم أو بالوصف المميز عن الغير أو بالإشارة؛ فالاسم: كأن يقول: 
(زوجتك ابنتي فلانة)» والوصف: كأن يقول: (زوجتك كبرى بناتي) مثلاء ويصح أن 
يقول: ابنتي» فقطء إذا لم يكن له إلا ابنة واجدة. والإشارة (كأن يقول: زوجتك ابنتي 
هذه)ء ويشير إليها. 
الشرط الثاني: رضا الزوجين: 

عن أبي هريرة وَليهعَنهُ أن النبي كله قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت6١.‏ والمقصود بالأيم في 
هذا الحديث الثيّب لمقابلتها بالبكر”'؟. وقد قسم العل)ء إذن المرأة باعتبار حالما 
إلى ثلاث حالاات: 
(أ) البكر الصغيرة التي لم تبلغ : 

فقد أجاز جمهور العلماء أن يزوجها أبوها بدون إذنها؛ لأنما لا تكاد تدري شيئًا عن 
مصلحتهاء وجعلوا ذلك خاصة للأب. وأما غيره من الأولياء فليس له ذلك؛ قال ابن المنذر 
يَمَهكَ: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابتته البكر الصغيرة جائز إذا 
تفجها من )1 

واستدل لذلك بأن أبا بكر الصديق وََيهعَنَُ زوج ابنته عائشة وََزَتَهعَنَْا رس ول الله يِه وهي 
بنت ست سنين» وبنى بها وهي بنت تسع سنئين») متفق عليه. 

بيدا ذهب فريق آخر من العلماء -وهم الظاهرية- إلى أنها تستأذن؛ سواء كانت صغيرة أم 
كبيرة» بالغة أم غير بالغة» وسواء كان الولي أباها أم غيره. 
)١(‏ رواه البخاري (015)) ومسلم (515١).؛‏ والنسائي (87/5)» والترمذي .)١١١17(‏ 


(؟) انظر: فتح الباري (9/؟9١).‏ 
() انظر: المغني 5 » ونيل الأوطار (23”26/5)». والإجماع لابن المنذر (ص759). 


ا 


ويتفرع على المسألة ما يلي: 
)١(‏ قال الشافعي يَمَهُلنَهُ: (أستحب للأب أن لا يزوجها حتى تبلغ» لتكون من أهل 
الإذن؛ لأنه يلزمها بالتكاح حقوق)(20©. 
62 اعلم أن الحكمة من جواز تزويج الصغيرة. أنه قد تكمن مصلحة في زواجها من 
كفء, فيرى الأب عدم تفويتها إلى وققت البلوغ”"). 
(*) ومع جواز العقد عليها وهي صغيرة: إلا أنه لا يمكن منها حتى تصلح 
للوطء”", أي: ولو كان ذلك قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلها!؟». 
(ب) البكر البالغ: 
الراجح: أن البكر تستأذن في زواجها؛ لما تقدم من الحديث. وأنها لا تجبر على زوج» سواء كان 
الولي في ذلك الأب أو غيره» وقد ورد في رواية عند مسلم: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها». 
وقد اختلف العلماء هل هذا الإذن شرط أم مجرد تطييب لنفسهاء والراجح الأول؛ وهو مذهب 
أبي حنيفة ورواية عن أحمدء وصوبه ابن تيمية”*". قال ابن القيم رَتمَدَآَنَه: (والحاصل أنه لا يجوز 
أن تجبر البكر البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا برضاهاء فإن وقع لم يصح العقدء وهذا مذهب 
الأوزاعي. والثوري. والحنفية وغيرهمء وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم)”"©. 
من غير أمرهاء فأتت النبي كَل ففرق بينهها»0©. 
() انظر: المجموع .)08/١65(‏ 
(0) من كتاب عودة الحجاب (”7/ .)73377١‏ 
(*") انظر: نيل الأوطار .)١717//5(‏ 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة /١4(‏ 15؟7١).؛‏ رقم (141775))» دويش. 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (971/ 758-177). 
(0) انظر: زاد المعاد (6/ 46). 
(0) رواه الدارقطني (7/ 777)»: والبيهقي »)١١177/1(‏ والنسائي في الكبرى (07/5)) وقال الحافظ (4/ :)١957‏ إن 


طرقه يقوي بعضها بعضًا. معلول بالإرسال ىا قال البيهقي في الكبرى والدارقطني في التنقيح وقد روي من 
أوجه أخرى ضعيفة عن أبي الزبير عن جابر لذا فان الحافظ رأى تقوية الحديث مبذه الروايات. 


2 


ويتفرع على ذلك ما يلي: 
)١(‏ يعتير إذن البكر بالصمات والسكوت. وأما الثّب فلا بد من التطق ب يندل على 
الموافقة أو الرفض. 


م 


(؟) قال ابن المنذر ريِمَهُلَنَهُ: (يستحب إعلام البكر:أن سكوتها إذن» لكن لو قالت بعد 
العقد: ما علمت أن صمتي إذنء لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور)(2. 
(*) إذا ضحكت البكر أو بكتء فهل يدل على الموافقة» الظاهر أن هذا حسب قرينة 
الموقف. فالغالب أن الضحك والتبسم-.يدلان على الموافقة».لكنه قد يكون سخرية» 
وأما البكاء فقد يكون تسخطاء.وقد يكؤون لاعتبارات أخرى. فينظر في قرينة.الحال: 
(5) فلو نطقت البكر وقالت: (نعم أوافق)» فهذا لاشك أنه :إذن وؤوضىء وهذا منذهب 
جمهور العلماء» وشذ ابن حزم فلم يعده إذنًا إلا إذا مسكتت فقط أخذًا بظاهر الحنديث؛ 
وهذا غريب؛ لأنها إذا أعربت عن رضناها بغير السكوت فقد تحقق المقصوده والنبي وك 1 
يقل: إنها إذا ل تسكت لا يعتد بذلك» بل.وزد في بعض روايات نسلم بلفظ: «قذلك إذنها 
إذا هي سكتت»» وهو يشعر بجواز عدم السكوت أي:.بجواز:النطق. 
(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهاَنَهٌ: (ليبس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بتكاح من 
لا يريد» وإنه.إذا امتنع لا يكون عاقّاء-وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع 
قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه؛ كان النكاح كذلك» وأؤلى)7"). 
(1) إذا رفضت زوجًا قد رضيه أبواهاء هل تكون عاقة؟ 
الجواب: لا يكون ذلك عقوقا؛ لأن ذلك حق لها" . 
(ج) الثيّب البالغ: 
لا يجوز تزويجها بغير أن تستأمرء وذلك بالنطق (بنعم)» أو بها يدل على الموافقة» بشرط 
النطق» وسواء كان الولي أبّا أو جدًا أو غيرهما. قال الحافظ رَمَدَنَه: (وردٌ التكاح إذا كانت 
)١(‏ نقلا من فتح الباري (9/ "191). 


.)7١ /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
دويش.‎ ))١187055( رقم‎ »)١7*0 /١/( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )"( 
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تيبا فزوّجت بغير رضاها إجماعء إلا ما نقل عن الحسن أنه أجاز إجبار الأب 
للثيّب ولو كرهت)"". 

قلت: ودليل ذلك حديث خنساء بنت خذام الأنصارية عه «أن أباها زوجها -وهي 
ثيُش- فكرهت. فأتت رسول الله يَكِةِ فرد نكاحها22''. قال ابن المنذر وَمَدُآمَهُ: (وأجمعوا أن 
نكاح الأب ابنته الثيّب بغير رضاها لا يجوز)”". 

مسألتان في زواج الثيّب: 

)١(‏ قال الحافظ رَيِمَمأَنَهُ: (واستدل به -يعني الحديث السابق- على أن الصغيرة الثيّب لا 
إجبار عليها؛ لعموم كونها «أحق بنفسها من وليها»» وعلى أن من زالت بكارتها بوطء -ولو 
كان زنا- لا إجبار عليها لأب ولا غيره؟ لعموم قوله: «الثيّب أحق بنفسها»ء وقال أبو حنيفة: 
هي كالبكرء وخالفه حتى صاحباه)”*). 

(") قال ابن قدامة رَِمَدنَهُ: (والثيّب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل؛ سواء كان 
الوطء حلالا أو حرامًا)*». وقال: (وإن ذهبت عذرتها بغير جماع؛ كالوثبة» أو شدة حيضة. 
أو بإصبعء أو عود ونحوه؛ فحكمها حكم الأبكار)""". 
الشرط الثالث: الولى: 

قارط لعقد الكا: ولي المرأة؛ سواء كانت بكرًا أم ثيّباء والأدلة على ذلك من القرآن 
والسنة كثيرة» أكتفي بذكر بعضها: 

فمن القرآن: ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: قلا تمَصَلُْوهُنَ أن يكحن أَروجَهنَ » 
[البقرة:77]؟ قال معقل بن يسار وِدَيَُعَنهُ: إنها نزلت فيهء قال: «زوجت أختالي من رجل 
فطلقهاء حتى إذا انتقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتّك وأفرشتك وأكرمتك 
)١(‏ فتح الباري (9/ .)١95‏ 

() البخاري .)0١(‏ وأبو داود ,٠٠ ١(‏ والنسائي (85/5).» وابن ماجه (141/7). 
(؟) الإجماع (ص4"). 
(5) فتح الباري (9/ .)١91‏ 


(6) المغني (5/ 545). 
(1) المغني (5/ 595). 


ا 


فطلقتهاء ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليك أبدّاءوكان رجلا لا بأس بهء وكانت المرأة 
تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية: | دك مَصَلُوهَنَ أن ن تكح أزو' 0 جِهِنَ # فقلت: الآن 
أفعل يارسول النه0'ى ومعنى «(لا تعضسلوهن»: لا ا َه آلنّهُ: 
(وهي أصرح دليل على اعتبار الولي» وإلا لما كان لعضله معنى» ولأنها لو كان لما أن تزوج 
نفسها لم تحتج إلى أخيهاء ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه» وذكر ابن المنذر أنه لا 
يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك)0". 

وأما من السنة: فعن أبي موسى الأشعري وَعَيهْعَنهُ أن النبي وك قال: «لا نكاح إلا بولي»7". 

وعن عائشة د َليَدَعَنْهَا أن النبي كك عَيَِاَد : قال: «أي) امرأة تكحت بغر إذن مواليها فنكاحها 
باطل -ثلانًا- ولا المهر بها أصاب منهاء فإنَ اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له70؟). 

وهذا هو الثابت عن عمر بن الخطاب وعلى ‏ بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة» وكان 
أبو هريرة يقول: 5-6 فإن"الزانية ا 
لذلك بقوله: «باب من قال: العا ا #وَإدًا ا كته كيده 
وك لوه هن أن يكحن أزو" ملسي جهن 2# فدخل فيه الثيّب» وكذلك البكر). 

1[ 1[ [ 1 1[ [ 1[ 1 [ذ1 711ص 
«لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"""". قال ابن تيمية 
)١(‏ البخاري »)01١1١(‏ وأبو داود ».)7١41/(‏ والترمذي (5981). 
(؟) فتح الباري (9/ /141). 
() صحيح: رواه أبو داود .)7١26(‏ والترمذي .)١١١١(‏ وابن ماجه .)1841١(‏ 
(4:) صحيح: رواه أبو داود .)7١47(‏ والترهذي .)3١١7(‏ وابن ماجه ,.)١1417/4(‏ وأحمد (5/ .)١56‏ 

)0( انظر: هذه الآثار في السئن الكبرى للبيهقي (0/ 11 7) ومصنف ابن أبي شيبة (غ/9؟١)).,‏ 

ومصنف عبد الرزاق (5/ )275٠١‏ والدارقطني (5/ 518). 
(6") رواه ابن ماحه (؟48485١1).‏ وقال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله ثقات» وصحّحه الألباني في الإرواء .)١81١(‏ 

دون الجملة الأخيرة» وصحح وقفها على أبي هريرة كى) تقدم. وهذا قول البيهقي »)١77725(‏ وصوّب وقفه 

ابن عبد اهادي تنقيح التحقيق (4/ 741)» وورد نحوه عن عائشة | سيأتي في كلام شيخ الإسلام. 


- 


(دل القرآن في غير موضعء والسنة في غير موضع -وهو عادة الصحابة- أنها كان يزوج 
النساءً الرجالُ» ولا يعرف عن امرأة تزوج نفسهاء وهذا مما يفرق فيه بين التكاح ومتخذات 
الأخدانء ولهذا قالت عائشة: لا تزوج المرأة نفسها؛ فإن البغي هي التي تزوج نفسها)”"). 
أحكام الولي وتفاصيله: 

)١(‏ قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم -حفظه الله-: (إن من مقاصد هذا التشريع 
الحكيم -يعني اشتراط الولي- صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها 
ورعونتهاء وميلها إلى الرجالء ما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة)”"'. 

( إذا زوجت المرأة نفسها؛ قال مالك: (لا يقر هذا النكاح أبدَا على حالء وإن تطاول 
وولدت منه أولادًا؛ لأبا هي عقدت عقد النكاح» فلا يجوز ذلك على حال)9". وبناءً على ما 
تقدم» فا يحدث في بعض الجامعات من تزويج الفتاة نفسها دون إذن أوليائها؛ نكاح باطل لا 
يصحء وهو كما قال أبو هريرة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». 

() اختلف العلماء في تحديد الأولياء: قال الحافظ رََهَآَنَهُ: (فقال الجمهورء ومنهم مالك 
والثوري والليث والشافعي وغيرهم: الأولياء في التكاح هم العصّبة» وليس للخالء ولا 
والد الأم» ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء؛ ولاية. وعند الحنفية: هم من الأولياء)7؟. 
وهذا الأخير هو الذي عوّل عليه صديق حسن خان في (الروضة الندية)؛ قال رَمَهُكنَهُ: (الذي 
ينبغي التعويل عليه عندي هو أن يقال: إن الأولياء هم قرابة المرأة الأدنى الذين يلحقهم 
الغضاضة إذا تزوّجت بغير كفء, وكان المزوج لها غيرهم» وهذا المعنى لا يختص بالعصبات» 
بل قد يوجد في ذوي السهام كالأخ لأم» وذوي الأرحام كابن البنت» وربها كانت الغضاضة 
معهم| أشد منها مع بني الأعمام ونحوهم. فلا وجه لتخصيص ولاية النكاح بالعصبات. كما 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ .)5١‏ 

(0) عودة الحجاب (”/ 7608). 


(*) انظر: المدونة (5/ .)١61١‏ 
(5) فتح الباري (9/ /141). 


ما 
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أنه لا وجه لتخصيصها بمن يرث» ومن زعم ذلك فعليه الدليل أو النقل بأن معنى الولي في 
النتكاح شرعا أو لغة هو هذا)0). 

وعلى هذا فأقول: يقدم من الأولياء ما ذهب إليه الجمهور من العصبات. فإن لم يكن منهم 
أحد انتقلت الولاية لغيرهم من ذوي الأرحام» ولا غضاضة في ذلك. والله أعلم. 

(4) يشترط في الولي أن يكون من أهل التكليف؛ بأن يكون بالغا عاقلا مسدّاء ولكن هل 
تشترط عدالته؟ الجواب: ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط عدالته الظاهرة» وقال بعضهم: 
ليست بشرط ولكن يشترط الأمانة. قال ابن عثيمين رَمَدُلَنَهُ: (والصواب في هذه المسألة أنه 
لا بد أن يكون الولي مؤتمئًا على مَوْلِيّته)0"©. 

وأما الكافر فلا يكون له ولاية على مسلمة؛ قال تعالى: # وَلْموْمُِونَ وَالْموَصِسَتُ بَعْسُح واه 
عض * التوبة:71]» وقد زوج ابن سعيد بن العاص أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» وأبو سفيان -وهو 
أبوها- حي, لكنه كان مشركا وقتهاء فلم يكن له عليها ولاية. قال ابن المنذر ويَمَدَُنَة: (وأجمعوا 
أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة)0". 

(5) رتب العلماء الولاية على النحو الآتي: الأب,. ثم الجد لأب وإن علاء ثم الابن» 
ثم أبناء الابن وإن نزلواء ثم الإخوة لأبوين, ثم الإخوة لأب. ثم أبناء الإخوة, ثم الأعمام 
لأبوين» ثم الأعمام لأب, ثم أبناء الأعام... إلخ”*'؛ وهناك خلاف في تقديم 
بعض هؤلاء. 

(5) فإن لم يوجد أولياء» فالسلطان ولي من لا ولي له» وعلى هذا فيكون وليها (مأذون 
الأنكحة)؛ لأنه وكيل عن السلطان في هذا الأمرء والله أعله”*؟» وترى اللجنة الدائمة أن 
وليها في هذه الحالة: القاضي الشرعي. 

.)١9/5؟( الروضة الندية‎ )١( 
إسلامية.‎ »)١19١/6( الشرح الممتع‎ )7( 
الإجماع (ص7"9).‎ )9( 


(5) وانظر ما تقدم رقم .)١(‏ 
(6) انظر: الشرح الممتع (6/ 5 .)١6‏ 


م 


(0) اعلم أن زوج الأم لا يكون وليّا لابنتها مع أنها ربيبته في حجره؛ لأنه ليس من 
أوليائهاء لكن إن وكله الولي صحت الوكالة» وصح العقد. 

(4) يحدث في بعض العائلات أن يكون فيهم (كبير العائلة)» وقد لا يستحق الولاية 
شرعا لبعض بنات العائلة؛ لأنه ليس من عصباتهاء وهم يحبون أن يتولى هو العقد بنفسه 
لكانته بينهم» فلا مانع من أن يوكله الولي بذلك ليتولى هو عقد النكاحء كما أن لمأذون 
الأنكحة أن يوكل من يتولى عقد النكاحء إذا كانت المرأة لا ول لها. 

(9) إذا غاب الولي الأقرب ولا يمكن الرجوع إليه» انتقلت الولاية إلى من بعده؛ فإن لم 
يكن فالسلطان ولي من لا ولي له. 

قلت: ويجب أن يراعى أننا في هذا الزمان يمكننا إعلام الولي الغائتب عن طريق الماتف. 
بل يمكن أن يتم العقد الشرعي منه خلال هذه الأجهزة إذا تيقنا أنه هو الولي حقيقة. 
والأولى أن يوكل غيره إذا تعذر حضوره. أو كان غيابه سيستمر مدة تطول أو نحو ذلك. 
فالأمر يحتاج إلى نظر ومشورة. 

(غإذا أوصى الولي بأن يتولى عقد التكاح (فلان) بعد موته. هل تنفذ وصيته؟ 
الجواب: لا تنفذ؛ لأن الولاية تسقط بالموت. إلا أن يأذن الأولياء الأحياء لهذا الوصي؛ فإنهم 
أصحاب الحق» فيوكلوه لذلك. 

)هل يصح أن يتولى إنسان واحد طرفي العقد؟ 

الجواب: نعم. وله صور: 

الأولى: أن يكون هو أحد طرفي العقد بالأصالة عن نفسه. وبالولاية عن الزوجة. مثاله: 
أن يكون هو ابن عمهاء وليس لما ولي أقرب منه» فيقول أمام الشهود: أشهدكم أني تزوجتهاء 
أو أشهدكم أني زوجت نفسي ابنة عمي فلانة» ونظير ذلك ما ثبت أن النبي وَكةِ أعتق صفية» 
وجعل عتقها صداقها. 

الثانية: أن يكون وكيلا عن الزوج» وعن ولي الزوجة» فيوكله الزوج أن يزوجه؛ ويوكله 
ولي الزوجة أن يزوجهاء فيقول أمام الشهود: زوجت ابنة موكلي فلان: (فلانة) 
إلى موكلي فلان. 
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مسألة: حكم عضل الولي: 

معنى العضل: منع المرأة من تزويجها بكفئها إذا طلبت ذلك» ورغب كل وااحد 

قال ابن قدامة يَمَآَنَهُ: (فإن رغبت في كفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من أكفائها وامتنع 
من تزويجها من الذي أرادته؛ كان عاضلًا لهاء فأما إن طلبت التزويج بغير كفئها فله منعها من 
ذلك. ولا يكون عاضلا لها بهذا؛ لأنها إن زوجت من غير كفئها كان له فسخ النكاح؛ فلأن 
تمنع منه ابتداءً أولى)7١2»‏ وستأتي مسائل الكفاءة إن شاء الله”". 

وقال ابن تيمية: (وإذا رضيت رجلاء وكان كفوًا لاء وجب على وليها -كالأخ أو العم- 
أن يزوجها به» فإن عضلها أو امتنع عن تزويجهاء زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه 
باتفاق العلماء» فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه؛ ولا يعضلها عن نكاح من 
ترضاه إذا كان كفوًا باتفاق الأئمة)9"). 

قلت: الأولى أن يراعى ترتيب الأولياء»؛ فلا يزوجها السلطان إلا إذا عضلها جميع 
الأولياء؛ وذلك للحديث: «السلطان ولي من لا ولي له)7؟). 
الشرط الرابع: الشهود: 

ورد في الحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل200 . وهذا الحديث صحّحه الشيخ 
الألبان» وضعّفه بعض أهل العلم؛ وقد عمل به أكثر أهل العلم؛ فمنهم من يرى أنه لا بد من 
الإشهاد» ومنهم من يكتفي بالإعلان؟ لقوله يَكِِ: «أعلنوا هذا النكاح»., وأكتفي هنا 
ببعض النقول: 
)١(‏ المغني (/ا/ 70). 
(0) انظر: .)5١/7(‏ 
(©) مجموع الفتاوى (7”7/ 07ه- 7ه). 
(4) تقدّم تخريجه (7/ 70). ولتحذر المرأة أن تجعل أمرها لمن يريد أن يتزوجها حتى لا يغرر بها. 


(5) رواه ابن حبان »)5٠15(‏ والدارقطني (7/ 555). والطبراني في الأوسط .)١١7/9(‏ والبيهقي 
»)١75/0(‏ وصحّحه الشيخ الألبان في صحيح الجامع (/7/601). وانظر:الإرواء .)55١/5(‏ 
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قال الترمذي وِيِمَدُلَنَُ: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يَكلَةِ ومن 
بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود. لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم» 
إلا قومًا من المتأخرين من أهل العلم...)7). 

وقال ابن حزم يَمَهُنَُ: (ولا يتم النكاح إلا بإشهاد عدلين فصاعداء أو بإعلان عام, فإن 
استكتم الشاهدان لم يضر ذلك شيئًا)””. ومعنى (استكتم) أي: طُلِبٍ منهما أن يكتم) الأمر؛ 
لأن هذا لاا يكون نكاح سرء وقد حضره خمسة: الولي» والزوج» والزوجة» والشاهدان. 

وقال ابن تيمية رَيِمَهُكنَهُ كلامًا ملخصه: (أن الله لى يوجب الإشهاد. ولكنه أمر فيه 
بالإعلان» فأغنى إعلانه مع دوامه عن الإشهاد). إلى أن قال: (وهذا إذا كان النكاح في موضع 
لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد» فالإشهاد قد يجب في النكاح لأنه به يعلن ويظهرء لا لأن 
كل نكاح لا ينعقد إلا بشاهدين... وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في 
صحته؛ وإن خلا عن الإشهاد والإعلان فهو باطل عند العامة)09". 

قلت: ومما تقدم يتبدّن لي أننا في هذه الأعصار نحتاج إلى الإشهاد -خاصة وأن وثائق 
الزواج تنص على ذلكء وقد لا يتمكن الناس من الإعلان- على أن يكون العقد كامل 
الأركان والشروط. والله أعلم. 


2 
يو 
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7 )6 اساي ٠١‏ م اسيم ١‏ 

«ف "اذم "اذى ناظم 
.ع2 2< يربج" 
كك 0م يمرا 07 مرا 


.)١١١7( سنن الترمذي عقب الحديث‎ )١( 
.)556 /94( المحلى‎ )( 
بتصرف).‎ - 1١1717 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ 0( 


0 


ممسكك١‏ 
١‏ الخل 
معنى الكفاءة: 
و والمائلة» ومنه قوله كَكلِهّ: «والمسلمون تتكافأ دماؤهم)"٠2.‏ وقد تنازع العلماء في 

هذه الكفاءة التي لا بد أن تتحقق بين الزوجين على النحو الآتي: 
)١(‏ الكفاءة في الدين: 

والراجح أن الكفاءة المشترطة هي الكفاءة في الدين فحسبء وهي محل اتفاق بين العلماء؛ 
قال ابن حجر ورََهُلنَهُ: (واعتبار الكفاءة فيّالدين متفق عليه. فلا تحل المسلمة لكافر 
أصلا)”"”. وقال ابن القيم رَيِمَُكَنَهُ: (والذي يقتضيه الحكم اعتبار الدين ني الكفاءة أصلا 
وكالا؛ فلا تزوج عفيفة لفاجرء ولم يتعدّ القرآن-والسنة في الكفاءة أمرًّا وراء ذلك)0©. 

قلت: والأدلة على ذلك من الكتاب والسّنة: 


- م سل ب 


أما الكتاب: فقوله تعالى: والطيَبت للطيّبين والطيبُونَ إلطيَينت # [التوبة:75]. 


اد 


وقال تعالى: #إنَّ كرمج عند امه أنْفَسْكُم 4 [الحجرات:؟1]. 

وقال تعالى: ## إِنَما أَلْمُوْصسُونَ حو # [الحجرات: .]٠١‏ 

وبعد أن ذكر الله المحرمات من النساء قال: لوأل كم ورا لِحَكُمْ # [النساء:؛ 17 ولى 
يشترط حسبًا ولا مالاء وقال تعالى: #مَا طَاب لَكُم مِنَأليّسَآهْ © [النساء:]. 

وأما السنة: فقوله عةِ: «لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي» ولا لأبيض 
على أسود. ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوىء الناس من آدمء وآدم من تراب»47). 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود 07١(‏ 5)» والنساتي (4/ .)5١‏ 
(؟) فتح الباري (9/ 177). 


(*) زاد المعاد (0/ .)١69‏ 
(4) صحيح: رواه أحمد (5/ :»)4١١‏ وصحّحه الألباني في الصحيحة ٠(‏ 3 ). 


ل 


وقال يَكِّ: ١إن‏ آل بني فلان ليسوالي بأولياء» إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا»”"". 

وعن أبي حاتم المزني وََزَتَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله كِةِ: «إذا جاءكم من ترضون دينه 
وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»0". 

فهذه الأحاديث العامة المطلقة تبين كفاءة الدين» ولم تشترط شيئًا آخر. وعلى هذا فيجوز 
للفقير أن يتزوج الثرية الغنية؛ وللعبد أن يتزوج الحرة» شريطة أن يكون عفيفًا مسرّاء ولغير 
القرشي أن يتزوج القرشية» وقد دلت السنة العملية في حياة النبي بَكِةِ على هذا: 

فقد زوّج النبي كَكِ زينب بنت جحش (القرشية) لزيد بن حارثة (مولاه). 

وزوّج فاطمة بنت قيس «الفهرية القرشية) لأسامة بن زيد؛ ابن مولاه زيد(”". 

وتزوّج (بلال بن رباح) بأخت (عبد الرحمن بن عوف)©». 

اتروع صال موك أن طذيقة: بنك أحيه عند يت الو لنددون شعن ون رويي 6 

وتزوّج المقدادُ بن الأسود مولى الأسود بن عبد يغوث: ضباعة بنت الزبير ال هاشميّة7 . 

وزوّج النبي يك رجلا فقيرًا لا يملك إلا إزارًا بلمرأة التي جاءت هب نفسها لرسول الله و0" . 

وكل هذه الأحاديث صحيحة. وقد تقدم بعضها. 
)١(‏ الكفاءة في الأمور الأخرى غير الدين: 

اعتبر الجمهور في الكفاءة مع الدين أمورًا أخرى. وهي: النسب. والحرية» والحرفة. وزاد 
الحنفية والحنابلة: اليسار (المال). 


أما المالكية فالكفاءة عندهم ني الدين» والسلامة من العيوب فحسب. 


() البخاري (54450).: ومسلم .)5١0(‏ 

(؟) حسن لشواهده: رواه الترمذي »)223١865(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي 2.)٠١85(‏ 
وابن ماجه .)١951/(‏ 

() مسلم »)١5/80(‏ وأبو داود (350785). والنسائي .)5١/8//5(‏ 

(5) الدارقطني (8/ »070١‏ والبيهقي (// /170). 

(5) البخاري (0088)» والنسائي (5/ ”57). 

(5) البخاري (0089)» ومسلم .)١5١1/(‏ والنسائي (0/ 18). 

.)6 ١ 59( البخاري‎ )70( 
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| الكفاءة 4 

والذي يترجح من الأدلة أن الكفاءة في الدين فقط هي الشرط المعتبر في التكاح؛ فلا تتزوج 
من كافر» ولا تتزوج من زان إلا أن يتوب» وكذلك لا يتزوج الزانية إلا أن تتوب"". وأما المال 
وال حسب والصنعة فهي لا تشترط في الكفاءة» وليست شرطًا في التكاح» وعلى هذا فلورضيت 
المرأة الغنية الحسيبة ووليها القريب منها بتزويجها من الفقير المولل» فالتكاح صحيح. 

ولكن هل للمرأة وأوليائها أن ينظروا ويراعوا في الاختيار الأمور الأخرى غير الدين؟ أعني إذا 
جاد لقف ]تبلج :فول للعراءوارليانها أن جروا باليون ا لأخرى لبدو ازا من بالقيرل و الرافض؟ 

الراجح أن لهم اعتبار ذلك» فالشرط الوحيد: (الدين)» لكن هذا لا يمنع حقهم أن 
ينظروا في مصلحة موليتهم» من باب الكمال وحسن الاختيار؛ ودليل ذلك: 

)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس أنها جاءت تستشير النبي وَل وقد خطبها معاوية 
وأبو جهم وََئهءَْاه ولا شك أن الكفاءة في الدين هنا موجودة فضا عن شرف الصحبة» ولكن 
النبي يَككةٍ قال لما: «أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء»”". 

0) عن بريدة يَوَإئَدُعَنَهُ قال: خطب أبو بكر وعمر ريَََنَةَءَئْعَا فاطمة؛ فقال رسول الله مَكَِِ: 
«إنها صغيرة»» فخطبها علِنٌّ فزوجها منه”". قال السندي في حاشيته على النسائي: (قوله: 
«فخطبها علا أي عقب ذلك بلا مهلة» ى] تدل عليه الفاءء فعلم أنه لاحظ الصغر بالنظر إليهاء 
وما بقي ذاك بالنظر إلى علي فزوّجها منه. ففيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعية لكونها أقرب 
إلى المؤالفة» نعم قد يترك ذاك لما هو أعلى منه. كما في تزويج عائشة رَيلهَة:)47. 

(») قوله يَكهِ: لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا الثيب حتى تستأمر». وهذا يشعر بمراعاة 
رغبتها في خاطبهاء ولا يلزمها الموافقة على من خطبها لمجرد كونه مسدءًاء بل لها النظر في أمرهاء 
فلو كانت هذه الأمور غير معتبرة» لكان يجب على الفتاة أن توافق على كل مسلم خطبهاء وهذا لم 
يقل به أحد. 

.)55 »01/ وسيأتي بيان ذلك في باب المحرمات من النساء (؟/‎ )١( 


(1) تقدم انظر: .)١7/(‏ 
() رواه النسائي (7/ 57). والحاكم (؟7/ »)١74‏ وصحّحه. ووافقه الذهبيء وقال الألباني في تحقيق المشكاة 


(5046): (إسناده حسن). 
ظ ذه 


(5) حاشية السندي على النسائي (5/ 17). 


الوه وتنبيهات على الكفاءة: 

)١(‏ خلاصة ما تقدم: أن الكفاءة في الدين هي الشرط الوحيد في التكاح؛ وأما ماعدا 
ذلك فليس بشرط. لكن لكل من الزوجين وأولياء الزوجة حرية الاختيار بمن يناسبها 
ويقارنهاء وتحسن معه العشرة» وتتحقق معه دواعي الاستقرار والانسجام في الأسرةء 
وتجنب دواعي الشقاق والضرر والتنغيص. لكنها إن تنازلت عمن يناسبها من حيث 
الحسب والصنعة والمال ونحو ذلك. فزواجها صحيح لاا شيء فيه. 

)١(‏ من المنكرات الشائعة اختيار الفسقة» وتقديمهم على المؤمنين المتقين» ويكون الدافع 
لاختيارهم وترشيحهم كثرة أموال هؤلاء الفسقة أو مناصبهم؛ وربما كانوا أصحاب 
وظائف محرمة. ومعرضين عن طاعة الله عَرَيِجََ» ومضيعين لأوامره. وهؤلاء الأولياء 
«إن الله تعالى سائلٌ كل راع عما استرعاه» أحفظ ذلك أم ضيعه؟ حتى يسأل الرجل 

00 
عن أهل بيته)”''. 

(*) قال الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم -حفظه الله-: (اعلم أن الفقهاء الذين 
تشددوا ني اشتراط الكفاءة وتوسعوا فيه» قالوا: الرجل العالم هو كفء لكل امرأة» مهما 
كان سنهاء وإن لم يكن له نسب معروف؛ وذلك لأن شرف العلم دونه كل نسب وكل 
شرف؛ قال تعالى: #قل كل يِستَوى الَدنَ يعلمون والدِنَ لا يَعَلَمُونَ # [الزمر:ة]» وقال تعالى: 
يَرْق أله الذِينَ ءاممُوْمِتَكُم وَالَدِينَ أوثوا الْعِلرَ درَحَتٍ * [المجادلة:١١].‏ وعن أبي هريرة وَئَةعَنَُ 
أن النبي كَل سئل: من أكرم الناس؟ فقال: «يوسف بن يعقوب ابن إسحاق 
ابن إبراهيم»» قالوا: ليس عن هذا نسألكء قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: 
وليس عن هذا نسألكء» فقال: «عن معادن العرب» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا)(©. 


سيسألون أمام الله عرَوِجّخ عن تضبيعهم لبناتهم؟ فعن أنس وََزَيَهُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكلِلِ: 


)١(‏ رواه ابن حبان (5947 5)» وصحّحه الحافظ في الفتح »)١17*/17(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني 
.)١١5(‏ 
)١(‏ البخاري (77707). ومسلم (60 ,© وينظر: عودة الحجاب (؟7/ 707) 
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(5) قال ابن رشد ورَِمَهُأَنَهُ في (بداية المجتهد): (ولم يختلف المذهب -أي المالكي- أن 
البكر إذا زوّجها الأب من شارب الخمرء وبالجملة من فاسقء أن لما أن تمنع نفسها من 
التكاح» وينظر الحاكم في ذلك فيفرّق بينهماء وكذلك إذا زوجها ممن ماله حرام؛ أو نمن هو 
كثير الحلف بالطلاق)210. 

(5) ينبغي للمرأة أن تختار صاحب الخلق والدين» ولو كان فقيرّاء بل إنها لو كانت غنية 
واختارته لدينه» واستعملت مالا في الدعوة إلى الله عَوَيِجََ لكانت مثابة عند الله» ولكان لها 
أسوة بأم المؤمنين خديجة بنت خويلد رَََبَدعَهَا. 

(5) ذهب أهل العلم إلى منع المرأة من الزواج من مبتدع؛ كالرافضي والجهمي 
ونحوهمء وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافضي ومن يقول: لا تلزمه الصلوات 
الخمس؛ هل يصح نكاحه؛ من الرجال والنساء؟ فأجاب: (لا يجوز لأحد أن ينكح مَولِيْتَه 
رافضيًاء ولا من يترك الصلاة)9"). 


9 190 , : 
اه حك له 5 اذه 
جار سا لسار 0-١‏ 
2 20 2 


)١7 بداية المجتهد (؟5/‎ )١( 
)51١ /75( انظر: مجموع الفتاوى‎ )6( 


من أ حكام الصداق: ( وهو ما تعطاهامرأة من مال أومتشمعة 


هفمن أحكامه 


"- حكم تقد يمه وتأخيره: ع 
يجوز تقديمه كله وتأخيره كله. وتظقديم سويد اهو حق للمرأة خالص ليس لأحد 
بعضه وتأخير بعضه . والمستحب أن لا يكون عينًا كسيارة. ويجوز حق فيه إلا بطيب نمسن منها . 

يضلو مقدمه من شيء . كه اع 1 " تملك المرأة المهر بمجرد المقد. 

والموخحر وقت تسليمه هو: تعة. 


4 أن يكون لها م أن يسقطالصداق: 
المتمة فقطل: وذلك إذا كانت الفرقة 
وهو شيء يعطيه يسيث متها 
الزوج إن طلق قبل كالخلع أو ردتهاء أو 
الدخول ولم يكن بسبب عيب فيها يجهز 
اصيمى الفسخ. 
مهرا ومرجعه 
للعرف. 


)امات أحدهما 
دخل بها أولم يسخل. 


" إن مات الزوج: 
اخرج من تركته. 


" أو طلقها بعد الدخول. 


0 
ما تُعطاه الزوجة من مال ومنفعة بسبب النكاحء ويقال له: الصداقء والمهرء والنخلة. 


والأجرء والفريضة. وغير ذلك. 


حكمه 
5 واجب في النكاح؛ لقوله تعالى: # وَءَانْوَآلِيسَاةَ صَدقَدينَ حل # [النساء:؛]» وقوله 
تعالى: #هََانوَهُنَ أجُورَه ري وَرِيضصَةٌ © [النساء:؟]. 
والدليل على وجوبه من السنة: قوله يكو لمن أراد أن يتزوج: «فهل معك من شيء؟» فقال: 
لا والله يا رسول الله... إلى أن قال له يَكييهّ: «التمس ولو خاتما من حديد"١2.‏ وسيأتي بتهامه. فلو 
كان يتسامح لأحد أن يتزوج بغير صداقء لكان التسامح لهذا الفقير أحق وأولى؛ فدل 
ذلك على وجوبه. 
تسميتّ المهر 2 العقد: 
111ص «زوجتكهاب) 
معك من القرآن»» ولما ثبت أن النبي كَلِِ: «أعتق صفية وجعل عتقها صداقها». ولأن ذكر 
الصداق يمنع النزاع. 
ويتفرع على ذلك مسائل: 
)١(‏ اعلم أن ذكر المهر ليس ركنا في العقد ولا شرطًا فيهء بل هو أثر من آثاره» فإذا تم 
عقد التكاح دون أن يسمي ها مهرًا فالعقد صحيح؛ قال تعالى: « لماح عَلِتكو إن طلقم ايسآ 


> ماله 1 ع 27> 


مَا لم تمسوهن أو تفرضوا لَهِنَّ َرِضَةٌ © [البقرة:5*؟]» والمعنى: لآ إثم على من طلق زوجته قبل المس 


ل 


.)١١١5( والترمذي‎ »)235١١١( وأبو داود‎ »)١575( ومسلم‎ »)6١7١( البخاري‎ )١( 


وقبل أن يفرض لا مهرًا. ويجوز بعد ذلك أن يسمي ها مهرًا ولو بعد الدخول. فإن لم يسمه 
لها ووقع الطلاق أو الموتء فلها مهر المثل. 

أما دليل تسمية المهر بعد العقد: فهو ما ثبت عن عقبة بن عامر ويَدَيَدعَنَهُ أن النبي كَل قال لرجل: 
«أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلانا؟» قالت: نعمء 
فزوّج أحدهما صاحبه. ولم يفرض لها صداقاء ولم يعطها شيئًاء وكان ممن شهد الحديبية» وكان من 
شهد الحديبية له سهم خيير فلما حضرته الوفاة قال: «إن رسول الله يِه زوجني فلانة» ولم أفرض 
لما صداقاء وم أعطها شيئًاء وإني أشهدكم أني قد أعطيتها صداقًا سهمي بخيبر»» فأخذته. فباعته 
بعد موته بهائة ألف. قال: وقال رسول الله يَكِيِ: «خير الصداق ار 

وأما دليل مهر المثل إن لم يُسم لها مهر: فعن علقمة قال: أي عبد الله بن مسعود يَوَلكعَنهُ في 
امرأة تزوجها رجلء ثم مات عنهاء ولم يفرض لها صداقاء ولم يكن دخل بهاء قال: فاختلفوا إليه. 
فقال: «إن لها مثل مهر نسائهاء ولا الميراث» وعليها العدة»» فشهد معقل بن سنان أن النبي كلل 
قضى في بَرُوعَ ابنة واشق بمثل ما قضى”"» وتُسمى هذه المسألة: (المفوّضة) 

والمقصود ب«مهر مثلها»: من يواثلها من قريباتها من العصبات وذوي أرحامها وقت 
العقد. وإذا لم يوجد من تمائلها من قريباتهاء فالمعتبر في ذلك أسرة أخرى تمائل أسرتها 

( لا يعني ما تقدم أنه يجوز للزوج أن يشترط عدم المهر» فهناك فرق بين أن يشترط عدم 
المهرء وبين أن لا يسمي المهر» فالمهر واجب. وإن لم يُسمّ كان حكمه ما تقدم؛ وأما إن اشترط أن 
لا يقدم مهرّاء فهو شرط باطلء ولكن هل يفسخ العقد أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء» فبعضهم 
يصحح العقد ويل زمه بمهر المثل» وبعضهم يفسد العقد أصلاء وهو اختيار شيخ الإسلام. 

(9 وبناءً على ما تقدم فإذا طلق الرجل زوجته ول يسم لما مهرًا؛ فإن كان بعد الدخول 
فلها مهر المثل كاملاء وإن كان قبل الدخول فلها المتعة؛ لقوله تعالى: « لَاجمَاح عَليَو إن طلقم 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود :.)35١111(‏ والحاكم :»)١87/7(‏ وصحّحه على شرطههماء ووافقه الذهبي. 

وصحّحه الألباني. انظر: الصحيحة .)١1857(‏ 


إفهة جوم .: رواه أبو داود ,.)591١١5(‏ والترمذي .)١١56(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائى )١7”١/5(‏ 
وصحّحه الحاكم على شرط مسلم (7/ »)١18١‏ ووافقه الذهبي. 


اا 


ل »سر لوس لي 


2س سرس سر ل ع > مء مون يج عر سروه ممه را سل ل م 
لِيْسَهَمَ لم تَمسوهنّ أوْتَْرِضُوأ لهِنَّ َه وَمَيَعوَهنَ عل ]لسع قد ره وَل الْمقير كد ره دمتعا با لمعرو 


عب عر 


ير 


حَفَا علا نين 4 [البقرة:7]» وذهب بعض العلماء أن لما نتصف مهر المثشل» والقول الأول 
أقوى لوجود النص. وسيأتي بيان ذلك في تفصيل حالات المهر (رقم .)١‏ 

ومرجع المتعة ما يقدر بالمعروف» حسب حاله ودخله متاعا بالمعروف بالتصالح والاتفاق 
في| بينهم؛ قال مالك رَِيِمَُكمَه: (ليس للمتعة عندنا حد معروف في قليلها ولا كثيرها)20©. 

(5) أما إن مات أحدهما؛ سواء دخل بها:أم لم يدخل بهاء ولم يكن سمى للمرأة مهرًا؛ فإن 
الآخر يرثه» وللمرأة مهر مثلها كاملاء وعنليها العدة» ىا تقدم في حديث ابن مسغود السابق. 

أقل الممر وأكثره؛ واستحباب التيسير فيه: 
0 حل لأقل المهرء بل إن النبي كَكة قال للرجل: «التمس ولو خاتما من حديد». 

وكذلك لا حدّ لأكثره؛ قال الله تعالى: لوَْءَاتَيشُمِْحَدَدْهُنَ وَنظارًا فَلَا تَأْحُذُوأ 
هِنَّهُ كما 4 [الساء:70]. لكن يستحب التخفيف والتيسير في الصداق» فقد رَغَب النبي 
يله في ذلك؛ ثبت في الحديث عن عقبة بن عامر أن النبي كَلِِ قال: «خير النكاح أيسره»» وفي 
رواية: «خير الصداق أيسره)2'". ومما يدل على ذلك أن النبي يل زرّج رجلا بها معه من 
القرآن بعدما قال له: «التمس ولو خاتما من حديد»)7". 


وقد أنكر النبي يك على بعض من غالى في المهر؛ فعن أبي حدرد الأسلمي وََإََهعَنهُ أنه أتى 
النبي َك يستفتيه في مهر امرأة» فقال: «كم أمهرتها؟»» قال: مائتى درهم. فقال: «لو كنتم 
تغرفون من بطحان ما زدتم!»7؟» ويزداد هذا الإنكار على من كلّف نفسه فوق طاقتها؛ فعن 
أبي هريرة يََدَيَهعَنهُ قال: جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصارء فقالله 
النبي يَكهِ: «هل نظرت إليها؟ فإن في أعين الأنصار شيئًا»» قال: قد نظرت إليهاء قال: «على كم 


تزوجتها؟»» قال: على أربع أواق» فقال له النبي يَكِ: «على أربع أواق؟! كأنم| تنحتون الفضة 


.)5٠١١ /7( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح: فهو جزء من الحديث المتقدم (ص 556). 

(0) سبق تخريجه (1377/7). 

(:) صحيح: رواه أحمد (7/ 58 5)» والطبراني في الكبير (77/ 367)» والبيهقي (1/ 778). 


_- 


3-2020 ادق ) 


من عرض هذا الجبل» ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بَعْثْ تصيب منه»» قال: 
فبعث بعثًا إلى بني عبس» بعث ذلك الرجل فيهه7(١).‏ ومعنى «عَرْض الجحبل»): جانبه. 

قلت: فهذا متوقف على حال الزوج؛ لأنه قد ثبت أن بعض المهور على عهده يَلِةِ كانت 
أكثر من ذلك كما سيأتي» لذلك قال ابن تيمية يَمَدَآَنَهٌ: (ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقًا 
يضر به إن نقده» ويعجز عن أداته إن كان ديئًا)(). 

قال الإمام الشافعي يََهُآَهُ: (والقصد في المهر أحب إليناء وأستحب أن لا يزيد في المهر 
على ما أُضْدَقٌ رسولٌ الله يك نساءه وبناته» وذلك خمسمائة درهم)”"» وهذا ما اخشاره أيضًا 
شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدآَكَهُ '4. 

قلت: يشير إلى حديث عائشة رَبعََيَهعَهَاه وقد سئلت: كم كان صداق رسول الله يَكئِ؟ 
قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشَّاء قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: 
لاء قالت: نصف أوقية» فتلك خمساتة درهم» فهذا صداق رسول الله كلِْهِ لأزواجه»"). 


وأيضًا عن أبي هريرة صَعَِنَدَْنَهُ قال: «كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله يَكِْهِ عشر أواق» 


وطبق بيديه» وذلك أربعمائة)2'0. 

قلت: «الأوقية»: أربعون درهمّاء والدرهم يعادل ٠.١7‏ جم من الفضة. فعلى هذا يكون 
صداق رسول الله يك لأزواجه - ١١.5‏ أوقية 50٠ - 5٠“‏ درهم. ويكون بالجرامات: 
.و << ”1 ١ا0”-‏ ١و_و١‏ جم فضة. 

قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم -حفظه الله-: (إن المغالاة في المهور وعدم تيسيرها 
أنتجت أسوأ العواقب» فتركت البنات العذارى عوانس وأيامى ني بيوت آبائهن» يأكلن 
شبابهن وتنطوي أعمارهن سنة بعد سنة» وتعذّر التكاح على جمهور الشباب» بل تعسّرء 


() مسلم(575١).‏ والنسائي (5/ 59). 

(0) مجموع الفتاوى (7”/ .)١97‏ 

(©) الأم (ه/ 47 .)١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (775/ 195- .)١116‏ 

(5) مسلم »)١577(‏ وأبو داود (5 »)7١١‏ والنسائي ».)١١7/57(‏ وابن ماجه (18/5). 
(1) صحيح: رواه النسائي )١١7/5(‏ وأحمد (؟7"1//7). 
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فعزفوا عنه رغم رغبتهم فيه بل حاجتهم إليه» وفي هذا مضادة لمقاصد الشريعة الثي رعبت 
في النكاح والتناسلء وبهذا يعلم مدى شوم مخالفة مَن هديه خيرٌ اللمدي عَلِلِ 
في الآخرة والأولى)0". 


0 والمؤخر 

اعلم أن المهر يجوز تعجيله كله ويجوز تأخيره كله ويجوز تعجيل بعضه وتأخير بعضه. 
حسب ما يتفق عليه الطرفانء إلا أنه يستحب أن يعطيها شيئًا قبل الدخول؛ لما ثبت في 
ال حديث عن علي وََإَِهعَنهُ قال: تزوّجت فاطمة يَوَلَهَعَنهَا فقلت: يا رسول اللّه: «ابن بي»» وفي 
رواية: فلما أراد أن يدخل بها قال: «أعطها شيئًا»» قلت: ما عندي من شيء. قال: «فأين 
درعك الحطمية؟»» قلت: هي عنديء قال: «فأعطها إياه»”"'. 

:قال ابن تيمية ورَِمَدآَنَُ: (والأولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول إذا أمكن» فإن 
قدّم البعض وأخحر البعض فهو جائز)””. 

ويتفرع على أحكام المهر ما يلٍ: 

)١(‏ يجوز أن يكون المهر نقدًا (مالا)» ويجوز أن يكون عيئًا (يعني: أثانّا مثلاء أو شيئًا 
تمتلكه المرأة)» كما ثبت في حديث علي وََنَهُعَنْهُ السابق؟ فإنه أعطاها «درعه»., وكذلك فإن 
ثابت بن قيس ووَإيَُعَنهُ أصدق زوجته الحديقة. 

وي اتاو با لواطت ا الا 


5 
00 ا 0 00 


قصة موسى: ٍقار ريدان كت إحدى اد هق عله أنتاحرق تتى مدع #[القصص :11]؟ 
أي: يعمل عنده أجيرًا ثهاني ا 

(9) ويجوز أن يكون المهر تعليمها شيئًا من القرآن؛ لما ثبت في حديث الواهبة نفسها 
للنبي يَكِيِ: فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيهاء قال: «هل عندك من شيء» قال: لاء 
قال: «اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد»» فذهب وطلبء ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًاء 


(؟) صحيح : رواه النسائي (5/ »)١79‏ وأبو داود .)75١75(‏ 
(©) مجموع الفتاوى (”7”/ .)١96‏ 


0 


ولا خاتمًا من حديد. قال: «هل معك من القرآن شيء؟» قال: معي سورة كذا وسورة 
كذاء قال: «اذهب فقد أنكحتكها بم معك من القرآن02'» وفي رواية عند مسلم «انطلق 
فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن». وقد ألحق به أهل العلم أيضًا جواز أن يكون المهر 
تعليمها شيئًا من الفقه والتوحيد ونح و ذلك. قال ابن قدامة وِمَدُنَهُ: (ويجوز أن 
يصدقها تعليم صناعة ونحو ذلك" . وفي (زاد المستقنع): (كل ما صح ثمنًّا 
وأجرة صح مهرًا)". 

لكن متى كان المهر محرمّاء أو مغصوبًاء أو مجهولا؛ بطل الصداق ووجب مهر المثل. 

(5) اعلم أنه من أعظم الذنوب أن يضيع الرجل صداق امرأته؛ فقد ثبت في الحديث 
عن ابن عمر وَتَيْعَنا أن رسول الله يل قال: «إن من أعظم الذنوب عند الله عَرَوِجّخ» رجل 
تزوج امرأة» فلم) قضى حاجته منها طلّقهاء وذهب بمهرهاء ورجل استعمل رجلا فذهب 
بأجرته» وآخر يقتل دابة عبثا»7؟». 

(5) اعلم أن الأفضل أن يعجل بدفع المهر إن كان عنده ما يعطيها حتى لا يشغل 
ذمته مبذا الدين. قال ابن تيمية رَحَدَاانَهُ: (والأولى تعجيل الصداق للمرأة قبل الدخول إذا 
أمكن, فإن قدم البعض وأخر البعض فهو جائز)2'. 

قلت: ودليل ذلك قوله تعالى: #وَلِستعييف1 نين لا يدون يكَاءًا ف حك يغنمهه أله لَه من فَضلِو 6 
[النور: 8]» فأرشدهم إلى الاستعفاف. وكان من الممكن الزواج مع تأجيل الصداقء. وكذلك 
قوله يَكْةِ للرجل ولم يجد خاتما من حديد: «زوجتكها بها معك من القرآن»» ولم يكلفه تحمل 
دين الصداق إلى حين سعة. 


.)١575( رواه البخاري (59١0).؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) المغني (07/8). 

(9) انظر: الشرح الممتع (191//6). 

(5) رواه الحاكم (؟/ »)١87‏ وصحّحه على شرط البخاري, ووافقه الذهبي» وحسّنه الألباني في الصحيحة 
(44»). تفرّد به عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» قال الذهبي في الميزان: صالح الحديث. وقال الحافظ 
في التقريب: صدوق يخطى. 

(5) مجموع الفتاوى (7”57/ .)١96‏ 
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(5) اعلم أن المهر المؤخر دين في ذمة الزوجء وعليه الوفاء به في أي وقت يجد فيه سعة 
لقضاته» فإن كانا قد اتفقا على زمن لدفعه. فوقت تسليمه ما اتفقا عليه» وإن كانا لم يتفقا على 


شيء» فآخر وقته الفرقة بطلاق أو موت أو فسخ, وعلى ذلك؛؟ فإن مات ولم يوف به أخرج 
من تركته قبل الميراث» وإن ماتت هي قبله. فعليه أن يضم صداقها إلى تركتهاء 
ويقسم مع الميراث. 

(0) الصداق حق كامل تمتلكه الزوجة» وتنتصرف فيه كيفها شاءت. قال ابن حزم يَهَالنَه: 
(ولا يحل لأبي البكر -صغيرة كانت أو كبيرة- أو الثيّب» ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم 
حكمٌ في شيء من صداق الابنة أو القريبة» ولا لأحد ممن ذكرنا أن هبه ولاشيئًا منه» لاللزوج 
-طلق أو أمسك- ولا لغيره» فإن فعلوا شيئًا من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبدًا -يعني هذا 
التصرف من هبة ونحوها- وها أن يب صداقها أو بعضه لمن شاءت. ولا اعتراض لأب ولا 
لزوج في ذلكء هذا إذا كانت بالغة عاقلة» وبقي لها بعده غنى» وإلا فلا)217. 

(8) لا تجبر المرأة أن تتجهز من صداقها بشيء. ولا بغيره من المال» فالصداق كله لهاء لا 
إذن للزوج فيه» ولا اعتراض”"؛ قال تعالى: وَءَاتَيْحْمِْحَدَ دهن وِنَظارًا هَل تَأُحُدُوأْمِنَهُ 
ًا # [النساء:70]» فإن فعلت المرأة شيئًا من ذلك دون إجبار من أحد فهو جائز؛ لقوله 
تعالى : #فإن طبن لَك عن ىر ينه مهسا فَكلوه سايكا # [النساء:؛]. 

(9) إذا أعطاها مهرًا ملكته بمجرد العقد, فإن كان المهر عيئا له نهاء -أي: ربح (كسيارة 
أجرة مثلاء أو منزل يؤجر)- بشرط التحديد لعين السيارة أو المنزل إذا كان له أكثر من 
سيارة أو منزل» فإن ناء هذا الشيء يكون للزوجة؛ سواء قبضته أم لا. أما إذا ل يحدد؛ كأن 
يقول: (صداقك سيارة من سياراتي)» فليس لها ناء هذا الشيء حتى يُعين وتحدد. 

29١(‏ إن تلف هذا الشيء المعين قبل أن تقبضه فمن ضانهاء ولا يضمنه الزوج إلا إذا 
كان مانعًا لها من قبضه ؟ قال ابن عثيمين يمَدُآَنُّ: (وعليه أيضًا ضمان كسبه في هذه المدة)7"). 
)١(‏ المحلى (المسألة .)١866‏ وفي طبعة أحمد شاكر المسألة .)١86 ١(‏ 


(؟) انظر: المحلى (المسألة .)١867*‏ 
(") الشرح الممتع (717/6). 


- 


)١١(‏ إن قبضت المرأة الصداقء وكان قد بلغ النصاب» ومضى عليه الحول؛ أخرجت 

زكاة المال على المهر إذا كان دخل بهاء وأما إذا لم يدخل بها فاختلفوا؛ فقال بعضهم: عليها 

تفوت ال كاة:ققظ»الأدهن الممكق أن عطاق قترواتصقه الذاق الهه وير العضن اناعابها 

الزكاة كلها؛ لأن العقد قد استقرء وهو الراجح. 

(1) إذا نم المال الذي أصدقهاء ثم طلَّقها قبل الدخولء فهل يأخذ نصف الصداق 

ونصف الناء؟ أو يأخذ نصف الصداق فقط؟ الصحيح أنه يأخذ نصف الصداق فقط. 

(1) مما سبق يتبين أن للزوجة في صداقها حالات: 

الحالة الأولى: لها المهر المسكّى كاملا: 
(أ) إذا مات أحدهما؛ سواء دخل بها أم لم يدخل بها. 
(ف) إذ اتطلقها يعن الاوكمر لعا 

الحالة الثانية: يثبت لا مهر مثلها: إذا لى يكن سمى لا مهرّاء أو سمى لها مهرًا فاسدًا. 
وذلك أيضًا إذا طلقها بعد الدخول. أو إذا مات أحدهما. 

الحالة الثالثة: يثبت لها نصف المهر: إذا طلقها قبل الدخول» وقد سمى لما مهرًا. 

الحالة الرابعة: يثبت لما المتعة وجوبًا”'2 إذا طلقها ولم يدخل بهاء ولم يكن سمى لما مهرًا. 
قال القرطبي رَيِمَدَآَه: (وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض للا ولم يدخل بها لا 
شيء ها غير المتعة)7"). 

قلت: ويرى الحنفية أن متعتها نصف مهر مثلها لا غير والراجح عدم التقدير؛ لقوله 
تعالى: #عل]لْوسِع قد ره وَعَلَ لمعي ر قد ره ». 

الحالة الخامسة: سقوط المهر: إذا كانت الفرقة بسبب الزوجة؛ كأن تطالب بالخلع» أو كأن 
ترتد عن الإسلام» ويسقط كذلك إذا أبرأت الزوجء أو وهبته له. 


.)١80 /7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


(؟) وأما غيرها من المطلقات -وهي التي دخل بهاء أو التي فرض لا مهرًا ولم يدخل بها- ففيه خلاف في 


وجوب المتعة لما أو استحبامها. 


- 


ظ الصداق 4 

)١5(‏ إذا عقد عليهاء ودخل بهاء ثم تبيّن فساد النكاح؛ كأن يتبين له أنها أخته من 
الرضاعة:» فلها المهر با استحل من فرجهاء وعليه مفارقتها. وإذا تبين ذلك قبل الدخول؛ 
فعليه مفارقتهاء ولا شيء ها. 

(15) اعلم أن تجهيز أثاث المنزل يقع على الزوج» ولا يجب على المرأة منه شيء مهما كان 
مهرها؛ لأن الصداق حق خالص للا. لكن إن اشترت شيئًا منه بوالماء أو اشتراه لما أبوها أو 
غيره» فهو حق خالص لا. هذاء وقد جرى العرف الآن بمشاركة المرأة للزوج في تجهيز البيت. 
ويَعُدُون ما يُقدّمه الزوج من هذا الأثاث جزءًا مبن مقدم مهرهاء ويكتبون ما يسمى (قائمة 
المنقولات) ملكا للزوجة؛ لأن ذلك كله حقهاء ولا بأس بهذه القائمة؛ لأن جميع ماكتب فيها 
ملك للزوجة» ولكن في النفس من هذا الترتيب شيء؟؛ لأنه على غير ما كان عليه السلف. وقد 
ترتب على ذلك مفاسد. 


48 48 غ4 
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١‏ تتصريمامؤيد): 


١-المحرمات‏ بالتسب: 
وهن': 


)١‏ الامهات وكل جدة وإن علت. 
") البنات وكل بنت وإن نزلت 

*) الأخوات الشقيقات أو لآب أو لأم. 
؛) العمة الشقيقة أو لآب أو لأم. 

©) الخالات الشقائق أو لآب أو لأم. 
")ينات الأخ. 

) بئات الأخت. 


"-تتعريما مؤهَنًا: 
وهو آن تكون محرمةٌ عليه لسبب فإذا 


زال أبيحت له.. وهن: 


١‏ الزيادة على الأربع: أي 
في وفت واحد . 
عقّد المحرم بحج آو عمرة 
حال إحرامه: فإن وقع وقع 


١‏ الجمع بين الاختين: 
سواء بنسب أو رضاع او 


ملك يمين على الراجح. 


"-المحرمات بالرضاع: 
وهن 7 كذلك (انظر جدول السرم لا 
أحكام الرضاع) ا نت "- الجمع بين المرآة وعمتها 
وهى ؟: أو خالتها : سواء ذلك بنسب باطلا. 
أو رضاع. 4 الزواج بزانية أو زان حتي 
؟ المحصنات من النساء: يتوبا. 
4 نكاح الحر تلأمة: ويجوز 
بشروط: 


وهي زوجة الغير. 
مطلقة ثلانًا : حنى تنكم 
غيره ويد خل بها ثم يطلقها . 

©6_نكاح المشركة. 


)آم ”) زوجة ") زوجة 
الزوجة. الابن. الأب. 


يحرمن بمجرد الفقد عليهن ولو لم 
يد خل بهن . 


٠١‏ ) أن تكون مسلمة 
فلا يحل نكاح الكافرة 


١)الرجل‏ يباح له 
من ععموم الكافرات 
الكتابية. 


المحرمات من النساء 


ليس كل امرأة يصح للرجل أن يعقد عليهاء فهناك أسباب تجعل المرأة محرمة على الرجل : 
إما تحريًا مؤبدًاء وإما تحريًا مؤقنًا -أي: متى زال السبب جاز له نكاحها- وبيان هؤلاء 
المحرمات غل الحو الات : 0 

ة المحرمات تحريما مؤيدا: 

وأسبابه: النسب» والرضاعء والمصاهرة» والملاعنة» وتفصيل ذلك على النحو الآتي: 
أ- المحرمات بالنسب: 

وهم سبعة شملتهم الآية: حر 0 1-6 َلك أتَهد في وَبِنَاكُكمَ وَأ و تك 
وَعَمَلعَكُم و لدت وَينَا تالخ وَبنَاتٌ الت 7 [النساء:7]» فهؤلاء المحرمات 00 

)١(‏ الأمهات: و(الأم) هي: كل أنشى:لها عليك ولادة» فيشمل ذلك: الأم» وأمهاء 
وجداتهاء وأم الأب». وجميع جداته. 

(؟) البنات: و(البنت) هي: كل أنثى لك عليها ولادة» فيشمل بناتك». وبنات بناتك؛. 
وبنات أبنائلك مهما نزلن. وسواء في ذلك ما إذا كانت البنت من نكاح صحيح. أو وطء 
بشبهة» أو كانت من زنا. 

فكل هؤلاء بنات من صلبه لايحل له أن يتكحهن.ء علا بأن البنت من الزنا لا تنسب إليه 
ولا يكون بينهما توارث» هذا في باب النسب والمواريث» ولكن في باب النكاح لا ينكحها؛ 
لأنها محلوقة من مائه7"“. 

(5) الأخوات: (الأخت): كل أنشى جاورتتك في أصليّك -أي: الأب والأم- أو في 
أحدهماء فتشمل: الأخت الشقيقة» والأخت لأب, والأخت لأم. 


.)017/8 /5( والمغني‎ ».)١57 /71( راجع في ذلك: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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() العمات: و(العمة): كل أنثى شاركت أباك أو جدك في أَصْلَيْهء أو في أحدهماء وسواء 
كان الجد من جهة الأم أو الأب». وعلى هذا فقد تكون العمة من جهة الأم» وهي أخحت 
أبي الأم؛ يعني: أخت الجد من جهة الأم. 

(6) الخالات: و(الخالة): كل أنثى شاركت أمك أو جداتك في أصليههما أو في أحدهماء 
وسواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب. وعلى هذا فقد تكون الخالة من جهة 
الأب. وهي أخت أم الأب؛ يعني: أخت الجدة من جهة الأب. 

(5) بئات الأخ: و(بنت الأخ) هي: كل أنثى لأخيك عليها ولادة» وسواء كان أخاك 
الشقيق أو لأبيك أو لأمك. 

(0) بنات الأخت: و(بنت الأخت) هي: كل أنثى لأختك عليها ولادة» وسواء كانت 
أختك الشقيقة أو لأبيك أو لأمك. 

ب - المحرمات بالمصاهرة: 

ونعني بالمصاهرة: القرابة بسبب الزواج. والمحرمات بالمصاهرة أربع؛ ثلاث منهن 
محرمات بمجرد العقدء والرابعة لا تحرم إلا بعد الدخول. 

فالذين يحرمون بمحرد العقد: 

)١(‏ أم الزوجة: وتشمل الجدة أيّا كانت؛ كأم أمها وأم أبيها وإن علت؛ لقوله 
تعالل: لوَأُمَهََتُ نَآيِسكُْ4. 

(؟) زوجة الابن: وتشمل زوجة ابن ابنه» وابن بنته مهما نزل؛ لقوله تعالى: #وَحَلَيِلٌ 
نيكم َلَدَبنَمِنّ أَصَكَبِكُ © [النساء:"7]. 

(6) زوجة الأب: فيحرم على الابن أن يتزوج زوجة أبيه بمجرد العقد» قال تعالى: # وَل 
تَكِحُوَأ ما نكم َابآوْكُم ين ألِنْسَآهِ إِلّا ما قد سلف إِنَهُه كان مَسِمَهٌ وَمَقَمَا 


وَسَسَآءَ سكبيلا #* [النساء:؟؟]. 


ظ المحرمات.من النساء 4 


وأما التي تحرم بعد الدخول فهي: 
(5) ابنة الزوجة: وتسمى الربيبة: فلا تحرم إلا بعد الدخول بأمها؛ قال تعالى: 
وََبَِيِبْحكُمٌ ألَققَ في حجُورحكم ين يسآيكم الت دَحَلْشُم بهن فَإن لَمْ تَكوووأ 

دَحَأْثُم يهرج فلا جتاح عَلِتِحكدُمْ # [الساء:18]. و(الربيبة) هي ابنة الزوجة» وقد قيّد الله 
وين تحريمها بالدخول بالأم؛ وأما قوله تعالى: #الت في خُجُوركم » فهذا وصف. 
وليس قيدًا؛ لأن الغالب أن الربيبة تكون في حجره» ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى حرمة 
الزواج منها مطلقًا؛ سواء كانت معه في حجره أم لم تكن معه؛ قالوا: لأنه خرج مخرج الغالب. 
وخالفهم الظاهرية فجعلوها لا تحرم إلا إذا كانت في حجره؛ فإن لم تكن في حجره جاز له 
الزواج منها بعد مفارقة أمها بموت أو طلاق» والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. 
ج - المحرمات بسبب الرضاع: 

قال تعالى في ذكر المحرمات: لوَأْمَهَدشُحكُمْ الى أَرَصَعتَكْوَكخَونُكُم يرت 
ألرَضعَةَ © [النساء:*7]» وثبت في الحديث قوله يَكةِ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب)30©» وقد تقدم أن المحرمات من النسب سبعة» فكذلك المحرمات من الرضاعة» 
وسوف أذكر بيان ذلك وشروطه في فصل مستقل7". 
د- التحريم بسيب اللعان: 

إذا لاعن الرجل زوجته؛ بأن اتهم زوجته بالزناء وليس معه أربعة شهود, ولم تقر هي 
بالزناء فعندئذ يلاعنها؛ لقوله الله تعالى: # وَالَدِيَبرَمُوَ أزونجهم ولر يكل لم شهكآه ]لك ألشلخ فشَهندةٌ 
حرج بم سَهاداتٍ يله نه لمن ديؤي )اسه أن لَحْمَتَ لَه عليه نكن من الْكَذِينَ ((5) 
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ده سل سل رح هه مره كًّ 2 000 ع 1 0 سر صرح سرك ل ا 2 2 ' 2 رص سه 20 
وبدرواعنها العذاب أن تشبد ريم سهدت باللّه نَم نَالكزييت 2 والخئمسة أن غض ب الله عليها إن كان 
مِنَ ألصَنْدِقِينَ * [النور:>- 4]. فإذا تلاعنا أمام الحاكم فرَّق بينههاء وحرمت عليه تحريًا مؤبدّاء فإن 
كانت حاملا لم ينسب له حملها إذا نفاه» وإنما ينسب لماء ولا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا. 


0 


.)١97*4( وابن ماجه‎ )١ والنسائي (1/ ولا‎ ».)١5151/( البخاري (551156). ومسلم‎ )١( 
.)848 /7( (؟) انظر:‎ 


المحرمات من النساء 


ثانيًا: الملحرمات تحريما مؤقنًا: 
اباب 0 1 111111111111ذظ 

على النحو الآتي: 
أ-الجمع بين الأختين: 

قال تعالى في ذكره للمحرمات: #وآن تَجَمَعُوأ بيرت الْالْخَصَيْنِ 4 [النساء:7]ء فلا يحل 
للرجل أن يجمع في زواجه بين امرأة وأختهاء إلا إذا فارقهاء وذلك بأن تموت زوجته. أو 
أن يطلقهاء ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج أختهاء مع ملاحظة أنه في حال الطلاق لا 
يتزوج أختها إلا بعد انقضاء عدة زوجته المطلقة» بخلاف حال الوفاة» فإنه يجوز له أن 
يتزوج الأخرى مباشرة» وليس هناك عدة للرجل كا يعتقد البعض. قال الحافظ يَمَدَانَهُ: 
(والجمع بين الأختين في التزويج حرام بالإجماع؛ سواء كانتا شقيقتين» أم من أبء. أم من 
أم» وسواء النسب أو الرضاعء واختلف فيا إذا كانتا بملك اليمين» فأجازه بعض 
السلف. وهو رواية عن أحمد. والجمهور وفقهاء الأمصار على المنع)(١2.‏ وذكر ابن قدامة 
في (المغني) نحو كلام الحافظ ابن حجرء وزاد: (وسواء في ذلك ما قبل الدخول أو 
بعده؛ لعموم الآية)”"). 
ب - الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها: 

عن أبي هريرة وََآئِهَعَنهُ أن رسول الله يلي قال: «لا تجمع بين المرأة وعمتهاء 
وبين المرأة وخالتها»”". 

قلت: ويقال فيهما ما يقال في الأختين؛ سواء كانتا من نسبء أو رضاعء أو ملك يمين. 

وسواء كانت العمة حقيقية (وهي أخت الأب»» والخالة كذلك حقيقية (وهي أخت 
الأم)» أو كانت العمة مجازية وهي (أخت أب الأب» وأخت أبي الجد وإن علا). والخالة 
مجازية (وهي أخت أم الأم. وأخت أم الجدة وإن علت). 
)١(‏ فتح الباري (9/ .)١15١‏ 


0 المغني (5/ الاه). 
() البخاري ».)037١9( ))0٠١8(‏ ومسلم .)١504(‏ والنسائي (45/5). 
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المحرمات من النساء 

ويتفرع على من يحرم الجمع بينهن مسائل: 

)١(‏ يجوز الجمع بين بنتي العم وبنتي الخال؛ ما لم يكن هناك مانع من الجمع بينهها؛ كأن 
يكونا أختين؛ لقوله تعالى: وَأيِلٌ لَكُم مَاوَرَآءَ دََلِحَكُمْ © [النساء: 7]. 

(0) أورد العلماء قاعدة فقالوا: (كل امرأتين يحرم التناكح بينهها بنسب أو رضاع إن قدر 
أحدهما رجلاء فإنه يحرم الجمع بينهما)» فالأختان لو قدر أحدهما ذكرًا فإنه لا يحل له أن 
يتزوجها؛ لأنه يكون أخحالماء إذن يحرم الجمع بينهما. وهكذا. 

(؟) القاعدة السابقة مختصة بالرضاع والنسبء أما المصاهرة فلا تدخل فيها. 


مثال ذلك: لو مات شخص عن زوجة وابنة من غير هذه الزوجة» ومعلوم أن هذه الابنة 
لو كانت ولذا فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه الزوجة؛ لأنها زوجة أبيه بالمصاهرة» لكن لو أراد 
شخص بعد وفاة هذا الزوج أن يجمع بين هذه الأرملة (زوجة المدوفى»» وابنتته من غيرهاء 
فإنه يجوز ذلك. 

() إذا جمع بين ما لا يجوز له الجمع بينهماء فإن كان العقدفي وقت واحد فسد العقد 
عليهماء وإن سبق عقد أحدهما على الأخرى فهو الصحيح والآخر فاسد. وإن لم يعلم أيهما 
السابق فسخ العقد عليههما. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب نصف المهر لإحداهماء لكن يقرع 
بينهماء فإن تراضيا أن يقتسماه فلهما ذلك20. 

(5) اعلم أن المحرّمة تحريًا مؤقنًا لا يكون الرجل خَْرمًا لها؛ أعني أنه لا يجوز له الخلوة 
بها ولا رؤيتهاء وهي أجنبية عنه("2» بخلاف المحرّمة تحريًا مؤبدًا بسبب مباح؛ فإنه يكون 
حرمًا لهاء والسبب المباح: هو النسب أو الرضاع أو المصاهرة» وأما إذا كان يسبب الملاعنة 
فهي محرمة عليه تحريًا مؤبدّاء ولكنه لا يكون محرمًا لهاء بل هي أجنبية عنه أيضًا. 

ج - المحصنات من النسساء: 

والمقصود: زوجة الغيرء فإنها محرمة ما دامت زوجة لغيره؛ لقوله تعالى: #وَالمَحَصَمَدتُ 

مِنَاليَسَ إِلَا مَامَكَكنٌ يسنك 4 [الساء:؛ 1]» ويستمر هذا التحريم طوال عدتها؛ سواء كانت 


ل 


.)75١١ /5( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
وعلى هذا فلا يجوز للرجل الرؤية ولا الخلوة بأخت الزوجة ولا بعمتها أو خالتها.‎ )١( 
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هه 
ص 
ته 
و 


تعتد عن وفاة زوجهاء أو عن طلاق» وسواء كان الطلاق رجعيًا أم بائنا بينونة صغرى أو 
بينونة كبرى» ولا يجوز الزواج منها إلا بعد انقضاء العدة"'". 

وأما قوله تعالى: 'إإِلّا مَامَلَكتٌ أَبَمنْحكُةَ 4 فإنهن السباياء ولا شك أن فيهن زوجات 
للغير» لكنها تحل بعد استبراء رحمها؛ وذلك بعد أن تحيض حيضة واحدة؛ فعن أبي سعيد 
يََيدعَنَهُ أن رسول الله يك بعث جيشًا إلى أوطاسء فلقي عدوًا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. 
وأصابوا سباياء» وكأن ناسًا من أصحاب رس ول الله يَكِةِ تمرّجوا من غشيانهن من أجل 
أزواجهن من المشركين. فأنزل الله ييخ في ذلك: #وَالْمْحَصَكَدت من اليْسَاه إلا مَامَلَكتٌ 
أَيَمنْحكج4 [الساء:؛ 1]؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن)7". 

قلت: انقضاء عدتها يكون بوضع حملها إن كانت حاملاء أو باستبراء رحمها؛ وذلك بحيضها 
حيضة واحدة إن لم تكن حاملا. قال النووي يرَمَدآمَهُ: (والمراد بقوله: إذا انتقضت عاتبن» أي: 
استبراؤهن؛ وهي بوضع ا حمل عن الحامل» والحيضة من الحائل)7". والخائل: هي غير الحامل. 

ومن أحكام الاستيراء ما يلي: 

)١(‏ الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط إسلام الأمة لكي يباح وطؤهاء لأن 
النبي كَكَِةِ لى يشترط إلا وضع حملها أو استبراء رحمها؛ علً) بأن سبايا أوطاس كن وثنيات7؟). 

(") يلتحق بهذا الحكم ما إذا أسلمت المرأة وكانت تحت رجل كافرء فإن إسلامها يفرق 
بينها وبين زوجها المشرك» ويجوز الزواج منهاء وذلك بعد (وضع الحمل إن كانت حاملاء أو 
الاستبراء بحيضة إن لم تكن حاملا). 

(*) وكذلك الحكم إذا اشترى أمة؛ فإنه لا يطؤها حتى يستبرئ رحمها بحيضة. 
)١(‏ راجع ذلك بالتفصيل في: أحكام الخطبة (7؟/ .)١7‏ 


.))١8 ٠ /5( والنسائي‎ »)"٠ >0١ ١7؟( والترمذي مختصرًا‎ ))5١156( وأبو داود‎ »)١5657( مسلم‎ )1( 


(*) شرح النووي لمسلم /٠١(‏ 0*). 
(5) انظر: زاد المعاد (0/ -١19‏ *178). 
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د- مطلقته ثلانًا: 

إذا طلق الرجل زوجته ثلانًا؛ سواء دخل بها أم لم يدخل بها؛ فإنها محرمة عليه تحريً 
مؤقتاء ولا يحل له أن ينكحها حتى تتزوج زوجًا آخر زواججا صحيحًاء ويتم بينهها الدخول. 
ثم إن طلقها الثاني وانقضت عدتبهاء جاز للأول أن يتزوجها إن رغبا في ذلك17). 

وأما إذا تزوجها لمجرد التحليل فقطء فهذا لا يحلها لزوجها الأول؛ لأن هذا التحايل لا 
يحل الحرام؛ وقد ثبت في الحديث: "لعن الله المحلّل والمحلّل له»(". 

ه - نكاح المشركر: 

فلا يتزوج المسلم المشركة. ولا تتزوج المسلمة بمشرك؛ قال الله تعالى: « ولا تدككحواأ 
00 ولصيد موصن حَيرٌ من مشر لعجب 4 [البقرة:١77].‏ فلا يحل للمسلم أن يتزوج 
مشركة -أي من غير أهل الكتاب- حتى تسلم» ويدخل في ذلك الحكم: الوثنية» والزنديقة» 
والمرتدة عن الإسلام والملحدة: والقاديانية» والبهائية» والدرزية» والعلوية. 

وكذلك لا تزوج المسلمة لكافر؛ سواء كان .من أهل الكتاب أو من غيرهم؛ قال تعالى: 
طبن وموم اميسو هلولا بون [امتحة:١١].‏ 

ويتفرع على نكاح غير المسلمات ما يلي : 

)١(‏ إنها منعت المسلمة من التزوج بالكافر» ولو كان من أهل الكتاب. حتى لا يكون له 
عليها سلطانء ولأن القوامة حق الرجلء فرب| فتنها عن دينها. وأيضًا فإنه لا يعترف بدين 
الإسلام؟ فيسيء إليهاء بخلاف العكس؛ فإن المسلم يعترف بدينها فيكون ذلك داعيًا إلى 
استمرار حسن المعاشرة. والله أعلم. 

(؟) يزعم البعض أن نساء أهل الكتاب اللاتي يباح نكاحهن لسن نساء العرب؛ لأنمن يقلن 
بالتثليث أو ببنوة عيسى وعزير لله وهذا لاا شك كفرء والذي عليه جمهور العلماء إباحة التزوج 


.)76 وسيأتي مزيد بيان لذلك في مسألة التحليل (؟/‎ )١( 
5 وابن ماجه (ه*9١) وصحّحه الألبان‎ »)١1١1١89( صححيوج : رواه أبو داود 5و ”)ل والترمذي‎ 6 


صحيح الجامع 6١ ٠ ١(‏ »» وني الإرواء )١891/(‏ 
ظ ل 


المحرمات من النساء 


منهن مع هذا الاعتقاد؛ لأنه هو الذي كان عليه اليهود والنصارى يوم نزول القرآن #وامخْصتتُ مِنَ 


1-9 -ه 4 رم ص ل وى م ردصي ساو ول 
لذن أونوأ | حك لُكنب من فلكم # [المائدة:4]» وهومروي عنابن عباس 8" وعمر 


بن المخطاب وَدَيَعََة("". قال ابن عثيمين وَمَُلنَُ: (فالحاصل أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن 
من تديّنت بدين أهل الكتاب وانتسبت إليهم؛ فإنه يحل نكاحها ولو كانت تقول بالتثليث)7©. 

(*) ومع إباحة الزواج من أهل الكتاب -بشرط أن تكون عفيفة- إلا أن الأفضل 
للمسلم أن لا يختار زوجة منهن؛ خشية أن تفتنه عن دينه» أو تفتن أولاده» وقد يكون ذلك 
ذريعة إلى موالاة أهلهاء وقد نبهينا عن موالاتهم» وليكن الزواج منهن في حالات خاصة؛ كأن 
يكون في مكان لا يجد فيه مسلمات مثلا. 

قلت: ومما يدل على كراهة التزويج منهن ما ثبت أن حذيفة تزوج بهودية فكتب إليه عمر: 
طلقهاء فكتب إليه ؟ أحرام هي؟ فكتب إليه» لا» ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن”*؟. 

وتزداد هذه الكراهة إذا كانت حربية» بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة الزواج منها؛ لأنه 
يكثر سواد أهل الحرب» وقد سئل ابن عباس عن ذلك فقال: «لا تحل». وثلا قول الله تعالى: 
« هوا ارتلا نووت لَه ولا اليو الآ وَلَاحرَسُونَ ما كر الله ورَسُوله ولا يلور دب لْحَيّ 
مِنَ لذت أوثواالصحصتب حَقَّ يُقطوأ الجرَيد عن ير وهم صهْرودك © [التوبة:15]. 
و-الزيادة على الأربع: 

قال تعالى : لوَإنْ عقوأ الى تأككس نطاب لكممِنَ انسل مق وَمْلدت وَدم كن 
جف ألا فود أَوْمَامَلَكتَ يدك * [النساء:*]. لذلك يحرم على الرجل أن بجمع في عصمته أكثر 
من أربع زوجات في وقت واحدء وإن طلق إحداهن جاز له أن يستبدل بها غيرها بشرط أن تنتهي 
عدتهاء وأما لو ماتت فإنه يجوز أن يتزوج غيرهاء وليس هناك عدة ينتظرها ى| يظن بعض العامة. 


.)711/9( انظر: سنن البيهقي‎ )١( 

.)8 /0( رواه الشافعي في الأم‎ )١( 

() الشرح الممتع (6/ .)75١19‏ 

(5) صحيح : رواه سعيد بن منصور »)7١5(‏ وابن أبي شيبة (7/ 57/5)» والبيهقي (1/ »)١17/7‏ وصححه 
الألباني في الإرواء .)١1889(‏ 


2 


المحرمات من النساء 
أحكام وفروع الزيادة على أربع : 
)١(‏ إذا أسلم الزجل» وكان عنده أكثر من أربع زوجات؛ فإنه يمسك أربعًا ويفارق 


الباقي» ولا يشترط أن يفارق الأخريات أو الأوليات» بل يغفارق.من شاء منهن؛ شريطة ألا 
يزيد ما نتحته عن أربع نسوة. 

(؟) خص الله رسوله يكل بجواز جمع أكثر من أربع» وبجواز أن تهب له المرأة نفسها؛ قال 
تعالى : حَلصصهٌ للكت من دون الْمُؤِْنِينَ © [الأحزاب::ه]. 

() ذهبت الشيعة وبعض أهل الظاهر إلى جواز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. 
وبعضهم يزيد إلى ثانية عشرء وقد استدلوا على ذلك بأن (الواو) في الآية جامغعة؛ فقوله: 

ممق تلت وريم 4 يكون المجموع تسعة» وهذا جهل باللغة العربية؛ لأنه لو كان كذلك لما 

كان في هذا التطويل معنى» ولقال الله (تسعة) بدلا من هذا التطويل الذي يتنافى مع الإيجاز 
والإعجاز» فإن هذه الآبة شبيهة بقوله تعالى في وصف الملائكة: ل#أُولَ سق مَتوبكَتَ 
وريم # يعني منهم من له جناحان؛ ومنهم من له ثلاثة» دكي ا ولميقل أحد إن 
معنى الآية أن لكل ملك. تسعة أجنحة. 

ومما يؤيد ذلك ما ورد في السنة من أسلم وكان عنده أكثر من أريع فأمره الرسول يك أن 
يمسك أربعًا ويفارق الباقن”"؟. 
ز- عقد المحرم: 

من كان محرمًا بحج أو عمرة فإنه يحرم عبليه غقد النتكاح؛ سواء كان لنفسه أو لغيره. 
وسواء كان ذلك بولاية أو بوكالة» والعقد يقع باطلا؛ لقوله يَكِِ: «لا ينكح المحرم ولا 
ينكح ولا يخطب)27. 


)١(‏ أبو داود ,)77851١(‏ وابن ماجه ))١1675(‏ والدارقطني (/ ) وححسّنه لشواهده الألباني في الإرواء 
(1886)» وثبت أيضًا عن ابن عمر. 
)١(‏ مسلم »)١504(‏ وأبو داود »)١851(‏ وابن ماجه .)١9757(‏ والترمذي .)814٠(‏ وأحمد (7/ خغر4» 
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ويتفرع على نكاح المحرم ما يلي: 

١‏ إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين. أو الولي» فالعقد فاسد. ولا يحتاج 
إلى فسخه بطلاق؛ لأنه لم ينعقد أصلاء ولا يصح هذا الزواج. 

( إذا عقد المحرم التكاح» وهو لا يدري أنه حرام فلا إثم عليه» ولكن العقد لا يصح. 

(') لو دخل بمعقودته فولدت أولادًا: لا بد حينئذ من تجديد العقد. والأولاد 
شرعيون ينسبون له؛ لأن الوطء الأول كان وطأ بشبهة. 
ح - زواج الزانييم: 

يحرم على الرجل أن يتزوج زانية حتى تتوبء, ويحرم عل المرأة أن تتزوج 


4 1 مير م 


زَانا حقى يكوت: :قيال "تغبالى: « لزانلا يكح إلا رَانيَة أو مُقرِكَة وَألزانية لا يتكحها إلا رَانٍ أو 
مَشْرِلِكٌ # [النور:*1]» وسبب نزول هذه الآية ما ثبت في الحديث عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد» وكان رجلا يحمل الأسرى من 
مكة حتى يأتي بهم المدينة» قال: وكانت امرأةً بغي بمكة يقال لها: عناق» وكانت صديقة له. 
وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة بحمله؛ قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من 
حوائط مكة في ليلة مقمرة» قال: فجاءت عناق» فأبصرت سوادً ظِلٌ بجنب الحائط» قال: 
فل| انتهت إِلِيّ عرفته فقالت: مرئد؟ فقلت: مرثد» فقالت: مرحبًا وأهلاء هلم فبت عندنا 
الليلة» قال: قلت: يا عناق حرم الله الزناء قالت: يا أهل الخيام» هذا الرجل يحمل أسراكم. 
قال: فتبعني ثانية» وسلكت الخندمة''؟» فانتهيت إلى كهف أو غارء فدخلتء. فجاءوا حتى 
قاموا على رأسي فبالواء فظل بوهم على رأسيء وأعماهم الله عنيء قال: ثم رجعواء 
ورجعت إلى صاحبي فحملته؛ وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخرء ففككت عنه 
أَكْبُلهء فجعلت أحمله ويُعييني حتى قدمت المدينة» فأتيت رسول الله بك فقلت: يارسول 


«» حوس 


الله أنكح عناقًا؟ عاو ا وي «ألزن لا يكم ِل 
رَانيَة وَ مقرِكةٌ ألا نية لايشكحها إِلَارْانٍ ان أو مُشْرِكٌ و وحرم حرم ذلك عل الْمَوْمِنِينَ « [النور:”1]» فقال 


)١(‏ يعني: الجبل. 
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| المحرفات من النساء 4 
رسول الله يَكِهِ: «يا مرثدء الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو 
مشرككء فلا تنكحها»(". 

ويتفرع على نكاح الزانية ما يلي: 

)١(‏ إذا تابت الزانية توبة خالصة. فإنه يباح نكاحهاء وكذلك إذا تاب الزاني جاز 
للعفيفة أن تنكحه. 

(؟) تعرف توبته| بالصلاح؛ وحسن السيرة» وأما منا ذكره بعضهم من أن تَّراوَدَ على 
الزنا ليعرف صدق توبتهاء فهو كلام باطل منافٍ لأصول الشريعة» وقد تكون صدقت في 
توبتها ولكنها إذا رَوودت فتنها الشيطان. 

(0) اختلف العلماء هل يجب أن تعثد من الزنا إذا أراد أحد أن يتزوجها بعد توبتهاء 
والراجح أنه لا عدة عليها؛ لأن العدة إن| تجب في النكاح لحق الزوجء ؤدليل ذلك قوله 
َلَيْهنَّ مِنْ عِدَوَتعددٌومهًا * [الأحزاب:44]» فدل ذلك على أن العدة حق الزوج؛ وذلك لقوله 
تعالى: #قْمَالَكُمْ عَلَيِهِنَّ من عِذَّوَ4. قال ابن عثيمين يَمَدَآمَهُ: (لكن يجب الاستبراء خوفًا من 
أن يكون الرحم قدانشغل بولد. فيجب الاستبراء» ويكون بحيضة واحذةء 
وهذا هو الصحيح)”"". 

(4) هذا الحكم عام فيمن زنى بها وفي غيره» فيجوز للزاني أن يتزوجها إذا تابا جميعًا بعد 
استبراء رحمها أو وضع حملها إن كان ثم حمل ولا ينسب الولد له. إنما ينسب لأمه فقطء وأما 
ما يدّعيه البعض من إلزامه بالزواج تصحيحًا لخطئه -ىا يزعمون- ولا يبالون باختلاط مائه 
في حال الزنا به في حال الزواج؛؟ فهو بعيد عن أحكام الشرعء والولد الذي انعقد بماء الزنى 
لآ ينسب إليه حتى لو تزوجها الزاني. 


سىس م 


تعلى: #يتاماا 


))55/57( مختصراء والترمذي (/73171/1) وقال: حسن غريب. والنسائى‎ )3١51١( حسن: رواه أبو داود‎ )١( 


وصححه الألباني في الإرواء .)١1885(‏ 
0 


(؟) الشرح الممتع (0/ 7170) ط. إسلامية. 


المحرمات من النساء 


(6) إذا زنت المرأة المزوجة؛ فهل ينفسخ النكاح بمجرد زناها؟ 

الجواب: لا يفسخ النكاح على الراجح؛ لكن هل يمسكها أو يطلقها؟ استحب الإمام أحمد 
مفارقتها؛ قال: فتلك لا تؤمن أن تفسد فراشه» وتلحق به ولدًا ليس له(١'2.‏ هذا من باب 
الاستحباب. وأما من حيث جواز بقاء التكاح فقد قال الشوكاني رََهُلنَُ: (فيجوز للرجل أن 
يستمر على نكاح من زنت وهي تحته» ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية)”"©» أي أنه فرق بين حال 
الابتداء» وبين حال الاستمرار بمن هي تحته أصلا. والأولى مفارقتها ى) ذهب الإمام أحمد. 


تكاح الام 
20111 
() أن تكون الأمة التي سيتزوجها مسلمة؛ فلا يصح أن تكون كتابية» لكنه يمكن أن يمتلك 
الكتابية بملك اليمين ويطأهاء أما أن يعقد عليها ويتزوجها فلا يجوز إلا للأمة المسلمة. 
(ب) أن يخاف على نفسه العزوبة» أي: أن زواجه من الأمة يباح لرفع الضرر والفتنة عنه. 
(ج) أن يعجز عن مهر الحرة» أو ثمن شراء أمة. 
ودليل ما تقدم قوله تبارك وتعاللى: # و مَنْلَم يَسَْطِعْ كم طوْلًا أن نكم 1م28 7 
00 كل اريتك نط بض 


نوه هن بِِذْنٍ آَم ! وَدَاُْه رجح أ اعورةن الوق 2 00 ما _ وا م ِ ات 


0 او تا نمث كذ 22 وين فدها ع[ اللجمك هر > الصداب؟ كك 
بسي 


)١(‏ لايحل للعبد أن ينكح سيدته حتى تعتقه» وهذا إجماع. 
() لايحل للسيد أن ينكح أمته -أي لا يعقد عليها- حتى يعتقهاء وله أن يجعل عتقها صداقها. 
() يجوز للحرة نكاح عبد ولدها؛ لعموم قوله تعالل: #وأيول لك ورا لحك » [النساء:4 ؟]. 


(1) انظر: المغني (5/ 5 50). 
)١(‏ نيل الأوطار (5/ 785). 


م 


المحرمات من النساء 

(4:) كل من حرم وطؤها بعقد فإنه يحرم وطؤها بملك اليمينء إلا الكافرة؛ فإنالحر لا 
يعقد عليهاء لكنه يملكها بملك اليمين» ويجوز أن تكون الأمة مشركة. بخلاف النكاح؛ فإنه 
لا يجوز منهن. 


3 46 
6 30 30-0 
ا ا 
0 6 ,© “و4 رجن" 
لم امو تامو 


زه 


الشروط في النكا ح(وهوما يشترطه الزوجان 


أحدهما على الآخر) 


"-أقسام هذه الشروط: 


١-الشروف‏ بينها وبين شروط النكاح: 


١‏ شروط النكاح من وضع الشرع. وهدء من 
وضع الروجين. 

"- شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح. وهذه 

لا يتوقض عليها صحته بل لزومه. فمن فات شرطه 
له الحق في فسخ النكاح. 

 '‏ شروط النكاح لا يمكن إسقاطها. وهذهء لصاحب 

الحق ان يسقطها. 


١شروط‏ صعيعة يصح 
معها المكد ويجب الوطاء 
يها 
وهي التي من مقتضى الحمقد 
ولا تخالف الشرع أو التي 
على الإباحة 
مثل: 


؟) نكاح الشغار: ؟)التكاح بعصد التحليل: 
وهو أن يتزوجها ليحلها 
على أن يزوجه الآخر لزوجها الذي طلقها ثلانًا . 
موليته ولا مهر بينهما. فلا تحل للأول بهذا النكاح 
ولو سميا مهرًا وكان سواء تواطنًا عليه: أو نواه 
كفؤًا لها وعن رغبة الزوج المحلل فقط. أو نوته 
ورضا فالنكاح صحيح. الزوجة فقط على الراجح. 


١‏ )أن يث يشترط عدم 


وهو ان يزوجه موليته 


ووجوب الوفاء به. 


")أن اشترط أن لا *) أن تشترط عليه أن لا 
ينفق عليها فرضيت. يخرجها من بيتها أو بلدها أو 
فالراجح صحته. لا يسافربها. 


)١‏ أن تشترط أن 


يعاشرها بالمعروق 
أو يسرحها بإحسان. 


ماذا يترتب على الشروط الصحيحة 9 
يعن الوفاء بها قإن لم يف فلضاحب العق أن رسخ 
النكاح إن شاء. وله حق الشتازل. 


4 تكاحالمتعة: 
وهو النكاح المؤقت بوقت ينتهي 
بانتهائه. كيوم أو شهر أو سمنة. 
فإن نواء الزوج بدون شرطط ولا 
ذكرله في العقد؟ 
اخلتف فيه: 
فقيل: يحرم. وقيل: بصحة 
النكاح مع الائم لفنشه المرأة. 


ظ الشروط في النكاح 4 


الشغروط ني النكام 


ذكرنا فيما سبق اشروط عقد النكاح»» وهذا الفصل نذكر فيه «الشروط في عقد 
التكاح»: والمقصود يها الشروط التي يشترطها الزوجان كل على الآخر. وهناك فروق بين 
(شروط العقد). و(الشروط فيه) وهذه الفروق هي”"): 
(أ) شروط النكاح من وضع الشرعء والشروط فيه من وضع الطرفين. 
(ب) شروط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح» والشروط فيه لا تتوقف عليه صحته. 
وإنما يتوقف عليه لزومه» فمن فات شرطه له الحق في فسخ النكاح. 
(ج) شروط النكاح لا يمكن إسقاطهاء والشروط فيه يمكن لصاحب ال حق منها أن يسقطها. 
الوفاء بشروط النكاح: 
وردت أحاديث في الوفاء بشروط الطرفين في التكاح؛ فعن عقبة بن عامر وََإِيَهََنَهُ قال: 
قال رسول الله يَكلهّ: «أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج»”). 


تنقسم هذه الشروط إلى أقسام ثلاثة: 


() شروط صحيحة؛ يصح معها العقد. ويجب الوفاء مهأ. 
)١(‏ شروط فاسدة غير مفسدة؛ أي لا تؤثر في صحة العقد لكن يسقط الشرط. 


(7») شروط فاسدة مفسدة؛ أي تؤثر في صحة العقد وتبطله. 


.)777 /0( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 
»)97 /5( والنسائي‎ »)١177( وأبو داود (5179)» والترمذي‎ »)١514( ومسلم‎ :)77/7١( البخاري‎ )( 


ظ / 


الشروط في النكاح 


أولا: الشروط الصحيحت: 

وتشمل الشروط التي هي من مقتضى عقد الزواج» والشروط التي لا تخالف الشرع: 
أو التي على الإباحة. ومن أمثلة الشروط الصحيحة(): 

)١(‏ أن تشترط عليه أن يعاشرها بالمعروف أو يسرحها بإحسان؛ فإن هذا يعد من 
مقتضى عقد الزواج. 

(0) أن يشترط كل منهم| خلو الآخر من العيوب التي تمنع حق الاستمتاع» وينبغني أن 
يكون هذا شرطًا حتى ولول يذكر في العقد. 

(") ومن ذلك أن تشترط المرأة أن لا يخرجها من بلدها أو دارها؛ لأنه حق يمتلكه» تنازل عنه. 

(4) إذا اشترطت أن ترضع ولدها الصغيرء أو أن يكون أولادها معهاء فهو شرط 
صحيح. وكذلك إذا اشترطت خدمة انيها: 

(5) إن اشترطت أن يكون مهرها نقدًا معيئًا -كأن تشترط أن يكون بالدولار مثلًا- فهو 
شرط صحيح. وكذلك إذا اشترطت زيادة على مهر مثلهاء فهيى شروط صحيحة. 

(5) إذا اشترطت ألا تسافر معه إلى خارج البلاد» فالشرط صحيح. 

() إذا اشترط أنه لا ينفق عليها فرضيت الزوجة؛ فإنها قد أسقطت حقهاء فالشرط 
صحيح والنكاح صحيح”'". وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الشرط باطل والتكاح صحيح. 

(6) إذا اشترط عليها أن يقسم لا أقل من ضرتها -زوجته الأخرى- فالشرط صحيح. وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصح. والأول اختيار ابن عثيمين رَيمََآَنَهُ وأما إذا اشترطت عليه أن 
يعطيها أكثر من ضرتهاء فالشرط غير صحيح. إلا أن ترضى الزوجة السابقة على ذلك. 

(9) شرط الخيار للزوجة أو للزوج» هل هو صحيح أم لا؟ 

الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية صحة هذا الشرط؛ ومثاله: أن يريد الزوج إقامة 
زوجته مع أهله. وهي تخاف من سوء العشرة معهمء فتقول: أشترط الخيار إن وافقني المقام 
)١(‏ هذه الشروط حسب ما ترجٌّح لي» وإلا ففي بعضها خلافات بين أهل العلم. 
() انظر: الشرح الممتع (6/ .)56٠١‏ 


فى 


الشزوط في النكاح 54 
معهم, وإلا فلي الخيار في ذلك؛, وكذلك إذا تبين له أنه مغرر به فله الخيار» ويرجع بالمهر على 
من غرّه؛ كأن يريدها على صفة. معينة فيتبين له خلاف ذلك» وكذلك الحال في الزوجة. 

١(‏ إن اشترطوا عليه أن لا يدخل بها إلا بعد مدة.ماء فالراجح صحة الشرطء وكذلك 
إذا اشترطوا عليه أن لا يدخل بها حتى يجهز أثاث البيت فالشرط صحيحء وعليه عمل 
الناس الآن» وهو شرط متعارف عليه؛ والمعروف عرفا كالمثبروط شرطًا. 
ثانيًا: الشروط الفاسدة غير المفسدة: من أمثلة ذلك: 

)١(‏ إذا اشترطت عليه أن يطلق زوجته» فالعقد صحيحء والشرط باطل؛ لقوله ككل «لا 
تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتهاء ولتنكح. فإن) لها ما كتب الله لها»17". 

(؟) وكذلك إذا اشترطت عليه أن لا يتزوج عليهاء فالراجح أنه شرط غير صحيح. 
لكن العقد صحيح.ء ولا يجب الوفاء بالشرط؛ لأنه حجر عان الزوج فيما أباح الله له.ؤهذا 
مذهب الشافعي وآخرين؛ يرى أن الزواج صحيح, وأن هذه الشروط ملغاة لا يلزم الزوج 
الوفاء بها» وأدلتهم كالتالي: 

أ - أن رسول الله بكِ قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالا أو أحل 

حرامًا» رواه الترمذي. وقالوا: وهذاالشرط الذي اشترط يحرم الحلال. وهو 
التزوج والتسري وغير ذلك. 
ب - قوله وَلْد: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط». متفق 
عليه. وقالوا: وهذا ليس في كتاب الله؛ لأن الشرع لا يقتضيه. 

ج - قالوا: إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه. 

والقول الثاني: يصح الشرط» وهو قول جمهور العلماء. 

قلت: هذا القول قد يؤدي إلى إفساد الحَيّاة الزوجية وإبطال الحكم الشرعي؛ لأن كل 
امرأة تشترط هذا الشرط. مما يبطل الحكم الشسرعي الذي أباحه الله للرجال. 


.)١1١95( والترمذي‎ »)١517( ومسلم‎ .)5750١( البخاري‎ )١( 


2 


الشروط في النكاح 


ويتفرع على الشروط في النكاح ما يلي: 

)١(‏ اعلم أن الشروط المقصودة هي التي تكون مقارنة للعقد, أو قبله بالاتفاق» وإن لم 
ينص عليها عند العقدء وأما لو اشتّرط شيء بعد العقد» فهذا لا اعتبار له. 

(؟) في الشروط الصحيحة يحق لصاحب الحق التنازل عن حقه في أي وقت كان. 

إذا لم يوف بالشرطء فلصاحب الحق أن يفسخ عقد النكاح إن شاءء وعلى من 
خالف الشرط الإثم. 

(5) إن وجدت قرينة تدل على التنازل عن الشرط عمل بهاء سواء كانت القرينة بالقول 
أو بالفعل» وبذلك يسقط الحق. 

(5) إذا قال في عقد النكاح: زوجتك ابنتي إن شاء الله فقال الزوج: ق, قبلت» فالنكاح 
نيران غ2 ]سس اويا يديا 
يرضاه بمقتضى الشرع. 

(5) إن قال له: زوجتك إن شئتء فقال قبلت؛ صح النكاح. 
ثالنًا: الشروط الفاسدة المفسدة: من أمثلة ذلك: 

)١(‏ إذا اشترط عدم المهر: الذي رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يبطل العقد. وهذا 
بخلاف ما إذا لم يسم المهرء ففرق بين الاشتراط والتسمية. وقد سبقت المسألة. 

(0) نكاح الشغار: وهو أن يزوج مَوْلِيّتهِ على أن يزوجه الآخر مَوْلِيّته ولا مهر بينهما. وقد 
ثبت في الحديث عن ابن مسعود وَعَلَيَهَعَنَهُ أن رسول الله يِه نمى عن الشغار)7(١'2.‏ 

وهذا النكاح من نكاح الجاهلية؛ وهو أن يزوج الرجل ابنته مثلا أو أخته. على أن يزوجه 
الثاني ابنته أو أختهء فهذا شرط فاسد وعقد فاسدء أمّا إن م سمي لكل واحدة مهرهاء وكان 
ع وسار ان ريح كال ل جك سح 

قلت: ويرى البعض عدم صحة هذا النكاح ولو سَمُوا صداقًا؛ لما ثبت أن العباس بن عبد الله 
ابن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» وكانا جعلا صداقًاء 


.)١١7 /5( وأبو داود (701/5). والنسائي‎ »)2١510( ومسلم‎ .)5947٠( البخاري‎ )١( 


ف 


ظ الشروط في النكاح 4 


فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بيفهماء. قال ني كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه 
رسول الله عنه(1) 

(9) الزواج بشرط :التحليل: فهذا شرط فاسد وعقد فاسد؛ وهو أن يتزوجها ليحلها 
لطلقهاء وذلك بأن يجامعها ثم يطلقها لكي.يراجعها زوجها الأول» وقد ثبت في المحديث: 
العن الله المحلل والمحلل له)”"'» وقد سمه النبي يَلِ: «التيس المستعار»”". وعلى هذا؛ لو 
تزوّجها المحلل فهل تحل لزوجها الأول؟ 

الجواب: لا تحل» وسواء في ذلك ما إذا اتفقا على ذلكء أو نواه الزوج (المحلل) دون 
الزوجة» وأما لو نوته الزوجة دون الزوج.ففيه حلاف» والراجح أيضًا أنه لايحل. وممايدل 
على ذلك أيضًا ما ورد عن نافع أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر ودَإيَدَعَنْهاه فسأله عن رجل 
طلق امرأته ثلاثّاء فتزوجها أخ له من غير مؤامرة عنه ليحلها لأخيه. هل تحل للأول؟ قال: 
لا» إلا نكباح رغبة» كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله يَكا؟'. وعن عمر 
ابن الخطاب وَإَيَهَعَنهُ قال: «لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رحمته|)2*0. 

(:) نكاح المتعة: ومعناه أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل -يوم أو يومين أو شهر أو سنة أو 
أكثر أو أقل- في مقبابل شيء يعطيه لها من مال أو طعام أو ثيابء فإذا انقضى الأجل تفرّقا من 
غير طلاق» ولا ميراث بينهما. والذي استقر عليه الأمر تحريم زواج المتعة» وكانت المتعة قد 


أبييحت أولاء ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم أوطاسء وانتهى الأمر إلى التحريم. 


مللاحظات: 
)01 ما ورد عن بعض الصحابة من جوز المتعة يحمل على عدم علمهم بالنهي. وانتهى 
الأمر إلى جرمتها. 


.)45 /5( وأحمد‎ ,.)7١1١/6( حسن: رواه أبو داود‎ )١( 
.)6١ ٠ ١١ وصحًحه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ »))١١7١( صحيح: رواه الترمذي‎ )0( 
.)5695( والحاكم (5101//5). وحسّنه الألبان في صحيح الجامع‎ .)١9175( حسن: رواه ابن ماجه‎ )( 


(4) صحيح: رواه الحاكم (”/ ,)١94‏ وصحّحهء ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي (1/ .)75١8‏ 
ظ 6/, 


(0) صحيح: رواه عبد الرزاق (”/ 75710)» وسعيد بن منصور(997١).‏ 


ْ الشروط في النكاح 
حكم نية الزوج المدة دون اشتراط: لو نوى الزواج لمدة بدون شرط -كأن ينوي أن يتزوجها 
ة شهر مثلاء أو مدة إقامته في هذا البلد- فيا الحكم؟ اختلف العلماء في حكمه على قولين: 

(أ) القول الأول: حرمة ذلك؛ لأنه شبيه بالمتعة» كمن نوى التحليل وإن لم يشترطه. 

(ب) القول الثاني: صحة النكاح؛ لأنه لا ينطبق عليه (نكاح المتعة)؛ لأنه قديمسك المرأة) 
بخلاف نكاح المتعة فإنه ينفسخ بمجرد انتهاء الأجل. قال الشيخ ابن عثيمين رَمَُاانَهٌُ: (والذي يظهر 
لي أنه ليس من نكاح المتعة» لكنه محرم من جهة أخرى» وهي خيانة الزوجة ووليهاء لأن هذا يعد من 
الخيانة؛ لأن الزوجة ووليها إذا علما بذلك لم يوافقا على الزواج أصلاء ولو شرطه عليهم صار نكاح 
متعة» فنقول: إنه محرم من أجل ما فيه من الخيانة» لا من أجل كونه نكاح متعة)''. ويناءً على ذلك قال 
الشيخ: (وعلى القول الثاني الذي نختاره؛ أن التكاح صحيح. لكنه آم بذلك من أجل الغش). 
كيف كان نكاح الجاهلينّ؟ 

عن عروة عن عائشة ينها زوج النبي وَل أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربع 
أنحاء: فتكاح منها كنكاح الناس اليوم؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته. 
فيصدقهاء ثم ينكحها. ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه. ويعتزها زوجهاء ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. 
فكان هذا التكاح (نكاح الاستبضاع). ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون 
على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليالٍ بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهمء فلم 
يستطع رجل منهم .أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم؛ 
ولقد ولدتء فهو ابنك يا فلان» تسمي من أحبت باسمه؛ فيلحق به ولدها لا يستطيع أن 
يمتنع به الرجل. والنكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير» فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء 
وهن البغايا؛ كن ينصبن على أبوامين رايات» تكون عدّاء فمن أرادهن دخل عليهن, فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لها ودَّعُوا ها القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون. فالتاط به 
ودعي ابه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث النبي محمد يك بالحق هدم تكاح الجاهلية كله إلا 


(1) الشرح الممتع (0/ 54 7). الإسلامية. 
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الشروط في النكاح 
نكاح الناس اليوم)"'". قوله: (فاستبضعي) أي: اطلبي الجماع. (القافة): جمع (قائف). 
و(القائف): هو الذي يتتبع الآثار ويعرف النسب من الشّبّه. (فالتاط) أي: التحق. 

قلت: ومن أنكحة الجاهلية أيضًا: نكاح الشغار» وقد تقدم تعريفه وبيانه'"). 


1 0 جِِ م 01 ا جر 
3 لبح 
2 ا م 


.)771/7( وأبو داود‎ ».)6١71/( البخاري‎ )١( 
.)7/5 /7( انظر:‎ )0( 


يود 


١_المراد‏ يها: 
هي العيوب التي تنفر أحدهما 
من الآخر ولا يتحقق ممها 


*- حكم الفسخ بها: 
قيل: لا يفسخ بعيب ألبتة 
وقيل: يفخ بعيوب معينة فقط 
والراجح أن كل عيب ينفر احد الزوجين 
ولا يحصل معه مقصود النكاح من المودة 


"ما يختصن 
بامرأة: كأن يكون في ؟- العيوب 
قرجها عيب يمنع المشتركة: كالجنون 
5 آل كاح. الاستمتاع أو كماله كان والبرص والايدز | 
ود يكون مسدودا! أو تخرج والسرطان. 
منه روائح كريهة. 


١‏ ما يختص 

بالرجل: كأن 

يكون مقطوعٍ 
و 1 الذكر أو عاجرا 
والرحمة يبيح الخيار. جنسيا . 


فإن وجد عيبا في أحدهما ما الحكم؟ 


١‏ إن كان عيبًا يمكن إزالته 
وعلاجه فلا يثبت الفسخ بشرط الا 
يطول الملاج طولاً يفوت مصلحة 

النكاح. 


"- إن كان لا يمكن إزالته وعلاجه 
أو يطول طولا تفوت به مصلحة 
النكاح: 


" فإن تنازعا فالفسخ 
يكون للقاضي الشبرعي. 
ماذ! يترتب على الفسخ؟ 
-١‏ إن كان بعد 7 
الدخول: ثبت المهر كاملا 
سواء كان العيب منها أو 


همك : 


١‏ إن كان الميب من 
. :ثبت لها نصف 
. الروج: تب 
"- وإن كان الغار ع المهر. 
الولي رجع به الزوج 
عليه وطالبه به. 


شرع الله الزواج على أسس المودة والرحمة ودوام العشرة» وقد أطلقت الأحكام 
الشرعية حرية الاختيار بناء على هذه اللأسسء لكن إن ثبت أن بأحد الزوجين عيبًا ينفر 


الآخر منه. ولا يحقق مقصود النكاح» فقد وردت الآثار بالأحكام المتعلقة بهذا: 


فعن عمر يلتَعنَُ أنه قال: «أيه| امرأة عر بها رجل» أو بها برصء فلها المهر بها أصاب 
منهاء وصداق الرجل على من غرَّه)7١2.‏ وعن عل يدَِتَدَمَنهُ قال: «أيم| امرأة تكحت وبها برصء أو 
جنونء أو جذام, أو قَرَنْء فزوجها بالخيار -مالم يمسها- إن شاء أمسكء وإن شاء طلق» وإن مسَّها 
فلها المهر بها استحل من فرجها»”". 
وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيب على أقوال: 
الأول: قالوا: لا يفسخ النكاح بعيب البتة» وهو قول الظاهرية. 
الثاني: يفسخ بعيوب معينة» واختلفوا في تحديد هذه العيوب: 
(أ) فعند الحنفية يفسخ بِالحَبٌ وَالحة فقفل: 
(ب) وقال الشافعي ومالك: يفسخ بالجنون والبرص والقَرّن والجَبٌء والعْنّة©. 
(ج) وعند أحمد زيادة على ما سبق: الرََّقء والعَمُلء والفتّقء واستطلاق البول» 


والباسورء والناصورء والخصاء والسَّلء وكون أحدهما خنتئى . 
(١1)رواه‏ مالك (9؟”7/ 7 ه). وعبد الرزاق 1/6 ١‏ )ل والبيهقي (1/ .)7١5‏ ورجاله ثقات على خلاف في 


ل ل 


(0)انظر: المحلى ( /١ ٠‏ 2©, والبيهقي (1/ »)6١7‏ وإسناده صحيح. 
(”) سيأتي في الملاحظات شرح هذه الأوصاف. 


/ العيوب في النكاح 
الثالث: كل عيب ينفر أحد الزوجين منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة فإنه 
يوجب الخيار» وهذا ما رجّحه ابن القيه7١2»‏ وأشار إليه ابن تيمية» واختاره ابن عثيمين7". قال 
ابن القيم (ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب)7". 


مالاحظات: 
د التي ذكرها الغلماء ثما يختص بالرجل: الجب. وَالكنة متي (المجبوب): 

المقطوع الذكرء و(العثين): هو من به (غنة): وهي أن يحبس عن الجماع» أي: لا يتمكن من جماع 
زوجته. وقد يكون ذلك طبيعيّاء وقد يكون حادثًا. قال ابن عثيمين يِمَهُلنَهُ: (أماضعف الرجل في 
الجماع فليس بعنة» حتى لو كان لا يجامع إلا في الشهر مرة واحدة؛ لأنه ثبت أنه يجامع)”؟». ومن 
العيوب التي ذكرها العلماء أيضًا: (الخصي) وهو مقطوع الخصيتين» و(السّل): بفتح السينء 
وهو أن يكون مسلول الخصيتين. 

)١(‏ ومن العيوب التي تختص بالمرأة: 

(الرَّنَقَ) خاص بالمرأة» وهو أن تكون مسدودة الفرج لا يسلكه الذكر.و«القَرّن) أن 
يكون هناك لحم زائد ينبت في الفرج فيسده؛ و(العَفل): ورم اللحمة التي بين مسلكي المرأة 
فيضيق منها فرجهاء و(الفتّقَ): انحراف ما بين سبيليها (البول والمني). 

(') من العيوب المشستركة: الجنون والبرص والجذامء و(الجنون): فقدان العقل. 
و(البرص): بياض بالجلد يقبح صورته؛ و(الجذام): قروح تصيب البدن وتتكائر حتى يموت. 

قلت: ويدخل في ذلك «الإيدز)». و(الجرب)» و(السرطان)» وغير ذلك ما هو مثل ما 
ذكراأو قد ومن اجكام :العيونب أيضّااها يل: 

(54) إذا غرّهم أنه ذو نسب معينء أو أنه على عمل رفيع» فظهر أن عمله دنيء» فلها الفسخ. 

(6) إذا كانت هناك عيوب خفية فلا بد أن تذكر للطرف الآخرء ولا يقال إنه لم يشترط 
السلامة من تلك العيوب؛ لأن هذا من المتعارف عليه والمعروف عرفا كالمشروط شرطًا. 


.)١47/6( زاد المعاد‎ )١( 
الشرح الممتع (5/ 714). ط. إسلامية.‎ )1( 
.)١85 /6( زاد المعاد‎ )"( 
ط. إسلامية.‎ .)7١67 /6( الشرح الممتع‎ )5( 
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(5) ثبت عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة يعر أن العنين يؤجل سنة؛ وبعضهم 
يقؤول: عشرة أشهر؛ فإن جامع لاك هذه السنة ونو مرة» فليس بعنين وإن لم 
يجامع فلها الفسخ. قال ابن عثيمين يَمَداَنَّهُ: (زهل هذا حكم تشريعي أم قضائي؟)) ثم بين 
مَُكمَهُ أنه: (لو كان تشريعيًا فلا بد من العمل به. وإن كان قضائيًا فإن نظر القاضي يختلف 
من حين لآخرء وعليه فلا بأس من الاستعانة بمجال الطب-في فحصه ومعرفة ماإذا كان 
عنيئَاء أم أنه يمكنه أن تعود إليه قوة الجماع). 

قلت: والذي يترجح أن ذلك حكمٌ قضائيٌ ولا بأس بالاستعانة بالأطباء ذوي الخبرة» 
على تحديد هذا الموقف» خاصة وأن المرأة قد تتسبّب بسوء عشرتها في تعكير ا حالة النفسية؛ 
بحيث إنه لا يتمكن من غشيانهاء وقد تنكر أنه وطئها. 

(/) إذا كانت العنة طارئة يرجع إلى الأطباء؛ فإن ثبت أنه لن يقدر على الجماع مطلقًا كان لما 
الفسخ, وأما إن كانت تزول بالعلاج» فقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى أننا لا نمكّنها من الفسخ. 

() إن رضي أحد الطرفين بالعيب» سقط حقه في الفسخ. 

(4) العيوب التي يمكن علاجها وإزالتها -خاصة مع التقدم الطبي- كالرتق» والقرن. 
والفتق» والباسور» والناصورء ونحو ذلك: لا يثبت بها الفسخ؛ بشرط ألا يطول العلاج 
بحيث يفوت مصلحة النكاح. 

)٠١(‏ فسخ النكاح يكون بين الطرفين عند التراضيء وأما إذا تنازعا فمردٌّه إلى الحاكم 
(القضاء)» وهذا ما قاله ابن تيمية يَمَدَانَهُ. 

- إن كان الفسخ قبل الدخولء فلا مهر لها إن كان العيب فيهاء وما نصف المهر‎ )١1١( 
على الصحيح- إن كان العيب فيه(١". وأما إن كان بعد الدخول. فإن المهر يجب لما كاملا؛‎ 
سواء كان العيب فيها أو فيه» فإن كان العيب فيها رجع بالمهر على من غرّهء وهو الولي إن كان‎ 
عاناء أو الزوجة إن كان الولي جاهلاء وأما إن كانت الزوجة جاهلة؛ كأن يكون بها برص في‎ 


ظهرها مثلاء فالأمر يحتاج إلى نظر. 
ظ م 


(1) انظر: الشرح الممتع (0/ 741). ط. إسلامية. 


0 العيوب في النكاح 
(10)إذا رضيت المرأة بمن به عيب» فهل تمنع من زواجه؟ الجواب: لا يمنع الرجل ولا 
المرأة من الإقدام على زواج من به عيب إلا في الجنون والجذام (أعني وأشباهههما). ويترجح منعها 
من هو مدمن شرب الخمر وغيره ممن يرتكب الكبائر. 
(1) يحق لكل من الطرفين الفسخ لو كان في الطرف الآخر عيبٌ» سواء كان نفس 
العيب الذي عند الآخر أو عيبًا غيره. 


غ4 

ماين فو 

ال . 

ةث ده ينها اعد #6 )ا 
اك ىا كيه مم كي 6م 
بام ال اه 


46 غ4 
لي؛ فيا آلغ 
راغ ارد 


سو سج هه نوس نووستو اوسني قوس بسو ا ا سناد حيصي سب امو بس الو با سل ا له 1 


١-إن‏ كانوا على كضرهم 


"-هإن أسلم الزوجانأوأحدههما: 


؟ إن أسلمت الزوجة 
أولاً سواء كان زوجها 


"- إن أسلم الزوج اول 


كتابيا أو غيره: 


"- إن كانثك غير كتابية: أوقف النكاح 
فإن أسلمت الزوجة في المدة أو بعدها 
فهي زوجته من غير تجديد عقد . 


"- إن كانت ممن تحل 
حاله ولا يحتاج إلا 


تجدين عقد . 


١‏ إن أسلم قبل 
انقضاء عدتها 
فهي زوجته قولاً 
واحدا ولا يحتاج 
تجديد عهر . 


"- إن كان إسلامها قبل 
الدخول أو بعده وانقضت 
عدتها فتهي بالخيار بين: 


7 إن تنتظره ولو سنين قإن 
أسلم فنهي زوجته من غير 
تحديد عقد على الراجح. 


ب 
حر 


حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين في كل ما يترتب عليه من آثار» فإن كان عقد النكاح 
صحيحًا على مقتضى الشريعة الإسلامية فذاك» وإن كان فاسدًا على مقتضى الشريعة 
الإسلامية فإنهم يُقَرُون عليه؛ لأن النبي يَكهِ لم يتعرض لأنكحة الكفارء ولم يستفصل: هل 
صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام أم لم تصادفهاء بل أقرهم على أنكحتهم» علا بأن منهم 

(المجوس) وهم كانوا يجوزون نكاح ذوات المحارم. 
لكن لا بد من التنبيه على بعض الأمور: 

)١(‏ إن تحاكموا إليناء حكمنا فيهم بمقتضى شرعنا؛ لقوله تعالى: #وَإِنْ حَكَْمَتَ حك 
نهم بألْقِسَطِ * المائدة:14]» فإذا طلبوا منا أن ننكح لمم» فلا بد من اعتبار أركان 
وشروط العقد بمقتضى شريعتنا. 

(7) لو تحاكموا إلينا بعد عقد النكاح (على معتقدهم)» فإننا ننظر؛ إن كانت الزوجة الآن تحل 
له بمقتضى شريعتنا أبقينا النتكاح» وإن كانت لا تحل فسخنا العقد. 

() إذا أسلم الزوجان الكافران» فلذلك حالات: 

(أ) أن يساما معًا؛ فالنكاح يبقى على حاله؛ ولا يحتاج إلى تجديد عقد. 

(ب) أن يسلم الرجل أولاء والزوجة (كتابية) ول تسلم بعدء فيبقى التكاح على حاله؛ لأنه يحل 
للمسلم نكاح الكتابية» بخلاف العكس؛ فإنه يوقف النكاح ويكون الحكم كالذي يليه. 

(ج) أن يسلم أحد الزوجين الكافرين غير الكتابيين قبل الآخر (أو يسلم الزوج 
وتكون الزوجة غير كتابية)» فالذي دلت عليه الأحاديث أن يوقف النكاح؛ فإن 
كان الرجل هو الذي أسلم أولاء ثم أسلمت المرأة: فهي زوجته لو أرادها من غير 
تجديد عقد, وإن كان المرأة هي التي أسلمت أولاء فإن أسلم قبل انقضاء عدتها 
فهي زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءتء وها أن تنتظره؛ فإن 


ء./ ظ 5 


أسلم كانت زوجته من غير تجديد نكاح, وأما إن كان قبل الدخولء فنة عو 
إلا أنه لا عدة ى] هو معلوم. 
وهذا هو القول الراجحء وهو الذي اختاره ابن القيم يََدَأَنَهُ وشيخه ابن تيمية رمَدَاَه 
وهو الذي تشهد له الأدلة؛ فمن هذه الأدلة حديث ابن عباس وَوََيِدَءَْهَا قال: «ردّ رسول الله 
يكل زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأولء ولم يحدث شيئًا»”". 
قال ابن القيم يََدُلنَّهُ: (ومن المعلوم أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول 
النبي بك مكة. ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله يَكلِ مكة, فبقيا على نكاحهم|)7". 
(:) شرط بقاء النكاح في الحاللات السابقة اد كر عي اورم 
محرمة عليه تحريً) مؤبدًا أو مؤقتّاء فإن كان كذلك فرّق بينهما. 
(5) إذا أسلم وتحته أختان اختار أيتهماء أو عنده أكثر من أربع نسوة أمسك أربعًا إن 
شاءء وفارق سائرهن. 
(5) إذا أسلم أحدهماء وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده؛ فرق بينهما اتفاقًا. 


ومثال ذلك: أن تكون كتابية زوجة لمسلم. في فيطلقهاء ويتزوجها كافر وهي في العدة. ثم 
جم سرس ارال ل قدو هن القن الله رف مهارن مكاي مده 
من كافر» فالراجح أنه لا يفرق بينهما. 


(0) وأما إن أسلما وقد انقضت العدة» أو كانا عقداه بلا ولي ولا شهود. أو كان قد 
قهرهاء وعَدَ ذلك عندهم قبل إسلامههما نكاحًاء فإنه يقر على ذلك. 

(8) متى كان المهر صحيحًا قبل إسلامهما أخذته؛ فإن كان فاسدًا وكانت قد قبضتهء فقد 
استقر ولا يلزم مهر آخرء فلو أصدقها خمرًا وكانت قد قبضته انتهى الأمرء وأما إن كانت لم 
تقبضه فإنه يُقَوّم وتعطى قيمته مكانه. 

(4) إذا كان لم يُسمٌ لها مهرّاء جعلنا لها مهر المثل» كما تقدم. 


)١(‏ رواه أبو داود »)7715٠0(‏ والترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه »23٠١4(‏ وله شواهد يتقوى بها. 
(؟) زاد المعاد .)194-1١74/60(‏ 


م 


00000000000 اتمبوسسر) 


0 إذا ارتد الزوجان المسلان» أو ارتد أحدهما؛ بطل النكاح في الحال إن كان ذلك 
قبل الدخولء» وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة» فإن عاد المرتد منهما إلى 
الإسلام بقي النكاح ىا هوء وإن لم يعد تبين انفساخ العقدء فلها أن تتزوج - أعني بعد 
انقضاء عدتها - وها أن تنتظر لعل زوجها يرجع ويسلم. 


46 48 46 
ىاه ٠‏ يل ١‏ بها ١6‏ 
0 د 001 4 م 4 د 
يول بو حي الوه حول اين 
0و الى الى 


١‏ المحرمات بالرضاع: 
هن سبعة اجناس كالمحرمات 
بالنسب وهن: 

١‏ الأم من الرضاع وإن علت. 
”"- البنت من الرضاع وإن نزلت ٠.‏ 

”7 الأخت من الرضاعة مطلقا . 

ع بنت الأاخت من الرضاعة وإن 
نزلت. 

5 بنت الأخ من الرضاعة وإن نزلت. 
1 الممة أخت زوج المرضعة وإن 
علت. 

الخالة أخت المرضعة وإن علت. 


إخوته وإاجوانه الذين في درجته 
فإذا ارتضع من امرأة أصحيت أمه 
من الرضاع وحرمت عليه هي 
وبناتها وأخواتهاء ولكن لأخيه أن 
يتزوجها أو يتزوج من بناتها 
أواخواتها. 
ولزوج مرضعة أبيه من 
الرضاع أن ينكح آم المرتضع 


أو أخته . 


من احكامالرضاع 


0 ما ضابط الرضاعة 


التي و ف فج «تار ما با | ضعة 


الراجح أن مرجهها للعرف وهي 
الرضمة التي يرضمها في المجلس 
الواحد حتى لو قطمه لتنفس أو 
استراحة يسيرة أو لانتقاله لثدي آخر 
فكلها رضمة واحدة حتى يتركه 
برغبته . ويشترط أن تكون الرضمة 
بالتقام الثدي وليس في كأس أو 
بتقطيرها في أنفه أو في همه على 
الراجح خلافًا للجمهور. 


"- وإن كان بعد الدخول 

ثبت لها كامل المهر بما 
اممتحل من فقرجها 

وينسب الولد له. 


سبق أن ذكرنا أن من المحرمات: المحرمات بسبب الرضاعء ويحتاج المقام إلى تجلية الأمر 
في أحكام الرضاع.ء لذا أفردته بالذكر. 


-١‏ المحرمات بسبب الرضاع: 
7 في الحديث من قوله كَك: (حرم من الرضاع ما يحرم من النسب"6"'؟.؛ وعلى هذا 
فالمحرمات من الرضاع سبعة أجناس من النساء: 
(أ) الأم من الرضاعة» وإن علت؛ فيشمل ذلك أمها وجداتها. 
(ب) البنت من الرضاع» وإن نزلت؛ فيشمل ذلك بنت الابن» وبنت البنت. 
(ج) الأخت من الرضاع مطلقًا. 
(د) بنت الأخت من الرضاعء وإن نزلت. 
(ه) بنت الأخ من الرضاعء وإن نزلت. 
(و) العمة -وهي أخت زوج المرضعة- وإن عغلت. 
(ز) الخالة -وهي أخت المرضعة- وإن علت. 
؟"- شروط التحريم بالرضاع: 
ان الإرضاع: 
أن يكون اللبن من ثدي آدمية؛ لقوله تعالى: 9وَأْمَهَمحكُم ألَدَأَرَصَعْتَكُ4: وعلى هذا 
فلو رضعوا من بهيمة لا يكونون إخوة من الرضاع؛ ولو فرض أن لبنا ثار من رجل فرضعوا 
منه» فإن لا يثبت له حكم الرضاع. 


.)1917*8( وابن ماجه‎ »2 3٠١ /5( والنسائي‎ .)١5517( البخاري (737155)) ومسلم‎ )١( 
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ب - غدد الرضعات: 

أن تكون حمس رضعات فأكثر على الأرجح من أقوال أهل العلم؛ لما ثبت في 
الحديث عن عائشة ووَعَإبَدَعَنْهَا أخها قالت: «كان فينا أنزل من القرآن: عشر رضعات 
معلومات يُحَرّمن» ثم نسخن بخمس معلوماتء فتوفي رسدول الله يكل وهن فيم| 
يقرأ من القرآن)20©. 


يما 


دنسة . 

اختلف العلئاء في عدد الرضعات التي يحرم بها التكاح: فذهب فريق إلى أن الرضعة 
الواحدة يثبت بها حكم الرضاع؛ لعموم الآبة «وَأْمَهَمكُم الَو أَرَصَعَدَكة4 [النساء:؟1]» 
ولعموم قوله يَكةِ: «إن| الرضاعة من المجاعة»'2): ولقؤله َك لزوجة أبي حذيفة: «أرضعيه 
تحرمي عليه»”" -يعني سالم مولى أبي حذيفة- ولم يقل لها مس -رضعات. 

وذهب فريق آخر إلى أن الحكم يثبت بثلانك رضعات؛ لقوله وَكِي: هلا تخرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» ولا المصة ولا المصتان»”*2» ومفهومه أن ما زاد عن اثنين فهو المخرم. 

والراجح -كى) ذكرت- أن التحريم لايثبت إلا بخمس رضعات. فأما أصحاب القول 
الأول فقد استدلوا بعمومات. زهي تُخَصَّص بالأحاديث السابقة» ومنها 
حديث: (خمس رضعات). 

وأما أصحاب القول الثاني» فقد استدلوا بمفهوم الحديث, ولا شك أن دلالة المنطوق أقوى 
من دلالة المفهوم» وحديث عائشة منطوق؛ فيْقَدّم على الحديث الذي استدلوا به والله أعلم. 
ج - زمن الرضاع: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن الرضاعة التي يثبت بها التحريم ما كان في زمن الإرضاع؛ وهو دون 


روه مغر ي” 2 املا 


٠ 00 5‏ عم لم عر سه ص ل قل ل 20 0 
الحولين؛ لقوله تعالى: # وَالْولِدات برَضِعَنَ أولدهن حون كَامِلينٍ لِمَنَ أراد أن يم الرضاعة 4البقرة:5]. 


.)) ٠٠6٠ /”( والنسائي‎ .)13١5١( والترمذي‎ .)35١77( وأبو داود‎ »)١567( مسلم‎ )١( 
.)١9565( وابن ماجه‎ »2٠١7 /7( والنسائي‎ .)73١54( وأبو داود‎ »)١556( ومسلم‎ ))07١7( (؟) البخاري‎ 


(') مسلم »)١551(‏ وأبو داود :)7١71(‏ والنسائي (5/ 4 2٠١‏ وابن ماجه (1941). 
لم 


(5) مسلم »)١560(‏ وأبو داود (705717). والترمذي .)١١5٠(‏ 
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خر أحكام الرضاع ظ 


ل 


عظ اث سمه 


وعن عائشة وََيهْعَتَا أن النبي وَل دخل عليها وعندها رجلء فكأنه تغيّر وجهه. كأنه كره 
ذلك» فقالت: إنه أخي» فقال: «انظرن مَنْ إخوانكم؛ فإنم) الرضاعة من المجاعة»)0). 

وعن أم سلمة وَزَيََعَهَا قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق 
الأمعاء في الثدي وكان قبل الفِطام»0"). 

وقد اختلف العلماء في المعتبر أهو الحولان أم الفطام؟ 

فلو اعتيرنا الحولين. فإنه لو فطم قبلههماء ثم ارتضع فيههماء ثبت التحريم بهذا الرضاع 
أيضًاء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي؛ لقوله: «إنما الرضاعة من المجاعة»» ولما ثبت عن 
ابن عباس موقوفا: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»77©. 

ولو اعتبرنا الفطامء فإنه يثبت التحريم حتى لو استمر الإرضاع بعد الحولين؛ لأنه لم يفطم 
بعد» ودليل هذا القول قوله في الحديث السابق: «وكان قبل الفطام». 

والذي يترجّح من مجموع الأحاديث ما ذهب إليه الجمهور؛ وهو أن الرضاعة المخرمة ما 
كان في الحولين. 

قلت: لكن يقَيِّد هذا بها كان قبل الفطامء فإن كان الفطام في تمام الحولين فذاك» وإن 
كان الفطام قبل الحولين» ثم عاد للإرضاع؛ فإنه لآ يثبت بهذا الإرضاع تحريم» وإن استمر 
الرضاع إلى ما بعد الحولين فمحل نظرء والذي يترجح -والله أعلم- أنه لا يثبت به 
تحريم. لأن الأحاديث قيدت ذلك بشيئين: الأول: أن يكون في الحولين. الثاني: أن 
يكون قبل الفطام. فإذا تحقق أحد هذين الشيئين فقد انتهى حكم الإرضاع 
المحرمء والله أعلم. 
حكم إرضاع الكبير: 

عن عائشة وَعَيَُعَنهَا قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي يَكِةِ فقالت: يا رسول الله إني 


أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم (وهو حليفه)» فقال النبي كَل «اأرضعيه»» قالت: 


.)١955( وابن ماجه‎ »)22٠١7 /7( والنسائي‎ »273١5/( وأبو داود‎ »)١500( ومسلم‎ »)0٠١7( البخاري‎ )١( 
وقال: حسن صحيح.‎ »)١١67”( (؟) صحيح: رواه الترمذي‎ 
.)71١8( صحيح موقوف ؛ انظر: هداية المستنير تخريج أحاديث ابن كثير للمؤلف‎ )( 
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أحكام الرضاع 4 
وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله وقال: «قد علمت أنه رجل كبير»"''. وفي 
رواية: «أرضعيه تحرمي عليه» ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة». 

وقد اختلف العلماء في حكم إرضاع الكبير.هل مُحرّم أو لا؟ 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الإرضاع لا مُحرّم إلا في حال الصغرء وذهب طائفة منهم 
إلى أن إرضاع الكبير مُحَرّم أيضًاء عملا بحديث سهلة» وإرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 
وهذا ما أخذت به عائشة وَبَدُعَنْهَا فيمن كاتت تحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر 
أختها أم كلثوم وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال» وكانت تحتج 
بحديث سهلة على باقي زوجات النبي يَلِ؟ لكنهن كن يرون ذلك خاصًا بسال”"). 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ للأدلة الآتية: 

(أ) أن الرسول يل قال: «إن| الرضاعة من المجاعة»» ولا شك أن ذلك لا يكون إلا في 
زمن الرضاعة» وهو خاص بالصبي الرضيع» الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه هو 
اللبن» فالرضاعة هي التي تشل محاعتة:. 

(ب. ج) وما يدل على ذلك قوله في الحديث الآخر: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان 
في الثدي قبل الفطام»» أي في زمن الثدي» ومعلوم أن زمن الشدي هو الصغر. وأما فعل 
عائشة فهو اجتهاد منها مأجورة عليه» ولكن يترجّح عليه اجتهاد بقية أمهات المؤمنين. 

تنبيه: ذهب ابن تيمية إلى أن حديث سهلة ليس بمنسوخ. ولا محصوص. ولا عام في حق 
كل أحد. وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه؛ 
كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة» فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أُنَّر رضاعًهء وأمامن 
عداه فلا يؤثر إلا رضاع الصغير وقد ارتضى هذا الرأي تلميذه ابن القيم”"©» ولكن للشيخ 
ابن عثيمين تحفظات على هذا الرأي؛ فراجعه”؟. 


.)608/( وانظر: البخاري‎ .)١56575( مسلم‎ )١( 

( انظر: صحيح مسلم .)١565(‏ 

() زاد المعاد (6/ 097). وانظر: ججموع الفتاوى لابن تيمية (5 ”7/ .)5١‏ 
(5) الشرح الممتع (191/0). ط. الإسلامية. 
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الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله يَكِةِ أخيرته 


بالذي صنعت. فأمرني أن آذن له(1). 

وعن ابن عباس وََإنَهءَنْه: سئل عن رجل كانت له امرأتان» فأرضعت إحداهما غلامًاء 
وأرضعت الأخرى جارية» فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: «لاء اللقاح واحد»”"). 

والمقصود بهذه الأحاديث أن زوج المرضعة يكون أبَا للرضيعء وعلى هذا: فأخو زوجها 
هو: عم الرضيعء وعلى هذا تنتشر الحرمة من جهة زوج المرضعة؛ فيحرم على هذا الرضيع 
الزواج من: عماته من الرضاعة (وهن أخوات أبيه من الرضاعة). كما يحرم عليه أمه (أعني: 
أم زوج المرضعة)؛ لأنها جدة الرضيعء كما يحرم عليه بناته من زوجات أخريات غير التي 
أرضعت (لأنبن أخواته لأبيه من الرضاعة). 

ويتفرع على الرضاع ما يل: 

)١(‏ اعلم أن التحريم خاص بالمرتضع فقط ولا يتعدى إلى مَنْ هو في درجته من إخوانه وأخواته. 

مثال: إذا رضع من امرأة فقد حرمت عليه هذه المرضعة» وحرم عليه جميع بناتها 
وأخواتهاء ولكن لأخي هذا الرضيع أن ينكح هذه المرضعة وبناتها وأخواتهاء كما أن 
لصاحب اللبن (زوج المرضعة) وآبائه وبنيه أن ينكحوا أخت هذا الرضيع. أعني أن الحرمة 
لا تكون إلا في حق من رضع فقط؛ لأنه يمكننا أن نقول: (من دخل با بالرضاعة صار منهم 
كولذ النسبء ولكن بقية إخوانه وأخواته ليسوا منهم؛ لأنهم لم يرضعوا). 


و 


ونه بر لني 


)١(‏ هل محَرّم الرضاعة ما تحَرّمه المصاهرة؟ 

مذهب الأئمة الأربعة أنها تحر لكن قال ابن تيمية يمَهُكَه: إن قال أحد بعدم التحريم 
فهو أقوى"» وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين يداه (؟). 
)١(‏ البخاري »))١ ٠7”(‏ ومسلم .)١555(‏ والترمذي .)١١548(‏ والنسائي .)١٠١7/5(‏ 
(1) صحيح: رواه مالك في الموطأ (؟7/ 2507. والترمذي .)١١59(‏ 
فرة راجع هذا البحث في: زاد المعاد (6/ لاه6ه- 58ه). 
(5) انظر: الشرح الممتع (0/ )7١7-17‏ ط. إسلامية. 


ا 


وبناء على هذا فأم الزوجة من الرضاع حرام عليه أن يتزوجها كأم زوجته من النسب؛ 
هذا على رأي الجمهور''"» وأماعلى مذهب ابن القيم فإنه يجوز. 

(9) كيف تحدد الرضعة؟ 

اختلف العلماء في ذلك؛ والراجح أن مرجع ذلك إلى العغرفء فلو انقطع النفس لعارض» 
أو لاستراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه عن قربء أو نقلته من ثدي لآخرء فإن كل ذلك يحسب 
رضعة واحدة مهما قطع ذلك مرارًا حتى يقطع الرضاعة باختياره» فإذا قطعت المرضعة عليه 
فلا يعتد به» فإن الاعتبار بفعله لا بفعلها. 


(؟) هل يشترط التقام الثدي؟ 

مذهب الظاهرية أنه لا بد من ذلك؛ لأنه لا يسمى رضاعا إلا بهذاء وأما لو وضع اللبن 
في إناء وسقي الطفل فإنه لآ يقال له (رضع)» وإنها (شرب». وعلى هذا لا يحسب عندهم من 
الرضعات غير ما ارتضعه بالتقام الثدي» فلا يحسب الوجورء والسعوط”")؛ وما أعطي 
بحقنة» أو شربء أو طبخ به» أو غير ذلك. 

وذهب الجمهور إلى أنه لو حلب له في فيه» أو شربه من إناء» أو بحقنة» أو طبخ به» أو غير 
ذلك؛ فإنه يأخذ الحكم بالتحريم» والعلة في ذلك قوله يَكلِ: «إنما الرضاعة من المجاعة». 

فجعل العلة سد الجوع؛ وقد حصل بأي شيء. وكذلك قوله: «مافتق الأمعاء». 
وهذا يحصل به. فهو الراجح والله أعلم. 

(©) قال ابن قدامة رَمَهأَنَهُ: (وإذا وقع الشك في وجود الرضاع. أو في عدد الرضاع 
المحرم هل كمل أم لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه. فلا نزول عن اليقين بالشك. كما 
لو شك في وجود الطلاق وعدمه)7". 


)١(‏ ومعنى هذا: لو تزوجت فتاة» وكانت هذه الفتاة رضعت من امرأة وصارت أمهاء فهل يجوز لك أن 


تتزوج هذه المرضعة أم أنبا صارت محرمة عليكء كما هو الحال مع أمها الحقيقية؟ 
0292 


(1) (السعوط): أن يوضع له في أنفه و(الوجور): أن يوضع اللبن في فمه كنقط مثلًا. 
فو المغني //١)‏ بام هة). 


2 أحكام الرضاع 


(5) (لو ثاب لامرأة لبن من غير وطء -كأن تكون بكرّاء أو ثيبًا ليس لها حمل - فأرضعت 
به طفلا نشر الحرمة)227. 

قلت: وكذلك لو تعاطت دواء. فثار لها لبن» فأرضعت؛ نشر به الحرمة» ويلاحظ في هذه 
الحالة أن الرضاعة لا تتتشر عند زوج المرضعة» أي: لا يصير أَبّا للرضيع؛ لأن اللبن لم يكن 
بسببه. والله أعلم. 

(0) ينبغي عدم التساهل في أمر الرضاعء دون عناية بمعرفة مَنْ أرضعته؛ ومن أولادها 
وأخواتهاء وزوجها ومحارمه» والأولى الاحتياط بترك الإرضاع إلا في ضرورة حتى لا يقع محظور. 

() لو تزوجها ثم تبين أن بينهما حرمة رضاعء فرّق بينهما في الحال» فإن كان قبل الدخول 
فلا شيء لما من المهرء وإن كان بعد الدخول فلها المهر بها استحل من فرجهاء وإذا كان بينهم 
أولاد نسبوا إليه. 

تنبيه: باقي الأحكام المتعلقة بحق الصغير في الرضاع ستذكر تحت كتاب الطلاق وأحكام 
اللأسرة. وستكون بعنوان: [الرضاع ]. 
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.)0 47 /1/( راجع في ذلك: الأم (5/ 57)» والمغني‎ )١( 


ا 


الدهوةوليمة 
العرس:النجمهور 
على وجوب الإجابة 
إذا عينه بالدعوة ولم 
يهمعه عدر ولميكن 
ثمة منكر في 
الوليمة. 


من أحكام وليمة العرس والزفاف والجماع 


"-الزهاطومن 
أسمخكاصده: 


اهن إداب الرهاف: 


ا المباح: هو: 
١‏ أن تزف المروس 
لزوجها من قبل النساء مع 
الدماء لهما. 


ال 
للمروس حين إدخالها عليه 


:- وضع الزوج يده على 
راس العروس والدهاء: 


"-الجماع: 
من احكامه وآدايه: 


- الوليمي: 

وهي اسم للطعام في العرس خاصة. وقد يقال لغيرها وليمة» لكنها إذا أطلقت فهي 
خاصة بوليمة العرسء وإذا أريد مها غيرها ذكرت مقيدة: 
أوم بشاة)(١؟.‏ وعنه وَعَليَدعَنْهُ: «أن رسول الله َك أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها 
صداقهاء وأولم عليها بحيس)7". 
حكم الوليمى: 
واستدلوا على ذلك بأّلة؛ منها: 

(أ) قوله بَكِةِ لعبد ال رمن بن عوف يَيَآئَعَنَهُ: «أولم ولو بشاة»7". وهذا أمر منه يفيد الوجوب. 


(ب) وعن بريدة بن الحصيب وَإيَدَعَنهُ قال: «لما خطب عل فاطمة وََإئَهءَنهَا قال 


رسول الله يَكِهّ: «إنه لا بد للعرس -وفي زواية: للغعروس- من وليمة»!*. 

(ج) وقوله يَكِِ عن الوليمة اوهي حق»7. 

تنبيه: لا يعني وجوب الوليمة أن صحة الزواج تتوقف عليها؛ فإن الزواج صحيح متى 
تحققت شروطه وأركانه ولو لم يولم بشيء. 


.)١90/( وأبو داود (773757)» وابن ماجه‎ »)١571( ومسلم‎ ».)0١74( البخاري‎ )١( 

() البخاري (0179))» ومسلم (1755)» والنسائي (5/ .)١١5‏ 

900 البخاري (مع ٠٠١‏ ("مه١اه)‏ اداه ومسلم .)١5375590(‏ وأبو داود 0 © والترمذي ,)١975(‏ 
والنسائى .)١71777/5(‏ 

(4) رواه أحمد (0/ 004 وقال الحافظ في الفتح (9/ 770): إسناده لا بأس به. 

(6) عزاه الحافظ إلى صحيح مسلم.ء ولم أجده فيه» ورواه أحمد (/2737» والبيهقي (/1/ 7507). وعزاه 
أيضًا لأبي الشيخ والطبراني في الأوسط (5/ )١97‏ بلفظ: «الوليمة حق وسنة». 


2 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع 


وقت الوليمم: 

قال الحافظ رَيِمَدَاَنَهُ: (وقد اختلف السلف في وقتها؛ هل هو عند العقد أو عقبه» أو عند 
الدخول أو عقبه...) إلى أن قال -نققلا عن ابن السبكي- : (والمنقول من فعل النبي كَل أنما 
بعد الدخول)23(0» قال الحافظ: كأنه يشبر إلى قصة زينب بنت -جحش7". 

قلت: ومما يدل على ذلك أيضًا وليمته يك تعد بنائه بصفية وَدَِنََعَنهَاه وفيه قول أنس 
يدََتَهَعَنهُ: أصبح رسنول الله يَكِهِ بها عروسّاء فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به)» قال: 
وبسط نِطَعَاء قال: فجعل الرجل يجيء بالأقطاء وجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل 
يجيء بالسمن» فحاسوا حيسّاء فكانت وليمة رسول الله ك7" و«النطع»: كساءء و«الأقط): 
لبن مجفف يابس يطبخ به. 

ويتفرع على حكم الوليمة ما يلٍ: 

)١(‏ إن وجد سعة فالمستحب أن يولم بشاة أو أكثر؛ لقوله كِكِةٍ لعبد ال رحمن بن عوف: 
«أولم ولو بشاة»» متفق عليه”*؟. ولكن لا يلزم ذلك» فيجوز أن تكون الوليمة بغير اللحم 
أصللاء وهي حسب ما تيسر للإنسان. قال القاضى عياض رِيِمَهَُنَهٌُ: (وأجمعوا على أنه لا حد 
لأكثرهاء وأما أقلها فكذلكء ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» وقد 
تيسّر على الموسر الشاة فا فوقها)7". 

قلت: ومما يدل على جوازها بغير اللحم: حديث أنس السابق» وفيه أن النبي كَل أو 
بحيسء و«الحيس»: طعام من تمر وأقط وسمن. و«الأقط»: هو اللبن المجمد. 

ومما يؤيد ذلك أيضًا ما ثبت في (صحيح البخاري) عن صفية بنت شيبة وَوَنَهعَْهَا قالت: 
«أولم يك على بعض نسائه بمُدَّين من شعير»". 

.)7171-177١ /9( فتح الباري‎ )١( 
.)١578( البخاري (51/41)» (5 016) (51/47): (57/41(:)0178): ومسلم‎ )0( 


20 البخاري 2)717١(‏ ومسلم ,))١7556(‏ والنسائي (7/ ١١‏ ). 
(0) البخاري ال يم فر ا 0 3 ومسلم .)١5571(‏ وأبو داود .)5١١9(‏ والترمذي .)١977(‏ 


(0( فتح الباري (9/ 306). 
ل ا 


(0) البخاري (؟177/7١‏ 0). 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع 
(؟) هل توقت الوليمة بمدة؟ اختلف العلماء في وقت الوليمة؛ وذلك لأن الأحاديث 
أطلقت. فمنهم من أجاز أن تمتد الوليمة لسبعة أيام» ولثانية أيام» ولا شك أن الأفضل أن لا 


تزيد عن ثلاثة أيام؛ لما ثبت عن أنس وَآِيهَْنَهُ قال: «تزوّج رسول الله يك صفية» وجعل عتقها 
صداقهاء وجعل الوليمة ثلاثة أيام»(2). 

قلت: لكنه لا يدل على منع الزيادة؛ شريطة أن لا يكون ذلك رياءً وسمعة» خاصة إذا 
لم يتمكن من دعوة الجميع في هذه الأيام الثلاثة لكثرتهم؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة عن حفصة 
بنت سيرين قالت: «لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام» فلما كان يوم الأنصار دعا 
أي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهما...76). ويلاحظ من قوها: « ا كان يوم الأنصار» أن 
المدعوين في كل يوم يختلفون عن غيرهم. فلا مباهاة عندتذ. والله أعلم. ولذا ترجم الإمام 
البخاري فقال: (ومن أولم سبعة أيام ونحوه. ولم يوقت النبي يك يومًا ولا يومين)”". 

قلت: وأما الأحاديث الواردة أنها في اليوم الثالث رياء وسمعة. فإنها كلها أحاديث ضعيفة. 

(*) يستحب أن يشارك ذوو الفضل في إعداد الوليمة؛ لما ثبت من حديث أنس في زواجه كَل 
بصفية وَآَةعَنهَا: فأصبح النبي يَكةِ عروساء فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به»» قال: وبسط 
نطعّاء فجعل الرجل يجيء بالأقط. وجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن. 
فحاسوا حيسًا”؟». ومعناه صنعوا «حيسًا»» وهو طعام مصنوع من هذه الأشياء المذكورة. 
إجابي الدعوة: 

عن عبد الله بن عمر ووإِتَهَءَنة أن رسول الله يكل قال: «إذا دُعِيَ أحذكم إلى الوليمة 
فليأتها»””2» وني رواية: «إلى وليمة عرس2300. وني أخرى: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ 
عرسا كان أو تحوه0؟, 


)١(‏ رواه أبو يعلى (57/ 57 5)» وقال الحافظ في الفتح (9/ 5٠‏ 7): يسند حسن. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/ 0701)» وسنن البيهقي (1/ 7701). 

9 انظر: فتح الباري (9/ .)55٠‏ 

(5) البخاري (77١0)؛‏ ومسلم ))١17755(‏ والنسائي (5/ .)١١5‏ وابن ماجه .)١9٠094(‏ 
(5) البخاري (011/7)» ومسلم ))١579(‏ وأبو داود (71/85). 

(5) مسلم »)١579(‏ وأبو داود (717/178). 


.)١578( مسلم‎ )1( 


ع 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع 


مو مسجو 


وعن أبي هريرة رََزَتَهعَنهُ قال: «... ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)7١".‏ 

دلت هذه الأحاديث والآثار على وجوب إجابة الدعوة» وهو -المشهور من أقوال العلماء. 
ولكن هذا الوجوب مشروط بشروط: 

)١(‏ أن تكون (وليمة مسلم)؛ لقوله يك: (إذادعا أحدكخ: أخاه». قال الشيخ 
ابن عثيمين رََهآللَهُ: (فلو كان لك جار من الكفار» حضل غنده زواج» وأولمء ودعاك إلى 
وليمته» فإن الإجابة لا تجب. لكن تجوز؛ لآن:إجابة دعوة الكافر جائزة» إلا في) يقصدبه 
الشعائر الدينية؛ فإنها تحرم الإجابة إليه مثلم) في أعيادهم...)7"). 

قلت: وعلى هذا فلا يجوز أن يجيب دعوتهم إذا كانت في كنائسهم. 

)١(‏ (أن يدعوه)» فيكون حضوره إجابة لدعوته» وقد تقدم في الحديث: «إذا دعا...) 
وأما إذالم يدعه فلا يجب عليه الحضور. ظ 

(*7) تعيينه بالدعوة؛ لقول: «إذا دعا أحدكم أخاه»؛ فهذا يشعر بتعيينه» وأما إذا 
دعا دعوة عامة؛ فإنه لا يدخل في الوجوبء بل وجه الكلام إلى الجميعء. وعلى ذلتك 
فيجوز له ترك الحضورهء فهي لا تجب على كل أحد؛ لأآن الدعوة عامة» فهي 
تشبه فرض الكفاية. 

(5) ألا يكون هناك منكرات. إلا أن يقصد إزالتها فيجوز؛ فعن علي رَْإيِهْعَنَهُ قال: 
صنعت طعامّاء فدعوت رسول الله يك فجاء فرأى في البيت تصاوير» فرجع. قال: فقلت يا 
رسول الله ما رجعك بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترًا فيه تصاويرهء وإن الملائكة لا 
تدخل بينًا فيه تصاوير»0”". 

ودعا ابن عمر أبا أيوب وَلَتَعَنهَا: فرأى في البيت سترًا على الجدار» فقال ابن عمر: «غلبنا 
عليه النساء»» فقال: من كنت أخشى عليه؛ فلم أكن أخشى عليك. والله لا أطعم 
)١(‏ البخاري (/011/1)» ومسلم ,)١577(‏ وأبو داود (7757)» وابن ماجه .)١94317(‏ 


0,0 الشرح الممتع .)7”7”387١/0(‏ ط. إسلامية. 
فر والنسائي )(// 6)) مخحتصراء واللفظ لأبي يعلل فضة 6 


كك 


م2 الوليمة والزفاف وشؤون الجماع ظ 
لكم طعامًاء فرجع(١©.‏ وعن عقبة بن عمرو رَبَِيةعَنَُ أن رجلا صنع له طعامّاء فدعاه» فقال: 
«أفي البيبت صورة؟؟ قال: نعم» فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة؛ ثم دخل”". 

وقال الأوزاعي: «لا تدخل وليمة فيها طبل ولا معزاف»7". 

وأما إن قدر على تغيير المنكر» أو ظن أن حضوره سيكون سببًا لتغييره فيجب عليه 
الحضورء وإلا حرم عليه. ولكن إذا لم يحضر؛ فهل يبين لهم سبب عدم حضوره؟ الجواب: 
نعم» لبيان عذره. وليكون ردعا لهم ولأ:هم ربما كانوا يجهلون حرمته. 

(5) ألّا يكون هناك عذر يمنعه من الحضور؛ كمرض أو سفرء أو سُبق بالدعوة إلى وليمة 
أخرى. أو نحو ذلك. 
من أحكام الوليمم: 

)١(‏ يستحب أن يدعو إلى الوليمة أهل الصلاح؛ سواء كانوا أغنياء أم فقراء» ولا يخصها 
بالأغنياء؛ لما ثبت عن أب هريرة وََآََهعَنهُ أنه كان يقول: «شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لما 
الأغنياء» ويترك الفقراءء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولةه»7). ومعتى لاسر 
الطعام» أي: إذا كان بهذا الحال: أن يدعى الأغنياء» ويترك الفقراء. 

(؟) تقدم أن الراجح وجوب إجابة وليمة العرسء وقد اختلف العلماء في إجابة وليمة 
غير العرس؛ فذهب بعضهم إلى الوجوب؛ لعموم رواية حديث ابن عمر عند (مسلم) بلفظ: 
«إذا دعا أحدكم أخاه فليجب؛ عرسًا كان أو نحوه)”» فأخذ بظاهر الحديث بعض 
الشافعية» وهو مذهب الظاهرية» وأيّده الشيخ الآلبان في (آاداب الزفاف)» وذهب جمهور 
العلماء إلى استحبابه» ولكن رواية ابن عمر السابقة تؤيد رأي القائلين بالوجوب. والله أعلم. 

(©) ينبغي إجابة الدعوة ولو كانت الدعوة على شيء قليل؛ فإن في ذلك جبرًا لقلب 
أخيه» وجلبًا للمحبة بين المسلمين؛ فعن أبي هريرة ويَعَآئةعَنُ قال: قال رسول الله :الو 
)١(‏ رواه البخاري تعليقا (9/ -٠549‏ فتح)» ووصله أحمد في الورع» وابن أبي شيبة (0/ 5 .)7١‏ 
() رواه البيهقي (1/ 774)» وصححه الألباني في آداب الزفاف (917). 
(*) صححه الألباني» وعزاه في آداب الزفاف (ص97) إلى الفوائد المنتقاة للحربي. 


(5) البخاري »)0١1//(‏ ومسلم ))١477(‏ وأبو داود (717/57)» وابن ماجه .)١9417(‏ 
(4) مسلم .)١579(‏ وأبو داود (7171*8). 


١٠و‎ 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع 
دُعيثٌ إلى كراع لأجبت. ولو أهدي إل كراع.لقبلت222. و«الكراع» ا 
اللحم» وهو أقل شيء قيمة في الشاة. 

(5) لا يلزم من إجابة الدعوة أن يطعم إن كان صائً)؛ لما ثبت في حديث جابر عند 
(مسلم): «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب؛ فإن شاء طعم.ء وإن شاء ترك70"؛ وجاء 
مصرحا عند ابن ماجه: (إذا دعي إلى طعام وهو صائم». 

وأما إن كان مفظرًا فيجب عليه أن يظعم مالم يكن هناك عذر؛ لما ثبت في إحدى روايات 
ابن عمر: «فإن كان مفطرًا فليطعم, وإن كان صاثً) فليدع»» وفي حديث أبي هريرة. 
«فليصلٌ» ومعتاه: فليدعٌ(". 

(0) تبين مما سبق أنه إن كان صائًا فليصلٌء أي فليدعء هذا إذا أراد إ تام صومه. 
عل بأنه يجوز له الفطرء لكن هل الأفضل أن يفطر أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء» والذي 
أزاة هوا الفظ وق كه سينا دلق اكنال فزن قا نتضاحب الدعرة تكلب لنهه 
وكان إتمام صومه يشق عليه» أفطرء وإن كان لا يشق عليه دعا له؛ وذلك لما ثبت في 
الحديث عن أبي سعيد الخدري وَوَلَِهَءَنهُ قال: صنعت لرسول الله يَكَِةِ طعامراء فأتى هو 
وأصحابهء فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إن صائمء فقال رسول الله كَكِل: 
«دعاكم أخوكم. وتكلف لكم». ثم قال: «أفطرء وصم مكانه يومًا إن شئت»7؛)» وقد 
حمل العلماء ذلك على صوم النفلء» وأما صوم الواجب فإنهم رأوا أن يتم صومه 
ويدعو لأهل الوليمة. 

(7) يستحب لمن حضر الدعوة أن يدعو لصاحبها ولزوجه بالخير والبركة» وقد ورد في 
السنة أدعية؟ نذكر منها: 


.)0 ١7/8( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم »)١570(‏ وأبو داود (٠77/5)؛‏ وابن ماجه ,)١7/61١(‏ وأحمد (7/ 47 07). 

(*') مسلم »)١571(‏ وأبو داود (75570). والترمذي .)78٠١(‏ 

() رواه الطبراني في الأوسط .)"٠5/(‏ والدارقطني )2 والبيهقي ( © وحسّنه الشيخ 
الألباني في الإرواء (؟457١).»‏ وحسَّنه الحافظ في الفتح (5/ .)١6٠١‏ 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع 


(]) عن عبد الله بن بسر وَدَليَهعَنْهُ أن أباه صنع للنبي وك طعامّاء فدعاه فأجابه. فلم| فرغ 
من طعامه قال: «اللهم اغفر لهم وارحمهمء وبارك لهم فيها رزقتهم)”". 
(ب) في حديث المقداد بن الأسود -في حديث طويل- دعا النبي يك «اللهم أطعم من 
أطعمني» واسق من سقاني)0). 
(ج) عن أنس في زيارته يله لسعد بن عبادة قال: «فقرب إليه زبيبّاء فأكل نبى الله يكل 
فلا فرع قال: «أكل طعامكم الأبرالٌ وصلت عليكم الملائكة. وأفطر عندكم الصائمون»)7". 
تنبيه: تقع أخطاء من البعض عند ذكر هذا الدعاء» أحببت التنبيه عليها: 
منها: يزيد بعضهم زيادة «وذكركم الله فيمن عنده»» وهي غير واردة في الحديث. 
ومنها: يمزح البعض فيقول: «وصلت عليكم الملائكة إلا جبريل»» وهذا لا يليق بالآداب 
عند ذكر الأدعية» وإنما يدعى بالإخلاص وحضور القلب. لا باللهو والمزاح الباطل. 
ومنها: يخطئ البعض (لغة) في قوله: «أكل طعامكم..» فيقول: (طعامُكم) بضم الميم» 
(د) ما دعا به رسول الله يَكِدِ لعلى ليلة بناته: «اللهم بارك فيهماء وبارك لما في بناتهم)»7؟). 
(ه) عن أبي هريرة رَيَليدعَنُ أن النبي يَِةِ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله 
لك. وبارك الله عليك» وجمع بينكى) في خير»”*). 
ومعنى «رفاً» أي: دعا في موضع قوطم: (بالرفاء والبنين)» وكانت كلمة يقولها أهل 
الجاهلية» فورد النهى عنها7!'. 
)١(‏ مسلم (23657» وأبو داود (77/74)) والنسائي في الكبرى »23٠١١77(‏ والترمذي (701/7). 
(0) مسلم ))30١665(‏ وأحمد (7/ ؟”' "”ء 5). 
إفرة صحبح . رواه أبو داود (86 2 وأحمد (1*8/6). واصحكة العراقي ف تخريج الإحياء (؟/ )2 
وصحّحه الألباني في صحيح الجامع )١777(‏ من حديث أنسء ورواه ابن ماجه (177)» وابن حبان 
(»© من حديث عبد الله بن الزبير وفي سنده ضعف,. وهو شاهد للرواية السابقة. 
(5) رواه ابن سعد في الطبقات (0/ .)5١ -7١‏ والطبراني في الكبير (؟/ »27١‏ والنسائي ني الكبرى 
(77/5), وحسّنه الشيخ الألباني في آداب الزفاف (ص8/8). 
(0) صحيح: رواه أبو داود »)7١170(‏ والترمذي )٠١941(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجه .)١94٠65(‏ 
(5) انظر: فتح الباري (9/ 777). 


١٠٠١ 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع ظ 
(0) والحديث المشار إليه بالنهي عن قوطم: «الرفاء والبنين» هو ما ثبت عن الحسن أن 
عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشمء فدخل عليه القومء فقالوا: «بالرفاء والبنين». 
فقال: لا تفعلوا ذلك -وزاد في رواية: فإن رسول الله َكِيّهِ خمى عن ذلك- قالوا: فا نقول يا أبا 
زيد؟ قال: قولوا: «بارك الله لكمء وبارك عليكم»». إنا كذلك كنا نؤمر”"©. 

قلت: والعلة في النهي أنها من عمل الجاهلية» ولأن فيها تخصيص بالبنين» وقد يشكل 
على هذا النهي عن «الرفاء»؛ فإنه بمعنى الائتلاف والإتمام» وجواب الإشكال: أنه قد يكون 
اتتلاف وإتمام ليس فيه خير» فكم من أقوام يأتلفون على باطلهم» وأما الدعاء بالبركة فهو 
شامل لكل خيره والله أعلم. 

(8) يرد على أليمنة البعض في الدعاء قوله: (مبروك)» والأصح أن يقال: (مبارك)؛ لأنها 
من باركء أما (مبروك) فهي من البروك؛ وأصله على أحسن أحواله: الثبات» فتكون على هذا 
المعنى شبيهة بقولهم: «بالرفاء»» فتكون من المنهي عنه. 

(9) يجوز أن يخص أناسًا معينين بالدعوة» وله أن يعم؛ لما ثبت من حديث أنس وَإَِهعَنَهُ 
أن النبي بَكِيهِ أمره أن يدعو الناسء وقال أنس: ثم أمرني فقال: «ادع لي رجالا» سَّاهم. «وادع 
لي مق لقبف 0 

)09١(‏ ولايدعو صاحب الوليمة إلى وليمته من سيأتون على معصية. أو يفعلون 
المعاصيء وليس في هذا عقوق ولا قطع للأرحاه”". 


)١(‏ حسن لشواهده؛ رواه النسائي (2)/5). وابن ماجه .)١6١5(‏ والدارمي (؟/ ») وأورد الشيخ 
الألبانٍ طرقاء وقال: فهو قوي بمجموع الطريقين آداب الزفاف (ص .)4١‏ 

(1؟) البخاري (51/47)» ومسلم .)١578(‏ 

(2 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١9(‏ 49- ٠©)رقم(١1١00)ترتيب‏ الدويش. 


انوليمة واتزفاف وشؤون الجماع 


5-5 ثانيا: الرّفاف: 


يلاحظ أن الشرع الحنيف حرص في أحكامه على بناء الأسرة على أسس المودة والر حمة. 
وبث أسباب الحب بين الزوجينء وإظهار البهجة والسرور والانشراح, ولههذا شرع في ليلة 
الزفاف أحكامًا؛ نذكر منها: 

أ- إعلان النكاح» والضرب بالدف: 

عن عائشة وََدَآَِةعَنَْا أنما زفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال نبي الله يَكِ: «يا عائشة» 
ما كان معكم من لو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو)”'. 

وعن محمد بن حاطب وووَلَتَهْعَنهُ قال: قال رسول الله كد «فصل مابين الحلال 
والحرام الصوت بالدف""'". وعن عبد الله بن الزبير أن رسو الله ككل 
قال: «أعلنوا النكاح»”". 

ما يباح وما يحرم من اللهو في العرس: 

)١(‏ اعلم أن الأحاديث الواردة باللهو في العرس إنما أباحت فقط (الدف)» وهو 
معروفء ويكون له وجه واحد. قال ابن عثيمين رَمَدُلنَهُ: (وهو غير الطار والطبل؛ لأن هذه 
الآلات (الرق) فيها من الوجهين)7؟'. 

قلت: فعلى هذا يمنع الشيح الطبولٌ الضخام ذات الوجهين. وأما الطبلة المعروفة» وإن 
كان الرق فيها من وجه واحدء إلا أنها تسحب بطريقة مخروطية» فيكون لا رنين» فهذه أيضًا 
تختلف عن الدف. لكني لا أجد دليلا على المنع؛ والأولى تركها. ويشترط أيضًا ألا يكون في 
هذا الدف صنوج وحلق تحدث رنيئًا. 

.)0١55؟( البخاري‎ )١( 


(؟) رواه النسائى »)١777/7(‏ والترمذي ».)٠١8/(‏ وحسّنهء وابن ماجه :»)١895(‏ وحسّنه الألباني في إرواء 


.)١1995( الغليل‎ 

() حسن: رواه أحمد (5/ 5)» والحاكم (7/ 1487)» وصحّحه ووافقه الذهبي» وصحّحه الألبانٍ في صحيح 
الجامع (8601/57). 

(5) الشرح الممتع (6/ 07 7) ط. إسلامية. 


١٠ * 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع ٠‏ 

(؟) يحرم استعمال أية أدوات موسسيقية».وقد وردت الأحاديث في تجحريم المعازف؛ فمن 
ذلك قوله كَلكِ: اليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر والمعازف. ولينزلن 
أقوام في جنب عَلّم؛ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم -يعني الفقير- لحاجة فيقولوا: ارجع 
إلينا غدّاء فيبيتهم الله» ويضع الِعَلّم» ويمسخ آخجرين قردة وخنازير)"١).‏ ومعنى «الحر): 
فروج النساء» والمقصود: الزناء و«العلم» الجبل» و«يبيتهم»: أي يبلكهم. 

ويستفاد من هذا الحديث تحجريم المجازفب من وجوه: 

الأول: قوله: ايستحلُون) فمفهومه أنه حرام؛ إذ الاستحلال المذموم هو استحلال الحرام. 

الثاني: اقترانه بالزنا والخمر ولبس ال حريرء وكل هذه أمور محرمة. 

الثالث: إهلاك الله لهم» وهذا.يدل على أبتهم .على الميصية.. 

الرابع: المسخ؛ سواءٍ كان معنويًا أو جقيقياء وهي عقوبة لا تكون إلا عن محرم. 

(*) أبيح للنمناء الضرب بالدف» وأمنا الزجال فلم يثبت إباحته لهمء وأما حديث 
««واضرتوا عليه بالدف» فلا يصح الاستدلال به؛ لأنه حديث ضعيف. قال الحافظ 


يمَهْلنَهُ: (واستدل بقوله: «واضربوا» على أن ذلك لا يختص بالنساءء لكنه ضعيف». 
والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء..فلا يلتحق بهن الرجنال؛.لعموم النهي 
عو النشيية عية )7 

(5) اعلم أن الغناء المشروع هو ما كان بكليات مباحة» ليس فيها غزل» ووصف للنساءء 
أو ما كان يثير الغرائزء ويدعو إلى الفجور والمعاصيء كى) هو حال كثير من الأغاني المنتشرة 
الآنء فكل ذلك حرام وتزداد خرمته إذااصاحب ذلك نوع من أنواع'المعازف. 

(6) وسائل الإعلان للنكاح: 

منها: دعوة الناس إلى الوليمة. 

ومنها: وضع الزينة على البيت (بشرط عدم .الإسراف). 


.)51/4 5( 5).؛ وابن حبان‎ ٠7 9( ووصله أبو داود‎ »©»0١ ٠( البخاري تعليقا‎ )١( 


الوليمة والزفاف وشؤون الجماع 


ومنها: اجتماع الناس. وأما استخدام أصوات السيارات» وإن كان هذا من الإعلان؛ 
لكنْ فيه إزعاج وإيذاء للناس» فيمنع استخدامه إلا بقدر لا يكون معه إزعاج؛ إذ لا ضرر 
ؤلاضرارء والله أعلم. 

(5) لا مانع من إلقاء كلمة في الأعراسء يُعلم فيها الناس بعض أمور دينهه'''. 

قلت: ولا يشترط المداومة على ذلك» فليس هذا من لوازم الزواج. 

(0) جاء في فتاوي اللجنة الدائمة أن الزغاريد في حكم الغناء» يعني أنها لا تجوز”". 

ب - إهداء العروس لزوجهاء والدعاء لهما: 

قال الإمام البخاري يََدَآَهُ: (باب النسوة اللاتي هدين المرأة إلى زوجها ودعائهن 
بالبركة)» ثم أورد حديث عائشة السابق» وفيه أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار. 

والمقصود بإهداء العروس لزوجها: أن يذهب معها بعض النسوة إلى بيت الزوجية. قال 
صاحب (تحفة العروس): (ودخول أم الزوجة أو الزوج معههما إلى ممخدع العرس بعض الزمن 
من الفائدة بمكان؛ كي تستأنس العروس وتزول وحشتها ببعض الأحاديث 
والمداعبات)0©. 

ولا بأس بأن ينتظرها بعض النسوة في بيت الزوجية فيستقبلن مجيئهاء ويدعون بالبركة؛ 
فعن عائشة وَعَيِةْعَنهَا قالت: «تز وجني النبي يَككِدِ فأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من 
الأنصار في البيت» فقلن: على الخير والبركة» وعلى خير طائر)”؟). 

ج - تزيين العروس وجلوتها: 

وهؤلاء ا هديات عليهن أن يقمن بتزيين العروس أولَا قبل دخول الزوج عليهاء ثم 
دعوة الزوج للجلوس معهاء وجلوة العروس أمامه؛ أي: يظهرن منها بعض محاسنهاء فتقع 
عين الزوج عليها -فإن هذا لا شك يبعث الرغبة في نفسه» ويكون له أثر المحبة لها في قلبه- 
)١(‏ اللجنة الدائمة )١١5/1١9(‏ رقم »)١1171/5(‏ ترتيب الدويش. 
(") اللجنة الدائمة )١1١77/1١9(‏ رقم (732171)» ترتيب الدويش. 


.)١ ١7ص( تحفة العروس‎ ٠ 
.)1575( البخاري (8895) (0197): ومسلم‎ )4( 


١٠١5 
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ثم تقديم شيء من شراب ونحوه للزوج ليلاطف به عروسه. ودليل ما تقدم: حديث أسماء 
بنت السكن وَعَيةعَنَا قالت: «إني قيِّنتَ عائشة لرسول الله يك ثم جئته فدعوته لجلوتهاء فجاء 
فجلس إلى جنبها.ء فأتي بعس لبن فشر به ثم ناولا النبي كك فخفضت رأسها 


: 6 ف .الم 500 ب دست اظعط اع 
واستحيت...21(0. الحديث» وسأذكر بقيته قريبًا إن شاء الله. ومعنى «قيّنت» أي زينت» 


و«الجلوة» أن يراها مكشوفة؛ أعني لبعض محاسنهاء و«العس» القدح الكبير. 


2 سس © 


تنبيه: يستحب أن يتزين الرجل لزوجته؛ قال تعالى: وطن مِثْ لاز عون َمْمُونٍ # 
[البقرة:77]» وسئلت عائشة وانّدَعَنْها: بأي شىء كان يبدأ النبى إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك( 0 
قال ابن عباس وَعَِتعَنا: (إني لأتزين لام رأتي كما تتزين لي)”". 

د - ملا طفم الروج لها: 
في حديث أساء السابق قالت: «فأتي بعس لبن فشربء ثم ناوها النبي كلق فخفضت 

رأسها واستحيت»» قالت أسماء: «فانتهرتهاء وقلت لما: خذي من يد النبي يك قالت: فأخحذت 

فشربت شيئًا» ثم قأل ها يَكِِ: «أعطي يَرْيَك...» الحديث» ومعنى «تربك»: صديقتك. 
ويؤخذ من هذا الحديث ما ص 

ا 4 

)١(‏ جلوس الزوج بجانب زوجه وهي مجلوة. 

(0) إعطاء الزوج شيئًا يشرب منه؛ ثم يلاطف به زوجه بإعطائها إياه. 

() دلال العروس وخجلها؛ بأن تتمنع تمنعا خفيفاء فإن ذلك يشير عاطفة الزوج 
ورغبته» بشرط أن لا يزيد هذا الدلال عن حد الاعتدال. قال مؤلف (تحفة العروس): 
(ويستحسن للمرأة ليلة بنائها أن لا تفرط في التمنع على زوجها فيا يريد منهاء ولا بأس 
بالامتناع الخفيف الذي يبيجه ويقوي حرصه)7). 

)١(‏ رواه أحمد (/ >" ”دق "ادق 8هغة). والطبراني 5 الكبير 1/7 )2 والحميدي 2 مسئنده 
3724/١(‏ ). وقواه الألبان بإسناديه في آداب الزفاف .)١9(‏ قال: وأشار المنذري إلى تقويته (5/ 79). 
يعني في الترغيب والترهيب. 

(1) مسلم (75015)» وأبو داود .)5١(‏ والنسائي .)١7 /١(‏ وابن ماجه .)59٠0(‏ 

() ابن أبي شيبة (5/ »)١457‏ والبيهقي (1/ 7965). 


2 الوليمة والزفاف وشؤون الجماع ظ 
ه - وضع الزوج يده على رأس الزوجي والدعاء: 

.ثبت في الحديث قوله كَليِ: « إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل : اللهم إني 
أسألك خيرها ء وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه». قال 
أبو داود : زاد أبو سعيك : ثم ليأخذ بناصيتها ؛ وليدع بالبركة في المرأة والخادم 20 
و- صلاة الزوجين معا: 

وقد ثبت ذلك عن بعض الصحابة َوَوَليَُعَنك؛ فعن شقيق قال: «جاء رجل يقال له: 
أبو حريز» فقال: إني تزوجت جارية شابة» وإني أخاف أن تفرّكني» فقال عبد الله بن مسعود: 
«إن الإلف من الله. والفِرّك من الشيطان. يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكمء فإذا أتتك 
فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين»» وفي رواية: «وقل: اللهم بأرك لي في أهلي» وبارك لمم في 
اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير» وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير)”"". ومعنى «تفركني»): تبغضني. 
ز- صبحة البناء: 

عن أنس بن مالك وعَلَيَهْعَنَُ قال: «.. كان النبي بَكِهِ عروسًا بزينب» فقالت لي أم سليم: لو 
أهدينا لرسول الله هدية» فقلت لما: افعل» فعمّدت إلى تمر وسمن وأقطء. فاخذت حيسة في 
برمة» فأرسلت بها معي..)7". 
من البدع عند الدخول بالمرأة: 

)١(‏ من الأمور المخالفة للشرع: ما يحدث في بعض البلاد من فض بكارة المرأة بالإصبع» 
وهو ما يتنافى مع الأخلاق» وإنها يكون فض البكارة بالجماع. 

(1) لا تتهم المرأة إذا لم يفض غشاء البكارة؛ لأنه قد يكون الغشاء قويًا (مطاطيًا)» فلا 
يفض بسهولة» وقد يحتاج الأمر إلى فضه بواسطة الطبيبة. 

(9) لا يحكم على المرأة بالزنا لمجرد عدم وجود غشاء البكارة» وإنما يثبت حكم الزنا؛ 
إما بإقرارهاء أو بشهادة أربعة» أو بالحمل؛ لأنه قد يزول غشاء البكمارة بغير اشوطء. 
)010 حسن. رواه أ داود (59١1؟).‏ وابن ماحه .))١914(‏ والحاكم (86/50) واللفظ له وصحّحه. 

ووافقه الذهبي» وحسّنه الشيخ الألباني في آداب الزفاف. 


(؟) صحّحه الألباني في آداب الزفاف (5 7)», وأخرجه ابن أبي شيبة (47/5) والطبراني في الكبير (9/ 5 .)7١‏ 
(*) رواه البخاري تعليقا (9/ 777)»: ووصله مسلم (7/ )١١0١‏ كتاب النكاح خديث رقم .)١57/4(‏ 
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قال ابن قدامة رََهُأنّه: (وإن ذهبت عذرتها بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة.... 
فحكمها حكم الأبكار)2""7. 

(5) لا يجوز لأهل الزوج أن يسألوا الزوج عن زوجته: هل وجدتها بكرا أو ثيباء وليس 
لأهل الزوجة أن يطالبوا الزوج أن يرمهم دم البكارة» فهذه كلها أعراف تتنانى مع الأخلاق» 
فضلًا عن تنافيها مع الشرعء والصحيح أن يَعْلق هذا الباب سترًا على عورات المسلمين7". 

(5) يجوز البناء ليلا أو نهارّاء ويجوز أن يكون ذلك في أي يوم, وني أي شهر من 
العام؛ وأما ما يدّعيه بعض العامة من تحريم ذلك في شهر المحرمء أو رمضان. أو في 
شوال؛ فلا دليل عليه. ويجوز أن يبني بها في أثناء سفره؛ كما بنى النبي كه بصفية في سفره 


بين خحير والكلنة”. 


)00( المغني (7/ 6). 
(؟) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١9(‏ 5-6) تزتيب الدويش. 
فر البخاري (0ه ١‏ 7 ومسلم (ه5*١ا)/‏ والنسائي كع ١١‏ .2 وابن ماجه (لاه4١).‏ 
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1 لكا 0( 5 


هناك أحكام وآداب تتعلق بأمر الجماع؛ نذكر منها: 
أ-التسميتّ قبل الوقاع: 

فعن ابن عباس يدها قال: قال النبي يَكِةّ: «أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: 
بسم الله اللهم جنبني الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ ثم قدر بينههما في ذلك. أو 
قضي ولد. لم يضره شيطان أبدا)”"). 
ب - تجريم نشر أسرار الاستمتاع: 

قال الله تعالى: #قَأَلصَسلِحَدتٌ قَدَيِكَتُ حنفِظ كت لِلَغَيبٍ بِمَا حَفْظ أللّهُ * [النساء:؛م]» 
وعن أسماء بنت يزيد بن السكن ه لَهُعَنْهَا أنها كانت عند رسول الله يَكِِدَه والرجال والنساء 
قعود» فقال: «لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله؟ ولعل امرأة تخبر با فعلت مع زوجها؟ فأرَمً 
القوم؛ فقلت: إي والله يا رسول الله» إنهن ليفعلن» وإنهم ليفعلونه» قال: «فلا تفعلوا؛إنم| 
ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق» فغشيها والناس ينظرون»”". 

وعن أبي سعيد الخدري وََيِهْعَنَهُ قال: قال كلِِ: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه؛ ثم ينشر سرها»”". 

قلت: وأقبح من هذا أن يجامع بحيث يراهما أحد. أو يسمع كلامهما)ء أو يقبلها أو 
يباشرها أمام الناس» وهذا حرم حتى لو كان الذي يسمع كلامهم| زوجة له أخرى؛ فإنه 
لا يجوز. 

قالالحسن في الذي يجامع المرأة والأخرى تسمع: «كانوا يكرهون الوجس»». 
وهو الصوت الخفي7؟). 
)١(‏ البخاري »)0179(.)١51(‏ ومسلم ».)١575(‏ وأبو داود(71١7)»‏ والترمذي (؟91١٠).‏ 
(؟١)‏ حسن لشاهده: رواه أحمد (5577/7).: والطبراني في الكبير .)١57/75(‏ وانظر آداب الزفاف 

للألباني (ص .)7٠١‏ 


(”) رواه مسلم )١5717/(‏ وأبو داود (5410)., وأحمد (7/ 59). 
(5) رواه ابن أبي شيبة (5/ 0737. والبيهقي (/ا/ .)١97‏ 
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ج - ويحرم إتيانها 4 الدبر: 

ففي الحديث عن ابن عباس وََلََهَءَن): قال: قال النبي يَكِ: «لا ينظر الله إلى رجل يأتي 
امرأته في ديرها)7""©. 

وعن عقبة بن عامر ووَإْئَُعَنَهُ عن النبي وَكِنَةِ قال: «ملعون من يأتي النساء ء في 
محاشهن»؛ يعني أدبارهن”"2. وعن أبي هريرة وَعَِتَهعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِهّ: «من أتى حائضًاء 
أو امرأة في دبرهاء أو كاهًا فصدّقه ب يقول؛؟ فقد كفر بها أنزل على محمد)(©. 

ويتفرع عن تحريم الوطء في الدبر ما يلٍ!*): 

)١(‏ أنه إن وطئهاء فعليه التوبة» ويعزر؛ لفعله المحرم. 

)١(‏ لا تكون الزوجة محصنة» ولا تصير البكر ثيبّاء مالم يمحدث الوطء الصحيح في 
القبل» وكذلك لا تحل لزوجها الأول إن حدث فراق. 

(*) ما ورد من تحريم الوطء في الدبر إنما المقصود به إيلاج العضو فيه. قال ابن قدامة 
مَهأَهُ: (ولا بأس بالتلذذ بها بين الأليتين من غير إيلاج؛ لأن السنة إنما وردت بتحريم الدبرء 
فهو محصوص بذلك)7. 
د- ويحرم جماع الحائض: 

قالالله تبارك وتعلى: # وَيسحَبوئلك عن الْمَحِيض فُلْ هو أَذى فَأعَمَرْلُوا أَليَسَآءَ في 
الْمَحِيض ولا تفَرنوهن عي يلون مدا مووي م رو لنّهُ # [البقرة:577؟]» وانظر 
الحديث السابق. 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)١977(‏ وحسّنه الألباني في آداب الزفاف (ص”277): وله شواهد كثيرة مذكورة في الباب. 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (7377/7).: وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه أبو داود .)7١77(‏ وأحمد 
(0؟/ 555)» وحسّنه الألباني في المصدر السابق. 

(*) رواه أبو داود (5 :»)294٠0‏ والترمذي ».)١76(‏ وابن ماجه (779): وصحّحه الألباني في المصدر السابق. 
وأنكره الترمذي في سننه» ونقل عن البخاري تضعيفه. 

(5) انظر: المغني (/1/ 777). 

(6) انظر: المغني (/1/ 77). 
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أحكام الاستمتاع بالحائكض '2“: 

. يجوز مباشرة الحائض دون الماع‎ )١( 

(؟) لا يجامعها إذا انقضت حيضتها إلا بعد أن تغتسل. 

(*).لو جامعها ني أثناء حيضها وجب عليه كفارة (التصدق بدينار أو نصف دينار). 

(5) لا يجوز استعمال الواقي الذكري من أجل جماع المرأة وقت حيضها؛ فإنه يحرم ذلك؛ 
لعموم النهي عن جماعها في حيضها. 

(6) الاغتسال من الجنابة: فيجب على الجنب الغسلء لكن إن أراد الجنب أن ينام أو يأكل 
فله أن يتوضاً قبل النومء وهذا الوضوء على الاستحباب وليس على الوجوب,ء ثم 
ليغتسل بعد ذلك”). 

قال الألباني رَمَدَُمَهُ: (ويجوز له التيمم بدل الوضوء أحيانًا؛ لحديث عائشة وَوَلَِهعَتَْا قالت: 
«(كان رسول الله ككِةٍ إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم»”". 

إذا أراد أن يعاود الجاع فالأفضل له أن يغتسبل أو يتوضأء ويجوز أن يعاوده 
قبل الاغتسال والوضوء)!؟'. 

ه - وليجتهد أن لا يراها شك حالت شعثة: 

فقد نهى يَكةِ عن طروق الرجل أهله ليلاء وعلل ذلك فقال: «حتى تَستَحِدٌ ا مغيية» 
وتمتشط الشعثة». 

ومعنى «تستحد المغيبة» أن تزيل شعر عانتها بعد غياب زوجها عنهاء و«تمتشط الشعثة» 
أي التي شعث شعر رأسها وتفرقء والمقصود تهيؤ المرأة لاستقبال زوجها؛ بإزالة 
الوسخ. وتمشيط الشعر. 

)١(‏ تقدمت هذه الأحكام بأدلتها في كتاب الطهارة» فراجعها إن شئت. 
() انظر: كتاب الطهارة /١(‏ 47). 
(*) رواه البيهقي ».22306006/١(‏ وقال الحافظ في الفتح :)5١7/١(‏ إسناده صحيح, وانظر: آداب 


الزفاف للألباني (ص٠5).‏ 
(:) آداب الزفاف (ص560). 
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وفي حديث جابر صَدَِئَةعَنَهُ حين قدومه على أهله: قال له النبي كَلِهِ: «الكَيْسَ الكيْسَ)7", 
أي: الفطانة والانتباه» فلا يدخل عليها في أي وقت بغفلتها؛ خاصة إذااقدم من السفرء فلا 
يدخل عليها حتى يعلمها بقدومه. 

قلت: ومن الكياسة أيضًا ألا تزف المرأة على زوجها وقد قرب حيضهاء أو لا يسألون عن 
موعد الحجيضء فتفاجوّون عند الدخول عليها أنها حائض» وربا وقع محظور بسبب ذلك. 
و - أحكام الجماع وما يتعلق به: 


يكون جماع في الدبر ولا في الحيضء وأما الأحاديث الواردة في النهي عن التجرد فكلها لا تصح. 

)١(‏ لا بأس بكلام الرجل مع زوجته» وكلامها معه في أثناء الجماع با يزيد الرغبة؛ ولها 
أن تستثير غريزته بتليين صوتهاء وتكسبر مشيتهاء والتمنع الخفيف الذي يزيد من حرصه. 

() استحب العلماء أمورًا هي من قبيل المتممات لإحسان العشرة» وتثبيت المحبة: 

* فمن ذلك هداعبتها قبل الوقاع؛ حتى يأتيها من الشهوة مثله. 

2 لآ ينزع من جماعه بمجرد حدوث شهوته» حتى تفرغ هي الأخرى. 

(4) قال اين قدامة يَمَدأَنَهُ: (وليس للرجل أن يجمع بين امرأتينه في مسكن واحد بغير 
رضاهماء صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن عليهما ضررًا؛ لما بينهما من العداوة والغيرة» واجتتاعهما 
يثير المخاصمة والمقاتلة» وتسمع كل منهما حسه إذا أتتئ إلى الأخرى. أو ترى.ذلك. فإن 
رضيتا بذلك جاز؛ لأن الحق لهماء فلها المساعخة بتركه) يعني السكنى في مسكن واحد7". 

(6) ينبغي لكل من الزوجين تجنب ما حرّمه الشرع من الزينة؛ فمن ذلك تجنب المرأة 
النمص» ووصل الشعر -ويدخل في ذلك وصل الرموش- وإطالة الأظفار وتفليج 
الأسنان» ويتجنب الرجل حلق اللحية» والتحلي بالذهب والحرير» فكل ذلك حرامء وكذلك 
النمص لشعر الوجه.؛ ولتحذر المرأة كذلك ترك غسسل السرأس في غسل الجنابة 
بحجة التسريح والكي. 


.)7/١5( ومسلم‎ 2)5١91/( يراخبلا)١(‎ 
.)75 3 /17/( المغني‎ )( 
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() وليحذر الزوجان من ترتيب البيت وتأثيثه بها فيه معصيه أو مخالفة لأمر الله؛ فمن 
ذلك تعليق الصور ذات الأرواح؛ وقد ثبت في الحديث أن جبريل قال للنبي كَكِ: «إنا لا 
ندخل بينًا فيه كلب ولا صورة)237» وكذلك اقتناء التحف التي على شكل تماثيل؛ سواء 
وضعت على المناضدء أو على الحوائط» أو نقشت بها بعض الكراسيء وكذلك تحريم اتخاذ 
أواني الذهب والفضة للطعام والشرابء فإن ابتلي بشيء فيه تصاوير» فعليه أن يطمس 
الأب الوقيله بان مطريقة حجان 0 

وكذلك يكره ستر الجدران بالسجاد ونحوه؛» ولكن لا بأس بستر النوافذ للحاجة؛ وأما 
الجدران فسترها هو من باب السرف والزينة غير المشروعة. 
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(0) يندب لمن رأى امرأة فأعجبته أن يأتي أهله -أعني يجامع زوجته- فعن جابر وَإَْهعَنَه 


أيما 


ا ا ا 
خرج إلى أصحابه فقال: (إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطانء فإذا 
أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه)”*. ومعنى «تمعس»: تدلك؛. 
و«المنيئة»: الجلد أول ما يوضع في الدباغ. 


(6) قرر المجمع الفقهي تحريم تحديد النسل» وأجاز تنه تنظيمه» والفرق بينههما: أن «تحديد 
النسل» معناه: الوقوف عند عدد معين من الذرية باستعمال وسائل * تمنع الحمل مطلقا. 


وأما «تنظيم الحمل»: فهو استعمال وسائل يراد بها الوقوف عن الحمل مدة من الزمن 
لمصلحةٍ ما يراها الزوجان. أو من يثقان به من أهل الخبرة» والقصد منه مراعاة حال الأسرة 


وشؤونها من صحة أو قدرة على الخدمة أو نحو ذلك67'. 


ل جر جر 
هاه حلت 
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)١1(‏ مسلم »)351١0(‏ وأبو داود (/5161). 
(١؟)‏ وسيأقي تفصيل لذلك إن شاء الله في كتاب اللباس والزينة. 
(*) أي تدلك الجلد تمهيدًا للدباغة. 
(5) رواه مسلم »)١5٠1(‏ وأبو داود »)35١151(‏ والترمذي .)١١0/(‏ 
(5) راجع في ذلك كتاب: فتح الكريم في أحكام الحامل والجنين (ص97- .23٠١‏ للمؤلف ط. ثانية. 


١١ 


عشرة النساء وحقوق الزوجين 


ع أولا: حقوق الزوجي على زوجها: 

١-إحسان‏ العشرة: 

قال تعالى: '#وَعَاشِرُوهْنَ بالْمَعْرَوِ * [الساء:14]. قال القرطبى رِرِمَهُلنَه: (وهو مثل قوله 
تعالى: #وَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ 0 وذلك: توفية'“حقها من المهر والنفقة. وألا يعبس ف وجهها بغير 
ذنبء وأن يكون منطلقًا في القول؛ لا فظَّاء ولا غليظاء ولا مظهرًا ميلا إلى غيرها)(©. 

وف الحديث عن رسول الله يَيْيِيدَ قال: اخيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي)”". 

3 فمن إحسان العشرة: طيب الكلام, وخسن الفعال والهيكات.». والتغاضضي 
عن الهفوات. 

#* ومن ذلك: الاستيصاء بها خيرًا؛ لما ثبت في الحديث من قوله كَليِْهِ: «استوصوا بالنساء 
خيرًا؛ فإنبن عَوَانِ عندكم»(). ومعنى «الاستيصاء»: قبول الوصية؛ فكأنه قال: أوصيكم 
بهن فاقبلوا وصيتي فيهن, أو يكون المعنى: «اطلبوا الوصية» أي: من أنفسكم في حقهن. 

:* ومن حسن المعاشرة: (مداراة المرأة)؟ قال يَكلِيةِ: «(واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن 
خلقن من ضِلَعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمّه كسرته» وإن تركته 
0 


م يزل أعوج 


.)97//60( تفسير القرطبي‎ )١( 

)"١(‏ رواه الترمذي (7”846) من حديث أبي هريرة وعائشة: وقال فيهما: حسن صحيح. وابن حبان (/ا/1١‏ 5) من 
حديث عائشة» ورواه ابن ماجه »)١411(‏ والطحاوي )75١11/7(‏ من حديث ابن عباس» وصحّحه الحاكم 
2 لكنه روى الجزء الأول منه (خيركم خخيركم للنساء). وانظر: آداب الزفاف للألباني (ص57١).‏ 

() أخرجه الترمذي »)١١77(‏ وقال: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه )١860١(‏ من حديث عمرو 
ابن الأحوص. وحسّنه الألبانٍ في صحيح الجامع .078/.٠(‏ 

(5) البخاري (0185). ومسلم »)١577(‏ والترمذي .)١1١88(‏ 


عشرة النساء وحقوق الزوجين 
وعن سمرة وََإِيَةعَنهُ قال: قال رسول الله يكِِ: «إن المرأة خلقت من ضلعء وإنك إن ترد 
إقامة الضلع تكسرهاء فدارهاء تعش بها)'١2.‏ ولا يعني ذلك عدم تقويم الاعوجاج» خاصة 
إذا تعدت حدود الله؛ قال ابن حجر رََُآَنَهُ: (يؤخذ منه أن لا يتركها على الاعوجاج إذا 
تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية بمباشرتهاء أو ترك الواجبء. وإنما 
يتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة)”". 

والمقصود ب«الكسر» في الحديث: الطلاق؛ كا ورد في رواية عند مسلم: «وإن ذهبت 
تقيمها كسرتهاء وكسرها طلاقها»”". 

ومن حسن العشرة: أنه إذا رأى منها ما يسوؤه تذكر منها ما يسره؛ فعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَك: "لا يفرّك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقًا رضي منها آخر»”؟. 

ومعنى «لا يفرّك» أي: لا يبغض. وهذا توجيه عظيم لتحقيق السعادة الأسرية» بأن يتحلى 
كل من الزوجين بالصبر والحلم والاحتمال مع صاحبه» فليس هناك كيال لأحدء بل لا بد من 
نقائص في بعض الصفات. ينبغي فيها المسامحة بها يشفع لها من الصفات الحسنة» وإن من الأثرة أن 
يطلب الآخر أو يعتقد أن غيره لا يخطى» مع علمه بأنه هو كثير النقص عظيم الخطأ. 

#* وليعلم المؤمن أن الأمور بتقدير الله فرّبٌ شيء يرى فيه الشر جاءه منه الخير؛ قال 
تغال* #وَإن وهتمو تموهنّ فعسي؟ أن مكرهوأ سسَيعًا وَعَحَعَلَ أللَّهُ فيه حرا حكَمْيرًا # [النساء:؟١].‏ 

* تنبيه: يبشرع موري و ا ا 
الحب ولو لم يوجد؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة يمتها قالت: ما سمعت رسول الله كه رخص 
في شيء من الكذب إلا في ثلاث؛ الرجل يقول يريد به الإصلاح.ء والرجل يقول القول في 
الحرب. والرجل يحدث امرأته» والمرأة تحدث زوجها)”*؟. قال صاحب (تحفة العروس): (وأرى 
جواز الكذب هنا بين الزوجين يكون في تظاهر كل منهما للآخر بالحب في حال عدم ميل أحدهما 


(١).رواه‏ أحمد (8/6)» (555./4). وابن حبان (517/8). والحاكم (5/ »))١5‏ وصحّحه ووافقه الذهبي» 
وصحّجه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (5 ..)١95‏ 

(7).مسلم (5548١4::وابن‏ حبان (511/9). 

(9) فتح الباري (365/9). 

(5) مسلم (559 ١)وأحمد(؟/9؟5).‏ 

(4) مسلم (35665)» وأبو داود .)59475١(‏ 
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عشرة النساء وحقوق الزوجين 


للآخر... ولعل هذا الميل المتصنع ينقلب إلى حب حقيقي بعد ذلك... وما عدا ذلك فينبغي أن 
يسود الصدق بينهماء وإلا زالت الثقة التي تتعذر الحياة الزوجية بدونها)7©. 

* ومن ذلك طلاقة الوجه وبشاشته. قال يَلِ: لا تحقرن من المعروف شيئًاء وأن تكلم 
أخاك وأنت منبسطٌ إليه وجهّكء فإن ذلك من المعروف»(". 

واعلم أن الكلمة الطيبة صدقة: (إن الكلمة الطيبة أغلى عند الزوجة في كثير من الأحيان 
من الحلي الثمين» والثوب الفاخر الجديد؛ وذلك لأن العاطفة المحببة التي تبئها الكلمة الطيبة 
عذراء الروح» فكما أنه لا حياة للبدن بلا طعام» فكذلك لا حياة للروح بلا كلام حلو 
لطيف... اشكر زوجتك على صحن الطعام اللذيذ الذي قد أعدته لك بيديها.. اشكرها 
باشمانةاونكل #اعظلفه رصان أت عددهاء و قرف عن تانيكها وعافا تر انيما سحي 
الثناء ويؤثر فيهن.. اذكر لما امتنانك لرعايتها وخدمتها لك ولبيتك وأولادك)9". 

وني المقابل يقال للزوجة تجاه زوجها: (إنه بحاجة إلى العاطفة التي أنت مصدرها.. إنه 
يريد أن يسمع باللحن المريح كلمة الشوق والشكر والحبء والرغبة في الأنس به واللقاء... 
رددي بين الفينة والفينة عبارات الإعجاب بمزاياه» واذكري له اعتزازك بالزواج منه» وأنك 
ذات حظ عظيم؛ فإن ذلك يرضي رجولته» ويزيد تعلقه بك» قابليه ساعة دخوله بالكلمة 
الحلوة العذبة» وتناولي منه ما يحمل بيديه» وأنت تلهجين بذكره وانتظارك إياه)7؟). 

* ومن ذلك: الاستماع إلى حديثها واحترام رأما و متكتورنيا: 

#* ومن ذلك: التسليم عليها إذا دخل عليها. 

* ومن ذلك: إكرامها في أهلهاء وصلة رحمها. 

* ومن ذلك: القيام على أمرهاء ومداواتها إذا مرضت ورعايتها بنفسه. 

وغير ذلك من الأمور التي تدل على حسن الخلق.وحسن المعاملة والعشرة» شريطة أن 
لا يكون في ذلك معاص ومخالفات شرعية. 
)١(‏ تحفة العروس (ص88١‏ 5 
(؟) رؤاه أبو داود (854٠5)؛‏ وصحًّحه الألباني ف صحيح الجامع (98). 


(") نقلا من كتاب عودة الحجاب -بتصرف- للشيخ محمد إسماعيل المقدم .)518-511//1١(‏ 
(5) المصدر السابق (7/ .)51١9‏ 
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عشرة النساء وحقوق الزوجين 


نماذج من معاملة النبي كَكِةٍ لأهله: 

عن عائشة يِالئَةَعَنْهَا فالت: «كان رسو ل الله يِه إذا صلى ركعتى الفجر؛ فإن كنت 
مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع. حتى يؤذن بالصلاة)17©. 

وعنها قالت: «كان رسول الله يَكهِ يكون في مهنة أهله -يعنى خدمة أهله- فإذاا حضرت 
الصلاة خرج إلى الصلاة»”"©. وفي رواية: «يخصف النعلء ويَرْقَع الثوب» ويخيط)”". 

وكان يله (يرخم) عاتشة؛ فيقول لها: ايا عائش»)”*؛ وذلك لإدخال السرور على قلبهاء 
وأحيانًا يقول لها: «يا حميراء»270؛ يعني: بيضاء. 

ومن ذلك ما روته عائشة وَدَِئَةعَتهَا قالت: «والله لقد رأيت رسول الله يَكِةٍ يقوم على باب 
حجرتي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجدء ورسول الله يَلِِ يسترني برداته لأنظر إلى لعبهم. 
بين أذنه وعاتقه» ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. فاقدروا قدر الجارية الحديثة 
السنء الحريصة على اللهو)9'. 

وعنها قالت: «ماضرب رسول الله يَكِةِ شيئًا قط بيده ولا امرأة» ولا خادمّاء إلا أن يجاهد في 
سبيل الله وما زيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم»7". 

وعنها أنها كانت مع النبي بكي في سفر وهي جارية» قالت: (لم أحمل اللحم. ولم أبدن). 
فقال لأصحابه: «تقدّموا»» فتقدّمواء ثم قال: «تعالي أسابقك»» فسابقته» فسبقته على رجلي» 
فلما كان بعد. خرجت معه في سفر» فقال لأصحابه: «تقدّموا»» ثم قال: «تعالي أسابقك», 
ونسيت الذي كان» وقد حملت اللحم» وبدنت» فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على 
)١(‏ البخاري »)١١71(‏ ومسلم (7/477)» وأبو داود »)١777(‏ والترمذي (518). 
(؟) البخاري (517/5)» والترمذي (755/89). 
(") رواه أحمد ».)7551١/57(‏ وابن حبان (0571/7)» والبخاري في الأدب المفرد :٠(‏ 0). 
(5) كها في البخاري (727/5/8). ومسلم (/5517 1). 
)2( ىز ف درك الحاكم 26530 ذكر النبي عبد خروج بعيض أمهات المؤمنين. فضحكت عائشة» فقال: 

«انظري يا حميراء» أن لا تكوني أنت»»؛ وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم. وكا في رواية النسائي 

في السئن الكبرى (8407) [ط. الرسالة] لحديث (لعب الحبشة بالحراب في المسجد). وأصله في الصحيحين. 


69 البخاري (-4882)946). ومسلم (90). والنسائي / .))١16‏ 
(0) مسلم (77258), وأبو داود (57850). 
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عشرة النساء وحقوق الزوجين 


هذهالحال؟ فقال: «لتفعلن»؛ فسابقته فسبقني» فجعل يض حك. ويقول: 
«هذه بتلك السبقة)20. 

وعن أنس في حديثه عن صفية وَعَلتَدَعَنهَا زوج النبي َل قال: «فكان يك يحوي لما وراءها 
بعباءة» ثم يجلس عند بعيره» فيضع ركبته» فتضع صفية رَيليدعَنهَا رجلها على ركبته حتى تركب»0(". 

ومن وفائه َكل ذكره لزوجه خديجة وَيَدعَنهَا بعد موتها؛ حتى قالت عائشة وَآئَدْعَنَْا: 
«ماغرت من امرأة ما غرت من خديجة» من كثرة ما كان رسول الله يَكَةِ يذكرها»7". 

وعن عائشة يَوَِيَهعَنهَا قالت: «كنت أشرب من الإناء وأنا حائضء ثم أناوله النبي ككل 
فيضع فاه على موضع ف وأتعرّق العَرّق وأنا حائضء فأعطيه النبي يكل فيضع فمه في 
الملوضع الذي وضعت فيه فمي»”4). 
؟ - من حقوق الزوجي على زوجها المهر: 

من الحقوق التي تجب على الزوج نحو زوجته: تسليمها مهرهاء وقد تقدمت 
بحوث الصداقء فراجعها. 
*: ؛ - ومن الحقوق أيضنا: النفقت والسكنى: 

وسيأت إن شاء الله أبواب النفقات» ونذكر فيها حق الزوجة في النفقة والسكنى 
والأحكام المترتبة على ذلك. 
م - تعليمها ووقايتها من النار: 

قال تعالى: يكأيها لين امنأ هوأ أَنفْسَى وميك تارا وقودها لاس وَاَطْْجَاره عَليهَا ملضَكه 


د بر مدا من 


لس عور رم يوه 7 لست ير سا لكر اس سرس ل[ سح لوح لل 
غِلاظ سد اد لا يعصون الله مآ أمرهم وَبِفعلُون مَابِؤْمرُونَ © [التحريم:*]. 

قال قتادة: (أن يأمرهم بطاعة الله عَبَعَجِ1َ » وينهاهم عن معصيته» وأن يقوم عليهم بأمر الله 
تعالى» يأمرهم به» ويساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية» روعتهم عنها وزجرتهم عنها)”"'. 


.)١7١( صحيح: رواه أبو داود (/701): وأحمد (5/ 79)..وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 
.)17565( (؟) البخاري (758947)؛ ومسلم‎ 

(©) البخاري .)3/81١7(‏ ومسلم (5570)., والترمذي (381/6). 

.))١1 ٠ /١( وأبو داود (7554)» والنسائي‎ ٠ ٠ ( مسلم‎ )5( 

(6) تفسير الطبري .)١1557/74(‏ 
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عشرة النساء وحقوق الزوجين 


وقال تعالى: #وأَمرأ َأَهَلك ياَلصَاؤةوَاصْطيرٌ صطبر علتها # [طه: :8 .. وفي الحديث: «كلكم راع 
وكلكم مسكول عن رعيته»”1©. 

وعن أبي موسى الأشعري وَوَلنَهََنَهُ قال رسول الله كَلِةِ: «أيما رجل كانت عنده وليدة» 
فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجها؛ فله أجران»)”". 

فعليه أن يعَلّم أهله ما يحتاجون إليه من أحكام الشرع؛ من الطهارة» .والصلاة» والصيام. 
ونحو ذلكء ويلقنها اعتقاد أهل السنة والجماعة» ويزيل عنها اعتقاد أهل .الزيغ والضلال. 

هذه بعض الحقوق أقنصر عليهاء ومن أراد مزيدًا لذلك فليرجع إلى كاب (عودة 
الحجاب) لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم» المجلد الثاني. 

ثانيًا: حقوق الزوج على الزوجة: 
و 

قال تعالى: #آَلَجَالُ مَومُو رت عَلَ الآ يمَا فصل اهمضه عل بَحَض وَيِمَا أَنْفَقُوأ 
مِنَ أَمَوالِهِمَ * [النساء:؛ "] . 

وقد تقدم في الحديث: قيل لرسول الله يَكِدِ: أي النساء خير؟ قال: «التي تسره إذا نظرء 
وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بها يكره»””". 

وعن أبي هريرة صَوَليَدُعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِيهِ: «إذا صلت المرأة حمسهاء وصامت 
شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي من أي أبواب النة شعت217. 

ويلاحظ في ذلك أمور: 

(أ) اعلم أن الطاعة إنها تكون في المعروف, ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فإن 
أمرها الزوج بالتبرج خارج المنزل مثلاء أو بمخالطة الرجالء أو السماع إلى الأغاني» فلا طاعة 
له في ذلك. 

.)17٠05( رواه البخاري (5188)» ومسلم (21879)» وأبو داود (/75947). والترمذي‎ )١( 
.)١١0 /5( والنسائي‎ .)235١01( وأبو داود‎ »)١55( رواه البخاري (/41): (/75151)»: ومسلم‎ )1( 
.)87 /( والبيهقي‎ »)3061١/7( رواه النسائي (28/5). وأحمد‎ )( 


(5) رواه أحمد )١91١/1(‏ من حديث عبد ال رحمن بن عوف. ورواه ابن حبان )5١717*(‏ من حديث أبي هريرة 
بسند صحيحء ورواه البزار )١417/17( )١5577(‏ من حديث أنس. 


١٠ 


عشرة النساء:وحقوق الزوجِين ظ 

(ب) اعلمي -ر حمك الله- أن حق الزوج مقدم على حق الأبوين؛ وقد روي عن 
عائشة وََوََيَهعنَا قالت: سألت رسو ل الله يلِة: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: 
«زوجها»» قلت: فأي الناس أعظم حقنا عل الرجل» قال: «أمه20'؟2. قال شيخ الإسلام 


١‏ سر 
آذ و 


حم ألنّهُ: (وليس عل المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حقى الزوج)”"©. 


ا تصوم الا 'بادنه: 


أعني صوم النافلة؛ فعن أبي هريرة وَعَإيَدعنَة قال: قال رمسول الله كَلِهّ: «لا تصم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه»”". وعلى هذا فيجوز لها أن تصوم وهو غائبء وقال أبو زرعة 
العراقي: (في معنى غيبته أن يكون مريضًا لا يمكنه الاستمتاع بزوجته» فلها حينئذ الصوم من 
غير إذنه فيا يظهر) 47. 
“لا تأذن لأحد 4 بيته إلا بإذنه: 

والمراد بذلك بيت الزوجية؛ سواء كان الزوج حاضرًا أو غائبًا. وفي حديث مسلم: 
«فحقكم عليه أن لا يُوطِئن فرشّكم من تكرهون. ولا يأذنٌَ في بيوتكم لمن تكرهون)0*». قال 
النووي رهن (والمختار أن معناه أن لا يأذنٌ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في 
منازلكم؛ سواء كان المأذون له رجلا أجنبّاء أو امرأة. أو أحدًا من محارم الزوجة:» فالنهي يتناول 
جميع ذلك» وهذا حكم المسألة عند الفقهاء؛ أنها لا يحل لا أن تأذن لرجل أو امرأة» ولا محرم. 
ولاغيره» في دخول منزل الزوجء إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل 
تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في:ذلك منه؛ أو ممن أذن له في الإذن في ذلك,. أو 
عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه؛ ومتى حصل الشك في الرضاء ولم يترجح شيء. 
ولاوجدت قرينة» لايحل الدخولء ولا الإذنء والله أعلم)”"". 


)١(‏ رواه الحاكم (5/ 0216١‏ (5/ 176)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال المنذري في الترغيب: 
(رواه البزار والحاكم؛ وإسناد البزار حسن)ا. ه والحديث ضعفه الألبان: ضعيف الجامع (809). 

(6) مجموع الفتاوى (؟:”7/ .)56٠‏ 

(") البخاري ))0١97(‏ ومسلم )١ ٠57(‏ وأبو داود (/50 ؟7). والترمذي (7/87”7)., وابن ماجه .)١7/551(‏ 

(8) طرح التثريب .)١51/5(‏ 

(5) مسلم ».)١5١148(‏ والترمذي ,»)73١81/(‏ وابن ماجه .)1١1/5(‏ 


(6) شرح النووي لصحيح مسلم (8/ .)١185‏ 


١١١ 


ش عشرة النساء وحقوق الزوجين 
:- ولا تخرج من بيته إلا بإدنه: 
قال ابن قدامة يَمَهُلنَُ: (وللزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لما منه بد» سواء أرادت 
زيارة والديهاء أو عيادتههاء أو حضور جنازة أحدهماء قال أحمد في امرأة لما زوج وأم مريضة: 
طاعة زوجها أوجب عليها من أمهاء إلا أن يأذن زوجها)7'» هذا ما ذكره ابن قدامة» لكنه قال 
بعد ذلك تنبيهًا للأزواج الظلمة الذين يستغلون قوامتهم في منع أزواجهم عن آبائهم وأمهاتهم: 
(لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارته|؛ لأن في ذلك قطيعة لما وحملًا على مخالفته. 
وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف» وليس هذا من المعاشرة بالمعروف)("). 
من الأخطاء الشائعة في مسألة خروج المرأة: 

)١(‏ إذا استأذنت المرأة زوجها للخروج للصلاة فلا يمنعها؛ لحديث: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله)» وقد تقدم حكم المسألة". 

(0) قال ابن تيمية: (إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة)7'. 

(0) لايحل لأحد أن يمنع الزوجة عن زوجها لأي سبب كان فمن الأخطاء الفاحشة 
التي تسبب أحيانًا فراق الزوجين: أن يذهب أحد أقارب الزوجة. فيأمرها بالخروج. 
ويأخذها عَنوة من زوجهاء ولا يمكنه من إرجاعها. 

ه- ومن حقه عليها: أن تحفظ ماله: 

فلا تتصرف في ماله بغير رضاه؛ لأها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء وقد 
قال يك في المرأة الصا حة: «ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بها يكره»20. 

وكذلك لا تنفق من ماله إلا بإذنه» إلا أن يكون من قوتبهاء أو ثما جرت العادة به» بشرط 
عدم الإفساد» وني هذه الحالة يكون لا نصف الأجر؛ لما ثبت في الحديث: «إذا أنفقت المرأة 
من كسب زوجها من غير أمره» فلها نصف الأجر). متفق عليه”"2. 


.)7١ المغني (ا/‎ )١( 

0غ»)0 المغني .)5١-٠١/0(‏ 

(") انظر: كتاب الصلاة (7/ .)١6‏ 

(0) مجموع الفتاوى (؟77/ .)751١‏ 

(5) تقدم تخريجه (7/ .)١٠١‏ 

(5) البخاري (0196). ومسلم ,)٠١55(‏ وأبو داود .)١741/(‏ 


١١ 


عشرة النساء وحقوق الزوجين 


قال النووي رَِجْمَدَالنَهُ: (ومعلوم أنهنا إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من 
العرف فلا أجر لاء بل عليها وزر... واعلم .أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا 
المالك به في العادة» فإن زاد على المتعارف لم .يجر)217. 
” - عليها بالقناعّ وعدم المطالبتّ بما فوق الطاقد: 

فلا تنظر إلى غيرها من النساءء ولتتأسٌ بأمهات المؤمنين؛ فعن عائشة وَيَدَليَدعَتهَا قالت: «ما 
بلس يا ه2200 , 

وعن عبروة بن الزبير عن عائشة وََلنَهِعَهَا قالت: «إن كنا لننظر إلى اللهلال» ثم 
الحلال» ثم الهلال» ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في بيت رسول الله يَكلَهِ نار). 
قلت: يا خالة» فها كان يعيشكم؟ قالت: «الأسودان.ء التمر والماءء إلا أنه قد كان 
لرسول الله كَهِ جيران من الأنصان» وكانت لهم منائح» فكانوا يرسلون إلى رسول 
الله كْهِ من ألبانها فيسقيناه»7"). 
/- حقوق أخرى: 

لا ا د ااا اا ا قن 

لآ تلمتفتي ي عنه) 240 . 


(ب) أن تير أهله» خاصة والديه. 

(ج) إرضاع الأطفالء والقيام على تربيتهم. 

(د) أن تحفظه في دينه وعرضه؛ وذلك بألا تتبرج أمام الأجانبء ولا تخرج سافرة في 
اد و بر ردكي 
زوجها- ولا تفشي أسرار بيتها وزوجهاء ونحو هذا. 


(1) البخاري »)051١5()511/5(‏ ومسلم (791/5)., والترمذي (7768)»؛ وابن ماجه (57 7737). 

(") البخاري (/75551). ومسلم (791/5). 

(5) رواه البزار (5/ :)*”5٠‏ والحاكم (5/ .)١174/5( )١9٠‏ والبيهقي (7/ 27945 وانظر: الصحيحة 
للألباني (784). وصوب البيهقي وقفه على عبد الله بن عمرو (الكبرى .)١577١‏ 


١7 


ظ عشرة النساء وحقوق الزوجين 
(ه) عدم امتناعها عن فراشه؛ جتى إن لم يكن لما رغبة» إلا أن يكون هناك عذر؛ فعن 

أبي هريرة وَليهُعَنَُ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت أن تجيء» فبات غضبان» 

لعنتها الملائكة حتى تصبح2"١"2.‏ وفي رواية: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 

لعنتها الملائكة حتى يصبح»» وفي رواية #حتى ترجع»» متفق عليه”"'. 

ويستفاد من هذا الحديث: 

)١(‏ المقصود بالفراش كناية عن الجماع» ومن الآداب أن يكنى عن الأشياء التي يستحيى منها. 
(؟) ظاهر الحديث أن «اللعن» المذكور إذا كان امتناعها ليلا؛ لقوله: (حتى تصبح»». لكنه 
لا يلزم من ذلك جواز الامتناع نهارّاء للرواية الأخرى: «حتى ترجع»». وني رواية: (احتى 
يرضى عنها». 

() لايقع هذا اللعن إلا إذا سخط الزوجء أما إن عذرهاء أو ترك حقه في ذلك فلا يقع» وكذلك 
لاايكون هذا الذنب إلا إذا كانت هي الهاجرة» أما لو هجرها هو ظَاًا لها فلا يتوجه عليها اللوم. 

(5) وفي هذا الحديث إشارة إلى أن منع الحقوق يوجب سخط الله. 
أمور من حسن العشرة بين الزوجين: 

)١(‏ من تمام حسن الخلق أن يحتمل كل من الزوجين صاحبه» ويتغاضى عن الهفوات 
والزلات». ولا يتعنت عند وقوع الآخر في الزلل. 

(؟) ومن حسن العشرة أن يتعاون الزوجان في المشاركة الوجدانية لكل منهما 
حال الأفراح والأحزان. 

(9) يجب على الزوجين التعاون على طاعة الله عَرَقِجَِ. 

(4) يجب عليهما أن يكتما أسرارهماء ولا ينشرا شيئًا من ذلك؛ خاصة فيا يتعلق بأمور 
الفراشء وفي الحديث: «إن من أشر الناس يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي 
إليه» ثم ينشر سرها»”". 

.)5١51( وأبو داود‎ ».)١575( ومسلم‎ »)0١97( )7”3777( البخاري‎ )١( 
.)١575( ومسلم‎ »)6١95( البخاري‎ )١( 
.)541٠( وأبو داود‎ »)١53717( رواه مسلم‎ )( 


١1” ع‎ 


عشرة النساء وحقوق الزوجين 


(6) إن من الذنوب الموجبة لدخول النساء النار: «كفران العشير»» قال يَكِِ: «ورأايبت 
النار» فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيت أكثر أهلها النساء»» قالوا: لم يا رسو الله؟ قال: 
«يكفرن»» قيل: أيكفرن بالله» قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئًاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قط06"'. 


48 46 4 
مالرال١٠‏ 0 40 
الوا ا ااه 


570 رج ا 0< 00 2ح 
م 6 8 6 7 
حرته حيته حدت 


.)401/( ومسلم‎ ,»)60١91/( البخاري‎ )١( 


١>” 


فصل في حكم خدمة القراة لزوقها 


اختلفت آراء العلماء في ذلك على قولين» فيرى جمهور العلماء أنه لا تجهب خدمة المرأة على 
زوجهاء إلا أن يكون ذلك من باب حسن العشرة له. 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى وجوب خدمتهاء وهذا الذي رجّحه ابن القيم''' في زاد 
المعاد» ويؤيد ذلك ما يأتي: 

)١(‏ ما صح عن أساء بنت أبي بكر وَدَِيَدعَنهَا أنها قالت: «كنت أخدم الزبير خدمة البيت 
كله؛ وكان له فرس» وكنت أسوسه. وكنت أحتش له وأقوم عليه»”"". 

(0) ما ثبت أن فاطمة بنت رسول الله ككِةِ كانت تقوم بالعمل في بيتهاء حتى إنها جاءت 
تشكو إلى رسول الله يَكلِْةِ ما تلقى في يديها من الرحى» وتسأله خخادمًا”". 


ير ري 


() وكذلك قوله تعالى: #وَطُن مِْلَ الى عَلَيونَبامْعْرُوٍ # [البقرة:4؟1]. فالرجل يكون في 
الكسب والعملء ولا يليق أن يكون هو القائم بخدمة البيت» بل هذا يتنافى مع القوامة. 

(4) كذلك فقد جرى عرف الناس أن المرأة تقوم على خدمة زوجهاء والمعروف عرفا 
كالمشروط شرطًا. 

(6) وقد أقر النبي يَلةِ استخدام الصحابة أزواجهم.؛ مع علمه بأن منهم الكارهة 
والراضية. ول يخبر بأن ذلك فيه ظلم؛ لتنتصف -على الأقل- الكارهة. ومن ذلك حديث 
جابر بن عبد الله يَََنَةعَنَُ أنه تزوج ثيبّاء فقال له النبي ككِيهِ: «هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك». 
وتضاحكها وتضاحكك؟» فقلت له: إن عبد الله -يعني أباه- هلك وترك بنات» وإني كرهت 
أن أجيئهن بمثلهن» فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: «بارك الله لك»47). 


.)١85/60( زاد المعاد‎ )١( 

(؟) البخاري (5 577): ومسلم .)75١187(‏ 

() البخاري »)0751١(‏ ومسلم (71771)) وأبو داود .)60٠551(‏ 

(5) البخاري (70417): ومسلم »07١0(‏ والترمذي »)3١٠١(‏ والنسائي .)1١1/5(‏ 


١» ؟‎ 


فصل في حكم خدمة المرأة لزوجها 


(6) وفي قوله عَكِة: «فإنهن عوانٍ عندكم» أي ى: أمسيراتء. ومرتبة الأسير خدمة من 
هو تحت يده. قال ابن تيمية يدانه له: (فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسيرء فليس لما أن 
تخرج من منزله إلا بإذنه» سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة)(7). 

(0) وعن حصين بن محصن قال: حدثتني عمتي وَوَلِتََعَهَا قالت: أتيت رسول 
الله كلِدِ في بعض الحاجة. فقال: «أي هذه. أذات بعل؟»2 قلت: نعم قال: «كيف أنت 
له؟» قلت: ما آلوه إلا ما عجزت عنهء قال: «فانظري أين أنت منه؛ فإنما هو جنتك 
ونارك)”'©. ومعنى «لا آلوه» أي: لا أقصر في طاعته وخدمته. قال الألباني يداد 
(والحديث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجهاء وخدمتها إياه في حدود 
استطاعتهاء وما لا شك فيه أن أول ما يدخل في ذلك الخدمة في منزله» وما يتعلق به 
من تربية أولاده» ونحو ذلك)0". 

قلت: ولا مانع أن يرجع فيها إلى العرف إذا كان العرف في بلد ما ألا تخدم المرأة 
زوجها؛ فالمعروف عرقا كالمشروط شرطاء وفي هذه الحالة لو أراد الزوج أن تخدمه 


اشترط عليهاء والله أعلم. 
وير وثير وير 
0 2 ا 
)١(‏ مجموع الفتاوى (؟595/ 577). 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبة (5/ 5 :)27"١‏ وابن سعد في الطبقات (8/ 559)» والنسائي في عشرة النساء 
(5/). وأحمد .)"5١/54(‏ والطبراني .)١187/56(‏ والحاكم .)١84/5(‏ والبيهقي ,.)594١1/10(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(") آداب الزفاف (ص585). 


١7 / 


أحكام القسم بين الزوجات 


-١‏ حكم التعدد: "_العد ل في اللسكن 
مياح بشروط 3 
هو مياح بشرو آ' والمكئبيس والمأاكل: 
١‏ أن لا يزيد عن أريم. : 
"١‏ أن لا يجمع بين ما يحرم الجمع بينهن ١‏ : العصنود به الضاية والقيام بالواجب 
مثل الأختين. ١-مقصوده‏ هوالأتس: "-متى يكون زمن وهي تختئف من امرأة لأخرى. من 
70000 العدا ذ : التس ئة فا القّسم: حيث الكم والكيف والحالة 
أن يعدل بينهن فيما يجب العدل فيه - 00 00 ١‏ عماده الليل والنهار 7 الإجتماعية لكل منهن بشرط ألا 
يينهن حتى لو كان هل - تبع له. وعليه ما حكم يميل لواحدة ويهمل الثانية أو 
مايمنع الاستمتاع كأن 5 5 0 ١‏ : 
1 الذهاب للأخرى ضي 1 59 يجور عليها . ولا يجوز له أن 
ن حائضا أو تفساء. ١‏ إن نيت تالمرأة جحت 
تكون ود ليلة غيرها: 2 5-598 يجبرهن على السكن في بيت واحد 
فإن كان مريضا : رمه عن طاعة الزوج 
"' إن أغلقت الباب دونه. 
"- إن سافرت بغفير إذنه . 
+ إن وهبت ليلتها لضرتها 
بإنن الزوج. 
5 إذا سافر الزوج بواحدة 
منهن بالقرعة سقط حق 5 
بالمرغوب عنها أو الامتناع لإيثار المرغوبة. 
ومهما آمكنت التسوية في الوطء كان أفضل. 
وإن ظلم واحدة فى حقها ضى وأما حكم الوطء أصلا فقد اختلف هيه: 
المبيت أو الجلوس وجب عليه 
فقضاؤه لها 
"لا يجب إلا أن 
5 يتحقق ضرر ه التيهقب ٠‏ 


قال تعالى: لوَإن حِدْمْرَ ألا توا فى التي تأنكموأ ما طاب لك مِنَ انَل مدق وَبُلتَ 
وم إن غير يألا ملوأ اه ارما فلك س2 ذلِكَ د أ َعولوأ # [النساء:"]. 


وسبب 0 ما رواه البخاري عن عروة أنه سأل عائشة زوج النبي يك عمن قول الله 


سس سا مله 


تعالى: '#وَإِنْخِفتمَ مَفم ألا نقسطلوا لواف لبي مَأدكسْماطابَ لك ناليس لِيْسَآهِ # فقالت: يا ابن أختي. هي 
اليتيمة عو فتشاركه في ماله» فيعجبه مالا وجماناء فيريد وليها أن يتزوجها بغير 
أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطيها غيره» فنهُوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لمن. 
ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. وأمروا أن ينتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسؤل الله يكِةٍ بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله عر عومج : 
فى النَسَآءِ هل مه مُْئَ رطضم ذ فيهن وٌمَا يْتَلَ عَلِنِححُحْ ف الكت ف يَتدى الِيْسَل 
لنت لا نونوتَهُنَ مَأ كيب لهِنَّ وبرَحون أن تسَكحُوهن 4 [النساء:/71١]‏ قالت: 0 د كدو الله أننه 
عام عا و وَإِنْ خِفْتمَ مف ألا نقسظوا في لبن 

تكحوأمَاطاب لَكُم مِنَ اليس يسك © .1النساء:*]... الحديث2376. 

قلت: وعلى هذا فمعنى الآية: أن الله تعالى خاطب أولياء اليتامى: إذا كانت اليتيمة في 
حجر أحدكمء وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء وقد رغب في نكاحهاء فليعدل عنها إلى غيرها 
من النساء؛ فإنهن كثيرات» فله أن ينكح مثنى وثلاث ورباع؛ فإن خاف الجور والظلم. 
فليكتف بواحدة أو ما ملكت يمينه من الإماء. 

وعل هذا فمعنى ألا تَعُولُوا# أي: كي لا تجوروا وتظلمواء وليس المقصود: ألا يكثر 
عيالكم؛ فإن هذا المعنى بعيد» وقد بِيّن ضعفه ابن القيم وابن كثير وغيرهم من المحققين. 


.)5١54( وأبو داود‎ ."٠ ١8( البخاري (501/7)) (551/5): ومسلم‎ )١( 


١74 


تعدد الزوجات 


شروط التعدد: 
انيد الجمع عن أربع» وقد دلت عليه الآية السابقة» وكذا الأحاديث كى] تقدم. 

(1) ألا يكون الجمع بين من يحرم الجمع بينهن» كا مرأة وخالتهاء وقد تقدم بيان ذلك20©. 

(") أن يعدل بين الزوجات؛ لقوله تعالى: لِك أَدَقَألَا ونوا © [النساء:+؛ فدل ذلك 
على تحريم الحور. وعن أبي هريرة يََإَتَدمَنَهُ أن النبي َل قال: «من كانت له امرأتان» فمال إلى 
إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه ماتل2”'؟. وهذا العدل إنها يكون في الأمور الظاهرة؛ من 
المسكنء والملبسء والمأكلء والمبيت» وأما العدل القلبي فهذا لا يملكه العبد. فلا يؤاخذ عليه. 

تنبيه: ذكر بعض المعاصرين أنه لا يجوز الجمع؛ لأن الله تعالى قال: # وَلَن شَسْمَطِيعُوأ أن 
د لون لِنسَ]ِ وَلوْ حَرَصِكُمْ © [الساء:14]؛ مع نبيه سبحانه في الآية الأخرى عن ترك 
العدل: ##فَإِنّ فاع ألا لاود * [النساء:*]. 

والجواب: أن هذا لا يناني التعدد؛ لأن الآية الأولى تبين أن الإنسان لا يملك العدل 
القلبي مهما حرصء وأما الآية الثانية ففيها توجيه إلى العدل الظاهري الذي يملكه الإنسان» 
ولذلك فلا يجوزله -حتى لو أحب إحدى نسائه عن الأخريات- أن يهمل في حق الأخريات 
من النفقة والمسكن والمبيت ونحو ذلك. 
القسم بين الزوجات: 

يجب التسوية في القسم بين الزوجات. وذللك بأدلة القرآن والسنة والإجماع. قال 
ابن قدامة رَيِمَدُلنَُ: (لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم 
خلاقاء وقد قال تعالى: #وَعَاشِروهُنَّ بالْمَعْروفٍ #» وليس مع الميل معروفء وقال تعالى: 


رو 


قلا سيلوأ كن لْمَيْ ل مسَدَرُوهَا 6 ْمَعَلَقَةَ © [النساء:؟ع)29 , 


(١)انظر:‏ باب المحرمات من النساء. 

(؟) صحيح: أبو داود (511), والترمذي ,.)١١5١(‏ والنسائي 1 0 برفعه همام. والباقون عن 
قتادة: كان يقال قَالَ أَبُو عِيسَى في العلل (3817): وَحَدِيثٌ عَمَّام أَشْبَهُ وَهُوَ يْقَةَ حَاقَظٌ وله شاهد من 
حديث أنس رواه أبو نعيم في كتاب تاريخ أصبهان (94 ٠‏ 5). 

(9) المغني (307/0). 


١ 


ويتفرع على حكم القسم أمور: 
)١(‏ يجب القسم على الرجل؛ سواء كان صحيحًا أو مريضًاء أو كان به ما يمنع المعاشرة 
الجنسية؛ لأن القسم للأنس» وما يدل على ذلدك ما رواه الشيخان من حديث عائشة 


وِوَلَدعَنهَا أن رسول الله يَكِةِ لا كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: «أين أنا غدًا؟)2"17. 

(؟) إن شق عليه في حال مرضه القسم.ء فإنه يستأذنهن ليكون عند إحداهن, قالت 
عائشة وَوَِتَهعَتهَا: إن رسول الله يك قال: «إني لا أستطيع أن أدور بينكن. فإن رأيتن أن تأذن لي 
فأكون عند عائشة فعلتن»» فأذن ل[94"'. 

() قال ابن قدامة يَمَآَنَهُ: (فإن لم يأذن له. أقام عند إحداهن بالقرعة. أو اعتزلهن 
جميعًا إن أحب)0". 

(4) ويقسم لنسائه حتى لو كانت منريضة أو حائتضًا أو نفساء. وكذلك التي ظامَرٌ منها؛ 
لأن القصد: الإيواء والأنس. 

(5) إذا كان عنده نسوة لم يجز أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة» لأن البداءة بها تفضيل 
لحاء والتسوية واجبة. 

(5) اعلم -رحمك الله- أنه لا يعني العدلٌ في القسم أن ذلك يعني التسويةً في كل شيء: 
حتى في اللقمة وحجمها ونوعهاء كما اشتهر على ألسن الكثير» حتى قالوا: لو اشترى هذه 
شيئًا من فاكهة معينة فلا بد أن يشتري للأخرى مثلها تامّاء فهذا مستحيل» بل المقصود 
(الكفاية) والقيام بالواجب لاء وقد يختلف حد الكفاية من امرأة لأخرى من حيث (الكم).؛ 
و(الكيف). مع مراعاة الحالة الاجتماعية لكل منهن؛ والظروف النفسية» ونحو ذلك. 

والخلاصة: أنه لا يميل لواحدة ويهمل الثانية» أو يجور عليها. والله أعلم. 

(0) الصحيح أنه لا يجب عليه التسوية:في الوطء (الماع)؛ لأن هذا ليس في مقدوره؛ لأن 
سبيله الميل القلبي وحصول الشهوة» وهذا قد.يتحقق عند واحدة. ولا يتحقق عند الأخرى. 
)١(‏ البخاري ,))١1789(‏ (7371/5), (07411)., ومسلم (557؟). 


(؟) رواه أبو داود )7١1(‏ بسند ضعيف» وأصل القصة في البخاري (575)» ومسلم (514) نحوه. 
فر المغني (/58/1؟). 


١7١ 


بشرط أن لا يكون مقصوده الإضرار بالمرغوب عنهاء أو الامتناع إيثارًا للأخرى. قال 
النووي رَمَداَنَُ: (وأما محبة القلب فكان يحب عائشة أكثر منهن» وأجمع المسلمون على أن 
محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله عَرَيِيِخ» وإنما 
يؤمر بالعدل في الأفعال)7١).‏ 


ولااشك أنه مهما أمكن التسوية بينهن ني الجماع كان أحسن.ء فإن لم يتمكن من التسوية 
فلا همل الأخرىء بل يجامعها قدر استطاعته؛ لقوله يَك: «إن لزوجك عليك حمًا»(". 

(9) بقي أن يقال: هل يجب عليه وطء الزوجة؟ فيه أقوال: 

القول الأول: يجب مالم يكن عذرء وهو مذهب الحنابلة. وحكاه ابن قدامة عن مالك 

ومذهب الحنفية قريب من هذا. 

القول الثاني: لا يجب. إلا أن يتحقق ضرر فيجبء وهو مذهب المالكية. 

القول الثالث: لا يجب مطلقا؛ لأنه حقه» وهو مذهب الشافعية. 
زمن القسم: 

عماد القسم الليل. قال ابن قدامة يَمَدُنَُ: (لا خلاف في هذا؛ وذلك لأن الليل للسكن 
والإيواء» يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله. وينام في فراشه مع زوجته عادة» 
والنهار للمعاش والخروج والكسب والاشتغال)”7". 

ويلاحظ في ذلك: 

أن النهار يدخل في القسم تبعًا لليلة الماضية» قالت عائشة: قبض رس ول الله َكل في 
بيتي» وفي يومي» ومعلوم أن النبي يَكِةِ قبض خبارًا. 

(؟) إن خرج من عندها نهارّاء أو خرج ليلا خروجًا جرت العادة بخروجه من أجله. 
جاز له ذلك. وأما إن خرج في غير ذلك -أعني خرج ليلا ولم تجر العادة بخروجه- فإن عاد 
مباشرة» فإنه لا يقضي لا هذه المدة» وإن أقام قضاها ها. 
)١(‏ شرح مسلم (7591/60). 


ه64 البخاري )211/6 ومسلم .)١ ١69(‏ 
() المغني (9/ 77). 


١7 


(*) هل يجوز أن يدخل على ضرتها في زمنها؟ 

الجواب: إن كان ليلا لم يجز إلا للضرورة» وأما الدخول في النهار فيجوز للحاجة؛ من دفع 
نفقة» أوعادة» أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته؛ لم روت عائشة وَعإيَعَنها قالت: : «كان رسول الله بَكلِدِ 
لا يفضٌل بعضنا على بعض في القسم, من مُكثه عندناء وكان قلّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعَاء 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيسء حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها»”'". 

(5) طريقة القسم: أن يقسم لكل:منهن ليلة ليلة» فإن أراد الزيادة بأن يجعلهن ليلتين ليلتين؛ 
أو ثلاثًا ثلاناء جاز ذلك برضاهن؛ وذلك لأن النبي يَكِدِ كان يقسم بين نسائه ليلة ليلة. 

(5) إذا جاء إلى من لا القسمة» فأغلقت البابء أو منعته؛؟ سقط حقها من القسم. ولا 
يقضي لا لنشوزها؛ لأنها أسقطت جق نفسبها. 

(7) وأما إن ظلم واحدة فامتنع هوء أو لم يقسم لمهاء فإنه يجب عليه أن يقضي لماما 
فاتها من ظلمها. 

(0) قال ابن قدامة رَََِأَهُ: (فإن كانت امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما؛ لأنه اختار 
المباعدة بينهماء فلا يسقط حقهم| عنه بذلك» فإما أن يمضي إلى الغاتبة في أيامهاء وإما أن 
يقدمها إليه ويجمع بينهما في بلد واحدة؛ فإن امتنعت من القدوم مسع الإمكان 
سقط حقها لنشوزها)(". 

(8) اعلم أن القسم واجب حتى لو كانت إحداهن مسلمة والأخرى كتابية. قال 
ابن المنذر يمَهاَنَ: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة 
وَالزمية سواء)7؟. 

(9) ملك اليمين (وهي الأمة) لا قسملهاء وهذا لا خلاف فيه إلا الحنابلة؛ فقد أوجبوا 
القسم للأمة» على النصف من الحرة؛ لأنها ليست زوجة: فله أن يستمتع بمن شاء منهن» وله 
أن يسوي بينهنء وله أن يفضل بعضهن. 
() المغني (1/ 07"7). 


6 المغني (8/0").. وانظر: الإجماع (ص57). 
() انظر: المغني (/1/ 75). 


اليل 


)١(‏ إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقة» وإن كان بإذنه 
)0 


ففيه قولان 
المرأة تهب ليلتها: 

قال تعالى: لوَإِنٍ أمرََة حَافَتَ من بعِلها شُورًا أو إِعَرَاًا فَلَا جْسَاحعَلَيِمَآ أن يُضَلِحَا بِنِتَهمَا 
صَلَحَاوَالضصّلَح حَير 4 [النساء:11]. 

قالت عائشة وَإَِهُعَنهَا في تفسير الآية: «هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
فيريد طلاقهاء ويتزوج غيرهاء تقول له: أمسكني ولا تطلقني» ثم تزوج غيريء فأنت في حل 
من النفقة علي والقسمة لي» فذلك قوله تعالى: لقلا جْسَاءعَلييمَآ أن يُضَلِحَاَيِئهْمَاضْلحاً 
وَأَلصّلْحَ حَيْر © [النساء:2"70]174. وقد ثبت أن سودة ولَدُعَنهَا وهبت يومها لعائشة» وكان 
رسول الله يك يقسم لعائشة يومها ويوم سودة' ". 
أحكام هب المرأة قسمها: 

)١(‏ يجوز أن هب المرأة نوبتها لضرتهاء ويشترط في ذلك رضا الزوج؛ لأن له حقّافي 
الواهبة, فلا يفوته إلا برضاه”7*؟؟. 

(0) لا يجوز لما أن تأخذ على هذه الهبة عوضًا. 

(0) يجوز لها أن هب يومها (للزوج) بأن يجعل نوبتها لمن شاء من بقية نسائه» وله أن 
يخص به بعض نسائه؛ وله أن يوزعه عليهن. 

(5) قال النووي يَمََآَنَهَ: (وللواهبة الرجوع متى شاءت. فترجع في المستقبل 
دون الماضي)0). 

(5) إن قبل الزوج فليس للموهوبة أن تمتنع منه» بل له أن يأتيها في نوبة الواهبة؛ سواء 
رضيت الموهوبة أو كرهت. 
)١(‏ المجموع .)578/١5(‏ والمغني (1/ ٠‏ 5). 
(؟) البخاري (6555).» ومسلم (١؟5١52).‏ 
(*) رواه البخاري ))07١17(‏ ومسلم ».)١5577(‏ وأبو داود (5118). 


(5) انظر: شرح مسلم للنووي (7/ 255/8 وصحيح أبي داود (9/ 0717. 
(5) شرح مسلم (235/./5))» وانظر: فتح الباري (4/ 717)؛ وسبل السلام (ص58 ٠‏ 16 والمغني 8/0 . 
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إذا سافر الروج: 
عن عائشة يََيَدعَنهَا «أن النبي بك كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه. فطارت القرعة لعائشة 


وحفصة. وكان النبي يَكِةِ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث,» فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة 
بعيري» وأركب بعيرك» تنظرين وأنظر» فقالت: بلى» فركبت» فجاء النبي وك إلى جمل عائشة 
وعليه حفصة. فسلم عليهاء ثم سار حتى نزلواء وافتقدته عائشة» فلا نزلوا جعلت رجليها بين 
الإذخر» وتقول: رب سلط علي عقربًا أو حية تلدغني» ولا أستطيع أن أقول له شيئًا»7"©. 

ويؤخذ من هذا الحديث: 

ذا أراد الرجل سفراء وكان له أكثر من زوجة:» وأراد أن يصحب بعضهن؛ فإنه يقرع 
بينهن؟؛ فمتى وقعت القرعة على إحداهن سافر بها. 

(0) الحكم السابق فيا إذا أراد أن يسافر معه إحداهن, أما إن خرجن كلهن. أو 
تركهن كلهن» فلا. 

() إذا قدم من سفره -وكان قد أقرع بين نسائه- فلا يجب عليه أن يقضي للبواقي اللائي 
لم يسافرن معه. ولكنه يبتدئ القسم بينهن. وقد ذهب الشافعي وأحمد -رحمهم الله- أنه إذا سافر 
ولم يقرع بينهن قضى للبواقي» وذهب أبو حنيفة ومالك أنه لا يقضي أيضّاء والله أعلم. 
كم يقيم عند الزوجِنَّ الجديدة بعد الزفاف؟ 

عن أنس وََزَتَهعَنَهُ قال: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًاء 
وقسم. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلانّاء ثم قسم»("©. 

وعن أم سلمة رَعَئَهعَنهَا أن رسول الله يكل لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاء وقال: «إنه 
ليس بك على أهلك هوانء إن شئت سبّعت لك» وإن سبّعت لك سبّعت لنسائي)0". 

قال النووي رَمَُلمَهُ: (فيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة» وتُقدَّم به على غيرهاء فإن 
كانت بكرًا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاءء وإن كانت ثيبًا كان لما الخيار إن شاءت سبعًا 
)١(‏ البخاري ))07١١(‏ ومسلم .)١5555(‏ 


(؟) البخاري »)07١5(‏ ومسلم »)١57١(‏ وأبو داود »)25١75(‏ والترمذي »)١174(‏ وابن ماجه .))١١1(‏ 
(*) رواه مسلم »)١57(‏ وأبو داود »)75١77(‏ وابن ماجه .)١911/(‏ 


الا 


ويقضي السبع لباقي النساءء وإن شاءت ثلاناء ولا يقضيء وهذا مذهب الشافعي 
وموافقيه. وهو الذي فكت فيه هذه الأحاديث الصحيحة. وممن قال به. مالك» وأحمدب 


وإسحاق. وأبُو ثور» وابن جرير» وجمهور العلماء)2. 

اشتهر على ألسنة كثير من الناس (وبعضهم من الدعاة) أن الزوج يقيم عند زوجته. ولا 
يخرج إلى الصلاة سبعة أيام إن كانت بكرّاء وثلاثة إن كانت ثيبّاء وهذا قول باطلء ولا أثارة 
عليه من العلم, ول يثبت أن النبي يك تخلّف عن صلاة الجماعة عقب زواجه. قال ابن حزم 


مه 
0 


رحمَهالنَهُ: (ولا يحل له في كل ما ذكرنا -كانت عنده زوجة غيرها أولم يكن- أن يتخلف عن 
صلاة الجماعة في المسجد. ولا عن صلاة الجمعة» فإن فعل فهي معصية)("). 
مسائل 4# التعدد والقسم: 

)١(‏ كره أهل العلم أن يزف إلى الرجل امرأتان في ليلة واحدة”". 

(1) ينبغي للزوج أن يكون حكيًا في علاقته مع زوجاته؛ لما يقع بينهن من الغيرة» وهذا 
أمر جبلن عليه. 

() لا ينبغي للمرأة أن تدعوها غيرتها إلى النشوز عن طاعة زوجهاء أو طلب الطلاق» 
أو طلاق ضرتها؛ لما ثبت في الحديث أن النبي يَكِةٍ قال: «أيم| امرأة طلبت الطلاق من زوجها 
من غير ما بأس فالجنة عليها حرام»”*. 

(5) لايحل للمرأة أن تتشبع أمام ضراتها بها لم تعط؛ فعن أسماء أن امرأة قالت: يا رسول الله ولق 
إن إيي ضرة؛ فهل عل جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطينيء فقال يَلِِ: «المتشبع با 
لم يعط كلابس ثوبي زور)0". 


.)114 /5( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
باب أحكام قسم الزوجات.‎ )١1405( المسألة رقم‎ )7178/1١١( (؟) المحلى‎ 


(") انظر: تفصيل المسألة في المغني (/1/ 0 5). 

(8) حسن: أبو داود (7577). والترمذي 2)١١17/8(‏ وحسّنه. وابن ماجه (252055. والحاكم (؟/ )٠٠١‏ 
وصحّحه. يا صحّحه الألباني في إرواء الغليل .)7١175(‏ 

(6) البخاري (9١571)؛‏ ومسلم ,)5١79(‏ وأبو داود (/5991). 
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58 الزوجات 35 
ومعنى الحديث أن تدَّعي أن زوجها أعطاهاء وهو لم يعطها؛ لتظهر بذلك أمام ضرتها أن 
لها حظوة عنده. ولا شك أن هذا الصنيع يسبب فسادًا بين زوجها وضرتهاء لما يقع في نفسها 
من حرمانهاء والله أعلم. 

(0) لا يلزم الزوج إذا أراد التعدد أن يستأذن زوجته الأولى» بل لا يلزمه إعلامها بذلك. 


غ4 4 غ4 
فل 0 أ 
“8ع 050 2 0-4 
٠ : 0‏ 
كت 2ت الام لاع 


يضن 


شبهات حول تعدد الزوجات: 
> 1 1 1 1 1 1 153500100101 
التعدد إنم| يجوز في حالات خاصة. وأحاول ني هذه الأسطر أن أبين بعض هذه الشبهات جملة 
والرد عليها سريعا: 


الشبهة الأولى: أن الله تعالى قال: # وَلن تَسْمَطِيعُوأ أن تمد لَوأبينَ ألِنْسَك وَلَوْ حَرَضْكُمَ * 
[النساء:9؟1]» وقال: أن فا ألا روود # [النساء:م]» قالوا: فدل ذلك على الاقتصار على 
واحدة؛ لأن الآية الأولى بينت أنه لا يمكن أن يعدل بين النساءء فإذا حملنا هذا المعنى على 
الآية الأخرى ظهر لنا عدم التعدد خوفا من الظلم. 

والجواب: أن العدل في الآية الأولى المقصود به الميل القلبي» ومعلوم أن العدل فيه غير 
ممكن. وأما الآية الثانية فمقصوده العدل في الأفعال وهو ممكن. 

الشبهة الثانية: قالوا: إن الله قال: ##دَلِكَ أَدَوََأ لَاسَعُولُوا © [لنساء:]» وزعموا أن المعنى: ألا يكثر 
عيالكم» وبهذا يقتتصر على واحدة؛ لأن كثرة النساء تستدعي كثرة العيال» وهو مخالف للآية. 

والجواب: أن الفهم الصحيح للآية: #دَلِكَ أَدَقََألَاسَمُولُوا 4 أي: لا تجورواء ولا تظلمواء 
ولاشك أن التعدد مشروط بالعدل» فهو من (عال يعول) أي: يجور» ولو كانت الآية بمعنى 
كثرة العيال لقال (تعيلوا) من (عال) (يعيل). 

الشبهة الثالثة: أن النبي يَكِِ نمى علي بن أبي طالب رََإِيِهعَنهُ أن يجمع فاطمة مع بنت 
أبي جهلء قالوا: وهذا يدل على منع التعدد. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن النبي كَكِ قبل أن ينهى عليا عن هذا الجمع قال: لزن لا اع ص فاخ وله ره 
حلالا»» فدل ذلك على أن أصل الجمع جائزء ولكن قصة فاطمة حالة خاصة. 


١١4 


الثاني: أنه يك قال: «والله لا يجمع بين بنت رسول الله وبنت عندو الله-أبدَ!)27» فيكون 
ذلك من جملة المحرمات: الجمع بين بنت نبي الله وبنت عدو الله. 

الثالث: أن هذا فيه إيذاء للنبي يكل لقوله يِه في بعضن روايات الحديث: «فإن! هي بَضْغة 
مني؟ يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»”'"» ؤمن المعلوم حرمة التقدم لفعل يؤذي النبي جَكل. 

ويزاد على ذلك أن النبي يل علّل ذلك في رواية في الصحيحين بأنه يخشى على ابنته أن 
تفتن في دينهاء ومن المعلوم أن للمرأة أن تطلب الظطلاق إذا كانت ستفتن في دينهاء وعلى هذا 
فليس الحكم خاصًا بفاطمة. 

الشبهة الرابعة: قالوا: إنما يباح التعدد إذا كان بالأولى عيب أو مرض أو نحو ذلك. 

وا لجواب: أن الله تعالى قال: #فاتكحواماطاب لكم من أليْسَله # [النساء:]» ولم يقيد 
النكاح بهذه القيود. وأيضًا فإن النبي يَكِلهِ مع حبه لعائشة وََزِتَدعَنهَاه وسلامتها من العيوب؛ 
ترع وه عند ه سبع السوة» قد ذلك غل بطلا هذه الشبهة. 

الشبهة الخامسة: قالوا: إن هذا ظلم للأولى. 

والجواب: أن الله حكيم في شرعه» وحكمه عدل لا ظلم فيه» وإذا كان الله قد شرع 
ذلك فهذا هو الخير للمرأة وللرجل وللمجتمع كله. 

وقد ضمئت الشريعة للزوجات الحق والعدل» وندّد بالأزواج الذين يوقعون الظلي 
على بعض الزوجات. فإذا وقع ظلم فليس من الحكم التشريعي» ولكن من سوء خلق 
الزوج» وهو إذا كان كذلك -أعني سيء الخلق- فقد ظلمها حتى لو كانت وحدهاء فهل 
يقال بتحريم الزواج أساسًا خشية الظلم؟ أو نقول بإباحته» مع الانتتصاف للمظلوم إن كان 
هناك ظلم!! فتأمل. 

الشبهة السادسة: قالوا: إن التعدد يفضي إلى. الخلاف بين الزوجاتء. وقد يمتد ذلك إلى 
أبنائهم» ما يشغل الزوج داثً) في فض الخلافات» فتضيع سعادة الأسرة. 
)١(‏ البخاري (27770)) ومسلم (5559). وأبو داود .)5١1/١(‏ 


.)١49494( وابن ماجه‎ ,)5١59( ومسلم (5554)» وأبو داود‎ ))0512١( البخاري‎ )١( 
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شبهات وردود 


والجواب: أن هذا الخلاف الواقع سببه سوء الخلق» وليس هذا حكم الشريعة, ثم إن 
العكس يؤدي إلى ذلك أيضاء فلو منع الزوج من التعدد ربا سبب ذلك إساءة في تصرقاته 
معها فينهدم البيتء أو يتخذ طريق الخليلات فتسوء أخلاقه. 

والصحيح: أن يعالج التنافس والكيد الذي قد يقع بين الزوجات بتحسين أخلاقهن بأحكام 
الشرعء ومن المعلوم أن المنافسة أمر طبيعي بين الناس؛ فقد يقع بين الموظفين إرضاء لصاحب 
العمل أو مديره» فهل تغلق أبواب العمل أمام الناس خحشية الكيد, أو تعالج الأخلاق؟ 

الشبهة السابعة: قالوا: إذا كان الإسلام أباح التعدد للرجل» فلاذا لم يبحه للمرأة ليكون 
لما حق المساواة؟ 

وهذا من أقبح وأفسد الكلام» وما أراد به أعداء الدين إلا تمرد النساء على أزواجهن. 
بل على شريعة الله؛ لأن هذا الذي قالوه مستحيل طبيعة وخلقة وواقعرا؛ (لأن المرأة في 
طبيعتها لا تحمل إلا في وقت واحد.... وأما الرجل فغير ذلك فمن الممكن أن يكون 
للرجل أولاد متعددون من نساء متعددات... وأيضًا تعدد الأزواج للمرأة يضيع نسب 
ولدها إلى شخص معين...» وشيء آخرء وهو أن للرجل حق رئاسة الأسرة. فإذا أبحنا 
نلزوجة تعدد الأزواج فلمن تكون رتاسة الأسرة؟... وهناك أمور تتعلق بنسبة الولد إلى 
أحد الأزواج» وأمور تتعلق بالعلاقة الزوجية» لا تخفى على من كان عنده أدنى إدراك 
وبصيرة؛ من إرهاق المرأة. وإضرر بهاء ومن وقوع في المشاكل العائلية» 
والأمراض الجسمية والنفسية. إِذَا: تعدد الأزواج للمرأة مستقبح عقا وحرام شرعًاء 
ومستحيل طبيعة وواقعاء قلا يقول به إلا من كان إبناحي النزعة» ومدنس السسمعة» فاسد 
الخلق» عديم الغيرة» ملوث الشرف)0"©. 


الحكمتّ من تعدد الزوجات: 
لا شك أن هناك حِكَا حمّهُ من تعدد الزوجات» وقد.صنف فيها الكَتّاب مصنفات» وفيما 
يل بعض هذه الحكم مختصرة: 


)١(‏ تعدد الزوجات في الإسلام للدكتور عبسد الله صالح علوان. نقالا من كتاب عودة الحجاب 
)١107-١61١/50(‏ بتصرف. 


شبهات وردود : 
)١(‏ أن فيه إعفافا للنساء؛ لأنه من المعلوم أن النساء أكثر من الرجال؛ لما ينوب الرجال 
من التعرض للأخطارء ومنازلة الأعداءء ونحو ذلكء فلو ألزم الرجل بزوجة واحدة للزم من 
ذلك عنوسة كثير من النساء» وضياع الكثير منهن بغير إعفاف. 

(1) أن فيه تكثيرًا لنسل الأمة» وقد رغب الإسلام ني الإكثار من النسلء ولا سك أن 
الرجل مهيأ لهذا الغرض إذا جامع أكثر من امرأة» وأما المرأة فإنها تحمل في أوقات متباعدة» 
وتحتاج إلى أوقات راحة مما يقلل من النسل. 

() أن فيه صيانة للمجتمع من الرذيلة» وذلك من جهة الرجال ومن جهة النساء؛ أما 
من جهة الرجل» فقد جبل غالب الرجال على الوطء. وقد لا يكتفي بواحدة إرضاء لرغبته. 
وعندئذ إذا لم يبح له التعدد سلك سبل الانحراف. وأما النساء فإذا ضيعن بلا عائل يعولهن 
سلكن سبل الانحراف؛ إما لدافع الشهوة» وإما لدافع المال» أو نحو ذلك. فكان التعدد 
صيانة للرجال وللنساء على السواء. 

(:) في التعدد تدرب وقوة على تحمل المسؤوليات» وتحري العدل والفطنة في التعامل» 
وهذا ظاهر لا خفاء فيه. 

(6) في التعدد مخالفة لما عليه النصارى وغيرهم نمن لا يرون التعدد» على.ماوقعنفي 
بلادهم من الفساد والانحراف, واتخاذ المخليلات. 

(5) في التعدد مداومة المحبة بين الزوجين؛ لأنه إذا غاب عنها بعض الأيام ازداد اشتياقها إليه 
واشتياقه إليهاء وذلك يوجب حسن اللقاء بعد الغياب» وإغضاء الطرف عن بعض المفوات. 

وأيضًا فإنه يسبب منافسة الضرائر فيم| بينهن على أن يكن في أحسن حال مع زوجهن. 
استجلابًا لألفته؛ لما أودع الله في قلوبين من الغيرة» على أن لا يتجاوز ذلك حدود 
الله عَرّصِمِدَء ى) تقدم. 

وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله من فوائد تعدد الزوجات. والحمد لله رب العالمين. 

نصائح ووصايا تتعلق بالتعدد: 
1 0101ظ”ظصض 
للتسلي والترفه والتلاعب بحدود الله. 
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(') ينبغي لمن أراد التعدد أن يكون مالكًا للباءة أي على مؤن الزواجء قادرًا على العدل 
بين الزوجات. وإلا فليكتف بواحدة» ىا قال الله عََعَجَكَ : _ ل #. 

(") ينبغي للرجال والنساء أن يُشريُوا قلوبهم روح الإسلام وأحكامه؛ لتسموا الأخلاق 
على الأثرة» وتنظر الزوجة إلى التعدد نظرة واقعية وتعبدية تعامل من خلاهها الزوجة الثانية. 

(5) اعلمي -أختي المسلمة- أن ظاهرة التعدد كانت بصورة واسعة عند السلف. ولم 
يعرف عنهم ظاهرة تأذي الأولى بسبب الزواج من الثانية» ولقد أشاع المفسدون هذه 
الدسائس الخبيثة» واخترعوا منها ما يضحكون به الناس؟؛ هدم ما شرعه الله» فإياك أن 
تكرق أدادعدم معو ابرع الالانحواي بر ملم 

(©) كوني -أختي المسلمة- داعية في إثبات حقيقة التعدد الصحيح في الشريعة. وأنها 
تثمرء ولا تفسدء ولك في ذلك ثواب الجهاد لإعلاء كلمة الله عَرَوِيََ لتؤجري بعملك هذا؛ 
لأنك تسقطين خطط المتآمرين على الإسلام» وإياك أن يتخذك الأعداء ذريعة ومثالا للتقليل 
من شأن شريعة الله. 

هذا آخر ما تيسر لي جمعه من (أحكام النكاح)» وأسأله سبحانه أن يجزينا على الإحسان 
إحساناء وعلى السيئات غفرانًا. 

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ويتلوه إن شاء الله تعالى: (كتاب الطلاق). 


هك غ4 هك 
فا يخ فى ١‏ " 7 /ل ١‏ 
ده انم داضم ناه 
مه يت <١‏ © © 
را مرا مرا 
اواك وال اواك 
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١-حكمه:‏ 
الأصل أنه مكروه من غير 
حاجة ولكن قد يكون: 
١‏ واجبًا: مثل أن يصل الشقاق 
بينهما لحد لا يمكن معه 
الإصلاح ويراه الحاكمان. 


كنا بالطلافق: ( هو حل عقد النكاح بلفظ مخصوص ويزحعوه) 


"- حكم الطلاق في المرصض: 
الراحج أنه يمع سواء كان في مرضش 
يخشي ممه الموت أو لا يخشى 
واتصل به الموت» سواء اتهم بقصد 
حرمانها من الميراث أو لم يتهم:؛ 
وقيل: في مرض الموت أو المرض 


الذي اتصل به الموت لا يقع وورثت 
منه. 


١‏ مستحبا : مثل كون الزوجة 
متضررة تريد الطلاق 


أن تكون الزوجة محلا 
للطلاق بقيام الزوجية وبقاتها. 


"- أن يكون الزوج بالقًا عاقلاً 
مختارا 


فيستحب له طلاقها رفعًا 
للضرر ومن باب التسريح 
بإحسان. 

"'- مياحًا: إن كان له حاجة لسوء 


خلقها أو سوء عشرتها 

والضرر بها. 

ع حراما: كأن يطلقها وهي 
حائض أو في طهر جامعها فيه . 


١‏ من زال عقله بعذر 
كالمجنون والمغمى 
عليه والنائم أو الكبير 
الخرف أو الموسوس فيل: يقع 
لا يضع. والأرجح أنه 


"- بينهما يدري ما يقوله لكنه 
من شدة غضبه يعجز أن 


بيته وبين نيته وإرادته فهذا 
وقيل: لا يقع وهو الأرجح. 


غ- أن يكون ما هدد به مما 
يتضرر به كثيرًا كالقتل 


وأحكام الأسرة المتعلقيّ به 


معنى الطلاق 
8 رفع القيد؛ سواء كان حسّيًا أو معنويّاء تقول: أطلقت البعير من عقاله. وتقول: 
أطلقت لك التصرف. 
اصطلاحًا: حل عقدة التزويج بلفظ مخصوص ونحوه. 
الدليل على مشروعيته: ثبتت مشروعيته بالقرآن والسنة والإجماع: 
ع 
فقد قال تعالى: 9 أَلطَلَقٌ مرَّنَانِ فَإِمْسَالكا بمَعْرُونٍ أَوْ سرح يِحْسَنِ © [البقرة:175]. 


دمعي 


وقال تعالى: م د إِذَا طلقتم أَلِيْسَآءَ فَطَلْفُوهْنَ لِعِدَّحِرَ » [الطلاق:١].‏ 


م 


- 


معاون #يكايها ادن ءامنوا إذا نُكحثم المؤمناب ثم طَلْفسْمُوهن من قل أن تَمَسُوهرج هما 
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تعل وحسا ‏ [الأحزاب :4ع . وغير ذلك من الآيات. 


فعن عمر وَوَيَهُعَنَهُ «أن رسول الله يَكِْةِ طلق حفصة ثم راجعها»0". 

وعن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه أو جده... فذكر الحديث وفيه قال: يارسول 
الله» إن لي امرأة» فذكر من طول لسانها وبذائهاء فقال: «طلقها». قال: يا رسول الله إنها ذات 
صحبة وولدء قال: «فأمسكهاء وأمرها؛ فإن يك فيها خير فستفعل» ولا تضرب ظعينتك 
ضربَك أمَتَك2'(0. ومعنى «وأمرها» أي: عظها. 

وغير ذلك من الأحاديث التي سترد في أثناء البحث. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (75747)» والنسائي »)7١7/5(‏ وابن ماجه (25017» وله شواهد. رواه 


ابن حبان (71/6 8)). والحاكم (؟/ 6 وأحمد ("/ 57/8). 
(7) صحيح: رواه أبو داود (57 .)١‏ وأحمد (5/ *77). 
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وأما (الإجماع): 

فقال ابن قدامة يَمَُآَمَهُ: (وأجمع الناس على جواز الطلاق» والعبرة دالة على جوازه؛ فإنه 
ربعا فسدت ال حال بين الزوجينء فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة» وضررًا مجرداء وإلزام 
الزوج النفقة والسكنى» وحبس المرأة مع سوء العشرة:» والخصومة الدائمة من غير فائدة» 
فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه)7©. 


حكم الطلاق: 

ا العلماء على الطلاق الأحكام التكليفية الخمسة؛ فقد يجب أحياناء وقديكون 
مستحباء أو مباحاء أو مكرومّاء أو حرامّاء لكن الأصل فيه كراهيته من غير حاجة. قال 
ابن قدامة يَمَدُآنَهُ: (وإنم| يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه» وقد سنَاه النبي يك حلالا(©, 
ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المادوب إليها فيكون مكرومًا)7©. 

قلت: ومما يدل على هذه الكراهة أو يشير إليها ما يلٍ: 

عن جابر وَلَتَهَعَنْهُ قال: قال رسول الله يَكيِ: «إن إبليس يضع عرشه على الماء» ثم يبعسث 
سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة؛ يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما 
صنعت شيئًاء قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» قال: 
فيدنيه منه» ويقول: نِعُمَ أنت2”؟2. فهذا يدل على أن الطلاق محبوب للشيطان؛ لما يترتب 
بسببه من شقاق وخصام. وتفرق وتشتت للأولاد» وتضييع مصالح التكاح. 

وعن أب هريرة وَيَدُعَنهُ عن النبي كَكِةِ قال: «... واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خلقن 
من ضلعء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته. وإن تركته لم يزل 
أعوج» فاستوصوا بالنساء خيرًا»”*» وفي لفظ لمسلم: «وكسرها طلاقها». فهذا يدل على 
الصبر والتحمل» وعدم الإسراع إلى الطلاق. 
() المغني (/17/ 47). 
)١(‏ يشير إلى حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبوداود (/7117)) وابن ماجه (/1١7)؛‏ لكنه ضعيف. 
( المغني (1/ 4377)» وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (77/ ١‏ 7). 


(4) مسلم (581): وأحمد("/ .)"١5‏ 
(6) البخاري 2)061١865(‏ ومسلم .)١5148(‏ والنسائي في الكبرى .)41١5٠(‏ 
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ولااشك أن حال الوفاق يحبه الله؛ فقد قال تعالى: #وألصّلحَ حير #. والطلاق يعارض هذا. 

وعن عمرو بن دينار قال: طلق ابن عمر رَعَزَتَةَعَنْهَا امرأة له فقالت له: هل رأيت مني 
شيئًا تكرهه؟ قال: لاء قالت: فلم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال: فارتجعها'"". 

فهذا هو الأصل في أمر الطلاق» لكنه ىا سبق قد يختلف الحكم حسب الواقع.ء لذا 
فيتنوع حكمه على النحو الآتي: 
(أ) الوجوب؛ وله صور: 


* أن يقع الشقاق بين الزوجين» ولا سبيل للإصلاح» ويرى الحكان إيقاع الطلاق. 


* المولي”" إذا مضت عليه مدة أربعة أشهر؛ لقوله تعالى: #« لِلَذِينَموْلُوتَمِن يهم تربص 
ربعو أشه ران آمو نه َك صخ 09 وَإنْ علق نَأل هيع ليم [البقرة:ة :5 /10]. 

ومن صور الوجوب أيضًا ما قاله ابن تيمية يَمَُلَنَهُ: (ويجب على الزوج أمر زوجته 
بالصلاة» فإن لم تصل وجب عليه فراقها على الصحيح)7". 

قلت: وكذلك المرأة إذا لم يصل زوجها طالبته بفراقها. 
(ب) الاستحباب: 

* قال ابن قدامة: رَمَهُلنَُ: (الرابع: مندوب إليه» وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله 
الواجبة» مثل الصلاة ونحوهاء ولا يمكنه إجبارها عليهاء أو تكون له امرأة غير عفيفة» قال 
أحمد: لا ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصًا لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشه وإحاقها به 
ولدًا ليس هو منه» ولا بأس بعضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه)0؟). 

* ويستحب كذلك إذا رأى أن المرأة متضررة» وشعر منها بضجر؛ فيكون من باب 
الإحسان إليها فراقُها وإزالة الفرر عنهاء وإن كان يحبهاء والأولى أن يسعى في إزالة الضرر 
الذي وقع عليها بالموعظة والصبر عليهاء فإن وجد أن المصلحة لها في طلاقها طلقها. 

.)170 0 /1( صحيح: رواه شعيد بن منصيور‎ )١( 
وما بعدها).‎ ٠١ 4 /7( وستأتي أحكام الإيلاء؛ انظر:‎ )1( 


() الاختيارات الفقهية (ص575). 
(5) المغني (1/ /417). 
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(ج) الإباحة: 

وذلك إذا كان هناك حاجة للطلاق؛ لسوء خلق المرأة مثلاء أو سوء عشرتهاء والتضرر 
بهاء وعدم إمكانية إصلاحها. 
(د) الكراهة: 

إذا لى يكن لحاجة؛ ىا تقدم من الأحاديث. 
(ه) الحرمة: 

وذلك أن يطلقها وهي حائضء أو يطلقها في طهر جامعها فيه» ويسمى هذا الطلاق 
طلاق البدعة» وسيأقي تفصيله إن شاء الله تغالى. 
الحكمن من جعل الطلاق بيد الزوج: 

جعل الله الطلاق بيد الزوج؟؛ قال تعالى: #أَوْيْمْمَُآآلِى بيدِوء عفد أليَكح © [البقرة:507» 
والراجح من أقوال أهل العلم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوجء والحخكمة من جعل 
الطلاق بيد الزوج دون الزوجة يمكن أن تتلخص فيما يلٍ: 

)١(‏ قوة عقله وإرادته وسعة إدراكه. وبعد نظره في عواقب الأمورء بخلاف المرأة الثي 
يغلب عليها العواطف والمشاعر. 

(0) قيامه بالإنفاق على المرأة» مما يجعل له السيادة عليها؛ قال تعالى: #الرَجَالُ قَوَكمُورت 
عَلَ الِنَساءِ يما فَصَّكلَ الله بَعَضَهمم . عل عض ويم أَنَفَقُواأ م مِنْ أَمَولِهمَ * [النساء:؛ 1]. 

ا ا لوكان 
الطلاق بيدها إذا تزوجت وأخذت مهرهاء طلقت زوجهاء لتحصل على مهر آخر من 


روج آخر» وهكذا. 


0 جر 8-0 
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شروط إيقاع الطلاق 


شروط إبفاع الطلاق 


يشترط لإيقاع الطلاق شروط: 
(1) أن تكون الزوجة محلا للطلاق؛ أي أن تكون الزوجية قائمة بينهما؛ سواء دخل بها أولم يدخل. 
(0) أن يكون الزوج بالعًا عاقلا مختارّاء فيوقع الطلاق بنفسه أو من يوكله. 
(") أن يكون بإحدى صيغ الطلاق» وسيأتي تفصيل ذلك. 
ويتفرع عن هذه الشروط مايأتي من مسائل: 


لاريصح طلاق المجنون؛ لما ثبت في الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يحتلم270. وقد نقل ابن المنذر 
وابن قدامة وابن القيم الإجماع على أن طلاق المجنون لا يقع”"). 

ويتفرع على طلاق المجنون أمران: 

)١(‏ أدخل العلماء في هذا الباب كل من زال عقله بعذر؛ فإن طلاقه لا يقع» ومنه: النائم» 
والمغمى عليه» ومن زال عقله ببنج أو لكبرء وكذلك الموسوسء فكل هؤلاء لا يقع طلاقهم. 
واختلفوا فيمن زال عقله بلا عذر وهو السكران» وسنذكر الخلاف والراجح فيه إن شاء الله. 

(1) إذا كان المجنون له نوبات؛ يفيق أحيانًا ويجن أحياناء وقع طلاقه في حال إفاقته؛ ولم 
)١(‏ حسن صحيح: رواه أبو داود (/579)»: وابن ماجه (51 »)73١‏ وأحمد (7/ )٠٠١‏ من حديث عائشة بسند 

حسن, ورواه أبو داود (4749) من حديث ابن عباسء ورواه أبو داود 5٠7‏ 5)» والترمذي )١577(‏ من 

حديث علي. وقال الدارقطني في العلل (4 7”5): وقفه أشبه بالصواب. وصحّحه الألباني في الإرواء (/14) 

0 © واعتنى السبكي بروايات الحديث وحكم على بعضها بالتحسين في كتاب إبراز الحكم في حديث 

رفع القلم وقال: ووقف بعضهم له وقطع بعضهم لا يقدح في رواية رفعه ووصله. 
() انظر: إعلام الموقعين (5/ 37)» والمغني (/7/ ,.)١17‏ والإجماع (ص: 5). 


١ وه‎ 
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ال ل را ا ا ا 

القول الأول: وقوع الطلاق؛ لأنه مكلف ومؤاخذ بجناياته» وأنه المتسبب في إذهاب 
عقله» وإنما يقع الطلاق عقوبة له» ثم أوردوا بعض الأحاديث والآثار في وقوع طلاق 
السكرانء وكلها لا تصح. وقد انتقد أدلتهم ابن القيم في زاد المعاد فراجعه7(١)‏ 

القول الثاني: يرون أن طلاق السكران لا يقع» وهم في ذلك حجج: 

)١(‏ قول النبي وليه لماعز وََزََهََنهُ لما جاءه مقرًا بالزنا: «أبك جنون؟... أشربت 

خيرًا؟)0')؛ فجعل النبي يَكِ السكر بشرب الخمر كالجنون في إسقاط العقوبة. 
(0) قوله يَكَلِةِ: «إن) الأعمال بالنيات»2). والسكران لا نية له. 
(0) قوله تعالى: # يكأبًا الدِنَ ءَامَنُوا لا تََرَبُوا الصَصَلؤة وَأمسْرَ شكرَئى حَقَّ تَعَلَمُوأ ما 
تفُولُونَ © [النساء:*4]. فجعل قول السكران غير معتد به. 

وقد أجابوا عن حجج الأولين بأن محل التكليف هو العقل وقد أزيل» وأما عن العقوبة؛ 
فإنه يعاقب الحد لا يزاد على ذلك. وأما الأحاديث التي استدلوا بها فضعيفة. 

والقول الثاني هو الراجح. وقد ذهب إلى ذلك عثمان بن عفان وَعَلِدهعَنَهُ قال: كل طلاق 
جائز» إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون706. ولا يعلم له تالف من الصحابة» وعصو ما 
ذهب إليه عمر بن عبد العزيز وقضى به”. قال الإمام البخاري ويَمَدَآَنَهُ: وَقَالَ عَتّان: لَيْسَ 
يَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: طلاقٌ السَّكْرَانِ وَالمْسْتَكْرَِ ليس بجَائز. وقال 
ابن المنذر رحَهالنَهُ: هذا ثابت عن عثمان» ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه. وهذا ما رجّحه 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ورجّحه الشيخ ابن باز وابن عثيمين''2» وهو 
الذي رجع إليه أحمد بن حنبل. 
)١(‏ زاد المعاد (6/ .)75١1١‏ 
)١(‏ البخاري »)071١(‏ ومسلم »)١191(‏ وأبو داود (570 5)» والترمذي .)١579(‏ 
(*) البخاري »)١(‏ ومسلم ».)١4017/(‏ وأبو داود »)357١١1(‏ والترمذي ».)١71417(‏ والنسائي /١(‏ 08). 
(5) صحيح: رواه سعيد بن منصور »)١١١7(‏ وعبد الررّاق (177:8). 


(4) صحيح: رواه سعيد بن منصور .)١١١١(‏ 
(0) الاختيارات الفقهية (ص575). زاد المعاد (5/ 2»)7١1١‏ فتاوى الطلاق ((ص 4) الشرح الممتع (0/ 8"5). 
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شروط إيقاع الطلاق 
تنمية: لو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو غشي؟ 
الجواب: أفتى شيخ الإسلام أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه. فالقول 
قوله بمنئه(21, 


0 
طلاق المكره لا يقع» وهو قول جمهور أهل العلم؛ لقوله يَكِِ: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»”'"©, ولأن المكره لا يقصد وقوع الطلاق» وإنها قصد 

دفع الضرر عنه من قتل أو إتلاف عضوء أو ضياع مال» أو حبس. 

ويشترط في ذلك أن يكون الإكراه ظدَاء وأما إن أكره بحق؛ كأن يكون الى" من امرأته 
أربعة أشهرء وأبى أن يطلق أو يفيء بعد مضي الزمنء فأكرهه الحاكم: وقع الطلاق. قال 
الشيخ ابن عثيمين وَمَدْلَنَُ: (وكل محرم يكون بحقء فإنه يزول التحريم فيه؛ لأن الشيء لا 
يحرم إلا لأنه باطل؛ فإذا انقلب الشيء حمًا صار غير محرم... كذلك لو أكره عليه لكونه لا 
يقوم بالنفقة الواجبة للزوجة... فإننا تكرههء ونلزمه أن يطلق, فإن أبى في هذه الحال أن يطلق 
فإن القاضي يتولى التطليق عنه)”*). 

قال ابن القيم َمََانَهُ: (وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصح عن 
عمر وَوَلِئعَنهُ أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته. وصح 
عنه أيضًا أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلاء فأتت امرأته فقالت: لأقطعن الحبل أو لتطلقني؛ 
فناشدها الله فأبت» فطلقهاء فأتى عمر فذكر له ذلك» فقال له: ارجع إلى امرأتك؛ فإنهذا 


)١(‏ الاختيارات الفقهية (ص57). 

(7) رواه ابن ماجه (55 :.)73١‏ وابن حبان (7/714)» والدارقطني (7/ .)١74‏ والطبراني في الكبير ))177"/1١1(‏ 
واليبهقي (8/ 775): والحاكم (7/ »)١19/‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟57/5)» وصحّحه الحاكم» ووافقه 
الذهبى. وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (87). قال ابن كثير في تحفة الطالب (ص7777): إسناده جيد. وقال 
ابن حجر في الموافقة: هذا حديث حسن. وقد رد الشيخ الألباني ما أعله به أبو حاتم؛ وقال البيهقي: جود إسناده 
بشر بن بكر وهو من الثتقاث. وصحًّحه ابن حزم في المحلى ( (8/ »)7١7/4(10‏ وحسّنه النووي في الأربعين 
رقم (79)» وصحّحه أحمد شاكر في حاشية الإحكام ( 0/ )١54‏ لابن حزم. 

(') وسيأتي حكم الإيلاء. انظر: (7/ 5 7٠١‏ وما بعدها). 

(5) الشرح الممتع (5717//0) ط. الإسلامية. 
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شروط إيقاع الطلاق ؟ 
ل لي 

بن الزبير عن طلاق المكره؛ فقالا جميعًا: ليس بشببيء)27. 

قال ابن قدامة رَمَهُآََهُ: (ومن شروط الإكراه لازة أمور: 

أحدها: أن يكون من قادر بسلطان أو تغلب» كاللص ونحوه. 

الثاني: أن يغلب على ظنه نزول الوعيد إن لم يجبه إلى طلبه. 

الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررًا كثيرًا؛ كالقتل» والضرب الشديدء والقييد والحبس 

الطويلين» فأما السب والشتم فليس بإكراهء وكذلك أخذ المال اليسير)”"©. 
؛ - طلاق الصبي: 

تقدم أن الطلاق إنم| يقع من الزوج البالغ» أما الصغير الذي لم يبلغ فقد ذهب فريق من 
أهل العلم إلى أنه لا يقع حتى يحتلم؛ لقولبه يَكِِ: «رفع القلم عن ثلاث» عن الصبي 
حتى محتلم...» الحديف7"©. 

بينا يرى آخرون أن الصغير إذا كان مميرًا يعقل معنى الطلاق فظلاقه واقء”*) 


9 8 طلاق الغضبان: 
الأصل أن الغضبان لا يؤاخذ با صدر منه؛ قال تعالى: #وَلْمَارَجَمَ مُوموح إل فَوَمِهِ-عَصْبْنَأَسِمًاقَالَ 


دح سر 6 رس ص 2 


سما لفون و لعا 24 عع تعلق انرو اليا لألواح وأحَدَ رأ أيه جره 1 ِيهِ 4 [الأعراف:١6١].‏ 
وقال و "إن الأعيال بالنيات؛ وإنها لكل امرئ ما نوى». 
وعن عائشة وَوَإََةَعَنهَا مرفوعا: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق200. 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 4 »)73١‏ يشتار: معناها يجتني بوزن (يفتعل)» فالتاء زائدة» وأصلها (شور) وليس (شتر) 

.)١19 /1/( المغني‎ )١( 

(©) تقدم تخريجه (؟5/ .)١6١‏ 

(5) راجع في ذلك: المدونة لمالك ».)١777/5(‏ والأم للشافعي (72048/7)» والمغني لابن قدامة (/1/ »)١١57‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية تيمية (77/ / ٠‏ وفتح الباري (797/9). 

(6) حسّنه الآلباني: رواه 51 داود ))75١97(‏ وابن ماجه .)750١59(‏ وأحمد (775/57). وانظر: 


إرواء الغليل (/51 .)7١‏ 
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أقسام الغضب: 
تكلم العلماء في وقوع طلاق الغضبان, والتحقيق أن الغضب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: 
الأول: أن يصل به الغضب إلى حد لا يدري ما يقوله؛ء فهذا أغلق عليه عقله. فلا 
يقع الطلاق باتفاق. 
الثاني: أن يكون في ابتداء الغضب. لكنه يدري ما يقوله ويعقله» فهذا يقع طلاقه. وهذا 
متفق عليه أيضًا. 
الثالث: بين بين» يعني أنه يدري ما يقوله» لكنه لقوة الغضب عجز أن يملك نفسه؛ فهو 
يحول بينه وبين نيته وإرادته؛ بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال عنه الغعضب. فهذا فيه خلاف 
بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن طلاقه يقع» ومنهم من قال: لا يقع؛ لأن فيه إغلاقًا؛ وهذا 
هو الرا- جح -أعني أنه لا يقع- وهو اختيار ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمها الله. قال 
ابن القيم يَمَدآَنَهُ: (والتحقيق: أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره؛ 
كالسكران» والمجنون» و مره والمكره» والغضبانء» فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق» 
والطلاق إنها يكون عن وطر''"» فيكون عن قصد من المطلق» وتصور لما يقصده. فإن تخلف 
أحدهما لم يقع طلاق)0"©. 
اد-32 الهازل: 
عن أبي هريرة وَعََئدَعَنَهُ أن رسول الله يِل قال: اثلاث جِدّهن جد. وهزهن جد: 
النتكاح» والطلاق» والرجعة»”". 
وقد اختلف العلماء في حكم طلاق ال هازل؛ فمذهب الشافعية والحنفية أن الطلاق يقع. 
ومذهب مالك وأحمد أنه لا يقع. قال الخطابي يََهانَهُ: (اتفق عامة أهل العلم على أن صريح 
)١(‏ معنى (الوطر): الحاجة» لسان العرب مادة (وطر). 
(1) إعلام الموقعين (5/ .)0٠‏ 


فر 0 رواه ييا .)51١145(‏ و0000 وابن ٠‏ ماجه 5 0 0 كن 


.)7١ ١ /6( زاد المعاد‎ 0 "1 8 
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لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به» ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا 
أو هازلاء أ ول أنوبه طلاقاء أو ما أشبه ذلك من الأمور)(2©. 

وقال ابن القيم يَمَهُآنَهُ: (وتضمنت -أي الأحاديث- أن المكلف إذا هزل بالطلاق» أو 
التكاح» أو الرجعة» لزمه ما هزل به فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر» وإن لم يعتبر كلام 
النائم» والناسيء وزائل العقلء والمكره. والفرق بينهما: أن ال حازل قاصدٌ للفظ غيرٌ مريد 
لحكمه» وذلك ليس إليه فإنما إلى المكلف الأسباب» وأما تَرنّبُ مسبباتها وأحكامهاء فهو إلى 
الشارع -قصده المكلف أو لم يقصده- والعبرة بقصده السبب اختيارًا في حال عقله وتكليفه. 
فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمه؛ جد به أو هزلء وهذا بخلاف النائم» والمبرسم.ء 
والمجنون» والسكران» وزائل العقل؛ فإنهم ليس لهم قصد صحيح. وليسوا مكلفين. 
فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناهاء ولا يقصده. وسر المسألة: الفرق 
بين من قصد اللفظء وهو عالم به. ولم يرد حكمه. وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه. 
فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة: 

إحداها: أن يقصد الحكم. ولا يتلفظ به. 

الثانية: أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه. 

الثالثة: أن يقصد اللفظ دون حكمه. 

الرابعة: أن يقصد اللفظ والحكم. 

فالأوليان لغوء والأخريان معتيرتان)0"'. 

فمثال الأول: أن يقع في نفسه طلاقهاء فهو يقصد في نفسه الحكم لكنه لم يتلفظء فهذا لا يقع. 

ومثال الثاني: تلفظ النائم والمكره ونحوهما بلفظ الطلاقء فهذا لايقع كذلك؛ لأنه 

لم يقصد اللفظ. 
ومثال الثالث: طلاق امازل فهذا يقع؛ لأنه قصد اللفظء وأما الحكم فليس إليه. 
ومثال الرابع : طلاق العاقل البالغ فهذا يقع؛ لأنه قصد اللفظ والحكم. 


)١(‏ معالم السنن (؟/ 5 754- هامش سنن أب داود). 
() زاد المعاد (6/ 5 .)5١0 2٠7١‏ 
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/ا- طلاق السفيه: 
للتضصظقبتغش(((ظذ” 
ويمنع من التصرف فيه, لكن هل يقع طلاقه؟ قال ابن قدامة يَمَهاَنَهُ: (فأما السفيه فيقع طلاقه في 
قول أكثر أهل العلم؛ منهم القاسم ابن محمد ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة وأصحابه» ومنع منه 
عطاء» والأولل صحته؛ لأنه مكلف مالك لمحل الطلاق» فوقع طلاقه كالرشيدء والحجر عليه في 
ماله لا يمنع تصرفه في غير ما هو محجور عليه كالمفلس"'". وقال ابن المنذر يمَهُانَهُ: (وأجمعوا على 
أن طلاق السفيه لازم له وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال: لا يجوز نكاحه ولا طلاقه)(". 


اتفق العلماء على أن طلاق المريض يقع إن صح. وإنما اختلفوا في الإرث إن مات في 
مرضه هذاء فبعضهم يرى توريثها؛ لأنه إنما أراد بالطلاق حرمانها من الميراث» فيعاقب 
بنقيض قصده. وقد استدلوا على ذلك بأن عثمان بن عفان وَعَليَدُعَنهُ: «ورَّثْ امرأة عبد ال ر حمن 
بن عوف بعد انقضاء العدة» وكان طلقها مريضًا»9”". 

وبعضهم يرى عدم توريثهاء وقد عارض ابن الزبير صَعَلئَعَنَُ فعل عثان صَعَليَدُعَنهُ فإنه قال: 
«وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة»47). 

قلت: وم يأت في الكتاب والسنة ما يشير إلى أن طلاق المريض لا يقع وأنها ترثه» مع عموم 
البلوى» والحاجة إلى مثل هذا الحكم» والأصل وقوع الطلاق وما ترتب عليه من أحكام» وأما ما 
أضمره في نفسه فعقوبته عند الله» وأما جريان الأحكام الشرعية فتقع آثارها إذا تحققت أركانها 
وشروطهاء وما دامت الزوجة محلا لتطليقه فالطلاق واقعء وآثاره واقعة» وعليه فلا ميراث لها 
إذا انقضت العدة. وهذا ما ذهب إليه الشافعي في (الأم)؛ وانتصر له ابن حزم في (المحلى)0, 
وهو الراجح. وأما فعل عثمان فهو محمول على واقعة عين» ومعارض بقول ابن الزبير السابق. 
)١1(‏ المغني (/9/ .)١19‏ 
() الإجماع (ص 5 5). 
(") رواه عبد الرزاق .)١75١960-5١71١951(‏ 


(5) رواه عبد الرزاق .)١71957(‏ 
(6) المحلى /١1١(‏ 20077) المسألة .)١98٠0(‏ 
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4 - الطلاق قبل النكاح: 
إذا قال رجل لامرأة ما: أنت طالقء أو إذا تزوجتتك فأنت طالقء ثم تزوجهاء فإن 
الطلاق لا يقعء ودليل ذلك: قال تعالى: #يكايها الَذينَءَامَئوا دا نكسم الْمُوْمئتٍ م 
طلْفسْموَهُنَ 4 [الأحزاب:44]» فلم يجعل الطلاق إلا بعد النكاح. 
وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَكِدِ: «لا نذر لابن آدم فيما 
لا يملك. ولاعتق له فيا لا يملك. ولا طلاق له في) لا يملك00“'» رواه الترمذي وقال: 
(وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي يَِلَةِ وغيرهم). وه ذا ما ذه ب إليه حمهور 


العلماء» وهو الراجح | تقدم”". 
تنبيه: إذا طلق في نفسه. ولم يتلفظ بالطلاقء فإن الطلاق لا يقع؛ لما ثبت عن أبي هريرة رََإئَدعَنَهُ 


أن رسول الله يك قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم»0”. قال 
قتادة رََلَيَدَعَنَُ -بعد أن روى الحديث-: (إذا طلق في نفسه فليس بشىء». 


٠‏ - طلاق المشرك: 
ل أو لا؟ 

في المسألة نزاع» والراجح ما ذهب إليه المالكية أنه لا يحتسب عليه تطليقاته التي طلقها في 
شركه. ودليل ذلك: 

)١(‏ قوله تعالى: « فل زَلَرِيِنَ حك فروا إن ينتهوا يِغَْر لهم مَامَدٌ سَلَفَ > [الأنفال:0]. 

(0) قول النبي يِكِةِ: «الإسلام هدم ما قبله». 

() ومما يدل على ذلك أن النبي ركه م يسأل أحدًا ممن أسلم: هل طلق زوجه في الشرك أم 
لا؟ مع إقراره وَل لأتكحتهم, فدل ذلك على أنه لم يعتد بتطليقهم في أثناء شركهم. اتضح البيان 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود .)75١95(‏ والترمذي .)١١48١1(‏ وابن ماجه (/51 .)7١‏ 
(؟) انظر: فتح الباري (4/ 27857). 


فر البخاري (605569)). ومسلم .)١70(‏ وأبو داود (569)., والترمذدي .)١ ١18‏ والنسائى 0( 
وابن ماجه .)5١ 5٠(‏ 


١ /ا‎ 
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بإقراره استدامة النكاح. قال عبد الر حمن بن عوف ودَبَيَدَعَنهُ لسائله: «ليس طلاقك في 
الشرك بشىء»). ومهذا كان يفتى قتادة» وقال بهالحسن وربيعة» وهو قول مالك 


آ آل الور لل 


وأبي سليمان وأصحابهاء وأيده ابن حزم مستدلاً له بقول الله تعالى: #ومن ينعد حدوة أله 
مه 214 سس 


فَقَدَ ظلم تَفْسَك # [الطلاق:١].‏ ثم قال: فإن قيل: فمن أين أجزتم سائر عقوده التي ذكرتم: 
قلنا: أما النكاح فلأن رسول الله يك أقر نكاح أهل الشرك وأبقاهم بعد إسلامهم عليه 
وأما بيعه وابتياعه فلأن رسول الله يَكِْةِ كان يعامل تجار الكفارء ومات عليه الصلاة 
والسلام ودرعه مرهونة عند بودي في أصواع من الشعيرء وأما مؤاجرته» استأجر ابن 
أرقط ليدل به إلى المدينة وهو كافرء وعامل يبود خيبر على عمل أرضها وشجرها بنصف 
ما يخرج الله عَرَيِجَمَ من ذلك. وأما هبته وصدقته وعتقهء فلقول حكيم بن حزام: يا رسول 
الله أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة. فقال له رسول الله 
ك: «أسلمت على ما أسلفت من خير»» فسمى -عليه الصلاة والسلام- كل ذلك خيرًاء 
وأخبر أنه معتد به» فبقي الطلاق لم يأت بإمضائه نص فثبت على أصله المتقدم. فإن قيل 
فقد قال الله تعالى: 9# وَأَنِ أحَكم بتكم يمآ أَْرّلَ أَسَّهُ © [المائدة:؛]» قلنا: نعم» وهذا الذي حكمنا 
به بينهم هو مما أنزل الله تعالى ى] ذكرنا. أه كلامه. ومدار احتجاجه ى| ترى على عدم 
الاعتداد بتصرف المشرك. 


١‏ - طلاق الغائب: 
ج2021 أو لا؟ 
اختلف العلماء في ذلك؛ فمنهم من يرى عدم وقوعه؛. ومنهم من يرى وقوعه. وهو 
الراجح بشرط أن يشهد على كتابه؛ لأن الكتاب يقوم مقام القول في البيان. ولذلك فإن 
النبي يَلِِ بلغ رسالة ربه إلى بعض الناس بالقول. وإلى بعضهم -وهم الملوك- بالكتبء وأيضًا 
فقد ثبت في الحديث عن فاطمة بنت قيس يََإِيَهعَتَا "أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب»"". 


.)75785( وأبو داود‎ »)١580( مسلم‎ )١( 


١ مه‎ 


شروط إيقاع الطلاق 


ولكن متى يكون الطلاق واقعًا عليها؟ 

رجح ابن حزم في المحلى أن الطلاق لا يعتد به إلا حين يبلغها الخبر فإن لم يبلغها الخبر 
فهي على حكم الزوجية من حيث وجوب النفقة والتوارث وغير ذلك. ولا تحتسب عدتها إلا 
من وقت بلوغ خبر الطلاق إليها”"". 

ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه يحسب من وقت الطلاق» وهذا مذهب الحنابلة”', 


والله أعلم. 


4 4 4 
اق /ل١‏ ىا ل ١‏ ىا ل ١‏ 
1< ته 0 
62 ل 5 
حدنك حدنهك حدنك 


.)4557( المسألة‎ »)0 ١6 /١١( انظر في ذلك: المحلى‎ )١( 
.)589 /6( (؟) الشرح الممتع‎ 


١48 


١-اللفظظالصريح:‏ "-اللفظ الكناية: 
هواللفظ الدال على الطلاق بنفسه كأن وهو اللفظ الذي يدل على الطلاق بنفسه 

يقول: أنت طالق ولكنه يحتمله مثل: الحقي بأهلك, ولمست 
1 لي زوجة. فهذا يمع به الطللاق بأحد أمرين: 


_- صيقة ١‏ القسم: 
فيحلف بالطلاق كان يقول: 
فتك فان : 9 (علي الطلاق) حاضا لنفسه 
أو طلقتك فإن واجهها بذلك وادعى أنه و اغيازم هلى انر وفنا 


أراد به أمرًا آخر كطالقة من وثاق (حبل) 


"- أن تكون هناك فرينة 
تبين إرادة الطلاق: 
كأن يكون جوابا لسؤالها الطلاق 


١‏ أن ينوي به الطلاق 


"- إن ترافعا للقضاء حكم بالطلاق 
ولم يقبل منه قضاءً حتى لو كان 
صادفا فيما بينه وبين الله عز وجل 


١‏ إذا صدقته ديانة لم 


يقع الطلاق 


في حالات الحكم بوقوع الطلاق في المحلوف عليه أو ما علق طلاقه على فعله: 
إن فعله ناسيًا أو جاهلاً أو مكرها أو مخطأً أو نائمًا 


أو متأولاً أو معتقدًا أنه لا يحنث تقليدا لمن أفتاه أو ملعوبًا على عقله 
فالصيحيح في كل هذا أنه لا يحنث ولا يقع الطلاق به 


ألفاظ وصيغ الطلاق 


ألكاظ وصبِخ الطلاق 


١‏ أولا: ألفاظ الطلاق: 
الألفاظ التي وردت في القرآن تعبيرًا عن الطلاق ثلاثة: الطلاق» والفراق» والتسريح. 


- 
2 تح و ب كم د سير عرهه 


الأول: لفظ الطلاق؛ قال تعالى: #بِأمهالَ دا طقس مالِْسَاء مَطَلْفُوهُنَ لِعِرَّحبركِّ © الطلاق:١].‏ 

والثاني: لفظ الفراق؛ كقوله تعالى: #فَأمَسِكُوهن بمعروفيأَوْفَارِفُوهُن بِمَعَرُوفيِ * 1الطلاق:؟]. 

والثالث: لفظ التسريح؛ في قوله تعالى: #قَِمْسَاك مَعْرُونٍ أَوَسَمَريع! بِحْسَئْن © [البقرة:9؟؟ 
ونحوه (السراح) في قوله تعالى: #وسسَحوهن سَرَاّاجمياا # [الأحزاب:49]. 

واختلف العلماء في الألفاظ التي يقع بها ألطلاق؛ فذهب ابن حزم إلى أنه لا يقع إلا بهذه 
الألفاظ الثلاثة فقطء ولم يوقع طلاقًا بغير هذه الألفاظ؛ سواء نوى الطلأق أَمْ لم ينوه. 

وهذا خلاف ما عليه جمهور العلماء» منهم الأئمة الأربعة؛ فإنهم يوقعون الطلاق بغير هذه 
الألفاظ. وقد قسّموا الألفاظ إلى صريم وكناية: 

فالصريح: ما يقع به الطلاق» كأنت طالق» أو طلقتك, أو أنت طلاق. 
بأهلك, أو اعتدي, أو لست لي بزوجة:» أو نحو هذا؛ فلا يقع به الطلاق إلا بالنية أو قرينة 
تدل عليه. 

ويتفرع على هذا الأحكام الآتية: 

()علم أن اللفظ الصريح يقع به الطلاق ولو لم ينوه» هذا من حيث القضاءء وأما من 
حيث الفتيا فيصدق في| بينه وبين الله على نيته. 

مثال: لو قال لزوجته: أنت طالق» ثم اذّعى أنه قصد طالق من وثاق -يعني ليست 
مقيدة بحبل ونحوه- فإن رفعت المرأة أمرها إلى القضاء حكمنا عليه بالطلاق» ولا يقبل 


1١5١ 


ألفاظ وصيغ الطلاق 


في ذلك بنيتهء وأما إن صدّقته المرأة لدينه واعتبرت كلامه؛ قبل منه فتياء ولا 
يفتى لما بالطلاق20. 

(1) الدليل على أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق ما يلي”): 

أ- أن الله تعالى ذكر الطلاق ولم يعين له لفظاء فعلم أنه رد الناس إلى ما يتعارفونه طلاقاء 
فأي لفظ جرى عرفهم به وقع به الطلاق مع النية. 

ب- أن الألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد فاعلهاء فإذا تكلم بلفظ دال على 
معنى» وقصد به ذلك المعنى» ترتب عليه حكمه. 

ج- أن الصحابة وََآيهْعَنك أوقعوا الطلاق وهم القدوة ب: «أنت حرام»» و«أمرك بيدك». 
و«اختاري»». و«وهبتك لأهلك». و«أنت خلية»» و«قد خلوت مني»» و«أنت برية»» و«قد 
أبرأتك». و«أنت مبرأة»» و«حبلك على غاربك»» و«أنت الحرج»؛ فبعضهم يجعلها ثلاناء 
وبعضهم يجعلها واحدة بائنة» وبعضهم يجعلها واحدة وهو أحق بها -يعني واحدة رجعية- 
وهذا ما ذهب إليه عمر وَعَإِئَدعَنَهُ. 

(9) اعلم -رحمك الله- أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية -وإن كان تقسيً) 
صحيحًا في أصل الوضع - لكنه يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة» فليس 
حك ثابتا للفظ لذاته» فرب لفظ صريح عند قوم كناية عند آخرين» أو صريح في زمان أو 
مكان, كناية في غير ذلك الزمان والمكان””". 

(؟) يرى بعض الفقهاء أن لفظ الكناية لا يقع به الطلاق إلا بالنية» وهو مذهب المالكية 
والشافعية» ويرى بعضهم أنه يقع بالنية» أو بقرينة الحال؛ كالذي يقع في حال الخنصومة, أو 
جوابًا لسؤالها؛ كأن تقول له: طلقنيء فيقول لما: الحقي بأهلك مثلا. وهذا مذهب الحنفية. 


وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد. 


)١(‏ راجع في ذلك: المحلى المسألة »)١47٠(‏ والشرح الممتع (6/ “577) ط. الإسلامية. 
(0) راجع في ذلك: زاد المعاد (6/ 157 7731). 
() زاد المعاد .)77١١/6(‏ 


١17 


ألفاظ وصيغ الطلاق 


ثانيًاه. صيغ الطلاق: 
مج021 520011111111 
(أ) فالصيغة المنجزة: هي التي يقصد من إصدارها إيقاع الطلاق في الحال؛ كأن يقول 
الزوج لزوجته: (أنت طالق)» وقد تقدم الكلام عليهاء وحكم هذا الطلاق أنه يقع ني الحال 
إذا تحققت شروطه. 
(ب) صيغة القسم: كقوله: «الطلاق يلزمني لأفعلن كذا وكذا». أو لا أفعل كذاء 
فيد الت ياف لنفسة أو لقره أو هككا للفيية أو لشترى أوعل تدر عي أو ؟تكدية: 
ومن هذه الصيغ: «علّ الطلاق»» فالراجح في هذه الصيغة أنه لا يقع بها طلاق» ورجح 
ابن تيمية رََهُآَلَهُ أنه يمين» وكفارته كفارة يمين: إطعام عشرة مساكينء أو كسوتهم. أو تحرير 
رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. 
(ج) صيغة التعليق: كقوله: (إن دخلت الدار فأنت طالق)»؛ ويسكّى هذا (طلاقا 
بصفة)» وله حالتان” 
الأولى: أن يكون قصد صاحبه الحلف ليحمل نفسه أو غيره على فعل أو ترك» ولذا يسميه 
الفقهاء: (التعليق القسمى)؟ فإنه لا يريد إيقاع الطلاق» بل يكره وقوعه. فهذا لا 
يقع به الطلاق» ويلحق بالقسم الذي قبله. 
الثانية: أن يكون قصده إيقاع الطلاق عند الصفة» فهذا يقع به الطلاق -كما يقع المنجز- 
متى تحققت الصفة. ومن صور هذا النوع: أن يقول: (إذا طلعت الشمس فأنت 
طالق)» فإنه يقع الطلاق» لكن يرى بعضهم وقوعه في الحال» ويرى آخرون 
وقوعه عند طلوع الشمس. 
مسائل وفروع في الطلاق المعلق ونحوه: 
)١(‏ اختلف العلماء في حكم إيقاع الطلاق بصيغة التعليق السابقة» فيرى بعضهم إيقاع 
الطلاق به إذا حنث أو تحقّق الشرطء ويرى آخرون أنه لا يقع بحال؛ لأنه ل يثبت في الكتاب 
والسنة فهو تعد لحدود اللّه. 


.)5 5 /77( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


١717 


ألفاظ وصيغ الطلاق 


وتوسط آخرون على التفصيل السابق الذي ذكرته -إن قصد الطلاق عند وجود الصفة 
لويد وا وب إلى سوس ليه 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. قال الشيخ ابن عثيمين يَمَهُلنَُ: (هذا هو الصحيح في هذا 
المسألة» وهو الذي تقتضيه الأدلة» وهو اختيار شيخ خ الإسلاء انث افيه 

(؟) اعلم أنه لم يَرِدْ في أيمان الطلاق شيء عن الصحابة وتََيَهعَنه؛ لأنه لم يقع في زمانهم. 
ادنك تنص الستوي يعدم الحلف بأيهان الطلاق. 

() إذا علّق الطلاق على شرط ولم تكن الزوجة محلا للطلاق وقتها لم يقع قع الطلاق. فإذا 
قال لامرأة: إذا تزوجتك فأنت طالقء ثم تزوجها: لا يقع الطلاق؛ لأنه حين قال مقالته لم 


تكن محلا للطلاق. 

(4؛) إذا علّقَ الطلاق على شرطء ثم أراد إلغاء الشرط بعد مدة» فهذا لا ينفعه؛ بل يظل 
الطلاق على شرطه. 

مثاله: إذا قال لزوجته: إن كلمت فلاثا فأنت طالق -وهو يريد إيقاع الطلاق حقيقة لو 


واي ا ابي ب معه. 

فالجواب: أنه لا يملك ذلكء بل يقع الطلاق على الشرط. 

(5) لوادَّعى أنه نوى شرطًا في تلفظه بالطلاق» مع أنه لم يتلفظ به قبل منه ديانة» ول 
قبل حكيًا. 

مثال: قال لزوجته: أنت طالقء ثم قال بعدها: أنا أردت: إن كلمت زيدًاء ونويت ذلك بقلبي. 

فحكمه: يقع الطلاق أمام القضاء -إن حاكمته المرأة- وأما إن صدّقته ديانة ول تقاضه فلا يقع. 

(7) وكذلك إذا طلق بناءً على سبب من الأسباب» ثم تييّن أن السبب غير صحيح لم تطلق. 

مثاله: قيل لرجل: إن زوجتك تفعل معصية» فذهب إلى بيته وقال لزوجته: أنت طالق» 

ثم 0-6 تبيّن له أنها لم تفعل هذه المعصية: لم يقع الطلاق ديانة» وإن حاكمته وقع قضاء. 

موا و وي المعلق؟ 

الجواب: أن هذا يرجع إلى نية المطلق أو إلى قرينة تدل عليه. 


(1) الشرح الممتع (0/ )01١‏ ط. الإسلامية. 


١ 5 


ألفاظ وصيغ الطلاق 


مثال ذلك: قال لزوجته: إن خرجت فأنت طالق» ثم خرجت. فهل يقع الطلاق أو لا؟ 

الجواب: إن كان يقصد بالخروج خروجها الآن وقع فورّاء وإن كان يقصد الخروج في 
وقت معين وقع في هذا الوقت» وإن قامت قرينة تدل على إرادته الخروج لشيء ما أو لمكان 
ما أو في وقت ماء فلا يقع الطلاق إلا مع حصوله. 

() هل يتكرر الحنث إذا تكرر الشرط؟ بمعنى: إذا قال لما: إن خرجت فأنت طالق» 
فخرجت ووقع الطلاق» ثم راجعهاء ثم خرجت بعد هذه الرجعة؛ هل يقع الطلاق مرة ثانية؟ 

الراجح: أنه لا يكرر الحنث. ولا يقع الطلاق مرة ثانية» إلا إذا كرر الحلف مرة أخرى. 

(9) إذا فعل المحلوف عليه ناسياء أو جاهلاء أو مكرمّاء أو مخطناء أو نائيّاء أو متأولاء أو 
معتقدًا أنه لا يحنث به تقليدًا لمن أفتاه بذلك» أو مغلوبًا على عقله» أو ظنًا منه أن امرأته طلقت 
فيفعل المحلوف عليه بناءً على أن المرأة أجنبية؟ فالصحيح في كل هذا أنه لا يحنث. وكذلك إذا 
حلف على شيء يغلب على ظنه أنه كذا ثم تبين له خلافه لا يحنث. 

إذا علق الطلاق على سببء ثم زال السببء. لم يحنث بفعله؛ كأن يقو ل لما: إن 
دخلت هذه الدار فأنت طالق» وكان سبب ذلك أن في الدار فلانًا أو فلانة» ثم بيعت الدار 
لآخرين فدخلتها؛ فلا يقع الحنث» وكذلك إذا قال لها: إن كلمت فلانة فأنت طالق» وذلك 
لأن هذه المرأة سيئة عاصية. ثم تابت هذه المرأة وصلحت فكلمتها؛ فلا يقع الطلاق. 

)١١(‏ إذا نطق بالطلاق خطأ لا يقع طلاقه؛ لقوله تعالى: #وليس عإتبحكم جتاح فيمآ 
لخط شيف وَلكن ما در عمدت فلو بكم © [الأحزاب :0]ء ولكن إن قامت بينة أنه أوقع الطلاق» ولم 
يكن تلفظه خطأ؛ لم تقبل دعواه؛ وأوقعنا عليه الطلاق. 

)١6(‏ قال الإمام مالك رَمَهُلنَهُ: (إذا قال: أنت طالق البتة - وهو يريد أن يحلف على 
شيء - ثم بدا له فترك اليمين؛ فليست طالقَا؛ لأنه لم يرد أن يطلقها)0"©. 

ومعنى ذلك أنه أراد أن يطلق زوجته على شرطء ولكنه في أثناء الكلام لم يكمله. فقال: 
(أنتِ طالق البتة)» وعندما أراد أن يذكر الشرط؛ كأن يقول: (إن فعلت كذا...) توقف عن 
الكلام وتراجع عن ذكر الشرط. فهذا لا يقع طلاقه. 


.)07 ١/١ ١( نقله عنه ابن حزم في المحلى‎ )١( 


١" 


"_باعتباروقت إيقاعه فإن كانت الزوجة: 


١باعتبارأخره‏ وما يترتب عليه: 


7 غير هؤلاء: ينقسم الطلاق في حقهن 
باعتبار وشت إيقاعه: 


مايملك فيه الزوج إعادة . 8 "- بائن بينونة كبرى: هو الذي 
١ 52008‏ لا يملك فيه الزوج إعادتها إلى 
المطلقة بلا عقد ولا مهر ته إلا بعد أن تكز 
مادامت في المدة وبدون و ا اي 
رضاها وهو ما توفر فيه 
الشروط التائلية: 


١-أن‏ يطلقها وهي 
حائض أوتفساء: فإن 


-١‏ الطلقة الأولى أو الثانية 


الطلقة الأولى أو 
الثانية 


جميع أحكام النكاح الزوجية بينهما إلا 
المدة فقط حيث تكون أجنبية عنه 
بمجرد طلاقه لها وليس لها نفقة ولا 
4 أن لا يكون خلما على سكنى إلا أن تكون حاملاً هل يقع الطلاقّالبد عي؟ 
من لا يعتبر الخلق طلاقًا ابيع اليم 


ومن أحكام الطلاق الرجعي: 
لا يرفع شيئًا من أحكام النكاح 


ما دامت في المدة فهي زوجة 


أقسام الطلاق 4 


ينقسم الطلاق إلى قسمين رئيسين؛ وذلك باعتبار أثره» أو اعتبار وصفه. ويتفرع عن كل 
قسم رئيس أقسام ومسائلء وإليك بيان ذلك: 
أولا: أقسام الطلاق باعتبار أثره: 
لويد باعتبار أثره إلى: طلاق رجعيء وطلاق بائن» والطلاق البائن ينقسم إلى: 
بائن بينونة صغرىء وبائن بينونة كبرىء وفيما يلي تفصيل ذلك: 
أولا: الطلاق الرجعي: 
تعريفه: هو ما يرتفع به قيد النكاح بعد انقضاء العدة» ويملك فيه الزوج إعادة المطلقة إلى 
الروتحة لذ عقت ولا جور مااذاميتك ف الحتة ويقير بر اهنا 
شرح التعريف: إذا طلق الزوج زوجته بلفظ الطلاق (سواء كان صرحا أو كناية)» وكان 
هذا الطلاق بعد الدخولء وكانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية: فإن الزوج يستطيع أن يراجع 
زوجته ما دامت في العدة» وتكون هذه الرجعة بلا عقد ولا مهرء ولا يشترط فيها رضا الزوجة؛ 
وأما إذا انقضت العدة» فلا يملك مراجعتها إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين. 
ويتلخص مما سبق أن الطلاق الرجعي مقيد با يلي: 
)١(‏ أن تكون هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية. 
(0) أن يكون هذا الطلاق بعد الدخول. 
(5) يشترط كذلك ألا يكون الطلاق في مقابلة مال» وهو الخلع؛ لأن الخلع فسخ للتكاح 
لايملك الزوج فيه الرجعة على الراجح. 
ثانيًا: الطلاق البائن بينونة صغرى: 
معناه: هو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمة الزوجية إلا بعقد جديد 


ومهر جديد» ويشترط إذنها ورضاها. 


١ 11/ 


أقسام الطلاق 


ويعد الطلاق بائنًا بينونة صغرى في الحالات الآتية: 
)ذا طلقها قبل الدخول؛ لأنه ليس لا عدة» فإذا طلقها وأراد أن يراجعها فلا بد من 
عقد ومهر جديدين. 
)ذا انقضت عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية» فإنه لايملك رجعتها إلا بعقد ومهر جديدين. 
() جعل بعض الفقهاء ء (الخلع) طلاقاء وأنه يقع بائنًا بينونة صغرىء والراجح أنه 
(فسخ)» وسيأتي ترجيح ذلك في باب الخلع. 
(4:) جعل الفقهاء كذلك من الطلاق البائن الطلاق قضاءً بسبب العيب أو الضرر؛ لأن 
رفع الضرر في هذا الحالة لا يت يتحقق إذا كان الزوج يملك الرجعة, والله أعلم. 
ثالنًا: الطلاق البائن بينونن كبرى: 
معناه: هو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمته. إلا بعد أن 
تنقضي عدتبا منه» و7 تتزوج:غيره زواجًا صحيحًاء ويذخل بها الفانٍ دخولا حقيقيًا :3 جاتيم 
يفارقها بالموت أو الطلاق. فإذا أراد الزوج الأول الرجوع إليها بعد انتقضاء عدتها من الثاني 
أعادها بعقد ومهر جديدين» وبرضاها. 
قال تعالى: # ون طَلَمَهَاهكَا يَلُ لم نْبَمَدُ حَقٌَ تسح وا َيه إن طلقا فلا جاح عَلئهِمَ] أن 


ا 


يتراجعا إن ظنا أنيقيمًا حَدود أللّه © [البقرة:70]. 

وعن عائشة ووَِدُعَنَا أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله َك فقالت: يا رسول 
اله إن رفاعة طلقني» فبَتّ طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإن ما 
معه مثلٌ امُدْبة» فقال رسول الله يَكِ: العلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيالتك)0('. . ومعنى (بت طلاقي» أي ا آخر ثلاث تطليقات» 
«ما معه مثل اشّدبة»: ال هدبة هي طرف الثشوبء» ومقصودها أنه لا يقوى على جماعهاء 
و«العسيلة»: الجاع وإن لم ينزل. 


١16 


)١(‏ الطلاق الرجعي لا يرفع أحكام النكاح قبل انتهاء العدة» ولذا يترتب عليه الآتي: 


أ- تمكث الزوجة في بيت زوجها ولا تخرج حتى تنقضي عدتها؛ لقوله تعالى: ««لا 
ب- يجوز لمطلقها الخلوة مها والتردد عليها بغير إذنها ما دامت في العدة. ولا يجب عليها 
الاحتجاب منه» بل له أن يراها متزينة بأكمل الزينة» وها أن تتزين أمامه. ويجوز له 
الاستمتاع بهاء ويرى جمهور العلماء أن هذا الاستمتا يعد رجعة. 
ج- تجب عليه النفقة والسكنى لما ما دامت في العدة. 
د- إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ورثه الآخر. 
ه- لايحل به مؤخر الصداق؛ أي: لا يُطالّب الزوج به إلا إذا انقضت العدة. 
و- يجوز للزوج مراجعة الزوجة بغير رضاهاء وبغير عقد ولا مهر ما دامت في العدة. 
ز- يحرم عليه أن ينكح أختهاء أو عمتها أو خالتهاء أو أربعًا سواها؛ حتى تنقضي عدتها. 
اح ويرى بعض العلاء أنه لو طلقها ثانية وهي في العدة وقع الطلاق الثاني» والراجح 
أنه لا يقع؛ لأنه لا طلاق إلا بعد رجعة""). 
(؟) إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة» ثم أعادها بعقد ومهر جديدين؛ فإن هذا 
الطلقة تحتسب من الطلقات الثلاثء لا كما يظنه بعض العامة: أن الطلقات تحتسب من أولما 
بداية من العقد الجديد» فهذا خطأء والصحيح ما تقدم أنه تحتسب عليه هذه الطلقة؛ وعلى 
هذا فلو طلق زوجته ثلاث مرات قبل الدخول حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره زواجا 
صحيحًاء ويتم بينهما -أي بينها وبين الزوج الشاني- الدخول حقيقة» ثم إن فارقها الثاني 
بطلاق أو موت جاز للأول مراجعتها -إن أراد- بعد انقضاء عدتها بعقد ومهر جديدين. 
() كذلك الحكم فيمن طلق زوجته طلاقًا رجعيّاء فانتقضت عدتها بعد الأولى أو الثانية» 
وأعادها إليه بمهر وعقد جديدين؛ حسبت هذه من الثلاث. 


.) ١1865 /”( وسيأتي تفصيل ذلكء انظر:‎ )١( 


١ 84 


أقسام الطلاق 

(5) إذا طلقت المرأة الطلاق الثالث (البينونة الكبرى) فليس لا نفقة ولا سكنى إلا أن 
تكون حاملاء وسيأتي تقرير هذا("©. 

(5) الطلاق الثالث يزيل أحكام النكاح بين الزوجينء ولا يبقى إلا أثر العدة فقط» فعلى 
المرأة أن تعتد ولو كانت تلك الطلقة هي الثالئة» لكن يجب عليها في هذه الحالة أن تحتجب 
عن زوجهاء وتنتقل عن بيت الزوجية؛ أعني لا يكون بينهما خلوة -سواء انتقلت هي أو ترك 
ما السكن- ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة» وليس لما نفقة» ويح ل لما مؤخر 
الصداق في الحال» بخلاف الرجعية؛ فإنه لا يحل لا إلا بعد انقضاء عدتها. 

(5) إذا طلق زوجته ثلاثة تطليقات فلا يمكنه مراجعتها إلا إذا تحقق جميع الآتي: 


أ- تنتهي عدتها منه. 
ب- يتزوجها زوج آخر زواجًا صحيحًا برغبة منهما ليس فيه تدليس ولا تحليل. 
ج- ولا بد أن يدخل بها الثاني دخولَا حقيقيًا وذلك بججاعها ولو مرة -وأقلها أن يغيب 
حشفته - لقوله يِه في الحديث السابق: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». 
وقد استدل العلماء بذكر الذوق منههما في الحديث على اشتراط علم الزوجين بالجماع؛ 
فلو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم يكف حتى لو أنزل هو؟؛ لأنها لم تذق عسيلته”"'. 
د- ثم تكون هناك مفارقة من الزوج الثاني ها بموت أو طلاق. 
ه- ثم تنتهي عدتها من الزوج الثاني. 
و- فإن أراد الزوج الأول بعد ذلك الرجوع برضاهاء عقد عليها بعقد ومهر جديدين. 
على أنه زواج جديدء يملك فيه ثلاث طلقات. 
أحكام الرجعة: 
بدد00711غظ2”ظ 
كرهت؛ وذلك بأن يقول لزوجته: (راجعتك) أو (راجعتك إلى عصمتي) أو بأي لفظ يدل على 


جل له ص ج7 وو 


إرجاعها؛ وذلك لعموم قوله تعالى: #وبعولمنَأحق رومن في ذَلِكَنَ أرادو ا إضلحا © [البقرة:8/؟7]. 


)١(‏ انظر: (؟73757/7). 
)١(‏ انظر: فتح الباري (5517//9). 


١ 


ويتعلق بذلك أمور: 


ا 5 


(1) الأاكون وتصروم ارسق الحفسر انام التطوين اعد ةوقال تعيال: 98 فإِذا لعن 
أله جهن فم كوه بمعروفي أَوْفارِفُوهُن بعرو 1 روفي # [الطلاق: 7]؟ أي : أن تكون الرجعة رغبة منه في 
لحياة الزوجية» لا إضرارًا بالمرأة. 

(0) أن يُسْهِدَ على رجعته رجلين مسلمين عدلين؛ لقوله تعالى: لوَأَشيِدُوا ذَوَىٌ عَدَلٍ 
يَنَكيه # [الطلاق:7]» واختلف العلماء هل هذا الإشهاد على الوجوب أو أنه مندوب إليه؟ عل 
قولين لأهل العلم. قال الشيخ ابن عثيمين وَمَُآَنَهُ: (ويحتمل أن يقال: في هذا تفصيل؛ إن 
راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد» وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد)7"". 

تنبيه: اختلف العلماء: هل الإشهادٍ المذكور ني الآية يرجع إلى الطلاق والرجعة:. أو 
إلى الرجعة فقط؟ قال القرطبي ريََدَاَنَهُ: (والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق» فإن 
راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. وقيل: المعنى: وأشهدوا عند 
الرجعة والفرقة جميعًا)0"). 

قلت: وعلى هذاء لو طلَّق بدون إشهاد يقع طلاقه. وهذا هو الأرجح -وإن كان الأولى 
الإشهاد- ودليل وقوعه أن النبي يَككِةٍ م يسأل أحدًا ممن طلق في زمانه: هل أشهد أو لاء فدل 
ذلك على إيقاع الطلاق بدون إشهاد. 

(© إذا قبّلء أو جامعء أو باشر زوجته بشهوة» هل يكون ذلك رجعة؟ 

اختلف في ذلك العلماء: فيرى بعضهم أنه ذلك مراجع» وهذا مذهب أبي حنيفة» وفرّق 
مالك بين من يفعل ذلك ينوي الرجعة فهو مراجع» وبين من لم ينوها فليس بمراجع. وذهمب 
أهل الظاهر أنه لا يكون مراجعًا إلا بالكلام فقط؛ أي يقول لما: راجعتكء. ولا 
يرون الرجعة بالفعل. ونقل القرطبي عن الشافعي: (إذا تكلم بالرجعة فهو رجعة)" ". 

.)06 58 /0( الشرح الممتع‎ )١( 


(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١617/18(‏ 
(") الجامع لأحكام القرآن .)١98/١4(‏ 


١/1 


والذي يترجح أن المراجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول. وقد أطلق الله عَرَوِجَنَ الإمساك 
فقال: 88 فَإذابَلعنَ لْلهنَ َأمْسِكوْشنبِمَعَرُوفيِ * أي: الرجعة» فإذا وطئ الرجل مطلقته الرجعية 
ونوى بذلك الرجعة:؛ فقد استباح منها ما لا يباح إلا للأزواج» فدل ذلك ضمنًا 
على مراجعته لها'». وهذا مذهب مالك كما سبق» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
وصحّحه ابن عثيمين في الشرح الممتع(". 

() يمتد وقت المراجعة حتى تنتهي من الحيضة الثالثة -وهذا في حق من تحيض - وقبل 
أن تغتسل؛ أي أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسلء جاز له أن يراجعهاء فإن 
اغتسلت فقد بانت منه» ولا يملك مراجعتها إلا بعقد جديد. وقد صح ذلك عن عمرء 
وعلى. وابن مسعود وَالنةُعنظ. 

(©) إذا تركها حتى انقضت عدتهاء وبانت منه بعد الطلقة الأولى أو الثانية» ثم تزروجت 
زوجا آخرء وطلقها الثاني» ثم عادت للأول؛ فإنها تعود با بقي من عدد الطلقات. وهذا 
بخلاف مالو طلقها ثلاث تطليقات» وتزوجت بآخر؟؛ فإنها تعود للأول بعدد ثلاث طلقات» 
وسيأتي تفصيل هذه المسألة”". 

(" إذا طلق الرجل زوجته. وأعلمها بطلاقهاء ثم راجعها ولم يَعْلِمها برجعتها حتى 
تنقضي عدتبهاء بانت منه؛ لأنه لم يراجع بإحسان؛ إذ الإحسان أن يعْلمها أنه راجعهاء وقد 
صح ذلك عن عمر بن الخطاب وعمران بن حصين ويَعَزَيَدعَنكَاه وهو ما ذهب إليه شريح 
القاضي وسعيد بن المسيب والحسن”*. وني المسألة خلاف. 

(0) قال القرطبي رَمَهُنَهُ: (ومن ادَّعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة» فإن 
صدّقته جاز» وإن أتكرت حلفت فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره 
جهلها بذلك» وكانت زوجته)2. 


.)6 58 /6( راجع في ذلك: الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) الاختيارات الفقهية (ص558). والشرح الممتع (0/ .)00١‏ 
() انظر: .)١181/7(‏ 

(5) انظر هذه الآثار في: المحلى لابن حزم .)1137//١١(‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن .)١1594- 1958 /١4(‏ 


١6 


أقسام الطلاق 


تانيًا: أقسام الطلاق باعتبار وصفه: 

5 الطلاق باعتبار وصفه إلى: طلاق سني. وطلاق بدعي. قال تعالى: ايها لت ذا 
لسر الِنَسَاك مَطَلفُوهُنَّ هن لِعِدَّتبرب وَلَحصوأ لْهِدَّةَ #4 [الطلاق:1]. ومقصود الآية كما ذهب إليه 
جمهور أهل العلم: أن من أراد أن يطلق زوجته المدخول بها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. 
وزاد بعضهم: أو يطلقها وهي حامل قد تبن حملها؛ وعلى هذا قسَّم العلماء الطلاق إلى: طلاق 
السنة. وطلاق البدعة على النحو الآتي: 
أولا: طلاق السنى: 

وهو الطلاق الموافق لكتاب الله وسنة رسوله يكلو وله صورتان: 

الأولى: أن يطلقها وهي طاهر -غير حائض- إذا لم يكن جامعها في هذا الطهر مهما طال 

زمن هذا الطهر. 

الثاني: أن يطلقها وهي حامل. 

قال ابن كثير: (فطلاق السنة: أن يطلقها طاهرة من غير جماع» أو حاملًا قد استبان حملها)7". 

قلت: ودليله أيضًا ما ورد عن ابن عمر وََإِتَءَْا أنه طلق امرأته وهي حائضء فذكر عمر 
ذلك للنبي يككِِ فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرّاء أو حاملا»”". 
ثانيًا: طلاق البدعد: 

وهو ما كان مخالمًا لكتاب الله وسنة رسول الله لك وهذا الطلاق حرام”"» وله صورتان: 

الآولى: أن يطلق الرجل امرأته وهي حائض. 

الثانية: أن يطلق الرجل امرأته في طهر جامعها فيه. 

قال ابن كثير الله (والبدعي هو: أن يطلقها في حال الحيض. أو في طهر قد جامعها 
فيه ولا يدري أحملت أم لا)40). 


.)777/ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) مسلم »)١517/1(‏ وأبو داود »)2١1801(‏ والترمذي »)١١77(‏ والنسائي (5/ »)١5١‏ وابن ماجه .)7١77(‏ 
(') وسيأتي أنه يقع على الراجح انظر: (؟/ 1/0١1-/ا/1).‏ 

(5) تفسير ابن كثير (5/ 7 7). 


نفل 


ويتفرع على ذلك ما يأتي: 

)١(‏ معنى قوله تعالى: #وَأَحْصُوا لِْدّةَ 4: احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق؛ لأنه 
يترتب عليه آثار وحقوق شرعية. وقد اختلف العلاء: من المخاطب بإحصاء العدة؟ هل 
هم الأزواج أو الزوجات أو المسلمون؟ والراجح أن الآية تشمل كل هؤلاء. 

(0 المرأة غير المدخول بها لا عدة لماء ولذلك يجوز طلاقها في الحيض وفي غير السيض. 
وكذلك المختلعة يجوز خلعها في الحجيض وفي غيره. 

(6) وكذلك إذا كانت لا تحيض إما لكبرها أو لصغرهاء فله أن يطلقها متى شاء؛ سواء 
وطئها أو لم يطأها؛ لأن عدتها في هذه الحالة لا تكون بالقروء» وإنما بالأشهر. 

(5) إذا طلق الرجل امرأته وهي (حائض». فإنه يؤمر بمراجعتهاء ويطلقها بعد ذلك إذا 
أراد”'"؛ لما ثبت في حديث ابن عمر رَيََيََمَنْها في طلاقه امرأته أن النبي َك قال لعمر: «مره 
فليراجعها...» الحديث» وقد اختلف العلماء: هل هذه المراجعة على الوجوب أو على 
الاستحباب؟ فيرى جمهور العلماء أنها على الاستحباب» وذهب مالك إلى الوجوب». وهي 
إحدي الروايتين عن أحمد. حتى قالوا: فإذا امتنع الرجل أدّبه الحاكم» فإن أصر على الامتناع 
ارتجع الحاكم عنه”"". 

(6) فإذا ارتجعها فله أن يمسكها ولا يطلقء. وله أن يطلقها لكن بشرط أن تطهرء لكن 
اختلفت الروايات؛ فبعضها بلفظ: «فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها» أي: بعد طهر 
واحد وقبل أن يجامعهاء وبعض الروايات بلفظ: «حتى تطهر. ثم تحميضء ثم تطهر) أي: لا 
يطلقها إلا بعد طهرين من ارتجاعها. 

ولذا اختلف العلماء هل يطلق -إذا أراد- بعد طهر واحد أو بعد طهرين؟ ذهب مالك إلى 
وجوب الانتظار للطهر الثاني» وهو أصح الوجهين عند الشافعية» وعن ابن تيمية الجد قال: 
(ولا يطلقها في الطهر المتعقب له؛ فإنه بدعة)”7". وذهب أحمد بن حنبل وأبو حنيفة أن 
)١(‏ وذلك بعد التفصيل الآتي في الفرع رقم (5). 


(7) المدونة لمالك (7/ .07١‏ 
(") المحرر في الفقه لأبي البركات مجد الدين عبد السلام ابن تيمية (؟/ ١‏ 0). 


١7 


الانتظار للطهر الثاني مندوب إليه؛ وليس على الوجوب. والله أعلم. والرأي الأول وهو 
وجوب الانتظار للطهر الثاني هو الأرجح لظاهر الحديث. 
(5) هل الحكم السابق يجري إذا طلقها في (طهر جامعها فيه)» أعني هل يؤمر بمراجعتها؟ 
الجواب: ليس هناك دليل على ذلك» وقد سئل مالك عن ذلك فقال: لا يؤمر بمراجعته("©. 
(0) إذا طهرت المرأة من حيضها ولم يجامعها زوجها وأراد أن يطلقها؛ فهل ينتظر حتى تغتسل؟ 
الراجح: نعم ينتظر حتى تغتسل؛ لما ورد في بعض روايات ابن عمر وَعَإنَدعَتها: مر عبد الله 
فليراجعهاء فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضء فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا 
يمسها حتى يطلقهاء فإن شاء أن يمسكها فليمسكهاء فإنها العدة التي أمر الله عَرَيِيِكَ أن 
تطلق ها النساء»0"©. 
(8) اعلم أن حال النفساء كحال الحائض؛ فإنه لا يطلقها حتى تطهر من نفاسها. 
هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ 
اتفق العلماء على أن ظلاق البدعة يأثم صاحبه؛ لأنه خالف القرآن والسنة» لكن السؤال: 
هل يقع هذا الطلاق -مع تأثيم صاحبه- أو لا يقع؟ 
ذهب أكثر العلماء إلى أن طلاق البدعة يقع» ويحتسب عليه من تطليقاته» وهو مذهب الأئمة 
الأربعة» وذهب فريق آخر من العلماء إلى عدم وقوعه. والسبب في اختلافهم اختلاف ألفاظ حديث 
عبد الله بن عمر وعَئَهءَنْه؟ حيث طلق امرأته وهي حائضء فأمره النبي َك بمراجعتها حتى تطهر. 
ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» وهي ثابتة في (الصحيحين) وغيرهما. 
والراجح من الأقوال هو: وقوع هذه الطلقة واحتسابها من التطليقات» وبيان ذلك فيها يلي: 
أدلة القائلين باحتساب الطلقة: 
)١(‏ في رواية: قيل لابن عمر: «أفأحتسب بتلك التطليقة؟ قال: فمه؟90". ومعناه: 
الاستفهام؛ أي: فا يكون إلا الاحتساب. 
(١)المدونة‏ (”7/ .)7١‏ 


.)7/5( والدارقطني‎ © +٠ /1( صحيح: رواه النسائي‎ )١( 
.)0707( وأصله في البخاري‎ »)١5171( مسلم‎ )'( 
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(0) في رواية قيل لابن عدر محيت؟ قال (أزايت إن عمف واسشتحمق 9 وهو 
استفهام إنكار» وتقديره كا قال النووي رَمَهآَنَهُ: (نعم تحتسبء ولا يمتنع احتسابها لعجزه 
وحماقته)"'2» ويؤيد ذلك ما في رواية أحمد: (نعم» أرأيت إن عجز واستحمق؟) فقد أجاب 
ب«نعم) التي يثبت لها احتساب الطلقة. 

(*) في رواية عن ابن عمر وَدَلِئَءَنم) أنه طلق امرأته وهي حائض. فأتى عمر النبي كلك 
فذكر ذلك له «فجعلها واحدة)7. قال الحافظ يَمَدآَنَه: (وهو نص في موضع الخلاف. 
فيجب المصير إليه)”". 

(5) في بعض الروايات: قال ابن عمر ويََإِيَدعَنها: «فراجعتهاء وحيببّت لها التطليقة التي 
طلقتها»» رواه مسلم, وقوله: «وحسبّت» يترجح أن الذي احتسبها هو رسول الله يلد وهذا 
شبيه بقول الصحابي: «أمرنا بكذا» أو «نهينا عن كذا»» فهو في حكم المرفوع؛ أن الذي أمر أو 
بى هو رسول الله كةِ. 

(©) وأيضًا فإن ابن عمر وَدَإِيَدْعَهَا -وهو صاحب القصة- كان يفتي السائل بذلك؛ فكان 
يقول: «أما أنت -يعني السائل- طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن رسول الله يك أمرني 
بهذا(؟»» وإن كنت طلقت ثلانًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله فيا 
أمرك من طلاق امرأتك»؛ رواه مسله”*؟. فلو كانت الطلقة لم تحتسب ما أفتاه بالفراق 
التام» ولأمره بارتجاعها. فهذه أدلة القائلين باحتساب الطلقة» وهو الراجح. 

أدلة القائلين بعدم احتسابها: 

(١)ما‏ وردفي بعض روايات ابن عمر قال: «فردها علي ولم يرها شيئًا»» رواه أبو داود. 
لكن هذه الزيادة شاذة» انفرد بها أبو الزبير» وهي مخالفة لرواية الثتقات فإنهم لم يذكروها"". 


.))04 شرح النووي لصحيح مسلم (؟/‎ )١( 
.)١77 190 رواه الطيالسي (758)» والبيهقي (1/ 777) وحسّنه الألباني في الإرواء‎ )( 


() فتح الباري (9/ 637 35). 

() يعنى بمراجعتها إن كان طلقها في الحيض. 

.)١57/1( برقم‎ )١١95 /7( مسلم‎ )0( 

)١(‏ فقد رواه أكثر من خمسة عشر راو راويًا عن ابن عمر ولم يذكروهاء بل اختلف فيها الرواة عن أبي الزبير 


١ك‎ 


فلا يحتج بهذه الزيادة لشذوذها. قال ابن عبد البر رَِمَهُكنَهُ: (قوله: «ولم يرها شيئًا» منكرء لم 
يقله غير أبي الزبير» وليس بحجة في] خالفه فيه مثلة» فكيف بمن هو أثبت منه؟ ولو صح 
فمعناه -والله أعلم- ولم يرها شيئًا مستقيًا؛ لكونها لم تقع على السنة)27©. 

(؟) واحتجوا أيضًا بأثر ابن عمر -وََِيَدْعَْها- أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض: 
«لا يعتد لذلك». لكن لا يسلم الاحتجاج بهذا الأثر؛ لأن المقصود بقوله: «لا يعتد لذلك»: أي 
بالحيضة ضمن القروء» فالحيضة التي طلقها فِيها لا تحتسب من عدتهاء ويؤيد هذا المعنى أن هذا 
الأثر رواه ابن أبي شيبة وفيه قال ابن عمر وََتَةعَنْهَا: «لا تعتد بتلك الحيضة)7". 

(*) اعتمد أصحاب هذا القول عبك القياسء وقد أطال في ذلك ابن القيم في 
(ؤاة اللغاة):وغيزه»وكال ابن حدس داك رذاعليه :از امنان :أي :ابن القنيو - مين هنذا 
الجنس -أي: القياس- بمعارضات كثيرة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر 
بالرجعة؛ فإنها فرع وقوع الطلاق؛ على تصريح صاحب القصة -يعني ابن عمر رََِيَدَنهَا - 
بأنها حسبت عليه تطليقة» والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبارء والله أعلم. وقد 
عورض بقياس أحسن من قياسه؛ فقال ابن عبد البر: ليس الطلاق من أعمال البر التي 
يتقرب بهاء وإنما هو إزالة عصمة فيها حق آدمي»ء فكيفم| أوقعه وقع» سواء أجر في ذلك أم 
أثم» ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصيء لكان أخف حالا من المطيع)0”. 

خلاصة ما سبق: أنه يترجح بالأدلة أن طلاق البدعة حرام يأثم صاحبه. وأنه يقع 
ويحسب من التطليقات» وهذا مذهب الآئمة الأربعة. 
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3 نفسه؛ فبعضهم يثبتها عنه» وبعضهم لم يثبتهاء وهم أكثر من الذين أثبتوهاء وقد بّن ذلك الشيخ 
مصطفى العدوي -حفظه الله- في بحث نفيس ضمن كتابه الجامع لأحكام النساء (5/ 47 - 50). 

.)75 5 /4( نقلا من فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي شيبة (5/ /01). 

() فتح الباري (75137/9). 


١ اا‎ 


"-مسأنئةالهدم: فمن طلق امرأته ؟-الاستثكناء 
مرة أو مرتين ثم تزوجت بعده ثم عادت في الطلاق هل 
إليه بعد فراقها من الثاني فهل ترجع إليه يتفعده؟ 


بما بقي من طلاق أو تمود إليه بثلاث نم قال لامرأته: 
تطليقات؟ فمن قال لامرا 
"-عحكمة: اختلف 
فيه على أقوال والراجح 
أنها في كل صوره 
وصيغفه طلقة واحدة 
الجمهور الذين يوفمونه 


١-المراد‏ بيه 


١‏ إن كان الزوج 
عادت للأول بما بهي 


5إذا أمرواحد 
أبويه بطلاق 
زوجنه فهل 


3 
ل 


من عدد الطلاق 


يبطيعد؟ 
لا يجب عليه وليس 
ذلك من العقوق. 


حكم طلاق الثلاث 


اعلم -رحمك الله- أن الطلاق المشروع بعد الدخول الذي أذن الله فيه» هو الطلاق الذي 
يملك فيه الرجعة» ولم يشرع الله عَرَِجَنَ إيقاع الثلاث جملة واحدة» ومن أدلة ذلك: 

)١(‏ قال تعالى: #آ أَلطْلقٌ مَّنَانِ #[البقرة:4؟؟]؛ أي: مرة بعد مرة» فهذا هو المتبادر 
المفهوم من لغة العرب؛ كقوله تعالى: فشهلدة أحدهر ريم شهدات يللو * [النور:7]» فإنه لا 
يعقل أن يقول: أشهد بالله أربع شهادات... إلخ. ولكن يشهد بالله مرة.ثم 
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(0) قال تعالى: 7# والمط لقنت يعريصت بأنفسهن تَلََةَ قرو ولا يحل شن أن يَكْسْمُنَ مَاحَلَقَّ 


2ت 


هف أَرحَامهنَ إن موصن ِأَسَهِ وَالْبوْوا لح ويموا هن أحق بره جهن في ذَلِكَإنْ رادو إِضْكتحًا © [البقرة:8؟5]؛ 
أي: أن الزوج أحق بالرجعة في ذلك: أي: في وقت عدتهاء وهذا يدل أنه طلاق بعد الدخول» 
فالزوج أحق بالرجعة مالم يستكمل طلقاته. 
(") وقد ذكر الله في كتابه أقسام وأحكام الطلاق كلها: 
# فذكر الطلاق قبل الدخولء وأنه لا عدة فيه: ييه نين ءَامَئوَا و نحم َالْمُوَوستِ شُرّ 
طَلْقَحُمُوهُنَم نجل أن تَمَسُوَهْنَ هَمَاأَححعَعَليهنَ من ِدَوََََدُوتهاك [الأحزاب:14]. 
* وذكر الطلقة الثالثة وأنها ترّم الزوجة حتى تنكح زوجًا غيره: وان طَلََهَاككجَلْامرمنْ 
دحتم َجَاعيرهد 4 [البقرة: ]١‏ 
* وذكر طلاق الفداء وهو (الخلع)» وسهاه فداء» ولم يحسبه من الطلاق: لون خِفْحْ َل 
يِقَيمَاحدودِ الله و جنَاَعَليهِمَافِيمَ قدت نوء © [البقرة:779]. 
* بقي الطلاق الرجعي الذي يكون المطلق فيه أحق بالرجعة» وهو ما ذكره الله عدا هذه 
الأقسام الثلاثة السابقة. 


حل 


حكم طلاق الثلاث 


وبناء على ما سبق؛ فإن إيقاع الطلاق الثلاث جملة غير مشروع ولا مأذون فيه؛ سواء قال 
لها: أنت طالق ثلائاء أو قال لها: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالقء؛ فكل هذا لمخالف 
لأمر الله وشرعه. 
ثانيًا: ما الحكم لو أوقع الثلاث جملتّ واحدة؟ 
مبججيبب آذ 
أي: يملك الزوج فيها مراجعة زوجته. 
ودليله: عن أبي الصهباء قال لابن عباس وَلِتَدْعَْها: «ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل 
واحدة على عهد رسول الله يَِةِ وأبي بكرء وصدرًا من إمارة عمر؟» قال: «نعم""'؟. وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمههما الله""". 
تنبيه: هذا الحكم السابق عام؛ سواء طلقها بإنشاء واحد بلفظ واحدء. فقال: (أنت 
طالق ثلانًا)» أو قال لما في مجلس واحد: (أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق)» أو قال لها 
في مجلس: (أنت طالق)» ثم قال لها بعد أيام وهي في عدتها ولم يكن راجعها: (أنت طالق). 
ثم قال لها بعد أيام كذلك: (أنت طالق)» فكل هذا لا يقع منه إلا طلاقسا واحدًا"؛ لأن 
المعتدة لا يقع عليها طلاق مالم يكن راجعها زوجهاء ودليل ذلك قوله تعالى: 
9وَإِذًا طَلَقُمُ ألِيَسَاءَ ملعن أجَلهُنَ جَلَهُنَّ دَأَمَسكيُهُرب معرب أو سَرَحوَ هن بعرو # [البقرة:781]» وعلى 
هذا فلا يملك المطلق إلا الرجعة أو التسريح لهاء ولا يملك أن يطلقها طلقة أخرى. 
حو ير جعي . 


.)757٠٠١( وأبي داود‎ »)١47/7( مسلم‎ )١( 

(1) انظر: بحوثهم في هذه المسألة في: إعلام الموقعين (/ ٠ -7١‏ 5)» إغاثة اللهفان (؟/ ,»)50-١7‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية. 

(”) وهذا جرى به العمل في المحاكم المصرية ى) ورد ذلك في القانون رقم (76) لسنة 974١م‏ في المادة (7): 
(الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة). 

(5) راجع: بحوث هذه المسألة في كتاب نظام الطلاق في الإسلام للشيخ أحمد شاكرء وإعلام الموقعين 
.)5١٠ -"٠ /6(‏ وزاد المعاد (6/ 7737). 


١مل«‎ 


حكم طلاق الثلاث 
مسائل متعلقي بالطلاق: 
ل الأولى: وتسمى «الهدم): 
وهي فيمن طلق امرأته مرة أو مرتين» ثم تزوجت. ثم عادت إليه بعد فراقها من الثاني؛ هل 
ترجع إليه با بقي من طلاق أو تعود إليه بثلاث تطليقات؟ 
الجواب: تقدَّم أن الرجل إذا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات»ء وانتهت عدتهاء وتزوجت 
زوجًا غيره» ووطئها الثاني» ثم فارقهاء ثم عادت للأول بعد انقضاء عدتها من الثاني فإنها 
تعود إليه في هذه الحالة» ويملك عليها ثلاث تطليقات. 
لكن السؤال هنا: إذا كان قد طلقها طلقة أو طلقتين فقطء ثم تزوجت غيره؛ ثم طلقها 
الثاني» وبعد انتهاء عدتها عادت للأول؛ فهل ترجع إليه بما بقي من الطلقاتء أو ترجع إليه 
بثلاث تطليقات كما هو الحال في المسألة السابقة؟ )١(‏ 
والجواب كالآتي: 
(أ) إن كان الزوج الثاني لم يجامعها عادت إلى الأول با بقى من طلقات؛ فإن كان 
الزوج الأول طلقها مرة» فله طلقتان» وإن كان طلقها مرتين فله طلقة واحدة» وهذا 
لا خلاف فيه. 
(ب) وأما إن كان الزوج الثاني جامعهاء فقد اختلف الصحابة في الحكم على قولين: 
الأول: أنها ترجع إليه بها بقي من الطلاق أيضًا؛ قال الإمام أحمد: (وهذا قول الأكابر من 
أصحاب النبي كَكةِ). قلت: فهو قول عمرء وعلي؛ وأبي بن كعب, وعمران 
ابن حصين وَعَئةءَن("2. وهو الذي ذهب إليه أهل الحديث؛ منهم أحمد. 
والشافعي» ومالك. 

الثاني: قالوا: ترجع إليه بثلاث تطليقات: وهذا قول ابن عمر وابن عباس وابن مسعود 


اكتف "2 وهو مذهب الحنفية. 


.)7١17/4 /6( راجع: زاد المعاد‎ )١( 
.)١١١608- 01١١١6 5( مصنف عبد الرزاق‎ )0( 


() مصنف عبد الرزاق .)١١1١55-11١57(‏ 


م8١‎ 


ظ حكم طلاق الثلاث 
فالمسألة إِذَا اجتهادية» وليس فيها نص يفصل الحكمء وإذا كان كذلك فأصحاب القول 
الأول فيهم اثنان من الخلفاء» وقد قال كَكِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي25"6» ولذا فالأولى اختيار هذا القولء والله أعلم. 

المسألة الثانية: فيمن خير زوجته بين المقام معه أو مفارقته: 

عن عائشة وَوَآَْهعَنهَا قالت: لما أمر رسول الله ككل بتخيير أزواجه. بدأ بي» فقال: إني ذاكر لك 
أمرّاءِ فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمرى أبويك»» قالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني 
بفراقه» ثم قرأ « يكاما الي فل لَارويمكَ إن كشن شْرد ب الْحَمَوةَ لديا وَزيلتَهَا قتعاليس أميَكن 
وَأسَبَحَك سَرَلحا جلا (00) وإن نس تدس أله وَرَسُولهء وَأَلدَارَ الاير ون ألَه أَدَإلَمُحْيِئَتٍ 
منَكنَ لجرا عَظِيمًا * [الأحزاب:0]74208 فقلت: في هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة» قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي يَكِْهِ مثل ما فعلتء فلم يكن ذلك طلاقًا(". 

ويتعلق مبذه المسألة الأحكام الآتية: 

أولا: تخيير الزوج لزوجته بين المقام معه ومفارقتهء بأن يقول لها: اختاريء. أو اختاري 
نفسكء وهذا التخيير بمجرده لا يعد طلاقًا؛ لا خلاف في ذلك. 

ثانيًا: بعد أن يخيرها الزوج.ء فقد تختار البقاء معه» أو تختار الطلاق: 

(أ) فإن اختارت الزوج؛ فالذي عليه معظم أصحاب النبي يك ونساؤه كلهن ومعظم 
الأئمة» أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون التخيير بمجرده طلاقاء صح ذلك عن 
عمرء وابن مسعودء وابن عباس» وعائشة7", وصح عن علي» وزيد ابن ثابت» وجماعة من 
الصحابة أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية. 

والراجح القول الأول؛ لأن النبي يكلا اختاره أزواجه لم يقل لمن: وقع لكن طلقة؛ ولم 
يثبت أنه راجعهن, بمعنى أنه لم يكن ثم طلاق ليحتاج إلى رجعة» ولذلك كانت عائشة وصَوَلنَهعَتَا 
تقول: «خيرنا رسول الله يك أفكان طلاقًا؟!)0؟» وفي رواية: «ولم يكن ذلك طلاقا». 

.)56:59( صحيح: رواه أبو داود (5701)» والترمذي (7577/5): وابن ماجه (55)؛ وفي صحيح اللتامع‎ )١( 
.)7١05( وابن ماجه‎ 077١ 4( والترمذي‎ »)١41/0( (؟) البخاري (41780): ومسلم‎ 

(*) راجع: زاد المعاد (0/ /741). 

(5) البخاري (077515). ومسلم ».)١517/17/(‏ والترمذي .)١١17/4(‏ والنسائي (05/5). 
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حكم طلاق الثلات 


(ب) وأما إن اختارت نفسها؛ بأن تقول: اخترت نفسيء فهل يقع بذلك طلاق أو لا؟ 

اتفق الصحابة على وقوع الطلاق» لكنهم اختلفوا في نوعه؛ فمنهم من يرى أنها طلقة 
رجعية» ومنهم من يرى أنها طلقة بائنة» ومنهم من يرى أنها ثلاث. 

ومن نَم اختلف الفقهاء في حكم هذا التخيير» وهم في ذلك تفريعات كثيرة» وقد تقصّى 
ابن حزم هذه المسألة» ورجّح هو أنه لا يقع بذلك طلاق؛ لأن الله لم يجعل أمر الطلاق بيد النساءء 
وله في ذلك كلام حسنء لكننا نرى أن ابن القيم بعد أن ذكر شيئًا من كلام ابن حزم يقول: 
(ولولا هيبة أصحاب رسول الله يك لاعدل عن هذا القول» ولكن أصحاب رسول الله هم 
القدوة» وإن اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير 
وعدم إلغائه» ولا مفسدة في ذلكء والمفسدة التي ذكر نحوها في كون الطلاق بيد المرأة» إنما 
تكون لو كان ذلك بيدها استقلالاء فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكون المصلحة له 
في تفويضها إلى المرأة لتصير حاله معها على بينة؛ إن أحبته أقامت معه. وإن كرهته فارقته. 
فهذا مصلحة له ولاء وليس في هذا ما يقنتضي تغيير شرع الله وحكمته. ولا فرق بين توكيل 
المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي ني الطلاق» كما يصح 
توكيله في النكاح والخلع)7). 

قلت: ولكن يشكل على هذا ظاهر الآية؛ فقد قال تعالى: #إن صُدُنَّ شردك الْحَيَؤةَ لديا 

و وَزِينَتَهَا ايت وت يه بعكب سَرَايَا يا © الآبية [الأحزاب: :» فظاهر الآية أنمن إن 
اخترن الطلاق طلقهن بنفسه» لا أن مجرد الاختيار لنفسها يقع طلامًاء وهذا ظاهر. 

ا ل 0 
كقوله تعالى عن المطلقة الرجعية: ##وَإِدًا طَلَقَمٌ انا لمن أجَلَهْنَ هَأَنَيكوُهرَ 
سَيَحُوَهُنَ مَعَرُوِ * [البقرة: 0171 أي إذا انتهت العدة؛ فإما أن تمسكهاء وإما أن تتركها فلا 
تراجعها إضرارًا بهاء وعلى هذا فيترجح القول بأن التخيير إذا اختارت نفسها 
أنها طلقة رجعية. 


.)7599 /0( زاد المعاد‎ )١( 


لديل 


حكم طلاق الثلاث 


م 


قال ابن حجر رََدُاَانَهُ: (والتسريح في هذه الآية محتمل للتطليق والإرسال... وذلك 
راجع إلى الاختلاف فيم| خير به النبي ككَِهِ نساءه؛ هل كان في الطلاق والإقامة؟ فإذا 
اختارت نفسها طلقتء وإن اختارت الإقامة لى تطلق... أو كان التخيير بين الدنيا 
والآخرة؟ فمن اختارت الدنيا طلقها ثم متعها ثم سرحهاء ومن اختارت الآخرة 
أقرها في عصمته)7'. 

ويشكل على ذلك أيضًا ما ثبت أن رجلا جاء إلى ابن عباس رَعَزَيَدمَنهَا فقال: ملكت امرأتي 
أمرهاء فطلقتني ثلانّاء فقال ابن عباس: «خطّأ الله نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء 
وليس لما عليك)7". لكن هذا الأثر أجاب عنه ابن القيم بأن المرأة طلقت الرجلء وليس لما 
ذلك. والنزاع فيما لو طلقت نفسها بعد تمليكه نفسها”". 
المسألة الثالثة: إذا أمره أحد أبويه بطلاق زوجته هل يطلقها: 

عن عبد الله بن عمر يَََيََعََا قال: كانت تحتي امرأة» وكنت أحبهاء وكان عمر يكرههاء 
فقاللي: طلقهاء فأبيت» فأتى عمر النبي كلد فذكر ذلك له» فقال النبي يَكةِ: «طلقها»”؟". 

قلت: ظاهر الحديث يدل على لزوم طاعة الأب -ويلحق به الأم- في طلاق زوجته» لكن 
إذا تأملنا الحديث وجدناه لا يدل على أن ذلك حكم عام؛ بل هذا يدل على واقعة معينة. 
وغالب الظن أن عمر إن) كان يكرهها لسبب ديني»ء وأنه إنما أمره بطلاقها لذلك. ولذلك لما 
سئل الإمام أحمد عمن أمره أبوه أن يطلق زوجته؛ مستدلًا بحادثة عمر مع ابنه: قال الإمام 
أحمد: وهل أبوك مثل عمر؟ وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَهُآَنَهَ عن رجل متزوج وله 
أولاد. ووالدته تكره الزوجة» وتشير عليه بطلاقهاء هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: (لا يحل 
له أن يطلقها لقول أمهء بل عليه أن يبر أمه. وليس تطليق امرأته من برهاء والله أعلم)”"). 


7 .)737٠١ /4( فتح الباري‎ )١( 
وقوله: «خطأ الله نوءها» دعاء بعدم نجاح‎ .)7175/١١( وابن حزم‎ »)07١ /7( (؟) صحيح: رواه عبد الرزاق‎ 
مرادها؛ بمعنى: جعل الله نوءها مخطئا لها لا يصيبها مطره. ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر.‎ 

(3) راجع: زاد المعاد (0/ 97؟7). 
(5) صحيح: رواه أبو داود ١78(‏ 6)» والترمذي »)١١894(‏ وابن ماجه .)75١/8/(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (*7”/ .)١1١7‏ 
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حكم طلاق. الثلاث 


المسألة الرابعة: إذا شك في الطلاق: 

إذا شك: هل طلق امرأته أو لالم تطلق؛ لأن الأصل بقاء النكاحء واليقين لا يزال إلا بيقين. 

وإذا طلق امرأته على شرط -أي: علق ألطلاق به- ثم شك: هل تحقق الشرط أو لا؟ لا 
يلزمه الطلاق أيضنا. 

وكذلك إذا شك كم مرة طلق زوجته؛ هل طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاء فلا تحسب إلا 
واحدة؛ لأتها المتيقنة وما عداها شك. 
المسألة الخامسة: في الحلف بالحراء(١‏ : 

ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته: (علي الحرام) أو (إن فعلت كذا فأنت عل حرام)؟ 

الراجح ني الصيغة الأولى: أنه التزام بالتحريم إن نوى به التحريمء وعليه كفارة يمين؛ 
لأن التحريم لا يلزمه. قال ابن عباس وَوَزِتَهءَنا: «الحرام يمين» يكفرها». ثم قال: «لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة)0©, 

وأما الصيغة الثانية: فهي يمين» يكفرها كفارة يمين أيضًا. 

وبقي في هذا الأمرما لو قال لها صراحة: (أن ت,عليّ حرام) هكذا باللفظ الصريح. فىا حكمها؟ 

اختلف العلماء في ذلك على نحو عشرين قولاء والذي نختاره أن هذا منكر من القول 
وزورء وأنه أشبه بالظهارء وهذا اختيار ثسيخ الإسلام.ابن. تيمية يََداكَها". 

وعلى هذا فيتشخص ا سبق: 

() أن الحرام إذا أوقعه باللفظ الصريخ المنجز كآن ظهارّاء حتى لونوى به الطلاق» 
وذلك بأن يقول لزوجه: (أنت عل حرام)؛ أو (حرمتك على نفسي). 

(0) وإن حلف به كان يميئًا في حالة التعليق؟ وذلك بأن يقول ها: (إن فعلت كذا فأنت 
عل حرام)» وقصد به تحريمها أو تطليقها. 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (7/ 55- 7), وزاد المعاد (0/ 7). 


(0) مسلم (5/اع »)١‏ وأحمد<١/76؟7١).‏ 
() نقله عنه ابن القيم في إعلام الموقعين (17/ ش77). 
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حكم طلاق الثلاث 


() وإن حلف بها بصيغة الإلزام بأن قال: (علّ الحرام)؛ فإن قصد التحريم للزوجة كان يمينا. 
المسألة السادسة: الاستثناء في الطلاق: 

أي: إذا قال لزوجته: (أنت طالق إن شاء الله)» فهذا لا يقع به الطلاق. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَهُأَنَهَ عن رجل حلف بالطلاق» ثم استثنى بعد هنيهة 
بقدر ما يمكن فيه الكلام؟ 

فأجاب: (لا يقع فيه الطلاق» ولا كفارة عليه والحال هذه. ولو قيل له قل: إن شاء الله 
ينفعه ذلك أيضًاء ولولم يخطر له الاستثناء إلا نا قيل له والله أعلم)0©. 
المسألة السابعة: هل يجوز التوكيل في الطلاق؟ 

يرى بعض العلماء أن الوكالة في الطلاق لا تصح. وحجتهم في ذلك أن الطلاق جعله الله 
بيد الرجلء فلا يملك أحد أن يطلق سواه. 

وذهب أكثر العلماء إلى جواز الوكالة في الطلاق» وهذا هو الراجح» وليس فيه مفسدة؛ 
فإن المطلق في الحقيقة هو الزوجء ولكن تطليقه إما بنفسه. وإما بتوكيل غيره. ولذلك فإن هذا 
الغير لا يملك أن يطلق له إلا بتوكيله. قال ابن القيم وَمَُآَنَه: (ولا معنى لمنع توكيل الأجنبي 
في الطلاق» كما يصح توكيله في النكاح والخلع» وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في 
حال الزوجين عند الشقاق؛ إن رأيا التفريق فرقاء وإن رأيا الجمع جمعاء وهو طلاق أو فسخ 
من غير الزوجء إما برضاه؛ إن قيل: هما وكيلان» وإما بغير رضاه؛ إن قيل: هما حكان. وقد 
جعل للحاكم أن يطلق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه» فإذا وكل الزوج من يطلق 
عنه» أو يخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم الله. ولا مخالفة لدينه؛ فإن الزوج هو الذي يطلق إما 
بنفسه أو بوكيله)”". 
تنبيهان: 

)١(‏ ينبغي أن تُحدد لموكله زوجته التي يطلقها (إذا كانت له أكثر من زوجة)» وأن يلتزم 
الموعد الذي يطلق فيه إن حدّده له» وأن يوقع الطلاق على السنة. 


() مجموع الفتاوى (7”7/ 778). 
(؟) زاد المعاد (0/ 99؟). 
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حكم: طلاق الثلاث 
(7) ليس هناك دليل على جعل العصمة بيد المرأة تطلق الزوج متى شاءت» وهو شرط 
باطل لو اشترطاه؛ فكل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط0". 
المسألة الثامنة: في ادعاء الزوجة الطلاق والزوج منكر: 
اختلف العلماء في ذلك: فذهب فريق من العلماء أنها إذا جاءت بشاهد واحد 
فحلف الزوج بطلت دعواهاء وأما إذا تكل الزوج فلم يحلف؛ حك ملا وأجيز 
الطلاق. فهذا هو القول الأول وذهب إليه ابن القيم وَمَهُلنَهَا"“. واستدلوا على ذلك 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يك قال: «إذا ادّعت المرأة طلاق 
زوجهاء فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل؛ استحلف زوجهاء فإن حلف بطلت 
شهادة الشاهد. وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقها»7"'. لكنه حديث 
ضعيف. ويتلخص من ذلك. إن ثبت الحديثء. أن مجرد دعوى المرأة بوقوع الطلاق 


ل تت 


وهناك قول آخر: وهو أن القول قوله إلا أن تأتي الزوجة ببينة» وهي شاهدان عدلان. 
قال ابن قدامة رِمَدَأَنَهُ: (إذا ادّعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله؛ لأن الأصل 
بقاء التكاح وعدم الطلاقء إلا أن يكون طا با ادّعته بينة» ولا يقبل فيه إلا عدلان. ونقل 
ابن منصور عن أحمد أنه سئل: أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال: لا والله. وإنما 
كان كذلك لأن الطلاق ليس بالء ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه الرجال في غالب 
الأحوال» فلم يقبل فيه إلا عدلان). 


(0) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (78/ /٠١‏ 075060) ترتيب الدويش. 

(؟) إعلام الموقعين /١(‏ 174) 

() رواه ابن ماجه (7078)» والدارقطني »)١77/5(‏ وصحّحه البوصيري في الزوائد» وقواه ابن القيم في زاد 
المعاد (0/ 77). وأما الشيخ الألباني فقد ضعفه؛ انظر: ضعيف اللتامع ("). وقال أبو حاتم: حديث 
منكر (العلل .)١744‏ وقد تفرد به عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمدء وروايته عنه منكرة كما قال 
أحمد والبخاري وأبو حاتم» وابن القيم قوَاه بناء على أن رجاله رجال الصحيح, مع أن الأئمة فرقوا بين رواية 
أهل العراق ورواية أهل الشام عن زهير» حتى قال البخاري: كأن الذي يروي عنه أهل الشام رجل آخر؛ 
يعني لكثرة ما في حديثه من المناكير» ولفظ الحديث نفسه واضح النكارة؟ لأنه بألفاظ الفقهاء أشبه. 


١ ام‎ 


حكم طلاق الثلاث 


المسألة التاسعة: إذا أشتقت الأمة وزوجها عبد: 

عن ابن عباس وََِيَدعَنْها قال: «كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له: مغيث؛ عبدًا لبني 
فلان» كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة»7١2.‏ ومعنى الحديث: أن «بريرة» كانت 
أمة» وهي زوجة لعبد يقال له: «مغيث»» ثم أعتقت بريرة» وفي هذه الحالة يكون لما الخيار: 
إما أن تظل تحت زوجهاء وإما أن تفارقه» وهل هذا الفراق فسخ أو طلاق؟ خلاف بين أهل 
العلم» والراجح أنه فسخ. 
المسألة العاشرة: في حكم طلاق العبد: 

اختلف العلماء في طلاق العبد؛ هل يملك طلقتين فقط أو ثلاث تطليقات؟ على الأقوال الآتية: 

القول الأول: إن طلاق العبد والحر سواء؛ يملك فيه ثلاث تطليقات» وسواء كاننت 
الزوجة حرة أو أمة» وهذا مذهب أهل الظاهر. 

القول الثاني: إذا وجد الرق في أحد الزوجين كان الطلاق -بسبب الرق- اثنتين؛ فإذا كان 
الزوج حرا والزوجة أمة فالطلاق اثنتان» وكذلك إذا كان الزوج عبذًا والزوجة حرة 
يكون الطلاق اثنتين. 

القول الثالث: أن الأمر متعلق بالزوج» فإن كان حرًا فالطلاق ثلاث؛ سواء كانت 
الزوجة حرة أم أمة» وإن كان عبدًا فالطلاق اثنتان؛ سواء كانت الزوجة حرة أم أمة» وهذا 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه. 

القول الرابع: أن الطلاق متعلق بالزوجة» فالزوج -سواء كان حرا أو عبدًا- يطلق ثلانا 
إذا كانت الزوجة حرة» ويطلق اثنتين إذا كانت الزوجة أمة» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

قلت: وقد ذكر ابن القيم هذه المسألة وأقوال العلماء ولم يرجح شيئاء إلا أنه أشار إلى أن 
الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة» والآثار الثابتة عن الصحابة متعارضة» وليس بعضها 
أولى ببعضء ثم بين مأخذ كل فريق من حيث القياس"". 
(1) البخاري (2078). والترمذي (1163): وانظر ما يتعلق بالمسألة عند البخاري (23/9») ومسلم 


(1/66ع). والنسائي (5/ ١57‏ ). 
(؟) زاد المعاد (ه/ 6/ا7,. /ا7077). 


١84 


حكم طلاق الثلاث 

قلت: ويترجح -والله أعلم- مذهب الظاهرية؛ لأن النصوص الواردة عن الطلاق في 
القرآن والسنة الصحيحة لم تفرق بين عبد وحرء والحكمة التي جعل الله لأجلها الطلاق 
الرجعي مرتين قبل الثالئة هي في الحر والعبد سواء. 
المسألة الحادية عشرة: هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها بأخرى: 

طلب الزوجة الطلاق من غير سبب يبيح لها ذلك من كبائر الذنوب؛ لما روى تَوْبَانْ كةعنة 
َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: أي امرَأةِ سَأَلَتْ رَوْجَهَا طَلَانً في خَيْرِ مَابَأُسٍ فَحَرَامُ عَلَيْهَا رَائحَةُ 
اجن ولا يجوز للزوجة طلب الطلاق لمجرد تزوج زوجها عليها؛ لأن عليها أن تتحمل وتصبرء 
فإذا هي طلبت الطلاق فإنها يخشى عليها أن تدخل في النهي الوارد في الحديث. 

سئل الشيخ عبد الله بن جبرين وَمَداَقَه: هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها 
إذا تزوج عليها؛ لعدم وجود الصير عندها؟. 

فأجاب: لا يجوز لها ذلك» وورد ني الحديث يقول يَكِ: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها 
لتكفأ ما في إنائهاء ولتنكح, وما حظه» أو كما قال» فعليها أن تتحمل وتصبرء وفي الحديث: 
«أيها امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» عليها أن تتحمل؛ 
وتصبرء سيا إذا كان الزوج عادلا قائًا بها يجب عليه. 

الامو و ا 

)١(‏ ينبغي للزوجين أن يتقيا الله في أمر الطلاق» فلا يوقعانه إلا إذا كان هناك سبب 


بي 


يستدعي ذلك. 

)١(‏ ينبغي لكل من الزوجين أن يتقي الله إذا وقع الطلاق» فلا يضم أحد حق الآخر؛ 
قال تعالى: #ولا كَنْسَوأ ألْفَضَلٌ بَيَْكُمْ © [البقرة:1م7]. 

(*) لا يحل لرجل أسلمء وزوجته باقية على شركهاء أن يبقيها معه. بل واجب عليه أن 
يفارقها إلا إذا كانت كتابية. وأما المرأة إذا أسلمت؛ فإنها لا تبقى مع زوجها المشرك؛ سواء 
كان كتابيًا أم غير كتابي. 

() إذا قالت المرأة لزوجها: (أنت طالق)» أو (أنت حرام علًّ)» أو نحو هذا؛ فهذا كله 
لغو وباطلء ولا يقع به طلاق ولا ظهار ولا شيء. وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه. 


يل 


حكم طلاق الثلاث 


اي اي 4 لك ارد ا ره 
لعانًا ولا فاحشًا ولا بذيئًا. 

(5) كتابة الطلاق عند المأذون في الوثائق الرسمية أمر حسنء وهو من المصالح المرسلة 
لإثبات الحقوقء كما هو الحال عند النكاح, لكنه إذا لم يكتبه عند المأذون فعليه أن يتقي الله. 
ل ال ل 
يكتبه؛ ترتب عليه أحكامه الشرعية. 

(0 على المأذون الشرعي ألا يوقع الطلاق البدعي» بل يبين لهم الحكم الشرعي» 
ويؤخرهما لحين طهر المرأة طهرًا لم يجامعها فيه الزوج ليقع الطلاق على السنة» لكن إن كان 
الزوج قد طلق بالفعل» وأراد إثبات الطلقة» وكان طلاقه بدعيًا؛ فيجوز للمأذون إثبات 
الطلاق؛ لأنه قد وقع بالفعل على القول الراجح 

(4) إذا تواعد الزوجان على الطلاق في يوم ماء لم يقع الطلاق حتى يوقعه؛ فإذا جاء 
الموعد ولم يطلق لا يحسب طلاقا. 

(9) قال ابن حزم يََدَالنّهُ: (ويُطلّق من لا يحسن العربية بلغته باللفظ الذي يترجم عنه في 
العربية بالطلاق» ويطلق الأبكم والمريض با يقدر عليه من الصوت والإشارة التي يوقن بها 
من سمعها قطعًا أنهما أرادا الطلاق)227. 

٠١(‏ إذا طلق امرأته. ثم كرر طلاقها لكل من لقيه مشهدًا أو حيرا أو مستفتيّاء لايقع 
إلا طلاقًا - 

)١1١(‏ إذا تيقنت المرأة أن زوجها طلقها ثلاث تطليقات» فلا يجوز لها أن تمكنه منهاء فإن 
فعلت وأمكنته فهي زانية؛ ولذا ننصح بتسجيل وقائع الطلاق التي تقع شفهيًا في السجلات 
الرسمية» حتى لو كان بينهما تصالح ومراجعة» وذلك لكي لا ينكر الزوج عدد هذه الطلقات 
في يوم من الأيام. 

)١10(‏ مسائل الطلاق يسأل عنها المطلق بنفسه. ولا تكون بإرسال نائب عنه؛ لأنه قد 
يحتاج المفتي أن يستفهم من السائل عن نيته وألفاظه ونحو ذلك. 

.)١956( المسألة‎ )0١5/١١( المحلى‎ )١( 


١ ٠ 


كك 
حر 


معناه 
ننم المرأة لزوجها فيا يجب عليها. 
وأصل النشوز: الارتفاع» وسميت معصيتها نشورًا لأن المرأة تترفع على زوجهاء وتتعالى 
عليه» ولا تقوم بحقه. ومن أمثلة ذلك: امتناعها عن تمكينه من الاستمتاع بها في الفراش. 
وكذلك إذا أجابته وهي متبرمة ساخطة؛ لأن ذلك لا يحصل به كيال الاستمتاع. 
١‏ كيف يعامل الرجل زوجنه الناشز؟ 
قال تعالى: ولي عا شور مَعِظُوهْرك وَأَهْجُرُوهْن ف الْمصكَاي وََضْ رهن إن 
أَطَعَسَحكْ فلا نَمو أعَليهْنَ ميلا 4 [النساء:4*]» فالرجل إذا وجد من امرأته نشورًا عليه بالآتي: 
أولا: أن يعظها: والمقصود بالموعظة تليين القلب؛ بتذكيرها با يكون لما من ثواب الله إن 
أطاعت. وما ينتظرها من العقاب إن خالفت؛ سواء كان هذا العقاب دنيويًا أو أخرويًا. وعلى الرجل 
أن يكون فطنًا لبقا يحسن كيف يعظهاء ويعرف المواطن التي يؤثر بها في قلب زوجته. وذلك من دوام 
عشرته لها ومعرفته لأحوالها وشخصيتهاء وما الذي ينجع فيها من الكلمات والتحذيرات. 
انيًا: الهجر في المضجع: والمقصود بالمضجع: الفراش؛ وذلك بألا ينام معها في الفراش. 
وعلى هذا فيج وز أن هيجرها وهوفي نفس البيتء وهو الأصلء ويجوز أن 
يهجرها خارج البيت. قال الحافظ يَمَهُلنَهُ: (والجمهور على أن المراد بالمجران: ترك الدخول 
عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية)(١2.‏ وعن أنس وَآَنَهَنَهُ قال: آلى رسول الله وَكِةِ من 
نسائه شهراء وقعد في مَشربة له» فنزل لتسع وعشرينء فقيل: يا رسول الله إنك آليت شهرّاء 
قال: «إن الشهر تسع وعشرون2”'". وورد في حديث معاوية بن حيدة وََآئَهََنهُ قوله يَكِِّ: «و لا 


.)3١١/9( انظر: الفتح‎ )١( 
.)١557/5( والترمذي (745), والنسائي‎ ».)5١١( ومسلم‎ »)07١١( البخاري‎ )١( 


١4١ 


#جخ إلا فى السسيكت37. فالحديث الأول أثبت الهمجر خارج البيت والثاني منعه. 
ولا منافاة بينهما؛ قال الحافظ رَِمَدْآنَهُ: (والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال؛ فربا كان 
المجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكسء بل الغالب أن الهجران في غير البييوت 
آلم للنفوس» وخصوصًا النساء؛ لضعف نفوسهن”'". ويرى بعض العلماء أن المقصود بأن 
يهجرها في المضجع أن يوليها ظهره؛ ولا يكلمها. 

ثالمًا: أن يضربها: عن عبد الله بن زمعة وََآِيَهعَنهُ عن النبي بك قال: «لا يجلد أحدكم امرأته 
جلد العبد. ثم يجامعها في آخر اليوم»”". وقد جاء في الحديث المنع من أن يكون الضصرب 
مبرحًا؛ فعن جابر بن عبد الله صَعَيدعَنهَا في حديث حجة النبي يَلِْةّ: قال النبي في خطبته: «ولكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح)0؟. 
قال النووي رَيِمَهَْنَهُ: (والضرب غير المبرح: هو ما ليس بشديد, ولاشاقء ولا مؤثر)”. 
وقال ابن عثيمين رََدُآنَهُ: (أما عن كميته -يعني الضرب- فإنه لا يزيد عن عشر ضربات؛ 
لقول النبي َكِ: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله)!5"”". 


٠ه‏ ملاحظات: 

ج111 1 100111”ظ0 
ابن أبي ذباب ويَعَلتَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله كَكِيِ: «لا تضربوا إماء الله»» فجاء عمر إلى رسول 
الله يَكِهِ فقال: ذَيْرْنَ النساء على أزواجهن» فرخص في ضرمهن» فأطاف بآل رسول الله َك نساء 
كثير يشكون أزواجهن. فقال النبيبَكة: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن؛ 


)١(‏ صحيح: علقه البخاري بصيغة التمريض في صحيحه (/1/ 77) ورواه أبو داود »)7١57(‏ وابن ماجه 

.)١579( وصحًّحه الألباني في صحيح الترغيب‎ »)186٠( 

(؟) فتح الباري .)70١/94(‏ 

(”) البخاري (5 »)07١‏ ومسلم (73865)» والترمذي (77*57)» وابن ماجه .)١9/17(‏ 

(5) مسلم »)١5١4(‏ وابن ماجه (7"017/5)) وأحمد (51//7). 

(5) شرح النووي على مسلم (7/ 56 07). 

(1) البخاري (/584) (5860).: ومسلم .)١11/08(‏ وأبو داود (5595)» والترمذي .)١577*(‏ والنسائي 
فى الكبرى (7/7947)؛ وابن ماجه .)75551١(‏ 

(0) الشرح الممتع (5/ 785). ط. الإسلامية. 


١8 ؟‎ 


ليس أولئك بخياركم»2'7. ومعنى: «ذئر» نشز. قال الشافعي يمه 
النهي على الاختيار» والإذن على الإباحة» ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن.ء ثم أذن 
بعد نزوها فيه)”"). 

(؟) المقصود بالضرب هو التأديبء وليس الانتقام؛ كما يفعله بعض الجهلاء» من 
ضرب أزواجهم بكل ما يملكه من قوة» وربما استعمل العصي الغليظة» وربها رمى بأثاث 
البيت» وهذا كله لا يليق بأهل المروءات. 

(10) لسن فين التادييت: التقبيح لحاء وسبها بالألفاظ البذيئة» أو التعدي بهذه الألفاظ إلى 
سب أبويها وعشيرتبهاء فالمؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. 

(5) متى تابت المرأة عن نشوزهاء فليس له عليها سبيل السخرية والاستهزاءء وكثرة 
اللوم والعتب» وتعديد ما سبق من زلاتها؛ لأن الله يقول: لفن أطَعَسَحكم فلا بحو حلي 
يديل إن لهك يليا حكبيرا # [النساء:4"] . 
إرسال الحكمين: 

إذا وصل الأمر إلى أشده. وخشينا الشقاق بين الزوجين؛ أرسلنا إليهما حكمين يحكمان 
بينهما؛ قال تعالى: « وَإِنْْحِفُْم سِقَافَيَنهِمَا بسيو حَكَما مَنْ هلو وَحَكَمَا مِنْ هله إن 
رد بيدا إصكحا يوق ألله تدتهم] © [النساء:هم] . 

فيرسل إليهما حكمان لما من العلم والثقة والمعرفة ما يؤهله| للحكم بينهماء على أن يكون 
هذان الحكمان أحدهما من أهله والآخر من أهلها؛ لأنهم) أعرف بشؤونها وأرفق 
في هد الا جد 
تنبيه: هذان الرجلان (حكمان) كا ذكر ربنا عَرَقِجِلَ» فلهما أن يقضيا بما يرياه دون الرجوع إلى 
الزوجينء وما يحكمان به فهو ملزم لهماء رضي الزوجان أم كرهاء فلهما أن يحكم| بالتفريق أو 
)١(‏ حسن لغيره: رواه أبو داود »)75١55(‏ وابن حبان (51894)» وله شاهد مرسل عند البيهقي (// 5 207٠١‏ 
قال الحافظ (9/ 707): وله شاهد من حديث ابن عباس في صحيح ابن حبان. 


(7) نقلًا من فتح الباري (9/ 5 70). 
(") زاد المعاد (5/ .)017١‏ 


١57 


م النشوز 


التوفيق» وهو أفضل. وقد قال بعض أهل العلم: إنهما (وكيلان) عن الزوجين. وليس 
بصحيح. بل هما ((حكمان) كما ورد قِ ال 


غ4 غ4 4 
ماسم ١7 17 ١ / 27 ١‏ 
م م لم 
#ص ,#*” 8. .,#* ,هع 
لك مما كير را 
اه اه اه 


(1) والفرق بين الوكيل والحاكم؛ أن (الوكيل) لا يتصرف إلا بإذن موكله» وعلى هذا فلا يملكان التفريق بينهم) إلا 
بإذن الزوجين؛ وأما (الحَكّم) فهو قاض با يحكم به» وعلى هذا فهم| يملكان التفريق بينهما دون الرجوع إليهما. 


١0 


كتاب الخلع: ( فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض يحصل للزوج) 


زوجها جاز لها أن 
تفتدي به نمفسها 


منة 


ُ_- الآثار المترتية 
عليه: 


"'- أن تترك فرائض الله 
ولم ينضع معها التصح 
والاصلاح. 


١‏ كل ما صح مهرا 
صح عوضا في الخلع 


من مال أو منفعة. 


ش ١‏ إن كانت هي 
الزوجة أو أحد محارمها "- إن كان أجنبيا عنها: 
فجائز. 


-١‏ إن كان لمصلحة "- إن كان سيتزوجها 
الزوج أو الزوجة هوأو للإضرار فحرام 
فجائز. 


سر ا كا 
١‏ الخل 


معناه: 
9" فراق الزوجة على مال» مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل معنى''؟. 
وشرعًا: فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج"'". ويقال له: 
(فداء)؛ لأن المرأة تفتدي نفسها من زوجها. 
دليل مشروعيده: 


قال تعالى: لفن فم لابقا حُدُود للا جمَاح عَلْتهسَافِم) أتدتٌ بوء © [البقرة:179]. 

وعن ابن عباس وَعَإيدعَتْها قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي 5 
فقالت: يا رسول الله» ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. إلا أني أخاف الكفرء فقال رسول 
الله يَكِه: «فتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعمء فردَّت عليه وأمره بفراقها'". 

شروط الخلع: 

اعلم أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب؛ لما ثبت في 
الحديث عن ثوبان يََلتَدُعَنَهُ عن النبى يله قال: «أييم| امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما 
بأس. فحرام عليها رائحة الجنة)”*2. وعلى هذا فإنها لا تطلب الطلاق إلا بشرط أن 
يخافا ألا يقيا حدود الله. وبيان ذلك: أن تكره المرأة زوجها بسبب ما فتخاف ألا تؤدي 
)١(‏ انظر: فتح الباري (9/ 3796). 
(؟) المصدر السابق (9/ 747)» وانظر: المحلى /١1(‏ 0285)» وانظر: الشرح الممتع (0/ /78). 
(29) البخاري (071/5). وأبو داود (779؟7), والنسائي (5/ 9 » وابن ماجه .)7١05(‏ 


(8) حسن: رواه أبو داود (5577). والترمذي »)١١18(‏ وحسّنهء وابن ماجه (25060. والحاكم 
(؟/١٠0)‏ وصحّحه. وصحًّحه الألباني في إرواء الغليل .)7١75(‏ 


١5 


-م- ع ع ب 5 وير 5 
قال ابن قدامة ومَدُلَنَهُ: (وحملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخَلقه أو خلقه؛ أو دينه. 


أو كبره؛ أو ضعفه. أو نحو ذلك» وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته؛ جاز لها أن تخالعه 
بعوض تفتدي به نفسها منه؛ لقوله تعالى: #إوإن < حْفَمَ أ خف مقا حُدُود َه متاح عَلِهَِاف)) 


06 إهى 


أَفتدَتٌ يلو © [البقرة:210)]079, 
هل الخلع فسخ أو طلاق؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك؟ فيرى بعضهم أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث» وهذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه» ويرق آخرون أنه فسخ للنكاح وفرقة بائنة» ولكنه 
ليس من الطلاق الثلاث» وهذا مذهب أحمد والقول الآخر للشافعي واختيار طائفة من أصحابه. 
وهو قول جمهور فقهاء الحديث؛ كإسحاق بن راهويه. وأبي ثورء وداود» وابن المنذر» 
الو يرا ا ب رصي 
يِه عدتبا حيضة(7" '. وهو الثابت عن ابن عباس وأصحابه» وعن ابن عمر ةن 017 . 

ومعنى هذا: أنه لو طلقها تطليقتين» ثم خالعهاء فهل يجوز أن تعود إليه؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه بقي له طلقة» وهو لم يطلقهاء بل فسخ النكاح. 

وقد وردت آثار عن بعض الصحابة وعَلََةءَنه تخالف ما ذهب إليه ابن عباس.ء لكنها كلها 
لا تصح.ء ولم يصح في الباب من الآثار إلا أثر ابن عباس وابن عمر» وقد ثبت عن 


يب 


عثان ن َامَدُعَنَهُ أنه أمر المختلعة أن تستدرئ بحيضة. قال ابن تيمية رَحمَهُلنَهُ: (ولو كانت مطلقة 
لوجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء)0؟'. 

قلت: أما أثر ابن عباس فقد رواه عبد الرزاق بسنده أن طاوسًا قال: كنت عند ابن عباس. إذ 
سألة إنزاهيم ين سعدديق أن وقاضى#فقال: إن امعمل هاهنا دوا ابن الزبير وستعميلة كل 


.)631 /9( المغني‎ )١( 

(0) رواه أبو داود (9؟؟١7)»‏ وصححه الشيخ الألبان: صحيح سنن أبي داود (؟/570). قال 
أبو داود: (رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي يَكلهِ مرسلا). 
قَالَ المنذري: (وَأَخْرَجَهُ المَّرْمِذِيَ مُسْنَدَا وَقَالَ: هذا حدِيث حَسَن غَريب). 

() رواه أبوداود (272770)» والترمذي .)١1185(‏ وقال الألباني: صحيح موقوف: صحيح سنن أبي داود (7/ .)57١‏ 

() انظر: مجموع الفتاوى (77/ 784). 


اليمن على السعايات7١2-‏ فعلمني الطلاق؛ فإن عامة تطليقهم الفداء؛ فقال ابن عباس: ليست 
بواحدة» وكان يجيزه؛ يفرق به» قال: وكان يقول: إنما هو الفداء. ولكن الناس أخطؤوا اسمه. 
فقال لي حسن بن مسلم: قال طاوس: فراددت ابن عباس بعد ذلك. فقال: ليس الفداء 
بتطليق» قال: وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك: # وَالْمَطلعدت يربْصََبِأْنفسِهنَ لَه 
وو © [البقرة:54]» ثم يقول: لفَلَاجاحَ عَلِمَافبا أمْتدَتَيِهء 4. ثم ذكر الطلاق بعد الفداء. قال: 
وكان يقول: ذكر الطلاق قبل الفداء وبعده» وذكر الله الفداء بين ذلك» فلا أسمعه ذكر في 
الفداء طلاقاء قال: وكان لا يراه تطليقة('2. ومعنى هذا أن الله ذكر الطلاق في أول الآية 
فقال: #اَلطلَنُءَرَنَانِ4. ثم ذكر الخلع» ثم ذكر الطلقة الثالشة» فقال: لا هَنَطَلَمَهَا ملا جل لمن 
بَعْدُ حَقَّتَسَكمَ َوْجَاعَيرهُ #. فلو كان الخلع طلاقًا لكان أربع تطليقات. 

قلت: ومن الأدلة أيضًا: حديث الربيع بنت معوذ صَعَلِتَدَعَنهَا قالت: اختلعت من زوجي. 
ثم جئت عثمان» فسألته: ماذا علي من العدة؟ فقال: لا عدة عليكء إلا أن تكوني حديثة عهد 
به» فتمكثي حتى تحيضي حيضة.؛ قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله كك في مريم 
المغالبة7)؛ كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه0؟'. 

تنبيه: يرى بعض العلماء أن الخلع طلاق؛ لما ثبت في بعض روايات حديث ثابت بن قيس 
أن الرسول كَلِةٍ قال له: «اقبل الحديقة» وطلقها تطليقة»» وهذه الرواية وإن كانت في صحيح 
البخاري؛ فإنها من رواية أزهر بن جميلء قال البخاري في آخره: لا يتابع فيه عن ابن عباس. 
أي: أن البخاري يرى أن الصواب عن عكرمة مرسلا. 

قلت: الرواية المحفوظة ما تقدم بلفظ: «وأمره بفراقها»» وليس فيه الأمر بالتطليق. 


)١(‏ أي: أنه يوظفه على جمع الأموال ونحوها. 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق ))١١776(‏ رواه نحوه سعيد بن منصور »)١555(‏ والبيهقي (1/ 15 7). 

(") المغالية: نسبة إلى بني مغال قبيلة من الأنصار. 

(:) صحيح لشواهده: رواه النسائي ))١85/7(‏ وابن ماجه »)75١08(‏ وانظر: سنن البيهقي (/1/ ))55٠‏ 
والمحلى .)7371//١١(‏ 


١ 


ألفاظ الخلع 
1 1 1 1 1 1 1 1 011ظ5ص 

ذلك لا صيغ : 

() أن يخلعها بلفظ الطلاق الصريح؛ كأن يقول: طلقتك (ويكون 
ذلك على عوض). 

(ب) أن يخلعها بلفظ كناية الطلاق مع قصده وقوع الطلاق؛ كأن يقول: حررتها بألف 
جنيه مثلاء وينوي بذلك فراقها. 

(ج) أن يخلعها بلفظ (الخلع) أو (الفسخ) أو (الفداء)» ولا ينوي طلاقا. 

(د) أن يخلعها بلفظ (الخلع) أو (الفسخ) أو (الفداء) وينوي الطلاق. 

وبناءً على هذه الألفاظ اختلف العلاء في الأثر المترتب عليها على ثلاثة أقوال: 

الأول: قالوا: هو طلاق بكل حال وبأي لفظء يعني: أنه يحسب من الطلقات. 

الثاني: جعلوا الحالات (أ. ب. د) طلاقاء والحالة رقم (ج) فقط فسحًا. 

الثالث: وهو الراجح: أن كله فسخ بأي لفظ كانء وبأي نية كانت» فهو (فسخ) لأنه في 
مقابل عوضء وقد سمه الله فداء» ولم يفرق بين لفظ ولفظء. ولا عبرة باللفظ» وإنما العبرة 
بالمعاني» فإذا كانت المرأة قد بذلت المال فداء لنفسها فهو فسخ وليس بطلاقء. وهذا اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية يََدالدَه'2. 

وقد يقال: إن الزوج إذا صرح بالطلاق لفظاء ونواه بقلبه معنى وقع الطلاق» وهذا 
مذهب جمهور أهل العلم. 

ويتفرع عن حكم الخلع المسائل الآنية: 

)١(‏ اعلم أن الخلع يجوز والمرأة حائضء ويجوز أن يختلعها في طهر قد جامعها فيه» فليس 
هناك خلع بدعيّ وسنيٌّ ىا هو ا حال في الطلاق. 

(0) المختلعة ليس عليها عدة» بل تستبرأً بحيضة واحدة» وقد تقدم ذلك عن عثمان صَدَإِيَهْعَدهُ لَدُعَنْهُ. 


.)57١( الاختيارات الفقهية‎ )١( 
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(9) لا يملك الزوج الرجعة على المختلعة» بل لا بد من تجديد العقد. ورضا الزوجة. 

(5) لو طلقها بعدما اختلعتٍ منه. فقال لما: أنت طالق. مواجهة أو غير مواجهة. 
فالطلاق لا يقع؛ لأن الطلاق لا يكون إلا على زوجة» وقد انفسخ عقد الزوجية بينهما. 

(6) لو اشترط في الخلع الرجعة متى شاء؛ كأن يقول لها: خالعتك» لكن لي أن أرجع في 
الخلع فأعطيك العوض» فهل يصح هذا؟ فيه أقوال؛ وقد رجح الشيخ ابن عثيمين: أن الخلع 
صحيح. والشرط فاسد؛ لأنه شرط باطل. 

(5) لو تكرر الخلع مثلا ثلاث مراتء أو أربع أو أكثرء هل تحرم عليه؟ 

الجواب: لا تحرم عليه؛ لأنه فسخ وليس بطلاق. 
هل يجوز للرزوج إعضالها لتختلع؟ 

قال تعالى: 27 اتمْصَلوه كسد هوا ببَعضِ م21 تَيُْموهنَ إلا أن ينين به بلحم ةمد مدق # [النساء:19]. 

بع وعد و ا 
له أخذه؛ قال تعالى: «وَلايحِلٌ حكُم أَنتَأْحْدُوأعِمَآ ءَاتَتِتمُوهنَ سينا ل أن يخا ألا يقِيمَا حَدُ ود 
َه © [البقرة:779]. لكنه يجوز إعضاها ف الجالاات الآتية: 

() إن زنت جاز له أن يضيق عليها لتخنلع؛ كما قال تعالى في الآية: إل أن يتين 
ب حِمَّةمدَدَةٍ 4: ويرى ابن عثيمين أنه يجوز له إعضاها كذلك إذا خرجت تكلم الشباب» 
أو كانت تتكلم معهم في الهاتف. 

(ب) وكذلك إن تركت فرضًا من فرائض الله؛ كتركها للصلاة أو الصيام أو الزكاة» أو 
ترك الحجاب. فله أن يعضلها إذا لم يكن لإصلاحها سبيل» وأما إن كان يمكن أن يربيها 
وتبقى وهو يرغب فيهاء فلا حرج"١'.‏ 

(ج) إذا نشزت بأن عصت زوجها فيا يجب عليهاء ولم يمكنه إصلاحهاء جاز 
له إعضاها لتفتدي7". 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع (0/ 747) ط. الإسلامية. 
(7) انظر: الشرح الممتع (7”97/0) ط. الإسلامية. 


و" 


الآثار المترتبت على الخلع: 

ع 

الأول: الفراق» وقد تقدم أن الصحيح أنه فسخ وليس طلاقا. 

الثاني: العوض (وهو بذل المال)» ويتعلق به أمور: 

)١(‏ يصح أن يكون العوض من الزوجة نفسهاء وهو لا خلاف فيه. ولكن هل يجوز 
لإنسان أن يطلب من آخر طلاق زوجته مع بذله العوض له؟ 

الجواب: فيه تفصيل؛ إن كان لمصلحة الزوجة فجائز؛ كأن يكون الزوج لا دين له ولا 
خلق» والمرأة صالحة» فهو يريد أن ينقذها من يده» ولا تملك العوض مثلا. 

وقد يكون لمصلحة الزوج كعكس المثال السابق» فهو جائز. 

وقد يفعل ذلك ليتزوجها هو؛ فهذا حرام» أو للإضرار بالزوجة؛ فهذا حرام أيضًا. 

(0) كل ما يصح أن يكون مهرًا ب يصح أن يكون عوضًا في الخلع» وعلى هذا فلا يصح أن 
يخالعها على محرّم. 

(*) هل يجوز أن يخالعها على غير عوض؟ رججح شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه؛ لأنه 
حق للزوج. فإذا أسقطه باختياره فلا حرجء ولأنه في الحقيقة قد تحقق العوض؛ بأنها أسقطت 
نفقتها عليه لو كان الطلاق رجعيًا. 

(5) هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ فيه خلاف بين العلماء: 

والراجح: نعم يجوز؛ لعموم الآية في قوله تعالى: #قَإِنَ خِفمم لايق حذ دود أ فلا جاح عَلَيهِمَا 
فم أَفئَدَتٌ يدء © [البقرة:779]» وهذا هو مذهب جمهور العلاء» وهو الصحيح. 

(5) إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها صح الخلع» بمعنى أنها تسقط عنه نفقة الحمل؛ لأنها 
واجبة في هذه ال حالة» والخلاف بين العلماء: هل هو للمرأة من أجل الحملء أو للحمل نفسه؛ 
وعلى أي تقدير فيصح الخلع؛ لأنها لو كانت للمرأة فقد أسقطت حقهاء وإن كانت للحمل 
فقد التزمت أن : تقوم هي به بدلا عن زوجها. 


ٍ كتاب الخُلع 
(5) إذا علّق الزوج الخلع على شرط؛ بأن يقول لها مثلا: إن أعطيتني ألف جنيه فأنت 
طالق» فأعطته ولو بعد مدة فإنه يقع الخلع» لكنه يمكنه في هذه الحالة الرجوع قبل أن تعطيه 
على الراجح. وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رََدَالنَه. 

(0) اعلم أن الخلع لا يسقط بقية الحقوقء فإن خالعته على بذل عوض ماء ولها عليه 
شيء من الحقوق؛ كبقية مهرء أو دين اقترضه منهاء أو نفقة أنفقتها على نفسها في غيبته» فلها 
كل هذه الحقوقء مالم تكن أسقطتها عنه. 


50-5 7 
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١/7 رامق‎ 7 7 

2 دقر هه ودر م 

يسا لكر ب< 7 <١‏ “الي جه" 
ك0 ليرا كيلم" 
داه داه اه 


كتاب الايلاء: (هوأن ملف الرجل على ترك وطء زوجته مد ةمحددةأومطلقة) 


١‏ أن يكون حلف بالله فقإن حلف 
بالطلاق أو بالظهار فليس بمول. 


1 200 إن رجع وفاء قبل مضي‎ -١ 
الأريعة أشهر وجامعها فمليه | أ إذا مض الازيمة أشهر‎ 
تقل كغارةايسين .- دون ان يهى:‎ 

١‏ أن يكون أهلاً للطلاق بأن 
يكون بالقًا عاقلاً مختارًا . 


١‏ فإن رضيت المرأة ولم 
تطالب بالفئة آو بالطلاق لم 
يطالب بشيء لأنه حق لها 
أسقطته . 


”- وإن لم ترض 
أوقف وطولب بأن: 


"أن تكون المرأة محلاً للوطء 
بآن تكون في عصمته. 


:- أن يكون قادرًا على الوطء 
بآن لا يكون عاجرًا عنه لمرض 7" وإن امتقع أمر يأن يطلق 
أو غيره. وليس مجرد مضي المدة دون 
فيئته طلاق بل لايد 
أن يوقعه هو . 


-١‏ يفينْ ويرجع عنه وهو. 


يكون: 


'- ففإن كان ممذورًا بعدم القدرة 
على الوطء وقتها بسبب. أو كانت 
المرأة حائضا كان فيئه بالقول 
بأن يلتزم بوطتها 
حال زوال العذر. 


- إن امتنع من الوطء أوالطلاق؟! اختنضهيه قيل: 


ع من سافر أو تفيب عن 
زوجته أو هجرها إضرارًا 
بها بدون قسم: 


لا يعد موليا وللمرأه الحق 
في المطالية بالطلاق 
للإضرار بها 


كتاب الإيلاء 


5 معنى الإيلاء: 
لغة: الامتناع باليمين. 


وشرعًا: أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته» سواء حدد مدة أو أطلق؛ كأن يحلف ألا 
يطأها شهرّاء أو أربعة أشهرء أو ستة» أو يحلف ألا يطأها بدون تحديد لمدة» ويدخل في ذلك ما 


«٠» 
صم و‎ 
ما روك م عم © > و 4 آم ه ا« ديرم‎ 2-7 5 
ص‎ 


قال تعالى: 9 لَلَذِنَمُوْلُوتَمِن ْسآيهم تربص أَريعَةِ أَشْهرِ هن فَآمو وَإِنَّ أله خَعُور يحم (50) وإِنْ عرُوا 
لطَلّيَ فَإِنَ سه سَميعٌ عَلِيمٌ * [البقرة:2777 7117]. ومعنى (يؤلون): يحلفون. 

وعلى هذا: إذا آلى الرجل من زوجته؛ فإن كانت المدة التي آلى عليها أكثر من أربعة أشهرء ترك 
حتى تمضي عليه الأربعة الأشهرء ثم يؤمر: إما أن يجامعها وإما أن يفارقها. وأما إن كانت المدة 
أقل من ذلكء؛ فلا يطالب بشيء؛ لما ثبت في الحديث «أن رسول الله يك آلى من نسائه شهرًا)17". 

شروط الإيلاء: 

يشترط لصحة الإيلاء شروط: 

)١(‏ أن يحلف بالله» أو باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته» وأما إن حلف بالطلاق أو 
بالظهار أو نحوه؛ فلا يكون إيلاء. 

(؟) أن يكون الزوج المولي أهلا للطلاق؛ وذلك بأن يكون بالغًا عاقلا متارًا غير مكره. 
راجع في ذلك أبواب الطلاق: من يصح طلاقه ومن لا يصح. 

(*) أن تكون المرأة حلا للوطء؛ فلو قال لامرأة لم يتزوجها: والله لا أجامعك إن 
تزوجتك ستة أشهر مثلاء فلا يقع إيلاءً؛ لأنها ليست زوجة له عند القسم. 


.)7/01 /1( والنسائي‎ »)54٠0( البخاري (9/8”)) (0707).: والترمذي‎ )١( 


55 


متى يكون موليا ومتى لاا يكون؟ 

)١(‏ اختلف الفقهاء إذا كان الزوج غير قادر على جماع زوجته؛ كالمجبوب والمشلول؛ ثم حلف 
ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر؛ هل يعد ذلك إيلاء؟ فالجمهور يرون أنه غير مُول؛ لأنه -سواء 
حلف أم لم 0 فإنه لا يقوى على وطتهاء ويرى ابن حزم أنه مُولِ؛ لعموم الآية: # لِلَذَِؤْلونمن 
يهم تربص أرد رَبعة شَهر» الآية» قال: (لأن الله لى بخص بذلك جماعا من غيره. فواجب أن يكلف 
من الفيئة ما يلق وهو مطيق على الفيئة بلسانه» ومراجعته مضجعهاء وحسن صحبتها)”'". 

)١(‏ حدّد كثير من العلماء مدة الإيلاء بأربعة أشهرء وأنها إذا نقصت لا تكون إيلاء» والصحيح 
أن كلمة إيلاء عامة في الآية» سواء قلت المدة أم كثرت» ويؤيبد ذلك الحديث: «آلى رسول الله جك 
من نسائه شهرًا». إلا أن الفرق بينهما فيها يترتب عليه؛ فإن كان أقل من أربعة أشهر فلا يطالب 
الزوج بشيء» وإن كان أكثر من أربعة أشهر فالحكم كما جاء في الآية؛ وهو أن يطالب بالفيء وذلك 
بجاعهاء وإلا فالطلاق. وأصل الفيء الرجوع» ومقصوده هنا: (الجماع). قال ابن المنذر رَجمَهُادَ 
(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء: الجماع. إذا لم يكن له عذر)”". 

(*) يرى بعض العلماء أنه إذا آلى منها وهي في عدتها من طلاق رجعي؛ أن ذلك إيلاء 

يثبت له حكمه؛ والصحيح أنه ليس بإيلاء حتى يرتجعها. 

(4) إذا حلف ألا يطأها حتى تأتي بمحرم كشرب الخمر مثلاء فهو آثمء ولا تطيعه 
الزوجة, قال ابن عثيمين يََدَانَهُ: (هذا الإيلاء لا يقع؛ لأنه على شيء محرم... وهذا الرجل 
يؤمر بالجماع وإلا يفسخ منه النتكاح)”". 

(5) إذا قال لها: لا أجامعك حتى تسقطي دَيُنكء أو أن هبي لي مالك. فهذا مُول7". 

(5) إذا علق وطأها على أمر مستحيل كان موليًا؛ كأن يقول لها: حتى تصعدي إلى السماء؛ 
أو تقلبي الحجر ذهبّاء أو لا أطؤك حتى تحملٍ مني . 


.)551١/١١(ىلحملا)‎ ١( 
المغني (0/ 5 ؟57).‎ )( 


(©) الشرح الممتع (6/ 01/4). 


كتاب الإيلاء 


الآثار المترتبت على الايلاء: 
اي ما يلي: 

)١(‏ إذا وطئ الزوج زوجته قبل انقضاء الأربعة الأشهر لزمته كفارة اليمين» ولا شيء 
عليه غير ذلك ويكون بذلك خرج من الإويلاء. 

(0) وإذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يطأ زوجته» فالذي ذهب إليه الجمهور من العلماء 
أنه يُوقف ويطالب بالفيئة بجاعها أو بالطلاق» ويجبر على واحدة منهما ولا بد. 

قال ابن قدامة يَمَهُلنَهُ: (ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة)2270. ومقصوده: أن مضي 
المدة وهي الأربعة الأشهر لا يكون بمجرده طلاقًا؛ حتى يوقف الزوج ويؤمر بالفيئة أو 
الطلاق» وهذا هو الراجح.ء وهو الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

(6) قال الخرقي ريِمَهآَنَهُ: (أو يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء؛ لأنه لا يمكن 
معه الجماع؛ فيقول: -أي الزوج- متى قدّرت جامعتهاء فيكون ذلك من 
قوله فيئة؟ للعذر)”"". قال ابن قدامة يَمَُآَنَهٌ: (وإن كان معذورًا ففاء بلسانه» ثم قدر على 
الوطء أمر به. فإن فعل» وإلا أمر بالطلاق)7". 

(5) ما الحكم لو امتنع من الطلاق والفيئة؟ يرى كثير من أهل العلم أن الحاكم يطلق 
عليه إذا طلبت المرأة منه تطليقهاء فيستوفي لها حقها بتطليقها. ويرى بعض أهل العلم أنه 
ليس للحاكم أن يطلقهاء ولكن له أن يضيق عليه ولو بالحبس حتى يستوفي لما الحق؛ إما بأن 
يفيء وإما بأن يطلق. 
متى يكون إيلاء ومتى الا يكون؟ 

)١(‏ تحسب مدة الإيلاء من وقت إيلائه» لا من وقت مطالبة المرأة بالرجوعء ودليل ذلك 


- 
الام 


أن الله تعالى قال: # لِلَذِينَمُُْونمِن يهم تربص َرْيعَةِ أَشَهْرٍ 4 [البقرة:*1]» فجعل الله التربص 
معلقًا على وصف وهو الإيلاء. 

.)0619/8( ينغملا)١(‎ 

(1) انظر: المغني (/1/ 077717. 

فر المغني 0/0 


"5 


كتاب الايلاء 

(0) تقدم أنه إذا كان غير قادر على الوطء؛ أنه يفيء بالقول الحسن بلسانه. ومراجعته 
مضجعهاء وحسن صحبتها. 

( إذا تغيّب الزوج عن زوجته مدة من الزمن؛ لسفرء أو علاج لمرضء أو نحو ذلك. 
فلا يعد ذلك إيلاء ولا طلاقاء حتى لو هجرها إضرارًا بها بدون قسم. لا يعد موليّاء وللمرأة 
الحق في هذه الحالة بطلب الطلاق للإاضرار بها؛ لأنه «لا ضرر ولا ضرار». 

(5) يحكم برجوع الزوج عن إيلائه بوطئهاء ولو بتغييب الحشفة (رأس الذكر)؛ لأن هذا 
يعد جماعاء وإن كان لم تكتمل فيه لذة الجماع» فإن لم يقو على جماعهاء كان فيئه بالقول الحسن. 
ومضاجعتهاء وحسن صحبتها. 

(©) إذا رضيت المرأة» ولم تطالب زوجها المولي بالطلاق بعد انقضاء المدة -الأربعة 
الأشهر- فلا يطالب بالطلاق» ويرى ابن حزم أنه يطالب بالفيئة؛ سواء طالبت المرأة أم لم 
تطالب؟ لأنه حق الله في عبده لا لما. 

(") لا يعتبر الوطء إلا ني القبل» فإن وطتها في دبرهاء أو دون القبل فلا يعد وطئّاء ومن 
ثم لا يعد رجوعا. 


() إذا طلق زوجته وهو مولء. ولم يكن رجع عن يمينه» ثم عاد فتزوجها؛ هل يعود إليه 
حكم الإيلاء» أو يسقط بطلاقه؟ فيه خلافء والراجح أنه سقط بطلاقه» فلا يتربص بعد 
زواجه منها مرة ثانية. 

(6) ينبغي للأزواج أن يتقوا الله في أزواجهن؛ فإن الإيلاء لمذه المدة إضرار بالمرأة» 
وسو ادر فوفد أمرنا اننا كه مدا تسر تين بالملتروك. 

(9) اعلم أن حكم الإيلاء عام» سواء كان الإيلاء من الحر أو من العبد» وسواء كانت 
الزوجة حرة أو أمة. على الراجح, وني المسألة خلاف. 

)١(‏ الراجح أن الإيلاء عام» سواء كان حلفه في حالة الرضى أم في حالة الغضب!؛ لأن 
الآية لى تنص على هذا التفريق. إلا أن يكون الغضب وصل به إلى الإغلاق. 

(20)هل للمرأة المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهر أو عند انقضاتها؟ فيه خلاف. 


0 
1 


يه كتاب الإيلاء 


0 )إذا انقضت المدة» وطالبته بالفيئة» فطالب هو أن يمهلء فإنلم يكن هناك عذر 
للإمهال لم يمهلء لكنه يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة. فإن كان بها شيء 
يمنعه من وطثئها؛ كالحيض» فليس لما المطالبة بجماعهاء لكنه يفيء بالقول الحسن 
ومضاجعتهاء إلى أن يزول عذرها ويتمكن من جماعها. 


46 46 48 
ملفل 7 2 
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كتابالظهار: ( هو قول الرجل لزوجته انت علي كظهرأمي) 


"-الآثارالمترتبة 


عليه 


"-الالفاظوا لحصسييغخ 1 5 


التي تعد ظظهارا والتي لا 
تهد: 


7 وجوب الكقارة عليه 


وأما مقدمات الوطه من بالعود نع انيز : 


عناق وقبلة ونهوه فطلا 
يحرم على الأرجح. 


"- ما هي الكفارة؟ هي 
على الترتيب: 


١-ماالمراد‏ بالمور8 
اختلف فيه: 


١‏ عتق رقبة ومن أحكامها: 
١‏ يجب أن يملكها أو يتمكن من شرائها 
على أن لا يضر به بعد كفايته 
وكفاية من يعول. 
"- يشترط أن تكون مؤمنة على الأرجح. 


ش ١‏ إرادة الجماع ولو لم 
يجامع. 


"- إمسماك المرأة يعد 
الظهار مدة يمكن فيها 
إيقاع الطلاق ولم يطلق. 2 1 
"-صيام شهرين متتابمين ومن 
احكامد: 
١‏ إن أفطر يوما بلا عذر أو صام نافلة 
انقطع التتابع. 
" لا يقطعه صيام واجب كرمضان أو 
فطر واجب كالعيدين. 
"لا يقطمه لو أفطر ناسيًا أو لمذر. 


" الوطه والجماع ولكن 
يحرم عليه حتى يكفر فإن 
فمل فهو آثم وعليه التوبة 
ولا تسقط الكفارة بذلك. 


؟-إطعام ستين مسكينا ومن أ-مكامه: 
١‏ لابد من ستين مسكينا 

فلو أطمم مسكيئًا ل ١‏ يوم لم يجزثه. 

"- كيفية الإطعام يكضي فيه إطعام مرة واحدة 

لكل مسكين من قوت البلد . 


معناه وحكمه: 
ب 1 1 1 1 2201111ظصض 


الجاهلية يجعلون الظهار طلاقاء فأبطل الإسلام هذا الحكم؛ وجعل حكمه مختلقًا؛ وهو منع 
الرجل من مجامعة زوجته حتى يكفر. 
وقد أجمع العلماء على حرمته» فلا يجوز للرجل أن يُقدِمَ على ذلك فيظاهر من زوجه؛ لأن 


0 َ# 8 6 مال ا 7 ا ا ا 0000 - 01 5 
الله سماه منكرًا من القول وزورًا؛ قال تعالى: # الَذِينَ يظاهرونَكم من يَسَإِيِهمما هر أُمَّهدتَهم 


7 2 حا ل سل ص 2 


إِنْ أمَهشْهُمْ إلا الى وَلَدْنَهُمْ وَإمَجمْ لِقُوُونَ مُنحكرا مِنَ الْقَول وروا © [المجادلة:؟]. 
من يصح منه الظهار: 

531 الظهار من الزوج المسلم العاقل» لزوجته. فإن قاله لأجنبية لا يكون ظهارًاء حتى 
لو تزوجها بعد ذلك. ودليل ذلك قوله تعالى: #اَلَدِينَ يُطهِرُوَِكُ مّن ]يهم 4. والأجنبية 
ليست زوجة. فلا يقع الظهار منه موقعه. 

الأوصاف والألفاظ التي يمع بها الظهار: 

ل الطلاق. قال ابن القيم ريَمَهُآنَهُ: (قال 
الشافعي: ولو ظاهر يريد طلاقًا كان ظهارّاء ولو طلق يريد ظهارًا كان طلاقًا. فلا يجوز أن 
ينسب إلى مذهبه خلاف هذاء ونص أحمد على أنه إذا قال: أنت علي كظهر أميء أعني به 
الطلاق؛ أنه ظهار» ولا تطلق به وهذا الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ» فلم يجز أن يعاد 
إلى الحكم المنسوخ)2"20. 

(؟) يصح الظهار من كل زوجة له؛ سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء وسواء كانت صغيرة 
أو كبيرة» وسواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن وطؤها. 


.)"9 79760 /0( زاد المعاد‎ )١( 


لمن 


() يصح الظهار من ا حر والعبد على السواء؛ وسواء كانت الزوجة حر 
لم بخص في الآية أحدا دون أحد. 

(5) إذا قال لزوجته: أنت مثل أمي؛ من باب التكريم: فهذا لغو لا شيء.ء ولا يتعلق به 
حكم الظهار» وإن قصد به منعه الاستمتاع بها ى] يمتنع من ذلك بأمه وأخته: فهو مظاهر. 

(5) اختلف العلاء فيا إذا قال لزوجته: أنت علي كبطن أمي» فالجمهور على أن ذلك 
ظهارٌ وهو الراجح. أما الظاهرية فلم يروه ظهارًا إلا بلفظ الظهر. 

(5) وكذلك اختلفوا فيما إذا شبهها بمن تحرم عليه غير الأم؛ على التفصيل الآتي: 

أ- أن يشبهها بمن تحرم عليه من ذوي الرحم؛ كاللأختء والابنة» فأكثر العلماء على أنه 
ظهار» وذهب بعضهم إلى أن الظهار مختص بالأم؛ لنص الآية» وأجاب الأولون بأن الله قال 
في الآية: #وَإَِهُم لبقو نّ منحكر من القول وزُورا * [المجادلة: :"]ء وهذا موجود في غير الأم» فدل 
على ثبوت الحكم في غيرها. 

- أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد» سوى الأقارب؛ كالمحرمات من 
الرضاعة» والمحرمات بسبب المصاهرة» والحكم فيه كالحكم في المسألة السابقة 

ج- أن يشبهها بمن تحرم عليه تحريًا مؤقتا -كأخت زوجته- فهذا لا يقع به ظهار على الراجح 

د - أن يشبهها بظهر رجل؛ فعن أحمد رَحَدَاانَهُ: لا ايكون ظهارًا. قال في المغني: دول أره 
يلزمه فيه شيء؛ وذلك لأنه تشبيه لامرأته بها ليس بمحل للاستمتاع)20©. 

3 الآثارالمترتبي على الظهار: 

إذا ظاهر الرجل من زوجته» ترتب على ذلك أثران: 

الأول: حرمة وطء الزوجة حتى يُكفْر؛ لقوله تعالى: #هسَحَرِبرَرَقِبََمن قَبَلٍ أَنْيسَمَآسّا )[المجادلة:؟]. 

واختلفوا في غير الوطء؛ كالمعائقة والتقبيل؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن المُحرّم فقط 
هو الجماع؛ وأما مقدماته من معانقة وتقبيل ونجو ذلكء؛ فيرون جوازه؛ وهذا هو الراجح وهو 
قول جمهور العلماء. وذهب آخرون إلى أن مقدمات الوطء أيضًا محرمة. 


.)7 5 ١ /1/( انظر: المغني‎ )١( 
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الثاني: وجوب الكفارة بالعود: وفي ذلك أمور: 

(أ) ما معنى «العود»)؟ اختلف العلماء في معنى العود على أقوال: 

فيري بعضهم أنها: (إرادة المسيس)؛ يعني: إرادة الجاع لما حرم بالظهار سواء جامع أم 
لا؛ وهذا مذهب ال حنفية» أي أنه يكفي في ذلك مجرد الإرادة للجاع ولو لم يجامع. 

ويرى بعضهم أن العود معناه: (إمساك المرأة) أي: عدم طلاقهاء وذلك أن يمسك المرأة 
بعد الظهار مدة من الزمن يسع أن يطلق فيها فلم يطلق» وهذا مذهب الشافعية. 

وقال أحمد ومالك: هو (الوطء) أي: استحلال المرأة بوطئها -لكن يمنع من الوطء حتى 
تكمر وهذا هاا وجحه ادن عسمين كاده 215 . 

وأما الظاهرية فقد ذهبوا إلى أن العود بالقول» فلا يرون الظهار في المرة الأأولى حتى يعود 
فيظاهر منها مرة ثانية» وهو قول ضعيف لا يعرف عن أحد من السلف. 

(ب) ما الكفارة؟ 

قال تعالى: « ا الوأ مسر رَقبَّة ين مَل أن يسَمَآسّا ولك 
عطُوت يد وما ملو حير (5) ص لد مام مت مُنكَامَن ين قَلٍ أن يتسا صن ل 
تَسْمَطِعْ فِطْعَامْ 0 17 [المجادلة:, 4]. وعلى هذا فالكفارة على هذا الترتيب: عتق رقبة: 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. 

(ج) آداب و أحكام الكفارة: 

)١(‏ روعي في الكفارة التشديد؛ مراعاة للعلاقة الزوجية وحفاظًا عليهاء ومنعًا من ظلم 
المرأة بإيقاع الظهار عليها؛ قال تعالى: #دَلِك تُوعَظو تيو 4. 

(؟) يحرم على الرجل أن يمس -يجامع - زوجته قبل التكفير بعتق الرقبة» أو قبل التكفير 
بالصيامء وهذا لا خلاف فيه» لكنهم اختلفوا في جماعها قبل التكفير بالإطعام؛ وذلك لأن 
الآآية لى تنص على ذكر ذلك ني حال الإطعام. فتمسك بعضهم بظاهر النص» وأجاز جماعها 
إذا كان سيكفر بالإطعام. 
)١(‏ الشرح الممتع (5/ 097) ط. المكتبة الإسلامية. 
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ورأى بعضهم أنه لم يُذكر اكتفاء با ذكر في الحالتين الأوليين -العتق والصيام- حتى لا 
يطول الكلام بإعادته؛ وهذا هو الراجحء والله أعلم. 

() يحرم على الرجل أن يمس -يجامع - زوجته قبل الكفارة» فإن جامع فهو آثم؛ وعليه 
أن يتوب إلى الله» ولا تسقط الكفارة بذلك» بل يمتنع ويُكفر» ولا تتضاعف عليه الكفارة» بل 


تبقى ى]| هي كفارة واحدة. 

(5) لو طلق زوجته أو مات قبل (العود)» فلا يلزمه شيء في تركته؛ لأنه لم يتعلق بذمته 
شيء. فالكفارة إنما تتعلق بذمته إذا (عاد) لما قال» وعلى هذا فلو عاد ثم مات قبل أن يُكمّرء 
أخرج من تركته كفارة ظهاره. 

(5) لو كرر لفظ الظهار ولم يكن كفر عن الأول؛ لزمته كفارة واحدة» وأما إن كفرء ثم 
ظاهر ثانية؛ فتلزمه كفارة ثانية. 

(5) أول هذه الكفارات: (عتق رقبة)؛ بأن يملكها أو يتمكن من شرائها على وجه لا 
يضر به بعد كفايته أو كفاية من يعوهمء ثم يعتقها. 

(0) اختلف العلماء في (الرقبة)؛؟ هل يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط؟ وذلك لأن 
الآية ل تنص على ذلك» فمنهم من حمل المطلق على المقيد في كفارة القتل؛ حيث وصفت 
(الرقبة بالإيهان)"'» ومنهم من التزم ظاهر النصء ولم يقيدها بالإيمان. والقول الأول هو 
قول جمهور العلماء» وهو الأبراً للذمة» والله أعلم. 

(8) إذا كان التكفير بالصوم, فإنه يشترط فيه التتابع شهرين كاملين؛ لقوله تعالى: 
« سس لَرَججِد مَصِيَامُ شَمَريِْمُتَتَاعَينِ #» فإن أفطر خلاطا يومّاء أو صامه بنية النافلة مثلّا؛ انقطع 
التتابع» وعليه أن يستأنف الصوم من جديد. 

(9) إذا تخلل الصيامً صيامٌ واجب؛ كرمضانء أو فطر واجب؛ كفطر يوم العيد وأيام 
التشريق: فإنه لا يقطع التتابع -أي يبني على ما صامه» يعني: يكمل صيامه- بل عليه أن 


7 ار 


)١(‏ وذلك في قول الله تعالى: #ومن كَثِلَ مَوّمِنًا حخَطَعًا تحر رقبةٍ مُؤْمَةٍ © [النساء:؟4] الآية. 


كتاب الظهار 


يكمل صيامه. إلا أنه ينبغي ألا يتحايل ليقع صومه خلال هذه الأيام حتى يستريح, فلا يحل 
له ذلك. وعليه -لو تعمد ذلك- أن يستأنف الصيام من جديد. 

)9١(‏ لو أفطر ناسيّاء أو مكرمّاء أو لعذر يبيح له الفطر: لم ينقطع التتابع. 

(1) إذا كان التكفير بالإطعام, فإنه لا بد أن يراعي العدد؛ وذلك بأن يطعم ستين 
سنك ا اكزااوود النعى ال الآية قر اليم مين او داسو يوق ل عويوان فون 
أكثر أهل العلم. 

وأما عن كيفية إطعامهم؛ فإنه يكفي في ذلك إطعام مرة واحدة لكل مسكين من قوت 
البلدء سواء جمعهم فأطعمهم طعامًا مطهرًاء أو ملكهم القوت. 


46 4 
#6 6 
,#” ؟ .9‏ ,#” مف .,#* 
لوعي مر كيه قوم 
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كتاب اللعان: (هي شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن من 
الزوج وبغضب من الزوجة.) 


5 98 خ_الةكار 5_إذا قن ف إمرأته بالزنا 
١-سبيبه‏ ومشروعيدفك: المترتبة عليه: 
إن قذف الرجل زوجته بالزنا أو إذا وقع اللعان 
نفى نسب ولدها منه وليس لديه ع : 
يحضران أمام القاضي فيبدأ الزوج ترب عليه : 


شهود ولم تقر الزوجة يما رماها به 
شرع في حقه اللعان. د اللعان فيقول: أشهد بالله إني لمن 
الصادفين فيما رميت به زوجتي هذه من 1 - 
الزنا ويكررها أريعا. وقبل الخامسة سيعوات جه المتف دعن 
يوشقفه القاضي ويعظه ويذكره. فإن الزوج وحد الزنا عن 
لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رمى به - 0 
زوجته من الزنا. ثم تقوم الزوجة فتقول مور 0 
أربع مرات: أشهد بالله آن زوجي هذا 00 0 0 تحل له 
كاذب فيما رماني به من الزناء وقيل 0 01 
الخامسة يوقفها القاضي وبعظها ن يكون محرما لها. 
وآن غضب الله عليها إن كان زوجها 
صادقًا فيما رماها به. 


بصريح الزنا أو ان 
ينضى حملها منه. 


الزوجة فإن أقرت أو 
سكتت أفيم عليها 


الحد. 
قذف امرأة اجنيبة برجل معين فيحد 


حدين قولاً واحدًا ‏ 


١‏ إن كانت حاملاً قبل ١‏ وإن لم يعلم إن كانت 
حاملاً قبل رميها به آم لا5 


رميها بالزنا قالولد له. 


القضاء. 


١‏ إن أتت به لأقل من ستة أشهر من "'- وإن جاتت به لأكثر من ستة 
أشهر من وقت رميها بالزنا ينظر: 


وقت رميها بالزنا فالولد له. 


١‏ إن كانت حاضت قبل وقفت 
رميها بالزنًا انتقى عنه الولد بمجرد 
اللمان. 


1١‏ أن يأتي بألفاظ 
اللعان وكيفضيته كما 
جاءت في القرآن. 


"- إن لم تكن حاضت قبل 


وقت رميها: 


١‏ فإن نفاء في اللعان نفي عنه: _- إن لم ينفه في اللعان الحق به. 


-١‏ هذه المسأله لا يعتهد فيها على شيه المولود وإلحاقه بالشبه ولا بإجراء بحوث الجينات. 
فحكم اللمان قضى على كل هذء القرائن. 

إذا استلحق الولد بأن اعترف بأن الوئد منه فهو له ولا يملك نفيه. وكذلك لو سمكت عن نفيه الحق به. 

*- إذا الحق الولد بأمه فلا يجوز أن ترمى بالزنا ومن فمل حَد حَدُّ القذف. وانتقلت عصية الولد إلى أمه وعصبتها 


فإن مات حازت الميراث كله. 


لالت" 
١‏ عل 


معناه: 
ل 


حصول التلاعن بين شخصينء وأصل اللعن: (الطرد والإبعاد). 
واصطلاحًا: شهادات مؤكدات بالأيمان من الجانبين -الزوج والزوجة- مقرونة بلعن 
من الزوج» وغضب من الزوجة. 
سيبه: 
_ الرجل زوجته بالزنا -والعياذ بالله- سواء قذفها بشخص معينء أو غير معين. 
أو نفى نسب ولدها منه» وليس لديه شهود على هذا القذف. ولم تقرهي بط قذفها به فشرع 
في حقه اللعان. 
مشروعينه: 
ثبتت مشروعية اللعان بالكتاب والسنة: 
أما (الكتاب): فقد قال الله تعالى: « وَالذِي يمون أَواجَهم ولر يكل لم شهكآه إلا الخ فشهندة 


00 ميلا م ص مامص 9 ا د سل صر صخصهة 0 سر 
أحدهر أريع سَبَْدَاتٍ بِأللّهِ إِنَّه لمن الصنيقيس (2) والخخئمسة أن لعنت أنه عليه إنكان من الْكَذِيِينَ 


رم حم بأ هِ عليه 
وَيَعَنالْعَداب أل َدَدَع جد نَل نَالككزبت (2) وَفيسَةلدَحَصَبَ أو ]كان 
من الصَّددقِينَ # [النور:-9]. 

وأما (السنة): فعن ابن عباس وَدَإِتَدعَنْا أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي َكل بشريك 
ابن سَحماء» فقال النبي يَكِد: «البينة أو حد في ظهرك». فقال: يا رسول الله. إذا رأى أحدنا على 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي يك يقول: «البينة وإلا حدٌّ في ظهرك». فقال هلال: 
والذي بعثك بالحق إن لصادق. فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: 
«وَالذِبنرَسونَأروْجَهُمْ 4 فقرأ حتى بلغ #إِنكَانَمِنَلصَدِونَ 4؛ فانصرف النبي يك يقول: «إن الله 
يعلم أن أحدى) كاذب» فهل منكى! تائب؟» ثم قامت فشهدت. فلم| كان عند الخامسة وقفوها 
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كتاب اللعان 2 


وقالوا: إنها موجبة» .قال ابن عباس وَوَئهءَْه): فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت. فقال النبي يَكِ: أبصروها؛ فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ 
الأليتين» حَدَلّج الساقين» فهو لشسريك بن سحياء؛ فجاءت به كذلك» فققال النبي تلله: الول ما 
مضى من كتاب اللّه لكان لي وها شأن0©. ومعنى «أكحل العينين»: أي به سواد في أجفان العين. 
«سابغ الأليتين»: ضخم الأليتين -وهي مقعدته- «حَدَلّجَ الساقين»: 585 متلوع الساقين. 

وفي رواية أخرى عند مسلم من حديث أنسن: «وإن.جاءت.به أبيض سبطًا قضيء 
العينين فهو لهلال بن أمية)”"©. ومعنى «سَبطًا»: السبط: الشعر المنبسط المسترسل» «#قضيء 
العينين»: فاسد العينين يكثرة دمع أو حمرة. 

شروط اللعان”": 
د يكون بين زوجين؛ سواء كان قبل:الدخول أو بعده؛ فإن كان بين أجنبيين فلا لعان» 

ولكن إما 'حد القذف على القاذف إذا لم يأت بالبينة» وإما حد الزنا على المقذوف إذا جاء بالبينة. 

(0) أن يرميها بصريح الزناء بأن يقول: زنيتء أو زنت. أو ينفي حملها منهء وأما إن قال 
لها: قبّلك فلان» أو استمتع بك فلان من غير وطءء فهذا لايثبت به اللعان؛ لأنه لا 
يثبت به القذف. 

(”) أن تكذبه الزوجة» فإن أقرت بما رماهاننه أقيم عليها الحد.» وكذلك.إن سكتت فلم تنكر. 

(4) أن يكون الزوج بالعًا عاقلا مختارًا غير مكره حين يرميها بالزنا. 

(5) أن يكون أمام الإمام أو نائبه (يعني أمام القضاء). 

(5) أن يأتي كل منهما باللعان بعد إلقائه عليه من:الإمام أو نائبه» ىا في حديث هلال بن أمية. 

(0) استكمال لفظات اللعان الخمس. فإن نقص منها لفظة لم يصح. 

() أن يأتي بصورته ىا نص عليه القرآن. وهناك خلاف فيط إذا استبدل لفظًا بمثله في المعنى. 

(9) الترتيب: أي: في لفظات اللعان» وكذلك أن يقدم الرجل على المرأة. 
()البخاري (40740), وأبو داود (065؟١75).‏ والترمذي (311/9)., وابن ماجه .)7١51/(‏ 


(5) مسلم (5951 ١‏ والنسائي (5/ ١/١‏ ). 
(6) انظر: المغني (7/ .58 7 والشرح الممتع (0/ 371). 


"1/ 


جر كتاب اللعان 2 ) 

١‏ ) اشترط الفقهاء كذلك الإشارة من كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرًاء أو 
تسميته ونسبته إن كان غائبًا. 

)١١(‏ اشترط بعضهم أن يكون باللغة العربية» إلا لمن لا يحسنها فله أن يلاعن بلغته. 

9 ويشترط التوالي بين الكلمات. والتوالى بين الجمل. 
كيف يتم اللعان؟ 

)١(‏ يحضر الزوجان أما الحاكم أو ناتبه (كالقاضي)؛ لأن النبي كَل أمر هلال بن أمية 
أن يستدعي زوجته إليه» ثم لاعن بينهما. 

(؟) ويستحب أن يكون بمحضر جماعة من المسلمين» وأن يتلاعنا قياما؛ لأن النبي كَكِل 
قال لهلال: «قم فاشهد أربع شهادات....2 إلخ. 

(*) ويبدأ اللعان بالزوجء» فيقوم ويقول: (أشهد بالله أن لمن الصادقين فيما رميت به 
زوجتي من الزنا»)» ويقول ذلك أربع مرات» ويكفي أن يقول: «فيما رميتها به»» ولا يشترط 
قوله: (من الزنا). 

(5) وبعد الأربع الشهادات يوقفه الحاكم» ويأمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى لا 
ينطق بالخامسة» ثم يعظه ويقول له: اتق الله فإنها الموجبة» عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» كل شيء أهون من لعنة الله. ثم يأمر الرجل فيرفع يده عن فيه» فإن رآه يمضي قال 
له: قل: (وأن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيها رميت به زوجتي هذه من الزنا). 

(6) ثم يأمر المرأة بالقيام» ويقول لها: قولي: (أشهد بالله إن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنا)» وتشير إليه» تقول ذلك أربع مراتء ثم يوقفها بعد الرابعة» ويعظها كما 
تقدّم مع الزوجء ويأمر امرأة أن تضع يدها على فيهاء فإن رآها تمحضي على ذلك قال لا: قولي: 
(وأن غضب الله علي إن كان زوجي هذا من الصادقين فيهما رماني به من الزنا). 

الآثار المترتبت على اللعان: 
مب 

(أ) سقوط الحد عن الزوجين. فلا يقام على الزوج حد القذف ولا يعزرء ولا يقام على 
الزوجة حد الزنا. 
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كتاب اللعان 5 
فإن نكل الزوج عن اللعان أقيم عليه حد القذفء وإن نكلت الزوجة أقيم عليها حد الزنا 
في مذهب مالك والشافعيء وأما أبو حنيفة فقال: لا تحد. بل تحبس حتى تلاعن أو تقر بالزناء 
وإن صدقته أقيم عليها الحد. وهذا مذهب أحمد أيضًا”"". 

(ب) تثبت الفرقة بين الزوجين. ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم. ولا إلى إيقاع الطلاقء» بل 
متى وقع اللعان وقعت الفرقة بينهما. 

(ج) وتحرم عليه تحريًا مؤبداء فلا يحل له أن يتزوجها أبدّاء حتى لو تزوجها غيره» ومع 
أنها محرمة عليه تحريًا مؤبدا؛ فإنه لا يكون محرمًا لهاء فلا يحل هما الخلوة» ولا يحل له النظر 
إليهاء ولا السفر بها. 

(د) انتفاء الحمل سواء نفاه الزوج وقت اللعان أم لا؛ لأن لعانه ينفي حملهاء وفي هذه 
الحالة ينسب الولد للأم فقط. ويتعلق بهذا الحكم ما يلي: 

)١(‏ إن كان حملها سابقًا على ما رماها به» وعلم أنها زنت وهي حاملء فالولد له قطعّاء 
ولاينفى عنه بلعانه» ولاايحل له أن ينفيه في لعانه؛ لقوله بَكِِةِ: «الولد للفراش)2'"؟, وزناها لا 
يزيل حكم حوقه به. 

(7) وأما إن لم يُعلم حملها حال زناها الذي قذفها به. فهذا ينظر فيه: 

فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به» فالولد له وإن جاءت به 
لأكثر من ستة أشهر من الزنا الذي رماها به» نُظر: إن كان استبرأها (أي حاضت) قبل هذا 
الوقتء انتفى عنه الولد بمجرد اللعان؛ سواء نفاه أو لم ينفه» وإن لم يكن استبرأها ففيه احتمال 
أن يكون الولد منه» وأن يكون من الزنا. قال ابن القيم وَِمَهُلنَُ: (فإن نفاه في اللعان انتفى. 
وإلا لحق به؛ لأنه أمكن كونه منه ول ينفه)”". 


()انظر: المغني (1/ ).). 
(0 البخاري ف ل ل ا لل لي ل ومسلم .)١5615/(‏ 


(”") زاد المعاد (6/ .)72٠‏ 
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)١(‏ المسألة السابقة لا يعتمد فيها على سَبَّهِ المولود» وإلحاقة بالسّبّه ولا بإجراء بحوث 
الجينات؛ لأن حكم اللعان قضى على كل هذه القرائن» وما يدل على ذلك أن النبي كك قال: 
«إن جاءت به على كذا وكذا فلا أراه إلا صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذا فلا أراه إلا 
كذب عليها»» فجاءت على النعت المكروه. ومع هذا فلم يحكم على المرأة بالزناء ولم يقم 
عليها الحد. 


() إذا لاعنها وهي حاملء ونفى حملها؛ لا يحتاج إلى الملاعنة مرة أخرى بعد وضعها 
خلافًا لمن رأى ذلك؛ لأن هلال بن أمية نفى حملهاء فنفاه عنه النبي يَكٍِ وألحقه بأمه. 

(*) وإن استلحق الولد لحق به. أي: إذا اعترف بأن الحمل منهء فهو له. ولا يملك نفيه 
بعد ذلك» وكذلك إذا ولدت امرأته ولدّا فسكت عن نفيه ألحق به. 

(5) إذا قذف الرجل امرأته بالزنا برجل بعينه» ثم لاعنها سقط الحد عنه لما -أعني: للزوجة» 
ولمن رماها به- وأما إذا لم يلاعن» فيقام عليه حد القذفء وهل يقام عليه الحد مرتين (من أجل 
رميه للزوجة ورميه لمن زنا بها)» أو يقام عليه حد واحد؟ محل خلاف بين العلماء» والصحيح أنه 
يقام عليه حد واحد؛ لأن النبي يك قال لحلال: «البينة وإلا حد في ظهرك». ولم يقل: حدان. وهذا 
بخلاف ما لو رمى أجنبية بالزنا برجل سه فإنه إن لم يأت بالشهود حُدٌَ حدين. 

(5) اختلف العلماء في وقت الفرقة بين المتلاعنين» فرأى بعضهم أنها تحصل بمجرد 
القذف. وهذا قول ضعيف. وهو مخالف لرأي الجمهور الذين رأوا أنها لا تكون إلا (بعد 
اللعان)» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنها تكون بعد لعان الزوج وحده. وهو قول الشافعي. 

الثاني: أنها لا تحصل إلا بلعانه| حميعًا؛ لما ثبت في الحديث عن سهل قال: «مضت السنة في 
المتلاعنين أن يفرق بينهم|»”١.‏ ومعلوم أنهم| لا يكونان متلاعنين إلا بعد لعانهما جميعاء وهذا 
قول مالك وأهل الظاهر. 


()البخاري (5,ة)ء ومسلم ,))١595(‏ وأبو داود (/7575). 


الحض 


الثالث: أنها لا تحصل إلا بعد لعانهماء وتفريق الحاكم بينههما؛ لما ثبت في بعض روايات 
الحديث: «فرق رسول الله يكل بينهما»» وقال: «لا يجتمعان أَبِدَا0 2١7‏ وهو مذهب أبي حنيفة 


وإحدى الروايتين عن أحمد. 

(5) الصحيح أن الفرقة فسخ للنكاحء وأنها توجب التحريم المؤبد» فلا يجتمعان أبدًا؛ لم 
تقدّم من الحديث. حتى لو أكذب نفسه بعد ذلك. فإنها لا تحل له على القول الراجح. 

(0) في حكم صداق المرأة الملاعنة: 

إن كان بعد الدخول فلا يسقط صداقهاء بل تأخذه كاملا؛ لما ثبت في الصحيحين قال 
رسول الله يَكِْةِ للمتلاعنين: «حسابكما على الله» أحدى! كاذب. لا سبيل لك عليها»؛ قال: يا 
رسول الله مالي؟ قال: «لا مال لك. إن كنت صدقت عليهاء فهو ب| استحللت من فرجهاء 
وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعد لك منها»”"). 

وأما إن كان اللعان قبل الدخول؛ ففيه قولان للعلاء؛ بعضهم يرى سقوط المهر. 
وبعضهم يرى سقوط نصفه. والله أعلم» وأما السكنى والنفقة فالظاهر أنه لا نفقةلماولا 
سكنى في جميع الحالاات. 

() انقطاع نسب الولد من جهة الأب». وهذا قول الجمهورء فلا يدعى ولدها لأب. هذا 
إذا لم يستلحقه بل نفاه. يا تقدم. 

وني هذه الحالة يلحق الولد بأمه فقط. ويتعلق بذلك ما يلي: 

أ- لا يجوز أن ترمى المرأة بالزناء وكذلك لا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها 
فعليه حد القذف,. وهذا قول جمهور الأمة؛ وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة. 

ب- عصبة الولد انتقلت إلى أمه وعصباتهاء فإذا مات حازت الميراث كله؛ لما ثبت في 
الحديث عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه؛ عن جده. عن النبي وَكِ: «أنه جعل ميراث ابن 
الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها»7". 
)١(‏ البخاري (01717)» ومسلم »)١597(‏ وأبو داود (23575/4)» واللفظ له. 
(؟) البخاري »)57١١(‏ ومسلم ».)١591*(‏ وأبو داود (/73751). 
() حسن لغيره: رواه أبو داود (7595/8)» والدارمى »)7١١6(‏ ضعفه البيهقى )١١16٠٠(‏ بالإرسالء وله 

شاهد متصل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ْ 
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١-التفريق‏ بسببي 
إعسارائزوج بالتفضة: 
فقد اختلف فيه: فقيل: يثبت لها 
حق طلب الفسخ. وقيل: عليها 
الصبر وتتعلق النفقه بذمته 
وفيل: 


١‏ إن كان غرها بأنه ذو مال 
ثم تبين أنه معدم أو كان ذو 
مال وترك الإنفاق: ولم تتمكن 
من أخذ كفايتها بنفسها أو 
بالحاكم ثبت لها الفسخ. 


المسائل التي يغرق فيها القاضي بين الزوجين : 


"_التعريق للصرر: 
وذلك بسوء العشرة بضرب 
مبرح أو سب مقذع أو إعراض 
وهجر وامتناع عن الكلام أو 
إكراه على قعل محرم أو نهي 
عن فعل عبادة.. وكذلك الحكم 
في المرأة السيثة العشرة 
لزوجها كخروجها عن طاعته 
وامتناعها عن الاستجابة 
د 1ه لرغياته المشروعة وإيذاتها له 
؟- إن تزوجته عالمة بعسره بمنكر القول لا تستقيم معه 
أو كان موسرا ثم افتقر فلا الحياة وقد اختلف فى التفريق 

يثبت لها الفسخ. 3 
فيل: يفرق به. 
وفيل: لا يفرق به ويصلح 
الضرر بالحكمين: ومهمتهما 
الإصلاح دون التفريق. 


-١‏ إن قدم الزوج أثناءها العدة فلها أن تتزوج يمن شاءعت 
فهو أحق بها. فإن قدم الزوج الأول بعدها 


-١‏ أن يسترد زوحته بالعقد 


والمهر الأول. 


"- وإن لم يأت حتى انقضت 


إذا غاب عن زوجته وانقطعمعت 
أخياره ولا يعلم تله موضع 


وغلب على الظن هلاكه 
فالراجح: أن لها أن ترفع أمرها 
للقاضى فيحكم بأن تتربيبص 
أربع ستنين من تاريخ الرفع ثم 


تعتد عدة وقاة.. طف: 


خير بين أمرين: 


ظ كتاب اللعان 4 


التفريق بين الزوجين قضاء: 
لبجب 7غه5ش5(3(ش>[ش>*ظ(ظ(ظ” 

التفريق بينهماء وفيا يلي تفصيل لهذه ا حالاات: 
أو لّا: التفريق بسبب إعسار الزوج: 

إذا أعسر الزوج بحيث إنه لا يستطيع النفقة على أهله» فهل للزوجة أن تطالبه بالفسخ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال: 

الأول: وهو مذهب الجمهور: أن لها حق الفسخ., ويجبر على الطلاق إذا لم ينفق عليها؛ 
لأن إمساكها مع الإعسار إضرار بهاء والله يقول: #ولا مُنكوْهُنَ ضارا لِنَعََدُوأْ © [البقرة:01]» 
ولما ثبت عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب وَْإيِهُءَنَهُ كتب إلى أمراء الأمصار: «أن ادع فلانا 
وفلانا -ناسًا قد انقطعوا عن المدينة وخلوا منها- فإما أن يرجعوا إلى نسائهمء وإما أن يبعثوا 
إليهن بالنفقة» وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى»2(7". 

الثاني: يلزمها الصبرء وتتعلق النفقة بذمته”""؟ لأنه لم يثبت أن النبي يَكهِ فرق بين رجل 
وامرأته بسبب الإعسارء ولأن أزواج النبي ككل لما سألنه النفقة قام أبو بكر إلى عائشة فوجأ 
عنقهاء وقام عمر إلى حفصة فوجأ عنقها”" فلو كان الفسخ لما وهما طالبتان للحق لم يقر 
النبي يكل الشيخين على ما فعلاء ولقوله تعالى: للا يَكلتُ أمَهعنْسَإإلَامَآ عَاتَهَا 4 [الطلاق:0]. 

وهذا ما ذهب إليه عطاء؛ والحسن البصريء والزهري» وعمر بن عبد العزيز»ء وهو 
مذهب الحنفية» وقول للشافعي. 

الثالث: وهو ما ذهب إليه ابن حزم؛ أنها إذا كانت موسرة وجبت النفقة عليهاء أي 
أصبحت هي المكلفة بالنفقة (وهو قول ضعيف). 

الرابع: قال ابن القيم وَِمَُلَنَهُ:- (والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه 
المسألة أن الرجل إذا غرّ المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر معدمًا لاشيء له. أو 
)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق (/1/ 97), »)١77755(‏ والبيهقي (/1/ 79 5). 


ههه المغني (0/ 'الاة). 
(”) مسلم .)١51/8(‏ وأححهد (778/9). 


رقص 


له كتاب اللعان 
كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته. ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم؛ 
أن لها الفسخ. وإن تزوجته عالمة بعسرته؛ أو كان موسرًا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله. 
فلا فسخ لما في ذلك, ولم يزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسارء ولم ترفعهم أزواجهم إلى 
الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن, وبالله التوفيق)""2. 

انيًا: التفريق بسبب العيب: 

تقدمت هذه المسألة بأدلتها في كتاب النكاح تحت عنوان: العيوب في النكاح”"'. 
الثا: التفريق للضرر: 

المقصود بالضرر: إلحاق مفسدة بالغير» فيدخل في ذلك سوء العشرة بضرب مبرحء أو 
سب مقذع.ء أو إعراض وهجر وامتناع عن الكلام أو إكراه على فعل محرم؛ أو نبي عن أداء 
عبادة» وكذلك الحكم في المرأة السيئة العشرة لزوجها؛ كخروجها عن طاعته. وامتناعها 
عن الاستجابة لرغباته» وإيذائها بمنكر القول با لا تستقيم معها الحياة. 

وقد اختلف العلماء في جواز التفريق بين الزوجين بمثل هذه.الأضرار. 

(أ) فيرى بعضهم أنه لا يفرق بينهم؛ لأن الحياة الزوجية لا تخلو في العادة من ضرر في 
الجملة» ولأن هذا الضرر يمكن إزالته بغير التفريق» لكن إذا اشتد النزاع كان هناك التحكيم 
كما قال تعالى: #فَأَبِمَتُوأ حَكَمَا مِّنْ أَهَلِو- وَحَكمَا من أهلهآ * [النساء:هم] الآية» لكنهم يرون أن 
مهمة الحكمين الإصلاحء لا التفريق. وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 

(ب) ويرى آخرون أنه للزوجة الحق في طلب التفريق» وأن مهمة الحكمين لا تقتصر 
على الإصلاح» بل تتعداه إلى التفريق إذا اقتضى الحال. وهذا مذهب مالك وأحمد في الرواية 
الأخرى عنه. 

)١(‏ زاد المعاد (0/ .)217١‏ لا يلزم أن يرفعوا ذلك إلى الحكام؛ لأبن يرجعن في ذلك عادة إلى كبار الأقارب؛ 
وحال الناس على هذاء فكثيرا ما تطلب المرأة الطلاق لأن زوجها لا ينفق عليهاء وهذا ما يقتضيه 
العدل؟؛ لأنه لا معنى لحبسها معه وهو لا يقدر على إطعامهاء وفي صحيح البخاري قول أبي هريرة: 
(تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن : تطلقني)» فالمقصود أن جريان عادة الناس بحل هذه المشاكل بينهم 


لا يمنع من جواز الترافع إلى القضاء. 
هم انظر: كتاب النكاح. (؟/17/94). 
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رابعًا: التفريق بسبب غياب الزوج: 

إذا غاب الزوج عن زوجته. وانقطعت أخبازه. ولا يعلم له موضع., ويغلب على 
الظن هلاكه؛ فالراجح في هذه المسألة إذا رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم: أن تتربص 
أربع سنين» ثم تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرّاء ثم إن شاءت أن تتزوج تزوجت؛ 
فقد ثبت عن عبد ال رحمن بن أبي ليل قال: فقدت امرأة زوجهاء فمكثت أربع سنين» ثم 
ذكرت أمرها لعمر بن الخطابء فأمرها أن تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه؛ 
فإن جاء زوجهاء وإلا تزوجت» فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع ولم تسمع له 
بذكر» ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر» فأتى إلى عمرء فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك 
امرأتك. وإن شئت زوجناك غيرها؟ قال: بلى زوجني غيرها''". وفي رواية: (فخيره عمر 
بين الصداق وبين امرأته». 

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان رََإِيدَعَْهَا قالاني امرأة 
المفقود: تتربص أربع سنين» وتعتد أربعة أشهر و ا 

وما سبق يمكن أن نلخص أحكام امرأة المفقود فيما يلى: 

(أ) تؤجل المرأة أربع سنين» على أن تبدأ هذه المدة من حين رفع أمرها للحاكم. ولا 

(ب) أنها بعد ذلك تعتد أربعة أشهر وعشرًا. 

(ج) فإن قدم زوجها قبل أن تتزوج؛ سواء انتهت المدة» أو في خلال المدة؛ فهو أحق بها. 

(د) وأما إن تزوجت ثم قدم زوجهاء فهو بالخيار بين زوجته وبين الصداق. وقد ثبت 
ذلك عن عمر وعثان وعلٍ وَدَزَتَهَعَن وثبت في رواية أخرى عن عمر أنه بالخيار بين زوجته 


وبين أن يزوجه زوجة اخرى. 


)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق (857/1)»: وابن حزم في المحلى »)5٠١/١١(‏ وانظر: مسائل عبد الله 
ابن الإمام أحمد عن أبيه (557 7). 
(؟) صحيح: رواه ابن أبي شيبة .)١717/11/(‏ 


5770 


بقي بعد ذلك حكم نفقة امرأة المفقود. فعن جابر بن زيد» عن ابن عباس 
وابن عمر وَليَدَعَنْض قالا جميعًا ني امرأة المفقود: «تنتظر أربع سنين»» قال ابن عمر: 
«(يُنقّق عليها من مال زوجها؛ لأنها حبست نفسها عليه»» قال ابن عباس: (إِذَا يجحف ذلك 
الميراث»» ثم قالا جميعًا: «ينفق عليها بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرًا 
010 
من جميع المال) : 


4 4 
0 0 0 
ا ا 
تر << 0 ,20 09 +4 
2 را 7 را 
حنه م ده 


.)507/١١(ىحملا)١(‎ 


المي 


أحكامالهعدة:( تريص المرأة عند شرقة النكاح وشبهته) 


"-متى 4-أتواع العدة: 5 الأحوال التي ١الأحوال‏ 
يبدأ حساب العدة؟ هت تنتقل فيها معتدة إلى النى يكتفي فيها 


الاعتداد بعدةأخرى للعدةالاستيراء 
وهي: بصعيهضة : 


ععمدة الوفاة من 
تاريخ الوفهاة. 


١‏ الوفاة: من توضي 
عنها زوجها وجبت 


عليها المدة قبل 
الدخول أو بعده. 


١‏ من طلقها زوجها 

| طلاهًا رجميًا ثم مات 
الزوج أثناء المدة فإنها 
تنتقل لمدة الوفاة ولا 
تحسب ما مضى شيئًا . 


حتى لو لم تعلم المرأة بتاريخ الوفاة 
أو الطلاق. 


ثم أراد أن ينكح من 


" عدة المتوفاة يحرم عليه الجمع 
عا ب "- من اعتدت بالأشهر بينها وبين مطلقته 
أربعة أشهر وعشرة 


5 ء. كأاختها . 
لصفر أو كبرثم حاضت ختها 
انتقلت للاعتداد بالقروء 


ولا تحسب ما مضى. : 


أيام عدا الحامل. 


ومن أحكامهما: ١‏ إذا انقطع حيض امرأة لسبب معلوم 
كرضاع أو مرض فإن زال السبب: 


" أن يريد الزواج 
من معتدة من طلاق 
أو وفاة خلا يحل له 
حتى تنتهي عدتها . 


'- في الطلاق المحرم البدعي لا تحسب الحيضة التي طلقها فيها من القروء. 


2 ” المستحاضه التي نسيت عدتها أو المبتدأة: 


”- إن لم يكن عندها تمييز أو 
بلغت سن الياس اعتدت بالأشهر. 


١‏ إن كان عندها تمييز 
فمدتها بالأقراء 


لا تنقضي المدة بمجرد انتهاء الحيض الثالث بل لابد من الاغتسال. 


4 هناك من تعتد سنة.. وهي: 


١‏ من انقطع حيضها ولم تدر 
سيبه ولم تبلغ سن الهأس. 


" من انقطع حيضها لسبب ثم زال السبب 


واستمر الانقطاع ولم تبلغ سن الياس. 


معنى العدة: 

7 (تربصٌ يلزم المرأة عند فرقة التكاح وشّبّهته). ومعنى (تربص): انتظار انقضاء لمدة 
تترك الزواج فيها. والمقصود أنه إذا زال عقد الزواج بأي سبب وجب عل المرأة أن تمتنع من 
الزواج حتى تنتهى المدة المقررة شرعا. 
ملاحظة: 


ما سبق يتبين أن العدة على المرأة فقط. وليس على الرجل عدة؛ فإن الرجل إذا طلق 
زوجته مثلا أو ماتت عنه زوجته فإنه يجوز له أن يتزوج مباشرة؛ إلا أن يكون هناك مانع 
شرعي من زواجه. ويتمثل هذا المانع في هذه الصور: 

() أن يفارق زوجته (بالطلاق)» ويريد أن يتزوج ممن لا يحل له الجمع بينها وبين زوجته 
المطلقة؛ كأختها وعمتها وخالتهاء فإنه يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة زوجته التي 
طلقهاء وأما إذا كانت المفارقة (بوفاة الزوجة)؛ فإنه يباح له أن يتزوج من شاء من النساءء 
حتى أختها أو عمتها أو خالتها. 

(ب) أن يفارق إحدى زوجاته الأربع» ويريد الزواج بغيرهاء فلا يحل له حتى تنتهي عدة 
المطلقة» بخلاف ما لو ماتت. فيباح له الزواج مباشرة. 

(ج) أن يريد الزواج من امرأة معتدة من الغير -لطلاق أو وفاة- فإنه لا يحل له أن يعقد 

واعلم أنه لا يقال لانتظار الزوج بسبب مما سبق: (عدة)؛ بل يقال: باه جرع سن 
الزواج» فليس للرجل عدة كى| يقول بعض العامة. 


2 أسباب العده: 


تبين مما سق أن سبب العذة هو الفزقة بين الزوجين» سواء كانت هذه الفرقة لوفاة أو 
طلاق» وسواء كان العقد صحيحًا أو فاسدًا. لكن يلاحظ ما يل: 


ص جمبت ‏ دس 


() إذا كان الطلاق قبل الدخول لا تجب العدة على المرأة؛ لقوله تعالى: كايا الَذنَءَامَنوا إذَا 


سح لخر وح ل 7 ذو وي سمه عم --« عو ل 2 ٠‏ 2 لءسظ لس 5 

تحسم الْمؤمئنيٍ نمَطلْفسْمَوهنَ من قبل أن تمسوهري فلكم عَلَيهِنَّ من عِدَوَتَدَدَ وها © [الأحزاب:44]. 
(ب) إذا كان الطلاق بعد الدخول وجبت العدة على المرأة؛ سواء كانت الطلقة الأولى أو 

الثانية أو الثالثة. 


(ج) إذا كان الفراق بموت الزوج وجبت العدة على المرأة؛ سواء دخل بها أم لم يدخل بها. 


8 1 و 
العدة واجبة شرعا في كل فرقة إلاافيخ|اشتاناه الشرع -وهو الفراق بالطلاق قبل 
الدخولء. فإنه لا عدة فيه- ولا يحل لأحد إسقاط العدة لأي سبب» حتى لو كانت المطلقة 


ير هوس س 


صغيرة أو يائسة أو عقيًا؛ وذلك لعموم قوله تعالى: #وَأحَصوا لْدّة #. فهذا الأمر يبين أن 
العدة حق الله عَرَوِجِنَء علمًا بأن في إحصائها حقوقا أخرى؛ ففيها حق للزوجء وللزوجة؛ 
وللولدء وحق للناكح الثاني. قال.ابن القيم وَمَدَآتَهُ: (فحق الزوج ليتمكن من الرجعة في 
العدة» وحق الله لوجوب ملازمتها المنزل كبها نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد. 
ومذهب أبي حنيفة» وحق الولد لئلا يضيع.نسيبه» ولا يدرى لأي الواطئين» وحق المرأة لما لها 
من النفقة زمن العدة لكونها زوجة ترث وتورث)"'". 


0 أنواع العده: 
بيّن الله سبحانه في كتابه أنواع العدّدء وجملتها أربعة أنواع؛ وهي على النحو الآتي: 


النوع الأول: عدة الحامل: 
تنتهي بوضع حملها؛ سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائثاء أو كانت المفارقة بسبب وفاة 
: 5 9 ع > مح 0-622 22 ور 2 ملاح م لوجم ير رم 
الزوج؛ وذلك لعموم قوله تعالى: #وأْوْلتَ الالال أَجَلهنَ أن يصَعنٌ حمَلَهَنٌ © [الطلاق:؛]. 
)١(‏ زادالمعاد(5/ )75٠‏ ط. دار التقوى القاهرة. 


5184 


لظ أحكام العدة ظ 

وعن سبيعة الأسلمية َتنا أنها كانت تحت سعد بن خولة؛ وكان ممن شهد بدرّاء فتوفي 
عنها في حجة الوداع وهي حاملء فلم تنسب أن وضعت حملها بعد وفاته» فلا تََلَّت من نفاسها 
تجملت للخطابء فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك؟ رجل من بني عبد الدار» فققال لها: ما لي 
أراك متجملة؛ لعلك ترجين النكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر 
وعشرء قالت سبيعة» فلم| قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيتء فأتيت رسول الله كَكللك 
فسألته عن ذلكء» «فأفتاني: بأني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزوج إن بدا لي)7١©.‏ 

ويتعلق بعدة الحامل ما يللٍ: 

)١(‏ قال الحافظ رَِمََآَمَهُ: (واستدل بقوله: «فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي »» بأنه 
يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس» وبه قال جهو )7 

قلت: وكره ذلك الحسن والشعبيء والراجح قول الجمهور لما تقدم. ولكن لا يطؤها 
زوجها الذي عقد عليها بعد عدتها حتى تطهر وتغتسل من نفاسها. 

(0) في صفة ما تضعه الحامل: 

قال النووي رَيِمَهآَنَهُ: (قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولذا أو أكثرء 
كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة» أو مضغة... سواء كانت صورة خفية تختص النساء 
بمعرفتهاء أم جلية يعرفها كل أحدء ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها)”". 

قال ابن المنذر يَمَهُلنَهُ: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنتقضي 
بالسقط إذا علم أنه ولد)”؟؟» أي: مولود. 

() أما إذا ألقت نطفة أو دمًا لاندري هل هو ما يخلق منه الآدمي أو لاء فهذا لا يتعلق به 
شيء من الأحكاء””. قُلْتُ: ومع التقدم الطبي الآن إذا أمكن معرفة أنه بداية حمل أحق بها سبق. 
)١(‏ البخاري (61”14)» ومسلم »)١585(‏ وأبو داود (7107)» والنسائي »)١97/57(‏ وابن ماجه (/7071). 


(1) فتح الباري (9/ 87/5). 


(*) شرح مسلم للنووي )٠١9/١١(‏ 
(5) نقلا من المغني (/1/ 5 817)» وانظر: الإجماع (ص55). 
(65) انظر: المغني (/1/ 57/5)» وانظر: المحلى .)75157/١١(‏ 


ري 


(؛) لا خلاف بين العلماء أن الحامل إن كانت مطلقة فعدتها وضع حملهاء وأما إن كانت 
متوفى عنها زوجها فأكثر العلماء أن عدتها وضع حملها كذلكء إلا ما ثبت عن ابن عباس 
وعلى وِوَلَنَدءَنْْ أن عدتها تنقضى بأبعد الأجلين» وحجة من ذهب لذلك أن المتوفى عنها 
زوجها توارد عليها عمومان في ايتين: 


الأولى: قوله تعاى: #وَآلدِينَ يُتَوهوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَزوجا بيصن نفس نَريمَةَ أَشَهْر 
وَعَْمَا © [البقرة:584]؛ فهذا عام للحامل ولغيرها عدتها أربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة. 
والثانية: قوله تعالى: #وَأوْكَتٌ الْكمَالٍ لجَلْهُنَ أن يَضَعْنَحََلَهُنَ4 الطلاق:؛]؛ فهذا عام في 
حق الحامل سواء كانت العدة عن وفاة أو طلاق. 

فهل تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو كان قبل الأربعة الأشهر وعشرهء أو تنقضي إذا 
مر عليها أربعة أشهر وعشر ولو لم تضع؟ 

قالوا: تنقضي ب(أبعد الأجلين)؛ فإذا وضعت قبل المدة تربصت بقية المدة» وإذا مضت 
عليها المدة ولم تضع انتظرت حتى تضعء وهذا مأخذ قوي؛ إلا أن السنة مقدمة عليه. ى) تقدم 
في حديث أبي السنابل؛ فإنه يقطع بأن عدة الحامل تنقضي بوضع حملها؛ سواء كان ذلك قبل 
الأربعة الأشهر وعشرهء أو بعدها. 

(6) لو نقل مني الرجل إلى فرج المرأة وحملت بدون أن يجامعها؛ فالراجح أنها تعتد 
بوضع حملهاء ولا يقال: إنها لا عدة لها؛ لأنه لى يمسهاء لأن الآية شملت كل حامل بأي 
وسيلة» سواء كانت من زواج صحيح, أو وطء بشبهة أو زناء وسواء كان الحمل بجماع» أو 
إدخال مني الرجل رحمهاء أو كان التلقيح خارج الرحم ثم وضع فيه. 
النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيض: 

وهي ثلاثة قروء؛ لقوله تعالى: 9# وَالْمطلمنت يَمربِصَ لك بِأَنفسِهنَ تكد فو # [البقرة:8؟؟]» 
واختلفوا في تحديد (القرء) هل هو الحخيض أو الطهرء والراجح أنه الحيض؛ لقوله تعالى: 
#كأيها الى دا طلسم ايسآ َطْلَمُوهُنَ لِوِدَّميِركَ # [الطلاق:١]»‏ وقد تقدم في حديث ابن عمر يَبِإيدعَئَْا 
ما يشير إلى أن الطلاق إنم|ا يكون إذا كانت المرأة غير حائض أو في طهر لم يجامعها فيه» وذلك 
لتبدأ عدتبا من أول حيضها إلى تمام ثلاث حيضء إلا أن تكون حاملا فعدتها وضع حملها. 


خرص 


ّي أحكام العدة 


واعتبار (القرء) بمعنى الحيض هو الذي عليه جمهور العلماء» وذهب إليه الخلفاء الراشدون 
الأربعة» وغيرهم من الصحابة. وعلى هذا فلا تنقضي العدة حتى تنتهي الحيضة الثالشة 
ويلاحظ أنه إذا طلقها طلاقا بدعيًا في أثناء حيضها فإن هذه الحيضة لا تحتسب من الأقراء. 

وقد قرر أكابر الصحابة وَلََهعَنهْ أيضًا أن العدة لا تنقضي بمجرد انتهاء الحييضة حتى 
تغتسل» وعلى هذا فله رجعتها إذا لم تغتسل'"©. 

واعلم أن العدة بالحيض قد تكون أكثر من ثلاثة أشهر» وقد تكون أقل؛ لأنها قد تحجيض كل 
شهرين مثلاء أو تكون مرضحًا وقت طلاقهاء فيرتفع حيضها لمدة طويلة؛ فهذه تنتظر حتى 
ينتهي رضاعها ويعود إليها الحيض لتعتد به. ولا يكفي في هذه ال حالة الاعتداد بالأشهر ىا يظن 
كثير من العوام» وكذلك قد تحجيض في أقل من شهر فتنتهي عدتها قبل الثلاثة الأشهر. 
النوع الثالث: عدة المطلقة التي لا نحيض: 

وذلك إما لصغرء أو لأنها بلغت اليأس من الحيض؛ وذلك قوله تعالى: # ولت بَيسَنَمِنَ 


مويو ل يرو 2 مسمس س1 رهم 


01 _. ع ١‏ 06 كي + ب 
لْمحِضٍ من تساي« إن اريس فَعِدَمَهِنَّ تَلدنَهَ أشْهِرٍ وال لَرَيحِضْنَ © [الطلاق:4]. 

فأحكامها كما يلي: 

)١(‏ إذا انقطع حيضها ولم تدر ما سببه -كأن تكون لم تبلغ سن اليأس- فقد قضى عمر 
ابن الخطاب وََليِدُعَنَهُ أن تعتد سنة؛ تسعة أشهر للحملء وثلاثة للعدة. 

() المستحاضة التي نسيت عادتهاء والمبتدأة» ما لم يكن لديها تمييز؛ فعدتهن ثلاثة أشهرء 
أما إن كانت لديها تمييز أو عادة فإنها تعتد بالأقراء. 

(9) إن انقطع الحيض لسبب نعلمه؛ كرضاع أو مرض أو غيرهما؛ فهي في عدة حتى 
يزول السبب فتعتد به -أعني: بالأقراء- أو تبلغ سن اليأس فتعتد بالأشهر. 

فإن زال السبب» واستمر الانقطاع» وهي لم تبلغ بعد سن اليأس؛ فالأقرب والأولى أن 


ترجع للحالة السابقة التي قضى ما عمر وَوَلَََعَنهُ وهي أن تنتظر سنة. 
() المرأة التى استؤصل رحمها تعد من الآيسات؛ لأنه لا يُرجى عود الحيض إليها مرة أخرى. 


.)١ تقدم ذلك في أحكام الطلاق» انظر: (؟/77‎ )١( 


فرص 


ظ أحكام العدة 4 


النوع الرابع: المتوق عنها زوجها: 

سواء كانت مدخولا بها أم غير مدخول بهاء,عدتها أربعة أشهر وعشبرة أيام؛ لقوله تعالى: 
#وَالَدِنَ يُعَوصوَنَ منكم وَيَدَرونَ روجا ريصن يأنضبيهنٌَأَرَيمةَ أُشَهْر وَعَشْرَا © [البقرة:؛+7]» وهذا 
عام؛ للمدخول بهاء وغير المدخول بهاء والصغيرة» والكبيرة» والحرة» والأمة. 
سئل عن رجل تزوج امرأة» فهات عنهاء ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها(" فترددوا إليه في ذلك 
مرارّاء فقال: «أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان. والله ورسوله بريئان منه» لها الصداق كاملا -وفيٍ لفظ: لما صداق مثلها- لااوكس 
ولا شططء وعليها العدة» وا الميراث»» فقام.معقل بن يسار» فقال: «سمعت رسول الله يك 
قضى في بروع بنت واشق -أي بمثل ذلك-» ففرح عبد الله بذلك فرحًا شديدًا". 

قلت: ويلاحظ أن الحامل تستثنى من هذه الآية في عدتها؛ لأن الله تعالى جعل وضع 
الحمل انقضاء للعدة وحصره فيه فعدة الحامل عامة في جميع الأحوال» سواء كانت عن 
طلاق أو وفاة» ولذلك يقال لما: (أم العدة). 

قد تتغير العدة» فتنتقل المعتدة من الاعتذاد بنوع من أنواع العدة إلى نوع آخر بسبب 
يحدث لهاء وبيان ذلك في الأحوال الآتية: 

(أ) إذا طلقت المرأة طلاقًا رجعيّاء ثم مات زوجها وهي في العدة» انتقلت إلى عدة الوفاة. 

قال القرطبي رَيِمََُئَهُ: (أجمع العلماء على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتهاء ثم 
توفي قبل انقضاء العدة» أن عليها عدة الوفاة» وترثه)(). وعلى هذا فإنها تستأنف العدة أربعة 
أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج» ولا تحسب المدة السابقة التي كانت تعتد فيها من طلاقها؛ 


)١(‏ يعني: لم يسم لها صداقا. 
هم صحيح : رواه أبو داود (5١١91؟)‏ والترمذي (6ه#١١)).‏ والنسائي (5/١؟7١)‏ وابن ماحه 2))١186815١(‏ 


(”) تفسير القرطبي (7/ .)١1857‏ 


ايخرض 


أحكام العدة ظ 


- 


وذلك لعموم قوله تعالى: #وَالدِينَيََُصَوَنَ منكم وبروت وجا بيصن شه نَريْمَةَ دمر 
وَعَشُرَا # [البقرة:7]» فالآية تدل على أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تعتد عدة الوفاة» وقد سمّى الله 
تعالى المطلق رجعيًا زوجًا؛ فقال: #وبعولب نحن ردن 4. 

وأما إذا كانت المرأة تعتد عدة الطلاق البائن» أعني بعد ثلاث تطليقات» فالراجح أنها 
تستمر في عدتها ولا تنتقل إلى عدة الوفاة» وهناك اختلاف في هذه المسألة» والذي يترجح ما 
ذكرته؛ لأن الزوجية زالت بينهماء وكذلك الحكم لو فارقها على عوض (الخلع)؛ فإنها لا تعتد 
عدة وفاة لو مات قبل أن تستبرئ رحمها. 

(ب) إذا وجبت العدة على المرأة (بالأشهر) لصغرها أو لبلوغها سن اليأس» ثم حاضت 
في أثناء العدة» فإنها تستأنف عدتبها بالحيض؛ لأن الاعتداد بالحجيض هو الأصلء وبالأشهر 
بدل» فإذا وجد الأصل زال البدل. قال ابن المنذر رمَدالنَهُ: (وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو 
البالغ المطلقة التي لم تحضء إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم؛ أن 
عَليها استئناف العدة بالحيض6"١"2.‏ هذا إذا حاضت في أثناء العدة» أما لو انتهت عدتها 
بالأشهر ثم حاضت بعد ذلكء. فلا عبرة بهذا؛ لأن عدتها قد انتهت. 

(ج) من بدأت عدتها بالحيضء ثم انقطع حيضها بأن بلغت سن اليأس»ء قبل تمام ثلاث 
حيضء انتقلت عدتها إلى الأشهر؛ لأن العدة إما أن تكون بالحيض أو بالأشهر. وحيث إنها ل 
تستكملها بالحيض عادت إلى الأشهر. ومعنى هذا أنها تبدأ العدة» وتحسبها بالأشهرء ولا 
يدخل في حسابها ما تقدم في أثناء حيضها. 

(د) إذا بدأتِ عدتها بالأقراء» ثم تبين أنبا حامل» انتقلت إلى عدة الحامل؛ لأنها الأصلء. 
وهي (أم العِدّد), أعني عدة الحامل. 


.)55 الإجماع (ص‎ )١( 
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متى تبتدئ العدة: 
دسي الفُرقة: وذلك بعد إيقاع الطلاق عليهاء وتعتد المتوق عنها زوجها 
من بعد الوفاة مباشرة» وعلى هذا يلاحظ ما يلي: 

)١(‏ إذا طلقت أو مات عنها زوجهاء ولم تعلم إلا بعد زمن» فإن عدتها تحمسب من وقت 
طلاقها أو موت زوجهاء فتستكمل ما بقيء فإن لم تعلم إلا بعد انقضاء مدة العدة» فقد انتهت 
عدتهاء وهذا مذهب الحنابلة» ورجحه الشيخ ابن عثيمين يََهُآَنَهُ ويرى ابن حزم يداه أن 
العدة من حين بلوغ الخبر إليها''". 

(؟) وعلى العكس من ذلك؛ إذا كانت المرأة بعيدة عن زوجها زمئاء ثم طلقهاء فإنه لا بد 
أن تعتد» ولا تكتفي بأنها كانت بعيدة عنه. 

(9) الموطوءة بشبهة؛ مثل أن ينكح امرأة لا يدري أنها أخته من الرضاعء أو يجامع 
امرأة يظن أنها زوجته وهي ليست بزوجته؛ فهذه يفرق بينهماء والصحيح أنها تستبرئ 
رحمها بحيضة فقط” -إلا أن تكون حاملاء فتنتظر حتى تضع حملها- وتحسب الحيضة 
من تاريخ آخر مسيس بها. 

(*) الموطوءة بالزنا تستبرأ بحيضة على الراجح. إلا أن تكون حاملا فلا بد 
من وضع حملها. 

(؟) الموطوءة بعقد فاسد؛ مثل أن تتزوج بلا ولي؛ عدتها عدة المطلقة» وأما الموطوءة 
بعقد باطل» فإنها تستبرأ فقط بحيضة. والفرق بين الفاسد والباطل: أن الباطل ما اتفق 
العلماء على فساده. والفاسد ما اختلفوا فيه» واختار شيخ الإسلام يَمَدآَنَهَ في هذا كله 
أن تستبرأ بحيضة؛ سواء كان العقد فاسدًا أو باطالاء وتحسب الحيضة من تاريخ المتاركة 


أو وفاة الزوج. 


(١)انظر:‏ (75/ .)١169‏ 
(؟) ومن العلماء من يرى أنها تعتد مثل المطلقة. وهو قول الجمهور. 


>50 


0 أحكام المعتدات: 
أولّا: المعتدة من طلاق: 


يتعلق بالمعتدة المطلقة بعض الأحكام؛ أهمها: 

)١(‏ تحريم خطبتها: فإن كانت المطلقة رجعية فلا يجوز لأحد أن يخطبها لا تصريحًا ولا 
تعريضًاء إلا زوجها فقط؛ فإنه له الحق في إرجاعها ما دامت في العدة؛ سواء رضيت أم 
كرهت؛ لأنها في حكم الزوجة؛ لقوله تعالى: #ويبُعولهنَ أن رِوَفِنَ ف دَلِكَ *. 

وأما المطلقة طلاقًا بائنا آخرٌ ثلاث تطليقات؛ فإنه يجوز التعريض لمن بالخطبة دون التصريح؛ 


7 


لعموم قوله تعالى: #وَلَاججماح عَلِتَكْم يما عَوَضْثُم يو مِنْ خِطبة ايسآو [البقرة:ه؟5]. 

(؟) يحرم العقد عليها مطلقًا: سواء كانت مطلقة رجعية أم بائئًا حتى تنتهي عدتبهاء فإن 
عقد عليها أحد في أثناء العدة فالتكاح باطل» ويجب التفريق بينهما. 

فإن كان قد دخل بها فرّق بينهماء وأتمت عدتها من الأول ثم اعددت من الثاني» وهذا 
مذهب أحمد والشافعي ومالك. في حين يرى الحنفية أنها تعتد عدة واحدة لم ا. 

واختلفوا: هل يجوز لهذا الثاني أن يتزوجها بعد ذلك» والراجح الجواز”'". 

(*) المطلقة الرجعية لها الشّكنى والنفقة: طّوال مدة العدة» وأما المطلقة البائنة فلا نفقة لما 
ولا سكنى؛ لحديث فاطمة بنت قيس» وقد تقدمء إلا أن تكون حاملا فيجب النفقة عليها 
من أجل الحمل. 

(4) المطلقة الرجعية تظل في بيت الزوجية مع زوجها؛ لقوله تعالى: لا وهر نا 
متهن ولا رجح إل أن يَأتِينَ بِفَحِمَةٍ ينو 4 [الطلاق:١]»‏ ويجوز لما أن تتزين أمام 
زوجهاء وأن يتردد عليها ما دامت في العدة. 

وأما المطلقة البائنة فيجب عليها أن تحتجب عن مطلقها؛ لأنها صارت أجنبية عنه» ويحرم 
عليه الخَلوة مها. 
() انظر: كتاب النكاح. 


رض 


(5) حكم الميراث: المطلقة الرجعية إذا مات أحد الزوجين في أثناء العدة ورثه الثاني» 
بخلاف البائنة؛ فإنه لا توارث بينهما. 

(؟) مؤخر الصداق: لا تُطالِب المرأة يبمؤخر صداقها إلا إذا انقضت عدتها في حال 
الطلاق الرجعيء وها حق المطالبة مباشرة في حق الطلاق البائن. 

0 لا يجوز للزوج أن يتزوج ممن يحرم عليه الجمع بينهن وبين زوجته ما دامت في العدة؛ 
فلا يجوز له أن يتزوج أختهاء أو عمتهاء أو خالتها. حتى تنقضي العدة؛ سواء كانت المطلقة 


رجعية أو بائنة. 


() هل للمطلقة متعة غير الصداق؟ تقدم أن المطلقة لها نصف الصداق إن كان الطلاق 
قبل الدخولء أو الصداق كله إن كان بعد الدخولء هذا إذا كان سمى لها صداقاء فإن لم يسم 
لما صداقًا فلها المتعة قبل الدخولء ومهر المثل بعد الدخول. لكن هل يجب لمؤلاء المطلقات 
متعة غير الصداق؟ 

الراجح: وجوب المتعة لكل مطلقة؛ سواء كان سمى لها صداقًا أم ل يَسمٌ؛ لعموم قوله 
تعالى: # وَللْمُطلَقدتِ مَتَ المعو حَفَاعَلَ الْمتقِيت * البقرة:41؟]» فعم كل مطلقة. ولم 
يخص مطلقة من أخرى؛ سواء كانت رجعية» أو بائنة» قبل الدخولء أو بعده. وهذا قول علي 


00 ا 


ابن أبي طالب وََِيهمَنهُ والزهريء. وسعيد بن جبير» وعطاءء؛ وإبراهيم النخعي. 
وأبي قلابة» والثوري» والحسن. 

وأما تقدير المعة؛ فلم يأت في ذلك نص إلا قوله تعالى: لوَمَيُْونَ َع دوحل 
لْمَعيْرِفَدَرمه4 [البقرة:75]» فهو يختلف من حيث يسار الزوج وإعساره. لكن ثبت في ذلك 
بعض الآثار عن الصحابة» فابن عمر رََإَئَدْءَئْها يرى أن أدنى المتعة ثلإثون درهمّاء 
وابن عباس وَوَليدعَنها يقول: أعلى المتعة الخادم» ثم كسوة» ثم نفقة(١).‏ 
ثانيًا: المعتدة من وفاة: 

يتعلق بعدة المتوفى عنها زوججها بعض الأحكام؛ أهمها: 


.)5١7 /1( راجع في ذلك: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


خرف 


(أ) يجوز التعريض بخطبتها دون التصريح؛ فإنه يحرم حتى تنتهي عدتها. 

(ب) يحرم العقد عليها حتى تنتهي عدتها. 

(ج) ليس ها نفقة حتى لو كانت حاملاء ونفقة الحامل من مال الحمل» فإن لم يكن له 
مال ففي مال الوارث؛ لقوله تعالى: #وَعَلألْوَلُودِ له يرهن وكْسونَ بِالمَرُوفٍ *. إلى أن قال: 
لوَعَلَ ألْوَارث مِثْلّ ذَلِكَ *. 

(د) ترث من مال زوجها؛ سواء دخل بها أم لم يدخل بهاء ولهما الصداق كاملا كذلك. 
سواء دخل بها أم لم يدخل بها. 

تنبيه: المطلقة البائن بينونة صغرى بعوض -ونقصد بها في هذا الباب المختلعة التي طلقت 
على عوض- لا يثبت لها حق من الحقوق؟ فليس عليها عدة» بل تستبرأ بحيضة. وليس لها 
نفقة» ولا سكنىء ولا توارث بينها وبين زوجهاء ويجب عليها أن تحتجب عنه. ولا يجوزله 
مراجعتها إلا بعقد ومهر جديدين» وبرضاها. 

وكذلك من البائن بينونة صغرى المطلقة قبل الدخول؛ فليس عليها عدة. ولا نفقة لماء 
ولا سكنىء ولا توارثء» ويجوز للزوج -إن لم يكن طلقها آخر ثلاث تطليقات- ولغيره أن 
يخطبها وأن يعقد عليها. 

أين تعتد المتوى عنها زوجها؟ 

قال ابن القيم ماله : (وقد اختلف الصحابة وَدَإِيَعَنْ ومن بعدهم في حكم هذه 
المسألة)(2؟. ثم أورد رَمَهآَنَهُ الآثار عن الصحابة؛ فبعضهم يرى أن تعتد حيث شاءت» 
ونمن ذه ب إلى ذلك عائشة. وابن عباس» وجابر بن عبد الله وعلي 
ابن أبي طالب وعَيَهُعن. 

وذهب غيرهم إلى أنه لا بد أن تعتد في بيت زوجها. وممن ذهب إلى ذلك عمرء وابنه 
عبد الله» وعثمان» وابن مسعود. وأم سلمة وََزَتَدعَتفء إلا أنهم رخصوالن أن يخرجن بالنهار 
لكن لا بد أن تبيت بالليل في بيتها. 


.)5801 /0( زاد المعاد‎ )١( 
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وهذا الرأي الأخير يقول به الأئمة الأربعة. 


وقد ورد في ذلك حديث تنازع العلماء في تضعيفه وتصحيحه. وقد حمّقه ابن القيم 
وصحّحه في زاد المعاد. ورد قول ابن حزم بتضعيفه» وصحًّحه ابن حبان والحاكم (؟8/5١5),‏ 
وأقرّه الذهبي» ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحبى الذهلل. 

وتراجع الشيخ الألباني بعدما ضعّفه فحكم بصحته في التحقيق الثاني للإرواء (711"1). 

ونص الحديث ىا ورد في سنن ابن ماجه: 

عن زينب بنت كعب بن عجرة -وكانت تحت أبي سعيد الخدري وَيَُعَدَهُ أن أخته الفريعة 
بنت مالك ودَِنَةعَتهَا قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له(١"»‏ فأدركهم بطرف القدوه7", 
فقتلوه» فجاء نعي زوجي وأنا في دار من دور الأنصار شاسعة”" عن دار أهلي» فأتيت النبي 
كلد فقلت: يا رسول الله إنه جاء نعي زوجي وأنا في دار شاسعة عن دار أهلي ودار إخوتي» 
ول يدع مالا ينفق علي ولا مالا ورثته» ولا دارًا يملكهاء فإن رأيت أن تأذن لي فألحق بدار 
أهلي ودار إخوتي؛ فإنه أحب إلى وأجمع لي في بعض أمريء قال: «فافعلي إن شئت»» قالت: 
فخرجت قريرة عيني لما قضى الله لي على لسان رسول الله يك حتى إذا كنت في المسجدء أو 
في بعض الحجرة. دعاني فقال: «كيف زعمت؟». قالت: فقصصت عليه» فقال: «امكثي في 
بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله)7*', قالت: فاعتددت فيه 
أريعة اكير وف 1 

قال الإمام ابن القيم رَمَدآَنَهُ: (فإن قيل: ملازمة المنزل حق عليهاء أو حق لها؟ 
قيل: بل هو حق عليها إذا تركه لما الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررهء أو كان المسكن 


(؟) موضع على ستة أميال من المدينة. 

(؟) أي: بعيدة. 

6 أي : حتى تنقضي العدة. 

)2 مالك (؟/١91ه)‏ وأبو داود للترفة6” والترمذدي )١٠١5(‏ والنسائي (25)). وابن ماحه 
.)5١"1(‏ 


خورف 


ههاء فلو حولماالوراث,. أو طلبوامنهاالأجرة»ءلم يلزمهاالسكن. 
وجاز لها التحول)20. 


0 4 4١ 
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78 ارد بر‎ 
مرا كه قوم ة عورم‎ 
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أحكام الإحداد: (هو تر كالطيب والزينة) 


0 حكمك:‎ ١ 
ع3 لا يخلو::. "-مايجوزلهاو‎ 
تناول ما تشاء من 4- شم الطيب بدون‎ "7 ١ التنظف بتقليم الاظفار‎ ١ 

تبذة من هقسط عند الاغتسال تشاط 

5 واللامتشا ل 


:4- الثياب المزينة والملونة 
صناعيًا دون ما كان ملونا 
من أآأصله. 


ذهب أو فضة أو جوامر. 


كا ١‏ 
3 
لغة: قال أبو عبيد: (إحداد المرأة على زوجها: ترك الزينة). وقال الجوهري: (والحداد: 
ثياب المآتم السود)7©. 


ومعناه في الشرع: ترك الطيب والزينة”". 
- وجوب إحداد المرأة على زوجها: 


عن نافع» عن زينب ابنة أبي سلمة تيدتها أخها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: 

قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي يك حين توفي أبوها -أبو سفيان بن حرب- 
فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة -سحلوقٌ أو غيره- فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيهاء 
ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة» غير أن سمعت رسول الله يك يقول: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن ند على ميت فوقٌ ثلاث ليال؛إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشرًا». 

قالت زينب: فدخلت على زينب ابنة جحش حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست 
منه» ثم قالت: أما والله مالي بالطيب من حاجة؛ غير أن سمعت رسول الله يك يقول على 
المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال؛ إلا على 
زوج أربعة وعشرًا». 

قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله يِه فقالت: يا رسول 
الله» إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله وَكِ: «لا» 
مرتين أو ثلانا؛ كل ذلك يقول: «لا». ثم قال رسول الله كَكلِ: «إنها هي أربعة أشهر وعشر» 
وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول». 


.)577 (مادة حدد) نقلا عن صحاح الجوهري (؟/‎ )١( 
.)7١57/1؟( (؟) شرح النووي لصحيح مسلم‎ 


حي 


الاحداد 


قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمى بالبغرة على رأض الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا 
توفي عنها زوجهاء دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبًا حتى تمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة 
-حمار أو شاة أو طائر - فتفتض به فَقَلّا تفتض بشتيء إلا مات..ثم تخرج فتعطى بعرة» فترمي بهاء 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلده(". 

وعن عائشة وَلَدَعَهَا عن النبي يك قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 


على ميت فوق ثلاث. إلا على زوجها00". 


قال ابن القيم يمَدأَنَُ: (وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجهاء إلا ما حكي عن 
الحسن والحكم بن عتيبة)”". وكذلك نقل الإجماع: القرطبي» وابن قدامة» والنووي؛ وغيرهه”؟". 


)١(‏ يلزم المرأةً الإحدادُ ما دامت في العدة» فإن كانت حاملا فبوضع حملهاء وإن كانت 
غير حامل فأربعة أشهر وعشرًا. 

(؟) الإحداد عام لكل متوفى عنها زوجها؛ سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء وسواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» وسواء كانت مجنونة أو عاقلة» وسواء كانت حرة أو أمة» وسواء كانت 
الزوجة مسلمة أو ذمية» ولا يعارض ذلك قوله يَكِةِ في الحديث: «تؤمن بالله واليوم الآخرا؛ 
لآن المقصود به الإغراء» وليس قيدًا في الحكم. 

فهة جور الإحداد غلل غير الزوج ثلاثة أيام فقط.ء. ولكن لا يجسهء فهو على الزوج 
واجبء وعلى غير الزوج جائز. قال ابن حجر رََِدَآََهُ: (وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير 
زوجها ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لوعة الحزن» وييجم من ألم الوجد. وليس ذلك واجبًا؛ 
لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لما منعه في تلك الحال)00©. 
000 البخاري اعرف الرور 6" ومسلم (8مة ك3 )١584‏ وأبو داود (949؟5). والترمذي .))١١66(‏ 

والنسائي »)7١١/5(‏ وابن ماجه .)75١85(‏ 
(1) مسلم .)١5941(‏ والنسائي (5/ .)١184‏ وابن ماجه .)5١/865(‏ 
() زاد المعاد (6/ 595). 


(؟)انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/ »١‏ والمغني (/1/ 01 0)» وشرح النووي .)7١77/7(‏ 
(6) فتح الباري (7/ .)١57‏ وانظر: زاد المعاد (6/ 195). 
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(5) لا إحداد على غير الزوجات؛ لنص الآية والأحاديث ني ذلك. فإذا مات السيد فلا 
تحد عليه أم الولدء وكذلك الأمة التي كان يطؤها سيدهاء ولا المرأة الموطوءة بشبهة؛ لأنها 
ليست زوجة. ولا المزني بها؛ لأنها ليمست بزوجة. 

مايجب على الحادّة اجتنايه: 

ا «كنا ننهى أن نُحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرًاء ولا نكتحل» ولا نطيب» ولا نلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب”2"» وقد 
رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة2"7 من كشت أظفار””". وكنا 
ننهى عن اتباع الحنائز»”؟). 

وعن زينب ابنة أم سلمة» عن أمها وعَإيهْعَنَا أن امرأة توفي زوجهاء فخشوا على عينهاء 
فأتوا رسول الله يَكِلِدِ فأستأذنوه في التكحيلء فقال: «لا تكتحل؛ قد كانت إحداكن تمكث في 
شر أخلاسها -أو شر بيتها- فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة» فلا؛ حتى تمقضي 
أربعة أشهر وعشر)”". 

وعن أم عطية صَدََتَدعَنَا أن النبي يَكِةِ قال: «لا تحد المرأة فوق ثلاثء. إلا على زوج؛ فإنها 
تحد عليه أربعة أشهر وعشرّاء ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلاثوب عصبء ولا تكتحلء ولا 
تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار»» وفي رواية مكان 
عصب: «إلا مغسولا»» وزاد في رواية: «ولا تختضب)202'. 

وعن أم سلمة وَوَلََدعَنهَا عن النبي كَكِةِ أنه قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثيابء ولا الْمَشَّقَة ولا الحلي» ولا تختضبء ولا تكتحل»7". 


(؟) أي: قطعة. 


(*) الكست: هو القسط بخور معروفء. وأظفار مديئنة معروفة باليمن. 

(5) البخاري (711)» ومسلم (25()94) في الطلاق. وأبو داود »)١ ١79(‏ والنسائي (5/ ١8‏ 5). 

(6) البخاري (07758). 

(7) صحيح: أبو داود (7705). الحديث في البخاري ومسلم دون قوله: «تختضب». 

(1) صحيح: أبو داود (5 »)77١‏ والنسائي (5/ 275١7“‏ والممشقة: المصبوغة بالمشق؛ وهو الطين.الأحمر الذي 
يسمى مَغْرة. النهاية (5/ 5 77). 
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ما تقدم.من هذه الأحاديث يتضح أن المعتدة من وفاة تمتنع من الآتي: 

(أ) الكحل: قال ابن حزم رمََآَنَه: (وفرض غلى المعتدة من الوفاة أن تجتنب الكحل كله؛ 
لضرورة» أو لغير ضرورة:؛ ولو ذهبت عيناهاء لا ليلا ؤلاخبارّاء وأما الضّماد فمباح لها)7©. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز الكحل بالإثمد لضرورة التداوي -لا للزينة- ليلا 
وتمسحه نهارّاء وقد استدلوا بحديث أم سلمة وََزَتَهعَنهَا قالت: دخل عل رسول الله يَكِِ حين 
توفي أبو سلمة» وقد جعلت على غيني صبراء فققال: «ما هذايا أم شلمة؟» فقلت: إنما هو صبر 
يا رسول الله» ليس فيه طيب. قال: (إنه يشنتٍ الوجه*''؛ فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه 
بالنهار...» الحديت”"» وهو حديث ضعيقت مسلسل بالمجاهيل» وفيه انقطاع. 

وعلى هذا فلا يصح الجمع بين هذا الحديث الضعيفء وأحاديث النهي عن الكحل 
مطلقاء وهي أحاديث صحيحة؛ خاصة أنه يمكن للمرأة أن تعالج عينها -إن احتاجت 
لذلك- بغير الكحل من المستحضرات الطبية؛ كالقطرة والمراهم؛ والحمد لله على تيسيره. 

(ب) الطيب: قال ابن قدامة رمَهُكَنَهُ: (ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد)7؟). 
ؤذال إبن القمم ه001 (ويدخل في الطيب: الممسك والعنير والكافور والنَّدٌ والغالية والرَّيَاد 
والذّريرة والبّتخور. والأححان الدج كنسن البان والررة ولع والباتمين: والمياه المعتصرة 
من الأدهان الطيبة؛ كماء الورد وماء القَرَنفْل وماء زهر النارّنج» فهذا كله طيبء ولا يدخل فيه 
الزيت ولا الشيرج ولا السمن ولا تمنع من الادّهان بشيء من ذلك)0. 

قلت: وقد أباح الشرع للحادة عند انتهاء الديض أن تمس نبذة من قسط أظفارء وهي 
نوع من الطيب» ويسمى العود اليمني يذهب رائحة الدم؛ فيباح للمرأة استخدامه لتزيل 
رائحة الدم عن فرجها. و(أظفار) مدينة باليمن نسب إليها هذا العود. 
(1) (المحلى)» و(الضماد): ما تضعه على عينها للعلاج. 
(؟) أي: يوقد اللون؛ والمقصود أنه يجمله. 
(*) رواه أبو داود (705). والنسائي (5/ 5 ))7١‏ وضعفه الشيخ الألباني. 


(5) المغني (/1/ 14 6). 
(6) زاد المعاد (6/ .)7/١ ١‏ 


م م > 


007 


مه 


(ج) الخضاب: قال ابن قدامة يَمَدَُنَُ: (فيحرم عليها أن تختضب. وأن تحمّر وجهها 
بِالكَلْكونء وأن تبيضه بأسفيداج العرايسء وأن تجعل عليه صَيرًا يصفره؛ وأن تنقش وجهها 
ويديهاء وأن تحفف وجههاء وما أشبهه مما يحسنها)"١2.‏ قلت: وكذا يحرم عليها التزين بجميع 

(د) الثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة”'': قال ابن القيم يَمَداَنَهُ: (فيحرم عليها ما 
نهاها عنه النبي يك وما هو أولى بالمنع منه» وما هو مثله» وقد صح عنه أنه قال: «ولا تلبس ثوبًا 
مصبوغا»» وهذا يعم المعصفرء والمزعفر» وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضر والأزرق 
الصافي» وكل ما يصبغ للتحسين والتزين» وفي اللفظ الآخر: «ولا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشق»» وهاهنا نوعان آخران: 

أحدهما: مأذون فيه؛ وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل فيه صبغ؛ من: خزء أو 
قزء أو قطنء أو كتان» أو صوفء. أو وبرء أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود. 
لا يمنع منه)”". 

وأما قوله يَكِِ: (إلاثوب عصب)؛ فقد فسّره بعض العلماء بأنه الذي يصبغ غزله. ثم ينسج. 
وعلى هذا أجازوا هذا النوع من الثياب» ولا يخفى أنه يشترط في ذلك ألا يكون الثوب زينة في نفسه. 
وقد أنكر بعض العلماء هذا التفسير ل«العصب» وقالوا: الصحيح أنه نبت تصبغ به الثيابء فأباح 
النبي يك هذا النوع من الصبغ دون غيره» وهذا ما رجحه ابن قدامة وَيِمَهالنَهُ في المغني 47" . 

وعلى هذا فتمنع المرأة من الثياب المصبوغة» لكن لا يعني ذلك أنها تمنع من حسان الثياب 
غير المصبوغة؛ إذا كان حسنه من أصل خلقته؛ سواء كان من كتان أو قطن أو حرير0. 

.)018 /1/( المغني‎ )١( 

)١(‏ الثوب الممشق: المصبوغ بالمغرة» وهو المدر الأحمر الذي تصبغ به الثياب. النهاية في غريب الحديث 
(:/:"37"0-7). 

(”"') زاد المعاد (6/ .)7/١0‏ 


(5) المغني (/1/ 7٠‏ 26)» وانظر: زاد المعاد (6/ .07١5‏ 
(65) انظر: المغني (/ا/ .)07١‏ 


المدل 


فعلى هذا لا تمنع المرأة من الثوب الأبييض؛ أنه غير مصبوع؟ قال أبن المنذر ةلله 
(ورخص كل من أحفظ عنه في لباس البياض)0(). 


وقال ابن حجر رِيِمَهاَكَهُ: (قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة» ولا المصبغة» إلا ما صبغ بسواد؛ فرخض فيه مالك والشافعي؛ لكونه لا يتخذ 
للزينة» بل هو من لباس الحمزن» وكره عروة العصب أيضًاء وكره مالك غليظه. قال 
النووي رَيِمَدأَنَُ: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاء وهذا الحديث حجة لمن أجازه. وقال 
ابن دقيق العيد رَمَهَآنَهُ: يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ. وهي الثياب البيض» 
ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين بهء وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به)(". 

(ه) الحلي: قال ابن قدامة رِمَهُلنَهُ: (فيحرم عليها لبس الحلي كله؛ حتى الخاتم في قول 
عامة أهل العلم)”". وقال النووي رَِمََآَنَهُ: (ويحرم حلي الذهب والفضة؛ وكذلك اللؤلؤء وفي 
اللؤلؤ وجه أنه يجوز)”؟». قلت: ظاهر الحديث يشمل كل ما تتحلى به المرأة؛ من ذهب أو فضة أو 
جواهر ويواقيت» وسواء كان الحلي في الأذنين أو على الرقبة أو في اليدين أو الرجلين أو غير ذلك. 

وأما ما لا تمنع منه فعلى التفصيل الآتي: 

)١(‏ لا تمنع الحادة من التنظيف. وتقليم الأظفار» ونتف الإبط. وحلق العانة» ولا من 
الاغتسال» ولا من الامتشاطء ولا تمنع من لبس النقاب؛ إذ لا دليل على ذلك. 

(0) ولا تمنع كذلك من تناول أي نوع من الأطعمة والفواكه والأشربة؛ مما أباحها 
الله رج ؟ حتى لو كان لما رائحة طيبة. 

(*) تقدم أنها تمنع من الطيب» ولكن يجوز لما أن تشمه؛ لأن ذلك لا يَعْلّق بها. 

(5) إذا كان الحلي عليها حين موت زوجها؛ فإنها تخلعه. إلا ما لا تقدر عليه كالسن من 
الذهب؛ فإنه قد وضع للضرورة. 

.)١8١ /( نقلا من تفسير القرطبي‎ )١( 
.)491 /4( (؟) فتح الباري‎ 


فر المغني (/9/ 5١‏ ه). 
0 شرح مسلم للنووي (*/ 77). 
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ل الاحداد 
(5) اعلم أن الأحاديث قد وردت في النهي عن لبس المعصفر. وعن لبس الحلي. لا عن 
سترها؛ فلا يجوز للحادة أن تلبس هذه الثياب والحلي حتى لو كانت غير ظاهرة للناس» بأن 
تكون مثلا تحت ثياب أخرىء فهي ممنوعة عن لبسها مطلقًا. 

(5) اعتاد النساء أن يلبسن السواد في الحداد. ولا دليل على إلزام المرأة بالسواد إلا في 
الثلاثة الأيام الأولى فقط من وفاة زوجهاء وها بعد ذلك أن تلبس الثياب المأذون لما فيهاء 
وتجتنب الثياب المنهي عنها طوال مدة الإحداد؛ وذلك لما ثبت في الحديث عن أسماء بنبت 
عميس ودَلَيَهعَنهَا أن رسول الله يَكِةِ قال لما لما أصيب زوجها جعفر: اتملى الانالاقت 
اصنعي ما شئت)72). ومعنى «تسلبي»: البسي ثوب السّلاب وهو الحداد. وقيل: هو ثوب 
أسود تغطى به المحدّة رأسها. 


للك صحيح : رواه ابن حبان .)5١54(‏ والطحاوي (90/ 55). وأحمد 22/5 وَصِحَه الألباني 2 
الصحيحة (77755). 


بسن 


"-تغْعَة الأقارب: (ه ي الرابطة 
الأسرية التي تقوم على قرابة 
اتدموصلئة التسب .) 


"١‏ كيف تقشر؟ا 
تقدر بالكفاية وهي 
تختلف بإختلاف 
يسار الرّوج وإعساره 
وبإختلاف حال 
الزوجة وبإختلاف 
الزمان والمكان. 


"-متى يبدأوجوب 
التطقة؟ 


تبدأ بتمكينه من 
الدخول والاستمتاع ِ للتشّقة على الأقاربي؟ 
بها وهو الراجح. : الأرجح أنهما أمران: 


"-ماالسيب الموجب 


"- الفروع: وهم 


الأيناء وإن نزلوا. 


وك الحواشي: هم 

الإخوة والاخوات 
واولادهم 
والأعمام 
والعمات 


"- أن تبرثه من النفقه. 


والأخوال 
وأولادهم جَمَيَعًا . 


فإن لم تستطع أو لم ترفع للقضاء طهل يسقط بمضي 
الزمان؟ الراجح أنه لا يسقط بل تثبت في ذمته يطالب 


به حيا أو مينًا من تركته. 


ايه التفقي على الزوجم: 
ويتعلو مهذا الباب عذة مسائل: 


الأولى: وجوب نفقَنّ الرجل على زوجته: 

وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما (الكتاب): فقد قال تعالى: #لِسسْفقٌ ذُوسَعَةٍ ون سَعَيَه ومن فُرِرَعَلكهِ رِزْفُهُ, َلبق نآ 
انه آمَذلآيِْنُ مهنإ لَامآءاَهَاسَيَجِعلُ يقد عْسرِ ترا © [الطلاق:]. 

وأما (السنة): فعن جابر بن عبد الله يعََِدمَها في حجة الوداع أن النبي يك قال: «فاتقوا 
الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن ألا 
يوطئن فرشكم أحذا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مُبررّح؛ ومن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف)207". 

وأما (الإجماع): فقد قال ابن قدامة رَيمَهُلَهُ: (أما الإجماع فاتفق أهل العلم على 
وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين» إلا الناشز منهن؛ ذكره 
ابن المنذر وغيره)0©. 

وقال الحافظ رِمَُلنَُ: (فانعقد الإجماع على الوجوب)7”". 

قلت: وتجب هذه النفقة من الزوج على زوجته ولو كانت هي أغنى منه؛ ويجب النفقة 
على الزوجة ولو كانت مريضة؛ لأنها يشملها عموم قوله يَكهِ: «ولمن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف»» وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 
00000 


() المغني 57/1١‏ ه). 


وه" 


الثانيت: ثواب النفقَيّ على الأهل: 
عن أبي مسعود الأنصاري وََآنَهعَنهُ أن النبي ككِةِ قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو 


يحتسبها؛ كانت له صدقة)220. 
وعن سعد وََوََئَةعنَُأن رسول الله يَكِلةٍ قال له: «إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة؛ فإنك 
تؤجر؛ حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك»7". 


سا اسانه 


وعن أبي هريرة وَوَلنَهعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِةِ: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته 
في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمّها أجرًا الذي 
أنفقته على أهلك)7". 
الثالثت: طلب الحلال» والتحذير من الكسب الحرام: 

قال تعالى: #قُل لَّاسْمَوى اَلْحَِيتٌ وَالطَِيب وَل أَعْببَكَ كه ألْحَرِيثْ فَأَتَّفُواْ أده كأ ولي 


م > الوم ]و ل 7 


الآلبتبي تفلحورت * [المائدة: .]1٠١١‏ 
وعن كعب بن عجرة رََِلَتَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكلِيَةِ: «يا كعب بن عجرة. إنه لا يدخل 
|الحنة - ودم نبتا من سحت؟ النار أولى يه400. 
الرايعم: التحذير من ترك الإنفاق: 
عن عبد الله بن عمرو وَتّةتتا أن رسو الله لله قال: «كفى بالمرء إشما أن يحبس عن 
يملك قوتّه)””". 
وعن أنس وَعَِئَةعَنه: قال رسول الله يكِ: «إن الله سائلٌ كل راع عما استرعاه: أحفظٌ ذلك 
8 1 41 0 4 1 6 5 )53( 
أم ضيع. حتى يسأل الرجل عن أهل بيكه) ‏ . 
)١(‏ البخاري (65)» ومسلم »23٠١7(‏ والترمذي »)١1475(‏ والنسائي (0/ 39). 
( البخاري 5ه ومسلم (4؟51١)‏ وأبو داود (758"5). والترمذي .)5١١5(‏ 
() مسلم (146)), وأحمد (؟/ 51/7). 
(5) صحّحه الألباني: رواه الترمذي (515)» وابن حبان برقم (1777)واللفظ له والدارمي (0718/7): والحاكم 
(577/5)» وصحّحهء ووافقه الذهبي» وصحّحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (8531). 
(5) مسلم (ص5197) في الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك» وأبو داود .)١597(‏ وأحمد(؟7/ .)١15١‏ 


(7) رواه ابن حبان (547 5)» والنسائي في الكبرى (417175)» وصحّحه الحافظ في الفتح »)١17/11(‏ 
والألباني في الصحيحة .)١775(‏ 


50١ 


الخامسيىي: تقديم النفقي على الصدقيى: 
ثبت في الحديث عن حكيم بن حزام وَدَيَهْعَنهُ قوله كَكِيِ: «اليد العليا خير من اليد السفلى» 


١ 5 6‏ 
وابدا بمن تعول)( ١‏ 


وعنن جابر بن سمرة وَوَآِيَةعَنَُ قال: قال رسول الله يَكِه: «إذا أعطى الله أحدكم خخيرًا؛ 
فليبدأ بنفسه وأهل بيته»”"©. 
السادسة: تقدير التفقت: 

لم يحدد الشرع تقديرًا للنفقة» وإنما أطلق ذلك حسب يسار الزوج وإعساره؛ ى) تقدم في 
الآية» ومرد ذلك إلى العرف كما تقدم ني الحديث: (ولمن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»» فالنفقة لا تقدر بوزن ولا بكيل» وإنما بالكفاية المتعارف عليها مع مراعاة حال 
الزوج. قال القرطبي رَبمَهُمَُ:. (والنفقة مقدرة بالكفاية» وتختلف باختلاف من تجهب عليه 
النفقة في مقدارها)”". وقال ابن تيمية رمَدَآَنَهُ: (وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف». 
فمعلوم أن الكفاية بالمعروف تتنوع بحال الزوجة في حاجتهاء وبتنوع الزمان والمكان؛ 
وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره؛» وليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة 
الطويلة التسيطة )0 

واعلم أن الحديث لم يخص النفقة على المرأة بنوع ماء بل قال: «ولهن عليكم رزقهن...». 
والرزق: يشمل الطعام الكافي من المأكول والمشروب بالمعروف. 

وهل يدخل في ذلك الدواء لعلاجها؟ 

الراجح: نعم؛ لعموم قوله: «رزقهن»» وهو شامل لذلكء. بل يدخل فيه ما أصبح 
مألوفًا عند الناس. قال صديق حسن خان وَمَدَنَُ: (ثم الظاهر من قوله كَكِ: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف22* أن ذلك غير مختص بمجرد الطعام والشرابء بل يعم جميع ما 


.)١٠١*5( ومسلم‎ »)١571/( البخاري‎ )١( 

(0) مسلم(؟185١)),‏ وأحمد (85:2457/6). 

(*) تفسير القرطبي .)١١757/١4(‏ 

(4) مجموع الفتاوى (5”؟/ 85). 

(6) البخاري (07515)), ومسلم »)١9/15(‏ وأبو داود (70717), والنسائي (57/48؟١).‏ 


دحل 


يحتاج إليه» فيدخل تحته الفضلات التي قد صارت بالاستمرار مألوفة بحيث يحصل التضرر 
بمفارقتهاء أو التضجر أو التكدر. ويختلف ذلك بالأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال» 
ويدخل فيها الأدوية ونحوها ('. 

قال ابن قدامة يَمَهُنَُ:. (فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها؛ لكونها من ذوي الأقدار أو 
مريضة؛ وجب لها خادم؛ لقوله تعالى: #وَعَاشِرُوهُنٌ يالْمَعْرَوفِ #. ومن العشرة بالمعروف 
أن يقيم لما خادمًا)» ثم قال: (إذا ثبت هذاء فلا يكون الخادم إلا تمن يحل له النظر إليها؛ إما 
امرأة» وإماذورحم محرم؛ لأن الجبادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا 
يسك من النظر)7©. 

قلت: وكذلك يجب عليه السكنى با يناسبها بالمعروف,. وما تحتاج إليه من الفراش 
حسب العرفء لا يسكنها في سكن يحصل منه ضرر مع جيران أو أحماء أو ضرة. قال 
الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم -حفظه الله-: (والسكنى من كفايتهاء فتجب للا كالنفقة. 
واققا أ وحية الله عتوكو مقر ونا بالشقة و ذا رمعب جين لها :قلس له آن يكدرك غرها قسه إلا 
أن ترضى بذلكء فإن تضررت من السكنى مع ضرتها أو أحمائهاء أو كانوا يؤذونهاء فعليه 
أن يسكنها في منزل منفرد ملائم لحاله يسارًا وإعساراء والله تعالى أعله)7”. 
السايعة: إذا منعها حقها من النفقَيّ والكسوة: 

ثبت في الصحيحين أن هنذا امرأة أبي سفيان قالت للنبي كَكِدِ: يا رسول الله» إن أبا سفيان 
رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلمء فقال: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»40؟. 

قال ابن القيج وَمَهُكَنَهُ: (وفيه دليل على أن نفقة الزوجة والأقارب مقدرة بالكفاية» وأن 
ذلك بالمعروفء وأن لمن له النفقة أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها من هي عليه)29©. 


(١)الروضة‏ الندية (؟7/ .)١١6‏ 

0 لمغنى (/1/ 019). 

فر غود الحجاب (؟527/5؟77). 

(5) البخاري (57715)» ومسلم »)17١5(‏ وأبو داود (7077)» والنسائي (8/ 57 7)» وابن ماجه (77941). 
(6) زاد المعاد (0/ ٠7‏ 6). 


رف 


مر كتاب النفقات ظ 

قلت: فلها أن تأخذ ما يكفيها؛ بإذنه وبغير إذنه» إذا لم يعطها ما يجب لما عليه من النفقة 
والكسوة, أو دفع إليها أقل من كفايتهاء مراعية في ذلك العرف وحال الزوج مبن الإعسار 
واليسارء وإياها أن تتعدى فتكون آثمة ظالمة. 

ولكن هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ يعني: إذا لم ينفق عليها وقتا ماء فهل تكون النفقة 
في ذمته يطالب بهاء أو تسقط عنه؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

فذهب الحنفية إلى سقوطهاء وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية إلى أنها لا 
تسقطء. بل هي دين في ذمته ما دام قادرًا على النفقة ولم ينفق» سواء كان حاضرا أم غائبًاء 
ويؤخذ منه أبدّاء ويقضى للا به في حياته» وبعد مماته» وهذا ما قضت به المحاكم الشرعية7"؛, 
وأما إن كان معسرا فلا يقضى عليه بشيء. حتى لو أنفقت هي على نفسها في وقت إعساره 
وليس لا أن تطالبه با أنفقته9". 
الثامنت: طريمَتّ إعطائها النفقَيّ والكسوة: 

لم تنص الأحاديث على شيء ملزم لطريقة إعطائها النفقة» وإن| يرجع ذلك إلى العرف 
السائد» والتراضي بين الزوجين» وعدم الإوضرار. 

والذي يدور عليه كلام العلماء أن النفقة تجب يومًا بيوم» لكن لا بأس أن يقدم نفقة شهر 
أو سنة؟ فقد ثبت في الحديث عن عمر وَبَزَتَهمَنَهُ «أن النبي َك كان يبيع نخل بني النضيرء 
ويحبس لأهله قوت سنتهم»7". 

فإن ماتت أو طلقها قبل انتهاء مدة النفقة التي أعطاهاء رجع بحقه عليها في) بقي؛ لأنه 
لا يلزمه شيء. 
)١(‏ إلا أنها حددتها بمدة لا تزيد عن سنة؛ كا ورد في المادة )١(‏ من القانون ٠٠١‏ لسنة .١9425‏ 
(؟) والذي رجحه ابن القيم في هذا الباب بعد عرضه لأدلة العلماء سقوطٌ النفقة بمضي الزمان؛ لأنه لم يغبت 

أن الصحابة رَضَاَيَهْءَنْ قضوا بمثل ذلكء ولأن مطالبته بذلك ينشئ العداوة والبغضاء بين الزوجين» 


لكن إن امتنع الزوج ثم طلق فلها أن تطالب بنفقة ما مضى. 
إفرة البخاري ولاه *'ه) ومسلم (/أه/ا١1)ء‏ وأبو داود (5959). 
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210111111111111ظ02 أو طلقكت(23, 


أما لو أتلفت ما أعطاها في وقت لا يعهد بمثله إخلاق الثوب؛ فلا شيء لما عليه. ولا 
يلزمه أن يأتيها بغيره» إلا إذا تلف أو أخلق بدون تعد منهاء أو بعد انقضاء وقت يخلق في 
مثله الثوب عرقًا(). قال ابن قدامة يََدَآنَهُ: (وإذا دفع إليها نفقتهاء فلها أن تتصرف فيها بم 
أحبت؟ من الصدقة والهبة والمعاوضة. مالم يعد ذلك بضرر عليها في بدنها وضعف في 
وو د 

تنبيه: وأما ما يُعِده الرجل؛ من الغطاء والفراش» فهو واجب عليه؛ ليدفع الضرر عنهاء 

لكنها لا تملكه» فإن الفراش الذي يحضره يكون ملكا له. 
التاسعت: هل يجوز الفسخ يسبب الإعسار: 

تقدم بيان هذه المسألة والراجح فيها”؟). 
العاشرة: متى تبدأ النفقت: 

ذهب ابن حزم إلى أنه بمجرد العقد وجبت النفقة على الزوجة» ويرى الجمهور أنه لا 
تثبت النفقة إلا بعد تمكنه من استمتاعه مهاء أى بعد أن يدعى إلى البناء» (أي الدخول). وذلك 
1419 يتين و1 يقل كاسن حال الى لقم غائكة» رمن اخوال العييد رايع تيناتهم أي 
كانوا يدفعون أموالا لأزواجهم قبل البناء. 
الحاديتّ عشرة: سقوط النفقة: 

تسقط نفقة الزوجة في الحالات الآنية: 

(أ) النشوز””؟: اختلف العلماء في نفقة الناشز -وهي التي عصت زوجها فيما له عليها ما 
أوجبه له النكاح - فذهب ابن حزم إلى وجوب النفقة لها أيضًا مع نشوزهاء ولكن ذهب 


ور 


الجمهور إلى أنه لا نفقة للهاء ويشهد لمذهب الجمهور عموم قوله تعالى: [ وَيكراوًا سَيْتَةَ سيّيّة 
)١(‏ انظر: المحلى /١1١(‏ 70 7)» المسألة .)١957/(‏ 

(؟) راجع: حكم المسألة في المحلى /١١(‏ 7770)» والمغني (/1/ »)01/١‏ والمجموع (14/ 777). 

(*) المغنى (/1/ 017/7). 

(4) انظر: (9/ 777). 

(5) المغني (/1/ 517)» والمجموع /١4(‏ 7070). المحلى (11/ 700). 
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مَتَلْهَا 4 وقوله يَكلِهِ: (انصر أخاك ظائًا أو مظلومًا»» قيل: كيف أنصره ظالماء قال كَلِلِ: 
«قنعه من الظلم76©. وعلى هذا إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذي أمسكها فيه بغير 
إذنه» فلا نفقة لما. فإذا عادت المرأة عن نشوزها عادت إليها النفقة. لكن الناشز إذا كان لها 
ولد فعلى الزوج نفقة الولد؛ لأنها واجبة عليه» فلا يسقط حقه بمعصيتهاء وعليه أن يعطيها 
إياها إذا كانت هي الحاضنة له أو المرضعة له""'. 

(ب) الردة: وتسقط النفقة أيضًا إذا ارتدت المرأة حتى تعود إلى الإسلام وتمكنه من 
نفسهاء لتعود إليها النفقة. 


(ج) الإبراء: أي: إذا أبرأت الزوجة زوجها من نفقتهاء فإن ذلك يسقط النفقة من ذمته 
لما مضى. وعليه النفقة في المستقبل. 
الثانييض عشرة: نفقى المطلضي: 

المرأة المطلقة الرجعية يجب لطا النفقة والسكنى ما دامت في العدة» وتسقط نفقة العدة 
بنشوز الزوجةء أو ارتدادها عن الإسلامء أو بوفاة المطلق. 

وأما البائنة والمختلعة: فليس طا نفقة ولا سكنى على الراجح؛ وذلك الحديث فاطمة 
بنت قيس وَآيِهءَنَا أنه طلقها زوجها في عهد النبي ككل وكان أنفق عليها نفقة دُونٍ"". فلم) 
رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله يك فإن كان لي : نفقة نفقة أخذت الذي يصلحنيء وإن 
لم تكن لي : نفقة نفقة لم آخذ منه شيئًاء قالت: فذكرت ذلك لرسول الله يَكيِيْةِ فقال: «لا نفقة 

لك ولا سكنى)47). 

وإذا طلقت المرأة وهي حاملء فإن ها النفقة والسكنى حتى تضع حملها. قال القرطبي 
ِمَُكنَهُ: (لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلانًا أو أقل منهن. 
حتى تضع حملها)””'. 
)١(‏ البخاري (57 5 7)» ومسلم (2750/85)» والترمذي (7755). 
المغني .)6١١7/0(‏ 
(*) يعني نفقة قليلة رديئة. 


(5) مسلم (580١).(ص5١١١).‏ 
(6) تفسير القرطبي تحت تفسير سورة الطلاق. طبعة كار الكتب )١18/1١4(‏ 
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كتاب النفقات 7-- 
قلت: وينتهي حقها في النفقة عليها بوضع الحمل؛ سواء كان الوضع بعد تمام الحمل أو 
كان سقطًا؛.لأن عدتها تنتهي بذلك. 
ويتعلق بالنفقتّ أيضا المسائل التالية: 

)١(‏ إذا أرضعت ولده بعد طلاقها فلها أجرة الرضاع؛ لقوله تعالى: #َنَ أَرصَعنَ لك 
ََانوهْنَّ أَجَورهنَ # [الطلاق:4]» فإن أبت إرضاعه» فليسترضع أخرىء ويعطيها أجرة الرضاعء 
وسيأتي مزيد لأحكام الرضاع قريبًا إن شاء الله. 

20 إذا مات وزوجته حامل؛ هل. تجهب النفقة عليها من ماله؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: تسقطء والثاني: أن لها النفقة. 

قال ابن المنذر رَمَهُلنّهُ: (وبالقول الأول أقول؛ لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يجبر على 
نفقته وهو حي؛ مثل أولاده الأطفال وزوجته ووالديه» تسقط عنه (أي: بالموت) فكذلك تسقط 
عنه نفقة الحامل من أزواجه)» لكن نفقة الحمل :من نصيب اللحمل من الميراث. 

(*) يجوز للمرأة أن بسب لزوجها من صداقها أو غيره من مالا طيبة بذلك نفسها؛ لقوله 
تعالى: #وّن طبن لك عن سن ينه تسا فَحلُوه مَنيسكَاسَريَكا 1# [النساء:4 ]. 

قال ابن عباس وَعَلِنََعَنْا: من غير إضرار. ولا خديعة. وعلى هذا فلا يحل للزوج أن يلجىئ 
زوجه إلى هذه الهبة؛ بسوء عشرة. أو مخادعة» أو إضرار بهاء أو غير ذلك. 

(5) قال ابن قدامة رََِهُآَنَهُ: (والذمية كالمسلمة في النفقة والمسكن والكسوة في قول 
عامة أهل العلمء وبه يقول مالِنك والشافعي وأبو ثور وأص حاب 
الرأي؛ لعموم الكفو ف 1 

(5) إذا أنفقت المرأة على نفسها من مال زوجها الغائب. ثم تبين لها أنه مات» حسبت 
نفقتها من يوم موته» وخصم ذلك من ميراثها. 

(5) إذا كان العقد فاسداء أو كان الوطء بشبهة؛ فلا تستحق النفقة. 

.)01/7 /1/( المغني‎ )١( 


/اهم> 


(0) إذا ادعت المرأة (التي تعتد بالجييض) أنها لم تر الييض ثلاث 7 فالقول قوها مع 
يمينها؛ لآن الله استأمن النساء على ما في أرحامهن؛ فقال تعالى: «ولايحلٌ طن أن يكت َ مَاحَكقّ 


و 


أللَّه > أَرَحَامهنَ #* [البقرة:778]. 
5 ثانيًا: النفقنّ على الأقارب: 

القرابتّ الموجبت للنفقة: 

هي الرابطة الأسرية التي تقوم على قرابة الدم» وصلة النسب» وتشمل: 

(أ) الأصول: وهم الأب وال جد وإن علاء والأم والجدة وإن علت. 

(ب) الفروع: وهم الأولاد وإن نزلوا. 

(ج) الحواشى: وهم الإخوة واللأخوات وأولادهم. والأعمام والعمات والأخوال 
والخالاات وأولاقى جميعا. 
الأدل على وجوب نفقت الأقارب: 

قال تعالى: #وعل]لْوَلُود لهم هن وكسونّ محرو * [البقرة:78]» وقال تعالى: #وعَلٌ 
لْوَارثِ مل ذلك © [البقرة:"5]. 

عن أبي هريرة رَتَآِنَهَعَنَهُ قال: جاء رجل إلى رسول اللْهيكِة فقال: يا رسول الله» من أحق 
الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك»». قال ثم من؟ قال: «أمك». 
قال: ثم من؟ قال: «أبوكء : ثم أدناك أدناك)27". وتقدم في حديث هند: #١‏ خذي ما 
يكفبيك وولدك بالمعروف»)7". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يِه قال: «إن أطيب ما أكلتم من 
كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم؛ فكلوه هنيئًا»”". 
)١(‏ البخاري ,))091/١(‏ ومسلم (0 2 وثبت نحوه من حديث معاوية القشيرلي رواه الترمذي 

»)١891(‏ وأبو داود ١1794(‏ 0) بسندٍ حسن. 
(؟) البخاري (01755)» ومسلم ))١7/١5(‏ وأبو داود (70757). والنسائي (//757).» وابن ماجه (75797). 


(9) > : رواه أبو داود .)7657٠(‏ وابن ماجه (917؟1؟)2 وأحمد (؟79/7١).‏ وبئحوه عند أصحاب السدره 
من حديث عائشة وحسن الترمذي» وصححه الألباني. 
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وعن جابر بن عبد الله وَدَآبَدَعَنَْا قال: قال رسول الله يَكِنَةِ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 
فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عبن ذي 
قرابتك فهكذا وهكذا)2(0. 


فهذه الأحاديث فيها دليل على وجوب النفقة على الأقارب. 
قال ابن القيم يَمَدَنَهُ: (وهذا الحكم من النبي مَك مطابق لكتاب الله تعالى؛ حيث يقول: 


22م > بير بره سس ره سه 21 سس 5 0 4 2 ء 20 0 2001 0 2 جيه ل عه د 
وَلوالِدات يِرَضِِعن أولدهن حولِنِ كامِلَينِ لِمَنَ أراد أن يتم الرضاعة وعلالوُلُودٍ له. رزفهن وكسويمن 


2 


لحرو" لا تُكلَتُ نفس إلا وَسَعَهاً لا نْضََآدَ وَلدَه وها ولا ولو لَه يوَلدِوءٌ وَعَلَ لْوَارثِ مِخْلُ 
ذَّلِكَ #* [البقرة:7]» فأوجب الله تعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له)0". 
السبب الموجب للنفقت: 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب كثيرة» وهم تفريعات فيمن تجب عليهم 
النفقة» تجدها في كتب الفقه المطولات. ولا يسعها هذا المختصرء وإنما أبين خلاصة ما 
ترجح لديء وهو أن النفقة تجب بشيئين كما قال ابن القيم يَمَدُآنَهُ: (بالميراث بكتاب الله 
وبالرحم بسنة رسول الله)”“2؛ أي: أن ابن القيم يرجح أن النفقة تجب بسببين: بسبب 
الإرث (وهم الذين يستحقون الإرث)» وبسبب المحرمية (وهم ذوو القرابة التي 
يحرم الزواج بسببها)”؟'. 


فالمقصود بالميراث بكتاب الله قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلُّ ذَلِكَ #. والمقصود بالرحم 
بسنة رسول الله ما تقدم من الأحاديث. وعلى هذا فيكون وجوب النفقة على النحو الآتي: 


.)0779 /7”( مسلم (441). وأبو داود (/7461), والنسائي (0/ 59)., وأحمد‎ )١( 

.)50 -5 5 /0( زاد المعاد‎ )١( 

(") المصدر السابق (6/ 59 0). 

(5) وقد اختلفت آراء المذاهب في أسباب النفقة على الأقارب ويتلخص ذلك مما يلي: 

الحنفية: رأوا أن السبب هو (المحرمية)» فيدخلون الأصول والفروع والحوائي ممن كان محرمًا كالاخوة 
(وأبناتهم) والأعمام والأخوال. ولا يدخلون أبناء العم وأبناء الخال. 

والحنابلة: يرون أن السبب: (الإرث).» فا دام القريب وارئًا وجبت النفقة عليه سواء كان محرمًا أو غير محرم. 

الشافعية: قصروا النفقة فقط على الأصول مهما علت. والفروع مهما نزلت. 

المالكية: قصروا على الأبوين المباشرينء والأبناء المباشرين فقط. وأما الجد وابن الابن فلم يوجبوا لهم نفقة. 
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(1) يجب على الإنسان؛ سواء كان رجلا أو امرأة» كبيرًا أو صغيرًا؛ أن يبدأ بالنفقة على 


نفسه ب| لا بد له منه ولا غنى له عنه. 

(ب) فإن فضل له مال؛ فإنه يجب عليه النفقة على الوالدين والأجداد والجدات وإن 
علواء وعلى أولاده الذكور والإناث وبنيهم وإن نزلواء والإخوة والأخوات. ويقدم في ذلك 
الأقرب في الميراث» ويشترط لذلك أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن 
إنفاق غيرهمء وأن يكون من يجب عليه النفقة موسرّاء إلا في حالة نفقة الأب على أولاده؛ 
فإنه لا يشترط يسار الأبء ولا تسقط عنه النفقة إلا بالعجز الكلي. 

(ج) فإن فضل معه شيء أنفق على ذوي رحمه المحرسة وموروثيه إن كانوا فقراء ولا 
عمل يقومون به. وهم الأعمام والعمات» والأخوال والخالات. 

ويتفرع عن هذا الحكم ما يلٍ: 

)١(‏ إذا اختلف دينهما؛ فإن كان في عمودي النسب (وهما الأصل والفرع) وجبت النفقة 
أيضًاء وأما إن كان في غير عمودي الكيسشة فينطر: 

(أ) إن كانت النفقة وجبت بسبب الرحم أنفق عليهم أيضًا. 
(ب) وإن كانت بسبب الميراث فإنه لا ينفق عليهم؛ لأنه لا توارث بينهما. 
(0) إذا كان القريب الفقير محجوبًا عن الميراث بمن هو أقرب منه؛ فينظر: 
(أ) فإن كان الأقرس موسرًا فالنفقة عليه. 
(ب) وإن كان الأقرب معسرًا انتقلت النفقة إلى الأبعد إذا كان المومسر في عمودي 
النسب خاصة. وأما إن كان من غير عمودي النسب فلا تجب عليه النفقة. 

مثال: ابن فقير له أب معسرء وجدٌ موسر فإنه من المعلوم أنه إذا مات هذا الابن فإن 
هذا الجد لا يرثه؛ لأنه محجوب عنه بأبيه (أعني أبا الابن) لكنه في باب النفقة حيث إنه من 
عمود النسب فإنه يجب على هذا الجد النفقة» وذلك لأن الأب معسرء لا يمكن أن ينفق على 
الجد. وأما إن كان الأس موسرًا فالنفقة عليه لا على الابن. 

مثال آخر في غير عمود النسب: رجل فقير له ابن فقير وأخ موسرء فإن هذا الرجل إذا 
مات فالخ لا يرثه لأنه محجوب بابن هذا الرجل» وحيث إن الأخ ليس من عمود النسب فلا 


لحن 


يجب عليه النفقة على أخيه» ومن المعلوم أنه إذا لى يكن لهذا الرجل الققير ابن فإن النفقة تجب 
على أخيه الموسر؛ لأنه من ذوي الميراث. 

(*) يجب نفقة الأب على أولاده؛ سواء كانوا يالغين أو غير بالغين» ذكورًا أو إنانّاء ماداموا 
فقراء لا يستطيعون أن يقوموا با يكفيهم» وذلك حتى يكتسب الذكورء وتتزوج النساء. 

(5) يلزم الرجلّ إعفافٌ ابنه إذا احتاج إلى النكاح 2١٠7‏ ول يجد ما يعف به نفسه. بل يجب 
إعفاف من لزمته نفقته من الآباء والأجداد. قال القاضي أبو يعلى رمَهُكنَُ: (وكذلك يجيء 


في كل من لزمته نفقته من أخ وعم وغيرهم). وقال ابن قدامة: (وكل من لزمه إعقافه لزمه 
نفقة زوجته؛ لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا:بذلك). 
(5) إذا خالعت المرأة زوجهاء وأبرأته من حملهاء لم يكن لما نفقة ولا للولد حتى تفطمه. 
(1) لا يكلف أحد أن ينفق على قريبه إذا كان هذا القريب قادرًا على المعاش والتكسب. 
وعليه الريضوك ابامروروجاته عن عسيس الكس إن ابعل ذلك 
() قال ابن حزم يَمَدَالَهُ: (ويلزم المرأةٌ كل ما ذكرنا ما يلزم الرجلء إلا نفقة الولد» فم|ا 
ا ا 
مال لهمء فحينئذ يقضى بنفقتهم وكسوبهم على أمهم؛ لقول الله عجن : لا نْضَآدَ وَلِدَ 
وَلدِهَا ولا مولُود لَه يولروء © [البقرة:م20"). 


48 غ4 غ4 
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.)0/.1/ /1/( انظر: المغني‎ )١( 
.)7057/١١( ()المحلى‎ 
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١_المشخصود‏ بل: 
لحوق الولد بأبويه أو أحدهما 


١‏ بالنسبة ثلأم: 
يثبت بمجرد ولادتها له بعقّد 
صحيم أو فاسد أووطء 
بشبهة او زنا. ١-الشراش:‏ وهو أن تكون المراة 
فراشا للرجل بآن تكون زوجته أو 
أمةٌ له وشروطه: 


١‏ وجود عقد الزوجية 7" أن يتحقق 
الصحيح أو التسري 7 - . 
الام ل ار الفراش وذلك: 


١‏ وجود عفد الزوجية 
الصحيم. أو التسري في 
الأمة على الراجح. 


" بإقراره 
بأنه وطثها ‏ 


"-الإقرارالصحيح: "البينة: 
أى إذا أقر بانه ابنه. أ آٍ 
0 --2-0 وذلك بأن يشهد 
عا لورثة بأن شاهدان أنه ابنه أو أنه 
اقروا بآنه أخوهم: وند على فراشه من 
وشروطه: زوجته أوامته؛ وان 
شهد به اثثان من 


الورثة لم يلتفت إلا 
إنكار بقيتهم. 


١‏ أن يكون 
المقرمكلمًا. 


أن يكون الولد المقر به 
النسب لم يصح الإقرار. 


؛ أن لا يكون الإفرار 
عن زنا . 


٠‏ "من أحكام»ه: 


١‏ إن زنا بامرأة فلا يلحق به 
الولد حتى لو تزوجها بعد ذلك. 


وقيل: إنه إذا استلحقه ولم 


النسب والتحريم. وليفرف 
المحرمات عليه من النساء. 
ولكن لا يدخل في باب الميراث 
والتفقة والولاية. 

"- إذا ومى امرأة بشبهة كأن 
يعقد عليها بعقد باطل يظنه 
صحيحا أو كانت أختة من 


الرضاعة فإن الولد يلحق به 


ا ا ١‏ 
هو صلة القرابة بالآباء والأجداد. والمقصود هنا لحوق الولد بأبويه. 


العنابي بالنسيب: 


عن سعد بن أبي وقاص وََإيهعَنهُ أن رسول الله يك قال: «من اذَّعى إلى غير أبيه» وهو يعلم 
أنه غير أبيه» فالجنة عليه حرام»0©. 

وعن ابن عباس وَعَإئءنة) قال: قال رسول الله يَكْ: «من ادعى إلى غير أبيه؛ أو تَولّ غير 
مواليه» فعليه لعنة الله» والملاتكة» والناس أجعين700. 

ولم يشرع الإسلام للنسب إلا الزواج الشرعيء أو ملك اليمين» وأبطل ما سوى ذلك» 
فجعله عدوانًا وظلًا. 

وم يبح الإسلام التبني؛ قال تعالى: وما جَمَلَ زوحي الى مُظدهرُونَ مون أمَهقكٍ وَمَا جَعَلَ 
1 2 0 َناءك دَلَكُم قولكم بأفواهث ولد يَعول لحن وَهْوٌ يَهَدى لصيل (8) أَدَعُوهُم لِأَسَإيهمَ هْوَ 
3 أله # [الأحزاب:4» ©]. 

ءاسي ثبوت النسب: 

أولا: بالنسبة للأم: يثبت النسب بمجرد ولادته منهاء إثر زواج صحيح أو فاسدء أو وطء 
بشبهة» أو زنا. 

انيًا: بالنسبة للأب: ينسب له الولد بالفراشء أو الإقرار الصحيح. أو البينة» أو القافة. 


والثلاثة الأولى متفق عليها. وسوف أبين معنى هذه الطرق وشروطها فيا بعد. 


0 


(0) البخاري (0))010105 ومسلم إفرقة وأبو داود ١7(‏ ١ه)‏ وابن ماجه .))26١ ٠(‏ 
هم صحيح : رواه ابن ماجه 2)559١9(‏ وأحمد ,”1/١(‏ 024 وابن حبان (/؟5١5).‏ وهو ف صحبح 
مسلم )177١(‏ من حديث عللّ ونحوه في البخاري (711/5). 


ارفص 


عج #” لس و سوس 
٠.‏ 


وعن عائشة يله 
سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص؛ عهد إل أنه ابنه» انظر إلى شبهه! وقال 
عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله؛ ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله كَل 
فرأى شبهًا بِيئا بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة:؛ الولد للفراشء وللعاهر الحجر. 


واحتجبي منه يا سودة»» فلم تره سودة قط(١).,‏ 


قالت: اختصم سعد بن أبي وقاصء وعبد بن زمعة في غلام» فقال 


شرح الحديث: 

(أ) أن وليدة - يعني أمة - ولدت غلامّاء وهذه الأمة مِلْك ل«زمعة» والد ١عبد»»‏ وهو 
أيضًا والد «سودة» زوج النبي يِه أي أن سودة أعيةة عيذ 

(ب) اختصم في هذا المولود رجلان: الأول: سعد بن أبي وقاص؛ حيث ادعى أنه 
ابن أخيه «عتبة»» حيث أوصى سعذا بذلك؛؟ أن هذا المولود ابنه (وهذا يعني أنه زنا بهذه 
الأمة فحملت منه)”"؟» واحتج سعد بالشبه حيث إن بالمولود شبهًا بعتبة7". والثاني: 
عبد بن زمعة أخو سودة؛ حيث قال: إنه أخي؟ لأنه ولد من (أمة أبيه) فهو أحق به. 

(ج) فحكم النبي يَكِِ لعبد بن زمعة أنه له» مع أن الشبه قوي بعتبة أخي سعدء وعلل 
ذلك بأن «الولد للفراش»؛ أي: لصاحب الفراشء وهو الزوج أو السيدء وأما الزاني فلا 
شيء له؛ «وللعاهر الحجر). 

(د) ولكن لما كان الشبه قويًا احتاط النبي يل فقال لسودة: «احتجبي منه)» مع أنه حكم 
أنه أخوهاء لكنه من باب الاحتياط أمرها بالاحتجاب. 

طرق تبوت النسب: 

سبق ذكر أن النسب يثبت بالفراشء أو الإقرارء أو البينة» أو القافة» وفيما يلي أبين 

شروط هذه الطرق: 
)١(‏ البخاري ,)7١61(‏ (75171(:07714): (57075)» ومسلم .)١561/(‏ 
(؟) قال الخطابي: (وكان من سيرتهم - أي: في الجاهلية - إلحاق النسب بالزناة إذا ادعوا الولد) معالم السئن 

(؟/ ٠١5‏ - هامش أبي داود). 
("') وعتبة مات كافرّاء ولم يسلمء فعهد إلى أخيه سعد أن يستلحق الحمل الذي في بطن أمة زمعة. 
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أولا: شروط ثبوت النسب بالفراشس: 
والمقصود بالفراش (الزوجة. أو الأمة الموطوءة)» ويشترط لنذلك: 


(أ) وجود عقد الزوجية الصحيح بين الزوجين: وكذلك التسري بالأمة على الراجح؛ 
لحديث عائشة السابق. 


يدخل بهاء ثم ولدت فلا يكون له؛ لأنه لم يتحقق دخوله بها(2» وأما الأمة فيكفي في 
ذلك إقراره بأنه وطئها. 

(ج) أن تلد المولود في مدة لا تقل عن ستة أشهر منذ تحقق وطئهاء وأما إذا ولدته لأقل من 
ذلك فلا ينسب إلينه؛ لأن الله تعالى قال: #وحمله.وفصئله تَلُونَ سَهَرًا 4 وقال: 
#وفص داهف عامَيْنٍ #؟ فتبين بذلك أن أقل الحمل ستة أشهر. 

ويتفرع عن ثبوت النسب ما يلي: 

)١(‏ إذا زنا بامرأة فلا يلحق به الولد» ولا ينسب إليه» حتى لو تزوجها بعد ذلك. وهذا 
ما ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب فريق فتن أهل الغلم -منهم إسحاق بن راهويه وشيخ 
الإسلام ابن تيمية- إلى أن الزاني :إذا استلحق الولد الذي خلق من مائه ولم يدّعِه أحد غيره: 
فإنه يلحق بهء (وهذا من حيث النسبء وأما من حيث الميراث فلا:توارث بينهما)» وحملوا 
حديث «الولد للفراش وللعاهر الحجر) على ما إذا كان هناك نزاع على المولود كما هو 
وارد في الحديث. فإن كان هكذا فإنما ينسب إلى الزاني من حيث التحريم والبعضية”"2 
(أي لكى يعرف من المحرمات عليه من النساء مثلا)» ولكن لا يدخل ني باب الميراث 
)١(‏ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أرجح الأقوال» خلافا لمن رأى أنها فراش إذا أمكن وطؤها.ء ولم 

يتحقق ذلك» وخلافا لمن قال: بمجرد العقد حتى لو كان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ولم يجتمعاء فهذا 


لادليل عليه» والذي قبله لم يتحقق فيه الفراش. والقول الراجح: لا بد من تحقق دخوله بها. 
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ثبوت النسب ظ 

() إذا كانت له أمة» واعترف بوطتها في الفرج أو دونه» فولدت لنصف سنة أو أزيد؛ 
لحقه ولدهاء وفي هذه الحالة تكون الأمةٌ (أَمّ ولدِ)» وتعتق بموت سيدها. 

(*) ثبوت النسب بالفراش هو أقوى أسباب النسبء ولذا إذا تعارض معه الشبه قدم 
عليه الفراش؛ لأنه أقوى. وذلك ما يؤيده الحديث السابق. 

(:) إذا وطئ الرجل المرأة بشبهة؛ كأن يعتقد صحة عقد النكاح -والعقد باطل- أو كان 
لا يعلم أنها محرمة عليه (كأن تكون أخته من الرضاعة) ثم تبين له غير ذلك» ففي كل هذه 
الحالاات ينسب له الولد. 
ثانيًا: الاستلحاق (الإقرار): 

وذلك إذا استلحقه؛ أي: أقر أنه ابنه» أو استلحقه الورثة أي أقروا بأنه أخوهم. ويشترط 
لصحة هذا الإقرار شروطٌ: 

)١(‏ أن يكون المقر مكلمًا؛ أي: عاقلاء بالعاء مختارًا غير مكره. 

(1) أن يكون الولد (المْمَرّ له) مجهول النسبء فإن كان معلوم النسب لم يصح الإقرار. 

() أن يكون المقر ممن يولد مثله لمثله عادة» ويصح أن يكون أبَا له باعتبار السنء وإلا 
كان مكذبًا في الظاهرء فإذا أقر لرجل يكبره سنا أنه ابنه دل ذلك على كذبه في إقراره. 

(5) ألا يكون الإقرار عن زنا (لأنه لا يثبت به النسب على الصحيح). 

وفي المسألة فروع متعلقة به» يمكن الرجوع إليها ني المطولات. 
ثالمًا: البينة: 

قال ابن القيم رِِمَهُمَه: (وذلك بأن يشهد شاهدان أنه ابنه» أو أنه ولد على فراشه مسن زوجته. أو 
أمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم؛ ولا يعرف في ذلك نزاع)(". 
رابعًا: القيافة: 

القائف: هو الذي يعرف الشبهء ويميز الأثر”". 


.)77/5 /6( زاد المعاد‎ )١( 
.)61/١1( فتح الباري‎ )5( 
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راسو 


وعن عائشة وََيَهعَنهَا قالت: دخل .على رسول الله َك ذات يوم تبرق أمسازير وجهه. فقال: 
«ألم تري أن مُجَزّرًا ال دلجي نظر آنا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» وعيهم| قطيفة» قد غطيا 
رءوسهم| وبدت أقدامهاء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضص؟20". والمعنى: أن مجزرًا 
الدلجى» وكان قائمّاء نظر إلى أرجل زيد وابنه» وحكم أن بعضهم من بعض»ء وقد سر النبي ككل 
لأنهم كان يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد السواد. وكان أبوه أبيض من القطن. 

ويتعلق بالقيافة ونحوها ما يل: 

)١(‏ اعلم أن أقوى أسباب ثبوت النسب هو الفراشء فإذا تعارض مع الشبه» فالحكم 
للفراش» ى) تقدم في قصة «وليدة زمعة»» وتنازع سعد وعبد فيها. 

(0) اعلم أن الولد إذا جاء على غير لون أبيه» فإن هذا لا يقدح في نسبه؛ فعن 
أبي هريرة ودَِتَهَعَنَهُ قال: جاء رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود. فقال: «هل 
لك من إبل؟2 قال: نعم قال: «ما ألوانها؟» قال: حمرء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها 
لَوْرقَاء قال: «فأنى ثراه؟» قال: عسى أن يكون تَرّعه عِرْق. قال: «وهذا عسى أن 
يكون نزعه عرق)22. و«الأورق»: الذي فيه سواد ليس بحالك. والمقصود ب«نزعة عرق» أي: 
جذبه الأصل من النسبء أي: لعل هذا موجود في عمود النسب من جهة الأم أو من جهة الأب. 

(') يمكن الاستفادة من الطرق الطبية في معرفة (الجينات) في ثبوت النسبء ويكون 
هذا قاثّا مقام القيافة» فلا تقدم على الفراش؛ لأنه أقوى الأسباب. 

(5) لا يجوز لأحد أن يأخذ (لقيطًا) مجهول النسبء فينسبه إليه» ويمسجل ذلك في 
السجلات الرسمية؛ لأن الله عرْيخ حرَّم التبني» وقال: « أَدَعُوهُمٌ لِأبَآيِهم ه وأقسط عند الله 


عو ص لير م 


0 7 اسه 

فإِن لْمَ تعلموأ َابَآءَهُمْ فإخانتكمنفي الدين وَمولِيكم © [الأحزاب:ه]» ولكن جور أن يكفله دون 
أن ينسبه إليه» وسيأت مزيد لذلك في باب اللقيط7". 

.)7١79( وأبو داود (7771)» والترمذي‎ »)2١555( البخاري (91/71) (71/70)» ومسلم‎ )١( 

(0) البخاري ,)07٠6(‏ ومسلم (0٠ه١اي4‏ وأبو داود .)5755٠5(‏ والترمذي .))5١58(‏ والنسائي 


(/78» وابن ماجه .)3١١75(‏ 
(*) انظر: (؟7/ /ا5 6). 


5 1/ 


(0) تسجيل أساء المواليد في السجلات الرسمية عمل حسن. وقد جعله القانون حجة 
في إثبات النسبء إلا إذا ثبت عكسهاء أو بطلانهاء أو تزويرها("'. 


1 ا ا 
5-5 3 / 6 9 6 2 
7 ارا ثرا 7 اذ كرا 
مروامه حرام رام 


(0) القانون رقم )351١(‏ لسنة ١5‏ الخاص بالسجل المدني» المادة .)١1١(‏ 


لحن 


أحكام الحضانة ( حفظ من لا يستقل بنغسه وتربيته) 


"الكبير: 
الذي وصل إلى درجة فقدان 
المقل أو اختلاله بسبب الكبر. 


١)شروط‏ حاضته: 
١‏ الاتفاق في الدين: 
فإن كانت الام كافرة مثلاً فلا 


التي يبى فيها المحضون لدى 
الحاضن. 

اختلف فيه: 

فقيل: إلى سنين وينتقل للأب. 
وقيل: البنت ‏ سنين والابن يخهر. 


4_- ا على تربية 0 , ' 
المحضون وصيانته. وأيهما أحق به في الحضانة حتى إذا | 


بلغ سن التميهز خير. 1 


"- يقدم نساء أقارب الأب: 
فيكون الأحق بعد الأم 
هم أقرباء الطفل من 
جهة الأب وعند 
التساوي في الدرجة 
تقدم الأنثى. 


معناها: 
له مأخوذة من الحضن. وهو ما دون الإبط إلى الكشحء وحَضّنّ الطائر بَيضَه: إذا 
قح الاقيه قث ساحة وقذللك المرأة إذا ميت ولنها. 
وأما معناها عند الفقهاء فهي: حفظ من لا يستقل بأموره» وتربيته. 
حكم الحضانة: 

ب لقوله تعالى: ٍيأيم لذن موا فوأ أَنفس ك١‏ وَأَهْلِيَك ناا # [التحريم:+]؟ فإن وقاية 
الأهلين من النار تكون بحفظهم., والقيام بمصالحهم. ولقوله كَكِ: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيع من يقوت»20(06. 

ل وهوالذي لم يبلغ. 

(ب) المجنون: وهو الفاقد العقل. 

(ج) المعتوه: وهو المختل العقل. 

(د) الكبير: أي: الذي وصل إلى درجة فِقدان العقل أو اختلاله بسبب الكبر. 
من أحق بحضانن الصغير: 

لت الناس بحضانة الصغير هم والداه» فلا ينزع من والدية؛ لأنهها أرعى الناس له. 
وأحفظ الناس لمصالحه. ويتحقق هذا عند وفاق الزوجين وعدم تفرقههم. 

(ب) إذا تفرق الزوجان. فالأم هي الأحق بحضانة الصغير؛ لما ثبت في الحديث عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رَيَيدعَنَْا أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء. 


)١(‏ صحيح: أبو داود »)2١647(‏ والنسائي في عشرة النساء (596). وأحمد (5/ 06 والحاكم 
( 56 )» وصححه ووافقه الذهبي. 


ا" 


وثدبي له سقاءء وحجري له حواءء وإن أباه طلقني» فأراد أن يتتزعه مني» فققال لها رسول الله جَكلٍ: 
«أنت أحق به ما لم تنتكحي20(٠2.‏ فدل ذلك على أنه إذا افترق الأبوان. وبينهما ولد فالأم أحق 
به من الأب. مالم يقم بالأم ما يمنع تقديمهاء أو بالولد وصف يقتضي تخييره. 

(ج) إذا كان هناك ما يمنع من حضانة الأم:انتقلت الحضانة إلى غيرهاء ولكن اختلف 
العلاء في ترتيب أصحاب الحقوق في هذه الحضانة بعد الأم. 

ومنشأ الخلاف مبني على تعليل الحكم السابق من تقديم الأم على الأب؛ هل هو 
بسبب تقديم جهة الأمومة على الأبوة؟ وعلى ذلك فيقدم نساء أقارب الأم على أقارب 
الأب» وهذا هو قول الجمهور. أو أن السبب. تقديم الأم لأجل أنوثتها فقط؟ فعلى هذا 
يقدم نساء أقارب الأب على نساء أقارب الأم؛ لأنمهن متساويات في الأنوثة» ويفضل 
قياء :الات بالحقية: ظ 

وهذا الثاني هو الذي نص عليه (الخرقي) في (مختصره). ورجّحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية يَمَهُأَنَهُ وكذلك ابن القيم يَمَدْآيَّها "'» ورجحه الشيخ ابن عثيمين وَمَهادَه1". 
فعلى القول الأول يكون الترتيب للحضانة كالآتي: 

- الأم. 

- ثم أم الأم وإن علت. ثم أم الأب. 

- ثم الأخت الشقيقة» ثم الأخت لأم. ثم الأخت لأب. 

- ثم بنت الأخت الشقيقة» ثم بنت الأخت لأم. 

- ثم الخالة الشقيقة» ثم الخالة لأم» ثم الخالة لأب. 

- ثم بنت الأخت لأب. 

- ثم بنت الأخ الشقيق» ثم بنت الأخ لأم؛ ثم بنت الأخ لأب. 

- ثم العمة الشقيقة» فالعمة لأب. 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (771/7)» وأحمد (7/ :)١87‏ وحسّنه الألباني في الصحيحة (774). 


(1) راجع تفصيل المسألة في: زاد المعاد (0/ © "5 - 6٠‏ 5). 
(6) الشرح الممتع (755/05). 


5ق7/١‎ 


- ثم خالة الأم» فجالة الأب. 


- ثم عمة الأم» فعمة الأب. 

فإذا لى يوجد للصغير قريبات من النساء من هذه المحارم» انتقلت الحضانة إلى العصبات 
من المحارم».ومن الرجال على حسب ترتيبهم في الإرث. فإن لم يوجد انتقل إلى محارمه من 
الرجال غير العصبة. فإن لم يوجد عين القاضي من يقوم على حضانته'"". 
وأما على القول الثاني: فقد وضع ابن تيمية ضابطًا لحضانة الطفل بعد الأم يتلخص فيا يلي: 

)١(‏ الأحق بالحضانة هم أقرباء الطفل من جهة الأب. 
(1) إذا اجتمع منهم اثنان فأكثر فحكمه كالآتي: 

(أ) إذا استوت درجتهم تقدم الأنثى على الذكر؛ فتقدم الأم على الأب. والجدة على الجد. 
والخالة على الخال» والعمة على العم. فإن كانا ذكرين أو أنثيين؟ كأن يكونا أخوين أو أختين؛ 
يقدم أحدهما بالقرعة. 

(ب) وإن اختلفت درجتهما من الطفل: فإن كانا من جهة واحدة:» قدم الأقرب إليه. 
فتقدم الأخت على ابنة الأخت. والخالة على خالة الأب». وعلى خالة الأم. 

وأما إن كانوا من جهتين كقرابة الأم وقرابة الأب» مشل العمة والخالة» والأخت لأب 
والأخت لأم. وأم الأب وأم الأم. وخالة الأب وخالة الأم؛ فإنه يقدم من في جهة الأب في ذلك 
كله هذا كله إذا استوت درجتهم كما تقدم» أو كانت جهة الأب أقرب إليه من باب أولى. 

وأما إن كانت جهة الأم أقرب؛ كأم الأم» وأم أب الأب؛ ففي هذه الحالة الأولى أن يقدم 
الأقرب لقوة شفقته ولا تقدم قرابة الأب إلا إذا تساوت الدرجتان. 

ويلاحظ أن الفرق بين الرأي الأول والرأي الثاني هو أيهما يقدم عند التنازع وتساوي 
الجهتين: قرابة الأم أم قرابة الأب؟ فالأول: يرجح قرابة الأم؛ وعلى ههذا تقدم أم الأم 
على أم الأب. والثاني: يرجح قرابة الأب فيقدم أم الأب على أم الأم» والمسألة اجتهادية» وقد 
قضت المحاكم بالرأي الأول وبه يفصل النزاع» والله أعلم. 


)١(‏ وهناك خلاف أيضًا في هذا الترتيب في المذاهبء ولم أذكره حتى لا يطول الكتاب» وماذكرته منقول 
من فقه السنة. 


ا" 


تسقط الحضانة لأسباب». وهى: 


و 


(أ) أن يفوت مقصودها: إذ مقصود الحضانة جماية المحضون والقيام بمصا حة. فإذا وجد ما 
يخل بذلك سقطت الحضانة» فإذا حصل للحاضن إخلال في عقله» أو إهمال في تربية أولاده؛ أو 
سافر سفرًا يضر بالمحضون. ففي كل هذه الأمثلة وغيرها تسقط جضانته. وتنتقل إلى غيره. 

(ب) إذا تزوجت الأم: لما تقدم في الحديث: «أنت أحق به ما لم تتكحي». وني ذلك مسائل: 

الآولى: في قوله وَل «ما لم تتكحي» هل تسقط بمجرد العقد أمْ بعد الدخول؟ على قولين» 
والراجح أن الحضانة.تسقط بمجرد العقد. وهو. قول.الجمهور. 

الثانية: اختلف العلماء في سقوط الحضانة بالنكاح» فمنهم من يرى سقوطها مطلقا ذكرًا 
كان المحضون أو أنثى» ومنهم من لا يسقطها بحال» ومنهم من لا يسقطها إن كانت أنشى 
ويسقطها إذا كان ذكرّاء ومنهم من يرى أنها لإ تسقط إلا إذا كان الزوج أجنبيًا عن الطفل» 
فإن كان تُسيبًا له لم تسقط الحضانة. 

والقول الأخير هو الذي تطمئن إليه النفس؛ لورود الأدلة على ذلك؛ ففي صحيح 
البخاري من حديث البراء بن عازب وََيَهَعَنهُ أن ابنة حمزة اختصم فيها علي» وجعفر» وزيد. 
فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: 
ابنة أخي» فقضى بها رسول الله يك لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم70١2.‏ فقد حكم النبي 
يد لخالتها مع أنها متزوجة؛ لكن الزوج قريب للمحضونة. فإنه قال: «ابنة عمي)2"70. 

ويلاحظ أن هذا كله إذا كان نزاع» فإن لم يكن نزاعء أو اتفقوا على أن يبقى عند الأم بعد 
زواجهاء فلا يسقط حقها في الحضانة» فها هو ذا أنس بن مالك كان في حضانة أمه. علًا بأنها 
تزوجت أبا طلحة. لكننا لا نعلم أن أحدًا نازعها في حضانتته. 

الثالثة: في قوله يي «ما لم تتكحي» هل هو تعليل أو توقيت؟ 

.)١1٠05( كتاب الصلح.ء وأبو داود (77174)» والترمذي‎ »)57601( 2)770١( البخاري‎ )١( 


(7) ويرى الشيخ ابن عثيمين أن الأمر يحتاج إلى النظر إلى مصلحة الطفل» فمتى ضاعت مصلحته بتزويجها بزوج 
جديد سقط حقهاء وإلا فحقها قائم» لا سي) إذا كان أبوه ممن لو أخذه أضاعه. انظر: الشرح الممتع (0/ 78). 


نعف 


والفرق بينهما أنه (لو كان تعليلا للحكم)» فتزوجت وسقطت حضانتهاء ثم طلقت؛ 
عادت إليها الحضانة؛ لأن الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا. 

وأما (إن كان توقيتا)» فإن حقها يسقط ني الحضانة بزواجها؛ سواء طلقت بعد ذلك أم 
لا:وهذ فول مالك: 


والقول الأول هو قول الأكثرين» ثم اختلفوا: متى يعود إليها الحق إذا كان الطلاق 
رجعيًا: هل بمجرد الطلاق» أو يتوقف على انقضاء العدة؟ على قولين. 

الرابعة: لا يستفاد من قوله يَكِ: «أنت أحق به ما لم تنكحي» عموم الحكم لكل أم؛ بل 
يشترط لذلك ألا يكون هناك مانع من هذا الحكم. فلا بد من تحققى.الشروط في الحاضن 
وعدم وجود مانع» وهذا ما يتضح في الأسطر الآتية: 

شروط الحاضن: 

يُشترط للحضانة أمور لا بد أن تتحقق؟ منها: 

(أ) الاتفاق في الدين؛ لأن الحضانة فيها معنى الولاية» وقال تعالى: 
« وَالْمُؤْمبُنَ وَالْمْؤْمَِتُ بَنْسُم أوْليَآه بَعْضْ 4 وقال عن الكفار: « وَالدِنَ كَمَرُوا نهم 
وَلَِآءُ بَعَضِ *. وهذا هو الأرجح: أنه إذا كانت المرأة كافرة فإنها لا تكون 
حاضنة للطفل المسلم. 

ويرى بعض الفقهاء جواز حضانة الكافرة إذا كان في مدة الرضاع والخدمة» مالم يعقل 
الأديان» والقول الأول هو الأرجح., والله أعلم. 

(ب) أن تكون الحاضنة كاملة الأهلية من العقل والبلوغ. 

(ج) أن تكون أمينة على المحضون غير مشغولة عنه. 

(د) أن تكون قادرة على تربية الولد وصيانته؛ بألا تكون مريضة مثلا مرضا يعجزها 
عن القيام بمصلحته. 


ا 


ما يشترط وما لا يشترط 4 الحضانة: 
يي تشترط ال حرية في الحضانة. 

)١(‏ إذا كانت الحاضنة فاسقة» فلا تمنع من المتضانة؛ لأن النبي يَكيةِ لم يمنع من ذلكء ولم 
يمنع أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له(21. لكن إذا كان يسبب ضررًا لقي 
للطفل انتزع منها؛ كأن تذهب به إلى أماكن ألفُجور. والقول بانتزاع الطفل بسبب الفسق هو 
قول جمهور العلماء. 


() إذا أراد الحاضن السفرء فقد اختلف العلاء: هل يبقى مع المسافر» أم يأخذه المقيم. 
ولم يأت ني ذلك دليل يحسم النزاع» (فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح والأنفع 
من الإقامة ة أو النقلة» فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعيء ولا تأثير لإقامة ولا نقلة 
وهذا كله مالم يْرِدْ أحدهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه» فإن أراد ذلك لم نب 
إليه). قاله ابن القيم يَمَدَآيَه!". 

0 
اختلف العلاء في المدة التي يبقى المحضون فيه عند الحاضنة» فبعضهم يرى أنه إذا تم 
سبع سنوات عند الأم أخذه الأب» وبعضهم يرى أنها إذا كانت بننًا يأخذها الأب بعد سبع 
نزاع طويل» والأحاديث لم تنص على شيء بعينه. والأولى في ذلك أن يراعى مصلحة الطفل 

وأيههما أحق به في الحضانة» حتى إذا بلغ سن التمييز خيرٌ. 

وقد وردت أحاديث أن النبي ‏ كل «خيّر غلامًا بين أبيه وأمه»» لكنها قضية عين, ولم 
يذكر النبي يَكلِةِ أن هذا الحكم عام في كل حالء بل قد نحتاج إلى التخيير» وقد لا نحتاج إليه: 
كل ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة للطفل» والله أعلم”". 

)١(‏ لكن إن كان هناك إضرار بالطفل نزعت منها الحضانة. 


(5) زاد المعاد (4/ 557 ). 
(*) راجع في ذلك: زاد المعاد (0/ 145715- .)55٠0‏ 


537 


وأيا كان الأمر؛ فقد قضت المحاكم الشرعية بتحديد سن الحضانة عملا بهذا الرأي» وبه 
يحسم النزاع عند الخلاف. 

جاء في نص القانون المصري : (وللقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد مسبع 

سنين إلى تسعء وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة إذا تعين أن 
مصلحتها تقتضي ذلك). ثم عدّل القانون بانتهاء حق حضانة الولد إلى عشر سنين» 
والبنت إلى اثنتي عشرة سنة» ويجوز للقاضي إبقاء الصغير إلى الخامسة عشرة. والصغيرة 
حتى تتزوج بدون أجرة حضانة إذا تبئّن أن مصلحتها تقتضي ذلك”"'". 


ال ل د 

)١(‏ قرر الفقهاء أن أجرة الحضانة» ومسكن الحضانة واجبان على من تجب عليه النفقة. 
بل إن احتاج المحضون إلى خادم» وكان الأب مُوسِرًا؛ كانت أجرة الخادم عليه أيضا. 

(؟) أجرة الحضانة تعد النفقة على الصغير» فإن كان للصغير مال» وجبت أجرة الحضانة في ماله 
كا تجب نفقته ورضاعه في ماله. وإن لم يكن له مال» وجبت أجرة الحضانة على أبيه. فإن كان الأب 
مُعسرٌ ا» وجبت على من تلزمه نفقته من أقاربه» وهي دين على أبيه يقضيه إذا أيسر. 

وتكون أجرة الحضانة إذا لم يكن هناك نفقة على الأم» فإذا كانت الأم لم تطلق من الأب». 
أو طلقت وما زالت في العدة وتأخذ نفقة العدة» ففي هذه الحالات ليس لها أجرة حضانة. 

فإذا انتهت نفقة العدة» أخذت أجرة حضانة للصغير. 

(*) للطرف الآخر غير الحاضن الحق في رؤية المحضون. ولا يحق للحاضن أن يمنع 
الآخر من رؤية المحضون. وقد قصر القانون هذا الحق على الأبوين والأجداد9'"'. 

كما نص على أنه في حالة المنع وعدم الرغبة في رؤية الولد للطرف الآخرء يعين القاضي 
موعدًا دوريّاء ومكانًا مناسبًا لرؤية الولد» يتمكن فيه بقية أهله من رؤيته» وهذه كلها مسائل 
اجتهادية تر- جع إلى مصلحة الطفل» ولا مانع من الأخذ بها إذ لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة: 
)١(‏ المادة )75١(‏ القانون رقم (55) لسنة ١91/4‏ المعدل بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة .١9865‏ 


(1) المادة (؟7) من القانون (55) لسنة )١91/4(‏ المعدل بالقانون )٠٠١(‏ لسنة ١9486‏ ونصه: (ولكل من 
الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة» وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين). 


كا 


ضبياكتل 
1 


تكلمنا ني أبواب الرضاع من كتاب التكاح» عن بعض أحكام الرضاعة؛ من حيث 
المحرمات من النساء» وشروط هذا التحريم» وغير ذلك. ونتكلم هنا عما يتعلق بالإرضاع 
لحق الصغيرء وذلك فيا يلي: 
حكم الرضاع: 
ل عند بقاء الزوجية: 


م 2- 


يجب على الأم أن ترضع ولدها؛ لقوله تعالي: ل وَالْولداتُ وُضِعَنَ أولدَهنّ حو كام * 
[البقرة:*58]» وهذا خبر يراد به الأمرء وقيل: يراد به المشروعية؛ أي: أنهن أحق بذلك من 
غيرهن. فإن أريد به الأمر أجبرت الأم على إرضاعه -أحبت أم كرهت- وإن أريد به الندب 
فإنها لا تجبر إلا في حاللات خاصة. والظاهر الأولء والله أعلم. 

وهذه الحالات التي تجبر فيها المرأة -بلا خلاف- على الإرضاع: 

(أ) ألّا يلتقم الولد غير ثدي أمه. 

زه الدتكر هناك مورضيعة الخرئ جرعة أو باهر 

رضن السكون الامونقةا لبس لحان لافار مرضعة: 

(د) أن يلحق الصغيرَ ضررٌ بإرضاعه من غير أمه. 
الحالة الثانية: عند الطلاق: 

لا تجير الأم على الإرضاع. إلا أن تشاء هي؛ لقوله تعالى : #فَإِنّ ألصَعَن لك 4 [الطلاق:"]» 
فجعل الاختيار إليهن(2. قال القرطبي يَِمَهَُنَُ: (وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع 
عليهاء والرضاع على الزوجء إلا أن تشاء هي» فهي أحق بأجرة المثل» هذا مع يمسر 
(1) انظر: المحلى /١11(‏ 757) المسألة (07؟). 


يعض 


5 الرضاع 
الزوج» فإن كان معدمًا لم يلزمها الرضاعء إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر 
حينئذ على الرضاع)"''. 

وإن حدث تعاسر وعدم توافق بين الأبوبين في إرضاع الصغيرء فعلى الوالد أن يسترضع 
امرأة أخرىء لكن إن أبى الطفل إلا ثدي أمه أجبرت على إرضاع ولدهاء وإن كان أبو 
الرضيع قد ماتء أو أفلس»ء أو غاب بحيث لا يقدر عليه؛ أجبرت الأم على إرضاعه. 


عد ٍ- 
رو 


مدة الرضاعد: 

- سنتان؛ كما قال تعالى: ل وَالْوَلِدتُ رْضِعَنَ أوْلْدَهَنَ وك كَامِلينِ لِمَنْ راد أن 
م الرضاعَة © [البقرة:؟]. 

ويلاحظ: أن ذكر الحولين هو لتحديد قطع النزاع بين الزوجين في مدة الرضاعء وعلى ذلك: 

)١(‏ لايجب على الزوج إعطاء أجرة الرضاعة لأكثر من حولين. 

)١(‏ في قوله: لِمَنْ أَرَادَ أن يي لرصَاعَةَ © دليل على أن إتهام الحولين ليس حمّء 
فيجوز الزيادة والنقصان. 

() لا يجوز الزيادة والنقصان إلا برضا الوالدين معّاء وتشاورهماء وبشرط أن لا يقع 
بالمولود ضرر؟ لقوله تعالى: #فَإنَ أرادًا وِصَالَاعن راض مهما وَضتَاورِمَكَا جْتَاحَ عَلبهِمَا © [البقرة:77]. 

(؛) ذهب جمهور المفسرين أن الحولين لكل ولد؛ سواء تم حمله تسعة أشهرء أو ولد لستة 
أشهرء وثبت عن ابن عباس: (أن الحولين لمن ولد لستة أشهرء فإن كان لسبعة أشهر فرضاعه ثلاثة 
وعشرون شهرّاء فإن ولد لتسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرًا؛ وذلك من قوله تعالى: 


آآ# حو د | لولس تر عا سساح يي 


#وحمله: وفص دله, تون شرا © وعلى هذا تتداخل ملة الحمل والرضاع)7". والله أعلم. 


الى الرصاعم: 


أولّا: في حال بقاء الزوجة: فإن النفقة والكسوة على الزوج» وكذلك إذا كانت 
مطلقة رجعية وما زالت في العدة؛ فإن لا النفقة والكسوة على الزوجء ولا يجب في 


.)١151١ /7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)577 /1( البيهقي‎ )1( 


يحض 


هدذهالحالةأجرةرضع؛ لقورله تع الى: #وعلَ]لوَلُود له رزفهنَ 
وكسومنَ بال مروف © [البقرة: 7]. 

فإن غاب وله مال أرضعت الولدء واتّيع ع الوالد بالنفقة والكسوة؛ متى قدر عليه أو على 
ماله أخذ منه. 


ثانيًا: في حال الطلاق الرجعي وانتهاء الغدة: أو في طلاق ثلاث حيث لا نفة نفقة لماولا 


ع 


سكنى» فيجب على الوالد أجرة الرضاع؛ لقوله تعالى بعد ذكر المعتدات: #فَإنَ أرَضَعْنَ 1 
ان مره # [الطلاق:1]. 

فإن تعاسرت الأم ووالد الرضيع؛ بأن طلبت أكثر من أجرة المثل» فللأب حينئذ 
أن يسترضع أخرى. 

لكن إن أبى الرضيع إلا ثدي أمه. أو كان في إرضاع الغير مضرةٌ به أو ضياعٌ له. 
أجبرت على إرضاعه. وأجير الجميع على أجرة المثل. 

فإن كان فقيرًا لا مال له أجبرت على إرضاعه ولا شيء عليه؛ لعموم الآية: «الايُكِيِفُ أله 


ا 


هلام آءاتنها » [الطلاق:7]. 
ا الأجرة: 
قال تعال: طون يصن َك موه ورهن وأتروأ يي موف 4 [الطلاق:*]. 
لم يبجدد الله عَرَّعِمِنَ قدرًا معيناء فلذلك يقال في ذلك ما يقال في النفقة والكسوة: 
(بالمعروف).» أى با يتناسب مع حال الزوج والزوجة» وما يقدره القاضي تبعًا للمثل. 
6 متى تستحق الأجرة: 
(أ) إن كانت المرضعة هي الأم ا ا ا 
أرضعت بعد الطلاق الثلاثء أو بعد انقضاء عدتها من الظلاق الرجعي؛ فإنها تستحق 
الأجرة من وقت الإرضاع بالفعل. 
(ب) وإن كانت المرضعة غير الأم؛ استحقت الأجرة من وقت العقدء وبدئها في الإرضاع. 


حص 


0 من تجب عليه أجرة الرضاع: 

0000010ظ2”5ظ 
فذهب بعضهم إلى أنها تجب من ماله؛ إذ الأصل أن نفقة كل إنسان تجب في ماله» إلا أن 
يكون عاجرًا أو فقيرًا. وذهب فريق آخر إلى أن أجرة الرضاع على الوالد؛ سواء كان 
للرضيع مال أم لا؛ لأن الله تعالى أوجب ذلك ولم يستثن في الآية ما إذا 
كان للرضيع مال. وبناءً عليه؛ فإن أجرة الرضاعة إنما تجب على (المولود له)». وهو 
الأب كما ورد ذلك في الآية. 


(ب) فإن مات الأبء فإن كل ما كان يجب عليه من: نفقة أو كسوة أو أجرة؛ فهو على 
وارث الرضيع -إن كان له وارث- سواء كان للرضيع مال أو لم يكن”''. 

(ج) فإن لم يكن له وارئون» وجب على الأم إرضاعه؛ لقوله تعالى: «للا نَضَآنَ والِدَا 
وَلَِهًَا #؛ وسواء كان للرضيع مال أم لاء والراجح أنها لا حق لما في مال الرضيع. 

(د) فإن ماتت» أو مرضتء أو أضر به لبنهاء أو كانت لا لبن لماء ولا مال لماء فإرضاعه 
على بيت مال المسلمينء فإن منع فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك لقول رسول الله ككل: 
من ترك ديئا أو ضياعا فإليّ وعلَ)”". 

وقال تعالى: «وَباوَِدَإِحْسَدنًا وى الْفَرَبٍ وَالِْسَدى وَالْمَسكنِ وَاَبْجَارذى الْضْرَقَ 
وَأْمَارِالْجَنُبٍ » [النساء:] . 

أحكام الظئر(": 

الظئر: هي المرضع التي تستأجر لإرضاع الطفلء ويتعلق بها أحكام؛ أهمها: 

() أنها تلتزم بالعقد. بإرضاع الطفل» وتحتسب طا المدة من وقت العقد كم| تقدم. 

(ب) تلزم بإرضاع الطفل في الزمن والمكان المتفق عليه. 

)١(‏ هذه المسألة والتي بعدها من كتاب المحلى لابن حزم /١١(‏ هلالا- /ا/ا/0). 


(؟) مسلم (/8501)) وأبو داود (5 596؟). والنسائى 8/ ١84‏ ). 
(") من كتاب الطلاق ومذاهبه في الشريعة الإسلامية» أد. محمد فوزي فيض الله. مكتبة المنار - الكويت. 


ل 


غ ع 
(ج) إذا لم يتفق على مكان. يجب عليها إرضاعه عند حاضنيه؛ اما كانت أو غيرهاء كيلا 


يفوت حق الحاضنة في حضانته. 
(د) إذا انتهت مدة الحضانة» ولم يقبل الطفل غير ثديهاء أجبرت على مد المدة» حتى يقبل 
ثدي غيرهاء أو يستغني عن الرضاعة» وذلك صيانة للولد من الهلاك. 
وهذا آخر ما يسر الله إلي جمعه من (كتاب الطلاق)» أسأل الله أن يتقبله مني وأن يتجاوز 
عن زلاتي وأخطائي, والحمد لله أولا وآخرًا. ويتلوه إن شاء الله تعالى: (كتاب البيوع). 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


4 غ4 غ4 
ماق ي/١٠‏ مالف ٠١/‏ مالف ١/7‏ 
اط اط 6 


ات هد 6< 6ت د« 
لوعو كدعوم الا 
حر لحرا رات 


54١ 


اشروط صرفته: "هي المعقود عليه (السلعة ) : "هي المتماقدين: 
الايجاب: هو القول او )١‏ أن تكون مباحة النفع. )١‏ أن يكون أهلاً للتماقد : 
الفمل انصادر عن البائع. *) أن يكون مالكًا لها أو قائمًا مقام بأن يكون كل منها جائز التصرف. 
القبول: مو القول أو المالك كاتوكيل. ") أن يكون المقد عن تراض منهما . 


١-من‏ ححيث ما يقع عليه العفد: 
١)لبيعالمطلق:‏ وهو بيع السلمة بالنقد. 
")الصرظف: وهوبيم النقد بالنقد (بيم العمملات) 


:لالحلا)١‎ 


ا *)المقايضة: وهي بيع السامة بالسلمة كثياب بقمح. الأصل أن كل أنواع البيوع 0 ا 
الفعل الصادر عن ؟) أن يكون مقدورا على تسليمها . والمبادلات المالية جائزة إلا ما ") شي رالجائزة وهوراجع إما 


المشتري . +) أن تكون معلومة برؤية أو صفة. 
وكل صيفة عدها الناس 
بيمًا وتعارقوا عليها صح 

التبايع بها . 


لمعتس ]| بعمعسضت || ري ل | 0 مسر يدي 
3 انين هيمها يسن هيد وهوما كان مجهولا غير معلوم؛ أومعجوزا غير مقدورءومن 3 : - كائنهي عن تثقي التجار الاق ع البووض شعت 
)١‏ كآن يبيع عبده الآبق. -١‏ النهي عن بيع الحصأة. قيل: هو أن يقول: ارم بهذه الحصاة فعلى أي لأصحاب السلع قبل الدخول 7 البيع بعد أذان الجمعة على 
") أن يبيع سلعة اشتراها لكنه لم | | ثوب وقمت فهو لك بكذا ‏ للسوق والشراء منهم. من وجبت عليه الجمعة. 
يقبضها. وفيل: أن يبيعه من أرض يقدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. النهي عن البيع الحاضر والراجح صحته مع الإثم. 
؟) النهي عن بيع قضل الماء " النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. للقادم بسلعته من البادية. 
غير المحاز لأحد. "'- النهي عن المزابنة: أن يقدّر الرطب الذي على النخل دون أن يقطع وبياع 
بتمر عند المشتري كمقابل له مقايضة . 
4 المحاقلة : فسرت بالمزابنة وفسرت بأن يؤجر أرضه بجزء معين من 
"-لعدم الا نتشاع به محصولها كالشرقي. 
مثل الحشرات والثعابيت | | 6 بيع المماومة. وهو: أن يشتري من ثمر الشجر لمدة أعوام. 
والستغائي 1 استثناء المجهول في البيع: مثل بعتك هذه الأرض إلا بعضها. 
النهي عن بيع المضامين والملافيح: 
ملاحففة : يباحيصير الشرر. 


- والنهي عن بيع الرجل على 
بيع اخيه وشراؤه على شراثه 
ولا يدخل فيه بهع الحراج 


"١‏ لحرمنه: 
كالأصنام وما فيه صور ذات الروح 
وهي غير ممتهنة. والخنزير والكلب. 
ويجوز شراؤه دون بيعه. ويحرم بيع 
القطط على الراجح. 

ويحرم بيع الدم. 

مني الفصل ينزو على الأنثى. 


النهي عن الاحتكار: وهو أن 
يشتري السلعة ويد خره ليغلو 
شمنه. 


ا 0 


عل 


معنى البيع: 
6 أو تمليك مال بيال. 
شرعًا: تمليك مال بال بالتراضي. وقال أبن مفلح: (تمليك عين مالية أو منفعة مباحة 
على التأبيد بعوض مالي» غير ربا ولا قرض). وحذه بعض الشافعية بقوله:(عقد معاوضة 
مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد). 
شرح التعريف: 
معنى المعاوضة: المبادلة» ومعنى (مالية): كل عين مباحة النفع؛ كالذهب والفضة. وكالأطعمة: 
والعقارات» وغير ذلك» ومعنى (ملك المنفعة)؛؟ كمن يشتري ممرًا في دار غيره؛ كي يتمكن من 
الوصول إلى الشارع» فهذا يقال له: اشترى المنفعة» ول يشتر الممر ذاته؛ ومعنى (على التأييد) أن 
ملكية الشيء تنقل إليه نقلا مؤبدًا ليس لأحد أن يتتزعها منه» وله حق التصرف فيها كيف شاء. 
فعلى هذا يكون معنى التعريف: (مبادلة) بين البائع والمشتري» وهذه المبادلة قد تكون 
«سلعة»» وقد تكون (منفعة)» وقد تكون نقدًا بنقد» لكن لا يدخل فيها الربا» ولا القرض. 
ويترتب على تعريف عقد البيع ما يليٍ: 
(أ) لا يدخل في المعاوضة: الرباء والقرض. 
(ب) ويشمل جميع البيوع: فيشمل (البيع المطلق)» وهو بيع العين (السلعة) بالنقد. 
ويشمل (الصرف): وهو بيع النقد بالنقد (بيع العملات)؛ ويشمل (المقايضة): 
وهو بيع العين بالعين (يعني: بيع السلعة بالسلعة). 
(ح) عقد البيع ملزم للجانبين: البائع والمشتري. 
(د) يتحقق برضا الطرفين» ولا يشترط فيه الإعلان ى] هو الحال في عقد التكاح؛ فمتى 
تم بينهها التراضي ولو سرًا فالعقد صحيح. 
(ه) البيع ناقل للملكية» فتنتقل ملكية البائع للمشتري» وملكية المشتري للبائع. 


>21 


"مم0 


2 مشروعيم البيع: 
البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع: 


2 مسد 


أما الكتاب: فقد قال الله تعالى: #وأحلٌ الله الْبَيِعَ وِحَرّم الريؤأ # [البقرة:ه7؟]» وقال تعالى: 
#وَأَشَهِدوا إِذًا تَايَعَسُمْ © [البقرة:18]» وغير ذلك من الآيات. 

وأما السنة: فعن ابن عمر رََليَهعَنُ عن النبي كَكِةِ قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا)("2, 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في أبواب البيوع. 

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز البيع في الجملة» والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة 
الإنسان تتعلق ب| في يد صاحبه غالباء وصاحبه قد لا يبذله له» ففي تشريع البيع وسيلة إلى 
بلوغ الغرض من غير حرج”'". 

أفضل المكاسب: 

و ابن حجر رَِمَدُلنَهُ: (وقد اختلف العلماء في أفضل المكاسبء قال الماوردي: 
أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة. والأشبه بمذهب الشافعى أن أطيبها التجارة» 
قال: والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة؛ لأنها أقرب إلى التوكل» وتعقبه النووي بحديث 
المقدام الذي في الباب7"» وأن الصواب أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد قال: فإن كان 
زراعا فهو أطيب المكاسب؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد؛ ولما فيه من التوكلء ولما فيه 
من النفع العام للآدمي والدواب؛ لأنه لا بد فيه في العادة أن يوكل منه بغير عوض. قلت - 
القائل ابن حجر رَمَهاَئَه: وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال الكفار بالجهاد. 
وهو مكسب النبي يَلةِ وأصحابه. وهو أشرف المكاسب؛ لما فيه من إعلاء كلمة الله تعالى؛ 
وخذلان كلمة أعدائه» والنفع الأخروي. قال: [أي النووي]: ومن لم يعمل بيده فالزراعة في 
حقه أفضل لما ذكرنا. قلت: -أي: الحافظ - وهو مبني على ما يحدث فيه من النفع المتعدي. 


11 


)١(‏ البخاري (94/ا١٠), 2))95١١5( .)5١١8(‏ ومسلم »)١675(‏ وأبو داود (5504). والنسائي 
(0/ 3585)» والترمذي .)١7556(‏ 

(1) فتح الباري (5/ /141). 

(*) لفظه: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من عمل يده»؛ رواه البخاري .)7١1/7(‏ 


الم 


ولم ينحصر النفع المتعدي في الزراعة» بل كل ما يعمل باليد فنفعه متعد؛ لما فيه من تهيئة 
أسباب ما يحتاج الناس إليه» والحق أن ذلك مختلف المراتب» وقد يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص. والعلم عند الله تعالى)(1). 


فضل الاكتساب: 
م والعمل فوائد كثيرة؛ أذكر منها: 

(]) فيه معنى التوكل على الله وطلب الفضل منه. قال تعالى: # فَإِذًا فضي تٍ اَلصَلَوةٌ 
فَأَنتَشِ رو اف الارض وأبتخوأ يمن فض ل أله © [الجمعة:١1].‏ 

(ب) يستعان به على الإنفاق في سبيل الله قال تعالى: # ييه أَلَذِيَءَامَنْوَأ أَنفِفُوا من 
طِيْبَّكِ ماكُسَبكُرٌ # [البقرة:/751]. 

(ج) يتعفف به الإنسان عن ذل السؤال؟ فعن أبي هريرة وََئَُعَنهُ قال: قال رسول الله عكَلِِ: 
«لأن يحتطب أحدكم حُزمة على ظهره» خير من أن يسأل أحذا فيعطيه أو يمنعه)0"). 

(د) الانشغال به عن البطالة واللهو: قال الحافظ وَمَدُلََهُ: (ومن فضل العمل باليد: 
الشغل بالأمر المباح ععن البطالة واللهو وكسر النفس بذلك)7"©. 

(ه) في العمل قوة للأمة؛ لكثرة إنتاجهاء وإغناء أفرادهاء فيعود ذلك عليهم بالاستقرار 
النفسيء والرعاية الصحية» واستغنائها عن أعدائهاء والمهابة لها في أعينهم» وغير ذلك من 
الحكم والفواتد التي تعود على الأمة. 

صصم سنت الأنبياء والصحابن َاكئُعن: 

اعلم - رحمك الله- أن الاحتراف والتكسب قام به خير الخلق» وهم أنبياء الله صلوات 
الله وسلامه عليهم» ثم من بعدهم أصحاب النبي يكل وقد تكاثرت الآيات والأحاديث 
في بيان ذلك: 

.)١ 5 /5( فتح الباري‎ )١( 


() البخاري »)75١1/5(‏ ومسلم .23١57(‏ والترمذي .)18٠0(‏ والنسائي (0/ 45). 
(؟) فتح الباري (5/ 5 .)12١‏ 


1 


م 2 رء بروء رلك ى مره 0 
قال تعالى عن داود عَكلتَع: #وطْمسهُ صنْصسة لوس أحكم لنحوتكم ين بأ سكم * 
[الأنبياء: »]/4٠١‏ وقال تعالى: #وألما له ديد * [سبأ:١٠]‏ 
وعن المقدام صَدَلِيَهعَنَهُ عن النبي كَل قال: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من عمل يده. وإن 
نبى الله داود كان يأكل من عمل يده)7(١'2.‏ 
وثبت في الحديث أن نبي الله زكريا كان نجارًا”"'. 
وعمل موسى عَلَناتَكخ أجيرًا عشر سنين؛ كما قال الله تعالى حكاية عن الرجل الصالح: 


َف ريد أن مكلك إحَدَى ابَْوَمَ هَددَبنِ ع1 أَن تأرف كَمَنِقَ حجَج هن أَنَمَمَتَ عفرا فَحِنّ 


- 


8 
عِندِك وَمَآ أَرِيِدُ أَنْ أَشُقَّ كيلك سَبَيمدوت إن كسآه أله وس الكَصيلحِي (50) فَالَ للك بيينى 
وبتك يما ا ا > لوقه عل ما وسكي 4 [القصص:/ا7. 77]. 

وقد تاجر النبي يَكِْ في مال خديجة ى!| هو معلوم من سيرته كلك وسثكل يَكه: أكنت 
ترعى 0 قال: 0 وقد 1 


عن عائشة وَِوَاانَدْعَنْهَا قالت: م بي 000 
أرواح» فقيل هم: لو اغتسلتم؟)”*» ومعنى «أرواح» أي: لهم روائح بسبب عملهم وعرقهم. 

وعنها رصا تََعَنْهَا قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: «قد علم قومي أن حرفتي لم 
تكن تعجز عن مئونة أهلي» وشغلت بأمر المسلمين» فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال. 
وأحترف للمسلمين فيه)220. 

ومعنى الحديث أن أبا بكر كان صاحب حرفة يكتسب منهاء فلم ولي الخلافة 
شغل عن حرفته لأمر المسلمين» ففرض له حاجته من بيت مال المسلمين يأكل منه 
)١(‏ البخاري (5/ا١5).‏ 
(؟) مسلم (5117/4). وابن ماجه .)5١65٠(‏ 
(؟) البخاري ,)75٠5(‏ (557 0)» ومسلم .)3١65(‏ وابن ماجه .)7١١59(‏ 


() البخاري 5١1 )94٠١(‏ ومسلم (6550). وأبو داود (7"657). 
(6) البخاري .)5١١/١(‏ 
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هو وآله. وقوله:«وأحترف,للمسلمين فيهفءأي: أنضظضر 5 أمورهم 
وتمييز مكاسبهم وأرزاقهم. 


و سدور 


يؤذن له -وكأنه كان مشغولا- فرجع أبو موسى... الحديث. وفيه قال: ععمر رَبَآيهعنهُ: 
«أخفي على هذا" من أمر رسول الله يَككِهِ؟ ألمانيٍ الصفق بالأسواق» يعني: الخبروج 
إلى التجارة”''2. 

وعن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم ودَِتَهعَنفرْ عن الصرفء 
فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله يَكلِّْ» فسألناه عن الصرف. فقال: إن كان يذًا بيد» فلا 
بأس» وإن كان نسيئًا فلا يصلح» (". و«الصرف:: هو مبادلة النقد بالنقدء ويعرف الآن 
ببيع العملة» وسيأتي بيان أحكامه في أبواب الربا. 


و 0 


وعن أب هريرة رََليََعَنهُ قال: إنكم تقولون: إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول 
الله تك وتقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله يَكَِةِ بمثل 
حديث أبي هريرة؟ وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت 
ألزم رسول الله يِل على ملء بطني» فأشهدةإذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وكان يشغل 
إخواني من الأنصار عمل أموالهم؛ وكنت امرءًا مسكيئًا من مساكين الصّفَّة أعي حين 
ينسّونء» وقد قال رسول الله كَلِهِ فى حديث نحدثه: «إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى 
أقضي مقالتي هذه؛ ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول»» فبسطت نمرة عليّ» حتى 
إذا قضى رسول الله َك مقالته جمعتها إلى ضدريء فها نسيت من مقالة رسول الله كلل 
تلك عن بوي 


و 


وعن أنس وَِإيِهْعَنهُ قال: «قدم عبد ال رمن بن عوف المدينة» فآخى النبي وك بينه وبين 


تت 


سعد بن الربيع الأنصاري» وكان سعد ذا غنى» فقال لعبد ال رحمن: أقاسمك مالي نصفين 


)١(‏ يقصد بذلك سنة الاستعذان ثلامًا. 

(7) البخاري ))7١77(‏ (31077(:05756)» وأبو داود (201487)» وأصل الحديث عند مسلم أيضًا .)7١51(‏ 
(1) البخاري ))75١70(‏ ومسلم .)١1985(‏ 

.)5597( ومسلم‎ »)7١ 517()١١4( البخاري‎ )5( 


خض 


أقطا وسمتاء فأتى به أهل منزله...» الحديث("©. 


وعن خباب بن الأرت وِعَيَهعَنهُ قال: كنت قيئًا في الجاهلية» وكان لي على العاص ابن وائل 
دين» فأتيته أتقاضاه. قال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد يللد فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله 
ثم تبعث» قال: دعني حتى أموت وأبعثء فسأوتي مالا وولدًا فأقضيك. فنزلت: #أَفَرءَيْتَ 
يى حكَفَرَ بايا وَدَالَ وتيك مَالَا وَولَدًا 5 أَطَلم آلب م أغدَ عند لمن عَهَمًا 774) 
[مريم:707- 78]. و« الْقَيْنُ: الْحَدّاد. 

وعن عائشة يَوََتَهعَهَا قالت: «كانت زينب -يعني بنت جحش ووَآََهعَنهَا - امرأة صناعة 
اليدء فكانت تدبغ وتخرز وتتصدق به في سبيل الله6”". 

وغير ذلك من الآثار والأحاديث الدالة على عملهم وََإْيهْعَنْك. 

آداب البيع والشراء: 
ور للبائع والمشتري أن يتخلقا بالآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية» وسوف أسوق 
هنا بعض هذه الآداب والأخلاق» با يسره الله لي من جمعه وترتيبه» وهذه الآداب هي: 

)١(‏ إخلاص النية: فعليه أن يخلص نيته في طلب الرزق؛ لإعفاف نفسه. والنفقة على من 
يعولهم, وإعزاز المسلمين بكثرة ثرواتهم» ونحو ذلك هما يؤجر عليه العبد» ولا يكون همه جمع 
الأموال تكثرًا وبطرًا وأشرا وإعجايًا. 

(7) الأخذ بالأسباب: وذلك بالدراسة الجيدة؛ لإتقان مهنة العمل الذي يريد أن يعمل 
فيه» ومعرفة إيجابياته وسلبياته» ومشاورة أهل الخبرة فيه» واتخاذ أحسن السبل التي في 
مقدوره لتحصيل أحسن النتائج؟ لقوله يك في الحديث: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف. وفي كل خير» احرص على ما ينفعك,. واستعن بالله ولا تعجزء فإن 
)١(‏ البخاري (59 »)3١‏ مسلم »)١571(‏ والترمذي (1971). 

(؟) البخاري ))7١9١(‏ ومسلم (7746)» والترمذي ,)75١77(‏ وأحمد (5/ .)١ ١١-1١1‏ 


69 رواه الحاكم (5/5) وقال: على شرط مسلمء وانظر: معرفة الصحابة ( 7 وانظر: البخاري 
:)١570(‏ ومسلم (5107). 
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أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء. فإن 
(لو) تفتح عمل الشيطان)20©. 

() التوكل عل الله: وقد تقدم.ني الحديث السابق قوله يك «واستعن بالله»» فمن أخذ 
بالأسباب» عليه ألّا يكون اعتماده على هذه الأسباب» بل توكله واستعانته بالله عتهيّن» فليعلق 
قلبه بربه لتتحصيل الرزق: #ومن َكل عل الله فهو حسبَة # [الطلاق:”]. 

(5) عدم الانشغال عن الطاعات: بل عليه مداومة التقوى» وهي من أقوى الأسباب في 
تحصيل الرزق؟ ك! قال تعالى: ومن يَنّق لَه مَل هويا () برقن يدث يجتب ومن 


يسركل عل ل أله فهو حدية -حسبة 1 8# [الطلاق: 27 “7 ]1. 


.6 اكه سِّ 7 1 ا ايراس ليرج 2 سخ ل #2 0 سام 2 3 
وقد أثنى الله على المؤمنين بقوله: #ر لا تلهيهم تحثرة ولابيع عن ذ ذِ امهو وإِقام لصاوو يكوا ركوة 
يحافُون يَوْمًا نَتَقَلبُ فيو الْفلُورت والأتصده 7 « [النور:77]. ٠‏ ودذم آخرين بقوله: 2 وَإذَا روا جر در د و 


و ل برسم مو ول 0 


نمضو ألما بكوك 1 كلما عندا لله خير: مَنَاللْهُو وم نَالِيَجَرْوَوَالَّه كيرا لز فين [الجمعة:١١].‏ 

وقال سلان الفارسى صَوَإنَُعَنهُ: «لا تكونن -إن استطعت- أول من يدخل السوق. ولا 
آخر من يحرج منه؟ فإنها معركة الشيطان» ومها ينصب رايته)7"©. 

(5) طلب الرزق الحلال: قال تعالى: # قل لَامَسَسَوى الْحَيِيِتُ وليب وَلوْ أَعجَبكَ كثرة 


و< سر عه ا 


الحيك كان أ أنه يتأؤلي الألبني ملك تفحُورت + المائدة:: .٠‏ وقال تعالى: #يتأنهًا أَلدَّاسُ 


21 


كوأ مان ل لأَرَْضٍ حَللا طيبًا © [البقرة:154]. 
بت في الحديث أن وسول الله و قال: إن روح القدس نفث في رُوعي أنه لن تمهوت 
الي و يه د و 


.)79( رواه مسلم (75575)» وابن ماجه‎ )١( 

(0) رواه مسلم .)25561١(‏ والطبراني (57/ 5/8 .)١‏ 

() صحيح: رواه ابن ماجه (515١7)؛‏ والحاكم (2507)) والبيهقي (5/ 775)» من حديث جابر بإسناد 
صحيح. وله شاهد من حديث أبي أمامة: رواه الطبراني (7945)) وأبو نعيم ))77/١١(‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع ))273١85(‏ وله شاهد من حديث ابن مسعود. رواه الحاكم (؟/ )2 وفيه 
ضعفء. وله شاهد من حديث حذيفة عند البزار (72607١)؛‏ وفيه ضعف أيضًا. 
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«إن الحلال بين» وإن الحرام بين 52 الحاو كي كثير من الناس؛ فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الجرام؛ كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيهاء وإن لكل ملك حمّى» وإن حمى الله محارمّه» ألا وإن في المسد مضغة 
إذا صلّحت 0ت الجسد كله. وإذا فسّدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»276©. 

وورد الذّمّ فيمن لا يبالي من أين أصاب المال: من حل أو حرام؛ فعن أبي هريرة وَدَئَُعَنَهُ عن 
النبي كَل قال: «يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه؛ أمن الحلال أم من الحرام»7". 

(1) تعلم أحكام البيع والشراء: وهذا على الوجوب؛ لقوله وَكِ: ١طلب‏ العلم فريضة 
على كل مسلم»)7"'. فعليه أن يعرف صحيح العقود من فاسدها حتى لا يقع في الشبهات 
والحرام» ويروى أن عمر بن الخطاب وََنَهعَنْهُ كان يطوف بالسوق» ويضرب بعض التجار 
بالدرة» ويقول: «لا يبيع في سوقنا إلا من تفقّه» وإلّا أكل الرباء شاء أم أبى». 

(6) السماحة في البيع والشراء : عن جابر بن عبد الله يََدََيِدُعَتَهُ أن رسول الله يَكلَِةِ قال: 
«رحم الله رجلا سمحًا إذا باع» وإذا اشترى. وإذا اقتتضى»72؟؟. قال الحافظ رَمَدآَنَهُ: (فيه 
الحض على السماحة في المعاملة» واستعمال معالي الأخلاق. وترك المشاحة» والحض على ترك 
التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو منهم)”'. 

(4) تجنب الصخب بالأسواق: أي رفع الصوت في المعاملة» فهذا يتنافى مع الوقار. 
ا ا 
التوراة؛؟ فقال: «أجلء إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: « يتأمها الت إن أر. 


,)؟551١/0( والنسائي‎ .237١5( وأبو داود (7770). والترمذي‎ .)١5١99( البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 
.)579/5( وابن ماجه‎ 

(؟) البخاري (54 232١‏ والنسائي 57/0 7)., وأحمد (7/ 570 ). 

() صحيح: له طرق وشواهد كثيرة» وقد استوفاها بحثًا وتخريجًا الشيخ أبو الأشبال حفظه الله في تحقيقه 
لكتاب جامع بيان العلم وفضله .)7”8-1١6(‏ 

(؟) البخاري »)7١1/5(‏ والترمذي .)١175١(‏ وابن ماجه .)١5١٠١1(‏ 

(5) فتح الباري (5/ 701). 
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ل ور لل 


شلهداومبيرا ود ذيرا #. وحررًا للأميين. أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكل. لا فظ. 
ولا غليظ. ولا سخاب في الأسواق. ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن 
يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعيئًا عميّاء وآذانًا 
صيًّاء وقلوبًا غلفًا»20©. 


وِ 


)0١(‏ إنظار الموسرء والعفو عن المعسر: قال تعالى: # وَإِن كارت ذو عسرة فَنَظِره 
لك مَسَرّق4 [البقرة: ٠4؟].‏ 

عن حذيفة وَآيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِ: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم. 
فقالوا: أعملت من الخير شيئًا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر -وفي 
رواية: أنظر الموسرء وأتجاوز عن المعسر- قال: فتجاوز الله عنه)»”). قال الحافظ ومَثادة: 
(فإذا أعسر المديون وجب إنظاره» ولا سبيل إلى ضربه ولا إلى حبسه)7". 

تنبيه: اختلف العلماء في تحديد الموسر والمعسر على أقوال» وأرجحها أن ذلك راجع إلى 
العرف؛ فمن كان حاله إلى مثله يعد يسارّاء» فهو موسرء وعكسه بعكسه. وهذا الذي اعتمده 
الحافظ في الفتح» ولنحوه نحا الشافعي حيث قال: (قد يكون الشخص بالدرهم غنيًا مع 
كسبه» وقد يكون فقيرًا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله). 

)١1١(‏ الصدق والأمانة: على التاجر أن يُكنون صادقًا أميئاء وليحذر الكذب والكتمان مع من 
يتعامل معهم من الشركاء والعملاء؛ فعن خكيم بن حزام ووَآََهَعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكلِِ: 
«البيّعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقاوبيتا بورك لمم في بيعهماء وإن كذبا وكتما 
محقت بركة بيعه))!4). 

وعن أبي هريرة وََآَِةعَنَهُ أن رسول الله يَكةِ مر على صَيْرة من طعام.ء فأدخل يده 
فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: «ما هذا:يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته السماء يا 
(1)رواءالبخاري (170) 4800 وأحد 001/46١‏ 
() البخاري (701/7)» ومسلم »)١107٠0(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البخاري (/701)) ومسلم .)١0717(‏ 


(0) البخاري 1/0 ) ومسلم (1615)) وأبو داود (7509), والنسائي (0/ 55؟). 
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رسو الله. فقال:«أفلا جعلته فوق الطعام كي يراهالناس؟ من 
عه : -620 
عس فليس مني" 5 
قال عقبة بن عامر وََلِئَعَنُ: (لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره)”"). 
(؟١)‏ عدم إنفاق السلعة بالحلف الكاذب: عن أبي هريرة وَدَإَْهَعَنْهُ قال: مسمعت رسول 
اله يَكئِِ يقول: «الحلف مَنفُقة للسلعة تمْحَقة للبركة»7". 
وورد في بعض الروايات: «الحلف الكاذب»). ومعنى ١مَنْفقة»)»‏ أي: يكثر المشترون 
ويرغبون في سلعته؛ ١تَمْحَقة»‏ من الْحْقَء وهو النقص والإعطال. 
وعن أب ذر وَدَليَدَعَنهُ عن النبي كَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم. 
وهم عذاب أليم»» فق رأها رسول الله يِه ثلاث مرات: قال أبو ذر: خابوا وخسرواء مَن هم 
يا رسول الله؟ قال: «المسبلء والمنّانء والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»)7؟). ومعنى «المسبل» 
الذي يطيل ثوبه أسفل الكعبين» والكعبان: هما العظران الناتئان على جانبي القدم. 
(0) لإكثار من الصدقات: وذلك لكي يطهر المال مما قد يشوبه من شيء من الوثم. 
عن قيس بن أبي غر زة وَدَإِيَهُعَنه الَتَدْكَنَهُ قمال: «خرج علينا رسول الله وَكِلا -ونحن نسمى 
ا ا ا ا ا ا 0 
الشيطان والإثم يحضران البيع؛ فشوبوا بيعكم بالصدقة»0*. قال الخطابي وَِهُمَه 
المسناره امود زا 1ق الى اليد رااان قي لاس 
عنهم» فغيره رسول الله يَكِِ إلى التجارة التي هي من الأساء العربية» وذلك معنى قوله: 
«فسًانا باسم هو أحسن منه))20. 
)١(‏ رواه مسلم »23١7(‏ وأبو داود (7507): والترمذي »)١77١5(‏ وابن ماجه (5 777). 
ه60 البخاري تعليقًا (9/5”). ووصله أحمد .)١158/:5(‏ وابن ماجه (55؟١5)),‏ والحاكم 2٠١/9‏ 
وحسّنه الحافظ في الفتح (5/ .)711١‏ 
(*) البخاري »)7١817/(‏ ومسلم »)١1107(‏ وأبو داود (77075)» والنسائي (/1/ 57 7). 
(5) مسلم »23١7(‏ وأبو داود ٠41(‏ 5)» والترمذي ))١5١1١(‏ والنسائي (1/ 50 5). 


(6) رواه أبو داود (7777)» والترمذي »)١37١8(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (/1/ .)١5‏ 
(1) معالم السنئن (7/ 57١‏ هامش أب داود). وانظر: طبعة الطباخ (7/ 017). 
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١-حكمالتسمير:‏ 
هو الزام التجار أن لا 


"-حكم السمسرة: 
وهو من يتوسط بين البائع 
والمشتري نظير أجر صمين. 


الجواز إذا اقتضت 
المصلحة ذلك ما لم 
0 : هاا ًّ 9 


"-حكم الهريون: 
الجمهور على تحريمها . 
وقهل: جائزة في الأصل فإن لم 
يتم البيع لا يحل للبائع اخذ 


الحكم 
00 ان 0 : 
ن يشتري له سلمة على وعد أن 0 
بمد ذلك بثمن مؤجل على أقساط: 50 
وحكمه: أنه جائز بشروط. وهصي: ش 
١‏ أن يتملكها البنك تملكًا 0-6 
0 إلى حوزته. 1 
"د ان يكون مسؤول عن هلاكها قبل الت 
5 2 العيب إذا 0 
إن يتيت الخيار يعن ذللف 0-3 بعد انكلم 
يلزم المشتري بالعقد ل 5 


فإن وافق المشد 

وافق المشتري على ما 
يدعيه البائع فذاك. وإلا 
تتاركا البيع وفسيهًاه. 


١-أن‏ بيعدد البائع الثمن 
او وا 
"-أن بيعدد ثمن السئمة 
خمة بمعرطة ريخ البائعم 


أوخسارته ويسمى( بيوع الأمانة) 


") بي المزايد3: 


أي البيع بالمزادات 
وتكون السلمة لمن 
يعطي أعلى صعر . 


وهو البيح يراس امال 
دون ربح أو خصارة. 


- سمهت بهوع آمانة ن المشتري ١‏ 
7 إخبار البائع عن رأس ماله - 
لسلمة استنادًا إلى أمانته دود 
بينة أو حلف. 3 
- يشترط فيها العلم برأس المال فإن: 


لقال . 0 0 
خطا البائع في تقديره 
صعمح المقد و إمضى. 


"- إن تبين كذبه في :2 
رأس امال طللمشتري انيار 
هي الفمم أو الإمضياء. 


قال الصنعاني رَمَدَنَهُ: (وقد جعلوا شروط البيع أنواعا: فمنها في العاقد؛ وهو أن يكون 
عاقلا ميرّاء ومنها ني الآلة -يعني: الصيغة- وهو أن يكون بلفظ الماضيء ومنها ني المحل - 
يعني المعقود عليه- وهو أن يكون مالا متقوّمّاء وأن يكون مقدور التسليم...)0©. 

وسيأتي معنى المال المتقوّم'". وسوف أبين بمشيئة الله هذه الشروط 
على النحو الآتي: 
ولأ فشكل ف سيف العقد: 

ب +ددؤ0ز0ذظظظظ 
الإيجاب والقبول بصيقغة ال ماضيء وأن يكون بلفظ البيع» والحقيقة أنه لا دليل على ذلك» بل 
المعتبر فيه حصول التراضي؛ سواء كان ذلك بلفظ الإيجاب والقبولء أو بالمعاطاة التي تدل 
على التراضيء وسواء كان ذلك بقرينة الإشارة أو الكتابة أو نحو ذلكء. والأصل في ذلك 
قول الله تعالى: #تجدرةٌ عن راض ينك 4 [النساء:ة1]» وقول النبي وَيْةِ: ١لا‏ يحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيب نفس00". 

فمتى حصل هذا التراضي بأي صفة كانت فقد حصلا المراد» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَمََآَنَهُ في جميع العقود!*؟'» ورجّحه ابن عثيمين يَمَهآوَه2*1. 

قلت: ما يدل على ذلك ما قاله ابن قدامة وََهُلمَّهُ: (إن الله أحل البيعء ولم يبين كيفيته. 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف... ولم ينقل عن النبي يللد ولا عن أصحابه -مع كثرة وقوع 
)١(‏ سبل السلام (1/ 078. 
(؟) انظر: (؟/ 7# ). 
(*) رواه أحمد (0/ 77)» والبيهقي (5/ 2223٠١‏ وصحّحه الألباني وذكر طرقه وشواهده في: إرواء الغليل .)١5059(‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية (ص١7١).‏ 


(5) الشرح الممتع (8/ .)١١5‏ 
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البيع بينهم- استعمال الإيجاب والقبول» ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعًا... 
ولأن الويجاب والقبول إنا يرادان للدلالة على التراضبيء فإذا وجد ما يدل عليه من المساومة 
والتعاطي» قام مقامهماء وأجزأ عنهما؛ لعدم التعبد فيه)”!؟. 


الإيجاب والقبول وما يقوم مقامهما: 


)١(‏ معنى المعاطاة: المبادلة الفعلية الدالة على التراضي (بدون ذكر صضيغة بينههما)؛ مشل 
شراء الخبز ونحوه من السلع؛ فيعطي المشتري النقود ويأخذ السلعة. 

(؟) قد تكون المعاطاة مع آلة صماء؛ كمن يضع مبلغا في جهاز فيخرج له الجهاز زجاجة 
شراب مباحة أو تذكرة سفر أو غير ذلك» فالبيع صحيح أيضًا. 

(*) هل تصح الغقود عن طر يق آلات:الاتصال 578 

الجواب: قرر المجمع الفقهي''' أن.العقود التي تتم عن طريق البرق والتلكس 
والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكمبيوتر) أو عن طريق السفارات» قرر 
الحم ضعت العدو ا اماد عند و صترل الاحيات إلى الموجه إليه (يعني عند 
وصول صيغة العقد من أحد الطرفين للآخر). وقبوله من الطرف الآخرء 
واستثنوا من ذلك عقود النكاح؛ لاشتراط الإشهاد. واستثنوا كذلك الصرف 
(الصرافة)؛ لاشتراط التقابض في نفس المجلسء وكذلك (بيع السلم) لاشتراط 
تعمجيل راس امال , 

(:) يعد عرض البضائع في معارض الباعة مع بيان ثمنها عليها إيجاباء والموافقة 
على شرائها قبولًا. 

(5) ويدخل في ذلك أيضًا الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة؛ حيث تعد نشرة 
الإصدار إيجابّاء وموافقة الجهة الأخرى قبولا. 


ا 0 
(9)و حان احكان مالسل ل بابد مسقل انظر: (؟7/ 71/8).. 


ينض 


7 ثانيًا:ء شروط المعقود عليه (السلعد): 

)١(‏ أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة» وعلى هذا: إذا كانت محرمة النفع كآللات 
اللهو والخمر فلا يجوز بيعها؛ لأن منفعتها محرمة. وكذلك إذا كانت العين (لا نفع فيها) 
كالحشرات؛ فإنه لا يجوز بيعها'""» وأيضًا إذا كان (النفع لحاجة) لا يجوز بيعه؛ لأن المقتصود 
النفع المطلق الغير المقيد بالحاجة» وعلى هذا فكلب الصيد ينتفع به لحاجة الصيد. وليس 
نفعًا مطلقاء ولذلك لا يجوز بيعه» حتى لو كان بيعه لأجل الصيد؛ وذلك لعموم نميه يلل 

0))0 

(7) أن يكون مالكا لها أو يقوم مقام المالك؛ فلا يتصرف في مال غيره؛ لأن الله 
تعالى يقول: 8 يَكأيّهًا أَلرِبسءَامَنُوا باسواو حي وس تكرت 
جره عن رض يِنَكُمْ 4 [النساء:114» ولقوله وَل لحكيم بن حزام وََإِيَعنُ: ١لا‏ تبع 
ما ليس عندك06"©. 

والمقصود بمن يقوم مقامه: الولي» والوصيء والوكيلء والناظر على مال الوقف. 

(") أن يكون مقدورًا على تسليمه؛ لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة: «أن النبى كله نمبى 

() أن يكون معلومًا برؤية أو صفة عند البائع والمشتري. 

0 شروط المتعاقدين: 

)١‏ أن يكونا أهلا للتعاقد؛ بأن يكون كل منهما جائز التصرفء ومعنى الجائز 
التصرف: من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرّاء بالغاء عاقلاء رشيدًا. 

)١(‏ إذا كان في الحشرات نفع مباح جاز بيعهاء وقد اختلف الفقهاء في بيع الضب والقنفذ وهما من مأكولي 
اللحمء والصحيح جواز بيعهماء ى!) اختلفوا في بيع دودة القز وبيع النحل» والصحيح جواز بيعهما 
أيضًا؛ للنفع الحاصل منهماء فالأولى في استخراج الحرير والثانية في استخراج العسل. 

(؟) انظر: (؟7/ .)03١6‏ 


فر صحيح لشواهده: رواه أبو داود (* ٠ه‏ والترمذي (2)7*9). والنسائى 170/ 2)8). 
(5) مسلم(7١6١)),‏ وأبو داود (7”19/7), والنسائى (/1/ 777).» وابن ماجه .)75١95(‏ 
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شروط العقد - 
(؟) ويشترط أن يكون التعاقد بينهما عن تراض من كل منهماء فلا يصح البيع من مكره 
بلا حق؛ وذلك لأنه لا يكره أحد على بيع ما يملكه. وأما المكره بحق؛ كالمحجور عليه بفلس 
إذا أبى أن يبيع؛ فإنه يجبر على البيع من أجل أن يسدد للغرماء. 

مثال: رجل عليه دين وأعلن إفلاسه» فللغرماء (أصحاب الديون) أن يطلبوا من الحاكم 
أن يحجر على أملاكه لكي يسدد ديونهم» وفي هذه الحالة إذا امتنع عن بيع أملاكه. أكرهه 
الحاكم على البيع» فهذا إكراه بحق. 


, هه" 8 
3 ار < 9 
0 06 
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البيوع التي حرمها الشرع 


الببوع التي حرمها اشم ١‏ الا( 


الم -رحمك الله- أن الأصل في البيوع الحل» فكل بيع وكل عقد لم يأت فيه دليل على 
تحريمه فهو حلالء فيحتاج الأمر إذا إلى بيان المحرمات في هذه المعاملات» ويمكن أن تقسم 
البيوع المحرّمة في الشرع إلى فصلين: 
الفصل الأول: محرمات تتعلق بالعقد وهي أقسام : 

الأول: مُحَرّم لأن المال غير متقوم؛ أي: أن الشرع لا يعده مالا. 

الثاني: حرم بسبب الغرر. 

الثالث: محرّم لأنه غير مملوك. 

الرايع: حرم تست الرنا. 
الفصل الثاني : محرمات لا تتعلق بالعقد وهي أقسام: 

الأول: مُحَرّم بسبب التدليس والخديعة. 


الثاني: حرم بسبب الإضرار بالغير. 
الثالث: حرم لأنه يؤدي إلى محرّم. 
الرابع: حرم لأسباب تعبدية. 


البيوع التي حرمها الشرع 


الفصل الأول : محرمات تتعلق بالعقد : 

ويندرج تحت هذا القسم حالات كثيرة» أذكرها فيها يلٍ: 

أولا: محرمات لأن المال غير متقوم: 

أي أن الشرع لا يعده مالا؛ إما لنجاسته؛ أو لحرمته؛ أو لعدم الانتفاع به. 

ويدخل نحت هذا القسم ما يلٍ: 
0010 تحريم بيع الميتة: 

عن جابر بن عبد الله يعَتَهعَنَُ أن سمع رسول الله يك وهو بمكة عام الفتح.يقول: «إن الله 
ورسوله حرّم بيع الخمر والميّتة والخنزير والأصنام»», فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؛ 
فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها اخلود» ويشتصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حزام». ثم قال 
رسول الله يَك: «قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شيحومها تَمَلُوه ثم:باعوء فأكلوًا ثمنه»7", 
ومعنى «حملوه»: أذابوة. قالابن حجنز تأنه (المبتة: مازالتتعنهالحياة:لا 
بذكاة شرعية)”("2» وقال ابن المنذر يَمَهْكمَه: (الإجماع على تحريم بيع الميتة)7". 

العلة في تحريم بيع الميتة: ش 

ذهب فريق من العلماء إلى أن العلة في تحريم بيع الميتة هي النجاسة. وبناء على ذلك قاسوا 
عله عريم بيع كل تكسن 

قال الصنعاني يَمَهُكَنَهٌُ: (والأظهر أنه.لا ينهض دليل على التعليل بذلك. بل العلة: 
التحريم» ولذا قال يك -أي عن اليهود-: الخرمة علي التتحوة [لم» تجعال الدلة تقين 
التتحريم)”*". ومقصود الصنعاني أن عبلة تحريم البيع للميتة هي أنها خحَرّمة لا لكونها ميتة. 
وعلى هذا فيحرم بيع كل شئ محرّم ومنها الميتةم 
(١)البخاري‏ 00170 عمد 5)» ومسلم (1:041)) وأبوداود 540 7)» والترمذي (/1791). 
(؟) فتح الباري (4/ 546). 


(*) الإجماع (07). 
(5) سبل السلام (/ 0940). 


البيوع التي حرمها الشرع 


ويتعلق بحكم الميتة ما يل: 

(آ) يدخل في حكم الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية؛ أي: من اللحم والشحم 
والعصب؛ لما تقدم من قوله يَكِ: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة)”"©. 

(ب) الحيوان غير مأكول اللحم حكمه حكم الميتة» حتى ولو ذَكٌّي بالذبح. 

(ج) شعر الميتة وصوفها ووبرها وعظمها وقرنها مما لا تله الحياة طاهر؛ لذا 
فإنه يجوز بيعه؛ قال الصنعاني وَمَدُلنَهُ: (ولا يصدق عليها -أي الشعر والصوف والعظم- 
اسم الميتة» وجواز بيعها مذهب الجمهور)”". 

(د) جلد الميتة إذا ديغ» جاز بيعه. وأما إذالم يدبغ» فلا يجوز بيعه؛ قال ابن قدامة ويََدانَهُ: 
(ويجوز بيعه -يعني الجلد- وإجارته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه سوى الأكل؛ 
لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل» ولا يجوز بيعه قبل دبغه؛ لأنه نجس)0". 

قلت: وني الحديث دليل على تحريم بيع النجاسات؛ لقوله يك في آخر الحديث: «قاتل الله 
اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها َمَُوهِ فباعوه فأكلوا ثمنه»» والنجاسات حرّمها الله لذا 
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة بيعهاء واستثنى الحنفية والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعاء 
فجوزوا بيعه؛ كاستعمال الأرواث والأزبال النجسة التي تدعو الضرورة إلى استعمالها في 
البساتين» وينتفع بها وقودا وسّمادا. 

(0) تحريم بيع الخمر: 

والخمر: كل ما خامر العقل» وهو محرّم بأدلة القرآن والسنة والإجماع. سواء كان قليلا أو 

كثيرًاء مهما اختلفت أسماؤه. ويدخل في ذلك «البيرة). 


)١(‏ صحيح لغيره: رواه أبو داود (235864» والترمذي )١548٠0(‏ من حديث أبي واقد الليئي وقال: حسن 
غريبء ورواه الحاكم )١75/5(‏ وصحّحه على شرط البخاري؛ ووافقه الذهبي» ورواه ابن ماجه 
(71”) من حديث ابن عمر. وقد رجّح أبو حاتم والدارقطني إرساله» وقال البخاري: هو محفوظ 
وصحّحه الالباني» انظر: صحيح الجامع (0767) قال الترمذي بعد أن أورد هذا الحديث: (والعمل على 
هذا عند أهل :العلم) وللحديث شواهد منها: حديث عن ابن عمرء وقد أخرجه ابن ماجه والحاكم. 
ومنها: حديث أبي سعيد الخدري؛ وقد أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 

(؟) سبل السلام (7/ 745). 

.)40/ /١( المغني‎ 


مسن 


البيوع التي حرمها الشرع 
وقد روي النهي عن كل «مسكر ومفثّر27, فيدخل ني ذلك المخدرات والأفيون 
والحشيش ونحوها. قال الخطابي رَيِمَدَآَنَهُ: («المفتر»: كل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأطراف. وهو مقدمة السكرء نبى عن شرابه لئلا يكون ذريعة إلى السكر. والله أعلم)(). 
قال النووي يَََآَنَُ: (بيع الخمر باطل؛ سواء باعها مسلم أو ذِْمَّيّ أو تبايعها ذمّيانء أو 
وكل المسلم ذميًا في شرائها له. فكله باطل بلا.خلاف عندنا)0". 

ويتفرع على محريم الخمر ما يلي: 

(أ) هل يجوز اتخاذ الخمر خلد؟ 

الجواب: ثبت في صحيح مسلم أن النبي يكل «سئل عن المخمر تتخذ خلًا؟ فقال: ل4000). 

قال القرطبي يَمَدنَهُ: («ذهب جهور الفقهاء إلى أن الخمر لا يجوز تخليلها لأحد.. وقال 
آخرون: لا بأس بتخليل الخمر» ولا بأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدميء أو غيرها)0©. 

قلت: ولا يعني -على قول الجمهور- ذلك تحريم (الخل) المصنوع من غير تخمير؛ فقد 
ثبت في الحديث قوله يَكيِ: «نعم الإدام الخل)""'» فلو صنع الخل دون أن يمر بمرحلة التخمير 
فإنه جائز» وإنما الكلام في الذي تخمّر أولا ثم تخلل. 

تنبيه: ذكر لي بعض طلاب العلم أن الخل الأبيض الموجود الآن لا يمر بالتخمير بل هو 
يعالج با هدرجة فيفصل الخل مباشرة؛ فهذا إن ثبت يدل على جواز هذا الخل بيعا وشراء 
وطعامًا بلا خلاف. 

(ب) جاء في فتاوى المجمع الفقهي: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على كحول بنسب 
مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنهاء بشرط أن يصفها طبيب عدل. كما 
)١(‏ رواه أبو داود (774857)؛ وفيه شهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 

(1) معالم السئن للخطابي (5/ 4١‏ هامش سنن أبي داود). 
() المجموع (4/ 7717). 
(5) مسلم .)١941(‏ وأحمد (7/ 579). 


(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١591٠١‏ 


تل 


0 


0 البيوع التي حرمها الشرع 
جور استعال الكحول مطهرًا غياريد) للجروح. وقاتلا للجراثيم» وفي الكريات والدهون 


الخار جنة0١2.‏ 


(ج) يحرم الاتجار في (الدخان) بجميع أنواعه؛ بِيعًا وشراءً» فضلًا عن تحريم تعاطيه كئا يحرم 
العمل في شركات الدخان بأي نوج من أنواع العملء حتى ولو كان لا يباشر صناعتها بنفسه؛ 
وذلك لعموم قوله تعالى: #وَبَمَاوَنُوا عل لبر وَالَقوَْ وَلَا تاو أعلَالَاِمِوالْمدٌوانِ 4 (الائدة:0]. 

(د) العطور الكحولية (البارفنات) ونحوهاء إذا كانت نسبة الكحول فيها كبيرة» فلا يجوز 
تصنيعها أو استعالهاء وأما إذا كانت بنسب ضئيلة مستهلكة» فهي جائزة”"). ونسبب إلى بععض 
المعاصرين أن الكحولات المستخدمة في هذه البارفنات إن! هي كحولات مركبة» وهي تختلف 
عن الكحولات المسكرة. وعلى هذا فيجوز استعمال هذه البارفنات» وهذا كلام معتبر إن صح. 

(ه) لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرّاء ولا العمل في الأماكن التي تُقَدّم فيها الخمور؛ 
فعن ابن عباس ووَإَََعَنهُ قال: سمعت رسول الله كَكِِ يقول: «أتاني جبريل فقال: يا محمد إن 
ألله لعن الخمر» وشاربهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه وبائعهاء 
ومبتاعهاء وسافيهاء ومستقيها»7". 
(©") محريم بيع الأصنام: 

دل الحديث في أول الفصل”*؟! على تحريم بيع الأصنام. قال ابن حجر: (الأصنام: جمع 
صنمء قال الجوهري: هو الوثن؛ وقال غيره: الوثن: ما له جثة» والصنم: ما كان 0 

قال الصنعاني رَيِمَهُنَهُ: (وأما علة تحريم بيع الأصنام. فقيل: لأنها لا منفعة فيها مباحة. 
وقيل: إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع بأكسارهاء جاز بيعهاء والأولى أن يقال: لايجوز 
)١(‏ المجمع الفقهي الإسلامي (الدورة -١7‏ مكة). 

0 انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )07/17(.)59٠1/(‏ ترتيب الدويش. 
(؟') صحيح بمجموع طرقه: رواه الترمذي (19460؟7١)‏ من حديث أنس وقال: غريبء وابن ماجه (71741) 
من حديث أنس» وإسناده حسنء وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه أبو داود (7517/5)» وابن ماجه 

.)١56 -١55 /5( والحاكم‎ .)”880( 


(5) انظر: (75/ .)37١ 1١‏ 
(65) فتح الباري (5/ 546). 


ة؟ 
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البيوع التي حرمها الشرع 
بيعها وهي أضنام للنهي» ويجوز بيع كسسرها؛ إذ هي ليست بأصنام, ولا وجه لمنع بيع 
الأكسار أصاد)220, 
مالاحظات: 


4١‏ لا يجوز بيع المشغولاات التي فيها صور ذوات الأرواح» وذلك مشل المشغولاات 
الابعية التي طليها الطور و اللياك وتتجو للك ويؤكذلك لعز أنكها 

(ب) وأما ما كان عليه هذه الصور وهي تمتهنء كآلة يقطع مهاء أو بساطء أو وسادة يرقد 
عليها؛ فيجوز هذا من حيث الاستعمال» وأا من جيث الصناعة فلا يجوز فعله. لا في 
الملابس» ولا في غيره”'؟. هكذا قررت اللجنة, الدائمة. 

قلت: والأولى تجنب ذلك عمومًا؛ سواء في الاستعمال» أو الصناعة. 
(5) تحريم بيع الخنزير: 

يحرم بيعه» وبيع ما تولد منه. والعلة الحرمة ى) تقدم في الميتة» وأما شعره. وكذلك إهابه 
بعد دبغه. ففيه خلاف تقدم في أبواب النجاسات من كتاب الطهارة. قال ابن المنذر: 
(وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءه حرام)”". 
(5) تحريم بيع الكلب: 

عن جابر بن عبد الله يعََِعَنه: «أن | : ْ 
ومعنى «السٌنُور»: ارّة. ام 0 التحريم؛ سواء كان 
معلا أو غير معلّم» وسواء كان مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد. أو مالا يجوز اقتناؤه. وإلى 
هذا ذهب الجمهور. وأما ما ورد من حديث جابر رََإَتَدُعَنهُ: «نبمى عن بيع الكلب إلا كلب 


الصيد»» فهو حديث لا تقوم به الحجة("©. وقد وردت أحاديث أخرى تدل على تحريم 


.)74٠١ /”( سبل السلام‎ )١( 
”7/ا- 07/5 تزتيب الدويش.‎ /١7( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ 0 
.)275( الإجماع‎ )9( 


(5) رواه مسلم (579١)؛‏ وأبو داود (751/9). والترمذي .)١71/4(‏ 
(6) راه أحمد (/137”) والنسائي (/1/ » وقال: ليس بصحيح. وقال في موضع آخر: منكر. 


البيوع التي حرمها الشرع 


منها حديث أبي مسعود وَدَإِيَهَعَنهُ قال: «نمهى رسول الله يَكِلةِ عن ثمن الكلبء ومهر 
البغي» وخُلُوان الكاهن»72(٠2.‏ ومعنى «مهر البغي»: ما تتعاطاه الزانية على زناهاء فهو كسب 
خبيث,. وأما «حلوان الكاهن»: فهو ما يعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» ويدخل 
في ذلك المنجمء والعرّافء والرمّال» ومن ينظر في الفنجان. ونحو ذلك. 

فروع في بيع الكلب واقتناته: 

(أ) ذهب الحنفية إلى جواز بيع كلب الصيدء ولكن الأدلة التي احتجوا بها ضعيفة: 
وقول الجمهور القائلين بالتحريم هو الأرجح؛ لقوة أدلتهم. 

(ب) إذا امتنع الناس عن منح الكلاب إلا بالبيع» وكان ما يحتاج إليه لصيد أو زرع أو 
ماشية ما أبيح اقتناؤه لسببه» فهل يجوز له أن يشتريه؟ 

الجواب: نعم يجوز له أن يشتريه» مع أنه يحرم على البائع أخذ ثمنه» فيكون العقد لأحد 
الطرفين جائرًا وللآخر محرمًا. 

(ج) لاا ضهان على متلفه (أي: متلف الكلب بالقتل مثلا). قال النووي يَمَدَادَ 
(ولا يحل ثمنه» ولا قيمته على متلفه؛ سواء كان معلا أو لاء وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أو لاء 
ومهذا قال جماهير العلماء)(). 

(د) وأما قتل ما لا يباح إمساكه كالكلب الأسوذ البهيم» والكلب العقورء فإنه مباح قتلهم. 

قال ابن قدامة وَمَُآَنَه: (وعلى قياس «الكلب العقور» كل ما آذى الناس وضرهم في 
أنفسهم وأمواهم؛ يباح قتله)”". 

(ه) لا يجوز اقتناء الكلب إلا كلب الصيد وكلب الماشية أو الزرع؛ لما ثبت عن 
أبي هريرة وَوِإِيِهْعَنَهُ عن النبي يك قال: «من اتخذ كلبّاء إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع؛ 


نقص من أجره كل يوم قيراط»» وفي رواية عن ابن عمر: «قيراطان» (4). 


.)١171( وأبو ذاود (37574)» والترمذي‎ »)١571( البخاري (7711)» ومسلم‎ )١( 


فر المغني (5/ .)24١‏ 


(؟) البخاري (7575؟7), مسبلم ))١601/6(‏ وأما حديث: ابن عمر: رواه البخاري (587 6) ومسلم (1/5ا0 .)١‏ 


١ 


البيوع التي حرهها الشرع 


() النهي عن بيع السَنُور (الَة): 

اختلف أهل العلم في حكم بيع الهرَّة فذهب جنهور أهل العلم إلى جواز بيعه. وأعلوا 
الحديث الوارد في النهي عنه» وصحّحه بغضهم. وحملوا النهي على التنزيه. 

وذهب آخرون إلى تحريم بيعه» وهذا ما رجٌّحه ابن القيم وابن حزم والشوكاني'"2'. 

قال النووي رييِمَدَْمَ: (وأما النهي عن ثمن السَّنُورء فهو محمول على أنه مهي تنزيه حتى 
يعتاد الناس هبته وإعارته والساحة به كما هو الغالب» فإن كان مما ينفع وباغه. صح البيع. 
وكان ثمنه حلالاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكى ابن المنذر غن أبي هريرة 


وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد؛ أن لا يجوز بيغه واحتجوا بالحديث. 
وأجاب الجمهور عنه بأنه حمول على ما ذكرتاه» فهذا هو الجواب المعتمد».وأما ما ذكره 

الخطابي وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف». فليس كنا قالاء بل 

الحديث صحيح. ورواه مسلم وغيره)”". 

مالاحظات فيما يصح بيعه وما لا يصح: 

(أ) لاايصح بيع ما لانفع فيه مباح كالحشرات. لكن ما كان فيه نفع مباح جاز بيعه كدودة القز. 

(ب) يجوز بيع البغال والحمير وإن كان يحرم أكلها؛ لأن بيعههما من أجل الركوب» وهذه منفعة 
مباحة؛ فهي جائزة. 

(ج) ويدخل في ذلك أيضًا جواز بيع الفيل؛ لأنه تحمل عليه الأثقال. 

(د) يجوز بيع (سباع البهائم والطيور) التي تصلح للصيد كالنمور والصقور”"» وغيرها 
(عدا الكلب) لورود النص في النهي عن بيعه. 

(ه) يجوز بيع طيور الزينة كالببغاوات والطيور الملونة والبلابل» وكذا بيع الأسماك؛ لأنه لم 
يأت نص في النهي عن بيعهاء والأصل الحل» ويجوز حبس هذه الطيور في أقفاصها 
بشرط أن يقام برعايتها من الطعام والشراب ونحوه مما يلزمه. 

)١(‏ زاد المعاد (0/ #الالا)» والمحلى (4/ 507). ونيل الأوطار (0/ 1٠‏ ؟7). 


00 شرح مسلم .)385-3”3*/١ ٠(‏ 
(*) من فتاوى اللجنة الدائمة )١18820:١/(‏ ترتيب الدويش. 


البيوع التي حرمها الشرع 

(و) ترى اللجنة الدائمة عدم جواز بيع الزواحف مثل (الثعابين والسحالي)؛ لأن من شرط 

المعقود عليه أن يكون مباح النفع من غير حاجة» وكذا ترى اللجنة عدم جواز بيع المفترسات 

من الذئاب والأسود والثعالب من كل ذي ناب من السباع؛ لما فيها من إضاعة المال(". 
(0) تحريم بيع الدم: 

عن أبي جحيفة وَدَإِتََعَنَهُ أن رسول الله يكِيِ: «نبى عن ثمن الدم» وثمن الكلبء. وكسب 
البغي» ولعن الواشمة والمستوشمة. وآكل الرباء وموكله. والمصورين»”'". قال ابن عبد البر 
مَهُكَقَهُ: (وجميع العلماء على تحريم بيع الدم)7". 

وعلى هذا فلا يجوز بيع الدم لمن يحتاج إليه في عملية جراحية» ولكن يجوز التبرع؛ لما فيه 
من المواساة» وحفظ النفوس. لكن إذا وصل بالإنسان ال حال أنه لا يجد الدم إلا بالشراء» فلا 
بأس بشرائه للضرورة» وإنما الإثم على من باعه وأكل ثمنه. وقد ثبت في الحديث: «إن الله 
إذا حرّم شيئًاء حرم ثمنه»!؟. 
() النهي عن بيع ضراب الفحل: 

ثبت-في الحديث أن النبي يَكِْ #نبجى عن ضراب الفحل»2**؟. وفي رواية عنند البخاري: 
«نبى عن عسب الفحل». والمقصود ب«الفحل» الذكر من كل حيوان؛ فرسًا كان أو جملا أو 
تيسًا أو غير ذلك. وقد ذهب الجمهور إلى تحريم بيع ١ماء‏ الفحل» -يعني منيه- لكي ينزو 
على الأنثى» وكذلك لا يجوز تأجيره لذلك» مستدلين بهذه الأحاديث السابقة. ورأى بعض 
العلماء جواز استئجارها لمدة معلومة؛ لأن الحاجة تدعو لذلكء. وحملوا النهي على التنزيه. 

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لظاهر النص. قال ابن القيم يَمَدُآَنَُ: (والصحيح 
تحريمه مطلقاء وفساد العقد على كل حال)0©. 


)١(‏ فتاؤائ التجنة الذائمة »)١188.21/(‏ ترتيب الدويش. 

() البخاري (7577738). 

.)١5 5 /5( التمهيد‎ )*( 

(5) صحيح: رواه أبو داود (/758)) وأحمد /١(‏ 591 07377 
60 مسلم (هكه١ا).‏ والنسائي (0/ "٠7‏ وابن ماجه (/51/1 7). 
() زاد المعاد (6/ 448/ا- 7/49). 
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البيوع التي حرمها الشرع ٠ش‏ 
قلت: والتحريم وارد؛ سواء كان تقدير معنى عسب الفحل في الحديث هو «ماء الفحل». 
أو كان معناه أجرة الجماع؛ قال ابن حجر رَمََآَنَه: (وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام؛ لأنه 
غير مُتقوّم» ولا معلوم» ولا مقدور على تسليمه)0(". 

قلت: هذا من حيث البيع أو الإجارة» فإنه حرام لا يصح التعاقد على ذلك. وأما إذا 
أعطي كرامة بدون تعاقد واشتراط» فهو جائز إن شاء الله تعالى؛ فعن أنس أن رجلا من كلاب 
سأل النبي يَكِةِ عن عسب الفحلء فنهاه.» فقال: يا رسوا الله» إنا نطرق الفحل فتكرم. 
فرخص له في الكرامة. رواه الترمذي”'"©. وقال: حديث حسن غريب. 

ثانيًا: محرمات يسبب الغرر: 
- الجهل والمخطرء والغرر: الخداع والإطاع بالباطل”". 

عن أبي هريرة يعن قل : «نبى رسول الله َك عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرر»”*'. 

قال الخطابي رَمَهُلَنَه: (أصل الغرر ما طوي عنك علمه. وخفي عليك باطنه وسره... وكل 
بيع كان المقصود منه مجهولَا غير معلوم» ومعجورًا عنه غير مقدور عليه فهو غررء وذلك مثل أن 
يبيعه سمكًا في الماء» أو طيرًا في الهواء» أو لؤلؤة في البحرء أو عبدًا آبقاء أو جملا شارداء أو ثوبًا في 
جراب لم يره ول ينشره أو طعامًا في بيت لم يفتحه؛ أو ولد بهيمة لم يولد» أو ثمرة شجر لم تثمرء 
ونحوها من الأمور التي لا تعلم» ولاايدرى هل تكون أم لاء فإن البيع فيها مفسوخ)”. 

ويتعلق ببيع الغرر ما يللٍ: 

)١(‏ بيع الغرر جرام» ويدخل تحته أبواب كثيرة» فهو أصل من أصول البيوع المحرمة. 

(0) إذا كان الغرر يسيرًا تدعو إليه الحاجة أو يتسامح الناس بمثله» فلا يؤثر ذلبك في البيع؛ 
ومن أمثلة ذلك: الجهالة بأساس الدار» ومنها: بيع الجبة المحشوة وإن لم ير الحشوء ومنها: جواز 
إجارة الدار شهرًا علً) بأن الشهر قد يكون ثلاثين يومّاء وقد يكون تسعة وعشرين يومًا. 
)١(‏ فتح الباري .2718١/9(‏ 55 
(؟) الترمذي »)١77/5(‏ والنسائي (1/ .)79١‏ 
() المعنجم الوسيط (؟7/ 544)» إحياء الترّاث الإسلامي. 


(5) مسلم ))١6١7(‏ وأبو داود (7777)» والترمذي .)١1770(‏ والنسائي (/1/ 777)» وابن ماجه .)7١915(‏ 
(5) معالم السنن للخطابي (7/ 77/7) هامش أبي داود. 


البيوع التي حرمها الشرع 


(*) إن كانت له بركة فيها سمك يمكن اصطياده. والماء رقيق لا يمنع مشاهدته» صح 
بيعه؛؟ لأن هذا ليس غررًا؛ حيث إن السبمك مشاهد معلوم. 

(5) العلة في تحريم , بيع الغرر أنه أكل مال بالباطل» ولأن البيع بالغرر فيه معنى القمار والميسر. 

قلت: ومن أسباب الغرر: الجهالة» أو كون المبيع معدوماء أو عدم القدرة على التسليم» 
ومن أمثلة ذلك: 
)١(‏ النهي عن بيع الحصاة: وهو نوع من الغررء واختلف في تفسيره: 

فقيل: هو أن يقول: ارم بهذه الحصاة» فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا. 

وقيل: هو أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة. 

وقيل: هو أن يقبض على كف من حصاة.» ويقول: لي بعدد ما خحرج في القبضة من 

الشيء. أو يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصاة. ويقول:لي 
بكل حصاة دزهم. 

030 النهي عن الملامسة والمنابذة: 

عن أبي سعيد الخدري وبآ َدُعَنَهُ قال: «نبى رسول الله كَِيِ عن الملامسة والمنابذة في 
البيع»”'2؛ والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه. والمنابذة: 
أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. 

ومعنى «ينبذ»: يخرج ويبرز؛ فهذا البيع بهذه الصورة لا يصح. لما فيه من الجهالة. 
وقد ذكر العلماء لمعنى المنابذة والملامسة صورًا أخرى غير ما تقدم في الحديث. وهي 
باطلة على جميع صورها. 
(9) النهي عن المزابنة: 

عن أبي سعيد الخدري وَزَيهَعَنَهُ أن رسول الله يَكِةِ مى عن المزابنة والمحاقلة)(). 
و«المزابنة»: شراء الثمر بالتمر على رءوس النخل. وفسر ابن عمر المزابنة فقال: هي أن يبيع 
)١(‏ البخاري ,)7١41( .)7١55(‏ (0)5784 ومسلم :4)١517(‏ وأبو داود (/73701)» والنسائي 


(557/0). وابن ماجه .)7١١1/١١(‏ 
(1) البخاري ))75١185(‏ ومسلم .)١1655(‏ 


"1١ 


البيوع التي حرمها الشرع 
ثمر حائطه (بستانه) بتمر كيلا إن كانت نخلاء أو زبيب إن كانت كرما (عنبًا) أو حنطة 
إن كان ور 

قلت: ومعنى ما تقدم أنهم يقدرون التمر الذي على النخل دون أن يقطع.ء فيقدرونه 
ويبيعونه بناءً على هذا التقدير بتمر عند المشتري بالكيلء فهذا البيع بهذه الصورة لا يجوز. 

ولم يرخص في هذا البيع إلا في «العرايا» للحاجة» وسيأتي تفصيل «العرايا»”'' فيها بعد. 
(5) النهي عن المحاقلة: 

يدخل في هذا النوع ما يسمى بيع «المحاقلة»» وجاء في تفسيرها أن يبيع الحقل (الحب في 
سنبله) بكيل من الطعام معلوم» وهو بهذا التعريف يشبه «المزابنة»» لكنه خاص بالزرع 
(الحبوب) فقط. وعرّفه بعضهم بأن يؤجر الأرض ببعض ما ينبت منهاء وتسمى هذه المعاملة 
أيضًا «المخابرة»» وهي بهذا التعريف لها حالتان: 

الأولى: أن يؤجر اللأرض ببعض ما يخرج منها (مشاعا)؛ كأن يؤجرها بربع المحصول أو 
بثلثه. فهذه الحالة جائزة. 

الثاني: أن يؤجرها ببعض المحصول من مكان معين من الأرضء مثل أن يؤجرها على أن 
يكون ربع الأرض الشرقي أو الغربي أو القريب من الماء له. فهذا لا يجوز؛ لما فيه من 
الغررء ولوقوع المنازعات. 
(5) النهي عن بيع السنين (المعاومة): 

عن جابر بن عبد الله يِدَإيَةعَنهُ قال: «:بى رسول الله يَكِةِ عن المحاقلة» والمزابنة» والمعاومة: 
والمخابرة» وعن الثنياء ورخص في العرايا»0". 

والمقصود ببيع «المعاومة»: بيع السنين؛ كأن يشتري ثمر الشجر لمدة عامين أو ثلاثة أو أكثر؛ 


م 


فهذا لا يجوز. قال ابن المنذر وَمَهُكنَ: (وأجمعوا عن أن بيع الثار بالسنين لا يجوز)7؟). 


.)731١7/7؟(ديهمتلا‎ )١( 

(0) انظر: (7/ 779). 

(5) البخاري .)778١(‏ ومسلم »)١675(‏ وأبو داود »)71٠84(‏ والترمذي 2)١7217(‏ والنسائي 
(797/90).؛ وابن ماجه (7755). 

(:) الإجماع (ص 7 6). 
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ظ البيوع التي حرمها الشرع 
(7) النهي عن.-الثنيا: المقصود «بالثنيا»: الاستثناء ف البيع. 

والاستثناء في البيع قسمان: 

الأول: استثناء (غير محدد)؛ كأن يقول له: بعتك هذه الأشجار أو هذه الثياب إلا بعضهاء 

فلا يصح البيع» لجهالة المستثنى. 
الثاق: استثناء (محدد)؛ كأن يقول له: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة: أو بعتك هذه 
الثياب إلا هذا الثوب. فهذا جائز؛ لعدم الجهالة. 

0 النهي عن بيع خبل الحبلة: 

عن عبد الله بن عمر وَتَعنة أن رسول الله يكل جى عن حَبلٍ الحبّلة»» وكان بيعًا يتبايعه 
أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنتَج الناقة» ثم تُنتَج التي في بطنها('2. ومعنى 
«الحزور») : الجمل» و١تنتج‏ -0: أئ: تلد. 
() النهي عن بيع المضامين والملاقيح: 

قال ابن المنذر يَمَهكَُ: (وأجمعوا على تحريم بيع المضامين والملاقيح)”''. ومعنى 
«المضامين»» أي: ما في أصلاب العجول. و«الملاقيح»: ماني بطون الأنعام وهو الأجنة. 
فكانوا يبيعون الجنين في بطن أمه. وما يضربه الفحل في عامه» أي: يبيعون ما ينزو به الذكر 
على الأنثى أو الإناث خلال العام» وهو بيع فيه جهالة وغرر. 

ثالنًا: محرّم لأنه غير مملوك: 
ل عن بيع ما ليس عنده: 

عن حكيم بن حزام يلَهُعَنَهُ قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس 

عندي» أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك76". 


,)١779( والترمذي‎ .)8٠0( وأبو داود‎ ».)١5١15( البخاري (75147), (77657), (78177)) ومسلم‎ )١( 
وقوله: «وكان بيعا... إلخ». مدرج من كلام نافع راوي الحديث.‎ 2»)7١91/( والنسائي (0/ ”797).» وابن ماجه‎ 

.)57( الإجماع‎ )١( 

() صحيح لشواهد: رواه أبو داود (5607)» والترمذي )١7727(‏ وحسنهء والنسائي (/75894/1), 
وابن ماجه (/7141)) وله شواهد عند النسائي وغيره. وانظر: صحيح الجامع .)1/7١5(‏ 


بدتدنا 


البيوع التي حرمها الشرع 


وعن عبد الله بن عمرو وَلَتَُعَندُقال: قال رسول الله يَككةِ: «لا يجل سلف وبيع. ولا 
شرطان في بيع» ولاربح مالم تضمن. ولا بيع ما ليس عندك)”١).‏ 

فعلى هذا يشترط أن يكون المبيع وقت العقد ملؤكًا ملكا تامًّا للبائع» أو مأذونًا له فيه 
بالتصرفء. كالوكيلء والولي» والوصيء والناظر على مال الوقف. ويدخل في المنع أنواع 
من البيوع» كلها غير 'جائزة: 

فمنها: أن يبيعه عبده الآبق أو حمله الشارد:.. 

ومنها: أن يبيعه شيئًا اشتراه لكنه لم يقنضه؛ لأنه لا يجوز له البيع قبل القبض. 

الحكمة من النهي عن بيع ما لين عنده: 

قال ابن القيم يََدانَهُ: (فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر؛ الذي قد يحصلء وقد لا 
يحصلء وهو من جنس القمار والميسر)”". 

قلت: ورد في الحديث السابق صور أخرئ: من البيوع المنهي عنهاء وهي: 

() لايحل سلف وبيع: وصورة ذلك: أن يبيعه شيئًا بكذاء على أن يقرضه (كذا من 
المال)؛ مثال: (بع لي هذا الكتاب وعلّ أن أقرضك مائة جنيه) فهذا البيع غير صحيح؛ لأن فيه 
قرضًا جر نفعاء ولأنه اشتمل على بيع وسلف. 

(ب) شرطان في بيع: فسره بعضهم بالبيعتين في بيعة» وسيأتي معناها”". وفسره 
بعضهم بأن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني هذه السلعة بكذا. وله تفسيرات 
أخرى فيها خلاف بين العلماء. 

(ج) ربح مالم يضمن: قيل: معناه: ما لم يملك: كبيع الغاصب؛ فإذا اغتصب شخص 
شيئًا ما فلا يجوز له بيعه لأن ما اغتصبه ليس في ملكه. فإذا باعه وربح فيه فإنه لا يحل له 
البيع» ولا يحل له الربيح”*؟. 
257005050707000 
(؟) زاد المعاد (0/ .)81١5-8516‏ 


() انظر: (7517//7). 
60 وستأقي أحكام الغصب إن شاء الله. 


الدلين 


ف البيوع التي حرمها الشرع 

وقيل معناه: ما لم يقبض؛ لأنه إذا لم يتسلم السلعة ويقبضهاء فليست في ضمان المشتري. 
بل هي في ضمان البائع» يعني أنها إذا تلفت قبل أن يتسلمها كان إتلافها على البائع - يعني هو 
الذي يتحمل الخسارة - حتى يقبضها المشتري. 


() النهي عن بيع ما لم يقبض: 
عن ابن عمر وََليَُعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من ابتاع طعامّاء فلا يبعه حتى يقبضه .2١76‏ 
قال ابن قدامة وَِمَهَُنَهُ: (وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه» لم يجز بيعه حتى يقبضه)”". وقال 
ابن حزم يمَدآمُّ: (ومن ابتاع شيئًا -أي شيء كان- فلا يحل له أن يبيعه حتى يقبضه)”". 
قلت: وهو قول جمهور العلاء» وقيّد المالكية هذا النهي بالطعام فقط؛ اعتمادًا على ظاهر 
نص الحديث السابق. 
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» وما يؤيد قوهم خبيه يَكِ عن «بيع مالم يضمن»”4, 
وأيضًا ما ثبت عن زيد بن ثابت وَْإيهُعَنَهُ أن النبي كَكِةِ «: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم»)”*2. فلفظ «السلع» عام» سواء كان طعامًا أو غير طعام. 
0 بجي و ا باختلاف اسه 
2 ع زوق عقة لقيش عن الشائ عله 
فا يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول» وما لا ينقل كالعقار والثمر على 
الشجر فقبضه بالتخلية» وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب وال حيوان فقبضه بالنقل إلى 
مكان لا اختصاص للبائع فيه)”". 
)١‏ البخاري 05177 ومسلم 018757 وأبوداود (09) والنسائي 0 8): 
(0) المغني (175/5). 
(”) المحلى (4/ )241١‏ المسألة )١6٠١8(‏ كتاب البيوع. 
() أخرجه النسائي في الكبرى (5885) » وابن حبان في صحيحه (1785). 
(6) إسناده حسن: رواه أبو داود (7599), وأحمد (0/ .)١91١‏ 


(5) المغني (5/ .)١750‏ 
(0) فتح الباري (4/ .)"6٠0‏ 


5١ 


البيوع التي حرمها الشرع 


العلة في النهي قبل القبض: 

قال ابن تيمية يَمَدَُنَهُ: (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضنانين» بل عجز 
المشتري عن تسليمه؛ لأن البائع قد يسلمه» وقد لا يسلمه. ولاسيا إذا رأى المشتري قد 
ربح فيسعى في رد البيع» إما بجحد أو باجتيال.في الفسخ)20©. 
() النهي عن بيع فضل الماء: 

عن جابر: «نبى رسول الله كه عن بيع فضل الماء»» وفي رواية: «وعن بيع ضراب الجمل )7". 

قال ابن القيم رَيِمََكمَُ: (الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهمائم» وجعله سقيا 
لهم فلا يكون أحد أخص به من أحد. ولو أقام عليه» فأما من حازه في قربته وإنائه فذاك غير 
المذكور في الحديث» وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه ثم أراد بيعها؛ كالحخطب 
والكلاً والملح» وقد قال النبي يَكِه: «لأن يأخذ أحدكم حبله. فيأتي بحزمه الحطب على ظهره: 
فبيغها افكت التشيرا وتدومة عن الاين أنايسال الناسن اغفلوة أو :41071 

قال الشوكاني رََهَاانهُ: (والظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض 
تملوكة» وسواء كان للشرب أو لغيره» وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع» وسواء كان في 
فلاة أو في غيرها)00). 

قلت: هذا العموم الذي ذهب إليه الشوكاني يعارضه ما ذكره النووي بأن المقصود النهي 
عن فضل الماء الذي يمنع به الكلاً ى) ورد في إحدى الروايات. قال يَمَدَالنَهُ: (معناه أن تكون 
لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة» وفيها ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء 
إلا هذه. فلا يمكن أصحابّ المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر» فيحرم 
عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب بذله لها بلا عوض)(©. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (6/ .)*84٠‏ 
(1) رواه مسلم .)١655(‏ والنسائي (/1/ ,.)7١05‏ وابن ماجه (/57/1 7). 
(*) البخاري »)١41/١1(‏ ومسلم بنحوه »23١57(‏ واللفظ للبخاري. 
() زاد المعاد (4/ 48/ا- 17/49). 
(6) نيل الأوطار (5/ 5١‏ ؟). 


لل 


البيوع التي حرمها الشرع 


قلت: وأيا كان الرأي فيلاحظ الآتي: 


)١(‏ إذا أحرز الإنسان الماء في قربة ونحوها فإنه يجوز له بيعه» وعلى هذا فلا بأس 
بيع المياه المعدنية. 

(0) يجوز بيع الماء المنقول خلال محطات المياه إلى البيوت» كما تفعله بعض الشركات 
أو بعض الحكومات. 

() إذا احتفر بئرّا جاز بيعه؛ لأنه يبيع العين ويكون الماء تبعًا له؛ ىا ثبت في الحديث أن 
النبي يِه قال لأصحابه: «من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين»» وفي رواية 
«من حفر رومة فله الجنة»» وهي بئر كانت ليهودي فاشتراها عثمان ثم سبّلها على 
المسلمين(2. أي: جعلها وقفا. 

رابعا: محرم بسيب الريا: 
وه وسيأتي لهذه الأنواع فصول مستقلة”"). 


)١(‏ رواه البخاري ليما (59/6). و(ه5/6٠5).‏ والترمذدي (0 » قال الحافظ: وصله الدارقطنى 
والإساعيلٍ وغيرهما. 
)١(‏ انظر: (؟7/ ”6٠‏ وما بعدها). 


كان 


البيوع التي حرمها الشرع 


الفصل الثاني : محرمات لا تتعلق بالعقد : 

ويندرج تحت هذا الفصل الأنواع الآتية: 

وك #قا ره ست الخداع والتدليس: 

7 الغشء. وإطاع الآخر بالباطل؛ كالكذب وإخفاء عيب السلعة؛ قال رسول الله يَكلِه: 
«من غشنا فليس منا»(١؟.‏ فالخداع والتدليس له صور؛ نذكر منها: 
0 النهي عن تصرية الإبل والغنم: 

عن أبي هريرة وَدَئعَنهُ عن النبي يك قال: «لا تُصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد. 
فهو بخير التظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعًا من تمر»("). 

و«التصرية» من صريت اللبن في الضرع: إذا جمعته» وذلك بأن يربط ضرع الماشية ولا 
يحلبهاء فيجتمع اللبن في ثديهاء فيظن المشتري أنها هكذا حلوبة» ويقال للماشية إذا صريت: 
«مُصراة»» ويقال لا أيضًا: «محفلة»؛ لأن التحفيل بمعنى التجميع. قنال الشافعي يََدَآَنَه: (همو 
ربط أخلاف الناقة أو الشاة» وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر» فيظن المشتري أن ذلك عادتهاء 
فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها)”"©. والمقصود ب«أخلاف الناقة»: ثديها. 

وقد دل الحديث على تحريم التصرية للإبل والغنم» ويدخل في ذلك أيضًا البقر. والعلة 
في هذا النهي هي التدليس على المشتري؟؛ لأنه قد يظنها هكذا حلوبًاء وليست كذلك. 

وإذا تم التعامل بالبيع والشراءء ثم تبن للمشتري بعد حلبها أنه غرر به وخدع. فهو 
بالخيار» إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من تمرء وقد أعطاه الشرع الحق في 
هذا الخيار مدة ثلاثة أيام» ىا ورد في إحدى روايات مسلم. 

واختلف العلماء في بداءة هذه الثلاث؟ فقيل: من بعد تبيّن التصرية» وقيل: من عند 
العقد. وقيل: من التفرق. 
)١(‏ تقدم تخريجه. انظر: (7/ 75915). 
(؟) البخاري .)75١160( :)7١54(‏ ومسلم (30615)» وأبو داود (57 2075 والترمذي ».)١750١(‏ والنسائي 


(190/ 5 756)» وابن ماجه (7779). 
() نقلا من فتح الباري (5/ 77”). 


317/ 


البيوع التي حرمها الشرع 


(؟) النهي عن التّحْش: 

عن ابن عمر يَيَإيِدْعَتَهُ قال: «:هى النبى يك عن النْجْش)7(١2.‏ ومعنى «النجش»:: الزيادة في 
ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها""". 

قال الشافعي يَمَُأَنَهُ: (النجش: أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء, وهو لا يريد 
شراءها ليقتدي به السّوَّام» فيعطون بها أكثر ما كانوا يعطون لولم يسمعوا سَوْمّه)(". 

مثال: رجل يريد بيع سيارة» ووقف المشترون يساومون في السعر» فيقوم شخص 
آخر -لا يريد الشراء- فيذكر سعرًا كبيرًا لكي يظن الناس أن هذه السيارة تستحق هذا 
السعرء ففعله هذا يقال عنه: «نجش». 

قال ابن بطال يََةُلمَهُ: (أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله)!؟. 

قلث: سواء كان ذلك من نفسه دون مواطأة واتفاق مع البائع» أو كان بمواطأة معه. وفي 
هذه الحالة يكون البائع أيضًا عاصيا. 

ولكن ما حكم البيع إذا كان مبذه الصورة؟ 

اختلف العلماء فيه على أقوال: 

الأول: فساد البيع» وهو قول أهل الظاهرء ورواية عن مالك. 

الثاني: فساد البيع إذا كان بمواطأة البائع» وهو المشهور عند الحنابلة. 

الثالث: ثبوت الخيار» وهو المشهور عند المالكية» وهو وجه للشافعية. 

والراجح في ذلك القول الثالث» وهو الذي رجّحه ابن تيمية يَََآَنَهُ لأن النهي لم يكن 
لحق الله بل لحق الآدمي» فهو بالخيار إن شاء رد البيع» وإن شاء رضي به"". 
)١(‏ البخاري »)7١57(‏ ومسلم »)١517(‏ والنسائي (/1/ 350/8).» وابن ماجه (7117/7). 
(7) انظر: مجموع الفتاوى (9؟/ 1785- 7/86). 
(") الم رلا “1370). 


(5) انظر: فتح الباري (5/ 700). 
(6) انظر: مجموع الفتاوى (7”9/ 3585-7/57). 
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ملحوظة: يرى بعض أهل العلم أن التحريم المذكورء إذا زاد عن ثمن المثل» وأما إذا رأى 
رجلا يبيع بأقل من ثمن المثل» فنجش لكي يبلغه قيمتهاء لم يكن عاصيًا؛ لأنه من باب 
النصيحة. وقد اعترض ابن حجر على هذا الرأي؟ قال الحافظ وَمَهُلنَه: (وفيه نظر؛ إذ م 
تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء... فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن 
يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلكء ثم هو باختياره بعد ذلك» ويحتمل أنه لا يتعين 
عليه إعلامه حتى يسأله؛ للحديث الآتي: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا 
استنصح أحدكم أخاه فلينصحه)7''. والله أعلم)”"'. 

ثانيًا: ما حرم بسبب الإضرار بالغير: 
سم الجلب (تلقي الركبان): 

عن أبي هريرة صَوَيَهََنَهُ أن رسول الله يَكِهِ قال: ولذ تلقو اطلب» فم تلقاة فاشترى مسة: 
فإذا أتى سيده السوقء فهو بالخيار»” ". 

معنى «تلقى الجلّب»: أي: أن التجار الذين يأتون من خارج البلد ويجلبون تجارتهم إلى 
السوق ولا يعرفون الأسعارء يقابلهم تجار السوق» فيشترون تجارتهم قبل أن يدخلوا بها 
الأسواق. ثم يتولوا هم بيعها بالسوق. ومعنى «سيده»: أي: صاحب السلعة. قال النووي 
في شرح الحديث: (وفي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب» وهو مذهب مالك والشافعي 
والجمهورء وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس»ء فإن أضر كره. 
والصحيح الأول للنهي الصريح)”. 

الحكمة من النهي: 

أولًا: الرفق بأهل البلد؛ لأن هؤلاء الذين يتلقون السلع يمنعون الي خصّ 
على الناس؛ لأنهم يتحكمون في البضائع وأثانهاء ويبيعونها بالتدريج فيضر ذلك 
)١(‏ مسلم (؟67١).‏ وأحمد (7/ 18 5))» والبيهقي (6/ 517 7)» وابن حبان (5170). 


(؟) فتح الباري (7057/5). 
(*) مسلم ».)١514(‏ والنسائي (0/ /ا61؟). وأحجد (١؟//817غ‏ ). 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي .)177/١١(‏ 


5118 


3 


البيوع التي حرمها الشرع 


بالناس» ولكن إذا دخل التجار بأنفسهم السوق عرضت بضائعهم مباشرة 
ثانيًا: الرفق بالجالبين أنفسهم؛ لأن الغالب أن هؤلاء المتلقين لهم يغبنونهه'2» وقد يتواطؤون 
عليهم بجلبهم» ولذلك فإن النبي يَكِهِ حفظ حق الجالبء إذا أتى السوق فوجد أنه غبن في السعر؛ 
أنه بالخيار بين أن يفسخ العقد أو يمضيه. وعلى هذا إذا لم يكن غبن فلا خيار له على الصحيح. 
وخبيه يِه عن تلقي الركبان يدل على التحريم» لكن هل يقتضي فساد العقد أم لا؟ 
اختلف في ذلك. والراجح أنه لا يقتضي الفساد؛ لأن النهي لأمر خارج عن العقد. وقوله 
يك: «فصاحب السلعة فيها بالخيار» يدل على انعقاد البيعء لكنه بالخيار عند الغبن بين 
إمضاء العقد وفسخه. لكن يشكل على ذلك حديث ابن عمر وَلَنَدَعَنُ: «كنا نتلقى الركبان» 
فنشتري منهم الطعام جزافاء فنهانا رسول الله يك أن نبيعه حتى نحوله من مكانه أو 
ننقله»”"2» فظاهر هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتلقون الجلب»ء ولم ينههم النبي يك عن 
التلقي» إنما كان هيه عن بيع ما اشتروه حتى يحولوه من مكانه. وقد جمع بينهما الطحاوي بأن 
النهي إذا كان فيه ضررء والإباحة حيث لا ضرر"". 
قلت: ويمكن أن يكون معنى (التلقى الجائز) إذا كان في أعلى السوق. أي: أن الجالبين قد 
وصلوا السوق بالفعلء لكنهم في أوله» وأما التلقي (المنهي عنه) إذا كان خارج اللبجيواف 2 
وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر رََِهُآَمَهُ !"2 وما يؤيد ذلك ما ورد في إحدى روايات ابن عمر 
بلفظ: «كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوقء فيبيعونه في مكانه. فنهاهم رسول الله يك أن 
يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه»(؟. وأما عن الحكمة في جوازه إذا كان بأعلى السوق» وعدم 
نحو ذلك مما يجعلهم يبيعون البضائع بأثمان زهيدة. 
(؟) البخاري .)735١757(‏ والنسائي (7/ /781).» وابن ماجه .)١5774(‏ 


(5) انظر: المغني (5/ 57 7). 
(6) فتح الباري (5/ 717/6). 
() البخاري ,)5١69(‏ وأبو داود (27545» والنسائي (781//190). 


صر 


ظ البيوع التي حرمها الشرع آ 
جوازه إذا كان خارج السوق أو خارج البلد. فقد قال الحافظ وِيِمَهَآَمّهُ: - (والمعنى فيه أنهم إذا 
قدموا البلد أمكنهم معرفة السعرء وطلب الحظ لأنفسهم.ء فإن ل يفعلوا ذلك فهو من 
تقصيرهم. وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول-البلد فنادر)7١'.‏ 
( النهي عن بيع الحاضر للباد: 

عن جاب ر رَتََتَهعَنهُ أن النبي يك قال: «لا:يبع حاضر لباد» دعوا النناس يرزق الله 
بعضهم من بعضص»2(". وفي الصحيحين من حديث ابن عباس وََآئَُعَنهُ قال: قال رسول الله كَكِة: 
«لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر لباد»» فقيل" لابن عباس: ما قوله: لا يبيتع حاضر لباد؟ 
قال: لاايكون له سمسارًا”". وأما معنى السمسار فقد فسره العلماء با يلي: 

قال النووي ويِمَهَُنَهُ: (قال أصحابنا: والمراد أن يَقَدَمَ غريب من البادية» أو من بلد آخر 


بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه. فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأبيعه 
على التدريج بأغلى)!؟2. وقال ابن قدامة يَمَدَآَنَُ: (والمعنى في ذلك أنه متى ترك البدوي يبيع 
سلعته. اشتراها الناس برخصء ويوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضز بيعها وامتنع من 
بيعها إلا بسعر البلد» ضاق على أهل البلد)”**: وبناء على ما تقدم» فإن تحريم بيع الحاضر 
للبادي مشروط با يلٍ: 

(أ) أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى البيع له. 

(ب) أن يكون البادي جاهلا بالسعر. 

(ج) أن يكون البادي قد جلب السلع للبيع. 

(د) واشترط بعضهم أن يكون مريدًا للبيع بسعر اليوم» ويرى بعضهم جواز البيع له إذا 
كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلدء ولا يؤثر فيه لقلة المجلوب. 


.)7376 /5( فتح الباري‎ )١( 
.)١ ١17/5( والنسائي (/1/ 7505), وابن ماجه‎ .)١777( وأبو داود (2”557» والترمذي‎ ,)١655(ملسم‎ )5( 
.)١55١1( البخاري (64١؟) ومسلم‎ 69 


(65) المغني (5/ 718). 
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فروع على بيع الحاضر للبادي: 

)١(‏ هل الوكالات الموجودة في الأسواق من هذا الباب؟ 

الجواب: لاء وهذه الوكالات صحيحة؛ لأنه ليس فيها تلقّ للسلع؛ وليس فيه جهالة 
القادمين للسوقء والغالب أن هذه الوكالات تعد أسواقًا مستقلة (أسواق جملة). والله أعلم. 

(0) إذا شاور الحاضر البادي» ونصحه على أن البادي هو الذي يتولى البيع» فذلك 
جائزء وقد ذهب إلى ذلك البخاري» ورأى أن المنع إنا يكون إذا باع له بأجر؛ لقول ابن عباس 
َيَْعَنُ: «لا يكون له سمسارًا»؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبّاء 
وإنا غرضه تحصيل الأجرة. 

() إذا خالف وباع الحاضر للبادي صم مع التحريم. والله أعلم. وهذا مذهب 
الشافعية وبعض المالكية» وفي المسألة خلاف» راجعه في المطولات. 
() لا يبيع الرجل على بيع أخيه: 


2و معو 


يبييع أحدكم على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفاً 
ما في إناتها»217. 

وعن ابن عمر وََآِتَهُمَنَُ أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يبيع بعضكم على بيع أخيه)”", وفي 
رواية عند مسلم: «إلا أن يأذن له». وعند النسائي: «حتى يبتاع أو يذرا. وفي رواية: «ولا 
يِسمْ على سوم أخيه). 
بفسخ العقد-: افسخ لأبيعك بأنقصّء أو يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بأزيد. 

وأما النهي عن السوم على سوم أخيه فمثاله: أن يأخذ شيئًا ليشتريه» فيقول له: رده 
لأبيعك خيرًا منه بثمنه» أو مثله بأرخصء أو يقول للالك: استرده لأشتريه منك بأكثر. وكل 
هذه الصور حرام؛ لعموم الحديث السايق. 
)١(‏ البخاري ».)75١155(‏ ومسلم .)١511(‏ 
(7) البخاري »)75١07(:)7119(‏ ومسلم »)١5117(‏ وأبو داود (350801)» والترمذي .)١597(‏ 
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وأما عن حكم البيع إذا تم بهذه الصورة؛ فذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع 
تأثيم فاعله» وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان» وبه جزم أهل الظاهر'''. 


تون والح عل بو احم 

(أ) هذا التحريم المذكور حاصل؛ سواء كان بيعه على بيع أخيه في زمن الخيار» أو 
الشرطهء أو تم بلا شرط ولا خيار”". 

(ب) ذهب الجمهور إلى أنه لا فرق في ذلك بين البيع على بيع المسلم أو الذمي» وأما قوله 
في الحديث: «على بيع أخيه» فقالوا: هذا خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له. 

(ج) لا يدخل في هذا النهي بيع «المزايدة»7"؛ لأن السوم فيه لم يستقر بين الجانبين» 
بخلاف النهي الوارد في هذا الباب. 

(د) يحرم أن يستأجر على إيجار أخيه؛ لأن الإيجار بيع منفعة» ولأن العلة واحدة. 
62 النهي عن الاحتكار: 

عن معمر بن عبد الله صَعَتَعَنهُ عبن رسو ل الله يك قال: «لا يحتكر إلا خاطى)40, 
و«الخاطئ»: هو العاصي الآثم. قال النووي رَِمَهُكَنَهُ: (الاحتكار هو: أن يشتري الطعام في 
وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال» بل يدخره ليغلو ثمنه)0©©. 

ذهب بعض العلاء إلى أن الاحتكار المحرّم هو ما كان في الأقوات فقط؛ لأن الغالب 
وقوع الضرر على الناس به» وهذا مذهب الشافعية والحنفية. 

والراجح عموم الحديث في الأقوات وغيرهاء قال البغوي في شرح السنة: (وكره مالك 
والثوري الاحتكار في جميع الأشياء)(". 
)١(‏ انظر: فتح الباري (5/ 4 70). 
)١(‏ وسيأتي معنى الخيار والشرط. انظر: (ص775- 7760). 
(") سيأ معنى بيع المزايدة» انظر: (7/ 07707). 


(5) مسلم :))١5١66(‏ وأبو داود 551 ”7)» والترمذي .)١7571/(‏ 


(5) شرح مسلم .)519/1١١(‏ 
(5) شرح السنة (11794/8). 
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قلت: والذي حمل بعضّهم على تقييد الاحتكار بالطعام ما ورد في بعض الأحاديث من ذكر 
الطعام» ولفظه: «نمى رسول الله يَكةِ أن يحتكر الطعام)"١"؛‏ لكن هذا لا يمنع العموم الوارد في 
الحديث السابق؛ لأن التصريح بأحد أفراد العام ل خصصه. بل يظل العام غل عتموسة" . 
من أحكام الاحتكار: 
( لا يدخل في معنى الاحتكار من يشتري البضاعة جملة فيضعها في مخازنه» ويبيعها 
شيئًا فشيئًا؛ لأنه لم يحبس البضائعء ولم يتسبب في غلائهاء ولم يضر بالسوق. 
(0) كذلك لا يدخل في معنى الاحتكار من يدخر قوت أهله؛ فقد ثبت أن النبي كَكِةٍ كان 
يدخر لأهله قوت متهي . 
(؟) ذكر الإمام النووي نقللا عن أصحاب المذهب الشافعي: أن الاحتكار المحرم: أن 
يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال» بل يدخره ليغلو ثمنه؛ فأما إذا 
اشتراه في وقت الرخصء وادخره وابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله. أو ابتاعه (أي: 
اشتراه ليبيعه في وقته)» فليس باحتكار» ولا تحريم فيه”؟؟. قلت: ولا يخفى أنه يشترط في ذلك 
ألا يْصَيّقَ على أحد. ولا يكون ذلك سببًا لغلو السلع بالسوق. 
ثالناد محرمات لأسباب تعبدية: 
يد 


عن أبي هريرة وََآََدُعَنَهُ قال: إن رسول الله كَكلِةِ قال: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد. 


فقولوا: لا أربح الله تجارتك؛ وإذا رأيتم من ينشد ضَالَّة في المسجدء فقولوا: لا ردها الله عليك)0©. 


031 


قال الترمذي رَيِمَهانَه: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم؛ كرهوا البيع والشراء في المسجد. 
وهو قول أحمد وإسحاق» وقد رخص بعض أهل العلم في البيع والشراء في المسجد). 


.)19 /5( والطبراني في الكبير (8/ 188)» والبيهقي‎ »)١١ /7( رواه الحاكم‎ )١( 

)701 /7( انظر: سبل السلام (7/ 20777 وتحفة الأحوذي‎ )١( 

(") البخاري (5 »)79٠‏ ومسلم »)١11/01/(‏ وأبو داود (735976)» والترمذي (1719). 

(:) شرح صحيح مسلم للنووي .)5١/١١(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي »)١177١(‏ وقال: حديث حسن غريبء وابن خزيمة 2)١7065(‏ وصحّحه 
الألبان في صحيح الجامع (/ /1). 
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قلت: والقول بالمنع هو الأرجح لنص الحديثء وتّرد الكراهة عند المتقدمين , يي 

)١(‏ النهي عن البيع عند أذان الجمعة: 

قال تعالى: #إيكأيها ألَّذِينَ امَنْوأ إذَا نْوْوِىَ للصَّلْرةَ مِن يرو الْجْمِعَةَفاسمَوا إل ذ و الله ودّروأ 
ليع لك حَير لحن شم رَتعَلمُونَ 4 [الجمعة:+1]. قال النووي ومَدَآنَهُ: (وحيث حرّمنا البيع 
حرمت عليه العقود والصنائع» وكل ما فيه تشاغل عن السعي إلى الجفعة)27. قال ابن رشد: 
(وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب؛ أعني: منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال 
والإمام على المنبر)'2. وهذا البيع المحرم إنم| يكن إذا كان أحذ طرفي العقد ممن يجب عليه حضور 
الجمعة» وأما إذا تبايع اثنان غير مفترض عليهها حضور الجمعة كام رأتين مثلا فلا بأس. 

بقي أن نقول: إذا عقد البيع يوم الجمعة؛ فهل يكون صحيحًا أو فاسدًا؟ 

الجواب: مذهب الشافعية والحنفية صحته؛ أي: مع الإثم» وذهب أحمد وداود الظاهري 
إلى أنه لا يصح. والقول الأول أرجح؛ لأن التحريم لأمر خارج عن العقد, والله أعلم. 

تنبيه: حكم بيع المصحف: 

اختلف أهل العلم في حكم بيع المصحف على قولين: 

الأول: الجواز؛ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن الحنابلة. 

الثاني: عدم الحواز؛ وهو رواية في المذهب الحنبل. 

وحجة الذين أجازوا بيعه أنهم قالوا: لأن الذي يباع إنما هو الورق والمداد والتجليد 
ونحو ذلك» آخذين في الاعتبار عموم قول الله تعاللى: #وآ حل الله لمع © [البقرة:ه99]. 

وأما الذين منعوه. فحجتهم في ذلك أن يصان كتاب الله عن الابتذال والامتهان. 

قال النووي رِيِمَهُلنَهُ: (ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب... اتفق أصحابنا على صحة بيع 
المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة)(! ". وقال ابن حزم رِمَُلنَهٌ: (بيع المصاحف 


.)06٠6١ /5( المجموع‎ )١( 
.)١171/ /7( بداية المجتهد‎ )0( 


فر المجموع )4/ .)6١‏ 


مض 


البيوع التي حرمها الشرع 
القرطاس والمداد» والأديم إن كانت مجلدة» وحلية إن كانت عليها فقطء وأما العلم» فلا يباع؛ 
لأنه ليبس جساء وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي» وأبي سليمان يعني داود الظاهري17'. 


4 م 2و 


ثم قال: (والحجة كلها قو الله تعالى: : #وآحل اللَهالْبَيِمَ * [البقرة:70؟]» وقول الله تعالى: 


وفَدششيل 7 مارم ع1 ئأ2 #0 [الأنعام :و١‏ 20 


وقد ذهب إلى منع بيعه جمع من الصحابة؛ منهم أبو موسى الأشعريء وابن مسعود. 
وابن عباسء وعبد اللّه بن زيد. وجابر بن عبد الله» وابن عمر ووَدَليَهْعَنِض ولا يعلم لهم مخالف. 

فائدة: أجاز بيعه من التابعين: .لسن والشعبي وأبو العالية وجابر بن زيدء وهؤلاء 
أدركوا عددا كبيرا من الصحابة» فهذا يدل على أن تحريم بيعه لم يكن مشهورًا بين الصحابة؛ 
لأن المسألة مستجدة. 

تنبيه: قال النووي يَمَهاَمَهُ: (لا يجوز بيع كتب الكفر؛ لأنه ليس فيها منفعة مباحة» بل 
يجب إتلافهاء وكذلك كتب التنجيم والشعوذة والفلسفة وغيرها من العلوم الباطلة المحرمة» 
فبيعها باطل؛ لأنه ليس فيه منفعة مباحة)(". 

رابعًا: محرم لأنه يؤدي إلى محرم: 

م 2110111111ذظص 
لمن يتخذه خمرًا. وذلك لما تقدم في الحديث من قوله يَكِةِ: «قاتل الله اليهود؛ إن الله تعالى لما 
حرم عليهم شحومها جَمَلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)”*؟. ومعنى «جملوه»: أذابوه. 

ففي هذا الحديث تحريم بيع ما حرمه الله عَرَوِجَكَ» وأنه لا يجوز التوسل إلى الحرام بالجيل 
التي يحاول بها أن يستحل ما حرّمه الله. قال ابن القيم يَمَهُلنَه: (وكذلك ثياب الحرير إذا 
بيعت لمن يلبسها ممن يحرم عليه» حرم أكل ثمنها»””". 

.)١60( المحلى (581/8) المسألة‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
.)791 /9( المجموع‎ )©( 


(5) تقدم. انظر: (؟5/ .)7١١‏ 
(0) زاد المعاد (6/ 7/517). 


ارول 


البيوع التي حرمها الشرع 


أيبا 


وكذلك لا يجوز بيع كل شيء يعلم من صاحبه أنه سيستخدمه في معصية الله. 
والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: #وتعاونوا عل أ لرَ وَالَقَوَىْ ولا تَعَاو عل لتر 
وَالْعَدُونِ * [المائدة:؟]. قال الشيخ ابن عثيمين َهَاللَهُ: (كل ماحرمفي الشرعءفإنه 
يحرم الاتجار فيه)”21. وقال: (كل ما أذَّى إلى الحرام وأعان عليه» فهو حرام. وعلى هذا فلا 
يجوز معاونة من يستعين بالمباح في فعل المحرم)”". 

نماذج من أشياء نهى الشرع عنها لا يجوز بيعها: 

)١(‏ لا يجوز بيع آنية الذهب والفضة؛ لأن الشرع ورد بتحريم الأكل والشرب فيهاء 
فلا يحل صناعتها ولا التجارة فيها. 

لوا و او ااي ا 
للرجال أيضًا؛ لأنه محرم عليهم. أما الملابس البترولية التي تعرف بالحرير الصناعي, فإنها جائزة 

فيه بجعي ببسو اسح 
الأفلام والتمثيليات التي يظهر فيها الاختلاط والتبرج والسفورء وغير ذلك 
تما حرمه الله. 

(5) ومن باب أولى فلا يجوز بيع الآلات الموسيقية؛ لأن الغناء محرم» فالاتجار فيها يؤدي 
إلى الحرام» فلا يجوز. 

(5) لا يجوز لسائقي السيارات و(التاكسيات) أن يحملوا الخمور مطلقاء ولا حمل 
ركاب يذهبون إلى البارات ونحوها ثما يشرب فيها الخمور» وهذا إذا علم ذلك أو غلب على 
ظنه» وأما إذا كان الراكب مستور الحال لا يعلم السائق عنه شيئًاء فلا شيء عليه. 

(5) لا يجوز بيع النرد (الطاولة)؛ لما ورد في الحديث عن بريدة بن الخحصيب أن النبي ككل 
قال: ١من‏ لعب بالنردشير فكأنم| صبغ يده في لحم خنزير ودمه»9”. 
(؟) الشرح الممتع» كتاب البيوع. 


(*”) رواه مسلم (5750)) وأبو داود (979 5).؛ وابن ماجه (7”1/57). 


عض 


البيوع التي حرمها الشرع 

(0) لا يجوز بيع الملابس الضيقة لمن تستخدمها للتيرج» وكذلك العطورء وأدوات 
التجميل ونحو ذلك لمن تستخدمها للتبرج» وأما من علم من حاها أو غلب على الظن منها 
أنه تستخدمها للتزين لزوجهاء فلا بأس بذلك» وكذلك من كانت مستورة الحال لا يعلم ولا 
يغلب على ظنه أخها تستخدمها للتبرج» فيجوز أن يبيع لها"'". 

(8) لا يجوز إصدار المجلات والصحف التي تنشر الصور النسائية» والني تدعو في 
كلامها إلى الباطل ومحاربة الله ورسوله. ىا لا يجوز الاتجار فيهاء ولا بيعها ولا شراؤهاء ولا 
الكتابة فيهاء ولا الترويج لها بأية وسيلة. 


(9) لا يجوز أن يوجر المالك عقاره أو دكانه لمن ب - يستخدمه في محرم, أو بيع محره”". 


0300-7 3340-0 4-7 
اف يا 
لاي ) 89 +4 09 4٠‏ 
6 كيلم ارا 
حدنكت امه حدالكه 


.)١١١ /١( .)١٠١9 /١7( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
.)١١١ /١( .)٠١9 /١7( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


دنا 


مسائل عامة متعلقة بعقد البيع 


مسائل عامة متتعلقة بعاقد البيم لت 0) 


الأولى: حكم الإشهاد على البيع: 

ع الإشهاد(١)‏ على البيع؛ لقوله تعالى: #وَأشَهدواإِدَا تَايَمَثُمَ # [البقرة:7817]» 
ولأن ذلك أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد”'"؟. والآية السابقة؛ وإن كان طلب الإشهاد فيها 
جاء بصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب؛ إلا أنه قد صرف للاستحباب؛ لما يلٍ: 

(أ) لأن الله تعالى قال بعد ذلك: #َِنَ أَمِنَ بَعَضُكم بَعَصْصَا فلو الى أَؤْتيِنَ أمنكتة. 4 
[البقرة:8؟]» قال أبو سعيد: (صار الأمر إلى الأمانة). 


(ب) ولأن النبي يَكةِ اشترى من أعرابي فرسّاء فجحده الأعرابي» ولم يكن بينهما شهود. 


07 اه | بي -شسكةوسدور ٠‏ صللابته اه - ٠.‏ 1 6 
حتى شهد له خزيمة بن ثابت وََآنَعَنهُ ولأنه يكِهْ اشترى من .بودي ورهنه درعه' ". ولم ينقل 


أنه أشهد على ذلك. 
(ج) ولأن الصحابة وََإيهَعَنر كانوا يتبايعون, ولم يأمرهم النبي كَل بالإشهاد. 
6 ولأن البيع يكثر بين الناس» فلو أمر بالإشهاد على كل بيع لشق ذلك عليهم. قال 


تعاِلى: لومَاجَعَلَ َف الدبنِمِنْ حَرَج # [الحج:08]. 
الثانية: إذا اختلف البائع والمشتري: 
او ال سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا اختلف 
المتبايعان» وليس بينههما بينة» فالقول ما يقول رب السلعة» أو يتتاركان»7). 


)١(‏ وهذا الإشهاد إن| يكون فيما له خطر وقيمة» وأما الأشياء القليلة القيمة» فلا يحتاج إلى الإشهاد عليها؛ 
لأن ذلك يشق على الناس. 

.)١١ا//1١7( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(*) البخاري »)770١1()77٠٠(‏ ومسلم »)١07(‏ والنسائي (/1/ 07848)» وابن ماجه (555 7). 

620 صحيح مبذا اللفظ: رواه أبو داود )1 ١ه‏ والترمذدي (/ا1١1).‏ وابن ماجه (485١؟)‏ والنسائي ف 
البيوع» باب البيعان يختلفان» وأعله ابن القطان.بجهالة الراويء» وأعله الترمذي بالإرسالء وقوّاه 


ل“ ل 


مسائل عامة متعلقة بعقد البيع 


دل هذا الحديث على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع والمشتري: 

فإن كان لأحدهما بينة (كشهادة الشهود مثلا)» أو قرينة تدل على صدقه» فهو صاحب 
الحق؛ لأنه بالبينة ثبت حقه. 

وإن لم يكن لأحدهما بينة» فالظاهر من الحديث أن القول قول البائع مطلقاء سواء كان 
الاختلاف في السلعة» أو ثمنهاء أو في الشروط. أو في الصفة؛ أو غير ذلكء» فإن وافق 
المشتري على ما ادعاه البائع» فذاك» وينعقد البيع على ذلك» وإلا تتاركا البيع. 
مسائل في تنازع البائع والمشتري: 

)١(‏ ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهما «يتحالفان»» ولكنه لفظ لا يثبت في الحديث» 
وقد ضعَّفه الإمام أحمد. وابن المنذر» والبيهقي» والخطابي» وغير واحد من الأثمة("©. 

(7) وورد أيضًا في بعض ألفاظ الحديث «والسلعة قائمة»» ولكن الإمام أحمد قال: 
ولم يقل فيها: «والبيع قائم» إلايزيد بن هارون.أي: أنه يرى شذوذ هذه اللفظة. 
وبعضهم يضعفه؛ لأن في إسناده ابن أبي ليل» وهو سيئى الحفظ. ورأى بعضهم أنها 
ليست من لفظ الحديث,. وإنما هي من قول بعض الرواة» وبعض العلاء يحكم 
بصحتها”"؟» ومن هنا اختلفوا في الحكم السابق؛ فمن صحّحها قال: إنما يكون الحق 
للبائع إذا كانت السلعة قائمة» وأما إذا تلفت السلعة» فقد وقع نزاع بين أهل العلم» فيرى 
بعضهم أن يتحالفا إذا لم يكن لأحدهما بينة» ويرى بعضهم أن الحكم كما هو بأن القول 
قول البائع؛ لأن هذه الزيادة لا تصح عندهم» وهذا هو الراجح. فإن كان تَّمَّ بينة عمل 
بهاء وإلا فالقول قول البائع. 

قلت: ولذلك يفضل توثيق العقود بالكتابة والشهود؛ منععا للخلاف الذي قديؤدي 
إلى النزاع والشقاق. 


- البيهقيء وقال الدارقطني: المحفوظ هو المرسل. انظر: العلل (5/ 5 .)7١‏ وصحّحه الألباني في إرواء 
الغليل ١999‏ وآوزة طزقه:وأجات عل شبهة تشبغيفه فراجعه إن شقت. 

.)17757( وإرواء الغليل‎ »)77 -1١ /7( راجع في ذلك: التلخيص الحبير‎ )١( 

(؟).تكلم على هذا الحديث الشيخ أحمد شاكرء وحسّنه. 'انظر: تحقيقه على المسند (45541- /5581)., 
وصحّحه الحاكم (7/ 50)» ووافقه الذهبي» وحسّنه البيهقي في السنن (0/ 377"7). 


#رضن 


01111ظص 


فرة 111 1111171#[7171 اه 
السلعة من البائع والثمن من المشتري» ثم يسلم لكل منهما حقه. 

(4) إذا باع السلعة» ولم يسلم له الثمن» وخشني البائع أن هرب المشتري أو يماطلهء فإنه 
يحق للبائع حبس السلعة حتى يأتي المشتري بالثمن. 

(5) إذا تبين أن المشتري معسرء أو أنه مماطل؛ فيحق للبائع الفسخ واسترداد السلعة. 

الثالث: حكم التسعير: 

عن أنس وووَآَهَعَنَهُ قال: غلا السعر على غهد رسول الله يكِْهِّه فقالوا: يارسول الله 5 
سعّرت؟ فقال: (إن الله هو القابض الباسط الرازّق المسعرء وإنفٍ لأرجو أن ألقنى الله ع 
ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال)227. 

والتسعير: هو أن يصدر السلطان أو نائبه أمرًا لأهل:السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا 
عو كذاء فيمنع من الزيادة عليه أو النتقصان لمصلحة. 

قال الشوكاني يََهُلَنَهُ: (وقد استدل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعير» وأنه 
مظلمة» ووجهه أن الناس مسلطون على أموالتم» والتسعير حنجر عليهم: والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في 
مصلحة البائع بتوفير -أي: بزيادة- الثمنء وإذا تقابل الأمران» وجب تمكين الفريقين من 
الاجتهاد لأنفسهم, وإلزام صاحب السلعة أن يبيع ب|:لا يرضى به مُنافٍ لقوله تعالى: «إِّ 
أنتكورت تجسدرة عن ررض نكم # [النساء :1 وإلى هذا ذهب جمهور العلاء...وظاهر 
الحديث عدم الفرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص وبين ما كان قوًا وغيره)(". 

هذا وقد رأى الإمام مالك جواز التسعير إذا دعت إلى ذلك مصلحة؛ منعًا للاستغلال 
واعتبارًا للمصلحة المرسلة. وذهب إلى ذلك أيضًا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ بشرط أن 
يكون سعرٌ عدل. قال ابن القيم يَمَدَآَنَُ: (وأما التسعير فمنه ما هو ظلم محرم» ومنه ما هو عدل 


5 


ا 0 ا 0 )١١5(‏ وقال: ل ل ١‏ وابن ٠‏ ماجه (٠١٠١٠؟١).‏ 


(0) نيل الأوطار (0/ "7 7). والعبارة الأخيرة بتصرف 


خرض 


مسائل عامة متعلقة بعقد البيع 


جائز» فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه؛ أو منعهم مما أباح 
الله لحم» فهو حرام وإذا تضمن العدل بين الناس -مشل إكراههم على ما يجب عليهم من 
المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل- فهو جائزء بل 
واجب... فإذا كان الناس يبيعون سلعتهم على الوجه المعروف. من غير ظلم منهم» وقد ارتفع 
السعرء إما لقلة الشيء» وإما لكثرة الخلق» فهذا إلى الله» فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها 
إكراه بغير حق. 

وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها -مع ضرورة الناس إليها- إلا بزيادة 
على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة 
المثل» فالتسعير هنا إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به)""©. 

والحكمة من منع التسعير: أن يجتهد الناس في أموالهم زيادة ونقصانًاء وهذا يدعو إلى 
المصلحة العامة؛ لأن التجار يتنافسون في عرض بضائعهم وتحسينهاء وأما التسعيرء فإنه 
يؤدي إلى إ*مال التجار إحضار السلع الجيدة للناسء كما يؤدي إلى إخفاء السلع لبيعها سرا 
بغير التسعير» ويظهر ما يعرف الآن بالسوق السوداء. والله أعلم. 

3 الرابعتّ: حكم السمسرة: 

السمسار هو: الذي يتوسط بين الباتع والمشتري نظير أجر معين» فهذا جائز مباح؛ قال 
رسول الله يَكِ: «المسلمون عند شروطهم»7". 

قال الإمام البخاري يََآَهُ: (لورير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحمسن 
نأخر النتمسا و 2 . 


.)7 50 -7 5 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ص؟‎ )١( 

() علّقه البخاري بالجزم (5/ ١‏ ؛» ووصله أبو داود (70945), وأحمد (7757/7) من حديث أبي هريرة» وله 
شاهد من حديث عمرو بن عوف: رواه الترمذي )١707(‏ وقال: حسن صحيح. فيه كثير بن عبد الله وهو 
متروك عند الأكثرين خلافا للترمذي والبخاري. جزم بنسبته إلى النبي يكل ابن عبد البر في التمهيد 
»)١١7 /0(‏ وابن القيم في الإغاثة (؟ / 7١‏ و00) وحسَّن إسناد أبي هريرة النووي في المجموع (4 / 
271» وقواه ابن دقيق في الإلمام 4057 و407)» وحسّنه الشوكاني في نيل الأوطار (5 / .)5١17‏ 

(*) رواه البخاري تعليقًا (54/ :»)50١‏ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه. 


بحرض 
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وقال ابن عباس ووَِيَةعَنَهُ: «لا بأس أن يقول: بع هذا الشوب. فم زاد على كذا 
وكذا فهو لك00©. 

ومن ذلك أيضًا أن يعطي مالا لمن يحضر له زبائن يشترون منه» ويسمى (ججغلا). فهذا 
جائز بشرط ألا يكون هناك تدليس أو خديعة لهؤلاء المشترين» ولا يكون هذا الجُعْل مضافًا 
على السلعة. إن| يعطيه البائع من مكسبه. 


تنبيه: ما يسميه بعض الناس سمسرة» وهو أن يطلب منه شخص ما أن يشتري له سلعة 
ويعطيه الثمن» فيجتهد في شرائهاء ثم يعطيها لهذا الشخص بثمن أعلى» ويدعي أن ما يأخذه 
(سمسرة)» فهذا باطل لا يجوزء إلا أن يُعْلِم صاحبه بأخذه جعْلَا على عمله ذلك. 

الخامسة: طرق تحديد الثمن بين البائع والمشتري: 

لان والمشتري- على ثمن السلعة؛ حتى يتم بينهما التراضي وينفذ عقد 
البيع» وهذا التحديد يتم بأحد أمرين: 

الأول: أن يحدد الثمن بينهما من دون أن يذكر البائع أنه اشتراه بكذاء أو أنه يربح كذاء أو 

أنه يمخسر فيه كذا. 
الثاني: أن يحدد الثمن بينهما بمعرفة ربح البائع أو خسارته. ويسمى هذا البيع بيع الأمانة؛ 
لأن المشتري اتتمن البائع فيما يذكره من ثمن البيع الذي اشتراه به والزيادة التي 
يضيفها أو ينقصها. ويندرج تحت هاتين الطريقتين أقسام, وبيانها فيا يل: 
الطريقة الأولى: تحديد الثمن من دون ذكر الربح» وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

(أ) بيع المساومة: بأن يحاول كل من البائع والمشتري أن يصل إلى الثمن الذي يرتضسيه. 
ومعلوم أن البائع يحاول أن يصل إلى أعلى سعر ممكنء ويحاول المشتري أن يصل إلى أقل سعر 
ممكنء فإذا تراضيا على سعرء تم التعاقد» ويسمى هذا البيع أيضًا (بيع المماكسة). 

(ب) بيع المزايدة: حيث يعرض البائع السلعة» ويذكر ثمثاء ويطلب الزيادة» فيزيد 
المزايدؤن حتى تقف الزيادة فيتحدد ويتم البيع» وهذا البيع جائز؛ لما ثبت عن أنس بن مالك 
صَدَِيهَعَنهُ أن رجلا من الأنصار أتى النبي يك فشكا إليه الحاجة» فقال له النبي يَكلِ: «ما عندك 


نفرض 
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شيء؟» فأتاه بحلس وقدح. وقال النبي يَكِ: «من يشتري هذا؟» فقال رجل: أنا آأجذهها 
بدرهمء قال: «من يزيد على درهم؟» فسكت القومء فقال: «من يزيد على درهم؟) فقال 
رجل: أنا آخبذهما بدرهمين» فقال: «هما لك70١2؛‏ ومعنى «الجلّس»: الكساء الذي يلي ظهر 
البعير» و«القَدَّح»: هو الذي يؤكل فيه”؟. قلت: المحديث حسّنه الترمذيء لكنْ في إسناده 
أبو بكر الحنفي: قال الحافظ: لا يعرف حاله. قال الترمذي بعد إيراده للحديث: (والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلمء لم يروا بأسًا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث)7". قال ابن العربي: 
(لا معنى لاختصاص الجحواز بالغنيمة والمواريث. فإن الباب واحد. والمعنى مشترك)40. 

(ج) بيع المناقصة: وهو أن يطلب المشتري سلعة بأوصاف معينة» وتعرض على البائعين 
لمن يأخذ سعرًا أقل» وهذه الصورة -وإن لم تكن موجودة قديًا- صحيحة؛ قياسًا على بيع 
المزايدة» فالمزايدة تأ لغرض البائع» والمناقصة تأي لغرض المشتري. 

فروع في المزايدة والمناقصة: 

)١(‏ اعلم أن بيع المزايدة والمناقصة لا يدخل في النهي عن البيع والشراء على بيع أخيه 
وشرائه» ولا يدخل في النهي عن النجشء وقد سبق الكلام عليه فراجعه. 

)١(‏ ما يفعله بعض التجار؛ من الاتفاق فيا بينهم عند المزايدات على سعر معين لا 
يزيدون عليه لا يجوز؛ لأن به إضرارًا بالباتع» وكذلك يقال في المناقصة. بل يترك الأمر حتى 
ينتهي إلى رغبة البائع والمشتري. 

(*) ما يدفعه بعضهم من مال أو هدايا أو خدمات أو غير ذلك. في المناقصات؛ لكي يقع 
أمر التكليف عليهم لايجوز» وهو رشُوة محرمة. 
الطريقة الثانية: بيوع الآمانة: 

وهي التي يذكر فيها البائع الربح والخنسارة على الثمن الذي اشترى به» وهي أيضًا أقسام: 
)١(‏ رواه الترمذي )١71١/(‏ وحسنه واستغربه» وأبو داود ».)١75١(‏ والنسائي (/1/ 709)؛ وابن ماجه :)71١9/(‏ 
(1) انظر: النهاية في غريب الحديث .)3١ /54( »)57 5 /١(‏ 


(*”) سنن الترمذي (”/ 0377). 
(5) نقلًا من فتح الباري (5/ 5 0”). 


عرس 
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(أ) بيع المرابحة: قال ابن قدامة يَمََآَّهُ: (هو البيع برأس امال وربح معلوم» ويشترط علمهم| 
برأس المال» فيقول: رأس مالي فيه أو هو علي بهائة» بعتتك بها وربح عشرة. فهذا جائز, لا 
خلاف في صِحّته)27. 

ولا بد للبائع أن يكون أميئًا فيها يخبر به عن السعر الذي اشترى به. فإن تبن كذبه. فللمشتري 
حق فسخ العقد أو إمضائه؛ وقيل: له أن يحط من الثمن بحصته ويرجع عليه به. 

(ب) بيع التولية: هو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زيادة» فيبيعه بنفس السعر الذي 
اشترى به كأن يقول: اشتريت هذه السلعة بألفء وسأبيعها لك بنفس الثمن الذي اشتريتها به. 

(ج) بيع الوضيعة: وهو أن يخبر برأس المال» ويقول: بعتك هذا وأضع عنك كذا 
(أي: أنه يمخسر في الثمن). 

ويتعلق بأقسام بيع الأمانة ما يلي: 

)١(‏ سميت هذه العقود بيوع أمانة؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن من 
غير بينة ولا استحلاف. 

(؟) اختلف العلماء فيا يلحق الثمن» هل يدخل فيه التكاليف التي لا بد منهاء كأجرة 
النقل» ومصاريف الاعتماد» ونحوه. والراجح أن الأمور المعلومة والمتعارف عليها أنهامما 
يحسب من الثمن» فهي من الثمن وإن لم تذكرء وأما ما كان غير معروفء فلا بد من ذكره 
ورضى المشتري به. قلت: والأولى في جميع الحالات أن يفصّل له. فيقول مثلا: اشتريتها 
بكذاء ونقلتها بكذاء ونحو ذلك؛؟ دفعا لوقوع النزاع. 

(") إذا أخطأ البائع في الإخبار عن الثمن أو التكاليف بزيادة أو نقص.» وثبت خطؤه» صحح 
العقد على الصواب» وتصحيح الخطأ: إن كان قد زاد شيئًا خصم., أو كان نسي شيئًا زيد له. ولا 
يتحمل شيئًا نتيجة خطته. فلا يقال له: ما دمت قد أخطأت فيلزمك غرامة تقدر بكذاء مثلا. 

(:) وأما إن كذب وخان ني ذكر الثمن» ثم تبيّن كذبه. فللمشتري الخيار في فسخ 
العقد أو إمضائه. 
)١(‏ المغني لابن قدامة (5/ .)78٠0‏ 


ممم 


< مسائل عامة متعلقة بعقد البيع 

(6) ليس هناك في الشرع تحديد المكسبء لكن يراعى في ذلك ثمن المثل -أي: سعر 
السوق- مع التخلق بالأخلاق الإسلامية؛ من: النصح» وعدم الجشع والخديعة واستغلال 
احتياجات الناس ونحوهاء وعلى ذلك لا يجوز أن يطلب بالسلعة ثمئا كبيرًا يعغري المشتري 
بهاء فيدفع ما يزيد على قيمتها إذا كان جاهلا بالقيمة(©. 


المواعدة بالشراء: 
جحججج 102020 1 22011 

لا يمتلكها البنك» فيطلب العميل منه شراءها ليشتريها منه» فيتفق معه البنك على الشراءعء 
ثم يبيعها لهذا العميل؛ فهل هذه الصورة من البيع الجائز؟ 

الجواب: قرر مجمع الفقه الإسلامي سنة (07٠5١ه)‏ جوازه بشروط: 

(أ) أن يتملك البنك السلعة تملكًا تامًا. 

(ب) أن تصير في حوزته. 

(ج) أن يكون مسئولًا عن هلاكها قبل تسليمها. 

(د) أن عليه مسئولية العيب إذا ظهر فيها بعد التسليم. 

لكن هل يلزم المشتري تنفيذ المواعدة التي صدرت بينه وبين المصرف في بيع المواعدة؟ 

يرى المجمع الفقهي جواز هذه المواعدة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهماء فإذا 
لم يكن هناك خيارء فإنها لا تجوز”". 

قلت: أي أنه لا يرى في ذلك الإلزامَ بالشراء؛ لأنه لو كان ذلك كذلك لكان بيعا لما لا يملك 
البنلك» وقد وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك. أما مجرد المواعدة على الشراء» فهي جائزة7". 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية (ص”* 5)» وانظر: فتوى ابن جبرين من فتاوى علماء البلد الحرام. 

(؟) قرار المجمع الفقهي )"١7(‏ بتاريخ جمادى الأولى (504١ه).‏ 

(*) وعلى ذلك فلا بد أن يتحرى الإنسان طريقة المعاملة التي يقوم بها البنك» ويتحقق منها تماما؛ لأن بعض 
الموظفين ربما تساهل في المعاملة وأبرمها بطريقة غير شرعية؛ بل هذا هو الغالب ني هذه المعاملات. 


فرص 


أثر تلف المبيع وتقلبا تالأسعار 


عيبمللاملترشأ١‎ 


أخرتقلباتالأسعار 
المقصود به: تقليات الأسمار الكبيرة بسيب 
الحروب أو الزلازل ونحوها وأثرها غلى العقود 
طويلة الأمد التي يمبتفرق تنفيذها زمنًا طويلاً كمقود 
المقاولات والتوريدات السنوية.. فإذا. حصلت تلك 
الكوارث وأثرت عيلى الأسعار تأثيرًا كبيرًا وحصل 
الخلاف والتتازع فإن القاضي يجوز له: 


0 ١ 
إذا تلف بعد العقد‎ ." 


(١‏ إن كان البائع مكن المشتري من 
رفض أو تأخر فهو من ضمان " الاستلام والقبض: 
المشتري والخسمارة 5 عليه. : 


١‏ . تعديل الحقوق والالتزامات 1. فسخ العقود فيما لم يتم تنفيذه إذا ذارأى | | " .أن يمهل القاول المتفة للمشروع مهلة زائدة 
بصورة توزع القدر المتجاوز أنه أصلخ للقضية المفروطية عليه جع عن المتفق عليه في العقد إن كان السبب الطارئُ 
للتعاقد من الخسارة على الطرفين. تعويض عادل د فابلا للزوال في وفت قصير ولا يتضرر 


صباحب ب المشروع كثيرا بهذا الإمهال. 


والبائع يرجع يطالب من الذي أتلفه. 


به المتلف. 
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السادسيّ: وضع الجوائح: 

بوي 000073710111111 
سماوية؛ مثل أمطار أفسدته» أو صاعقة أحرقته» أو رياح حملته وفرقته؛ انفسخ البيع» وكان من 
ضمان البائع (أي أن البائع هو الذي يتحمل الخسارة. ولا يتحملها المشتري). 

ويتعلق بهذا الحكم ما يلي: 

)١(‏ إذا كان التلف من البائع نفسه. ضينه على الراجحء أي تكون الخسارة عليه. 

(؟) إذا كان التلف من شخص آخر - لا يمكن تضمينه - يعني: لا يمكن أن نحملهم 
المسئولية - كقطاع الطريق مثلاء فيدخل هذا الحكم تحت حكم الآفة السماوية؛ يعني: ينفسخ 
البيع» ويكون أيضًا من ضان البائع» يعني تكون الخسارة على البائع. 

(*) إذا كان التلف من شخص يمكن تضمينه؛ فالمشتري في هذه الحالة بالخيار؛ إما أن 
يفسخ البيع ويأخذ الثمن من البائع إن كان دفعه له» وإما أن يُمضي البيع ويأخذ البدل من 
هذا الشخص الذي أتلفه. 

(5) وأما في حالة أن البائع قد مكّن المشتري من قبض السلعة» ولكنه - أي المشتري - أبى أو 
تأخر حتى تلفت» فحيتئذ تكون من ضمان المشتري» يعني تكون الخسارة على المشتري. 

تنبيه: في تقلبات الأسعار نتيجة لأمور مفاجئة؛ كالحرب والزلازل» ونحو ذلك. فإذا 
كانت هناك عقود متراخية التنفيذ؛ كالمقاولات وعقود التوريدات ونحوهاء ثم وقعت هذه 
الكوارث التي تسبب تغييرًا مفاجنًا في الأسعار» فقد قرر المجمع الفقهيء إذا حدثت هذه 
الظروف بحيث إنها تؤثر على الأوضاع والأسعاره ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من 
الملتزم بها في تنفيذ التزاماته» فإنه يجوز .للقاضي في هذه الحالة عند التنازع تعديل الحقوق 
والالتزامات بصورة توزع القدر المتجاوز للتعاقد من الخسارة على الطرفين» ىا يجوز له أن 
يفسخ العقد فيا لم يتم تنفيذه منه» إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل للقضية المعروضة عليه 
وذلك مع تعويض عادل للملترّم له صاحب الحق في التنفيذ؛ يجبر له جانبًا معقولًا من 
الخسارة التي تلحقه من فسخ العقد. بحيث يتحقق العدل بينهم| دون إرهاق للملتزم» ويعتمد 
القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأيّ أهل الخبرة. 


رض 
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كما يحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت 

قصيرء ولا يتضرر الملترّم له كثيرًا بهذا الإمهال''؟. 
السابعت: شراء الأعمى وبيعه: 

يصح شراء الأعمى وبيعه؛ لأنه إذا كان المبيع ما يعرف بالذوق والشمء صح بيعه 
وشراؤه» وإن كان لا يعرف» فيصح بيعه أيضا على وصفه. وله الخيار إذا ظهر المبيع 
07 ا 

ه الثامنتي: العربون: 

وهو أن يعطى المشتري بعض الال للبائع على أنه: إن أخذ السلعة» احتسب هذا المال من 
الثمن وإن لم يأخذهاء فهي من حق البائع. 

ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية إلى عدم جواز هذا الغقد؛ لما فيه من 
الغرر والمخاطرة» ورأى الحنابلة الجواز -أي من حيث صورة العقد- لكن هل يجوز للبائع 
بناءَ على ذلك أن يأخذ العربون إذا نكل المشتري؟ 

قال ابن قدامة يََهُلنَُ: (وإن لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع العربون؛ 
لأنه يأخذه بغير عوضء ولصاحبه الرجوع فيه)0"©. 

وقد ذهب الشيخ ابن عثيمين إلى صِحّته(*'؛ والدليل على ذلك ما رواه البخاري 
تعليقا؛ قال: (واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسجن بمكة من صفوان بن أمية» على 
أن عمر إن رضي فالبيع بيعه» وإن لم يرض عمر فلصفوان أربعائة)”*». اه. وورد أن 
ثمن الدار كله كان أربعة آلاف» فتكون الأربعمائة عربونًا. ويرى المجمع الفقهي صحة 
بيع العرْبُون؛ سواء في البيع أو الإجارة إذا قيدت مدة الانتظار بزمن محدد. ويحسب 
العرْبون جزءًا من الثمن إذا تم البيع» ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن 
)١(‏ وهذا ما قرره المجمع الفقهي في دورته الخامسة» سنة 7٠54١ه.‏ 
)١(‏ انظر: المغني (5/ 777). 


(2) انظر: المغني (5/ /1801). 


(5) رواه البخاري تعليقًا (5/ 0/)» ووصله ابن أبي شيبة (5/ /1). 


شف 


مسائل عامة متعلقة بعقد البيع 
الشراءء ويستثنى من ذلك بيع السلم والصرف؛ لأن في بيع السلم يشترط دفع الثمن 
كاملاء وفي الصرف يشترط القبض من كل من الطرفين2'7. وسيأتي معنى السلم 
والصرف في أبوابها0'"'. 
التاسعتّ: الشرط الجزائي: 
ل الجزائي قسمان: أحدهما باطل» والآخر صحيح. 

أما الأول: وهو الشرط الباطل» فهو شرط جزائي في تأخير الديون والمستحقات المالية؛ 
كتأخير ديون البيع» أو أي ديون تصبح في الذمة يتأخر عنها المستفيدء فإن اشتراط عقوبة 
تأخير نوع من الرباء وهذا الشرط باطل. 

الثاني: وهو الشرط الجزائي الصحيح: إذا كان هناك ضرر نتيجة الاتفاق على شيء 
معين» فيشترطون شرطا جزائيًا يقدر بالضرر الفعلي» فهذا جائزء كأن يتأخر المقاول عن 
تسليم ما اتفق عليه في وقت محدد, أو الإخلال بالنفع المستهدف؛ كأن يتم العمل مع عدم 
الالتزام بالمواصفات المتفق عليها دون عذر مقبول؛ لكن لو كانت هناك ظروف قاهرة منعت 
المقاول من التسليمء فلا يلزم بالشرط الجزائي”". ويجوز الشرط الجزائي الصحيح في عقود 
المقاولات»ء وعقود التوريد» وعقود الاستصناع. 


مثال: تم الاتفاق مع شركة مقاولات على بناء مصنع يُسلّم في تاريخ معين» وإذا لم يتم 
يتم البناء على المواصفات المتفق عليها يلزم بتعويض (كذا). فهذا الشرط الجزائى صحيح. 


48 4 غ4 
اسفن سيل مس٠‏ 
ا ا 0 

متخااتر اله بتر هه تر ه 
كزة اكوم كيه قوم ما 


)١(‏ قرار رقم (1/7/ / 85) محرم 15 5١ه‏ يونيو “19917 م. 

(1) انظر: السلم (77/8/7)» والصرف (7577/7). 

(6) راجع قرار المجمع الفقهي رقم (10) (7/ )٠/‏ في الاستصناعء والقرار رقم (85) (4/7) في السلمء 
والقرار رقم (51) (5/7) في البيع بالتقسيط. 


لحل 


في م١‏ ( 
الخيارفي البيع: (هوطلب خير الأمرين من إمضاء البيع أوفسخه 
أحكام و : 


"-خميارالشرط: 
يتفقا قبل العقد أو معه أو بعده 
٠. 3‏ 
نان لفن أو لاحدهما 30 
مدة معلومة كشهر مثلاً. 


0 وكذلك لو شرط وصمًا في المبيع 
يجدء. 
١‏ الملك مدة هذا الخيار ل 
للمشتري وعليه فنماؤءه 
١ 3‏ قبل العقد أو 0 
: 52000 
8 دعت اشير 7 أحكام التصرف التصرف ضفي 
_ المبيع في مدة هذا الخيهار: 


اختلف فيه فقيل: ليس له الرد 
وله ارش قيمة العيب الأول 
طقتل. 


لاختبار المبيع كركوب 
السيارة تفحصها ملا 
بيبطل الخيار. 


وقيل: له الرد. يرد أرش 


العيب الحادث عنده وياخذ 
الثمن. 
وبمضهم قال: إن كان البائع 
كتم ودلس العيب الأول فترد 
عليه السلمة ولا أرش للميب 
الجديد الحادث عند المشتري 


7 إن كانت من عمين 
المبيع كولادة الدابة 
فهي أيضًا للمشتري 
على الأرجع. 


١‏ إن كانت من غير عين المبيع 
كان يكون المبيع صيارة أجرة 
والزيادة همي 


١‏ إن كان يرضى البائع 


فلا يبطل. 


أنواع خيار البيع 


بمعنى الاختيار أو التخيير» وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخهء وهو أنواع : 
أولاء خيار المجلس: 


إآ 


عن ابن عمر وَعآِتَهءَنَهُ عن رسول الله يِه أنه قال: «إذا تبايع الرجلان» فكل واحد منههما 
بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعًاء أو يخي أحذهما الآخرء فإن خير أحدهما الآخرء فتبايعا على 
ذلك» فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم.يترك أحدهما البيع» فقد وجب الببيع )!ا 
الحديث يبين أن لكل من المتبايعين حق الخيار ما داما في المجلس» وأنه يلزمهم| البيع في إحدى حالتين: 

الأولى: أن يتفرقا عن مجلس العقد بأبدانهماء ولذلك كان ابن عمر وََزَيَدُءَنَُ -وهو راوي 
الحديث- إذا اشترى شيئًا يعجبه» فارق المجلس”'"©. وهذا هو قول جمهور العلماء» وهو 
الصحيح؛ خلافا لمن يقول: إن التفرق هو التفرق بالكلام فقط. 

وسواء حصل هذا التفرق عن قصد أم لاء وسواء علما| بالحكم أم جهلاه؛ لأن النبي كَل 
علق الخيار على التفرق. ولا يجوز له ان يتعمد التفرق لإسقاط حق الآخر؛ لما ثبت في 
الحديث: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»7". واعلم أن تحديد معنى التفرق يختلف 
حسب العرف الذي يتعارف به الناس. 

الثانية: أن يختار في المجحلس إمضاء العقد, بأن تُخير أحدهما صاحبه في إمضاء العق دأو 
فسخه. فيختار إمضاءه» فعندئذ وجب البيع وإن لم يتفرقاء أو يقول له: سأبيعك ولكن لا 
خيار بينناء فيقول: قبلت أو نحو ذلك. 
)١(‏ البخاري ».)75١17(:0)717١*-717١1(.)71١9(:)51١1/(‏ ومسلم (1571). وأبو داود (714615). 
)١(‏ البخاري »))71١9( »)71١1/(‏ ومسلم »)١101*1(‏ وفعله هذا اجتهاد منه رَََلَدَهُعَنْهُ بجواز تعمد مفارقة المجلس 


3 


لإمضاء العقد. لكن الأولى عدم تعمد ذلك للحديث الآتي» والظاهر أن ابن عمر وَدَلِنَهعَنْهَا لم يطلع عليه. 
() حسن: رواه أبو داود (565 7), والترمذي (550؟١).‏ والنسائى 2)75701١0(‏ وحسنه الترمذي. 


يل 


أنواع خيار البيع 
وهذا التخاير بين الطرفين؛ سواء كان في ابتداء العقد أو بعده؛ كأن يقول: بعتك ولا خيار 
بينناء فيوافق الثاني على ذلك. أو يقول بعد التعاقد: اخخترت إمضاء العقد. أو أسقطت 


خياري» أو نحو ذلك. ولو اختار أحدهما دون الثاني» لزم في حقه وحده. وأصبح حق الخيار 
للثاني محفوظًا له حتى يفترقا. 
ثانيًا: خيار الشرط: 
لمج 1 1 1 1 1 101ص 
العقد أو في أثنائه أو بعده؛ ما دام في زمن الخيار إلى شهر مثلا أو أقل» فإن ذلك جائز؛ لعموم 
قوله يك «المسلمون عند شروطهم)7'» وليس في هذا غرر على أحد المتبايعين. ويتعلق 
بخيار الشرط ما يلٍ: 

)١(‏ حدد بعض الفقهاء خيار الشرط إلى ثلاثة أيام» والراجح أنه لا يحدد بأيام» بل متى 
اتفقا على مدة صح. 

(0) لو اشترطا الخيار لمدة مجهولة أو غير محددة؛ كأن يقول: لي الخيار أبدّاء أو متى شئت» 
أو حتى نزول المطر» أو حتى أشاور فلانا؛ فالراجح في كل ذلك أنه لا يصح حتى يحدد المدةء 
وفي المسألة خلاف محله في المطولات. 

() إذا انقضت مدة الخيار لزم البيع» ولا يملك فسخه بعد ذلك. 

(4) إذا تلف المبيع في مدة الخيار (سواء كان خيار المجلس أو خيار الشرط) فله صور: 

الأولى: أن يكون المبيع مكيلا أو موزوئاء وهو مازال في يد البائع»وني هذه الحالة 
ينفسخ البيع» ويكون من مال البائع - يعني أن الخسارة تقع عليه - إلا أن يتلفه 
المشتري» فيكون من ضانه ويبطل خياره. 
الثانية: أن يكون غير مكيل ولا موزون. ولم يمنع البائع المشتري من قبضهء فتلف. فهو 
من مال المشتري. أي أن الخسارة في. هذه الحالة على المشتري. 
الثالثة: أن يكون التلف بعد القبض» فهو من ضان:المشتري ويبطل خياره. 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم »)55١/5(‏ ووصله أبو داود (70945)) وأحمد (777/7)» من حديث 
أبي هريرة» وله شاهد من حديث عمرو بن عوف المزني؛ رواه الترمذي (211707» وقال: حسن صحيح. 


اردان 


أنواع خيار البيع 


(5) تصرف المتبايعين في الملك في مدة الخيار: إذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار 
تصرفا يختص بالملك» بطل خياره؛ كركوب الدابة لحاجته» أو سكنى الدار» أو حصاد الزرع 
ونحو ذلكء وأما إن ركب الدابة ليختبرهاء فهذا لا يبطل خياره؛ فهناك فرق بين ركوبها 
لحاجته وبين ركوبها ليختبرهاء فا حالة الأولى تدل على أنه رضي بالمبيع» وأنه أمضى البيعء 
بخلاف الخحالة الثانية التي تشعر بتردده في البيع. 

وإذا بطل. خيار المشتريء فلا يعني ذلك بطلان خيار البائع» إلا إذا كان تصرف المشتري 
بإذن البائع» فيبطل حينئذ خيارهما. 

مثال: اشترى رجل من آخر بيتاء وسكنه في مدة الخيار» فهذا يدل على أنه رضي بالبيع 
وبطل خياره» فهل يجوز للبائع أن يفسخ العقد ما دام في مدة الخيار؟ 

الجواب: نعم يجوز له ذلكء إلا أن يكون البائع أذن له بالسكنى في هذه المدة» فيكون هو 
أيضا قد تصرف تصرفا يبطل خياره. 

وأما إن تصرف البائع في المبيع» وكان الخيار له وحده؛ فالراجح أنه فسخ للبيع» وهذا 
مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. 

مثال: اشترى شخص من آخر سلعة على أن الخيار للبائع فقط. ثم تصرف البائع خلال 
هذه المدة في السلعة» فيكون تصرفه في هذه الحالة فسحًا لاتفاقه مع الأول. 

(5) هل السلعة مدة الخيار للبائع أو للمشتري؟ الراجح أنه ملك للمشتري؛ لأن البيع 
تم بالإيجاب والقبول» ولأنه لو تلف لكان من ضمان المشتريء وعلى هذا فا يحصل للمبيع من 
نماء في مدة الخيار فهو للمشتري. وسواء كان هذا النماء منفصلًا عن المبيع أو متصلًا به» وهذا 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَهُنَه!'2. 

(0) تصرف المتبايعين في «نقل الملك»: لا يجوز في مدة الخنيار تصرف أحد المتبايعين 
تصرفا ينقل ملكية المبيع» فلا يجوز لأحدهما بيعه» ولا هبته» وكذلك لا يتصرف فيه تصرقا 
يشغل المبيع: كالإجارة» والرهنء فإن هذا التصرف لا يصح؛ لأن البائع تصرف في غير 
ملكه. والمشتري أسقط حق البائع من الخيار. 


.)١75ص( الاختيارات الفقهية‎ )١( 
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أنواع خيار البيع 


لكن إن كان الخيار للمشتري وحده.؛ نفذ تصرفه» وبطل خياره. وإن تصرف المشتري 
بإذن البائع» أو تصرف البائع بوكالة المشتري» صح التصرفء وانقطع خيارهما. 
ثالنًا: خيار الرؤية: 
6 أنه إذا اشترى شيئًا لم يره» كان له الخيار حتى يراه» فإذا رآه كان مخيرًاء إن شاء 
قبله» وإن شاء فسخ البيع» وكذلك إذا اشترط المشتري.في المبيع صفة ماء ثم.وجد المبيع على 
غير هذه الصفة» فللمشتري الحق في فسخ العقد أو إمضائه”"". 


رابعًا: خيار الغين: 
ات في هذا الخيار ما تقدم؛ من بيع المصراة» وتلقي الركبان» وبيع الحاضر للبادي. 
وبيع النجشء» وأي غبن آخر يخرج عن.العادة» فله حق.الخيار» أما إذا كان الغبن يسيرًاء لا 
يخرج عن العادة» فلا شيء عليه» وقد تقدمت مباحث هذه البيوع. 
تحريم بخس المكيال والميزان: 
قال ابن تيمية يَمَهُلنَّهُ: (اعلم أن البخس في المكيال والميزان من الأعمال المحرمة» بل هو 
من الكبائر» ؤقد أهلك الله به قوم شعيب» ومن بخس من أموال الناس شيئَاء أخذ منه قدر 
مابخسهم. ورد على أص حابه إن أمكن: فإن لم يمكن إعاذته إليهم» صرف 
في مصالح المسلمين)”7"). 
خامسا: خيار العيب: 
-_ بن حزام عن النبي يَكِِ قال: «البيّعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهم) 
في بيعههماء وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهم|»7"©) وفي الحديث قال يَكِِ: «من غشنا فليس منا)0؟). 
فإذا علم المشتري بالمبيع عيبًا لم يكن عانًا به» فله الخيار في الإمساك أو الفسخ. سواء كان 
البائع قد علم العيب وكتمه. أو لم يعلمه. 
(1) هذا ما عليه جمهور العلماء» ويرى ابن حزم رَيِمَهاقَُ أنه إذا رأى المبيع على غير صفته بطل البيع أصلًا ولم ينعقد. 
(؟) مختصر الفتاوى المصرية (ص١ ٠‏ 5). 
(*) البخاري (7017/4)) ومسلم »)١617(‏ وأبو داود (75594)» والترمذي (223747» والنسائي (/55/1؟). 
(5) رواه مسلم ».223١7(‏ وأبو داود (7507): والترمذي »)١7١5(‏ وابن ماجه (7775). 
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أنواع خيار البيع 


من أحكام الرد بالعيب وأحوال العيوب: 
)١(‏ إذا علم المشتري بالعيب» والسلعة ما زالت على حاها لم يستهلك منها شيء»؛ ففي 
هذه الحالة يرد السلعة -إن أراد- ويأخذ رأس ماله. 
(0) زيادة المبيع: إن ازداد شيء في السلعة بعد شرائها وتملكهاء ثم علم بالعيبء. فله حالان: 
الأول: أن تكون الزيادة متصلة؛ كأن تسمن الدابة» أو تثمر النخلة قبل تأبيرهاء ففي هذه 
الحالة ترد السلعة مع زيادتها؛ لأن هذه الزيادة تابعة للأصل في العقود والفسوخ. 
الثاني: أن تكون الزيادة منفصلة» وهذه نوعان: 
(أ) أن تكون من غير عين المبيع» كأن يشتري سيارة أجرة» ويحمل عليها الركاب؛ 
ويتحصل على مكسب. ففي هذه الحالة يرد السلعة فقط» وأما مكسبها -ويسمى 
الخراج- فهو للمشتري؛ لقوله يك «الخراج بالضمان6"'. والمراد بالخراج: 
(الدخل والمنفعة)» ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئًا فاستعمله» كمن اشترى 
دارًا فسكنها أو أجرهاء أخذ غلتها (الأجرة)» ثم وجد بها عيبا قديّاء فله أن يرد 
هذه الدار لعيبهاء وتكون الأجرة التي استفاد منها في هذه المدة للمشتري؛ لأن 
المبيع كان مضمونًا عليه في هذه المدة» فلو هلكت في هذه المدة كانت من مصيبته» 
أي أن الخسارة تقع عليه» ففي مقابل هذا الضمان يكون الخراج له. 
(ب) أن تكون الزيادة من عين المبيع منفصلة منه» مثل أن تلد الناقة أو تثمر الشجرةء 
أو تحلب الشاة؛ فمذهب أحمد والشافعي أنها للمشتري أيضًاء وهو الراجح. 
(*) يحق للمشتري أن يختار المبيع بعد معرفة العيب» أي يحق له ألا يفسخ العقد. ويأخذ 
الأرش»ء ومعناه (قيمة العيب)» في مقابل هذا العيب» ويرجح الإمام أحمد أن هذا الأرش يقدر 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود )7”5٠١(‏ وقال: ليس إسناده بذاك» والترمذي )١786(‏ وقال: حسن غريب» 
والنسائي (0/ 7565)» وابن ماجه (77157)» وصحّحه الحاكم (7/ »)١0‏ ووافقه الذهبي» واستغربه 
البخاري وقال: (حديث منكر): العلل الكبير للترمذي رقم (077017» وضعَّفه أبو حاتم كما في الجرح 
والتعديل (8/ 417 07)» لكنه يرى العمل به» قال: غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال. قلت: 


وصحّحه بعض الأئمة؛ قال الصنعاني في سبل السلام (7/ :)7"١‏ وصحّحه الترمذي وابن خزيمة 
وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. وحسّنه الألباني في الإرواء .)17١٠6(‏ 


كدان 


أنواع خيار البيع 


بقيمته يوم اشتراه. أما أبو حنيفة والشافعي فلا يرون للمشتري أخذ الأرشء بل إما أن يمسك 
المبيع بدون أن يطالب بثمن العيبء وإما أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه الذي دفعه فحسب. 

(:)إذا حدث عيب آخر عند المشتري قبل علمه بالعيب الأول» ففيه خلاف بين العلماء 
في رد المبيع» فيرى بعض العلماء أن المشتري ليس له الردء وله أرش العيب القديم؛ وهذا 
مذهب الشافعي وأصحاب الرأي» وإحدى الروايتين عن أحمد. ؤقيل: له الرد. ويرد أرش 
العيب الحادث عنده.» ويأخذ الثمن» وبه قال مالك». وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

(5) فإن كان العيب الأول يعلمه البائع» فدلس فيه وكتمه على المشتري؛ فيرى ابن قدامة 
تأنه أن للمشتري الحق في ردّه وأخذ ثمنه كله. ولا أزش عليه للعيب الحادث. 

(5) وبناء على ما:تقدم فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أنه لا يصح ما يكتبه بتعض 
التجار: (البضاعة لا ترد ولا تستبدل)؛ لأن هذا إلزام للمشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة» 
وهذا الشرط باطل لا يبرئ البائع من العيوب الموجودة في السلعة» فإن كانت معيبة» فله 
ردها واستبدال غيرها به» أو أن يأخنذ المشتري أَرّش العيب2(0). 

تنبيه: هناك أقسام أخرى من الخيار تندرج تحت ما ذكر»ء ويمكنك مراجعتها في المطولات. 


402 غ4 4 
0 1 1 
ا سيا ا 


ا 5 ره ار /< 50 7< 
كم 00 0*9 
جات كاه حينكت 


.)١91/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


>33 


مر الشروط في البيع ظ 


ونقصد بها هنا الشروط التي يضعها المتبايعان عن رضا فيما بينهماء وهي تختلف عن 
شروط البيع السابق ذكرهاء فشروط البيع من وضع الشرعء ويتوقف عليها صحة البيع» 
وأما الشروط في البيع» فهي من اتفاق المتبايعين» ولا يتوقف عليها صحة البيع» وهذه 
الشروط منها ما هو صحيح معتبر» ومنها ما هو باطل. 
مثال الشروط المعتبرة الصحيحة؛ أي التي لا تنافي مقتضى العقد: 
(أ) أن يشترط البائع على المشتري أن يعطيه رهنا حتى يقبضه الثمن؛ لأن ذلك يزيد 
العقد قوة وتأكيذا. 
(ب) أن يشترط المشتري تأجيل الثمن؛ وهذا شرط يشترطه المشتري» وهو شبرط صحيح. 
(ج) أن يشترط البائع سكنى الدار المبيعة مثا شهرّاء أو حملان الدابة التي باعها إلى 
مكان ماء ودليله أن النبي كَكِِ اشترى من جابر بن عبد الله وَعَيهعَنَهُ بعيره. واشترط جابر 
حملانه إلى المدينة. 
وأما الشروط الفاسدة فهي قسمان: 
5212701111 
إجارة» وقد رجح الشيخ ابن عثيمين جواز هذا الشرط وصحته إلا في مسألتين؛ وهو إذا 
شرط قرضًا ينتفع به» أو يكون الشرط حيلة على الربا؛ وأما خلاف ذلك. فيرى صحته. 
وهذا مذهب الإمام مالك؛ واختاره الشيخ عبد الرحمن السعدي”2". 
الثاني: قسم فاسد لا يبطل العقد: كأن يشترط المشتري أنه لا يخسر إذا باع ما اشتراه» أو 
يشترط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه منه؛ أو لا هبه لأحدء إلا إذا كان له غرض 
صحيح. ولم يكن مقصوده الحجر على المشتري في تصرفه. 


)١(‏ انظر: الشرح الممتع (8/ »27551١‏ والمدونة (85/ 2377)» والمختارات الجلية (ص77). 


الال 


تنبيه: البيع المعلق جائز: ومثاله أن يقول له: بعتك هذه السلعة إن رضي أبي» أو إن قدم 
ع واوا و واي ا إن رضي أبي خلال ثلاثة 
أيام؛ لأنه إذا لم يحدد المدة يحصل ضرر على أحد المتبايعين17) 

قال ابن القيم رَتمَهآَنَهٌ: (وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها 
بالشروط أمر قد تدعو إليه الحاجة أو المصلحة. فلا يستغني عنه المكلف)”"'. 
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.)7817 /7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.) 385/9 راجع ذلك قي: إعلام الموقعين‎ 000 


امدق 


:ةثيسنلااير-١‎ 


وهو: 

١‏ أن يزيد الدائن على المدين 
نظير التأجيل: 

كأن تقرضه ٠٠٠١‏ ويردها 
بعد سنة ١٠٠١‏ 

وهو محرم بالإجماع. 


" أو يبيع ربويا بجنسه 
مؤجلا كأن يبيع ذهبا بفضة 
موجلا. 


١الأصناظ‏ الستة 

الملتصوص عليها شي 
السئة هي مح لإجماع 

العلماءوهي: 

الذهب والفضة والتمر 
والبر والشمير والملح. 
وقد ذهب بعض الطماء 
إلى قصر الحكم عليها ‏ 


-١‏ تمريغه: 
هو أن يبيعه مالاً ريوبًا 
بمال ربوي بزيادة في 
أحدهما: 
كأن يبيعه ٠١١‏ جرام من 
ذهب ب١١١‏ جرام. 
وهو محرم عند عامة أهل 
العلم. 


-١‏ ذهب عامة الفقهاء إلى أن الحكم ليس 
مقصورًا في تلك الأصناف الستة. يل 
ينحق بها كل ما يشاركها في الملة 

ثم اختلفوا في تحديد الملة والأرجع أن 
العلة في الذهب والفضة الثمنية وعليه 
يلحعق بها كل ما تمارف وتواضع عليه 
الناس بأنه ثمن للسلع مثل الأوراق النقدية 
الحالية في زمننا. 

والعلة في بقية الأصناف كونها فونًا أو 

ما يصلح به القوت 


أبوابالريا: 


والريا هو:( الزيادة شي أشياء مخصوصة) وأقسامه: 


كذهب بذهب أو تمر بتمر 
فيشترط له شرطان 

١‏ التمائل: 

يأن يكون وزن الذهب 

كوزن الذهب بلا زيادة 
سواء كان آحدهما قديمًا 
والآخر حديئًاء أو جيدًا 
والآخر رديئًا. أو مصنوعا 
والآخرتبرًا. 

" التقابض: 

في نفس المجلس بتسليم ما 
بيده وياخد مقابله في نفس 
المجلس. 

فإن لم يحصل تماثل أو 
تقابض وقع الربا. 


ومن صوره 


أن يقرضه ويشترط عليه 7 


نمعا ماديًا أو معنويًا. 
وتفصيل المتنقئعة الحاصلة 


؟-أن بيغتلفا في العلة: 


أويتبايعا باموال لاتمرى 


شيهاائريا: 
كذهب بتمرء آو سيارة 
بسيارة . 
فهذه لا يشترط فيها ولا 
تمائل ولا تقابض . 


أو ١٠٠١‏ صاع من التمر 
ب ٠٠٠١‏ هن البر. 
فإن أخل بالتقابض في 
نس المجلس وفع الريا . ١‏ إن كانت العادة 
جاريةٌ بينهما بذلك قبل 
القرض ولم تكن من 
أجله فجائزة. 


أو يقرضه فهي ريا . 


١‏ إن كانت يعد الوهاء 
والسداد فطهي جائزة. 


"إن كانت عند الوقاء 


والسداد من باب 
الإإحسان من المقترض 
بلا مواطأة فجائزة 
أيضا. 


"- إن كان بغهر 
اشتراط من المقرض: 


"- إن لم تكن بينهما 
عادة جارية ولم تكن 
عند الوظهاء من باب 
الإحسان فهي ربا 
وحرام. 


أبواب الربا 


ا ا 
38 معنى الريا: 
في اللغة: : 


: الزيادة؛ قال تعالى: #فَإذًا أنْرلنا عليه الماء هيت وريتٌ © [الحج:ه]. 
وفي الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. 
حكم الريا: الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما «الكتاب» فقوله تعالى: #وأحلٌ الله ابيع وَحَرَّم الرَيؤأً © [البقرة:ه07؟]. 


عد 
20 


وقوله تعالى: # يتأيها يمنا 1 تأحخاوا أريالتصدًا موسعدة مٌَ وَأمَُوا أسَهلَملَي 


0-2 


ملم 
تَمْلِحونَ # [آل عمران:0١1].‏ 


وقوله تعالى: # يَتأبهًا لذت اموأ هوأ لَهَوَدْرُوأ مَابَقى مِن اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (50) فإن ل 
تعَملواً كَأَدنُوا يِحَرَبٍ من لله ورسولو- وإن مُبْسْرٌ مَلَكُمْ رموس أَمَولِكُمْ لا د تَظلِمُونَ ولا 
و لمورك # [البقرة:71/8- 079؟] . 

وأما السنة: فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وَدَإيِهعَنَهُ - أن النبي كَكِةِ قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات الغافلاات المؤمنات)2“270. 

وعن جابر بن عبد الله ييَوََئَهَعَتَُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لعن الله آكل الرباء 
وموكلهء وشاهديه؛ وكاتبه»7". 


وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة عل تحريم الريا”". 
000( البخاري (5/ا؟) (55لاه) (/161ك)ء ومسلم (864). وأبو داود (5 /4.1/؟7). والنسائي ( 2)22). 


(0) صحيح: ثبت من طرق كثيرة» انظر: إرواء الغليل .)١7375(‏ 
(6) نقل الإجماع غير واحد؛ انظر: المغني (5/ 075)» وتفسير القرطبي (1/ 51 7). 


أبواب الربا 


مرتينه: 
٠‏ كات الذة ؛ أن ايه تعا قال: #ومر: ياو لَك أميكدث )أن 4 * 70 
هومن صار بو ب؟ 1 ل الله لى : #ومرى1ل عاد ولنيك اصحدب رهميها 


م سمتر ه 


خَدوِدُوت * [البقرة:ه77]» وقال: #فَإِن لح تعَمَنُوأ فَأدَنوا يحَربٍ مِنَأللَهِ وَرسُولوء © [البقرة:7]. قال 
ابن عثيمين ريمَآنَهُ: (من أنكر تحريمه من عاش في بيئة مسلمة فإنه مرتد؛ لأن هذا مسن 
المحرمات الظاهرة المجمع عليها)7". 
أقسام الربا: الربا قسان: ربا النسيئة» وربا الفضل: 

أولا: ربا النسيئت: 

معنى النسيئة: التأخير» وهذا النوع من الربا معناه أن يزيد الدائن على المدين نظير 
التأجيل» كأن يقرضه ألف جنيه» ليردها له بعد زمن» ويرد معها زيادة يتفقون عليهاء وهذا 
محرم» لا خلاف في ذلك؛ سواء كانت هذه الزيادة قليلة أم كثيرة. 
ثانيا: ريا الفضل: 

وهو أن يبيعه مثا ذهبًا بذهبء أو طعامًا بطعام مثله بزيادة من أحدهما(", كأن يبيعه 
عشر جراماتٍ ذهبًا مثلا بإحدى عشرة؛ أو يبيعه صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء. 
فهذا أيضًا محرم؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. 

فعن أبي سعيد الخدري ووَزنَةعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِةِ: «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة. والبر بالبر» والملح بالملح» مثلا بمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد» فق د أربى. 
الآخذ والمعطي سواء»”". 

وعن عبادة بن الصامت وََآَتَةعَنَُ عن النبي يك أنه قال: «الذهب بالذهب مثلا 
بمثل» والفضة بالفضة مثلًا بمثل» والتمر بالتمر مثلًا بمثل» والبر بالبر مثلًا بمشلء 
والملح بالملح مثلا بمثل» والكتعير بالشيعن مده بمثل» فمن زاد أو ازداد فقدأربىء 
بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يذًا بيد» وبيعوا البر بالتمر كيف شتتم يدا بيدء 
)١(‏ الشرح الممتع (780//8). 


)١(‏ أي في المطعومات التي يكون فيها الرباء )ا سيأتي تفصيله. 
() البخاري (7117/7)؛ ومسلم .)١585(‏ والترمذي (51؟7١).‏ والنسائي 3371/0 ). 


حت ان 


أبواب الربا 


وبيعوا الشعير بالتمر كيف شتتم يذًا بيد200. ومعنى هذه الأحاديث أن هذه 
الأصناف يلاحظ في بيعها ما يلٍ: 

أولا: أن يتحد المبيع مع الثمن في 'جنسنه(0 من الأصناف الربوية؛ كمن يبيع ذهبًا بذهب: 
أو فضة بفضة. أو تمرًا بتمر... إلخ» مما ذكر في الأحاديث» فيشترط في ذلك شرظان: 
)١(‏ التقابض.ف المجلس» فيسلم ما يبيعه» ويأخذ المقابل في نفس المجلس. فلا يجوز 
لأحدهها أن يؤخر شيئًا عتنن مجلس العقدء. وهقذا معنى قوله ف 
الحديث: (يذَا بيد». 
(؟) أن يتساونى المبيع (مثلا بمثل) فيكون وزن الذهب كوزن الذهب؛ حتى لو كان 
أحدهما جيدًَا والآخز رديئاء وأن يبيع العمر بالتمر مثلا بمثل؛ حتى لو كان أحدها 
جِيدًَا والآخر رديئًاء وهكذا بقية الأضناف. 
ثانيًا: أن يختلف المبيع عن الثمن في جنسه مع اشتراكهما ني العلة7"؛ كأن يبيع 
ذهبًا بفضةء أؤ تمرًا ببزء أو غير ذلك فنن الأصناف المذكورة في االلحديث ونحوها 
ما يشاركها في العلة». فيشترط في هذه الخالة التقابض في المجلس (يدًّا بيد)» لكن 
يجوز أن يختلف الوزن أو الكيلء بأن تكؤن الفضة أكثر من الذهبء. أو البر أكثر 
من التمرهء ولكن الشرط المعتتبر في هذه الحالة فقط هو أن يتقابضا 
في نفس المجلس. 

الثًا: أن يختلف المبيع عن جنسه مع اختلافه ني العلة» كأن يبيع التمر بالذهب. فهذا يجوز 
فيه التفاضلء كما يجوز فيه تأخير الثمن» أي لا يشترط أن يكون يدا بيد». كم لاا يشترط أن 
)١(‏ رواه مسلم ))١1641/(‏ وأبو داود (77“54). والنسائي (/1/ 77/5)» وابن ماجه (5705). 
(؟) الذهب كله جنس واحد مهما اختلفت عياراته» أو كان بعضه مكسرًا وبعضه سليّاء وكذلك الفضة» 


والتمر كله جنس واحد مهما اختلفت أسماؤه. وكذلك يقال في بقية المطعومات. 
(*) الراجح أن العلة في الذهب والفضة: الثمنية» فبهما تثمن الأشياءء» والعلة في بقية الأصناف القوت أو ما 


يصلح به القوت. 


دكن 


أبواب الربا 


الأصناف التي يحرم فيها التفاضل: 

اختلف العلاء في تحديد هذه الأصناف التي يحرم فيها التفاضل؛ فذهب الظاهرية إلى أنها 
في الأصناف الستة فقط المذكورة في الحديث؛ وهي: الذهب. والفضة. والتمر والبرء والملح, 
والشعير» وممن ذهب إلى ذلك أيضًا قتادة. 


وذهب عامّة الفقهاء إلى أن الحكم يتعدى إلى غير ما ذكر؛ لاشتراك غيرها معها في العلة. 
ثم اختلفوا في تحديد هذه العلة على الأقوال الآتية: 

القول الأول: أن العلة في النقدين (الذهب والفضة): الوزن» وفي غيرها الكيلء أي أن 
الذهب والفضة يباعان بالوزن» والأربعة الأخرى المذكورة في الحديث تباع بالكيل. 

القول الثاني: أن العلة في النقدين: الثمنية7١2»‏ وفي غيرها كونه مطعومًا. 

القول الثالث: أن العلة في النقدين: الثمنية» وفي غيرها أنه مطعوم مكيل أو مطعوم موزون. 

وهذه الأقوال الثلاثة روايات عن الإمام أحمد» ووافقه في الأولى أصحاب الرأي (الحنفية)» 
وفي الثاني الشافعية» واستدلوا على ذلك بها ثبت في الحديث أن النبي يَكِِ «نخبى عن بيع الطعام 
بالطعام إلا مثلا بمثل»2"7. والقول الثالث وافقه فيه الشافعي في القديم. 

القول الرابع: قول المالكية: قالوا: العلة القوت أو ما يصلح به القوتء وهذا هو القول 
الراجح. وهو ما رجحه ابن القيم يَمَدَآَنَهُ وقالوا: في الذهب والفضة: العلة فيهما الثمنية7". 

ويتفرع على ما سبق الأحكام الآتية: 

)١(‏ اعلم أن الأحكام السابقة ثابتة؛ سواء كان الصنف جيذ أو ردينّاء وسواء كان 
الذهب والفضة تبرًا أو مضروبًاء وسواء كان صحيحًا أو مكسوراء وهو قول أكثر أهل 
العلم. وهذا هو الراجح. 

(7) مما تقدم يتبين أن الذهب والفضة لا يجوز بيعهم| بالتقسيطء كما أنه لا يجوز أن يشتري 
ذهبًا أو فضة ويؤخر المال حتى يأتيه به بعد زمن قليلا كان أو كثيرًا؛ فلا بد أن يكون يذدَا بيد. 


.)١695(ملسم‎ )١( 


(9) إعلام الموقعين .)١05/7(‏ 


ه 7 


أبواب الربا . 
ولايجوز كذلك أن يشتري الذهب بالشيك؛ لأن (الشيك) لا يكون قبضًا إلا إذا كان 
موثقا من البنك بالدفع» وهو ما يعرف ب (شيك قابل للتحصيل»» فهذا قد يرخص فيه(©. 

(”) وكذلك الحكم في إبدال ذهب بذهب. فإنه يشترط فيه التماثل والتقابضء فإذا أراد هذه 
المبادلة دون حرجء فالصحيح أن يبيع الذهب القديم ويقبض الثمن, ثم يشتري الذهب الجديد 
في صفقة أخرى”"". وذلك من دون مواطأة بينه وبين التاجر» والدليل على ذلك حديث أبي سعيد 
الخدري وَََِهُعَنَُ أن رسول الله يك استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب» فقال رسول الله 
عد : «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا واللّه يا رسو الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله يَكْدِ: «لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم 
جنيبًا»7". ومعنى «الجيب»: هو نوع من التمر الجيد» وأما «الْحَمُع): فهو تمر رديء. 

(5) أما شراء هذه الأقوات بالآثان» كمن يشتري تق رًا بذهبء فيجوز فيه ترك القبض في 
المجلسء كى| يجوز التفاضل. 

(6) لا يجوز بيع شيء من الأصناف الربوية رَطْبّا بجنسه جافا؛ كالرُطب بالتمر. 
والعنب بالزبيب؟ فعن سعد بن أبي وقاص وَْآِيَهعَنْهُ قال: سمعت رسول الله سكل عن بيع 
الرطب بالتمر» فقال: «أينقص الرطب إذا جَففّ؟» قالوا: نعم. قال: «فلا إوَ)و9). 

(5) لا يدخل في هذا الحكم إلا ما ذكر من الأصناف الربوية» أو ما يقاس عليهاء وأما ما 
عدا ذلك» فيجوز فيه التفاضل والنساء (تأخير القبض).؛ وعلى هذا فيجوز بيع سيارة 
بسيارتين» وكتاب بكتابين» سواء تم التبادل في نفس المجلس أم بعد ذلك. ويجوز شراء 
سيارة بسيارة ودفع باقي الثمن نقوداء ونحو ذلك. ويجوز شراء الشيء بغير جنسه ولو 
مع تأخير القبضء فيجوز بيع السيارة مثلا بقطعة أرضء سواء دُفع مع أحدهما فرق أملم 
يدفع» وسواء تم التسليم في نفس العقد أم بعد العقد. 

.)١١8ص( من فتاوى البيوع للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
(؟) وقد ذهب ابن القيم إلى جواز شراء الحلي بغيره بزيادة الصنعة (أي: يدفع زيادة عن الحلي المشترى لقيمة‎ 
والراجح المنع؛ لحديث القلادة الآتي.‎ .)١15 -١54 /7( الصياغة). انظر: كتاب إعلام الموقعين‎ 


فر البخاري (؟ ٠‏ (5555)ء ومسلم .)١597(‏ والنسائي (10/ 3). 
(4) حسن: رواه أبو داود (7754)» والترمذي )١7175(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (1/ 779). 


أبواب الربا 


ربا القرض: كل قرض جر نفعا فهو ربا: 
بببب 1 1011111111ظ 
داره؛ أو يزيده شيئًا من المال عند السدادء أو أن بدي له هدية» أو أي شيء آخر يمكن أن 
ينتفع به المقزرض؛ سواء كان ماديا أو معنويّاء وقد ورد النهي عن قبول هدية المقترض فيه رواه 
ابن ماجه مرفوعا: «إذا أقرض أحدكم قرضًاء فأهدى إليه أو حمله على دابة» فلا يركبها ولا 
يقبلهاء إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك)0؟. وهو يرجع إلى ربا الفضل؛ لأنه أقرضه ذلك 
الشيء بمثله مع زيادة النفع الذي عاد إليه. 
قال الشوكاني رَمَدُكَنَه: (والحاصل أن الحدية والعارية ونحوها إذا كانت لأجل التنفيس في 
أجل الدين» أو لأجل رشوة صاحب الدينء أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل 
دينه» فذلك محرم؛ لأنه نوع من الربا أو رشوة» وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقترض 
والمقترض قبل التداين» فلا بأسء وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاء فالظاهر المنع» لإطلاق النهي عن 
ذلك)”2". وبناء عليه فالنفع الحاصل من المقترض للمقرض حكمُّه على التفصيل الآتي: 
)١(‏ إن كان ذلك باشتراط عند القرضء فهو حرام» وهو ربا واضح. 
(اأوزة كافايقر التراظء ثقيه تنص : ظ 
أ- إن كان النفع بعد الوفاء وسداد الدين» فجائز؛ لما ورد في الحديث عن جابر وَدَإَِهعَنَهُ 
قال: «أتيت النبي كلد وكان لي عليه دين» فقضاني وزادني»”". 
ب- وإن كان النفع قبل الوفاء لم يجز قبؤله» إلا أن يكون بينهما قبل ذلك عادة جارية لا 
من أجل القرض. قلت: وعلى هذا فجميع القروض التي تقوم بها البنوك الربوية محرمة. 
سواء سمي القرض استهلاكيًا أو إنتاجيّاء ولا يدخل هذا في باب المضاربة المشروعة7؟». 


)١(‏ ابن ماجه (7577)» كتاب القرضء والبيهقي (5/ 2 لكنه حديث ضعيفء لكن ثبتت آثار صحيحة عن 
الصحابة َلَعَف في عدم قبول الهدية من المقترضء ينظر: مضينف عبد الرزاق (4/ .)١ 57-١57‏ 

() نيل الأوطار (65/ 55 ؟7). 

(*) البخاري ("57 5)» (7745)» ومسلم »)١6(‏ وأبو داود (/7751). 

(5) وقد صدرت بذلك فتوى بالإجماع من كبار العلاء في المؤتمر الثانٍ لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 
سنة 11885١هالموافق‏ 956١م.‏ 


61م 


جائز 
بشرط التمائل 
والتقابض إن 
كان من نفس 


بذهب أو 
يولارات 

بدولارات وإن 
إلء 5 


1 ودولارات- 
برياللات. 


١‏ حكم مصارفة مافي 
'الدمة: 
بأن يكون لرجل مثلاً دين 
على آخر بالدولار 
وللآآخُر عليه دين بالريال 
شهل يجوز أن يسقط كل 
منهتما دينه بميا لي ذمة 
“+ الآخرة 
اخلقف فيه عْلَى قولين: 
والراجح الجواز وإن كان 
هناك فروق متبقّية فلابد 
من دفعها بنفس المجلس 
ولا يجوز تآخيرها. 


"-إذا باع رجل لآخر 
ساعة بالريال مؤجلا 
وما جاءوقت السداد 
أراد أنَ يسددء بعمئة 


| أخرىكاليورومثلأهما 


البعكمة 


يجوز بشرط أن يدفطع ]. 


العممنة يسمر يومها الذي 


1 يسدد فيها وأن يدفع كامل 


ا ل 


؟ لوباعتمرامثلاً 


بالريالى بثمن مؤجلونا 
جاءوظت السداد أراد 


ا أن يعطيه بد لالنقود 


كأن يكون وقّت السداد 
ليس عنده نكود وعنده 
قمح. 
وهو الراجح. 


١‏ - أن يكون عليه 
٠‏ ريال ديا مثلاً 
قلما حل الأحل عازن 
الدائن: سآخد فقط 
٠‏ ريال. وهو 
جائز. 


؟-(انظرالصورة 
" من مسبائل 
الصرف). 


"' مسألة: بيع العرايا: 
الأصل أن شراء الرطب على 
رؤوس النخل بالتمر محرم 
وهي بيع المزابنة المنهي 
عنها لعدم تحقق التمائل 
ولكن جاء الاستكناء في بيع 
العرايا وهو: 
أن تكون عند فقير تمر من 
العام الماضي وهو يريد التفكه 
برطب هذا العام وليس عنده 
مال يشتري به الرطب؛ فيمكن 
أن يبيع التمر الذي معه 
لصاحب النخل برطب من 


وهو جائز بشروط. 


2 مسائل متعلقة بالربا ظ 


1 
مسائل متعلفة بالربا 


ماب 

قال كَكلِةِ: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. 
سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)00". قالابن قدامة رجمَدَاانَهُ: (هذا 
وعيد يدل على التحريم)(". 

وببع العينة: أن يبيع السلعة بثمن مؤجل» ثم يشتريها ممن باعها منه يشمن حالٌ أقلّ مما باعها به. 

مثاله: أن يقول له: بعت لك هذه السلعة بوائة وعشرين جنيهًا بالقسط. ويتم البيع بينهما 
على ذلك, ثم يقول: اشتريتها منك برائة جنيه حالا (كاش)» فيأخذ السلعة ويدفع مائة جنيه. 
فكأنه في الحقيقة أقرضه مائة جنيه على أن تسدد على أقساط مائة وعشرين جنيهًا. وهذا البيع 
حرامء والعلة في ذلك أنه تحايل على الربا. 

لكن يستثنى من ذلك ما يلىي: 

)١(‏ قال ابن قدامة رَيِمَهَأنَهٌُ: (فأما بيعها بمثل الثمن أو أكثرء فيجوز؛ لأنه لا يكون 
ذريعة)("؛ يعني إلى الربا. 

)١(‏ لو اشترى منه سلعة» ثم نقصت قيمتها لاستعمالها أو لعيب حدث فيهاء ثم باعها لمن 
اشتراها منه جاز مهما كان الثمن» حتى لو كان بثمن أقل؛ لأن نقص الثمن كان بسبب نقص 
قيمة المبيع لا للتوسل إلى الربا. 


)١(‏ رواه أبو داود (477”) في كتاب الإجارة باب في النهي عن العينة» وصحًّحه ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (5/ 595) وكما نقل ذلك الزيلعي في نصب الراية »)١7/5(‏ وصحّحه الشيخ أحمد شاكر 
بتحقيقه للمسند (/1/ 717). وصحّحه الشيخ الألباني» انظر: الصحيحة (5967). 

(؟) المغنى (5/ .)١90‏ 

(*) المصدر السابق. 
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مسائل متعلقة بالربا 


الثانييّ: بيع التورفق: 
9 بأن يحتاج إلى دراهم» فيشتري سلعة بأجلء ثم يبيعها لغير بائعها الأول نقدًاء فليست 

حاجته إلى نفس السلعة. إنما حاجته إلى الدراهم. وقد اختلفت آراء العلماء في حكم التورّق: 

فقال ابن تيمية يِمَََُة: (وتحرم مسألة التورّق)2'7؛ وعدّل ذلك ابن القيم بأنه يبع مضطرء 
وقد أيد هذا الرأي وقوّاه الدكتور على السالوس في رسالة له ناقش فيها آراء المذاهب. 

وذهب الشيخ ابن باز وَمَدَكنَهُ إلى: (جواز بيع التورّق» مالم يكن هناك تواطؤ مع الطرف 
الثالث وهو المشتري الأخير؛ لآنه حينئذ لا يفترق عن بيع العينة)7©. 

ويرى الشيخ ابن عثيمين: (جوازها بشروط2": 

الأول: أن يتعذر القرض أو البيل 7 

الثاني: أن يكون محتاجًا لذلك حاجة بينة» أي: لا يكون الباعث لذلك جمع المال والتكثر منه. 

الثالث: أن تكون السلعة عند البائع» يعني أنه يملكها). 

قلت: والأولى التورع عن مثل هذه المغاملة إبراءً للذمّة» وخروبجًا من الخلاف. 


الثالثيّ: مد عجوة: 

ل اشتهرت بين الفقهاء ب(مُدَ عيجوة)؛ وهي تحايل على الرباء وأصل المسألة أن 

يبيع مالا ربويًا بجنسه؛ ومعههم| أو مع أحدهما ثسيء من غير جنسه. 
ومثاله: أن يبيع ذهبّاء ومعه مد (حفنة) من قمح» بذهب أكثر من الذهب الأول باعتبار أن فرق 

الزيادة في الذهب مقابل حفنة القمح» فهذا البيع حرام والأصل في تحريم هذه المسألة حديث 
فضالة بن عبيد» قال: اشتريت قلادة يوم خيبر باثي عشر دينارّاء فيها ذهب وخرزء ففصلتهاء 
فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارّاء فذكرت ذلك للنبي يَكلِ فقال: «لا تباع حتى تفصل»)0©. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (9؟7/ 575). 
(؟) انظر: الموقع الرسمي للشيخ ابن باز /0622.018.53/1361//35أط//:5م]ط 
(*) انظر: الشرح الممتع (8/ 719- 777). 


(4) وسيأتي شرح معنى السلم. انظر: (ص .)””5١‏ 
(6) مسلم ,))١591(‏ وأبو داود (71857). والترمذي ».)١765(‏ والنسائي (// 71/4). 


مسائل متعلقة بالربا 


تنبيه: إذا باع عِقَدّاء أو قلادة بها فصوصء أو نحو ذلكء؛ ففي ذلك احتمالات: 

)١(‏ أن يبيع هذا العقد بجنسه؛ كأن يكون العقد من ذهب مرصع به فصوص 
من شيء آخرء فيبيعه بذهبء فيشترط في هذه الحالة فصل الفصوص عن العقد. ثم 
يباع الذهب بالذهب يدًا بيد مثلا بمثلء. وكذلك يقال لو كان العقدمن 

(:؟) أن يباع هذا العقد بغير جنسه مما يعد ربويّاء كأن يكون العقد من ذهب به فضوص» 
ويباع بفضة -ويلاحظ أنه يشترط في هذه ا حالة أن تكون الفصوص من غير الفضة- فعندئذ 
لا يشترط فصل الفصوص. ولكن الشرط أن يكون.يذًا بيد. 

(9) أن يباع بشيء آخر غير ربويٌ؛ كأن يباع بسيارة مثلاء ففي هذه الحالة لا يشترط 
فصل الفصوص. ولا يشترط اتحاد مجلس التقابض. 

وبناءً على ما تقدم: إذا باع شيئًا من ذهب وبه فصوص.ء بالنقد (العملة»» فهذا البيع 
جائز؛ سواء فصل الفصوص أو لم يفصلهاء ويشترط فقط التقابض في نفس المجلس. 

هلود ابعتّ: القرض البنكي: 

ما تقوم به.البنوك من إقراض عمّلائها مقابل نسبة تسدد زيادة مع المال المقترض؛ ربًا 
صريحٌ يوجب غضب الله» قال تعالى: لمَلَييَحَدٌ ر لذن يحالِمُونَ عَنْ أمرو أن تُصِيبهُمْ فِنَنَةٌ فِنَنَةَ أو 
تبه عَذَابٌ ليم * [النور 0 . وبناء عليه» فينبغي أن يعلم ما يليٍ: 

)١(‏ لا يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنوك الربوية» أو يدخل في عمليات ربوية 
مهما تغددت أسساؤها أو صورها فالعبرة بالحقائق لا بالمسميات؛ فمثال ذلك ما يسمى في 
مصر بشهادات الاستثار» سواء كانت المجمؤعة (أ) ذات القيمة المتزايدة» أو المجموعة 
(ب) ذات العائد الجاري؛ لأن حقيقتها أنهما قرض يقترضه البنك مع ضؤن الفائدة 
للمودعين» وهى ي الزيادة الربوية المحرّمة» وكذلك لا يجوز إيداعها في شهادات الاستثمار 
اللجمرعة نذا + يل فى معت من ب ها اا عله هل :(الرنا )روعي الرعاكة يل 
رأس المال» لكنها تعطيها في صورة قرعة للفائزين» وهذا هو «الميسر»؛ فقد اشتملت على 


م 
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مفسدتين هما: «الربا والميسر»» وأما إذا لميجد مأمنا لوضع أمواله.. قالأولى أن 
يتحرى البنوك الإسلامية(؟. 
(0) لا يجوز العمل في البنوك الربوية؛ لأنه:إما إعانة على الرباء أو رضا به وإقرارله» وقد 


سرس نت » س ل و عام هر« 


قال تعالى: #وتعاونوا عل أليرٍ والتقوئ ولا كوو حل الا والْمُرَوانِ » [المائدة: ؟]. 

(6) يجوز المساهمة في الشركات بشراء أشهم منهاء بشرظ أن تكون هذه الشركة تعمل عم" 
حلالاء وأن لا تتعاطى نسبة أرباح من البنوك في فائض أموالماء ولا تأخذ قروضًا ربوية لمشاريعها(". 

ويرى الشيخ ابن عثيمين رَمَهُآَنَهُ أن الورع ثرك المساهمة في شراء الأسهم من هذه 
الشركات عموماء لكنه إن فرض أنه ساهم: ولم يعلم بأنهم يودعون الأموال في البنوك 
الربوية» ثم علم بعد ذلك؛ فإنه يجب أن يخرج من الربح الفوائدٌ المضافة إليه إن عرف قدر 
هذه الفوائد» فإن لم يعلم أخرج النصف احتياطًا(". والواقع في معاملات هذه الشركات 
إيداع أموالها في البنوك الربوية» لذا فالراجح عدم شراء هذه الأسهم. 

(5) بطاقات «الفيزا» البنكية: وهي التي يقترض بها مبلعًا من المال» محددًا لمدة معينة لا 
يدفع فيها فوائد» فإذا تأخر عن هذه المدة دفع الفوائد المقررة» هذه المعاملة لا تجوز؛ لآنفيها 
التزامًا بالرباء أنه إذا تأخر السداد عن الذة المستجويع بها التزم بدفع الربا”؟». 

() وكذلك بطاقة الائتمان: وهي بطاقة يعطيها البنك لعملائه الراغبين فيهاء تمكنه أن 
يشتري بها ما يريد من التجارء على أن يكون المال الذي يحول إلى حساب التاجر قرضًا يأخذه 
هذا العم عدن الفداكه و تمي ظلية تابد مويه روعنة: العطافكة بسراء لا تجوز 
إلا بشروط: 

(أ) أن يكون هذا العميل مال في رصيده» ويكون ما يشتريه يخصم من حسابه. 

)١(‏ وهذا مع التحفظ؛ لأنه يئار حول البنوك الإسلامية بعض الشبهات. لكنها لا شك أفضل من البنوك 

الربوية» ولا يقال: إنها سليمة مائة في المائة» نسأل الله أن يوفق القائمين عليها إلى التوجه بها إلى الأفضل. 
(؟) فتاوى ابن عثيمين ("/ »)7١7‏ (07/17/7. 


(”) فتاوى معاصرة (ص 66- /617). 
() فتاوى علاء البلد الحرام (ص؟5172). 


,ظآ”١‎ 
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(ب) وتجوز إذا كان البنك يقرضه قرضًا حستاء أي: بلا فائدة» ويشترط في كلتا الحالتين 
أن يكون التجار الذين يتعامل معهمء يبيعون له بنفس الأسعار التي يبيعون بها للغير"", 
ويجوز للعميل أن يعطي البنك عمولة على هذه المشتريات. 

(ج) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشتري بهذه البطاقة ذهبًا أو فضة أو أية عملة. 
نقدية؛ لأن شرط شراء هذه الأشياء التقابض كما تقدم. 

الخامسة: التأمين التجاري والتأمين التعاوني: 

يرى مجمع الفقه الإسلامي وهيئة كبار العلماء بالسعودية أن التأمين التجاري”" محرم؛ 
لأن فيه غررّاء وهو ضرب من ضروب القمار» ويشتمل على ربا الفضل والنسيئة» وأخذ 
مال الغير بلا مقابل» وغير ذلك من العلل التي استدلوا بها على تحريمه. 

لكن يرى المجلسان السابقان إباحة التأمين التعاوني» الذي يشترك فيه جماعة على تحمل 
المسئولية عند نزول الكوارث؛ عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تُخصّص لتعويض من 
يصيبه الضررهء فهم لا يستهدفون تجارة ولا ربحًا من أموال غيرهم؛ وإنما يقصدون إلى 
توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضررء وهذا بخلاف ما تقوم به الشركات في 
التأمين التجاريء فإنهم يستهدفون للربح فيقع الغرر؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف 
وقت العقد ما يعطي أو يأخذء فقد يدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئًا. 

فعقود التأمين التجاري من عقود المعاوضات التي يقصد من ورائها الربح» لكن عقود 
التأمين التعاوني من عقود التعاون والتبرع المحضء فلذلك لا يضر فيها الجهل بالنفع 
الذي يحصل عليه. 

3 السادسة: نظام التقاعد (المعاشات): 

لا بأس بنظام التقاعد؛ لأنه حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسؤولًا عن رعيته» وراعى في 
صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة» ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس 
إلى الموظف. 


.م1٠٠١‎ ريمتبساهه١ جمادى الآخرة‎ )1/7/١٠١4( وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه‎ )١( 
مختصر الفتاوى المصرية).‎ -7 ٠ (؟) وراجع في ذلك أيضًا: فتوى دار الإفتاء للشيخ محمد بخيت المطيعي (ط‎ 


حون 


مسائل متعلقة بالربا 4 
وقد أقرٌ هذا النوع من الضمان: المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة عام 
6 م والمؤتمر الثالث عام .١477‏ وفي سؤال للجنة الدائمة كان الجواب: (جاز لك أخذ 
معاش التقاعد؛ لأنه مكافأة على الخدمة التي قبت بها مدة العمل في الحكومة)(2. 
السابعة: الإقالةّ 4 مقابل نضع .ليست ريا: 

عم المشتري من البائع أن يقيله بيعته» أي: يرد عليه البيع» في مقابل دراهم يدفعهاء 
فلا بأس بذلك» وليس فيه محظور. لأنه مبني على أن الإقالة نوع من البيوع» وقد ذهب جمهور 
العلماء على أن الإقالة فسخ وليست بيعًاء وبذلك يرون انه لا يأخذ مقابل عليها. قال الشيخ 
ابن عثيمين يَمَهُآَنَهُ: (ولا يدخل أيضًا في الربا ولا التوسل إليه: من أقال غيره بشرط أن 
يعطيه زيادة دراهم على إقالته؛ كقوله: أمكني وأعطيك مائة درهم؛ لأن محذور الربا فيها بعيد 
كا قاله ابن رجب وغيره. مع أن المشهور عند المتأخرين من الأصحاب في هذه المسألة المنع). 


الثامنت: الصرف: 
ذالم ف بيع الأثان بعضها ببعض (المقصود بالأثمان: الذهب والفضة)» ويدخل في ذلك 
أيضًا الأو راق البنكية (كالدولارات, والجنيهات» والريالات)» وهو ما يسمي الآن: بيع العملة. 
وهذا الصرف جائز بشرط القبض في نفس المجلس» فلا يصح أن يبيع غائيًا بناجز 
(موجود)» وقد ثبت في الحديث أنه يك «خبى عن بيع الذهب بالوّرق دينا»”''» أي أن يباع 
غائب منها بناجز. قال ابن المنذر يَمَهاَنَهُ: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المتصارفَينٍ إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد)(”". 

مسألتان في الصرف: 

)١(‏ اختلف العلماء في حكم مصارفة ماني الذمة» وذلك بأن يكون لرجل (دين من 
ذهب) في ذمة رجلء وللآخر عليه دراهم فضة» فأسقط كل منهما دينه ب| في ذمة الآخرء فقد 
اختلفوا على قولين: 

.)877 /5( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


فم البخاري (148؟) ومسلم )١668(‏ والنسائي (38/10). 
فرة الإجماع (ص؛ 6). 


خض 
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الأول: لا يجوز مصارفة ما في الذمة؟ وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. 

الثاني: الجوازء وهذا مذهب المالكية والحنفية» ورجّحه ابن عثيمين يَدَآيَه1"". 

مثال: اقترض زيد من عمرو مائة ذولار» واقترض عمرو من زيد خحمسمائة جنيه. فهل 
يجوز أن يسقط كل منهما دينه عن الآخر مقابل ما عنده؟ 

الجواب: الراجح الجواز» فإن كانت هناك فروق متبقية فلا بد أن يدفعها في نفس 
المجلس. ولا يجوز تأخيرها. 

(0) إذا باع رجل لآخر سلعة بعملة ماء فلم) جاء وقت السداد, أراد أن يدفع عملة أخرى 
غير :التي اتفق عليهاء فالصحيح أنه يجوز بشرط أن يدفع العملة بسعر يومها (الذي يسدد فيه)» 
وأن يدفع الثمن كاملا لا يبقي منه شيئّاء والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر يَعَليَعَنُ قال: 
كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير» آخذ 
هذه من هذهء وأعطي هذه من هذهء فأتيت النبي يَكلهِ في بيت حفصة. فقلت: يا رسول الله 
رويدك» أسألك: إن أبيع بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم. وأبيع بالدراهم وآخذ 
بالدنانير» آخذ هذه من هذهء وأعطي هذه من هذه؟ فقال رسول الله يَكِ: «لا بأس أن تأخحذها 
بسعر يومهاء مال تفترقا وبينكما شيء220. وهذا الحديث ضعيف الاسناد» ولكن صح موقوقا 
عن"ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسّا في قبض الدراهم من الدنانير ولا"الدنانير من الدراهم»”". 

التاسعة: بيع الطعام بالدراهم إلى أجل؛ ثم عند حلول الأجل يعوض .عن الدراهم طعاما: 
ل ل 
بدراهم إلى أجلء فلما حلت الدراهمء أراد أن يعوضه عنها طعامًا لا يباع بالطعام الأول 
نسيئة؟ المشهور المنع”؟؛ قالوا: لأنه يتخذ وسيلة ليبيع الطعام بالطعام إلى أجلء والقول 
)١(‏ فقه وفتاوى البيوع (ص١3595).‏ 
(؟) رواه أبو داود (7765)» والترمذي (223787)» والنسائي (7/ 787)» وصحّحه الشيخ. شاكر في المسند 
»)5٠0 /0(‏ وصِحّحه الحاكم (7/ 5 5)» ووافقه الذهبي» وصحّحه ابن حبان /١١1(‏ 781). لم يرفعه إلا سماك» 
ولذلك أنكر الترمذي والبيهقي وغيرهما رفعه» وكذلك ضعفه الشيخ الألباني. انظر: إرواء الغليل (1777). 


(*) رواه النسائي (7/ 575)» وأحمد (7/ 2/٠‏ ©» وانظر: التلخيص الحبير (7/ 78). 
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الثاني: الجواز؛ لأن محذور التوسل بعيد» بل معدوم في هذه الحالة غالباء واختار الشيخ تقي 
الدين التوسط بين القولين» وهو جوازه للحاجةك» مثل أن لا يكون عنده وقت الوفاء دراهم» 
وعنده طعام» فيتفقا على أخذ حقه منه, فإن ل يحتج إليه. مُنع)2'2. واشترط ابن عثيمين 
يَمَدَْئَهُ شرطاء وهو أن لا يربح المستوفي» فإذا أخذ الطعام, فإنم) يأخذه بسعره (". 

مثال: اشترى رجل من آخر ترا بألف ,نيه يسددها بعد شهر مثلاء فلما جاء وقت السداد 
لم يجد (الألف) لكنه أراد أن يسدد مكانه دقيقاء فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب: معلوم أن التمر لا يباع بالدقيق نسيئة» بل إذا باع تمرًا بدقيق فلا بد من التقابض 
في المجلسء ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة» فمنهم من يرى عدم الجواز؛ لأنه سبيكون 
باع التمر بالدقيق نسيئة» ومنهم من رأى الجواز؛ لأن ذلك لم يكن عن اتفاق ولا عن تحايل 
على الرباء ولم يفعل ذلك إلا لأنه لم يجد الألف. والقول الثالث: الجواز بشرط أنه لم يجد وقت 
السداد دراهم ويقبضه بسعر يومه؛ وهو قول وسط؛ وهو أعدل الأقوالء والله أعلم. 

-ه العاشرة: ضع وتعجل: 

ا ل 
في عهد رسول الله بَكهِ في المسجد» فارتفعت أصواتها حتى سمعههم| رسول الله يك وهو في بيته؛ 
فخرج رسول الله يَكِةِ إليهها حتى كشف سجف حجرته؛ فنادى كعب بن مالك,. فقال: «يا 
كعب»» فقال: لبيك يا رسول الله» فأشار بيده أن يضع الشطرء فقال كعب: قد فعلت يا 
رسول الله» فقال رسول الله يَكلِِ: «قم فاقضه)7"» ومعنى «الشطر»: النصف. 

قال ابن بطال رَِهُلنَُّ: (اتفق العلماء على أنه إن صالح غريمّه عن دراهم بدراهم أقل منهاء 
جاز إذا حل الأجلء فإذا لم يحل الأجل لم يجز أن يبط عنه شيثًا قبل أن يقبضه مكانه. وإن صا حه 
بعد حلول الأجل عن دراهم بدنانير أو دنانير بدراهم» جاز واشترط القبض)!؟). 


.)306١ فقه وفتاوى البيوع (ص‎ )١( 

(1) الشرح الممتع (4/ 5 71). 

(©) البخاري (/551)) .)771١١( 2.)5518( ,)21/1١(‏ ومسلم »)١664(‏ وأبو داود (22046). والنسائي 
(/ 55 75)» وابن ماجه (579 ؟7). 

(:) فتح الباري (5/ .)3"١١‏ 


هو 
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ومعنى ذلك أن هناك ثلاث أحوال: 

الأولى: كان عليه ألف جنيه مثلاء فلما حلّ الأجل قال: سآخذ منك تسعمائة جنيه» فذلك جائز. 

الثانية: كان عليه ألف جنيه مثلا على أن يسددها بعد سنة» فلما مضى ستة أشهر طالب 
منه أن يسقط مائة جنيه» فهذا لا يجوزء إلا أن يقبضه حالاء ولا يؤخر السداد(©. 

الثالثة: كان عليه ألف جنيه مثلاء فلم حل الأجل قال: سأعطيك مكانها ريالات أو 
دولارات» فهذا جائز بشرط أن يقبضه في نفس المجلسء وأن يكون بسعر يومها 
(يعني يوم السداد). 

وقد نص قرار المجمع الفقهي على جواز (ضع وتعجل) إذا كان بين الدائن والمدين”". 

الحادينّ عشرة: بيع الحيوان بالحيوان: 


عن ابن عباس رَبوَِتَهُعَنُ: «أن النبي يَكهْ نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»”". يدل هذا 


الحديث بظاهره -إن صح- عل أنه لا يجوز بيع الحيوان بحيوان نسيئة» لكنه ثبت ما يخالف 
ذلك من حديث أبي رافع أن النبي يَكِةِ استسلف بعيرًا بكرا وقضى رَبَاعيا!؟» و«البكر) هو 
الفتي من الإبل كالغلام من الآدميين» و«الرّباعي»: ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة. 

وعن عبد الله بن عمر و يرَبََيَهعَنَهُ: «أن النبي يك أمره أن يجهز جيشًا...» الحديث؛ وفيه: 


«فابتاع البعير بالبعيرين»”). 


.)760/ /7( وذهب ابن القيم إلى جواز هذه الصورة أيضًا مع تأجيل السداد. إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) قرار المجمع الفقهي (55/ ”/ /7)» ذو القعدة ١57١همايو‏ 1997١م.‏ 

(*) رواه عبد الرزاق »)١5177(‏ وابن حبان (6074)» وله شاهد عن سمرة بن جندب؛ رواه أبو داود 
(65**”, والترمذي )١7727/(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي (29370). وابن ماجه .)5717١(‏ 
حديث ابن عباس الصواب فيه الإرسال كما قرر البخاري علل الترمذي رقم 2)03775١(‏ وأبو حاتم 
(/ 576) وغيرهماء وقال الشافعي الأم (0/ :)75٠‏ هذا غير ثابت. وحديث سمرة هو من رواية 
الحسن عنه والأكثرون على أنه لى يسمع منه إلا حديث العقيقة. 

(5) رواه مسلم »)236١(‏ وثبت نحوه من حديث أب هريرة يَتَتُعنَهُِ رواه البخاري (7747)) ومسلم .)١1151(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (/672751» والدارقطني (594/6). وأحهد (225517717/5) وقال الحافظ في الفتح 
:)5١4/5(‏ إسناده قوي. وضعفه ابن القطان بيان الوهم والإهام (5/ ١/ا/ا)»‏ وضعفه الألباني» ويشهد 
لمعناه الاثار الواردة. 


امون 


مسائل متعلقة بالربا 


وقد أورد البخاري بعض الآثار عن الصحابة بجواز هذا البيع فقال: «اشترى ابن عمر 
راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة7١2.‏ و«الراحلة»: هي ما أمكن 
ركوبه من الإبل. وقال ابن عباس: «قد يكون البعير خيرًا من البعيرين»”". 

واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين» فأعطاه أحدهماء وقال: «آتيك بالآخر غدًا رهوًا 
إن شاء الله70©. «الرَّهُو): السهلء والمقصود أنه لا يماطلة. 

وقال ابن المسيب: (لا ربا في الحيوان. البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل )!؟2. 

فدل ذلك على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وتفاضلاء وأما الجمع بين هذه الأحاديث 
والآثار. وبين حديث ابن عباس المتقدم فأحسن ما قي لني ذلك ما ورد عن الشافعي: (أن 
النهي إن| يكون إذا كان الحيوان نسيئة من الطرفين أي: كلاهما لم يسلم ما عنده). 

الثانيي عشرة: النهي عن بيعتين ش بيعم: 


الور ا اا ا و اا وفل 


فسر ذلك ساك فقال: هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنسأ -يعنى: بأجل - بكذاء وهو بنقد 
(حال) بكذاء وهذا كما هو معلوم الآن؛ أن يكنب عل السلعة: سع ركذا (كائر) 
وبسعر كذا (قسط). 


لكن هذه الصورة المذكورة تحرم إذا : تم البيع دون الاتفاق على أحد الشيئين (نقذا أم 
قسطا)» وأما إذا اتفقا على إحدى الصورتين» فيكون البيبع جائراء وتكون قبل الاتفاق 
مساومة على البيع وليست بيعا. قال ابن القيم وَِمَالَ: (وأبعدَ كلّ البعذ من حمل الحديث على 


(1) البخاري تعليقًا (4/ 414)» ووصله مالك في الموطأ (1/ 1017)؛ وابن أي شيبة (5/ 00): وصحّحه 
الألباني في الإرواء (5/ .)7١6‏ 

.)١41/ /5( والبيهقي‎ »)75١ /4( البخاري تعليقًا (5/ 14 5)» ووصله عبد الرزاق‎ )١( 

("؟) البخاري تعليقًا (5/ 514)» ووصله عبد الرزاق (8/ ؟١5).‏ 

(5) البخاري تعليقًا (5/ )5١14‏ ووصله مالك في الموطأ (؟/ 5 50)» والبيهقي (0/ 5١‏ 7). 

:0( حسن صحيح: رواه الترمذي .)١957١(‏ والنسائي (55 ©» وابن حبان (”9/ا9 5). والبيهقي 
.223١949(‏ وأحمد في المسند (5775/5. 576» 007). وقال الترمذي: حسن صحيح. وكذا قال 
الألبان في صحيح سنن النسائي (47777)؛ وصخّحه في صحيح الجامع (1957) والمشكاة (7874). 


خض 


البيع:ببائة مؤجلة أو خمسين حالة» وليس هاهنا رباء ولا جهالة» ولاغررء ولاقمارء ولا 
شيء من المفاسد؛ فإنه خيّره بين أي الثمنين شاء)(2. وشيخ الإسلام نقل الإجماع على 
جواز بيع التقسيط إذا كان قصد المشتري السلعة. 

وقد وردت في ذلك بعض الآثار؛ منها في (مصنف ابن أبي شيبة)(): 

عن ابن عباس وَوَإِتَدعَنهُ قال: «لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذاء وبنسيئة بكذاء 
ولكن لا يفترقان إلا عن رضا». 

وعن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء. فيقول: إن 
كان بنقدء فبكذاء وإن كان إلى أجلء» فبكذاء قال: لا بأس إذا انصرف إلى أحدهماء قال شعبة: 
فذكرت ذلك للمغيرة» فقال: كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسًا إذا تفرق على أحدهما. 

ووردت آثار أخرى في مصنف عبد الرزاق”": روي عن الزهري وطاوس وابن 
المسيب أخهم قالوا: لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهرء أو بعشرين إلى 
شهرين» فباعه على أحدهما قبل أن يفارقه» فلا بأس به. قلت: والحكم بجواز بيع التقسيط 
هو ما ذهب إليه المجمع الفقهي”). 

ويتعلق ببيع التقسيط ما يل: 

)١(‏ يشترط في صحة بيع القسط ألا يكون هناك اتفاق على نسبة زيادة تأخير» وألا يكون 
هناك اتفاق أيضًا على خصم شيء من السعر إذا تعجل في الدفع. 

(7) الطريقة السابقة واضحة. وهو أن يقول البائع: هذه السلعة هي بكذا نقدًا (كاش). 
وبنسيئة بكذا (يعني قسطًا أو إلى أجل)» لكن لا يجوز أن يحدد سعر السلعة مع نسبة فائدة 
التقسيط مثل أن يقول: هي بكذا وعليها فائدة (7/)؛ لأن هذا واضح أنه ربط الزيادة 
بالدين» ولذلك يسمون هذه (فوائد التأخير)» فهذا لا يجوز. 

.)١6١ /7( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)١١9/5( ابن أبي شيبة‎ فنصم.)١(‎ 


(0) مصنف عبد الرزاق .)١757/4(‏ 
(5) قرار المجمع. الفقهي (657/ 3/ 5)؛ شعبان ١٠5١هالموافق‏ مارس ٠199١م.‏ 


5714 


مسائل.متعلقة بالربا 


(9) ما يفعله بعض التجار من دفع (كمبيالاات)» أو (شيكات) القٍسط إلى البنك» بعد 
خصم مبلغ منها لصالح البنك. حيث :إن البنك سيحصل هذه الشيكات فيا بعد, لآ يجوز؛ 
لأنه عقد ربوي. 

(4)جاء في فتاوى المجمع الفقهي: (إذا تأخر المشتر ي عن دفع الأقساط. فلا يجوز شرعا 
إلزامه بأية زيادة على الدين» سواء كان بشرط سابق أو من دون شرطه لكن يجوز شربجما اشتراط 
المطالبة بجميع الأقساط قبل موعدها إذا تأخر المدين عن أداء بعضها)”2. اه بتصرف يسير. 

الثالثّ عشرة: بيع العرايا: 
و جمع عَرِيّة وهي النخلة» وسميت عرية؛ لأخها عريت من جملة التحريه”", وقيل: 
لأنها أعريت عن جملة النخل بالخرص. 

ذكرنا فيها سبق أنه لا يجوز بيع التمر بالرطبء ولكن الشرع رخص في هذا النوع من البيع 
في حالة وبشروطء وذلك بأن يكون عند الفقير تمر من العام الماضيء ويريد أن يأكل رطبًا 
يتفكه به» وليس عنده دراهم يشتري بها الرطب. فيمكنه في هذه ا حالة أن يبيع التمر الذي معه 
لصاحب النخل» ويشتري منه ترا من نخله الذي هو الآن رطب. فهذا البيع جائزء» وهو مستثنى 
من النهي عن بيع التمر بالرطب. وهذا الاستثناء إن) هو لحاجة الفقير» ولكن بشروط وهي: 

(1) ألا يجد ما يشتري به سوى التمرء ويكون محتاجًا للرطبء فإن وجد ما يشتري به من 
دراهم أو ثياب أو نحو ذلك. فلا يجوز أن يشتري الرطب بالتمر. 

(5) الأررية عو همة ارسق دالو كدق تسهرن ا غاء. ا نجعلهنا اننا هه عسي 
أوسق فهذا أفضل. 

() أن يخرص الرطب على النخل» فيكون مساويًا بعد جفافه لقدر التمر الذي يدفعه 
الفقير» (ويشترط في التمر الذي يدفعه الفقير أن يكون معلومًا بالكيل)» وهذا الخرص بمعنى 
التقديرء ويكون من عارف ماهرء فإذا كان تقديره أقل أو أكثر من التمرء فإنه لا يجوز. 


.)5/7( 0١ قرار المجمع الفقهيء الدورة السادسة» قرار‎ )١( 
أي أنه يجوز بيع رطبها وهو على النخل بالتمرء فيكون ذلك مستثنى من النهي غن بيع الرطب بالتمر.‎ )١( 


اضل 


مسائل متعلقة بالربا 
(5) أن يكون محتاجًا للرطب ليتفكّه به» ولا يكون غرضه أن يبقى الرطب حتى يصير تهرًا. 
(5) أن يكون الرّطب على رؤوس النخلء أمّا إذا قطع من النخلء فلا يجوز إبداله بالتمرء 
أن لقصورة اليلك د ةوقك قانف هذ (العرشين بس 
(5) يشترط التقابض في المجلس؛ بأن يسلمه تمره بالكيل» ويسلمه الآخر النخل بالتخلية. 
والدليل على جواز بيع العرايا ما ثبت في الحديث عن أبي هريرة يَعَنَهعَنه: «أن النبي يكل 


و 


رخص في بيع العراياء في خمسة أوسقء أو دون خمسة أوسق»"''» وعن زيد بن ثابت وَدَإنَعَنه: 


« أن رسول الله يَكِةِ رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر)”". 


4 4ك غ41 
4 0 اسفحل 
"اذى ف اذى قاطي 
ا لتر << بيت << ات <١‏ 
ما كلم لاما 
حلك داه اذاه 


60 البخاري (٠694١5؟)‏ 4ل ومسلم »)١651١(‏ وأبو داود )ل والترمذدي 11 
والنسائي (23"8/0). 


0( البخاري 278071484 ومسلم )1١69(‏ والنسائي (/ /361) وابن ماجه (57579). 


1004 


؟-مستقله عن الشجر 
والأرض وذ لك يكون 
إما: 


١‏ قبل ظهور الثمر 
على الأشجار فلا يجوز 
إجماها لأنه بيِْع معدوم 
/ إلا في بيع السلم. 

بشروطه كما سياتي. 


١-إن‏ كان قبل بدو 
صللاحها: 

فيحرم إلا بشرط القطع 
في الحال. 


١‏ يكون بده صلاح 
000 
على صلاح جنسن ا ر 


الموسم ل 
فصلاح النخلة مثلا في 
بستان في البلد دليل على 
صلاح جميع الثمار من 


نيجوز لقا بشرط 
القطع أو الإبقاء حتى تمام 
الصلاح والنضج. 


هيإذلك البلد في ذلك // 


؟-من باع نزخلا أوشجرا بعد 
: ش تى وفت 

ا 0 

الجذاذ أو القطاف إلا أن يشتر, 

1 المشتري. 


دون بقية الأشتجار ولو 
في نفس البستان. 


فصل في أحكام بيع الثمار 


الثهار على أصوها من الأشجار إما أن تباع مستقلة دون الشجرء أو تباع مع أصولما من 
الشجرء أو تباع الأرض والشجر با يحمله من الثمار. 
لوي الأولى: بيع الثمار فقط على الشجر: تنقسم إلى الآتي: 

(أ) أن يبيع الثمرة قبل ظهورها على الأشجارء فهذا لا يجوز إجماعا؛ لأنه بيع معدوم. 
(ب) أن يبيع الثمرة بعد ظهورها وقبل أن يبدؤ صلاحها ويظهر بداءة زه نضجها؛ فقد رأى 
000 

يبقيها على الشجرة بل يقطعها. 

(ج) أن يبيعها بعد بدو الصلاح» سواء شرط القطع أم لا؛ فهو بيع صحيح» وهذاهو 
الذي دلت عليه الأحاديث: 

فعن ابن عمر وَإْيَدُعَنهُ قال: «نبى رسول الله يده عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء 
نهى البائع والمبتاع»70©. 

وقد بّن حديث آخر أن بدو صلاحها هو بداءة احمرارها أو اصفرارهاء هذا في التمرء 
أو اشتداد الحب؛ فعن أنس بن مالك يَبعَئةعنَُ أن النبي يل #نمى عن بيع الثغار حتى تُزهي» 
قيل: وما زهوها؟ قال: «تحمارٌ أو تصفارٌ)(". 
الفا 


(1) البخاري »)١1587(‏ ومسلم (1614)» وأبو داود (77717)» والنسائي (/1/ 777)» وابن ماجه (7715). 

لاني وا ريل 100 

() صحيح: رواه أبو داود (571/1). والترمذي »)١1574(‏ وابن ماجه (7117)., وأحمد )١11/5(‏ 
والحاكم )١9/5(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي. وأعلّه البيهقتي (11 )٠‏ بتفرّد 
حماد بن سلمة عن حميد عن أنس» وجعل الصواب رواية الجماعة عن حميد عن أنس في النهى عن الثمار 
حتى تزهوء وحسّنه الألباني. انظر: إرواء الغليل .)١764(‏ ْ 


هه 


فصل في أحكام بيع الثمار 

ولايشترط احمرار جميع الثمرة أو اشتداد جميعهاء بل متى ظهر الصلاح في بعضها جماز 
بيعها؛ لأنه يتتابع بشرط حصول الأمان من العاهة. 

ويتعلق ببدو الصلاح المسائل الآتية:' 

)١(‏ اختلف العلماء.في المقصود ببدو الصلاح على أقوال: 

الأول: يكفي بدو الصلاح في (جنس الثاز)» بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاء فإذا بدا 

الصلاح في بستان ما من البلد» جاز بيع جميع الشارء ولا يشترط أن يبدو الصلاح 
ف مس البستان الذي يباع» وهذاقول الليث والمالكية. 

الثاني: يشترط الصلاح في (جنس الثمرة المبيعة)» أي: في نفس البستان. وهذا قول لأحمد. 

الثالث: يعتبر الضلاح في (نفس الشجرة المبيغة) بعينهاء وهو قول الشافعية. 

(؟) قد يكون بعض الثار معدومًا بعد بدو الصلاح» فلا يضر ذلك في صحة العقد؛ لأنه 
تابع للموجود متصل به. قال ابن القيم ماله وهو يعدد أنواع المعحدوم: (الغاني: معدوم تبسع 
للموجود وإن كان أكثر منه» وهو نوعان: نوع متفق عليه» ونوع مختلف فيه» فالمتفق علية بيع 
الثار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة منهاء فاتفق الناس على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا 
صلاح واحدة منه» وإن كانت بقية أجزاء الكار معدومة وقت العقد. ولكن جاز بيعها تبعًا 
للموجودء وقد يكون المعدوم متصلا بالموجوة» وقد يكون أعيانًا أخر منفصلة عن الموجود. 
لم تخلق بعد. والنوع المختلف فيه كبيع المقاثئ والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان: أحدهما أنه 
يجوز نيعها جملة» ويأحذها المشتريتشيئًا بعد شيء»؛ ىا جرت به العادة» وجري مجرى بيع 
الثمرة بعد بدو صلاحهاء وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة» ولا غنى 
لهم عنه. ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنةء ولا إجماعء ولا أثر ولا قياس صحيح. وهو مذهب 
مالك وأهل المدينة» وأحد القولين في مذهب أحمد. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.)20. 

ف إذا باع النخل بعد تأبيره -أي: تلقيحه-فالثمرة تكون للبائع» تترك له حتتى وقت 
الجذاذء إلا إذا اشترطها المشتري له؛ وذلك لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رَْإِئَهعَنهُ عن 


)١(‏ زاد المعاد (6/ .)6١ 94-8٠08‏ وذكر بعدها القول بعدم جواز هذا البيع» وبين ضعفه.. 


فض 


فصل في أحكام بيع الثمار 
النبي يك أنه قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبّرء فثمرتها للباتع الذي باعهاء إلا أن يشترط 
المبتاع270» والمبتاع: المشتري. ويعني ذلك أنه لو باعها قبل أن تؤبرء فالثمرة للمشتري. 
قال الصنعاني رَدُآنَهُ: (هذا النص في النخل» ويقاس عليه غيره من الأشجار)2. 
(5) إذا باع الزرع» ثم أصابته جائحة سماوية أتلفت الزرع؛ كسيول شديدة أتلفته؛ أو 
صاعقة أحرقته» أو نحو ذلك؛ فالذي دل عليه ظاهر الحديث أن ذلك من ضعان البائع؛ فعن 


جابر بن عبد الله وَيَدَآيَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله تَكلِِ: «لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة» 
فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟70". قال الصنعاني يَمَدانَهُ: 
(وظاهر الحديث فيا باعه بيعًا غير منهي عنه» وأنه وقع البيع بعد بدو الصلاح)9). 

ورجح الشوكاني في نيل الأوطار الضمان على البائع مطلقّاء سواء كان البيع قبل بدو 
الصلاح أم 000 

لكنه إن باع الثمرة تبعًا للأرض أو الشجرء أو تأخر المشتري عن وقت الجحذاذ على العادة» 
فهلك الزرع؛ فهو من ضمان المشتري. 

شود الأخريان: أن يباع الثمر تبعًا للشجر أو تبعًا للأرض والشجر معا: 

هذا جائز؛ سواء كان ذلك قبل بدو الصلاح أم بعده؛ لأنه تابع لأصله. وأما إذا باع 

الأرض فقط دون الزرعء فإنه جائز بشرط القطع. 
مللاحظات عامتّ على أبواب الريا: 

)١(‏ يجب على من يتعاطى الربا أن يسارع بالتوبة إلى الله عرَوِِخ؛ قال تعالى: # تأيه 

ديرت اموأ أتَهُوأ الَمَوَدَرُوأ مَابَقَىَ مِنَأَلرَيوَأْ # [البقرة:7078]» فإن تاب فليس له إلا رأس ماله؛ ى) 
و ىله 


قال تعاى: لوَإنَُْر طم يوس أتولِصكحَ اموت اموت 4. وعلى هذا: 


.)؟57١1١( والنسائي (597/1)» وابن ماجه‎ .)١١515( والترمذي‎ »)١1657( البخاري (7777/4)» ومسلم‎ )١( 
.)86"5/6( سبل السلام‎ )؟١(‎ 

.)2)" /٠7( والنسائي‎ .))١665( مسلم‎ )*( 

62 سبل السلام (8659). 

(6) نيل الأوطار (6/ .)758١‏ 


ا 


فصل في أحكام بيع الثمار 


فله أن يطالب من يعامله بها قبض منه من الزيادة» ولا يعطيه إلا رأس ماله؛ لأن الله 


و و_- و در 


يقول: ##وإن بسر فلكم زهو ش أمْوَالِحكم لَانظيمون ولا نظكموت. © [البقرة:7079]» ولهذ| لا 
يستحق المرابي في ذمة الناس إلا ما أغطاهم, وأما الزيادات» فلا يستحق شيئًا منها. 

(0) الأصل أن لا يتعامل المسلم مع من يتعافل بالمحرم» لكن لو كان كسب الأب من حلال 
وحرام (مختلط)» وأنفق على الزوجة والأولاد تمن تجب نفقتهم عليه» فهل لهم الانتفاع بذلك؟ 

الجواب: في ذلك مذاهب: 

الأول: التحريم مطلقا؛ سئل الإمام أحمد عن الذي يتعامل بالربا يؤكل عنده؟ قال: لاء 

قد لعن رسول الله يك آكل الربا وموكله. 

الثاني: إذا زاد الحرام على الثلث. حرم الأكل» وإلا فلا. 

الثالث: إن كان الأكثر للحرام حرم وإلا فلا يحرم؛ إقامة للأكثر مُقَامَ الكل؛ لأن القليل تابع. 

ونقل عن الومام أحمد أيضًا أنه سئل: هل للرجل أن يطلب من ورثة إنسان مالا مضاربة 
ينفعهم وينتفع؟ قال: (إن كان غالبه الحرام» فلا). 

الرابع: عدم التحريم مطلقاء قل الحرام أو كثرء لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف حسب 
كثرة الحرام وقلته» وقد وردت في ذلك آثار عن السلف؛ فصح عن ابن مسعود وَدَِئَةعَنَهُ أنه سكل 
عمن له جار يأكل الربا علانية» لا يتحرج من مال خبيث يأخذه. ويدعوه إلى طعامه؟ قال: 
«أجيبوه» فإن المهنأ لكم والوزر عليه»(١2»‏ وثبت نحوه عن سلان الفارسي وتإياعنة!؟. 

وسئل الحسن البصري يَمَدُآَهُ: أيؤكل طعام الصيارفة؟ فقال: (قد أخبركم الله عن 
اليهود والنصارى أنهم يأكلون الرباء وأحل لكم طعامهم). وهذا ما ذهب إليه إبراهيم 
النخعي والشعبي وغيرهم. وقال ابن رجب يَمَدَمَه: (رخص قوم من السلف في الأكل من 
يعلم في ماله حرام مالم يعلم أنه من الحرام بعينه.. ومتى علم :أن غين الشيء حرام أخذ بوجه 
محرم فإنه يحرم تناوله» حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر)”". 
)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق .)١5571/5(‏ 


() جامع العلوم والحكم .)5١١-٠٠١ /١(‏ 


064 


فصل في أحكام بيع الثمار 


قلت: مما تقدم يتبين أن الخلاف واقع فيمن اختلط ماله الحرام بواله الحلال ولم يتميزء لكنه 
إن علم أن هذا المال بعينه حرام» فإنه يحرم تناول.هذا الشبيء بعينه» وني الحالة الأولى مهم| 
أمكنه التورع عن المال المختلط فهو أولى بالترك» وإن اضطر إلى تناوله» فليضيق ولا يتوسع. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَََآنَهُ: (لدي قاعدة: أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب 
فقط دون من أخذه منه بطريق مباح» فعلى هذه يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالرباء وأيضا 
يجوز معه البيع والشراءء إلا إذا كان في هجره مصلحة -يعني في عدم معاملته وعدم قبول 
هديته مصلحة- فنعم» فنتبع هذا النظام للمصلحة؛ وأما ما حرم (عينه)» فهو حرام على 
الآخذ وغيره... إنسان سرق مال شخصء وجاء إلِيّ فأعطاني إياه» هذا المال المسروق يحرم؛ 
لأن هذا المال بعينه حرام)20. 

(*) من كان لديه مال» فالأولى أن يتصرف فيه لإنائه بعيدًا عن البنوك» فإن لم يمكنه 
ذلك وضعها في البنوك الإسلامية» فإن لم يمكنه ودعت الحاجة إلى وضعها في البنوك الربوية. 
جاز له ذلك إذا لم يجد مأمئا سوى ذلك» بشرط أن لا ينتفع بالربا؛؟ لأن أخذ الربا حرام. 

(5) إذا تاب من الربا وأخذ هذه الأموال الربوية» فإنه يتخلص منها في المصارف العامة؛ 
كبناء المستشفيات» والملاجيع» والمكتبات العامة ودورات المياه العامة ورصف الطرق» 
وإنارتهاء ونحو ذلك. 

ويرى بعض العلماء جواز صرفها في جميع وجوه الخير» فيرون جواز صرفها لبناء المساجد 
وللفقراء والمساكين”"» ونفقات علاج المرضىء والغرماء من أصحاب الديون المعسرين» 
ونشاطات المراكز الإسلامية» وتكون نيته في ذلك التخلص من الحرام» لا الصدقة. 

ولا يجوز له الانتفاع بها لنفسه؛ لا في مصلحة كأكل وشرب وسكن ونفقة:» أو دفع 
فواتير المياه والكهرباء» ولا في دفع مضرة؛ كرسوم التأمين الإجباري أو دفع ضرائب. 


4 42. غ4 
فل م فل مسقل 
1 دا 19 ا 3 د 


او ره“ 8# 2< 
مرا كه لوم را 
همومه اه اه 


.)7/ /١( لقاءات الباب المفتوح‎ )١( 
.) ١48 /1١( لقاءات اليباب الممتوح‎ (0,0 


مس 


كتاب السلم: (هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن مقبوض بمجلس العقد ) 


"-شروط صحته: 


١-المراد‏ به: 
أن يشتري من آخر 
مثلا ١١٠٠‏ طن من 
القمح لم يكن زرع 
ويصبح القمح دينا 
في ذمة البائع حتى 
يزرعة ويحصد»ه . 


7المشتري ويسمى 
المسلم أو رب السلم. 


0 عقد الاستصتاع: ٠‏ | 
هو أن يطلب من مصنع أن 


الأواني مثلاً وقد اختلف فيه هل 
هو عقد سلم أم عقد مستقل5 
والصحيح جوازه بشروط: 


١‏ إذا تعذر تسليم المسلم " كل مالين من الأموال 
فيه (المبيع ) عند أجله الربوية التي يحرم بينهما 
فالمشتري بالخيار النسأ كالبر والتمر مثلا 
فإنه لا يجوز أن يجمل 
أحدهما ثمنا ورأس مال 
للآخرفي عقب السلم 
الاشتراط التقابض في بهع 


"أن يضبطه بصفاته التي 

يضتلف بها الثمن ظاهرفا كأن 
يبين جنسه ونوعه ودرجة 

جودته . 


"- معرفة مقدار المسلم فيه 
(المبيع) بالكيل إن كان مما 
يكال أو بالوزن أو بالمد أو 
جالذرع. 


حكمف: 


جائز بشروط بالإجماع. 


"- أن يحدد الأجل الذي يسلم 
فيه ١‏ لمصتوع: 


١‏ أن يصبر إلى وجوده. 


غ أن يكون مؤجلاً أجلاً 
معلوما بأن يتفقا على وقت 
التسليم برّمان معبن لا يختلف 
وقد اختلف في السلم الحال غير 
المؤجل والراجح جوازه. 


"- ويجوز في الثمن تأجيله 
كله أو تقسيطه إلى أقساط 
معلومة. 


"- إن كان غير نقد بأن 
كان عينا من الأعيان 
كثياب مثلا . 


١‏ فإن كان موجودا بحاله 
أخذده. 


6 أن يكون عام الوجود فلا 


"- إن لم يكن موجود! : :- كما يجوز أن يوضع شرط 
يجوز السلم في ثمرة بستان 29 ٠.‏ 
بعينه . 


١‏ إن كان له مثل أخث "- إن لم يكن له مثل أخن 
١‏ أن يقبض كامل رأس مال : قيمته: 
السلم (الثمن) 
في مجلس العقد . 


مثله 


سبا ئها 


عل 


ل وود 

لغة: السَلّف. وشرعًا: بيع موصوف في الذمة إلى أجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. 
شرح التعريف: 

أراد رجل أن يشتري من آخرٌ مائة (طن) من البر (القمح)» والبر لم يكن حصد بعد. أو لم 
يكن زُرع بعد» فهذا البيع جائز على أن يدفع المشتري الثمن معجلاء ويصبح البّر في ذمة البائع 
حتى يحصده ويسلمه له.» وهناك شروط لا بد من توفرها في هذا البيع سيأقي بيانها. 

عو 2 

ويسمى المشتري: المسلمءاو رب السلم. 

ويسمى البائع: المسلّم إليه. 

ويسمى المبيع: المسلم فيه. 


مشر و. عينه: 
ا ابن قدامة رِِمَدُكنَهُ: (وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع) 217. 


>لم ووه 000 


أما (الكتاب): فقوله تعالى: #إيتأيها اَل اموا إِدَا تَدَايَدمُ دين إك أجل مُسسصٌ 


فَأَحكَببُوهُ # [البقرة:187]» وعن ابن عباس وَدَيُعَنهُ أنه قال: «أشهدٌ أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه»» ثم قرأ هذه الآية. 

وأما (السنة): فروى ابن عباس أنهم قدموا المدينة وهم يسلفون في الثار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله يَكِةِ: «من أسلف في شيء. فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم. 
ناكل سناو 01 
)١(‏ المغني (5/ 5 .07١‏ 
(؟) رواه البخاري (7751-17779), (7707)» ومسلم »)2١05(‏ والترمذي (1711). 


يحض 


وأما (الإجماع): فقال ابن المنذر رََهُلنَُ: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
السلم الجائز: أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا 
يخطئ مثلّهاء بكيل معلوم؛ أو وزن معلوم؛ إلى أجل معلوم)”©. 

شروطه: 

ذكر صاحب اللمغني أن السلم لا يصح إلا بستة شروط”"): 

)١(‏ أن يكون المسلم فيه (المبيع) مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها 
ظاهرّاء فإن كان لا يمكن ضبطه فلا يصح السلم فيه ولا يباع إلا معاينة؛ يعني لا بد أن 
يكون موجودًا مشاهذا. 

(0) أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرًا؛ كأن يبيّن يبين جنسه ونوعه ودرجة 
جودته؛ والمقصود وصفه وصفًا ينفي الغرر والجهالة ويقطع الزاع: 

() معرفة مقدار المسلم فيه (المبيع) بالكيل إذا كان كيلاء وبالوزن إذا كان وزنّاء وبالعدد 
إن كان معدودّاء وبالذَّرْع إن كان مما يقاس بالذراع والأمتار. قال ابن المنذر يَمَدَامَه: 
(أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز في الثياب بِذَّرْعَ معلوم)". 

(؛) أن يكون مؤجلا أجلا معلومًا؛ لقوله تعالى: لإإِدَاتَدَاِيَدمُ ديْنِ إك سل مُسسمّى 
فَأَكمَبُوهُ # [البقرة:187]» كأن يعلمه بوقت التسليم بزمان بعينه لا يختلف. 

واختلفوا في تحديد الأجل» والصحيح أنه لا فرق بين الأجل القريب والبعيدء وأجاز 
الإمام مالك السلم إلى العطاء» أو وقت الحصاد. أو مَقَدَّم الحاج؛ أي: يقول له: أسلمك وقت 
العطاء؛ أو وقت الحصادء أو عند قدوم الحاج. وبقي أن يقال: ما الحكم لو كان السلم حالّا؟ 
وسيأي بيان حكمه إن شاء الله بعد ذكر بقية الشروط. 


.)0 الإجماع (صغ‎ )١( 
خرفرة؟"‎ 1٠0 /5( (؟) راجع تفصيل ذلك وفروعه في المغني‎ 


خضل 


(6) أن يكون عام الوجود. فلا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه. قال ابن القيم يَمَدَالَه 
(منع الشارع أن يشترط فيه كونه من حائط معين؛ لأنه قد يتخلف فيمتنع التسليم)"2©. 

والحائط: هو البستان. ومعنى ذلك: أن يتفق معه أن يسلم ما اتفق عليه؛ كأن يتفق معه أن 
يسلمه مائة (طن) بر في تاريخ (كذا)» لكن لا يشترط عليه أن يكون هذا البر 
من البستان الفلاني. 

(5) أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد -يعني قبل التفرق- فلا يجوز تأخير 
القبضء ومن باب أولى لا يجوز تأجيل الثمن. 


السلم الحال 
ا ا السلم الحال؟ 
ذهب جمهور العلماء » إلى أنه لا يصح حتى يشترط الأجل» وذهب الشافعي وأبو ثورء 
وابن المنذر إلى جوازه؛ لأنه عقد يصح مؤجلًا فصح -حالّاء وليس ذكر الأجل في الحديث 
لأجل الاشتراط» بل معناه إن كان لأجل فليكن معلومًا. 
قال الشوكاني يَِِمَهُلنَهُ: (والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل؛ لعدم ورود 
دليل يدل عليه؛ فلا يلزم التعبد بحكم من دون دليل)”". 
00 
)١(‏ يصح السلم بلفظ: البيع» والسلم» والسلف. بالشروط المذكورة. 
(0) ينبغي أن يضبط الكيل والوزن بالمكاييل والأوزان المعلومة» ولا يجعل البيعان 
لأنفنسه) كيلا خاصًاء لاحتمال تغيره أو تلفه أو غير ذلك» فيقع النزاع. 
(*) لا يشترط كون المسلم فيه (المبيع) موجودًا حال السلم. بل هو في الذمة؛ 
ولأن النبي يَكةِ قدم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين» فلو كان وجود المسلم فيه 
شرطًا لنهاهم النبي يَلِِ عن السلفف لسنتين؛ لأنه يلزم انقطاع المسلم فيه 
في أثناء السنة. 


.)5١ /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
.)75 5 /0( (؟) نيل الأوطار‎ 


0 


وعن عبد ال رحمن بن أبزى وعبد الله , بن أبي أوى قالا: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله 
وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام؛ فنسلفهم الحنطة والشعبير والزيت إلى أجل مسمىء قيل: 
كان لهم زرع أو لم يكن؟ .قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك:27'» و«النبط»: قوم من العرب دخلوا 
في العجم والروم واختلطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهم. 

(5) قال ابن قدامة يجمَدُآَهُ: (إذا اسار مار ل كر إما لغيبة المسلم إليه 
(الباتع)» أو عجزه عن التسليم, أو لم تحمل الثمار تلك السنة» فال مسلم (المشتري) بالخيار بين 
أن يصبر إلى أن يوجدء فيطالب به. وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجوداء أو 
بمثله إن كان مثليّاء وإلا قيمته)9"). 

(5) كل مالَينٍ حَرّمٌ النّساء فيها(" لا يجوز إسلام (تسليف) أحدهما في الآخر» فلا يجوز 
أن يسلف مثلا قرا بزبيب؛ لأن شرط هذا البيع التقابض في المجلس نفسه ى] تقدم» وهكذا 
يقال في جميع الأصناف. 

(5) يبطل السلم بموت المسلم إليه (البائع) لا بموت المسلم رب السلم (المشتري). 
وذلك لأن الأجل ينقضي بموت المدين لا بموت الدائن. 

(0) إذا أتى بالمسلم فيه قبل محله لزمه قبوله. إلا إذا وقع عليه ضرر فلا يلزمه قبوله إلا 
في الموعد المحدد. 

(8) إذا أتى إليه بأجود ما اشترطه عليه» لزمه قبوله إذا كان من نفس النوع. إلا إذا 
خشي أن يمن عليه في المستقبل» فلا يلزمه قبوله. 

(9) إذا أتى إليه بجنس آخر غير الذي اشترطه عليه؛ كأن يكون أسلم إليه في تمر فيأتيه 
ببر» فالراجح جواز قبوله بشرط القبض قبل التفرق. 


.)77/857( البخاري (7755). (73755).» وأبو داود (5715"), والنسائى (/1/ 789)» وابن ماجه‎ )١( 


(0) المغني (57375/5). 
(2) انظر: أبواب الربا (؟5/١61").‏ ومعنى «حَومَ النّساء» : أي حرم بيع أحدهما بالآخر نسيئة. 


كل 


بيع المسلم فيه قبل القبض: 


لا يجوز للمشتري (رب السلم) أن يبيع الطعام الذي في ذمة البائع حتى يقبضه. 
ولا يجوز الشركة فيه» ولا التولية”' قبل قبضه. وهذا قول أكثر أهل العلم»وقال 
ابن قدامة وَتِمَدَْمَُ: (لا نعلم في تحريمه خلافا)(. لكن يجوز الإقالة؛ لأنها فسخ لعقد السلم. 
قال ابن المنذر وَمَهُمَُ: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم 
فيه جائزة؛ لأن الإقالة فسخ للعقد» ورفع له من أصله. وليست بيعًا)0". 


30-5 <4 35-5 
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)١(‏ معنى التولية: أن يبيعه بنفس الثمن الذي اشتراه به. 
() المغني (5/ 0000 
() نقلا من المغني لابن قدامة (5/ 7"17/7). 


حكن 


- المقصود بالاستصناع: 


أن يطلب شخص من صانع أن يصنع له ما يريد؛ كأن يطلب من نجار مثلًا أن يصنع له 
غرفة نوم؛ على أن يبين له نوع العمل ووصفه وقدره. بحيث يمنع النزاع» وقد اختلف العلماء 
في حقيقة هذا العقد؛ هل هو عقد سلم أم عقد مستقل؟ وهل المعتبر في هذا العقد مادة 
الشيء المصنوع أم المعتبر المصنوع نفسه؟ والراجح أنه يرجع إليهماء وقد عرض هذا الموضوع 
على مجمع الفقه الإسلامي وقرر ما يلٍ'0١):‏ 
() إن عقد الاستصناع -وهو عقد وارد على العمل والعين (السلعة) في الذمة- يلزم 
الطرفين إذا توفرت فيه الأركان والشروط. 
(؟) يشترط في عقد الاستصناع ما يلٍ: 
(أ) بيان جنس المستصنع» ونوعه. وقدره» وأوصافه المطلوبة. 
(ب) أن يحدد الأجل الذي يسلم فيه المصنوع. 
(0) يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله. أو تقسيطه إلى أقساط 
معلومة لآجال محدودة. 
(5) يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان, ما 
لم تكن هناك ظروف قاهرة. 
مثال: اتفق رجل مع نجار أن يصنع له غرفة نوم» فيتفق معه على نوع الخنشب» ووصف 
الغرفة؛ كأن يبين نوع الدهانات» ونوع المفاتيح» والمرايات» وغير ذلكء. ويبين محتوياتها: 
دولاب - سرير - تسريحة...إلخ» مع وصف هذه المحتويات» ثم يحدد الوقت الذني يتسلم 
فيه الغرفة» والسعر المحدد الذي يتفقان عليه» ويجوز أن يتضمن ذلك شرطا جزائيًا إذا ل 
يسلم ما اتفقا عليه في الوقت المحدد, أو لم يسلم بالأوصاف المحددة. 


.)7١ /” /”1( قرار المجمع الفقهي رقم‎ )١( 


رين 


00 


عل 


0 معناه: 
لغة: 


:القطع. 
وشرعًا: هوالمال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه. 
منشروعينه: 

والقرض جائز بالسنة والإجماع. 

أما (السنة): فعن أبي رافع أن النبي يكل استسلف من رجل بَكرّاء فقدمت على النبي كَكلِل 
إبل الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرّهء فرجع إليه أبو رافع» فقال: يا رسول الله ل 
أجد فيها إلا خيّارًا رَباعيّاء فقال: «أعطه؛ فإن خير الناس أحسنهم قضاء»"١؟.‏ و«البكر): هو 
الفقي من الإبل كالغلام من الآدميين» و«الرباعي»: ماأتى عليه ست سنين 
ودخل في السابعة. 

وأما (الإجماع): فقد قال ابن قدامة وِمَهُلمَهُ: (وأجمع المسلمون على جواز القرضص)”(©. 

5 فضيلته وحكمه: 

القرض مندوب إليه في حق المقرضء مباح للمقترضء وقد وردت في فضيلته جملة 
من الأحاديث: 

)١(‏ عن أبي هريرة وََآئَدعَنَُ أن النبي يك قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنياء 
نمّس الله عنه كٌربة من كُرب يوم القيامة» ومن ستر مسلاء ستره الله في الدنيا والآخرة» ومن 
يسر على مُعسرهء يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؛ والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه»(». 

.)١1١١( وثبت نحوه من حديث أب هريرة؛ رواه البخاري (71797), ومسلم‎ »)2251٠١( مسلم‎ )١( 


() المغني (5/ 27 07. 
(*) رواه مسلم (57599). وأبو داود (5955). والترمذي .)١972١(‏ وابن ماجه (7570). 
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(") عن ابن مسعود ورََلََهعَنَهُ أن النبي كَككِلةِ قال: «ما من مسلم يقرض مسلا قرضًا مرتين 
إلا كان كصدقة مرة»27“. 


وميه 
)١‏ قال الإمام أحمد وَمَهآنَه: (ليس القرض من المسألة؛ لأن النبي كَل كان يستقزض). 
(؟) من أراد أن يستقرضء فليعلم من يسأله الفرض بحاله؛ ولا يغره من نفسة. إلا أن 
يكون الشيء اليسير الذي لا يتعذر رد مثله. 

(37) قال الإمام أحمد تمَهآفَهُ: (إذا اقترض لغيره ولم يعلمه بحالهلم يعجبنئ» وقال: ما 
أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه» قال القاضي أبو يعلى: يعني: إذا كان من يقترض:له غيز 
معروف بالوفاءء» لكونه تغريرًا بال المقرض وإضرارًا به أما إذا كان معروفا بالوفاء لم يكره. 
لكونه إعانة له وتفريجًا لكربه). 
من يصح منه القرضص؟ 

لا يجوز عقد القرض إلا ممن يجوز له التصرف؛ لأنه عقد تمليك. والمقصد منه: الإرفاق 
والإحسان إلى المقترضء ويصح بأي صيغة تدل عليه. 
على أي شيء يكون القرض؟ 

يجوز قرض المكيلء والموزونء والأطعمة» والحيوان» والثياب» وكل ما كان من عروض 
التجارة» وكذا الأموال. ويجب رد المثل عند الأداء» فإن تعذر المثل رد القيمة. 

وما كان من الأمور التي يتسامح فيهاء فلا يشترط فيها الوزن والكيل؛ كقرض 
الخبز والخمير؛ فعن معاذ بن جبل أنه سثل عن استقراض الخبز والخمير؟ فقال: 
(سبحان الله! إنما هذا من مكارم الأخلاق» فخذ الكبير وأعط الصغيرء وخذ الصغير 
وأعط الكبيرء خيركم أحسنكم قضاءء سمعت رسول الله كيه يقول ذلك). 

لكنه يحرم عليه أن يشترط عليه أن يزيده. أو يعطيهالأجودهءأو 
يقصد بقرضه ذلك. 

)١(‏ حسّنه الألباني: رواه ابن ماجه (570 7)» وابن حبان ».2)605٠(‏ وانظر: صحيح الجامع (01774). وضعفه 

البوصيري في زوائد ابن ماجه» وصوب البيهقي وقفه على ابن مسعود: الستن الكبرى .)٠١96017(‏ 


206 


القرض بشرط الزيادة أو المنضعي: 
كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام»ء وكذلك إن طالبه بهدية» ولافرق في هذه 
الزيادة بين أن تكون في القدر أو الصفة. 


لكنه إن زاده عند الأداء من غير شرط ولا مواطأة» فذلك جائز؛ فعن جابر بن عبد الله 
يَوََتَهَعَنَهُ قال: «كان لي على رسول الله يَكَِةِ دين» فقضاني وزادني176'. 

ويتعلق برد القرض ما يلٍ: 

)١(‏ إذا شرط عليه أن يعطيه القرض في بلد آخرء وكان لحملة مؤنة» لم يجز؛ لأنها زيادة» 
فإنلم يكن لحملة مؤنة» فجائز. 

)١(‏ إن أعطاه هدية في مدة القرضء فلا يقبلهاء وأما إذا أهداه بعد الوفاء» فلا مانع.من 
ذلك. فإن كان بينهما عادة بالتهادي في مناسبة ماء فأهداه كعادته. ولم تكن الهدية بسبب 
القرضء جاز له قبول الهدية» سواء كان ذلك قبل الوفاء أو بعده. 

( إن قضاه في بلد آخر من غير شرطء جازء وكذلك إذا كتب له به حوالة (وتسمى في 
لغة الفقهاء سُفْتّجَة) لشخص آخر عليه مال له فإنه يجوز أن يستوفي الحق منه. 
استحباب التعجيل يقضاء الدين: 

عن أب هريرة وَدَئهَعَنهُ أن رسول الله كَكِةِ كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين» فيسأل: 
«هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه؛» وإلا قال: «صلوا على 
صاحبكم»» فل| فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فمن توفي وعليه 
دين» فعلي قضاؤه. ومن ترك مالاء فلورثته»)©. 

وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله يَكِهِ عن أخيه؛ مات وعليه دين» فقال: 
هو محبوس بدينه» فاقض عنه»» فقال: يا رسول الله» قد أديت عنه» إلا دينارين ادعتهما امرأة 
وليس لطا بينة» فقال: «أعطها؛ فإنها محقة)0". 

.)77 51/( وأبو داود‎ ))7/١5( البخاري (57 5): (757945).: ومسلم‎ )١( 


(1) البخاري (77901))» ومسلم ».)١114(‏ والترمذي »)١ ١٠,١(‏ والنسائي (577/5).» وابن ماجه ١6(‏ 5 ؟).. 
(*7) صحيح: رواه ابن ماجه 57750 7)» وأحمد .)١175/5(‏ 


مسن 


تحسين النينئي 4 الدين: 

ينبغي لمن يقترض من الناس أن يكون ناويًا الأداء محتاجًا لقرضه. ولا يكون مقصوده من 
ذلك إتلاف أموال الناس؟ فعن أبي هريرة يََلَتَدَمَنْهُ عن النبي كَككِةِ قال: «من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدى الله عنه.» ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله0(١2.‏ قال الحافظ ابن حجر رََدَانَهُ: 
(ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنياء وذلك في معاشه أو في نفسه... وقيل: المراد 58 
عذاب الآخرة... وفيه الترغيب في تحسين النية» والترهيب من ضد ذلك)""". 

وعلى هذا فيحرم تماطلة الغني الواجد لما يسبد به الدين لصاحب الحق؛ لما ثبت في الحديث 


عن أبي هريرة وََآيَهعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «مَطْل الغني ظلمء وإذا أحيل أحدكم على مليء 
َليتبَع )0 وسيأقي شرح هذا الحديث في كتاب الحوالة. 
إنظار المعسر والنتجاوز عنه: 

قال تعالى: #وَإِ نكا ذو عْتَرَوْ فَنَظِرَه إل مسرو وأن مَصَكَ فور لحك إن مُدشُرٌ 
تعلمورت # [البقرة: .]78٠‏ 


وعن حذيفة وََلَدَعَنْهُ قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: «مات رجلء فقيل له: ما كنت 
5 ع عه مه 7ن 2 
تقول؟ قال: كنت أبايع الناس» فأتجوّز عن الموسر وأخفف عن المعسرهء فغفر له)”4). 
الاستعاذة من الدين: 
عن عائشة صا َدعَنَْا أن رسول الله يَكيِ كان يدعو في الصلاة» ويقول: «اللهم إن أعوذ بك 
من المأثم والمغرم»» فقال له قائل: ما أكثرٌ ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ قال: «إن الرجل 
إذا غرم» حدث فكذبء ووعد فأخلف)'". ومعنى «المأثم»: الإثم» و«المغرم»: الدين. 
تعر يعر وير 
2 ا 2 
(0) البخاري (/7781)., وابن ماجه .)5511١(‏ 
)١(‏ فتح الباري (0/ 07). 
فر البخاري الل 31021 ومسلم .)١1655(‏ وأبو داود (50 77). والترمذي .)1١4(‏ والنسائى 
(5177/0). وابن ماجه .)55٠7(‏ 
(5) البخاري (5791)» ومسلم ( » وابن ماجه .)555١(‏ 


(5) البخاري (/7741)) ومسلم (60869)» وأبو داود (885). 


ويل 


كتابالرهن (هوا مال الذي يجمل وثيقة بالد ين من ثمنه إن 
تعش راستيفاؤه ممن هو عليه) 


"-اركاتكه: "شروطه: 
الداثئ: الرضن. 00 الحر البالغ 
العبين ا 0 

لعين المرهو " وجود العين المرهونة ١-الأصل:‏ أن كل ماصح 


6 ححمكم اننتفاعالمرتهن بالرهن: 


"-ومما لا يصح رهته: 


الدينالذىيآأخك 1 1 عتدومدة: : : 1 
71 * أن تكون العين المرهونة )١‏ صحة رهن المشاع كأن 0 الدار لأنه لا يمكن إلى مؤنة كالداروالمتاع: 
الصيفة. كِ . يرهن نصيبه من بيت. 9 
ا )ا هن المجهول. 

؟) صحة رهن الدين على 0 00 ١)الانتطاع‏ يعوض: )١‏ إن أذن الراهن بعوض 
الاج 0 0 ول التلو عل لي مثل أن يستاجر منه الدار ")الاتتفاع بخيرعوض: أو غير عوض جاز. 
سد يولي | | “ل يسع رمنن اختره أ اللرمونةببوش منزخير 
التستاد واقطراية إن كان: ولا يزال في مدة الخيار. م ا ا 


"- إن كان غير 
حيوان أو حيوانًا غير 
محلوب أو مركوب: 


0) لا يصع رهن الوقف. الرهن عن قرض أو غيره. 
” ) إن كان مما لا" 


بمكن إأصلاحه: بيع ١‏ إن كان الرهن 


وجعل ثمنه رهنا 
مكانه . 


عن قرض فلا 
يجوز لأنه يكون 
من القرضن الذي 
جرنقفعا. 


"- غير حيوان: 
كالدار إذا انهدمت 


فأصلحها المرتهن فليس 
له الرجوع على الراهمن 
لأنه لم يآذن له. 


"- فلن امتنع الراهن أو 
غاب أنفق عليه المرتهن 
بإدن الحاكم وكان ديئًا 
على الراهن. 


سا 
اال" 


معنى الرهن: 
ا يطلق على معنيين: 


(آ) الثبوت والدوام» ومنه ماء راهن» ونعمة راهنة» أي: ثابتة. 


(ب) الحبس» ومنه قوله تعالى: لطر 21 هيد 4 [المدثر: 77 ]. 

واصطلاحًا: المال الذي جعِل وثيقة بالدين» ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. 
شرح التعريف: 

إذا كان لشخص على آخر دين» أقرضةه إياه» أو لأنه باعه سلعة ماء فأراد أن يستوثق 
لدينه» فإنه يطلب من المدين رهئا يضعه عنده» بحيث إنه إذا لى يسدد المدين ما عليه في الوقت 
المحدد. استوق حقه من هذا الرهن. 

ويقال لصاحب العين (المدين): «راهن». 

ولصاحب الدين (الدائن): «مرتبن». 


3 مسروعييه 
الرهن ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 


أما الكتاب: فقوله تعالى: #وإن كسم عل سَمَر وَلَمَ تدوأ تا فرِهانُ مفَبُوضَة © [البقرة:18]. 


وأما السنة: فعن عائشة وَدَانَهُءَهَ 


وأما الإجماع: فأجمع المسلمون على جوازه في السفر, لكنه وقع خلاف في جوازه في الحضر. 


(0)انظر: المغني لابن قدامة (5/ ١361؟).‏ 
هه البخاري 261١2. )5٠٠(‏ 28 21 اوت ومسلم (155). والنسائي 0 1م 
وابن ماجه (5755؟7). 


أن رسول اله كَكِةِ «اشترى من بودي طعاماء ورهنه درعه)0". 
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”م 


الرهن 4# الحضر: 

ا قال ابن المنذر رَِجمَدَالنَهُ: (لا نعلم أحدًا خالف في 
ذلك إلا مجاهدًا)"1». وهو مذهب الظاهرية؛ مستدلين بقوله تعالى: #وَإِنَكُشْرْعَلٌ سَمَرِ * 
[البقرة: *78]» فقيل الرهن بكونه في السفر. 

قلت: مما يدل على جوازه في االحضر أيضًا أن رسول الله يك فعله في الحضرهء وأما التقييد 
في الآية» فإنه خرج مخرج الغالب. 
حكم الرهن: 
الرهن غير واجبء. وإن| هو إرشاد لضمان الحق؛ وذلك لقوله تعالى بعد إرشاده للرهن: 
#ِنَ أمْنَ بَعَضُكم بَعَصَا كَلْوَ الى أَؤْمُوِنَ أصَعَمَهُء © [البقرة:187]. 
فالرهن عقد جائز في حق المرتهن» لكنه لازم في حق الراهنء أي أن الراهن لا يحق له 
الرجوع في الرهن» لكن يجوز للمرتهن أن يرد الرهن؛ لأنه حقه» ويجوز له إسقاطه. 
شروط الرهن: 
أولًّا: أن يكون من جائز التصرف في ماله؛ بأن يكون حرا عاقلا بالعّا رشيدَاء فلا يصح 
من محجور عليه؛ لصغر» أو جنون. أو فلسء أو سفه. 
ثانيًا: وجود العين المرهونة وقت العقد. 


- عد 
ثالثًا: أن يقبضها المرتبن أو وكيله؛ وذلك لقوله تعالى: #فرِهانٌ مَقَبُوضَةٌ #* فوصفها بكونها 


مقبوضة» لكن هل القبض شرط أو هو لكمال التوثقة؟ 
الراجح: أنه ليس شرطاء وعلى هذا: إذا لم يقبضه. فإنه يلزم الراهن بإحضار الرهن. 
ويجير عليه ولا يملك فسخه. 


وينبغي أن تكون هذه العين المرهونة مما يصح بيعه» وأما إذا كان لا يصح بيعهاء فلا يجوز 
رهنها؛ كالوقف مثلاء والحرء والكلب والسّنور» ولا يستثنى من ذلك إلا رهن الثهار قبل بدو 
صلاحهاء فإنه لا يجوز بيعهاء ولكن يصح رهنها 


() انظر: الإجماع (ص07). 


دان 


0 
اختلف العلماء في وقت لزوم الرهن؛ هل يشترظ ثبوت ال حق أو يجوز قبل ثبوته» ومعنى 
ثبوت الحق أي: الانتهاء من إبرام العقد بين البائع والمشتري. 

والراجح: أنه يصح الرهن في جميع الأحوال؛ سواء كان ذلك بعد ثبوت الحق أو في أثنائه 
أو قبله؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة. 

مثال الرهن بعد ثبوت الحق: أن يتم بينهما البيع» ثم يطلب البائع من المشتري رهئاء فهذا 
الرهن كان بعد ثبوت الحق بالبيع. 

مثال الرهن في أثناء ثبوت الحق: أن يقول مثلا: بعتك هذه السيارة بكذاء على أن ترهنني 
بيتك. فهذا الرهن كان ملازمًا للعقد. 

مثال الرهن قبل ثبوت العقد: أن يقول مثلا: رهنتك هذا الشيء. على أن تقرضني غدًا 
(كذا). فهذا الرهن كان قبل ثبوت الحق. 

اد ا 

)١(‏ لا يجوز للمرتبن قبض الرهن إلا بإذن الراهن. 

(7) إذا كان الرهن مما ينقل» فقبض المرجهن له: أخذه إياه من راهنه منقولّاء وإن كان مما لا 
ينقل؟ كالدور والأرضء فقبضه: تخليته بينه وبين مرتهنه. وسواء.كان هذا الرهن لصاحبه 
كله. أو مشاعا؛ أي أن له نصيبًا وحصة فيه مع غيره. 

() إن كانت له عارية عند المرتبن فجعلها رهئاء صح الرهن. بذلك. 

والفرق بين الحالتين أنه إذا كان عارية فإنه يكون مضموئًا عليه» يجب عليه أداؤه حتى لو تلف. 
سواء كان ذلك بقصد منه أو بغير قصدء وإن صار.رهئا فهو أمانة عنده؛ لا يضمنها إلا بالتعدي. 

(4) يجوز أن يقوم الوكيل مقام موكله في قبض الرهن وفي سائر أحكام الرهن. 

(5) يصح أن يرهن بعض نصيبه في شيء له مشاع؛ كأن يرهن نصيبه من بيت مثلا. 

(7) يصح رهن ما يسرع إليه الفساد؛ سواء كان ما يمكن إصلاحه بالتجفيف كالعنب 
والرطبء أو لا يمكن إصلاحه» فإن كان مما يمكن إصلاحه؛ فمؤنة ذلك على الراهن 
صاحب العين» وأما إن كان ما لا يمكن إصلاحه. فإنه يباع ويجعل ثمنه مكانه رهنا. 


564١ 


(0) ويجوز أن يستعير شيئًا يرهنه. قال ابن المنذر يَمَدأَنَهُ: (أجمع كل من نحفظ عه من 
أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شسيئًا يرهنه على دنانير معلومة عند الرجل 
سماه إلى وقت معلوم ففعل؛ أن ذلك جائز)17). 

وينبغي أن يذكر المرتهن القدر الذي يرهنه به» وجنسه. ومدة الرهن. فإن استوف المرتهن ثمنه 
من الرهن» فللمعير أن يرجع على الراهن بالضمانء وهو قيمة العين المستعارة أو مثلهاء ولو تلشف 
الرهن عند المرتمبن ضمنه الراهن أيضًاءٍ سواء كان التلف بتفريط أم غير تفريط؛ لأنه عارية. 


(8) لا يصح رهن المنافع» كأن يرهن منافع داره؛ لأن مقصود الرهن استيفاء الحق من 
الثمن» والمنافع تهلك إلى حلول الأجل. 

(9) لا يصح الرهن المجهول. ولا ما لا يقدر على تسليمه» ولا شيء اشتراه لكنه ما زال 
في مدة الخيار. 

(١٠)هل‏ يصح رهن الدين؟ يعني إذا قال: لي عند فلان (كذا)؛ اجعله رهئا لديني منك. 
اختلف العلماء في جواز رهن الدين» ورجح ابن عثيمين رَمَُأَنَهُ جوازه» ويكون المدين الأول 
كأنه ضامن لدين الثاني”". 

-» التوكيل 4 قبض الرصصن: 

مس المتراهنان أن يكون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه» جاز ذلك. 
بشرط أن يكون هذا الوكيل جائز التصرف؛ بأن يكون حرا بالعّا عاقلا رشيدًا. 

ويجوز أن يجعل الرهن في يد عدلين» وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهما الانفراد بالتصرف 
فيه دون الآخر. 

ولا ينقل الرهن عن يد من جعل الرهن عنده؛ إلا إن تغير حاله بفسق أو ضعف عن 
الحفظ» أو حدثت عداوة بينه وبين أحد المتراهنين. 


(؟) الشرح الممتع (4/ »07١‏ ط. الإسلامية. 


بحن 


من أحكام الرهن 


-١‏ ثماءالرهن لمن كيف يتصرف في الرهن عند 
ححماول وشت السداد : 


"-متافع الرهن: 
١‏ .يلزم الراهن أن 
يوضي المرتهن حقه ٠‏ 


- إن كان هناك غرماء آخرون للراهن فهل يزاحمون المرتهن 
عند بيع الرهن؟ 
لا يزاحمونه ويقدم حقه كاجلدء فإن فضل شيء رد اليافقي 


00 المرتهن بالرهن: 

هل يحق للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ 

الجواب: يختلف هذا الحكم حسب اختلاف نوع الرهن» ويتبين ذلك فيما يلي: 

الأول: ما لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدار والمتاع» فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن. 

فإن أذن له الراهن» وكان ذلك الرهن من قرض»ء لم يجز؛ لأنه يصير قرضًا جر نفعًا. 

وإن أذن له في غير القرض؛ كأن يكون الرهن عن ثمن مبيع» فإن ذلك جائز. 

فأما إن كان الانتفاع بعوضء مثل أن يستأجر المرتهن الدار من الراهن بأجرة مثلها من 
غير محاباة» فإن ذلك يجوز في القرض وغيره؛ لأن الانتفاع كان بسبب الإجارة وليس بسبب 
الرهن, وأما إن حاباه» فلا يجوز في القرض» ويجوز في غيره. 

الثاني: ما يحتاج إلى مؤنة؛ وأراد الانتفاع به بإذن الراهن» فقد قال ابسن قدامة رمَدأَنَُ في 
المغني: (فحكم المرتهن في الانتفاع به؛ بعوض أو بغير عوض بإذن الراهن؛ كالقسم الذي 
قبله. وإن أذن له في الإنفاق والانتفاع بقدره» جاز؛ لأنه نوع معاوضة)(2"1. اه. 

وأما مع عدم الإذن؛ فإنه ينقسم إلى قسمين: 

(أ) أن يكون محلوبًا ومركوبًا: فقد نص الشرع على أن للمرتهن ركوبه والشرب من 
لبنه» في مقابلة نفقته عليه يعني: سواء أذن له الراهن أم لم يأذن له؛ لأن النبي بَكِِ قد أذن له في 
ذلك؛ وإذن الشرع أقوى؛ فعن أبي هريرة وَعإئهَمَنهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «الظّهِرٌ يرُكب 
ننفقته إذا كان مرهونًاء ولبن الدابة يشرب بنفقته إذا كان مرهونًاء وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة»”"©. 

ويلاحظ في هذه الحالة أن يتحرّى العدل فيا يتحصل عليه مقابل نفقته» فإن زاد النهاء على 
نفقته» كانت الزيادة للراهن. ويلاحظ أيضًا أنه إذا كان متبرعا بالنفقة» فإنه لا ينتفع بالرهن. 

(ب) غير المحلوب والمركوب: وهذا يتنوع نوعين؛ حيوان» وغير حيوان. 


(1) المغنى (4737/5). 
(؟) البخاري .)235060١1١(‏ وأبو داود (7675), والترمذي »)١١565(‏ وابن ماجه (٠55؟7).‏ 


ا 


فأما الحيوان. فإنه لا ينتفع بهء ونفقته عليه فإن كان متبرعاء فإنه لا يطلب من الراهن 
شيئاء وإن كان ينوي الرجوع على الراهنء فإن كان بإذن الراهن, طالبه بالنفقة» وإن لم 
يكن بإذنه» ففيه خلاف. 


وأما غير الحيوان؛ كدار استهدمت فعمرها المرتهن» فإنه لا يرجع على المالك بشيء؛ لأنه 
لم يأذن له ويكون فعله تبرعا. 

تنبيه: إذا انتفع بالرهن بغير إذن الراهن» حسب ذلك من دينه؛ لأن منافع الرهن ملك 
للراهن» وليس للمرتهن حق الانتفاع بها. 


0 
نماء الرهنء أي: الزيادة الحاصلة فيه؛ سواء كانت متصلة (كأن تسمن الدابة أو تكبر)» أو 
كانت منفصلة عنه (كأن تلد الشاة)» أو كان الرهن بينًا يؤجرء فكل ذلك يكون حقا للراهن؛ 
لكنه يضم إلى الرهن؛ لأن الفرع يتبع الأصل» وكذلك إذا حدثت جناية على الرهن فنقصت 
قيمته» فإن الراهن صاحب الرهن يأخذ أرش هذه الجناية من المعتديء لكن يضم هذا 

الأرش إلى الرهن"'". 

ل 

منافع الرهن كلها لصاحب العين (الراهن)» وليس للمرتهن شيء منهاء إلا ركوب 
الدابة المرهونة أو الشرب من لبنها نظير نفقته عليها. 

وأما نفقة الرهن -غير الحيوان- فهى على راهنه؛ لأنه صاحبه. فإذا أتفق المرتهن على 
الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه؛ كان ديئًا للمنفق على الراهن. 

تصرف الراهن © الرهن: 

الرهن ملك لصاحبه؛ يجوز له التصرف فيه بإذن المرتهن» ببيع أو هبة أو صدقة أو 
وقف. أو غير ذلك من أنواع التصرفات؛ شريطة أن يكون عنده ما ينصف به غريمه 
نقص قيمة الرهن. 
)١(‏ المقصود أن هذه الزيادات» وأرش الجناية» لا يتسلمها الراهن» بل تضم إلى الرهن حين فكه. 


و 


حكم الرهن إذا تلف (ضمان الرهن): 
سج جد 00ذ0ز0ز(ذشظذظظظ 
له. فإن لم يكن كذلك, فلا ضمان عليه» ويظل حقه محفوظًا يجب على الراهن أداؤه. 
وذلك لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة وَبََنَهعَنهُ قال: قال رسو ل الله يَكةِ: «لا يغلق 
الرهنء الرهن لمن رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه)17'. 
ومعنى ١لا‏ يلق الرهن»؛ أي لا يستحقه المرتمن بالدين الذي عليه» و«الغرم»: هو الحلاك 
بلا منفعة. و«الغنم»: هو الزيادة الحخاصلة له. فكما أن نماء الرهن للراهن. 
فكذلك هلاكه عليه. 
إذا أدى بعض الحق: 

ظ الرهن وثيقة عند المرتهن حتى يؤدي الراهن جميع حقه. فإن أدى بعض الحق» فلا يرد 
عليه الرهن حتى يؤديه كله. قال ابن المنذر رَدَآَنَهُ: (وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء 
بهال» فأدى بعض المال» وأراد بعض الرهن, أن ذلك ليس له. ولا يخرج من الرهن شيء 
حتى يوفيه آخر حقه؛ أو يبرأ من ذلك)0"'. 

وعلى ذلك؛ إذا حل الحق» لزم الراهنَ أن يوفي المرتهن حقهء فإن لم يوفء وكان قد 
(أذن للمرتهن في بيع الرهن)» باعه» ووفى الحق» وما فصّل من ثمنه فلمالكه؛ وإن كان 
أنقص من الدين, فعلى الراهن أن يوفيه الباقي. (وإن لم يأذن بالبيع) فإنه يطالب بالوفاء 
أو بيع الرهن» فإن فعل» وإلا ألزمه الحاكم بالوفاء أو البيع. 


)١(‏ رواه ابن ماجه )755١(‏ وضعَّفه البوصيري في زوائد ابن ماجه. وصحّحه ابن حبان (5975). والحاكم 
(؟/١0).‏ والبيهقي (7/ 74)» والدارقطني (7/ 077) والحاكم ووافقه الذهبي» قلت: وقد روي متصلا 
ومرسلاء فمنهم من يصحح المتصل؛ كابن عبد البر» وعبد الحق الإشبيل» ورجّح الزيلعي في نصب الراية 
إرساله »)7١4/5(‏ وكذا رجح إرساله الألباني ىا في إرواء الغليل (5/ 71"4)» وأما قوله: «له غنمه وعليه 
غرمه». فقد قال ابن عبد البر: اختلف الرواة في رفعها ووقفهاء فمنهم من يرى أنها من الحديث» ومنهم من 
يرى أنها من كلام الزهريء وأيّا كان الأمرء فإن القياس يقتضي هذا الحكم. والله أعلم. 

(5) الإجماع (ص088). 


الكل 


ويتفرع على أحكام الرهن ما يلي: 

)١(‏ إذا كان هناك غرماء آخرون,ء فهل يزاحمون المرتهن في الرهن عند بيعه؟ 

الجواب: لا يزاحمونه» فيقدم هوأ أولَا في أخخذ حقه كاملاء فإن فضل شيء. رُدَّ الباقي على 
الغرماء على قدر ديونهم. 

(7) إذا لم يؤد الراهن ما عليه» فليس للمرتهن أن يمتلك الرهن؛ وهو ما يعرف ب«غَلَّقٍ 
الرهن»؛ لأن الرهن لاستيفاء الحق وليس للتمليك. 

(6) قرر المجمع الفقهي أنه لايحق للبائع الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع» لكن يجوز للبائع 
أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة7"©. 


غ4 ا 4 46 

4د 7- موي١٠‏ 

1د ا ا 
6 2 2 , 2 ض/ 


ينض 


كتاب الضمان والكفالة 


ا الضمان:(شم ذمة الشامن إلى ال 


ذمة المضمون في التزام الحق) 


١-الضرق‏ بينهماويين الضمان: 
هي من أنواع وصور الضمان فتدخل 
ممه في مسائل ضمان الأموال 
وتختص وتنفرد في كفالة الأبدان. 


"سمن الى يصح ضماتك؟ 
هو كل جائز التصرف وهو 
الحر البالغ العافل الرشيد. 


)١‏ إنابرا المضمون له (الداثن) 
المضمون عنه (المدين) الحق 

برئت ذمة الضامن والملضمون ١‏ ) كشالة الما : 
عنه ولا مكس. : 0 52 


وهو أن يلتزم بإحضار الشخص 


") إذا قضى وأدى الضامن 1 0 : 1 55 5 5 
1 0 : "- كمائة تسليم ما عند الغفير. المكفول إلى المكقول له. 
") لايصح ضمان: المضمون عنه الحق برئت ذمة ِ الععييدةا شو 9* 1 * كفالة الدرك وتسمى (ضمان المهد): وهي صحيحة عند الجمهور 


الأمانات في غير حال وهي التعهد بما يدرك المال المبهع وما وتصح كفالة البدن حتى لو كان 
يلحق به من خطر بأن يكفل ويمهد الحق 
هماذا يترتب 500 للمشتري تجاه البائع بآن ظهر للمبيع 
2 بإدراك الحق للمشتري. 


ضامن نك مالك على فلان وإن كان لا 
يعلم ما عليه. 
" ما لم يجب بعد : كان يقول لآآخر: إذا 


فإن غاب المكفول الذى عليه الحد او مات فلا 
حد على الكفيل. 
- إن كانت كفائة اليدن في المال فإنه ييرآ إما: 


يجوز له اهن الأجرة على 
الضمان. 

ويجوز له فقط أن يأخذ 

أجرة المصاريف الإدارية 

لإصدار خطاب الضمان. 


معنى الضمان 
532210000 الحق. فيثبت في ذمتههما جميعاء ولصاحب 
الحق مطالبة من شاء منهما. ويقال عنه: ضمين» وكفيل» وحميل» وزعيم؛ ويقال أيضًا: صبير. 
شرح النعريف: 
إذا كان لأحد الناس حق في ذمة آخر؛ كأن يكون له دين في ذمته» أو ثمن سلعة في ذمته 
كذلك. وأراد صاحب الحق أن يستوثق لدينه» فإنه يطلب منه أن يحضر شخصًا آخر يضمنه. 


وبذلك يكون هذا الآخر (الضامن) مسؤولا عن الدين؛ لأنه ضم ذمته إلى ذمة المدين في 
الالتزام بسداد الحق الذي عليه. 
مشروعيده: 
الضهان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 


أما (الكتاب): فقوله تعالى: 8 فَالُوْ تَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكوَلِمَن جِله بو حمل بعِير وأ 


رعيمٌ #[يوسف:077]. أي : ضامن. 

وأما (السنة): فعن أبي أمامة وآ َدُعَنْهُ قال: سمعت رسول الله يل في خطبة الوداع يقول: 
«العارية مؤداة» والمنحة مردودة. والدين مقضي» والزعيم غارم)20. 

ومعني «الزعيم»: الضامن. و«العارية»: ما يستعيره الإنسان من الآخرء و«المنحة»: ما 
يمنحه الرجل غيره؛ من أرض يزرعهاء أو شاة يحلّبها فإنها ترد لصاحبها بعد ذلك. 

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على جواز الضؤن في الجملة» وإنما اختلفوا 
في بعض الفروع. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (76556). والترمذي )7١70( .)١756(‏ وحسنهء وابن ماجه (79944), 

والطيالسي .)١١7/8(‏ وعنه البيهقي (7/ 88)»؛ وصححجه الشيخ الألباني؛ انظر: إرواء الغليل .)١516(‏ 


كل 


0 


بد من ضامن» ومضمون عنه». ومضمون له أما الضامن: فهو الذي يلتزم بأداء 
الحق مع المدين» وأما المضمون عنه: فهو المدين نفسه. وأما المضمون له: فهو 
الدائن صاحب الحق. 
كوي ا د 

)١(‏ يصح ضمان المجهول؛ كقوله: أنا ضامن لك ما لك على فلان» وذلك لقوله تعالى: 
#وَلِمَن جَآهَ بو حمْلُ بعر وَأَنَأيوء رَعِيِعٌُ 4» وحمل البعير غير معلوم. 

(؟) صحة ضان مالم يجب بعد؛ كأن يقول شخص لآخر: إذا أعطيت فلانا شيئًا فهو 
عل وهولم يعطه شيئًا بعد» أي أنه يضمنه قبل أن يجب عليه حق للغير. 

() يصح الضمان عن كل من وجب عليه حق» حيًا كان أو مينّاء مليئًا (غنيًا) أو مفلسًاء 
لحديث أبي قتادة في ضمانه عن الميت الدينارين. 

(5) إذا صح الضمانء لزم الضامنّ أداءً ما ضمنه؛ وكان للمضمون له (الدائن) مطالبته. 
وهذا هو مقصود الضان وفائدته. 

(5) يصح الضمان في كل حق من الحقوق المالية الواجبة؛ أو التي تؤول إلى الوجوب. 

فمثال الأول: ثمن المبيع» والأجرة: والمهر والنفقة» ونحوها؛ فكل هذه حقوق ثابتة 
وواجبة في الذمة» فيصح ضانها. 

ومثال الثاني: الجّعل» كأن يقول شخص لآخر: إذا وجدت لي متاعي الضائع فلك كذا من 
المال» فيقول الضامن: وأنا أضمنه على إعطائك هذا الجّعل الذي التزم به. 

(7) يصح ضمان الأعيان المضمونة'١؛‏ كالمغصوب والعارية» فأما الأمانات؛ كالوذيعة 
والعين المؤجرة والشركة:؛ فإنها يضمنها إذا كان هناك تَعَدٌ من عنده» وأما بغير تعد» فلا 
يضمنهاء لذا لا يصح جعلها ضهانا. 

)١(‏ المقصود بها الأشياء التي تكون عند الغيرء وهو مسؤول عنهاء لو فقدت أو تلفت -بإهمال منه أو بغير 
إهمال- إذ لا بد أن يعوض صاحبها بمثلها أو بقيمتهاء بخلاف الأمانات فإنها لو فقدت أو تلفت بإهمال 

منه ضمنهاء وأما لو كان ذلك بغير إهمال فلا يضمنها. 


5٠و‎ 


(0) إذا أبرأ صاحب الدين المضمون عنه» برئت ذمة الضامنء وأما إن أبرأ الضامن» فلا 
(6) إذا قضى أحدهما الحق بركت منه ذمة الثاني. 


(9) وإن ضم الضامن ضامنا آخر إليه,صح. 

اعلم أن الكفالة تبرع محض لا مصلحةبفيها للكفيلء لكنه إن تحمّلهاء فقد وجبت عليه. 
ولايحق له الرجوع فيهاء ويشترط في الكفيل أهلية التبرع؛ فعلى هذا: 

يصح ضمان كل جائز التصر ف" من.رجل أو امرأة».ولا يصح من مجنون أو صبي غير 
مميز» أو محجور عليه لسفه؛ أما الصبي المميزء فقدٍ اختلف العلماء في صحة ضمانه» ورجح 
ابن قدامة يَمَهَنَهَ عدم صحة ضمانه. 

اي هد 

لا تبرأ ذمة المضمون عنه بنفس الضمانء كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة”'2» بل يثبت الحق 
في ذمة الضامن مع بقائه في ذمة المضمون عنه؛ ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة 

وقد اختلفوا في براءة ذمة الميت بضمان الحي له؛ فرأى بعضهم أنه يبرأ بمجرد الضمان؛ لما 
ثبت في حديث أبي قتادة صَدََِدعَنَُ أنه قال له النبي كَل حين تحمل الدينارين عن الم 2 
أن قضى أبو قتادة رَييهَعَنهُ ما عليه: «الآن بردت جلدته»» والحديث: «نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يقضى عنه)9). 
)١(‏ المقصود بجائز التصرف: الحر العاقل البالغ الرشيد. 
(؟) انظر: باب الحوالة (7/ 5 57). 


(*) حسن: رواه الحاكم (087)» والبيهقي (5/ 75). وأحمد (9/ .071٠‏ 
2 صحيح : الترمذي (7/4ىو١)‏ وحسّنه» وابن ماجه (١51؟2)7‏ وأحمد ١؟/‏ 055 وصحّحه الألماز ف 


صحيح الجامع (5171). 


أنواع الكفالت: 
ده الكفالة إلى: كفالة بالمال» وكفالة بالنفسء وفيا يلى بيان ذلك: 


أولّا: الكفالة بالمال: وهي أنواع: 

)١(‏ كفالة بالدَّينِء وقد تقدم صحة هذا الضمان؛ سواء كان هذا الدَّينَ معلومًا أو جهو لا. 
وسواء وجب الدين وحلٌ أجل سداده أو لم يجب. 

(؟) كفالة بالعين: وهي كفالة تسليم ما عند الغير» وقد تقدم حكم ذلك. 

() كفالة الدّرَك: وتسمى (ضمان العهد)» أي: التعهد با يدرك المال المبيع ويّلحَق به من 
خطر أي: أنه يكفل ويتعهد الحق للمشتري تجاه البائع بأنه إذا ظهر للمبيع مستحق آخر؛ كأن 
يكون مرهوثا لغيره» أو يكون به عيب يستوجب الرد. فهو كفيل بإدراك الحق للمشتري. 

مثال: رجل باع لآخر منزلاء وخاف المشتري أن يكون هذا البائع قد باع هذا البيبت من 
قبل» أو رهنه» أو نحو ذلك» فيحتاج إلى ضامن لهذا المشتري بأن يكفل له حقه. وأن المنزل 

وكذلك يضمن للبائع الشمن الذي في ذمة المشتري» أو يضمن له سلامة النقود. أو نحو 
ذلك. فإذا كان المشتري لم يدفع الثمن» ضمنه بدفعهاء أو إذا أعطاه نقودًا وخشي أن تكون 
مزورة» فإنه يضمن سلامة النقود. 

ثانيًا: الكفالة بالنفس: 

وتعرف بضمان الوجه؛ء وهي أن يلتزم الضامن بإحضار الشخص المضمون إلى 
المضمون لهء والأصل في ذلك قول الله تعالى: 8 قَالَ لنأزبسيكة, ممَحكم حَقٌ تبون مَوِْفَأ يت 
َنَّهِ تأ بوء إلا أنِيحَاطً يكم © [يوسف:+1]. فإذا كان على شخص إقامة حد مثلاء أو كان 
عليه حق لآخرء ونريد إحضاره لنرفعه للقضاءء فيتكفل رجل بإحضاره؛ وذلك بأن 
يقول: أنا كفيل بفلان» أو بوجهه. أو ببدنه» أو نحو ذلكء» وهذه الكفالة صحيحة -وهو 
مذهب الجمهور- إن كان على المكفول به حقء ولا يشترط أن يعلم الكفيل بمقدار هذا 
الحق؟ لأنه تكفل ببدنه لا بماله. 


دف 
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فالضامن بالنفس إذن يختلف عن الضامن بالمال؛ لأن الضامن يلتزم بالمال» فإذا لم يؤد 
المضمون عنه طولب الضامن بدفع هذا المالء أما الضامن بالنفس فإنه التزم بإحضار 
الشخص نفسه. وبهذا تبرأ ذمته» فإذا لم يتمكن من إحضاره فلا شيء عليه. 

ومما يؤيد صحة كفالة الأبدان ما ثبت أن رجلا وقع على جارية امرأته» فأراد حمزة بن عمرو 
الأسلمي صَدَِئَُعَنهُ وكان عمر وِدَِئَهُعَنهُ قد أرسله ليجمع الصدقات- أن يرجمه. فقال له الناس: إن 
عمر قد جلده وعذره بجهله. فأخذ حمزة من الرجل كفلاء حتى قدم على عمر. رواه البخاري 
تعليقاء وأسنده الطحاوي كا في الفتح. ومعنى «أخذ كفلاء»» أي: لكي يضمنوا إحضار الرجل إذا 
كان الحكم فيه الرجم بعد قدومه على عمر وعرض الأمر عليه» وهذا هو موضع الشاهد. 

وتصح الكفالة ببدن من عليه حد؛ سواء كان حمًا لله كحد الزنا والسرقة» أو حمًا لآدمي 
كحد القذف والقصاص. وهذا قول الجمهورء وأما أصحاب الشافعي» فيرون صحة الكفالة 
لحق الآدمي فقطء وعدم صحتها لحق الله. ويرى ابن حزم عدم صحة كفالة البدن أصك, لا 
في مال. ولا حد. ولا شيء. 

والراجح من هذه الأقوال هو قول الجمهورء والله أعلم. 

واعلم أن المكفول بحد أو قصاص إذا غاب أو مات فلا حد على الكفيل» بخلاف الدّين» 
فإن المكفول إذا لم يؤد الدّين» طولب به الكفيل. 

0 الضمان التي يقع فيها بعض الناس: 

)١(‏ هناك خطأ يقع فيه بعضهم؛ وهو أن يأخذ من الناس أموالَا للمضاربة» ولكنه لا 
يعمل بها شيئًا إلا أنه يعطيها لبعض رجال الأعمالء فإذا أعطوهم الربح» قسموه بينهم وبين 
أصحاب الأموال الحقيقيين» وحجتهم في ذلك أنهم يضمنون هذه الأموال لو حدث لما 
تلف. وهذا تصرف غير صحيح.ء بل محرم؛ لأن ربحهم لم يكن نتيجة عمل قاموا به» بل 
للضمان» ومعلوم أن الضمان عقد تبرع محض لا يجوز أن يتقاضوا عليه ربحًا. 

(؟) خطاب الضمان الذي تقوم به البنوك الربوية غير صحيح؛ لأنهم يأخذون عوضًا عنه 
يقابل هذا الضمان» ويجعلون المبلغ المضمون ديئا على العميل» فيحسبون نسبة الفائدة (الربا) 
على هذا الدّين مع تحديد العمولة ومصاريف الإجراءات التي يقومون بها. 


0ه باب الضمان 
وأما خطاب الضمان في البنوك الإسلامية» فإن كان للمضمون عنه غطاء نقدي لهذا الضمان» 
فالبنك في هذه الحالة وكيل عن المضمون له. ويجوز أخذ الأجرة على الوكالة. وإن لم يكن للمضمون 
عنه غطاء نقدي لهذا الضمانء كان البنك ضامئا متبرعًا لا يجوز له أخذ الأجرة على الضمان» لكن له 
أن يأخبذ المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان فقطء سواء كان هناك غطاء نقدي أم لاء 
ويراعى في ذلك ما قد تتطلّبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاءء ولا يكون ذلك حيلة على الربا. 
(*) ما يفعله بعض الكفلاء للمقيمين في بعض الدول (كدول الخليج) من إلزام المكفول 
بدفع مال شهريًا أو سنويًا لكي يظل على كفالته: عمل حرامء وما يتعاطاه مقابل ذلك سحت؛ 
لأن الكفالة يما سبق تبرع محضء وليست لجمع المال. 
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55-6 
لغة: هو الذي لا مال له. وليس عنده ما يدفع به حاجته. 
واصطلاحًا: هو من دَينه أكثر من ماله وحَرْجّه أكثر من دخله. 
وسمى مفلسّاء وإن كان ذا مال؛ لآن ماله مستحق الصرف ف دينه» فكأنه معدوم. 
الحجر على ا لفلس: 
الأول: منع تصرفه في عين ماله. 
الثاني: تعلق حقوق الغرماء مبذا المال. 
الثالث: أن من وجّد عين ماله» فهو أحق به من ساتر الغرماء» بشروط سنذكرها إن شاء الله. 
فمثلًا: إذا كان باعه سلعة» فوجدها بعد الحجرء فهو أحق بسلعته من بقية الغرماء. 
الرابع: للحاكم الحق في أن يبيع ماله ويوفي الغرماء. 
إذا وجد الرجل عيبن ماله عند المفلس: 
إذا وجد الرجل عين ماله عند المفلس. فله أن يأخذ عين ماله» وله أن يتركه؛ ليكون أسوة 
بقية الغرماء في تقسيم المال؛ وذلك لما ثبت عن أبي هريرة وََزَتَهعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكلِ: 
«من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس» فهو أحق به من غيره2370. 
فإذا آثر أن يأخذ عين ماله. فيشترط في ذلك شروط: 
)١(‏ أن تكون السلعة باقية بعينها لم يتلف منها شيء. فإن تلف منها شيء. فهو أسوة الغرماء. 
)غ2 البخاري (؟5٠55؟),‏ ومسلم .)١669(‏ وأبو داود (9١1ه*/‏ والترمذي ,))١7517(‏ والنسائي (/7/17 07١١‏ 
وابن ماجه (/7176). 
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(5) ألا يكون المبيع زاد زيادة متصلة به» وأما إن كانت الزيادة منفصلة عنه» فله الرجوع 
فيه وأخذه. وتكون الزيادة للمفلس. 

(6) أن لا يكون البائع قد قبض من ثمنها شيئًاء فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا سقط 
حق الرجوع؛ لأنه ثبت في إحدى روايات الحديث.السابق عند أبي داود» وابن ماجه: «أيم| 
رجل باع سلعة» فأدرك سلعته بعينها عند زجل قد أفلسء وم يكن قد قبض من ثمنها شيئًاء 
فهي له» وإن كان قد قبض من ثمنها شيثّاء فهو أسوة الغرماء»7"©. 

(5) ألّا يتعلق به حق الغير؛ كأن يكون المشتري قد رهنه؛ لأن في الرجوع إضرارًا بالغير» ولا 
يُزال الضرر بالضررء ولأنه في حقيقة الأمر لم يجد ماله بعينه عند المفلس» فلم يكن له أخذه. 

(5) أن يكون المفلس حيًا. وهذا الشرط مختلف فيه. وسيأتي شرح ذلك وبيان الراجح. 

قن اللقوساء الذون سس حمون كاله 

قال ابن حزم رَمَدَنَُ: (ويقسم مال المفلس الذي يوجد له بين الغرماء بالحصص بالقيمة - كما 
يقسم الميراث - على الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم؛ ولايدخل فيهم: حاضر لا 
يطلب ولاغائب لم يوكل» ولا حاضر ولاغائب ل يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب)”". 

لكوع 

اختلف العلماء إذا مات المفلس وعليه حقوق» ووجد صاحب الحق (الدائن) متاعه بعينه 
عنده» هل يأخذ متاعه لأنه أحق به أو يكون أسوة الغرماء؟ 

الصحيح من ذلك أنه أسوة الغرماء؛ لحديث أبي هريرة وََلنََعَنهُ قال: قال رسول الله يَكللة: 
«وأيها امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه؛ اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضء فهو أسوة الغرماء»0". 
)١(‏ انظر: التخريج السابق. 

(0) المحل (4/ 575). 

(”) رواه ابن ماجه (75771)» والدارقطني (5/ 257٠‏ وفيه اليهان بن عدي: لين الحديث». ورواه أبو داود 
(707)» نحوه بلفظ: «وإن. مات الذي ابتاعه» فصاحبالمتاع فيه أسوة الغرماء»» تفرد به إسماعيل 
ابن عياش» وأعله أبو داود فقال: حديث مالك أصح؛ يعني الرواية المرسلة» وأما رواية اليهان بن عدي 


عن أبي سلمة. وحسّنه الألباني بالمتابعات» انظر: إرواء.الغليل (57 5 .)١‏ 


.وأما ما روي.من حديث أبي هريرة عند أبي داود» وابن ماحه بلفظ: «من أفلس أو مات» 


فوجد رجل متاعه بعينه» فهو أحق به»» فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية أبي المعتمر. قال 

الحافظ: مجهول الحال» وضعّفه الشيخ الألباني كما في (إرواء الغليل) (0/ .)717/١‏ 
إذا ثبت هذاء فإن الميت بفلس يقضي لكل من حضر أو غابء طلب أو لم يطلي؛ 

وسواء كان ديئه حال أو مؤجلا؛ لأن الآجال تحل كلها بموت الذي عليه الحق المدين2©0. 
تنبيه: الحقوق المتعلقة بالذمة قسمان: حقوق الله؛ كالزكاة والكفارة» وحقوق العياد؛ 

كالدين» وثمن المبيع» ومؤخر الصداق. فنبدأ أولا بإخراج ما فرط فيه من حقوق الله ثم بعد 

ذلك بحقوق الناسء وذلك لقول النبي يَكِ: «دين الله أحق بالوفاء»0"). 

كيف يقسم المال على الغرماء: 
مووي برد الديون: 
(أ) فإن كان يوجد مال يفي به ما يفضل له عن حاجاته. فهذا يباع من ماله ما يفضل عن 

حاجته لينصف منه الغرماء» وهذا كله بعد أن يطالب أولا بالوفاء» فإن أبى حجر عليه. 
(ب) وإن كان ما عنده يساوي ما عليه؛ أو لا يفي بقضاء ما عليه» فهذا يقضي للغرماء 

بجميع ماله» فإن اتفقواعلى بيعه. بيع لهم. وهذا أيضًا بعد أن يطالب بالوفاءء فإن 

أبى حجر عليه. 
ثم يقسم مال المفلس الذي وجد له بين الغرماء بالحصص (أي: نسبة وتناسب». كما 

يقسم الميراث؛؟ وذلك لما ثبت عن أبي سعيد الخدري وَإيَهَعَنْهُ قال: لأصيب رجل في عهد 

رسول الله يَكلْهِ في ثار ابتاعهاء فكثر دينه» فأفلسء. فقال رسول الله بَكلِِ: «تصدقوا عليه»؛ 

فتصدق الناس عليه» ولم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال رسول الله يَْةِ لغرماته: «خحذواما 

وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»”". 

)١(‏ ويرى بعض العلماء أن الورثة إذا أعطوا للدائن رهتاء أو أتوا بكفيل مليء يكفلهم, فإن الدين المؤجل لا 
يحل بل هو باق على أجله؛ لأنه لا ضرر على صاحب الدين» وهذا الرأي هو الذي يترجح؛ لأن 
لصاحب الحق أن يأخذ حقه؛ إما من المدين إن كان جيًّا أو من ورثته إن مات. 

(؟) البخاري »)١961(‏ ومسلم »)١١54(‏ وأبوداود »)3729١6(‏ والترمذي .)97١7(‏ 

(7) مسلم ))١665(‏ وأبو داود (75579). والترمذي (560). والنسائي (/1/ 7576)» وابن ماجه (517057). 


5٠١م‎ 


لح وي 
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تصرفات المفلس | اما أن تكون قبل حجر الخاكم عليه أو بعده: 

(أ) فإن كان تصسرفه قبل الحجر عليه؛ من ببع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعة بعض الغرماء أو غير 
ذلك» فهو جائز نافذ» بشرط ألا يضر بالغرماء فإن تصرف تصرفا يضر بهم كان حراما. 

(ب) فإن حجز عليه لم ينفذ تصرفه في شليء من ماله قإن تصسرف لم يصح تصرفه؛ 
لأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله. 

وأما إن تصرف بذمته لا بعين ماله؛ كأن يشتري شيئًا مؤجلا ثمنه. أود 1 يقتزضء أو يقر 
كين للعو اناس محا ساق لبن لكج هدر ١‏ لكلو تباتان مجه بعد امسر را 
يشاركون الغرماء أصحاب الديون السابقة» لكنهم -أعني الذين تعاملوا معه بعد الحجر- 


ويتفرع على حكم الحجر ما يلٍ: 
(١)قال‏ ابن قدامة رحَهالنّه: (يستحت إظهار الحجر عليه؛ لتجتنب معاملته؛ كي لا 


يستضر الناس بضياع أمواهم عليه)7©. 

(؟) قال ابن عثيمين يمَدَانَهُ: (لو قال: أريد أن أعتمرء وعليه دين أكثر مْن ماله نقول: لا 
تعتمرء وهذا حرام عليك. فإن قال: ما أديت الفريضة. قلنا: لا فريضة عليك؛ لأنه من شرط 
وجوب الحج ألا يكون على الإنسان دين)7". 

(*) إذا باع أحد للمحجور عليه شيئّاء أو أقرضه شيئًاء وكان ذلك بعد الحجر. لكنه - 
أي: البائع أو المقفرض- لا يعلم بأنه محجور عليه فله في هذه الحالة أن يرجع في 
بيعه أو قرضه. 


.)541//5( المغني‎ )١( 
طء إسلامية.‎ )١75 /5( (؟) الشرح الممتع‎ 


النفقيّ على المفلس: 
أ 11 ذأ 
وكسوته. ونحو ذلك. وبناء على هذا: 

* يُنقَّق على المفلس وعلى من تجب عليه النفقة والكسوة» وعلى من تلزمه نفقته بالمعروف» 
من ماله إلى أن يفرغ من قسمته بين الغرماء. 

* وكذلك يقدم تجهيزه عند الموت ومؤنة دفنه قبل الدين. 

* واعلم أن الواجب من النفقة والكسوة أدنى ما ينفق على مثله بالمعروف. وأدنى ما 
يسكن مثله ما يدفع عنه الحر والبرد. قال ابن قدامة رَِمَهُلنَُ: (وإن كانت له ثياب لا يلبس 
مثله مثلهاء بيعت واشتري له كسوةٌ مثله» ورد الفضل على الغرماء» فإن كانت إذا بيعت 
واشتري له كسوة لا يفضل منها شيء. تركت. فإنه لا فائدة في بيعها)27©. 

واختلف العلماء في بيع داره: 

فعند الحنابلة والحنفية: لا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها. 

وقال شريح ومالك والشافعي: تباع ويشترى له بدلها؛ يعني مما يتناسب مع مستواه. 
واخختاره ابن المنذر؛ لأن النبي كَكِِ قال: «خذوا ما وجدتم»» وهذا مما وجد. 

وأرى أن هذا الرأي هو الأرجحء وإلا فالأمر موكول إلى اجتهاد الحاكم, والله أعلم. 

فإن كانت هذه الثياب» أو هذه الدار؛ عين مال أحد الغرماء» فله أخذها بالشروط السابقة. 

والخلاصة: أن يترك للمفلس ما تقوم به حياته» فلا تؤخذ ثيابه ولا داره ولا آلة حرفته. 
وفي حديث أبي سعيد الماضي لم يثبت أن النبي يَكِةِ أمر الغرماء أن يخرجوا صاحب الدين من 
بيته» ولا أن يأخذوا ثيابه. 

ويتعلق بها مضى الفروع الآتية: 

)١(‏ إن كانت له أكثر من دار يستغنى بإحداهاء بيع عليه ما زاد ما عدا داره التي لا غنى 
له عن سكناها. 


.)]غ4٠‎ /1( المغني‎ )١( 


5٠ 


( سسيس حم 


(0) إن كان مسكنه لا يسكن مثلّهِ في مثلهاء بيع واشتري له مسكن يصلح لمثله؛ ورد 
الفضل على الغرماء. 

(*) إن كان المفلس ذا صنعة ينفق منها على نفسه وأولاده. لم يترك له من ماله شيء؟؛ لأنه 
يستغني بصنعته» وإن لم يقدر على شيء من التكسبء ترك له من ماله قدر ما يكفيه. 

(:) إذا تلف شيء من المال قبل أن يباع» فمن مصيبة المفلس. لا من مصيبة الغرماء. 
وإن تلف بعد القضاء لهم باله» فمن مصيبة الغرماء» ويسقط عنه من دينهم بقدر ذلك. 

(5) إذا قضى ما عليه وبقي عليه بقية من الديون. فهل يجبر على التكسب؟ 

قولان للعلاء؛ فيرى الحنابلة والمالكية والشافعية أنه لا يجبر على التكسب. والقول 
الثاني» وهو أحد الروايتين عند الحنابلة: أنه يجبر على التكسب؛ وإذا ثبت ذلك. فإنما يجبر إذا 
كان في كسبه فضلة عن نفقته ونفقة من يمونه؛ أي: من ينفق عليهم. 

(5) لايجير المفلس على قبول هدية» ولا صدقة. ولا وصية» ولا قرض؛ سدادًا لدينه. 
ولا تجبر المرأة على التزوج لتأخذ مهرها سدادًا لدينها. 

(0) إن جنِي على المفلس جناية توجب المال» ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء» ولا يصح 
أن يعفو عن الجاني» وإن كانت موجبة للقتصاص؛ فهو مخير بين القصاص والعفو مقابل مال» هكذا 
على التخيير» و لايجبر على العفو مقابل مال» فإن عفنا مقابل مال» ثبت وتعلقت به حقوق الغرماء. 

(8) ليس للمفلس إسقاطً شيء له عند الغير؛ من ثمن مبيع» أو أجرة» ولا قبض المسلّم 
فيه أقلّ وأدنى من صفته إلا بإذن غرمائه. 

(4) بيع مال المفلس يتم بأن يحضر المفلس والغرماء؛ ويعلن عن بيعه» ويباع كل شيء 
في سوقه. ويقدم بيع الرهن ليستوفي المرتهبن حقه» وما زاد رد على الغرماء» ثم يباع ما سرع 
إليه الفسادٌ» ثم يباع ما يستغنى المفلس عنه. إلى أن يتم استيفاء الحقوق. 


2١١ 


الحاكم: 


١-إن‏ كان المدين 


مال ظاهر. وهإما: 


يشلو: 


١-أن‏ يكون عرف له مال 


١-إن‏ كانت توجب القصاص: 
وبين المفو مقابل مال 
ولا يجوز أن يعمو مجانا 
ولا يجبر كذلك على العفو 
بمال وترك القصاص فَإِنَ 
اختار العفو بمال ثبت حقوق 
الفرماء فيه. 


لكون الد ين ثبت عن معاوضة كالبيع: "إن لم يكن عرف له مال: 


فالقول قول غريمه فإذا حلف القريم أنه ذو مال حيس المقلس حتى 


: فالة له مع يمينه فيقبل 
تشهد البينة بعساره أو يقضي حقوف الفرماء . 0 وتحرم 
ويجوز للغرماء حينها الإغلاط له بالقول: كيا ظالم ويا معتدٍ د 


9 ملازمته. 
و 5 : 


"-إن كانت توجب مالا 
طقط: 
فيحرم عليه العفو عنها 
وتثبت حقوق الغرماء 
فيها . 


"-إذا بيع ماله وقضي ما عليه 
وبقيت بقية من الد يون 
شهل يجبر على النكسب 
لقضائها؟ 
اختلف فيه 
فقيل لا يجبر. 
وشيل: إن كان في كسبه 
ما يفضل عن نفقته ونفقه من يلزمه 
نفقته ما يفضل لقضاء باقي الدين 


حكم المفلس 4# حال الإعسار: 
+++ 10001111ظ 

للغرماء؛ لقوله يك للذي أصيب في نار ابتاعها: «خذوا ما وجدتم؛ وليس 
لكم إلا ذلك»200. 
كيف يعامل إن ثبت إعساره؟ 

من كان عليه دين قد حل أجله فطولب به ول يؤده؛ نظر الحاكم في أمره كا 

أولا: إن كان في يده مال ظاهر أمره بالقضاء. 

ثانيًا: فإن ادعى أن هذا المال ليس له بل لغيره» أحضر صاحبه واستحلفه الحاكم؛ فإن 
قال هذا الغير: ليس بالي» عرف كذب المفلس. 

النًّا: فإن لم يكن له مال ظاهر فصدقه الغرماء على ذلك؛ قبل قوله. ووجب إنظاره؛ ولم 


6 
0 


صر 


تجز ملازمته؛ لقوله تعالى: # وَإِنَكا ذُوعْسْرَةفْنَظِرَه إل ميْسَرَ و [البقرة:180]. 

رابعًا: فإن كذَّ به غريمه فلا يخلو الحال: إما أن يكون عرف له مال أو لم يعرفء فإن 
عرف له مال لكون الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع» فالقول قول 
غريمه مع يمينه 

خامسًا: فإذا حلف غريمه أنه ذو مال» حبس المفلس حتى تشهد البينة بإعساره. 

سادسًا: إن شهدت البينة بتلف ماله قبلت» فإن طولب المفلس بالحلف بأنه ليس له مال 
غير المال المحعروف» حلف على ذلك. 

سابعًا: قال ابن حزم د مَهُلنَهُ: (فإن كانت الحقوق من نفقات أو صداق أو ضيان أو 
جناية» فالقول قوله مع يمينه أنه عديم» ولا سبيل إليه حتى يثبت خصمه أن له مالاء لكن 
يؤاجر ليقضي ما عليه)”". 

امنًا: إن صح أن له مالا غيّبه» أدب وضرب حتى يحضره. 
)١(‏ رواه مسلم(5605١)),‏ وأبو داود (559 7). والترمذي (210.5). والنسائي (/1/ 776)؛ وابن ماجه (71705). 


.)1١7/7/8( المحلى‎ )5( 


5١ 


تاسعًا: قال ابن قدامة ويَمَدَُنَهُ: (إذا امتنع الموأمسر من قضاء الدين» فلغريمه ملازمته 
ومطالبته والإغلاظ له بالقول» فيقول: يا ظالم» يا معتد» ونحو ذلك» لقول رسول الله يَكِ: 
«لَّ الواجد يحل عقوبته وعرضه)(0)21©. 
سفر المفلس: 
إذا أراد المفلس أن يسافر وعليه دين» فهل لغريمه منعه من السفر؟ 
أولّا: إذا كان محل الدين قبل قدومه من السفرء فله منعه. إلا أن يجعل عنده 
رهئا أو ضمينا. 


ثانيًا: وإن كان محل الدَّين بعد قدومه من السفر فليس له منعه من ذلك. 


4 46 غ48 
رسيم ١‏ م سيم ٠‏ م اسيم ١‏ 
حو اط 4 اطي 4 الى 
مارك ره 0 ء 
زه 6 00 
لدم يدم حدنك حدنك 


)١(‏ حسن: رواه البخاري تعليقا .)7١/65(‏ ووصله أبو داود (37174)» والنسائي (717/0)., وابن ماجه 
)١570(‏ وصحّحه الحاكم وقال الذهبي: بحسبه أن يكون حسئا. 
(؟) المغني .)00١/5(‏ 


5١ 5 


كناب الحجر: (هو مئع الإتسان من التصرف في ماله) 
وهوينكسم!لى قسمين: 


"ساقصفيفة: 
وهو الذي لا يضبطط مائد ولا يعطظلك 
اختئف الملماء شيمن هو السفيه الذي 
يحسر عليه للسفهة 
الأرجح آن السفه نه المقتضي للحجر هو 


١لا‏ تصح تصرظطات الصبي والمجنون من بيع أو قرض فإن 
فعل فنئصاحب المال أن يرجع فياخن سلمته أو فرضه . 

إلا أن يكون قد أتلفه الصبي آو المجنون فلا ضمان عليه. 
"- إذا جنى الصبي أو المجنون جناية على نفس آو مال 
يلزمهم ضمان ما اتلفوه ولو كانوا غير مكلفين. 


0 في و‎ ١ 
والات للفو أو توصل يمان‎ 


0 مل له أن يتجر في ماله؟ 
الراجح أن له ذلك مجانًا وإن أدخله في شركة 
مضارية وأراد أن يأخذ سهمًا من الريح فإنه 
يذهب للقاضي ليقدره له. 


: +- إن كان فقيرا فله أن ياخذ من 
جا اح باطو وا كان 


0 معنى الحجر: 
لغة: المنع والتضييق» وسمي العقل حِجُْرًا في قوله تعالى: هَل في ذَلِكَ َم رِى حمر » 


[الفجر:ه]» لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح. 
شرعًا: منع الإنسان من التصرف في ماله. 
أقسام الحجر: 
يقس الحجر إلى قسمين: 
(أ) حجر على الإنسان لحق نفسه. وهو الحجر على الصبي والمجنون والسفيه؛ لقولبه 
تعالى: # ولا ونوا السَمهاء أَمَولَكْ 4 [النساء:ه]. 
(ب) حجر على الإنسان لحق غيره؛ كالحجر على المفلس» وحجر الرهن لحق المرتهن» ونحو 
ذلك. والكلام هنا على القسم الأول فقطء أما القسم الثاني فقد سبق الكلام عليه في موضعه. 
الحجر على السفيه: 
م # ولا ونوا السّمَهاء أَمَولَكْمْ الى جَمَلََه لْكْقِيكمًا # [النساء:ه]. 
اختلف العلماء في الحجر على السفيه الذي لا يضبط ماله ولا يحفظه؛ قال ابن المنذر 
َمَُكنَهُ: (أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله؛ صغيرًا كان أو كبيرًا)”'". 
وقد نازع ابن حزم في الحجر عليه؛ إذ لم يأت قرآن ولا سنة بالحجر عليه؛ في عتق ولا 
صدقة ولا وقف ولاهبة» ما هو من فعل الخيرات. وأما ما ورد في بعض الآثار من رواية 
بعض الصحابة من الحجر على من غبن في بيعه» فهذه في قضايا خاصة؛ ولم يجابوا إلى ما 
طلبواء وعلى هذا فإذا بلغ الإنسان وأونس منه الرشد دفع وليه ماله إليه؛ إلا أن يصرفه في 
فسق أو في| لا مصلحة فيه. 
)١(‏ نقلا عن المغني (007/5). 
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ولذلك كان أعدل الأقوال ما ذكره الشوكاني يَمَدَآَنَهُ في (نيل الأوطار)؛ حيث قال: 
(والسفه المقتضي للحجر عند من أثبته هو ضرف لمال في الفسقء أو في| لا مصلجة فيه ولا 
غرض ديني ولا دنيوي؛ كشراء ما يساوي درهمًا بخمسماثة. لاصرفه في أكلٍ طب رواجين 
نفيس؛ وفباخر المشموم؛ لقوله تعالى: هُلْ مَنْحَرّم زِيسَة َال أحرج إعبادو واَلطِيبات من 
َلرِرْقٍ # [الأعراف:87]» وكذا لو أنفقه 2 القَرَسَ(0. 

ومما استدلوا به على أنه لا يحجر على كل سفه ما ثبت عن أنس: «أن رجلا كان ف 
عقدته ضعف. وأن أهله أتوا النبي كَكِيةِ فقالوا: يا نبي الله احجر عليه؟ فدعاه رسول الله 
كله فنهاه. فقال: يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع» فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة»7". 

ومعنى ١لا‏ خلابة»: لا خديعة. فنرئ أن رسول الله يكِ لم يحجر عليه مع أنه كان 


يجدع في البيوع. 
الاو ا 


لا خلاف بين أهل العلم في أنه يحجر على الصغير ويمنع من التصرفات؛ حفاظًا على 
ماله من الضياع؛ قال تعالى: #ولانَؤْنوا السَمها موك الت جَملَاسَه لَكقِيمَا # [النساء:ه]» قال 
عكرمة: هو مال اليتيم عندك؛ لا تؤته إياه وأنفق عليه. 
متى يدفع المال إليه؟ 

يدفع المال إلى الصبي إذا تحقق فيه شرطان: 

الأول: بلوغه. 

الثاني: أن يؤنس منه الرشد. 

وذلك لقوله تعالى: #وَآبدلوآلْتَى © يعني اختبروهم في حفظ أمواهم #حَوَه د بلَمُوأ 4 أي 
مبلغ الرجال والنساء بالبلوغ #قَإِنَ ءَاضَكُمْ نهم شد » أبصرتم منهم حفظًا لأموالهم. 
وصلاحًا في تدبير معايشهم فافعو ليم أمَوْطُجَ © [الساء:]ء وبيان ذلك فيها يلي: 


.)717١١ /6( نيل الأوطار‎ )١( 
والنسائي (1/ 7507)..وهذا لفظ أب داود والنسائي.‎ »"0 ١( وأبو داود‎ »)١617( (؟) البخاري (/7501)» ومسلم‎ 


:١/ 


أولا: البلوغ: 
يعرف البلوغ بعلامات؛ بعضها يشترك فيه الغلام والجارية» وبعضها تختص مها الحارية: 
أما العلامات المشتركة. فهى: 


)١(‏ خروج المني من القبل يقظة أو منامّاء بجماع أو احتلام» قال تعالى: #وَإدَابآَ الْأَطْفلٌ 
نكم لح 4 [النور:هه]» وقال تعالى: #وَالْدِينَ يلوا للم مَكْرٌ © [النور:+ه]» وقال يَكِ: «رفع 
القلم عن ثلاث. عن الصبي حتى يحتلم...23000. 

() إنبات الشعر حول ذكر الرجل أو فرج المرأة؛ لأنه لما حكم سعد بن معاذ وََإيهُعَنَهُ في 
بني قريظة أن تُقتل مُقاتلتهم وتسبى ذراريهم؛ أمر النبي كَلِ أن يكشف عن مؤتزرهم؛ فمن 
أنبت فهو من المقاتلة» ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية؛ يعني يعد من الأطفال. 

والمقصود بالشعر: الشعر الخشن» ويشترط أن يكون إنباته بنفسه لا بمعاجة» فلو زرع 
شعراء أو عالج بدهون و(كريهات) أنبتت الشعر لا يحصل به البلوغ. 

() السن: وهو بلوغ حمس عشرة سنة؛ لحديث ابن عمر ربتعن قال: (اعرضت على 
رسول الله يَكيهِ وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني ني القتال» وعرضت عليه وأنا ابن مس 
عشرة سنة» فأجازني)”؟. متفق عليه. زاد في رواية عند البيهقي وابن حبان: «ورآني بلغت». 

وأما ما يتعلق بحق المرأة» فيزاد على ما سبق ما يلي : 

(5) الحيض: لا خلاف بين أهل العلم أنه علامة على البلوغ. 

(5) الحمل: لأن الله أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة؛ قال 
تعال: اقب لانن ِمَخِْقَ (5) خْلِقَ ين مَل دَلفقٍ(5) برح نين الي ولتي [الطارق:ه-/]. 
ثانيًا: الرشد: 

الشرط الثاني لرد المال إلى الصغير المحجور عليه بعد بلوغه هو أن يؤنس منه الرشد. 
والمقصود به الرشد في تصرفاته المالية. ولكن بم يعرف الرشد؟ 


(0) صحيح: رواه أبو داود ١(‏ 5 »© والترمذي .)١577(‏ وابن ماجه(١5١5).‏ 
(؟) البخاري (75775)) ومسلم (21874)» وأبو داود *٠7(‏ 5)» والترمذي »)١7١١(‏ وابن ماجه 47 70). 
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قال ابن عباس وتلئاعنة: قن اَن يِتُمَُْا4 [النساء:ه] يعني صلاحًا في أمواهم. 
وقال مجاهد: إذا كان بعس وي وي سو وه 


التصرف أو لا 


لواو اه عي 

الصحيح أن المرأة كالرجلء لا يحجر عليها؛ سواء كانت ذات زوج أم غير ذات زوج إذا 
كانت قد بلغت وأونس منها رشد. وقد ثبت في الحديث أن رسول الله يَكِِ قال: ايا معشر النساء 
تصدقن ولو من حليكن'"2'» وأنه قبل صدقتهن ولم يسأل هل استأذن أزواجهن أو لا؟ 

وكذلك حديث ابن مسعود يََليَهَعَنهُ أن امرأته زينب وامرأة أخرى تسمى زينب سألتا رسول 
الله يَكِْةِ عن الصدقة: هل يجزين أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لحن؟ فقال: اانعه0(". 

والمرأة من أهل التصرف؛ قال تعالى: #وَالْمِتَصَرّقِينَ وَالْمتصَدّقتِ * [الأحزاب:هم]» ولا 
حق لزوجها في مالمهاء فلا يملك الحجر عليها. 

وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يجوز لامرأة 
عطية إلا بإذن زوجها)”" فقد قال الخطابي: (حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة النفس» 
أو يحمل على غير الرشيدة)!*». قلت: وحمله ابن قدامة على أنه لا يجوز عطيتها من ماله إلا بإذنه. 
صدقم المرأة من مال زوجها: 

يجوز للمرأة أن تتصدق بالشيء اليسير من مال زوجها من غير استكذانه غير متلفة لماله؛ 
فعن عائشة وََوَلََدُعَتهَا قالت: قال رسول الله يَكِِ:ْ «ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة 
كان لما أجرهاء وله مثله با كسبء وها بها أنفقت» وللخازن مثل ذلك» من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء200. 
)١(‏ البخاري (48): ومسلم (885)» وأبو داود »)١١57(‏ والنسائي (7/ :»)١947‏ وابن ماجه .)١7171(‏ 
(؟) البخاري .)١555( ))١557(‏ 


(؟) حسنه الألباني: رواه أبو داود (7055)» والنسائي (0/ 56) (707/8/5).: وابن ماجه (7788). قال 


الشافعي: ليس بثاء بت» واعترضه البيهقي بأنه ثابت إلى عمرو بن شعيب فمن قبل حديثه لزمه قبوله. 
(5) معالم السنن (/ 817- هامش أبي داود). 
(6) البخاري »)١5705(‏ ومسلم »)223١75(‏ وأبو داود .)١746(‏ وابن ماجه (757945). 


باب الحجر 


وعن أسماء بنت أبي بكر وََلِتَدعَنهَا أخها جاءت النبي بك فقالت: يا نبي الله ليس لي شيء 
إلا ما أدخل عل الزبير» فهل علي جناح في أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال: «ارضخي ما 
استطعت. ولا توكي فيوكي الله عليك»207. 

وأما الأحاديث الواردة في نبي المرأة عن النفقة من مال زوجهاء فهي محمولة على ما تنفقه 

زائدًا عن المعروف بحيث يقع فيه الإفساد""". 
تصرفات الفاسق: 

1 1 1 1 201011ذظ 
الفساد. فهو غير رشيدء لتبذيره وتضنيع ماله في غير فائدة» وأما إن كان فسقه لغير ذلك؛ 
كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة الصلاة مع حفظه لاله؛ ذُفع إليه ماله؛ لأن المقصود بالحجر 
حفظ ماله» ويعرف رشده باختباره؟ لقوله تعالى: #وابدلواا لْمتئ * الآية» ويختبر كل إنسان 
حسب مستواه» وهو محل اجتهاد الأوصياء. 

ووقت الاختبار: قبل البلوغ؛ لقوله تعالى: #وأبدلواا لت حَهَ ذا بَلَعُوأ أليَكحَ © [النساء:ه]» 
وذلك من وجهين: 

الأول: أنه سماهم يتامى» ولا يكون ذلك إلا قبل البلوغ. 

ثانيًا: أنه مد اختبارهم إلى البلوغ. 

لكن لا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف المصلحة من المفسدة. 

تصرفات المحجور عليه: 

)١(‏ لا تصح تصرفات المحجور عليه لحظ نفسه. فلا يصح مثلا أن يبيع أحد لمجنون أو 
لصغير ولا أن يقرضهم.ء فإن فعلء فإن المعاملة لا تصحء وله أن يرجع بعين ماله. فيأخذ 
سلعته أو قرضه؛ إلا أن يكون المحجور عليه قد أتلفه قبل أن يرجع عليه. فلا ضمان على 
المحجور عليهم في هذه الحالة. 


.)7/5 /0( والنسائي‎ .)١910( والترمذي‎ »)١ ٠59(ملسمو‎ »))35095( البخاري‎ )١( 
(؟) راجع ما تقدم في كتاب الزكاة تحت باب: مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات.‎ 
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باب الحجر 5 
)١(‏ إذا جنى أحد من هؤلاء المحجور عليهم جناية على نفس أو مال. فيلزمهم ضهان ما 
أتلفوه» وإن كانوا غير مكلفين؛ لأن حق الآدمي لا يفرق فيه بين مكلف أو غير مكلف. 
أولياء المحجور عليه: 
أبعي من العلماء أن أولى الناس بهم (الأب)» ثم (و صيه) ثم (الحاكم)؛ يعني أنهم لا 
يُدخلون الجد أو الأعمام أو الأم» أو نحو ذلك, لكن إذا رأى الحاكم الولاية لأحد هؤلاء فله 


أن يجعله وصيً عليهم. 
تصرفات ولى المحجور عليه: 


)١(‏ لايتصرف الولي في مال المحجور عليه إلا بالأحظ له (أعني للمحجور عليه). 
وعلى هذا فلا يتصرف تصرفا لا فائدة فيه» أو فاتدته أقل من غيزها. 

(0) إذا تصرف الولي لحق المحجور علية وهو يظن أنه الأحظ له. ثم ظهر خلاف ذلك؛. 
فهل يضمن الولي؟ 

الجواب: إن كان مفرطًا في البحث والتحري ضمنء وإن لم يكن مفرطًا فلا شيء عليه. 

(*) هل للولي أن يتجر في مال المحجور عليه؟ 

يرى كثير من العلماء أنه يتجر له مجاناء فإن أراد أن يجعله مضاربة» ويأخذ سهمًا من الربح. 
فإنه يرجع إلى القاضي ليقدر له ما يراه مناسبا. 

(5) للولي أن يأكل من مال المحجور عليه بالمعروف إذا كان هذا الولي فقيرّاء وأما إن كان 
غنيّاء فليستعفف. ويكون عمله في ماله مجانًا. 

(5) يقبل قول الولي والحاكم في النفقة على المحجور عليه» لكن الولي يقبل قوله مع 
اليمين» والحاكم يقبل قوله بلا يمين. 

(5) إذا عين الأب وصيًا على ابنه» وكان الوصي في حياة الأب مستقيّاء ثم فسقء فإننا 
في هذه ا حالة نضم إليه رجلا أميئاء وإذا رأى الحاكم عَزْله عَزّله. 


"١ 


فروع أخرى # الحجر: 


() ذا دفع المال إلى البالغ الرشيدء ثم عاود السفه. حجر عليه على الراجح. 

لا يتحجر على السفيه إلا الحاكم. بخلاف المجنون. فلا يتوقف على حجر الحاكم: 
وأما فك الحجر عن هؤلاء, فلا يشترط فيهم إذن الحاكم» فمتى بلغ الصغير ورشدء أو عقل 
المجنونء فك حجره؛ بخلاف المفلسء فلا بدَّ من إذن الحاكم؛ لأنه محجور عليه لحظ غيره. 

(3) قال الإمام أحمد وَمَدُآمَهُ: (والشيخ الكبير إذا اختل عقله. حجر عليه). 

(4) ويستحب أن يشهد على الحجر؛ ليظهر أمر المحجور عليه فيتجنب الناس معاملته. 
فإذا تم ذلك فباع واشترىء كان باطلاء ورُدَ المبيع والثمن كلّ لصاحبه؛ فإن تلف شيء فهو 
من ضمان المشتري» ولا شيء على السفيه؛ لأنه تعامل معه مع علمه بالحجر عليه. لكن إن 
أتلف السفيه شيئًا بغير اختيار صاحبه كالغصب والجناية» فهو من ضان السفيه؛ لأنه لا 
تفريط من المالك. ولأن الصبي والمجنون لو فعلا ذلك لزمهما الضمان فالسفيه أولى. 


46 46 4 
0 ملي 0 
ريد 0 0 


7 يرنه وي إنه* حاون انين 
كيره نعم كعم ما 
اه اك الك 
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5 ماذا يترتب على 


الحوالة: 


#-المراد بالملييّ: 
هوا قاد رصلى الوفاء فى: 


كتاب الحوالة: ( هي نقل دين من ذمة إلى أخرى) 


"إن أحالف صلى 


١-رضا‏ لمحيل المدون: 
بلا خوف ويجبر في حالة "-أن يتمائل الحقان 
واحدة: إن كان فقيرا أو صاحب إلدين سواء كان الذي في ذمة المحيل 
المحال عليه مليئًا أو غير وذمةالمحال عليه شي: 7 
مليء على الراجح. مؤجل وما زال في زمن 
الخيار. 
" له الرجوع 
في مثل تلك 
الحالات. 


راى القاضي إجباره على 
الحوالة فعل. 
"-الحلول والتاجيل: 
فلا يصسيل من عليه دين 
حال على من عليه 


لغة: الحوالة من التجويل. وهي بمتح الحاء وقد تكسرء. قال ابن حجر رَحَةأننّهُ: (وهي 


مشتقة من التحويلء أو من الحول. يقال: حال عن العهد إذا انتقل عنه)10'. 

اصطلاحًا: نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى. 
شرح التعريف: 

إذا كان رجل عليه دين لآخرء فبدلُا من أن يعطيه الدين (لسبب ما) يقول له: أنا لي عند فلان 
مال» اذهب فخذ ديني منه؛ أي أنه أحاله إلى شخص آخر؛ ليصبح سداد الدين في ذمة هذا الآخر. 

اي الحوالة: مما تقدم يتبين أن أطراف الحوالة ثلاثة: 

() المحيل: وهو المدين. 

(0) المحال: وهو الدائن صاحب الحق. 

(") المحال عليه: وهو الذي حُوّل الدين عليه وتعلّق بذمته. 

ا كي 

عن أبي هريرة وَََهعَنَهُ أن رسول الله يك قال: «مَطْلٌ الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم 
على مليء؛ فَليتْبع»("). ومعنى الحديث: أنه يحرم على الغني أن يماطل صاحب الحق؛ وهذا 
باعتبار أن المصدر «مطل» قد أضيف إلى فاعله؛ وهو لفظ «الغني». وهذا هو رأني الجمهور. 
وقد قيل: المعنى: أنه يحرم على من عليه دين أن يماطل صاحب الدين ولو كان غنياءٍ وهذا 
باعتبار أن لفظ «الغني» في معنى المفعول به وأضيف المصدر «مطل» إليه؛ ولا يخفى بعد هذا 
الرأي كها أشار إلى ذلك ابن حجر في شرحه للحديث في (فتح الباري). ثم يأمر النبيّ كله 
)١(‏ فتح الباري (5/ .)١15‏ 


»)2 البخاري 810 .)2)71٠0(‏ ومسلم .)١955(‏ وأبو داود (56 77). والترمذي .)1١4(‏ والنسائي 
1١07 /0(‏ 7). وابن ماجه .)7١5٠7”(‏ 
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الدائن -إذا أحاله المدينٌ على غنى ملىء قادر-:بأن يقبل الإحالة» وأن يطالب هذا اللىء المحال 


عليه حتى يستوقي حقه منه. 

ه شروطط الحوالي: 

اشترط الفقهاء لصبحة ال حوالة شروطًا: 

)١(‏ يشترط فيها رضا المحيل (المدين) بلا:.خلاف. فلا يكره على الحوالة» كما يشترط رضا 
المحال (الدائن) عند الأكثر» ويرى بعضهم عدم.اشتراط رضاه؛ لأن النبي كك قال: «إذا أحيل 
أحدكم على مليء فليتبع»» ولآن له أن يستوفي حقه» سواء كان من المحيل نفسه أو من غيره. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَدآَنَهٌ: (والصواب أنه لا بد من رضا المحال» سواء كان على 
مِليء أو غير مَلء)217. وأجاب من يرى اشتراظ رضا المحال عن الحديث بأن الحديث محمول 
على الاستحباب والإرشاد. 

وأما المحال عليه فالظاهر أنه لا يشترط رضاه؛ لآن الواجب عليه قضاء ما تعلق بذمته. 
سواء قضاه للمحيل أو لمن أحاله عليه. 

(7) يشترط تمائل الحقين في الصفات والجنس والتأجيل والحلول؛ فلا يصح إحالة من 
عليه ذهب على من عليه فضة؛ والعكس. ولا يْصح أن يحيل من عليه دين حال على من 
عليه دين مؤجل. 

(9) يشترط أن يحيله على دين مستقر في ذمةٌالمحال عليه فلا يحيله على مشتر عليه ثمن 
وهو ما زال في مدة الخيار؛ لأنه قد يختار الفسخ, ولا يحيله على صداق امرأة؛ لأنه قد يسققط 
بردتهاء أو بصفة طلاقها كالخلع. 0 

تنبيهات: 

)١(‏ تقدّم أن من الشروط رضا المحيل» لكن لو كان فقيراء أو كان له مال لكنه أخفاه. 
وعلِم أن له في ذمة غني ديئاء فهل يجبر على الإحالة على هذا الغني؟ 

الجواب: لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منهاء فله ذلك. 


)١(‏ الشرح الممتع .)١71/5(‏ ط. إسلامية. 
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باب الحوالة 


(؟)إذا كان المحال عليه غنيّاء لكنه كذاب مماطل» ففى هذه الحالة يعتبر رضا المحال حتى 
لا يضيع ماله. 

(") معنى الْىء: قال العلماء: هو القادر على الوفاء في قوله وماله وبدنه» ومعنى «القادر 
في قوله»: ألا يكون كذابًا مماطلاء و«القادر في ماله»: أن يكون غنيًا له مال يوفي به وأما معنى: 
«في بدنه» فبأن يمكن إحضاره عند المحاكمة» فلا يكون هناك مانع شرعا؛ كأن يحجيله على 
أبيه؛ لأن العلاء يقولون: لا يمكن مطالبة الأب بالدين إلا ما كان من النفقة فقط. وكذلك لا 
يكون هناك مانع واقعًاء كأن يحيله على السلطان. 
هل للمحال الرجوع 4 الحواليّ بعد قبولها؟ وهل تبرأ ذمنّ المحيل بالحوالي؟ 

ذهب الحسن البصري وقتادة - رحمهم الله- إلى عدم جواز رجوع المحال إذا أفلس 
المحتال عليه إن كان يوم أن أحيل عليه غنيّاء فروى ابن أبي شيبة عن قتادة والحسن أنهما سئلا 
عن رجل أحِيلٌ على رجل فأفلس؟ قالا: إن كان مليئًا يوم أحيل عليه فليس له أن يرجء(2©. 
وعلى هذا؛ فإذا غرَّه المحيل» وكان المحال عليه قد أفلس قبل أن يحيله. ولم يعلم صاحب 
الحق؛ فلصاحب الحق الرجوع عليه. 

ويرى الحنفية أنه إذا مات المحال عليه مفلساء أو جحد الحوالة» فله الرجوع على 
المحيل مرة أخرى. وأما الجمهور فلا يرون له الرجوع على أي حال؛ سواء أفلس أو جحد 
الحوالة أو مات. قال الحافظ رَِمَدُآَنَهُ في (الفتح): (واستدل به على أن الحوالة إذا صحتء ثم 
تعذّر القبض بحدوث حادث؛ كموت أو فلس» لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو 
كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة» فلما شرط علم أنه انتقل انتقالًا لارجوع له. 
كما لو عوضه عن دينه بعوضء ثم تلف العوض في يد صاحب الدين» فليس له الرجوع)”". 
هل الآمر ب الحديث «فليتبع» للوجوب أو للندب؟ 

)١(‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر للاستحباب. 


(0) وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير وأهل الظاهر على أنه للوجوب. 


.)77"١ /5( ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١15 /5( فتح الباري‎ )1١( 
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| بابالحوالة 4 


مايدخل # المطل وما لا يدخل: 
)١(‏ جمهور العلماء على أن الماطل يفسق بال ماطلة» وأن المطل كبيرة. 
(") يدخل في المطل كل من لزمه حق؛ كالزوج لزوجته. والسيد لعبده. والحاكم لرعيته. 
() لا يدخل في حكم الماطل الغني الغائب ماله عنه. 


ل 3 ع 
د 2# يننا 
2< 8 م2 2/< 
كم لكت لت 


"7 


كناب الصلح: (وهو عقد يتوص لإلى الإصلاح بين المختلطين ) 
وهو أقسام: 


١‏ الصلح بين 
المسلمين وأهل الحرب. 


"- الصلح بين الفئة 
الباغية والعادلة. 


"-شروطالصلح في 
الحقوق والأملالك: 


"-أقسامالصلح في 
الحقوق والأملاك: 


"المتعلقة بالمصلائح به 
وهو بد الصاح: 
١‏ أن يكون مالاً متقومًا 
مقدور التسليم أو يكون 


"'المتملقة بالمصالح هنل 
وهوالحقالمتنازع فيه: 


"- الحق المنمازع فيه: 
مصالحا عنه. 


١‏ أن يكون مالا متقومًا أو 


البالخ العاقل الرشيد 


الماذ له 3 يكون متفعة . 8 5 
لخصو 0 "- أن يكون معلومًا علما 
"دما يؤدي لقطع ا 3 مة: الت 5 3 205 0 5 
مصالحا به أو بدل الصلح. : "' أن يكون حقًا من حقوة نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية 


العباد يجوز أن يعتاض 

عنه. فلا يصح في حفوق الله 

الخالصة مثل الصلح لإطلاق 

سراح سارق أو شارب 
خم 


إلى النزاع. 


"-الصلح مع الاتكار: بان ينكر 
أحد المتنازعين الحق المدعى عليه أو 
يسكت عنه: وقد اختلف ففي جواز هذا 


١-الصلح‏ معالاقرار: بان 
يقرأاحد المنتازعين بالحق الذي 
ادعاه عليه خصمه فهذا له حالان: 


"- أن يكون الصلح بينهما بدون 
اشتراط من المقر بالحق وله ثلاث 


١‏ أن يمتنع عن أداء الحق الذي أقر به 
صاحب الحق أن يعطيه بعض حقه أو يهب 


وقيل: ور أحوال: 


له شيئًا فهذا الشرط باطلء وليس من باب 
الصلح. 


١‏ إن كان يعلم أن له يعلمه حرم عليه الإنكار ووجب 
حقًا عند خصمه جاز عليه تسليمه إياه وما يأخذه عن 
له قبضنما ولح الصلح حرام وباطل. 


عليه. "- إن كان يملم أنه ليس للمدعي 
'- إن كان يدعي باطلاً عنده حق جاز له إعطاء جزء 
تحرم عليه الدعوى به من ماله دفعا لشجار غريمه 
وما ياخذه حرام وآذيته وحرم على المدعي 
وسحت. الكازب أخذء. 


سيا ل" 
سال" 


اد 
لغة: قطع المنازعة. 
واصطلاحًا: عقد يتوصل به إلى الإصلاح. وقطع النزاع بين المختلفين. 


أنواعه 
د الصلح إلى الأقسام الآتية: 
(1) صلح المسلمين وأهل الحرب. 
() الصلح بين الزوجين. 
(") الصلح بين الفئة الباغية والعادلة. 
() الصلح بين المتقاضيين. 
(5) الصلح في الجراح؛ كالعفو على المال(يعني: العفو في مقابلة مال). 


)05 م ل إذا 'وقعت في الأملاك والحقوق. وهذا القسم الأخير هو 
حل البحث هنا. 


2 دليل مشروعيته: 


أما (الكتاب): فقال تعالى: # وَإِن طَايِمَدَانِ مِنَاَلْمُوْمِنِينَ أ 


أَفسْمَلُوا وأ 


صلحوا بِدْنسُمَا #* [الحجرات:4]. 
وقال تعالى: #وَإِنِ مر حَامًٌ أله مور ل اع 6 كما أن مُصَلِحَا تم 
00 َأ وَاًلصلح حي » [النساء:8؟١].‏ 


وقال تعالى: #فَاتَّهُوا أللّهَوَأْصَلِحُوأْدَاتَيِنْيْحَكُمْ © [الأثفال:١].‏ 
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وأما (السنة): فعن عمرو بن عوف المزني وََليَهَعَنَةُ أن رسول الله يَْةِ قال: «الصلح جائز 
بين المسلمين» إلا صلحًا حرم حلالا أو أحل حرامّاء والمسلمون على شروطهم. إلا شرطًا 
حرم حلالا أو أحل حرامًا» 00 

وقال عمر بن الخطاب وََيةعَنهُ: «رُدُوا المصوم حتى يصطلِحُواء فإن فصل القضاء 

و 
يورث بينهم الضغائن». 

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم؛ ويسمى كل 
واحد من المتصالحين: مصَاحًا. 

ويسمى ا حق المتنازعٌ فيه: مُصا حا عنه . 

ويسمى ما يؤدي لقطع الخصومة: مُصاَا عليه» أو بدل الصلح. 


أقسام الصلح: 

را المتنازعين بالحق لصاحبه. وقد ينكر هذا الحق» أو يسكت فلا يقر له بحقه. 
وعلى هذا فينقسم الصلح إلى: 
أولّا: الصلح مع الإقرار: 

وذلك بأن يعترف الدَّعَى عليه بالحق الذي يُطالب به فهذا له أحوال: 

(أ) أن يمتنع من أداء الحق الذي أقرّ به حتى يصالح على بعضه؛ بأن يشترط على صاحب 
الحق أن يعطيه بعض حقه على أن يسقط الباقي» أو أن يعطيه حقه على أن يهبه شيئًا ما؛ فهذا 
الشرط باطل» وهذا ليس من باب الصلح؛ لأنه هضم للحق, وأخذ له من غير طيب 
نفس من صاحبه. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي (؟707١)»‏ وحسّنهء وللجزء الأول شاهد من حديث أبي هريرة؛ رواه أبو داود 
(6945). والحاكم (؟/ 00).» والبيهقي (7/ 784)»: وصحّحه الألبان في صحيح الجامع (78717). فيه 
كثير بن عبد الله» وهو متروك عند الأكثرين خلافا للترمذي والبخاريء وقد سبق الكلام عليه. وجزم 
بنسبته إلى النبي كَكلِِ ابن عبد البر في التمهيد »)١١37/1(‏ وابن القيم أيضًا في الإغاثة (؟/ ١‏ و00). 
وحسّن إسناد أبي هريرة النووي في المجموع (7777/9). وقواه ابن دقيق العيد في الإلمام (1057 
و907). وحسّنه الشوكاني في نيل الأوطار (65/ .)75١5‏ 


مثال: رجل له عند آخر أمانة» وقد أقر هذا الخصم بأن الأمانة عنده» لكنه أبى أن يعطيها 
له إلا أن بدي له هدية» أو يترك له بعض الأمانة» فلا شك أن هذا الشرط باطلء وأننه إن 
أخذ شيئًا من ذلك فإن) يأخذه سحتا. 

(ب) وأما لو اعترف. فأبرأه صاحب الحق من بعضه -دون أن يشترط عليه المقر - على أن 
يعطيه الباقي» أو يصالحه عن الثمن بعروضء أو العكسء. فهذا الصلح جائزء وعلى هذا 
فينقسم هذا الصلح إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ الصلح مع المعاوضة: بأن يعترف له بعين (سلعة) في يده أو دين في ذمته» ثم يتفق 
على تعويضه عن ذلك با يجوز تعويضه. كأن يصالحه بصرف أحد النقدين عن الآخر 
بشرط التسليم في المجلس» أو يصالحه على عروض بأثمان» أو العكس.ء أو يصالحه على 
منفعة؛ كسّكتى دار ونحوه؛ فهذا كله جائزء مع مراعاة الأحكام الشرعية في كل حالة. 

(؟) الصلح مع الإبراء. وذلك بأن يقول له.صاحب الحق: أبرأتك من (كذا)» فأعطني ما 
بقي؛ فذلك جائز؛ كما ثبت في حديث كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في 
المسجد» فارتفعت أصواتهها حتى سمعهما رسول الله كَكَِق فخرج إليهما ثم نادى: «يا كعب)»ء 
قال: لبيك يا رسول الله» فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك» قال: قد فعلت.يا رسول الله 
قال: «قم فأعطه)”". 

(*) الصلح مع الهبة: وهو أن يكون له في يده عين» فيقول: قد وهبتاك نصفها -مثلا- 
فأعطني بقيتها؛ فيصح. وتعتبر فيه شروط البة. 
انيًا: الصلح مع الإنكار أو السكوت: 

وذلك بأن ينكر المدَّعَى عليه الحق الذي يطالب به» أو يسكت. فللعلماء في ذلك مذاهب: 

المذهب الأول: جواز هذا الصلح -وهذا رأي الجمهور- وذلك لعموم قول النبي كآلِ: 
«الصلح جائز بين المسلمين». 


(0) البخاري .)771٠١( )؟551١8( )عغا/١( )2-١/(‏ ومسلم (64ه١).‏ وأبو داود (0926”). والنسائي 
(8/ 55 ؟7).» وابن ماجه (7579). 
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المذهب الثاني: أنه لا يجوز؛ لأنه أخذ لمال المسلم من غير طيب نفسه. وهو مذهب 


المذهب الثالث: وهو مذهب توسط بين المذهبين وتفصيله كالآي: 

المدّعمي حكمه كالآي: 

(أ) إن كان المدعي يعلم أن له حقًا عند خصمه» جاز له قبض ما صولح عليه. 

(ب) وإن كان يدعي باطلاء فإنه يحرم عليه الدعوى؛ ويحرم عليه أخذ ما صولح عليه 

هذا في المدعي. 

وأما المدَّعَى عليه» فحكمه كالآتي: 

(أ) إن كان عنده حق يعلمه» وإنما ينكر لغرض ماء وجب عليه تسليم ما صولح له (أي 
أنه يجب عليه تسليم الحق لصاحبه كاملا)؛ لأنه ليس حقه. 

(ب) وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق» جاز له إعطاء جزء من ماله في دفع شجار غريم 
وأذيته» وحرم على المدَعِي 10 

مثال على ما تقدم: ادعى شخص على آخر أن عليه ديثا له والآخريتكر أو يسكت ولم 
يققرء فلا يخلو الحال من الآتي: 

)١(‏ أن يعلم المدَّعِي بأنه يتهم الآخر بالباطل؛ وأنه لا حق له عنده. فهذا المذَّعِي يحرم 

(؟) أما إن كان يعلم أن له حمًا فعلاء وأن الآخر ينكر» ثم صا حه على شيء» فيجوز له 
أخذ هذا الشيء؛ لأنه حقه» وما لا يدرك كله لا يترك جله. وهذا لا يعني أن ما يأخذه 
المدَّعَى عليه حلالء إلا إن كان فعلا لا يذكر شيئًا من هذا. 

وهكذا يقال بالعكس للمدَّعَى عليه. 


أركانه: الإيجاب بين المتصا حين» بأي لفظ يدل على المصا حة» ولا يكون ذلك إلا عن تراض. 
)١(‏ انظر: تفصيل ذلك في سبل السلام (7/ 885). 


يضر 


مسب 

إذا تقرر هذاء فهناك شروط ليصح بها الصلح؛ منها ما يتعلق بالمصالح» ومنها ما يتعلق 
الصاح بهء ومنها ما يتعلق بالمصالح عنه» وبيان ذلك كالآتي: 
(أ) شروط الصلح المتعلقة بالمصالح: 

يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه؛ فأما إن كان لا يصح تبرعه؛ لعدم 
أهليته أو لعدم صلاحية تبرعه» فإن الصلح لا يصح. فعلى هذا لا يصح من مجنون 
أو صبي؛ وذلك لعدم أهليتها للتبرغ؛ كا لا يصح من ولي اليتيم أو ناظر الوقف؛ 
لأنه لا يصح تبرعهم من مال اليتيم أو"الوقف. لكن إذا كان الصلح فيه نفع لليتيم 
أو الوقف؛ مثل أن يكون هناك دين لليتيم على آخرء وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا 
الدين» فيصالح المدين على أخذ بعض دينه ويترك بعضه. ففي هذا التصرف 
مصلحة لليتيم والوقف؛ لأنه إذالمى يصالح على ذلك ضعع الحق كله 
لعدم وجود أدلة. 
(ب) شروط الصلح المتعلقة بالمصالح به (بدل الصلح): 

)١(‏ أن يكون مالا متقومًا مقدورٌ التسليم» أو يكون منفعة. 

(0) أن يكون معلومًا علمً) نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إذا كان يحتاج 
إلى التسلم والتسليم. ويرى الأحناف أنه إذا كان لا يحتاج إلى تسلم وتسليم» جاز 
الصلح عن المجهول؛ كأن يدعي كل من رجلين على صاحبه شيئَاء ثم يتصا حا على 
أن يجعل كل منها حقه بدل صلح عما للآخر. 

(ج) شروط المصالح عنه (الحق المتنازع فيه): 

يشترط في المصالح عنه ما يلٍ: 

)١1(‏ أن يكون مالا متقومّاء أو يكون منفعة» ولا يشترط العلم به؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تسليم. 

() أن يكون حمًا من حقوق العباد يجوز أن يعتاض عنه؛ يعني: يجوز لصاحبه أن يتنازل 
عنه أو عن بعضه مقابل عوضء بل له الحق أن يتنازل بالكلية» وأما حقوق الله. فلا 


1 


صلح فيهاء فلا يصح الصلح ليُطْلِقَ سراح السارق وشارب الخمر» ويعد أخحذ 
العوض في هذه الحالة رشوة. 
ولا يصح الصلح للشاهد لكتم الشهادة عليه؛ سواء كان هذا الحق متعلقا بحق الله تعالى» 


أو :بحق الآدمي. 
ولا يصح الصلح على دعوى الزوجية إن كانت لم تتزوجه. 
هذا آخر ما يسر الله إي جمعه من (كتاب البيوع)» ويليه: (كتاب الشركات وما يتعلق به) 
و(كتاب الإجارة). وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب. 
وصل اللهم وسّم وبارك على عبدك ونبيك محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين. 


٠ 4 46‏ 
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كتاب المسابقة والمناضلت. 
كتاب الوكالد. 

كتاب الشفعت. 

كتاب العاريت. 

كناب الوديعي. 

كتاب الغصب. 

كتاب اللقطن واللقيط. 
كتاب الهبد. 

كتاب الوقف. 

كتاب الوصايا. 


كتابالشركات: (هي اجتماع شي استحقاقاتأوتصرف) 


"-أقسامالعقود من حيث اللزوم 
وعدمه تنتفقسم إلى: 


+-أقسام الشركات: 


"-شركة العقود: 
هي أن يكون بين الشركاء 
١شركةالأملاك:‏ عقد ففني الاشتراك في 
هي أن يمتلك اثنان فاكار عينًا المال أو العمل أو كليهما 

دوا ويكون الربح بينهم وهمي 


المراد بالجائز: هو 
ما يملك فيه الماقد فسخ 
العقد. 


7 المراد باللازم: هو لا 
يملك فيها أحد المتماقدين 
الفسخ إلا بإذن الآخر. 


وعليه تنقسم العقود إلى ثلا ثأقسام: 


١‏ - عقد لازم من الطرفين كمقد البيع والإجارة. 


"- عقد جائز من الطرفين كمقد الوكالة والشركة. 
ويترتب على هذء الشركة أنه 
لا يجوز أن يتصرف أحدهم 
في نصيب الآخر إلا بإذنه. 


5-شركة المقاوصةه: 
أن يشتركا في جميع أنواع الشركات 
في عموم التجارات ويرون أن كلا 
منهما وكيل عن الآخر ويتحمل كل 
منهما عن الآخر الخسارة. 


"'- عقد لازم من طرف وجائز من طرف كمقد الرهن لازم من جهة 
وجائز من جهة المرتهن. 


الراهن 


الشروطط العامة لهذ هالشركات هي: 


١‏ أن يكون من الشريكين أهلاً تلوكالة. 


'- أن يكون الربح معلوم القدر على أن يكون جزءًا مشاعا معلوما كالريع 
والنصف ولا يجوز تحديده بملبغ ولا ريح صفقة معينة. 

"- أن يكون المال حاضرا عند مباشرة أعمال الشركة إن كانت الشركة من 
الأنواع التي فيها مال فلا تصح بمال غائب أو في الذمة. 


لككا" 
١‏ العلل 


7 معنى الشر كيى: 
الشركة لغة: هى الاختلاط. 


واصطلاحًا: هي الاجتماع في استحقاق أو تصرفء وقيل: هي عقد سين المتشاركين في 


رأس المال والربح. 
مشروعيتها: 
الشركة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. 


2 م لرير 


أما (القرآن): فقوله تعالى: #فَهُمْ سُرَكاءُ فى ألثَّلثِ # [النساء:؟1]» وقوله تعالى: 

من جرا بلطل لبن سه عل نض إِلّا اذامو وَعَو ذو ألصَِحَاتٍ وَوَلمَاهُمَ © (ص:؛؟]. 
وأما (السنة): فعن الساتب المخزومى وَآيِدُعَنَهُ أنه كان شريك النبى يَكَِةَ قبل البعثة» فجاء 

يوم الفتح فقال: «مرحبًا بأخي وشريكي»7. 
وأما (الإجماع): فقد قال ابن قدامة: (أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة» وإنما 

اختلفوا في بعض أنواعها)0". 

)١(‏ لا تصح الشركة إلا من جائز التصسرف؛ وهو: العاقل البالغ الحر الرشيد. 
(؟) قال الإمام أحمد: (يشارك اليهودي والنصراني»» لكن لا يخلو اليهودي والنصراني 
بالمال دونه. ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمبل بالرباء وبهذا قال الحسن والشوري» وكره 

الشافعي مشاركتهم مطلقا”". 

)١(‏ رواه أبو داود (587*5)., وأحمد (/ 760 5)» وابن ماجه (/774.1)» وصحّحه الشيخ الألباني. وقال 
ابن عبد البر عن أسانيده: هذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة الاستيعاب (؟/ 01/5) 
لكن كلام أبي حاتم في العلل يوحي بأنه صحيح (7/ 58 .)١5‏ 

ف4 المغني (0/ ). 

(9) انظر: المغني (5/ 1 ). 


يخرة 


0 كتاب الشركات ظ 
أركان عقد الشركتّ وحكمه: 
أركان العقد: الإيجاب والقبول بين الطرفين» وليس هما لفظ خخصوصء بل كل ما دل على 
التراضي بينههما على المشاركة تتم به الشركة. 
وأما حكمه: فعقد الشركة عقد جائز من الجانبين» أي: أنه يصح لكل منهما فسخ العقد. 
تنبيه: العقود من حيث اللزوم ثلاثة أنواع: 
الأول: عقد لازم من الطرفين؛ أي: لا يصح لأحد أن يفسخه إلا برضى الطرفين 
كعقد البيع والإجارة. 
الثاني: جائز بين الطرفين» لكل منهما فسخه؛ كالوكالة. والشركة. والجعالة» ويرى بعض 
العلماء أنه إذا تضمن الفسخ ضررًا على الآخر ضمن الضرر. 
الثالث: لازم من طرف وجائز من طرف؛ كالرهنء فهو لازم في حق الراهن» جائز في 
حق المرتبن (راجع أحكام الرهن). 
أقسام الشركة: تنقسم الشركة إلى قسمين: 
9 الآأول: شركد أملاك: 
وهو أن يمتلك الشركاء عيئا باختيارهم أو بغير اختيارهم. 
مثال الأول: (الشركة باختيارهم): أن يوهبوا هبة يكونون فيها شركاءء فيقبلون هذه 
الهبة» أو اشتركوا جميعًا في شراء شيء ماء فأصبحوا جميعًا ملاكا لهذا الشيء. 
ومثال الثاني: (الشركة بغير اختيارهم): الميراث؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 
دنَهُمْ شرا ف الثدْثِ 4 [انساء:؟1]. أي: أن الورثة صاروا شركاء» لكن هذه الشركة 
جَبرٌ لا اختياز. 
حكم شركة الأملاك: لا يجوز لأحد من الشركاء التصرف في نصيب صاحبه بغير 
إذنه؛ لأنه لا ولاية لأحدهم في نصيب الآخرء سواء كان ذلك باختيارهم 


بر 


القسم الثاني: شركتة عقود: 

وهي المقصودة ني هذا الباب؛ وهي أن يكون بين الشركاء عَقَدٌ في المال أو العمل. 
والربح بها رزق الله يكون بينهم» وهذه الشركة أنواع حمسة؛ وهي: شركة العنان - 
والأبدان - والوجوه - والمفاوضة - والمضارنة. 


واعلم أن هذا التقسيم لا اعتراض عليه» فهو تقسيم بالاستقراء» ولو ثبتت شركات 
أخرى معاصرة فإنها جائزة؛ لأن الأصل في الأشياء الحل شريطة ألا تكون هذه الشركات 
خالفة للقواعد العامة للشريعة. 
أحكام شركات العقود عند الفقهاء: 
)١(‏ شركة العنان: جائزة بالإجماع. 
(؟) شركة المضاربة: جائزة بالإجماع. 
() شركة الأبدان: جائزة عند الأئمة الثلاثة» وأبطلها الشافعي وابن حزم. 
(5) شركة الوجوه: جائزة عند أحمد وأبي حنيفة» وباطلة عند المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. 
(5) شركة المفاوضة: جائزة عند المالكية والحنفية» باطلة عند الشافعية والحنابلة. 

وسنذكر -إن شاء الله- تفاصيل هذه الشركات وأحكامها: 
شروط عامنّ لهذه الشركات: 

قبل ذكر الشروط الخاصة لكل نوع من الشبركات,. نذكر فيما يل الشروط العامة لما كلها: 

)١(‏ أن يكون كل من الشريكين أهلا للوكالة. 

(؟) أن يكون الربح معلوم القدر؛ لأن الجهالة تفضي إلى النزاع» على أن يكون ذلك الربح 
جزءًا مشاعًا كالربع والثلث ونحو ذلك. ولا يجوز تحديده بمبلغ معين -كألف جنيه مثلا- أو 
تحديد ربح لأحدهما من شيء معين؛ كأن يجعل لأحدهما ربح سلعة معينة من جملة السلع. 

(") أن يكون المال حاضرًا عند مباشرة:أعمال الشركة» فلا تصح بهال غائبء أو 
بهال في الذمة. 


ا كر 


شركة العنان: (أن يشتركا في ا مال والعمل) 


4 تصرف الشريكين في 
مال الشركة مبني على: 


"-إذا وشع عقد 
الشركة فاسداأو 


"شرو طها الخاصة: 


افقتص ىالفّسخ: 


١‏ أن يكون رأس المال 
نقدا من أي جنس كان أو 
عرضا تحسب قيمتها وقت 
العقد ويقسم الربح بتاء على 
هذه القسمة أو يكون نقدًا 
وعرضا. 
ومن أحكامه: 


١_الأماتة:‏ 
فمال الشركة في يده مال أمانة 
وليس له أن يشارك أحدا بمال 

الشركة ولا أن يخلط مال 
الشركة بماله أو مال غيره. 
ولا يضمن ما تلف أو خسر إلا 
ماتمعدى فيه أو قرط. 


5 موت أحدهما فإن 
كان له وارث رشيد 
فله : 


-١‏ لا يشترط اتفاق النقدين 
في الجنس فيجوز بدولار 
ورياللات متالد ٠.‏ 


:| أن يبقي الشركة‎ ١ 


ويأذن له الشريك في ظ "- أن يفسخ الشركة 
التصرف. 


"- لا يشترط تساوي 
المالدن ولا خلطهما فيجوز 
مثلا آن يكون يمحل 


في ربح وخسارة كل مال. 


آأخن كل واحد ماله 
وربحه مثل أن 
يشترك أحدهما 2 
بمحل للملايس 
والآخر يمطعم. 


كتاب الشركات 


أولا: شركك العنان: 
2 ا: جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر. 

كيفيتها: أن يشترك رجلان فأكثر بأموالهم المعلومة» وأن يعملوا فيها بأبداهم» والربح 
بينهم» أي: أنهم مشتركون بالمال والعمل. 
أحكامها: اشترط بعض الفقهاء هذه الشركة شروطاء الصحيح منها ما يلي: 

)١(‏ يجوز أن يكون رأس الال «نقدًا» كالذهب والفضة. أو الأوراق النقدية كالجنيهات 
والذولكرات انلكف ويس لاش كن شور انز عون اغرو ضاف فزذاكافع عرو سيراه 
كانت مكيلة أو موزونة أو غيرها) تحمسب قيمتها وقت العقدء ويقسم الربح بناءً 
على هذه القيمة. 

(0) لا يشترط اتفاق المالين في الجنس؛ فيجوز أن يكون لأحدهما جنيهات مثلًا وللآخر 
دولارات. قال القاضي أبو يعلى: (إذا أرادا المفاصلة قرّما -أي: قدّرا- المناع بنقد البلد. 
وقوّما مال الآخر به -يعني: الذي ماله من غير نقد البلد- ويكون التقويم جين 
عجرا الكمن قي ظ 

(*) لا يشترط تساوي المالين» ولا خلطهماء وما تلف من أي المالين فعليههماء وما زاد فلهما. 

مثال: رجل عنده ثياب وآخر عنده أطعمة» فاتفقا على المشاركة؛ صحت على الراجح. 
وتكون الثياب في متجر صاحبها والأطعمة في متجر صاحبهاء وصار مال كل واحد شركة 
بينهماء والربح والخسارة من كلا المتجرين مقسوم عليههم. 

(4) يجوز أن يكون الشريكان مسؤولينء كما يجوز أن يكون المسؤول أحدهماء ويجوز أن 
يتساويا في الأرباح» كما يجوز أن يختلفاء كل ذلك حسب الاتفاق؛ شريطة أن يكون الربح 
جزءًا مشاعًاء ولا يقدر بعدد ثابت» فإذا شاركه والربح مناصفة مثلًا جاز» وأما إذا شاركه على 
أن يكون نصيبه من الربح مائة جنيه مثلًا فلا يجوزء وكذلك لا يصح أن يخص لأحدهما ربح 
شيء من العمل دون الآخر. 

أما الخسارة فتكون بنسبة رأس المال» بخلاف الربح فهو على ما اشترطا. 


6:١ 


ملاحظات وتئبيهات: 
)١(‏ لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاء ولا جزاقاء ولا يجوز أن تكون الشركة بهال 


غائب أو بدين. 


() إذا وقع عقد الشركة فاسدًا فحكمه كالآتي: 


أ- إن كان مال كل واحد متميزّاء وربحه معلومّاء فيأخذ كل واحد ماله وربحه؛ أي: 


ربح ماله فقط. 

ب- وإن كان المال غير متميز قسم الربح بينهما على قدر رأس المال» ثم يكون لكل واحد 
منهما على الآخر أجرة عمله. 

ج- إن كان بعض المال متميزّاء وبعضه غير متميز» عومل المتميز كها في (أ) وغير المتميز 
كما في (ب). 


مثال لما سبق: اشترك رجلان أحدهما له ثياب والآخر له أطعمة. وتبين أن عقد الشركة 
فاسد» فصاحب الثياب يأخذ ثيابه وربحه له» وصاحب الأطعمة يأخذ طعامه وربحه. أي: 
أننا لا نعطي لأحدهما جزءًا من ربح الآخر؛ لأن المال متميز. 
وأما إذا اشتركا جميعًا في تجارة أقمشة فقطء فا مال هنا غير متميز» فالربح يقسم بينهم| بنسبة 
رأس المال ويلغى ما اتفقا عليه» ثم يعطي كل منههم| للآخر أجرة عمله حسب ما قام به من عمل. 
() شركة العنان مبنية على الوكالة والأمانة: فكل واحد منههما وكيلٌ للثاني؛ يتصرف في 
المال بها أذن له فيه؛؟ كأن يبيع في جنس معين أو بلد معين» وله أن يقبض الثمن» وأن يبيع 
ويشتري ويطالب بالدين ويحيل» وله أن يبيع (مساومة» ومرابحة» وتولية» ومواضعة) 
كيفما رأى المصلحة. ولا يضمن إذا تلف شيء إلا بالتعدي أو التفريط. وليس له أن 
يشارك آخر بال الشركة. وليس له أن يخلط مال الشركة باله ولا مال غيره. 
(4) عقد الشركة من العقود الجائزة؛ تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه. والحجر عليه 
للسفه. وبالفسخ من أحدهما. 
(5) إذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيدء فلهذا الوارث الحق في أن يقيم على الشركة» 
ويأذن له الشريك في التصرفء كما أن له الحق في أن يطلب القسمة» يعني: فسخ الشركة. 


5" 


شركة الأيدان والوجوه: 


:اهمكح-١‎ 


الراجح جوازها ١المراد‏ يها: 


وهو مذهب 


أن يشتركا بالدين لمكانتهما 
الجمهور. 


ا و ن الآخر. وكة - وأما الريح فيكون على قدر 
والريح بيتهما . نممين يضمذ ما ائفعًا عليه. 

: وآما الخسارة فتكون بقدر 

نصيب كل منهما وما تملق 


بذمته. 


عملاً والآخر يتولى العمل 


١)تصح‏ مع الفاق ") للمستأجر دفع الأجرة 

الصنائع كتجار مع نجارء 

واختلافهما كتجار مع 
حداد . 


والتنفيد . 
بينهما. 


و 


- ثانيا: شر كير الأيدان: 
معناها: أن يشترك اثنان أو أكثر في! يكتسبونه بأيديهم؛ كالصناعء أو يكتسبونه من المباح؛ 
كجمع الحخطب وحشيش الأرض وعشبها والمعادن. 
حكمها: جائزة عند أبي حنيفة ومالك وأحمد. وباطلة عند الشافعية والظاهرية» والراجح 


هو القول الأول؛ لأن الأصل في المعاملات الحل. 
أحكامها: 


)١(‏ تصح شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع؛ كأن يكونوا جميعًا مثلا نجارين» كما تصح 
مع اختلافها على الأرجح؛ كأن يكون بعضهم نجارين وبعضهم حدادين. 

(7) قال ابن قدامة: (إذا قال أحدهما: أنا أتقبل» وأنت تعمل» والأجرة بيني وبينك: صحت 
الشركة(٠"2.‏ وعلى هذا إذا قام أحد الصناع بالاتفاق على عمل؛ كنجار أو نقاشء» وأحضر 
عمالا آخرين يعملون والربح بينهم: جاز ذلكء فإن كان هناك تقصيرء فالضمان على كل منهم. 

(*) يجوز الربح على ما اتفقوا عليه؛ فيجوز فيه المساواة» ويجوز فيه المفاضلة. 

(:) لكل واحد من الشركاء الحق في مطالبة المستأجر بالأجرة» وللمستأجر أن يدفعها إلى أي 
واحد منهمء وتبرأ ذمته بذلك. فإن تلفت في يد أحدهم من غير تفريط فهي من ضانهم معا. 

(5) إذا ترك أحدهم العمل؟ فالصحيح أنه إن تركه من غير عذر فإنه لا يمستحق شيئًاء 
بخلاف ما إذا تركه لعذر. 

ويتعلق بشركة الأبدان أيضًا ما يلي: 

)١(‏ إذا اشترك رجلان لكل منهما دابة على أن يؤجراهما؛ فما رزق الله من شيء فهو 
بينهماء صحت الشركة. 

(0) إذا كان لرجل أداة وآلة» وللآخر بيت» فاشتركا على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذاء 
والأجرة على ما شرطاه.» صحت الشركة. 

(0) إذا دفع رجل لآخر دابته ليعمل عليهاء والربح بينهما نصفين أو أثلانا أو 
نحوه» صحت كذلك. 

.)17/0( المغني‎ )١( 
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معناها: أن يشترك اثنان فيا يشتريان بجاهههما وثقة التجار لمماء من غير أن يكون لمما 
رأس مال؛ أي: أنهها يشتريان بالدَّين (لكانتههما عند التجار) ويبيعان بالنقد» وما رزق الله من 


ربح فهو بينهما. 

حكمها: جائزة عند الحنابلة والحنفية» وباطلة عند الشافعية» والصحيح الأول» واستدلوا على 
صحتها بتعامل الناس بها من غير نكير» وقد قال يك «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة)7". 

ويصح في هذه الشركة التفاوت في ملكيتهما للشيء حسب ما تعلق بذمة كل واحد منههما. 

والربح يكون بينهما على قدر ما اتفقا عليه. وأما الخسارة فتكون بقدر نصيب كل منهما في 
ذلك وما تعلق في ذمته. واعلم أن كلا من الشريكين في شركة الوجوه وكيل عن الثاني 


رابعًاه شركد المفاوضت 
»مرجي ةذ 11ز20100ظ 
فأكثر بالمساواة؛ مالا ودّيئَا وربحًا -وبعضهم لا يشترط التساوي في الدين- وأن يكون ذلك 
في عموم التجارات» ويرون أن كلا منهما وكيل"عن الآخرء ويتخمل كل منهها عن الآخر 
الخسارة؟ فهذا النوع جائز عند الحنفية والحنابلة والمالكية» إلا أن الحنابلة قسموا هذا النوع من 
الشركات إلى قسمين: قسم جائز وآخر غير جائز. قال ابن قدامة: (أحدهما: أن يشتركا في 
جميع أنواع الشركة؛ مثل أن يجمعا بين شركة العنان والوجوه والأبدان» فيصح ذلك. 
الثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيا يحصل لكل واحد منهما؛ من ميراث؛ أو يجده 
من ركاز أو لقطة» ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر؛ من أرش جناية» وضمان غصب» 
وقيمة متلف. وغرامة الضمان. أو كفالة» فهذا فاسد)0). 
)١(‏ أبو داود (5707) من حديث أبي مالك الأشعرىء وابن ماجه )7”460٠0(‏ من حديث أنس بن مالك والترمذي 
)١١10(‏ من حديث ابن عمرء وقال: غريب. :وخ الشبيح الالباني في الصيصحة بتجموع طرق وفي لال 
الجنة (ص 80) وأنكره البخاري وغيره» وأعلّه اللالكائي في السُّنةء وابن منده؛ والمعنى صحيح متواترء ومازال 


الناس يتعاملون بها من غير نكير؛ لأن الأمة لا تجتمع عل ضلالة وثبت عن ابن مسعود موقوفا بسند صحيح. 
(0) المغني (188/0). 


50 


ر كتاب الشركات | 


قلت: فالمفاوضة على المعنى الأول هي: أن يفوض كل منهما الآخر في كل نوع من أنواع 
الشركات» فشركة المفاوضة إذن جامعة لكل أنواع الشركات. 
الريح والخسارة: 

تقسم أرباح الشركة على حسب ما يتفقان عليه؛ سواء كان ذلك في شركة العنانء أو 
الأبدان» أو الوجوه. أو المفاوضة؛ فيجوز أن يجعلا الربح بنسبة رأس المال» ويجوز أن يكون 
الربح مناصفة تفاضل رأس المال» أو العكس؛ يكون لأحدهما أكثر من نصيب الآخر مع 
المساواة في رأس المال؛ وذلك لأنه ربما يكون أحدهما أخبر وأمهر من الثاني» فيكون لذلك 
اعتبار في الأرباح» وهذا واضح بالنسبة لشركة العنان والوجوه. 

وكذلك الحال في شركة الأبدان؛ فيجوز أن توزع الأرباح بالتساوي بينهماء ويجوز 
المفاضلة؛ لأنها تنعقد على العمل» وقد يكون أحدهما أنشط أو أخير. 

وأما الخسارة فهي توزع على المشتركين بنسبة رأس المال؛ فإن كان المال بينهما نصفين فا مخسارة 
توزع بينهما بالتساوي. وإن كانت رءوس الأموال ثلثا وثلثين فالخسارة بنسبة :١‏ 7 والله أعلم. 

وسيأتي الكلام عن المضاربة وأنواعها وطريقة توزيع الأرباح والخسائر. 

وهذه التقسيات التى سبق ذكرها مما تعارف عليه العلماء» وخلاصة ما تقدم أنه يحق 
للرجل أن يشارك غيره في شراء شيء وبيعه» ويكون الربح بينههماء أو يعمل هو وآخر 
في شيء كذلك. 


١_حكمها:‏ 
جائرّة بالإجماع ولكل 
منهما الفسخ متى شاء. 
ويسمىي المشارك بماله 
صاحب اال والمشارك 


بالمضاربة الأوتى أو / 


لم يأذن له صاحب 
المال الأول. 


١-إن‏ لم تكن الأرياح 
شف قسمت: 


"-إن كانت فقسمت: 
فتحسب الخسارة من راس المال. 
ولا يتحمل المضارب شيكًا . 


خامسا: شركد المضاريت: 
5-6 

أن يشترك أحد الجانبين بمال» ويقوم الآخر بالعمل» والربح بينهها على حسب الاتفاق». 
وتسمى أيضًا (القراض). 


حكمها: 

جائزة بالإجماع. ودليل مشروعيتها: أن النبي يك أقر ما كان يتعامل عليه الناس 
بالمضاربة» وضارب وَل في مال خدية صَعَِةعَها. 

وكان حكيم بن حزام وإئَهُعَنَهُ يشترط على الرجل إذا أعطى ماله مقارضة يضارب له به أن: «لا 
تجعل مالي في كبد رطبة» ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن سيل» فإن فعلت شيئًا من ذلك؛ 
فقد ضمنت مالى»7١2.‏ وروى الشافعي أن عمر بن الخطاب وََيَهعَنهُ أعطى مال يتيم مضارية”". 
شروط المضاريم: 

)١(‏ رأس المال يشترط أن يكون نقدًا في المضاربة عند جمهور العلماء» وجوز المالكية 
والظاهرية أن يعطيه عروضا ويقول له: بعها بالنقود وضارب بها. 

(0) تنقسم المضاربة إلى مضاربة مطلقة ومضاربة مقيدة؛ فالأولى أن يعطيه المال ولا يعيّن 
له الزمان ولا المكان الذي يضارب فيه ولا نوع العملء والثانية: هو أن يعيّن له شيئًا من 
ذلك؛ كأن يقول له: ضارب بالي هذا في تجارة كذاء أو في سوق كذا. 

© لا يجوز أن يشترط صاحب الال على المضارب أن يتحمل الخسارة؛ لأن الخسارة إنما 
تكون على رأس المال» ويكون المضارب قد خسر جهده وعمله. 

(:) عقد المضاربة غير لازم أي: يجوز أن يفسخ بطلب أحد الشركاء أو بانتهاء المدة. 
قال ابن حزم: (وأيهه| أراد ترك العمل فله ذلك» ويجبر العامل على بيع السلع مؤجلة)0". 
وهو كلام متفق عليه بين العلماء. 

قلت: وتبطل المضاربة أيضًا بموت أحدهما. 

.)١877( والدارقطني (/ *77)» وصحّحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل‎ »)1١١/5( رواه البيهقي‎ )١( 


(؟) رواه ابن أبي شيبة (5/ )79٠‏ برقم »)75١1754(‏ والبيهقي .)١١١/5(‏ 
(") المحلى المسألة .)١١9/94( )١*/5(‏ 


2: 


(0) لا يجوز أن يخصص لأحدهما ربح مقدرء بل يكون الربح جزءً! مشاعًا ىما تقدمء كما 
لا يجوز أن يخصص لأحدهما ربح صنف معين. قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إبطال القراض 
الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة)(217. 

(7) إذا فسدت المضاربة» فيرى كثير من الفقهاء أن الربح كله يكون لصاحب المالء 
ويكون للمضارب أجرة المثل. 

(0) لا يجوز للمضارب بمال إنسان أن يضارب بمال أحدٍ آخبر؛ إذا كان سيضر 
بالمضاربة الأولى» أو لم يرض صاحب الال الأول بذلك؛. فإن رضيء أو كانت المضاربة ليس 
بها ضرر بالأولى جاز. 

(8) إذا تلف بعض المال» ولم تكن الأرباح قد قسمت؛ فتجبر الخسارة من الربح» وأما إذا 
كانت الأرباح قسمتء ثم تلف من رأس المال شيء؛ فتكون الخسارة منه (أي 
من رأس المال). 

والخلاصة: أن أي خسران يكون قبل القسمة أو قبل فسخ الشركة. فهو خسارة من 
الربح» وأما بعد الفسخ فهو من رأس المال. 

مثال: ربح ألف جنيه. ثم خسر خمسائة جنيه قبل أن تقسم الأرباح» فتخصم الخسارة 
من الربح» ويكون باقي الربح خحمسمائة جنيه» يوزع عليههما حسب ما اتفقا. 

وأما إذا قسم الربح (ألف الجنيه)» ثم خسبر بعد ذلك خمسمائة جنيه» خصمت هذه من 
رأس المال» ولا يتحمل المضارب شيئًا. 

تنبيه: هل الأفضل المشاركة؛ أو تصرف الإنسان لنفسه؟ 

الجواب: لا تيزم بواحدة منهما؛ فقد يحتاج إلى المشاركة فيكون ذلك أفضلء ولكن إذا لم 
يظهر له ترجيج فالأفضل الانفراد بواله» حتى لا يكون عليه تضييق في التصرف. 


)١(‏ الإجماع (ص68). 


اخ 


١-شركات‏ الأشخاص: 


"-شركات الأموال: 


١_شركة‏ التضامن: "_شركةالنوصية: ؟شركة المحاصة: ؟-شركة التوصية "الشركة ذات 
وهي أن يشترك كل الشركاء تتكون من شركاء بعضهم بأن يقسسم رأس المال إلى أجزاء بالأسهم: المسؤولية المهدودة: 


بجزء من رأس ا مال ومن العمل متضامنون يقومون بالعمل متساوية القسمة قابلة للتداول هي نوعان مضمومان من 
ويكوثون جميعا مسؤوئين والإدارة وعليهم تقع مسؤولية 


. ويسمى ذلك الجزء: ٠سهما».‏ الشركات السابقة التوصية 
مسؤوليةٌ تضامنيةٌ عن جميع التزامات الشركة. وإدارة الشركة شخصية 
التزامات الشركة في جميع والبمض الآخر موصون ولا اعتبارية مستقلة من شخصية 


أموانهم حتى الخاصة منها. ولا 
المساهم بها فقط. 


تتعدى مشاركتهم إلا التعهد المساهمين تحرر الممتككات 
وتمقد الصفقات ويعد مديرها 
وعمالها أجراء عند المساهمين 
يتقاضون مرتبات خاصة سواء 
كانوا مساهمين أو غير 


هي تجمع بين شركة الأموال من 


بنقديم المال. والريح على حيث إن مسؤولية الشركة 


على رأس المال. 


الشركة ويتحملون التزاماتها . 
وهي مساهمة لأنهم يملكون 
أسهما في الشركة قابئة للتداول. 


محدودة . 
وبين شركة الاشخاص لأن 
الشريك له حصة في الشركة 
وليص بنظظام الأسهم. 


حكمها: 
متوقف على حكم شركة الأسهم 
فمن يجيزها أجاز هذه. 


تكييفهاالفتهي: 
فد تكون شركة عنان: وقد 
تكييفها الفقهي: تكون مضارية بحسب نوعية 
هي شكل من أشكال شركة الاشتراك. 
المضارية. 


يعرفون عن اعمال الشركة إلا ما 
تمرصضه الإدارة. 


-تكييفها الشكهي: 
هي شركة عنان من ناحية. 
ومفاوضة من ناحية. 


-تكييفها الفتهي: 
شبيهة بشركة المتان وفيها يعض 
خصائص المضارية . 


تكييفها على القول بالجواز: 


قد تكون عنانا وقد تكون مضارية . 


الشركات الحديية : 
ظهرت شركات في العص الحديث لها مسميات مختلفة» فنحتاج إلى بيانهاء ويمكننا أن 
نقسم هذه الشركات إلى قسمين» وهما: شركات الأشخاصء. وشركات الأموال: 


7صصصسسهم ولا صور: 

(]) شركة التضامن: 

وهي أن يشترك كل من الشركاء بجزء من رأس المال» ويشتركوننني العمل ويكون 
الشركاء جميعًا مسئولين مسئولية تضامنية عن جميع التزامات الشركة في جميع أمواطم. 
وليست مسئولية كل شخص منحصرة في فاله المشارك فيه فقطء بل إن المسئولية تتعدى إلى 
أموالهم الخاصة(١2,‏ وكل اتفاق يعفي الشرتك من المسئولية يعد اتفاقًا باطلا. 

وهذه الشركة تشبه شركة المفاوضة من ناحية؛ لأن كلا من الشركاء فوّض صاحبه في 
الشركة؛ وتشبه شركة العنان من ناحية أخرى؛ لأنهم يشتركون في العمل. وعلى هذا فهذه 
الشركة جائزة شرعاء والله أعلم» والأرباح توزع بينهم على ما اتفقواء والخسارة بنسب 
رءوس الأموالء:وقد اشترط بعضهم في شركة التضامن تساوي رأس المال» وعلى هذا 
تتنا ق 2 الخسارة بينهم. 
(س) شركة التوصية: 

تتكون هذه الشركة من شركاء؛ بعضهم متضامنون يقومون بالعمل والإدارة وعليهم 
تقع مسئولية التزامات الشركة. وبعضهم موصون لا تتعدى مشاركتهم إلا التعهد بتقديم 
المال» وليس عليهم تحمل أعباء والتزامات الشركة. والربح على حسب الاتفاق» وتكون 
الخسارة المالية على رأس المال. وهذه الشركة صحيحة؛ لأنها شركة مضاربة» فالشركاء 
المتضامنون هم المضاربون المسئولون عن العمل». والشركاء الموصون هم أرباب المال؛ ولا 
يضمنئون من التزامات الشركة شيئًا. 
)١(‏ فإذا كانت هناك التزامات على الشركة؛ ول تف أموال الشركة بالقيام بهذه الالتزامات؛ كالديون مثلاء 

فإنه يمكن الحجر على الشركة؛ فإن لم تف. فإنه يمكن الحجر على الأموال الخاصة الأخرى التي لم 

يشاركوا بها في هذه الشركة. 


6١ 


(ج) شركة المحاصّة: 


قد يشترك جماعة فيها بينهم لشراء صفقة وبيعهاء وتوزيع الأرباح بينهم؛ كالدخول في 
مزاد مثلاء ثم توزيع ما ربحوه أي: أن هذه الشركة وقتية؛ تنشأ مع العمل وتنتهي بانتهائه. 
وتسمى هذه الشركة «المحاصّة». 

ويمكن تعريفها بأنها: عقد يلتزم بمقتضاه شخصان فأكثر بأن يشاركوا في مشروع مالي؛ 
بأن يقدموا حصة من المال أو العمل» ثم يكون تقسيم ما ينشأ عن ذلك من ربح أو خسارة. 
وتوزيع الأرباح حسب ما اتفقوا عليه» وتوزيع الخسارة بنسبة رؤوس الأموال؛ وهذه 
الشركة أيضًا جائزة؛ لأنها شبيهة بشركة العنان» وقد تكون شبيهة بالمضاربة إذا سلم 
الشركاء مالهم لأحدهم أو لبعضهم ليباشروا العمل. 

ثانيًا: شركات الأموال: 

لدو المساهمة: 

وفيها ينقسم رأس الال إلى أجزاء متساوية القيمة وقابلة للتداول» تسمى هذه الأجزاء: 
أسهًاء وإدارة الشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية المساهمين» تحرر الممتلكات 
وتعقد الصفقات. ويعد مدير الشركة وعمالما أجراء عند المساهمين. يتقاضون مرتبات 
خاصة؛ سواء كانوا مساهمين أو غير مساهمين. 

ويلاحظ أن هذا الشركة لا يظهر فيها شخصية الشركاء, بل إن الشركاء لا يعرف بعضهم 
بعضًاء ولا يعرفون شيئًا عن الشركة. إلا ما تعرضه إدارة الشركة لهمء والاعتبار الأول للشركة 
إنما هو امال وليس الأشخاص. ولا يتحمل الشركاء شيئًا عن الشركة إلا في حدود أسهمهم. 

وقد اختلفت الآراء في صحة هذه الشركة؛ فذهب البعض إلى التحريم باعتبار أنه لم يتم 
في هذه الشركة عقد بين الشركاءء فلم يتحقق فيه الإيجاب والقبولء وإن العنصر 
الشخصي غير متوفر. 

ويرى بعضهم الجواز؛ لإمكانية أن تندرج تحت نوع من أنواع الشركات المعروفة؛ 
كالعنان والمضاربة. 
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(ب) شركة التوصية بالأسهم: 
تعد هذه الشركة نوعين مضمومين من الشركات السابقة؛ فبعضهم متضامنون وعليهم 
مسئولية الشركة وتحمل التزاماتهاء وبعضهم مساهمون مثل شركة التوصية السابق ذكرهاء 
إلا أن المساهمين هنا يملكون أسههًا قابلة للتداول؛ فالاعتبار لأموالهم لا لأشخاصهم. 
وحكم هذه الشركة متوقف على صحة شرك المساهمة السابقة أو عدم صحتهاء فمن 
يقول ببطلانها -أي شركة المساهمة- فهذه كنبلك. ومن يقول بجوازهاء فهذه جائزة كذلك. 


(ج) الشركة ذات المسؤولية المحددة: 

وهي شركة تجارية تتكون من مجموعة أشخاص محددين» كل منهم مسؤول بقدر حصته فقط. 

فهذه الشركة تجمع بين شركة الأموال وشركة الأشخاصء فكونها شركة أموال؛ من 
حيث إن مسئولية الشريك محدودة. وإدارتها يجوز أن يعين لها مدير يتقاضى أجنرًاء أو 
يديرها أحد الشركاء مقابل جزء من الربح.. 

وكونها شركة أشخاص؛ لأن الشريك له حصة في الشركة؛ وليس بنظام السهم 
المتداول كالأسهم التجارية» فهي تتم بالاشتراك الشخصي.ء فهذه الشركة جائزة؛ لأنها 
شبيهة بشركة العنان» وفيها بعض خصائض المضاربة» فهى جائزة شرعاء والله أعلم. 


4 [ 3 
4د 2 ى لف ل ١‏ 
كوممم دده 


و 2 


"-ماالواجب صلى رب 
الشجروعلىالعامل: 


»")العامل: 
كل ما يحتاج إليه في 
إصلاح الثمر واستدامته 
مما يتكرر كل سنة 
كالسقي والتلقيم وتنقية 
الأنهار والجذاذ واللقاط 
ونحوه. 


)١‏ رب الشجر: 
عليه ما يحفظ الأصمل وهو 
الشجر مما لا يتكرر كل 
ممتة كبناء السور وحمر 
الآبار وتحوها. 


١-القي‏ تشترك فيها الأنواعالثلاثة: 

-١‏ أن لا يحدد في الربح ثمرة أو محصول أشجار أو جزه من الأارض 

أو الزرع مصدد. 
"- ولا يحدد كمية: وزنًا آو كيلاً بل يكون بجزء مشاع معلوم من كل 
الثمر أو الزرع الناتج. 
"- يجوز أن تكون مقيدةً بزمن معين ويجوز أن تكون مطلقة . 
4 إذا فقسدت فالثمر أو الشجر أو الزرع لرب الأرض. 

وللعامل اجرة مثله ني المساقاة والمزارعة, وفي المفارسة له اجرة مثله 

مع شيمة غرصه. 


العقود والمشاركات الزراعية وهي: 


١_-تمريفها:‏ 
آن يدقع الرجل أرضه 


"-أقسام من حيث 
الجوازوعدمد: 


من يغرس فيها شجرا 
ويكون الشجر بينهما. 


١)أن‏ يفرس الشجر ") أن يغرس الشجر 


ويكون الأرض والشجم, ويكون الشجر فقط بينهما 
يليما كاذ ضع إجماعا: والارض تبقى لصاحبها 
فإن وقعت يكون جميع فهي المفارسة الصحيصة 
الشجر لصاحب الأارض. على الراجح. 
والعامل له قيمة غرسه 

واجرة مثئه فيما عمل. 


؟"-الشرق يبن المسافاة 
والمزارعة: 
أن المساقاة تكون على ثمار 
الاشجار أو أغصانها مثل النخضل 
والعنب. 


أن المساقاة هي مشاركة أحكام: 


ومعاملة على الثمر الناتج. 
بيتما المفارسة هي على 
الشسصر نفصسه. 


بينما المزارعة هي على 
الزروع مثل القمح والشرة 
والشمير. 


بأغصانها. 


- تصح المساقاة سواءً كان 

الشجر مما يثمر أو لا يثمر. 

وسواء كان الثمر مما يؤكل 
آولا يؤكل ما دام ينتفع 


١_تهريفها:‏ 
أن يمفع أرضًا لمن 
يزرعها بجزء معلوم 
مشاع من إنتاجها. وتصمى 
مخابرةٌ ومحاقكةً . 


مما بيغص المساقاة من 


""المرارعة: 


"-حكمها: 


جائزة عند جماهير الفقهاء . 


العقود الزراعية 


العقود الزراعبة 


تواب المزارعين: 
- أن الإكثار من الزرع وغرس الأشجار. فعل حسن. له أجره وثوابه» شريطة ألا 
يشغل ذلك عن الجهاد في سبيل الله؛ فعن أنس بن مالك وََعَليَهَعَنَهُ قال رسول الله يَكيهِ: «ما مسن 
مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طائر أو إنسان. أو ببيمة؛ إلا كان لهبه 
صدقة)7١2»‏ وعند مسلم: «إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة». 
قال ابن حزم: (لم تزل الأنصار كلهم وكل من قسم له النبي يَكلِ أرضًا من فتوح بني 
قريظة» ومن أقطعه أرضا من المهاجرين؟ يزرعون ويغرسون بحضرته يك وكذلك كل مسن 
أسلم؛ من أهل البحرين» وعمان» واليمن» والطائف. فه|! حض عَللتَكخ قط على تركه)”"). 
وتنقسم العقود الزراعية إلى ثلاثة أقسام رئيسة» وبيانها على النحو الآتي: 
١ 5‏ -المساقاة: 
معنى المساقاة: 
لغة: من السقي. 
وشرعا: دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وبتعهده. حتى يبلغ تمام نضجه. نظير جزء 
معلوم من ثمره. فالمساقاة إذن شركة زراعية تتشبه شركة المضاربة. 
دليل مشروعيتها: 
المساقاة مشروعة؛ بالسنة. والقياس الصحيح: 
أما (السنة): فعن ابن عمر رَبَِيَدعَتْا «أن النبي وَل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من 
تدر أو زرع»”". 
)١(‏ البخاري (770)» ومسلم »)١651(‏ والترمذي (1785). 


(0) المحلى (9/ 67). 
فر البخاري لمقرفة ومسلم ١(‏ 6ه )١‏ وأبو داود (4 05٠‏ والترمذي 8" ١‏ ). 
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العقود الزراعية 


وروى البخاري أن الأنصار قالت للنبي يَكِيهِ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» قال: «لا» 
فقالوا: تكفونا المثونة ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا”'". 

وأما (القياس): فلآن ذلك من المصلحة» وحاجة الناس لذلك. 

وصورة المساقاة: أن يدفع إليه الشجرء ويقوم الآخر بالسقي وتعهد الشجر حتى يثمر 
فيقسم الثمر بينهما حسب ما اتفقاء على نسبة شائعة معلومة. 
حكمها: 

ذهب الحنابلة إلى أنها عقد جائز من الطرفين؛ يعني: يملك كل من المتعاقدين فسخه 
دون رضا الآخر. وذهب جمهور العلماء إلى أنها عقد لازم بين الطرفين؛ فليس لأحد الطرفين 
فسخ العقد ما لم يتراضيا"". 
مهمد المساقي: 

بين النووي وظيفة عامل المساقاة» فقال: (عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمرء 
واستزادته» مما يتكرر كل سنة؛ كالسقيء وتنقية الأهار» وإصلاح منابت الشجرء 
وتلقيحه» وتنحية الحشيش والقضبان عنه» وحفظ الثمرة» وجذاذهاء ونحو ذلك. 
وأمامايقصد به حفظالأصلء ولايتكرر كل سنة؛ كبناء الحيطان وحفر 
الأنهار؛ فعلى المالك)0©. 

قلت: والدليل على أن العامل عليه كل ما يتعلق بإصلاح الثمر أن الرسول يَكئةِ عامل 
أهل خيبر على أن «يعملوا فيها بأموالهم»» فدل على أن كل ذلك عليهم من أمواهم. إلا أن 
يتبرع صاحب الأرض» فذلك حسن. 


أحكام المساقاة: 
)١(‏ لا يجوز أن يحدد له الربح كمية من الثمر وزئًا أو كيلاء إنما تكون على النسبة؛ كربع 
الثار أو نصفهاء أو نحو ذلك. 


000( البخاري (0؟5173). 
0 انظر: الفرق بين العقد الجائز واللازم. 
(*) شرح النووي لصحيح مسلم .)5١١/٠١١(‏ 
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ر لكرة 


) لا يجوز كذلك أن يحدد لأحدههما ثهار 0 
وتقسم حسب النسبة المتفق عليها؛ فعن رافع بن خديج وَإيهْعَنهُ قال: «كنا أكثر أهل المدينة 
حقلاء وكان أحدنا يُكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك» فربم| أخرجت ذه ولم تخرج 
ذه فنهاهم النبي يط . 

() الراجح أن المساقاة تصح؛ سواء كان الشجر مما يثمر أو لاء وسواء كان الثمرمما 
يؤكل أو لاء وإذا كان الشجر مما ينتفع بأغصانه. فالفائدة إذن حاصلة من الطرفين. 

(:) تصح المساقاة؛ سواء كان الشجر قد غرس بالفعل» فيسقيه له ويتعاهده. أو كان 
الشجر لم يغرسء فيغرس له ويسقيه ويتعاهده» وسواء كانت الشجرة التي غرست لم تثمرء 
فيتعاهدها إلى أن تثمر وتهذ ثمرتهاء. أو كانت قد بدأت في الثمرة» فاحتاج صاجب الشجر إلى 
من يسقيها ويتعاهدهاء فيعامله على ذلك. 

(5) إذا هرب العامل قبل أن يتم عمله؛ فعلى مذهب الحنابلة أن لصاحب الأرض الحق في 
فسخ العقد؛ لأن العقد غير لازم» ؤعلى مذهنب الجمهور أنه عقد لازم؛ يرفع أمره للحاكم 
فيستأجز الحاكم من يتم العمل من.مال الغامل» وإن لم يتمكن من رفع أمره للحاكم؛ أشهد 
على العمل بنفسه أو الإنفاق عليه4-لأن الإشهاد حال العذر 0 هذا فى حالة أنه هسك 


بحقه في العقد. وأما إن تبرع وأتم العمل.متبرعا فإن العامل يس ستدق آحرة عملة: 
(7) إذا فسدت المساقاة لسبب يستوجب فساد العقد. كان الثمر كله لصصباحب الأرض» 
وللعامل أجرة المثل. 


(0) يجوز أن يكون عقد المساقاة مطلقًا دون أن يقيد بعدد من السنين» وفي هذه الحالة 
يجوز لصاحب الأرض إخراج العامل متى شاءء واستدل على ذلك بأن النبي يَكهِ عامل أهل 
خيبر وقال لهم: «نقركم ما شئنا». قال ابن حجر: (فيه دليل على جواز دفع النخل مساقاة 
والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة» فيكون للمالك أن يخرج العامل متى شاء)("©. 


)010( البخاري (77 )2 ومسلم .)١681١/(‏ وأبؤ داود ٠.1(‏ 0 واين ماجه(555512؟). 


6 / 


العقود الزراعية 


00 " -المزارعي: 
معناها: 


واصطلاحًا: أن يدفع أرضًالمن يزرعهاء بجزء معلوم شائع من إنتاجهاء وتسمى 
أيضا: المخابرة. والمحاقلة. 
والفرق بينها وبين المساقاة: أن المساقاة تكون على الشجرء والمزارعة على الزرع؛ فالزرع 
مثل: القمح والذرة والشعير والأرزء والشجر مثل: النخيل والعنب. 
حكمها: 
الذي ذهب إليه جمهور العلماء صحة المزارعة؛ بدليل ما ثبت من حديث النبى يلل أنه 
عامل أهل خيبر» بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع. 
أحكام المزارعم: 
)١(‏ يشترط في المزارعة أن تكون على جزء معلوم ما يخرج من الأرض؛ كالثلث والربع ونحو 
ذلك مشاعاء ولا يصح أن يخصص له مكانًا معيا من الأرض ونحو ذلك. كما قيل في المساقاة. 
)١(‏ لايشترط أن يكون البذر من صاحب الأرضء بل يجوز أن يأتي به العامل» ودليل ذلك: 
أ- أن الرسول يك دفع إلى بود خيبر نخل خيبر وأرضهاء على أن يعملوها من أموالهم. 
ولرسول الله يَِهِ شطر ما يخرح منها''2. ففي ذلك دليل على أن البذر من مال 
العامل» لأنه عاملهم على زراعة الأرض من أموالهم. 
س- وعن عمر بن الخطاب وََيِدُءَنَهُ أنه عامل الناس على أنه إن جاء بالبذر من عنده فله 
الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا"". 
حكم كراء (إجارة) الأرض بالنقود: 
ذهب بعض العليماء إلى منع إجارة الأرض بالنقود. وأنها لا تصح إلا بالمزارعة أو المساقاة 
على الوجه السابق» أو تكون منحة منه لا يتقاضى عليها أجرًا. 


000 البخاري 02105185 ومسلم ))١600١(‏ وأبو داود (1787). والنسائي (0/ 0 ). 
00 البخاري تعليقا (0/ »)١ ١‏ ووصله ابن أبي شيبة 17/ 577). 
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العقود الزراعية 


وذهب جمهور العلماء إلى جواز كراء الأرض بالنقود. وهو الراجح؛ لما يلٍ: 

(أ) عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج وَْلِيَدعَنهُ عن كراء الأرض 
بالذهب والوّرق؟ فقال: «لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي يك على 
الماذيانات وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا 
ومبلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلهذا زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون 
فلا بأس ه2306 , 

ومعنى «الماذيانات»: ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء» و«أقبال الجداول»: أوائلها 
ورؤوسها. 

(ب) عن سعد وََإِتَهعَنهُ قال: كنا نكري الأرض بها على السواقي وما سعد بالماء منهاء 
فنهانا رسول الله يكِهِ عن ذلكء وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة"". 

وأما الأحاديث الواردة في النهي عن كراء المزارع» فإن المقصود بها ما فسره رافع 
بن خديج وَوَإَدْعَنهُ؛ بالنهي عن جعل ثمر شجر معين لأحدهما دون الآخر؛ لما يترتب 
على ذلك من الغرر والجهالة» فلا يجوزء وأما ما كان مشاعا فجائزء وكذلك 
ما كان بالنقود. 

2 “> - المغارسي: 
معناها: أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجرّاء ويكون الشجر بينهم. وهي قسمان: 
(أ) أن يغرس الشجر وتكون «الأرض والشجر» بينههماء فهذه لا تصح إجماعاء وإنما 


الأرض لصاحبهاء والمعاملة تكون على الشجر فقط. 
(ب) أن يغرس الشجرء ويكون «الشجر» فقط بينهماء والأرض لصاحبهاء فهذه هي 
المغارسة الصحيحة على الراجح. 


وعلى هذا؛ فالمغارسة إذا تم العقد فيها على الطريقة الأولى فهي فاسدة» ويكون جميع 
الغرس والشجر لصاحب الأرضء وأما العامل فله قيمة غرسه؛ وأجرة مثله فيا عمل. 


.)57 /1/( وأبو داود (77”47), والنسائي‎ ,)١61(ملسم‎ )١( 
.)١78 /١1( (؟) صحيح: رواه أبو داود (7741), وأحمد‎ 


ةو 


العقود الزراعية 


الخلاصة: مما سبق يتبيّن أن المشاركات في العقود الزراعية ثلاثة: 
() المزارعة: أن يزارعه على الأرض با ليس بشجر؛ كالبر والحنطة» ويكون الزرع بينهما. 
(ب) المساقاة: أن يشاركه على تعهد الأشجار بجزء من الثمر» وتبقى الأشجار لصاحبها. 
(ج) المغارسة: أن يغرس له الشجرء وتكون الأشجار بينهماء أو الثمر بينهماء والأرض لصاحبها. 


غ4 4 غ4 

مافال ١‏ ماد مركل٠‏ 
ا 2 
ملا تر << يلا تر << تبنت « 
2 كيه كوم مرا 
نت اه دده 


١-حكمف:‏ 
عامة الفقهاء على ان 


"-ماالأرض التى يمكن "-شروطاصصحة الاحياء: 
إحياؤهاا ١‏ أن لا تكون الأرض ملكا لاحد. 
او احياها احد قبله. آو تكون 
مستعمنة ارتغاقًا لأهل البندة قريبةٌ أو 
بعيدةٌ. كمرعى أو طريقًا أو مفقى 
للكتاسة ونهوها. 


"- يشترط إذن الحاكم على الراجح. 


الأرض الموات تملك 
بالاحياء في الجملة . 


لم يملكها احد . أن أحياها أحد . 


»"-مااختاف فيه 
١)ها‏ ملك بالإحياء ثم ترك 
حتى درص فهل يجوز إحياؤه 
لقيره مرة أخرى؟ 
الراجح أنها لا تملك بالإحياء 
الثاني. 
”)ما يوجد في آثار ملك قديم في 
الجاهلية كتثار الروم ومساكن 
تمود: 
فعامة العلماء على أنه يملك 


؟) التي ليست من 
المنافع والمراقق 
التي ينتفع بها 

النلس. 


الرا اجج أنه لا يملك بالإحياء 
ويرجع فيه إلى الحاكم. 


باب إحياء ال موات ( هوإصلاح الأرض التي لا يملكها أحد ولا ينتفع بها أحد بحيث تكون صالحة 
للبناء أوالفرس فتصير يذ لك ملكا لمن أصحلها) 


من أحيا أرض غيره يدون 
علمه: ثم تثهرانها مماوكة 
فصاحب الأرض بالخيار: 


4-ماالأمورالتي يكون بها 
إحياء الأرض؟ 
المرجع فيه إلى العرف ضما عده 
الناس إحياء هو إحياء مثل: 
قلع ما فيها من عشب أو شجر بنية 
الأحياء. أو جلب ماء إليهاء أو 
حرثها وغرسها أو البناء فيها . 


-إذا أحاطلها بسوروثم بيعي 
الأرض ضماالحكم؟ 
إذا مرت مدة مسصددة ك ؟* 
سنوات ولم يحهها سقط حقه 
فيها وعادت مواتا . 


در إحياء الموات 2 | 


معئى إحياء الموات: 
59 الإحياء: جعل الشيء حيّاء أي: ذا قوة حساسة أو نامية» و«الكّوات»: مالاروح 
فيه أو الأرض التي لا مالك ها. 
شرعًا: إصلاح الأرض التي لا يملكها أحد, ولا ينتفع بها أحد» بحيث تكون صاحة 
للبناء أو الغرسء فتصير بذلك ملكا لمن أصلحها. 
مشروعينه: 
ثبتت مشروعية إحياء الموات بالسنة النبوية: 
)١(‏ عن سعيد بن زيد وَعَإِيَدعَنها أن النبي كيه قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس 
لِعِرْقٍ ظالم حق)”2"20. 
)١(‏ قال يَكييهِ: «من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق ها00''. 
قال عروة: (قضى بذلك عمر بن الخطاب ووَلِيَدْعَنَهُ في خلافته). 
وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء» وإن اختلفوا في شروطه. 
وعلى هذا فقد رغب الشرع في إحياء الموات؛ لحاجة الناس لذلك. ولتعمير الأرض»؛ 
والانتفاع بثرواتها وخيراتها. 
ما الأرض التي يمكن إحياؤها؟ 
هناك أراضي اتفق الفقهاء على أنها تصلح للإحياء؛ وهي: كل أرض موات لم يملكها 
أحد. ولم يسبق أن أحياها أحد» وليست من المنافع العامة التي ينتفع بها الناس؛ كمسايل 
المياه» ومراح الرعيء والمصلى» ونحو ذلك. 
)١(‏ رواه أبو داود (7071)» والترمذي (17278) وقال: حسن صحيحء ورجح ابن عبد البر وغيره أنه 


مرسل عن عروة التمهيد (؟77/ .)758٠١‏ 
(0) البخاري (77*76)., وأحمد (5/ .)1١٠١‏ 
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.وعلى هذا فكل أرض سبقت ملكيتها لأحد؛ بشراء أو عطية» لم ينقطع ملكه عنها مهما 
تركهاء فهي ملك لصاحبها ولورثته من بعده. واختلف الفقهاء في أنواع أخرى من الأرض» 
وبياها فيما يلٍ: 

(أ) ما مُلك بالإحياء؛ ثم ترك حتى درس وعاد موانًا مرة أخرى» فيرى الشافعية وال حنابلة 
أنه لا يملك مرة أخرى بالإحياء؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث: «من أحيا أرضًا ميتة ليست 
لأحد فهو أحق بها)'١“»‏ وهذه قد ملكت بإحيائها أول مرة. ويرى الحنفية والمالكية جواز 
تملكها بالإحياء مرة أخرى؛ لعموم الأحاديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له). 

والراجح: القول الأول؛ لأنها بإحيائها أضبحت لالكهاء فلا يجوز لأحد إحياؤها بعد ذلك. 

(ب) ما يوجد في آثار ملك قديم من الجاهلية؛ كآثار الروم ومساكن ثمود؛ فإنه يُمْلَك 
بالإحياء في المذاهب الأربعة» وهناك رأي عند الشافعية أنه لا يملك؛ لأنه ليس بموات. 

(ج) ما ثبت ملكه في الإسلام لمسلم أو ذميء ثم لم يعرف مالكه. فيرى الحنفية والمالكية 
أنه يملك بالإحياء» وقال الشافعية: هو مال ضائع» أمره إلى الحاكم في حفظه إلى ظهور مالكه. 
وعند الحنابلة أنه لا يملك بالإحياء» ويوزع في المصالح العامة. 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية وا حنابلة؛ أنه لايملك بالإحياء؛ لما ورد من القيدني 
الحديث السابق: «من أحيا أرضًا ليست لأحد»» وهذه قد علم أن لما مالكّاء وحيث إنه لا 
يعرف فالمرجع ني ذلك إلى الحاكم» والله أعلم. 


شروط الإحياء: 
ل جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في صاحب 
الإحياء أن يكون مسدًاء بل يجوز للمسلم والذمي؛ لعموم الحديث: «من أحيا أرضًا ميتة فهي 
له»» ولم يشترط في ذلك كونه مسانّاء وخالف في ذلك الشافعية فاشترطوا كونه مسلً. 
(؟) يشترط ألا تكون الأرض ملكا لأحد؛ مسلا كان أو ذميّاء ولم يكن قد أحياها أحد 
قبله» أو تكون الأرض من الخراب القديم كخراب عاد» وسواء في ذلك كانت الأرض قريبة 
من العمران أو بعيدة عنه. 


.)01709( النسائي في الكبرى‎ )١( 
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إحياء الموات 


(9) يشترط ألا تكون الأرض مستعملة ارتفاقا لأهل البلدة؛ قريبة أو بعيدة عنها؛ 
كمرعىء ونادِ» وطريق لبئر» وشوارع» وطرقاتء وملقى للكناسة» ونحو ذلك. 

(5) يرى جمهور العلماء عموم الحكم السابق إذا كانت في دار الإسلام أو في غيرها؛ 
لعموم الأحاديث: «من أحيا أرضًا فهي له»» وخص الشافعية ذلك في دار الإسلام. 
هل يشترط إذن الحاكم؟ 

الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أن مجرد الإحياء سبب للملكية» ولا يشترط في ذلك إذن 
الحاكمء وذهب بعضهم إلى أنه لا بد من إذن الحاكم. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (وسبب اختلافهم: اختلافهم في فهم قول النبي يك «من أحيا 
أرضّاميتة فهي له»؛ هل هذا حكم تشريعي أو حكم تنظيمي؟)210. 

ثم بين أنه إذا كان تشريعيًا فلا يحتاج إلى إذن الحاكمء وإن كان تنظيمي!ا احتاج 
إلى إذنه. 

ثم قال: (في وقتنا الحاضرء حسب ما نسمعء أن تقييد الإحياء بإذن الإمام أمر لا بد منه» 
يدخل في قسم الضرورة مباشرة في بعض المناطق» ويدخل في الحاجة والمصلحة 
في متاطق أخرى)0". 
مسألت: متى يحكم بإحياء الأرض؟ 

المرجع في ذلك إلى العرف؛ فما عده الناس إحياءً فهو إحياء؛ لأن كل ما أطلقنه الشارع 
وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف. 

قال ابن حزم: (والإحياء هو: قلع ما فيها من عشب أو شجر أو نبات» بنية الإحياء, لا 
بنية أخذ العشب والاحتطاب فقطء أو جلب ماء إليهاء من نهر أو من عينء أو حفر بكر فيها؛ 
لسقيها منه» أو حرثهاء أو غرسهاء أو تزبيلهاء أو ما يقوم مقام التزبيل؛ من نقل تراب إليهاء 
أو رماد أو قلع حجارة)”". 
)١(‏ الشرح الممتع (5/ 017). 


(0) الشرح الممتع (5/ 011). 
(*) المحلى (// 7517/8). 
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إحياء الموات 


مسألة: ما الحكم إذا لم يحي الأرض؟ 

من أمسك أرضًاء فأحاطها ثم لم يعمرهاء فالذي جرى عليه حكم عمر بن الخطاب أنه 
يسقط حقه بعد ثلاث سنين؛ فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب وََإيَُعَنْهُ قال على المنبر: 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»؛ وذلك أن رجالا كانوا 
متتجروناما ل يشععلين7. 
مسألة: إذا أحيا أرض غيره دون علمه: 

إذا أحيا الإنسان أرض غيره؛ ظنًا منه أنها ليست لأحدء ثم ظهر أنها مملوكة» فالذي جرى 
عليه حكم عمر بن الخطاب». وعمر بن عبد -العزيز أن صاحب الحق بالخيار: إما أن يسترد 
ل 00 اتنا 


42 
ودار ا 0 3 


,9" سا > و 9- 
م 


)١(‏ ضعيف مرفوعًا صحيح موقوقا: رواه أبو يوسف في كثاب الخراج (ص77)» انظر: السلسلة الضعيفة. 


للشيخ الألباني رقم (061). 
هم انظر: اللأموال لأبي عبيد ٠(‏ الل »)071١ 0١ ١‏ تحقيق محمد خليل هراس. 
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"- حكم اللحمى: 


هي أن يحمي الإمام مكانًا خاصا لعموم 


١-تعريفها:‏ 
ان يعملي الإمام بعضص 
الأراضي الموات لمن مضاحة ملسي 
كمرعى لخيل المجاهدين وإبل الصدقة. 

وهو مختص بالإمام . 


يحييها شريطة آن لا يكون 
ذلك محاباةً أو تعديًا . 


؟")إقطاعاستغفلال: ؟) إقطاعإرفاق: 
بأن يقطع الإمام من بأن بقطع الباعة حق 
يرى في إقطاعه الجلوس في الطرق 


مصلحة لمدة معينة. الواسعة والاسواق 


العامة. 


وكلها جائزة بشرط أن يكون فيها 
مصلحة ولا تكون محاباة أو تعديا. 
ولا يقطع كل فرد إلا القدر الذي يقدر 
على إحيائه. ولا يقطع ما تعلقت به 
مصلحة المسلمين كالنفط والملح 
والتهر. 


أحكام الإاقطاعوحقوق الارتفاق 


وهي نوعان: 


"هي الأملاك اليخاصة: 
الأملاك العامة: وهو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لفيره 
كالطرق والأنهار والجسور كإجراء الأنهار من أرض الجار أو المرور في 
ونحوها: أرض الفهر. 
فهو حق ثابت لكل الناس. فهذا لا يثبت إلا بإذن المالك وبشرط عدم إلحاق 
الضرر به. 


١‏ حق الارتطاق والانتفاع في 


من احكاصه: 
ينفق عليه من مالية الدولة. 
- فإن لم تف مالية الدولة آمر 
الحاكم الناس بإصلاحها: 


١‏ القادرون "' غير القادرين ماليًا 
مالا بمالهم. بالعمل بأبدائهم وينفق 
. عليهم الأغنياء. 


لهج معدى الوقطاع: 


هو جعل بعض الأراضي الموات مختصة ببعض الأشخاص؛ أي: أن للإمام الحق ني أن 

يبطي بعض الأراضي الموات لمن يحييها؛ شريطة ألا يكون ذلك محاباة وتعديًا. 
اي 

عَنْ أسَْاء بِنْتِ أبي بَكْر صلتعَتهَا قالث: كُنْتٌ أنْقَلُ النّوَى مِنْ أزضي الرْبَيٍ الَِي أَقْطَعَهُ 
رَسُولُ الله كه عَلَ رَأسيء وَهِيَ مني عَلَ تُلنَيْ َرْسَخ. وقال أبُو ضَمْرَة: عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه: 
أنَ التي يكل أقْطَمَ لبر أزضاً مِنْ أمْوَالٍ بَني النّصير. متفق عليه. ْ 

وَعن وائل بن حجر أن النبي يك أقطعه أرضًا بحضرموت. وبعث معاوية ليقطعها 
إياه''2. وثبت أن الخلفاء أقطعوا لأناس أراضي. 

قال أبو يوسف: (فقد جاءت هذه الآثار بأن النبي كَكِِ أقطع أقوامّاء وأن الخلفاء من بعده 
أقطعواء ورأى رسول الله يله الصلاح فيا فعل من ذلكء إذ كان فيه تألّف على الإسلام 
وعمارة للأرضء وكذلك الخلفاء إنها أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام» ونكاية للعدو. 
ورأوا أن الأفضل ما فعلواء ولولا ذلك لم يأتوه» ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد)”". 

مسألة: قال ابن حزم: (من خرج في أرضه معدن فضة. أو ذهبء أو نحاس» أو حديد. أو 
رصاصء أو قزديرء أو زئبق» أو ملح» أو شبء أو زرنيخ» أو كحلء أو ياقوتء أو زمرد. أو 
أي شيء كان؛ فهو له» ويورث عنه؛ وله بيعه» ولا حق للإمام معه فيه» ولا لغيره» وهو قول 
أبي حنيفة والشافعي وأبي سلييان)”". 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7054)» والترمذي (1781) وصحًّحه. وأحمد (7/ 7949): وصحّحه الألباني. 


(؟) نقلا من فقه السنة (7/ 177) في كتاب الخراج (ص 17) تحقيق أحمد شاكر. 
00 المحلى (//778). 
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نزع الأرض ممن لم يعمرها: 
إذا لم تتحقق المصلحة من إعمار الأرضء فللحاكم الحق في نزع الأرض ممن أخذها؛ لما ثبت 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكِِ أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضًاء 


دو مدو 


فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروهاء فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن المخطاب وَإَنَدعَنة 
فقال: لو كانت مني أو من أب بكر لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول الله كَل قال: «من كانت له 
أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرونء فهم أحق بها)"''. 
وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله يكْ أقطعه العقيق أجمع. 
قال: فل) كان زمن عمر قال لبلال: إن رسول الله لم يقطعك لتحجره عن الناس» ما أقطعك 
إلا لتعمل» فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي”"). 
أقسام الإقطاء: 
الإقطاع ثلاثة أقسام: 
١‏ - إقطاع يقصد به تمليك الشخص أرضًاء أو عيئاء أو معدنًا. 
١‏ - إقطاع استغلال بأن يقطِع الإمام من يرى في إقطاعه مصلحة لمدة معلومة. 
'- إقطاع إرفاق» كأن يقطِع الإمام الباعة الجلوس في الطرق الواسعة» والأسواق 
المزدحمة بأهل البيع والشراء. 
فكل هذه الأقسام جائزة» ولا يقطع الإمام كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ 
لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم» ولا يُقطع ما تعلّقت به 
مصالح المسلمين؛ كالملح» والنهر ونحوهما. 
حكم الحجمى: 
الحمى: أن يحمي الإمام مكانا خاصًا لمصلحة المسلمين؛ كأن يحمي مرعىّ لخيل 
المجاهدين؛ وإبل الصدقة, والماشية الضعيفة» ومكان الملح. ويجوز للإمام حمى ما فيه 
مصلحة المسلمين» ولا يجوز الحمى لأحد سواه ولا حمى الإمام لنفسه. 


)٠١557( رواه ابن زنجويه في الأموال‎ )١( 
بمعناه.‎ )١59 /5( هه رواه البيهقي في السنن‎ 
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الإإقطاع 35 
وما حماه النبي كَكِهِ فليس لأحد نقضه. ولا تغييره» ومن أحيا منه شيئًا لم يملكه. وما حماه 
غيره من الأئمة لمصلحة المسلمين فلا يجوز نقضه إلا إذا زالت الحاجة إليه؛ ودليل ذلك: 


>> مهوددم 


1 5 عر فر حر ا سن روح سر اس سس 7 لالظ سد ب بو صرح لس 
١‏ - قال الله تعالى: وما كان لِمَؤْمِنِ وا مُؤْمَِةٍ إِذَا قَصَى الله ورسوله: أمرا أن يحون هم الخيرة من 
َ. ةرس 0 مور داو عير 2 لاه ادك 8 وي 
مرهم ومن يعص لله ورسوله, فقَد صل ضلالا مبينا * [الأحزاب:5"]. 


- وَحَنَ ابن عَبّاس رَيَِيةعَتْا أن الصَّعْبَ بْنَّ جَثَامَةَ قَالَّ: إِنْ رَسُولَ الله يك فَالَ: «لا حمَى 
١‏ 


-_ 
ل ره ع 92 و3 


إلا لله وَلِرَسُولِهِ». وَقال: بََعَنَا أنَ الي يك حمى التَقِيعَ» وَأنَّ عُمَرَ تمَى السرف وَالوَيرَها». 
حق الارتفاق: 

هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء الماء مع أرض الجارء أو المرور في 
أرض الغير ونحو ذلك. ويجب ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير» فلا 
يجوز للار بأرض غيره إلحاق الأذى به. وحقوق الارتفاق نوعان: 

-١‏ الأملاك العامة؛ كالأنهارء والطرقء والجسور ونحوها ما لا يختص به أحد. فحق 
الارتفاق ثابت للناس حميعا. 

؟- الأملاك الخاصة بفرد: ولا يثبت حق الارتفاق عليها إلا بإذن المالك. 
أنواع حقوق الارتفاق: 

حقوق الارتفاق تختلف بحسب حاجات الناس» وأشهرها: حق الشرب» حق الطريق» 
حق المسيل» حق التعلي» حق الجوار» حق المجرى» فهذه الأشياء يثبت لكل أحد حق 
الارتفاق بها كل بحسبه. ويجب على الإمام الإنفاق على المرافق العامة من خزانة الدولة؛ 
تحقيقًا لمصلحة الناس» ودفعًا للضرر عنهم. فإن لم يكن في بيت المال ما يُصلح به ما فسد 
منها أجبر الإمام الناس على إصلاحها؛ دفعًا للضررء على القادرين النفقة» وعلى غير 
القادرين العمل بأنفسهم, ونفقتهم على الأغنياء. 

وتجب نفقات إصلاح المسيل والمجرى على المنتفع به إذا كان في ملكه أو ملك غيره؛ فإن 
كان في أرض عامة فإصلاحه من بيت المال. و«المجرى»: مكان جلب الماء الصالح. 
و(المسيل): مكان تصريف الماء غير الصالح. 


)١(‏ رواه البخاري (١737؟) "٠ ١7(‏ وأبو داود (7087)» والنسائي في الكبرى ))801٠(‏ وغيرهم. 
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كتاب الإجارة 


؟-شروط الاجارة: 


١‏ أهلية الماقدين بأن يكون عاقلاً مميرًا: 


وقد اختلف في حكم إجارة الصبي المميز 
والراجع أنه بحسب المرف فيصح في 

الشيء اليسير بإذن الوئي أو رضاء. 

"-رضا العاقدين. 
أن يكون المؤجر مانكًا للمين أو 
منفعتها أو له ولاية عليها كناظلر الوقف. 
4 أن تكون المنفمة أو الممل مملومًا علمًا 
يمنع المنازعة. 
6 ان تكون المدة مسددة. 
1 أن يكون المعقود عليه مقدورًا على 
تسليمه 


7 أن تكون المنفعة أو العمل مياحا . 
للم ممرفة الآأجرة. 


كتابالاجارة( عقد على منفمة معلومة أوعمل بعوض) 


-أقسام الاجارة: 
١الاجارة‏ على متمّعة : 


؟) حكم أحن الأجرة +) يدل اللو أونقل 
على القرب والطاهات: القدمما حكمد؟ 
ا مو جاتز شرعًا إلا في 
كد واما+0** | | حالات لابد فيها من إذن 
3 المؤجر صاحب املك 
مثل: 
١‏ أن تكون الإجارة 
الجديدة طويلة المدة. 
ولو من دون إذن كي 
المائك إلا في "- أن تكون بمد انتهاء 
الإجارات الطويئة طلابد 
من إذنه. 


مدة عقد الإجارة. 


١‏ القرب المحضة التي ليس هيها 
نفع متمد للفهر كالاذان وشراءة 
القرآن والإمامة فلا يجوز. 


"- اثقرب التي فيها نفع متعد 


لنغير كتعليم القرآن والرقية جائز. 


ماياخذه الأئمة والمؤذنون صن رواتب 
من الدولة لا يعد أجرة بل هو رزق من 
بهت صال المسلمين جائز. 


١الإجارة‏ على عمل 


(انظر جدول أحكامالاجارة 


١‏ إن اؤاله 
المؤجر فليس 
له الفسغخ. 


على عمل) 


5) متى ينسخ حقد الإجارة؟1 
١‏ عند إنتهاء مدة المقد. 
" عند تلف العين المؤجِرة 

وليس له إلا اجرة مدة الإنتفاع 
فقط. 

؟- إن وجدها مميبة أو 

ب وعتدها 


حدث بها 


"- أو رضي بالعيب. 
ويلزمه من الاجرة 
بقدر ما نقص من 


المنقعة على الراجح. 


كتاب الإجارة 


م معناها: 
لغة: مشتقة من الأجرء وهو العوض. 
مثال العقد على المنفعة: تأجير الدار. وتأجير السيارة» ونحو ذلك. 
مثال العقد على العمل: عمل المهندسء والبَنّاء» والخدم» ونحو ذلك. 
- مشروعيت الإجارة: الإجارة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما (القرآن): فقد قال تعالى: #قَإِنَ أرَصَعن لَك فَتَاثوْهنَ أُجْورَهُنَ # [الطلاق:>]. وقال تعالى: 


به م لطر ره 


« َل إِحَدَ همات سْتَعَيزة إرك حَبْرَ من أسَمْجَرْت الْقوُ الْدِين (0) َال نيد أن سلكت 


”0 ضر 


آي هت 2 جه ان هو 


إحدى ابن ل هَدْتَيْنِ ع أَنمَأجْرن ة تَمَىَ حِجَج فَإِنْ أَتََمَتَ عَسَرًا فَِنْ عِنرٍك 4 [القتصص:7. 707]. 

وأما (السنة): فعن عائشة وَعَيَهعَتهَا زوج النبي يك قالت: «استأجر رسول الله يَكِلِ وأبو بكر 
رجلا من بني الدّيل هاديًا خَريتًا...» الحديث”''؛ يعني ليهديهم الطريق في أثناء الهجرة. وعن 
ابن عباس قال: «احتتجم النبي يكل وأعطى الحجام أجره»(". والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة في زمن الصحابة على جواز الإجارة. 
حكميّ مشروعيتها: 

الإجارة من محاسن الشريعة التي راعت فيها مصالح الناس واحتياجاتهم؛ وذلك لأن 
الإنسان قد يحتاج إلي دار يسكنهاء وليس عنده ما يتملك به هذه الدارء وآخر عنده دار يريد 
ألا تتعطل عليه بالبيع» فيؤجرها لتظل العين له..وكذلك قد يحتاج الإنسان إلى من يقومون له 
ببعض الأعمال» فيستأجر لذلك أجراء يعملون له. 


.)5575( البخاري‎ )١( 
.)١5١17( (؟) البخاري (7719): ومسلم‎ 
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كتاب الإجارة 


3 أركان الإجارة: 


أركانها عند الجمهور أربعة: العاقدان (مؤجر ومستأجر)». وصيغة (إيجاب وقبول). 

وأجرة» ومنفعة. 
شروط الإجارة: 

)١(‏ يشترط في كل من العاقدين الأهلية؛ بأن يكون كل منههما عاقلا مميرّاه وأما المجنون فلا 
يصح عقده» وكذلك الصبي غير المميز. وأما الصبي المميز فقد اختلف العلماء في صحة عقله: 

فيرى الحنفية نفاذ عقده إن كان مأذونًا له» وعدم نفاذه إن كان محجورًا عليه؛ لأن 
تصرفاته لا تصح إلا بإذن وليه. 

ويرى المالكية أن التمييز شرط في الإجارة والبيع» لكن لا ينفذ إلا برضا الولي. 

وأما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم عقد الإجارة إلا بالبلوغ. 

ويتجه أن يقال: الأقرب التفصيل في ذلك بحسب العرف؛ فإن كانت الإجارة على 
شيء يسير صحت بإذن الولي أو رضاهء وإلا فلا. 

(7) يشترط رضا العاقدين» فلا يكون في ذلك إكراه لأحد؛ لأن الإجارة بيع منفعة» والله 
إنها أباح البيع بالتراضي. 

(6) يشترط كذلك أن يكون المؤجر مالكًا للعين» أو مالكا لمنفعة العين» أو يكون له ولاية 
على ذلك. كالوكيل والولي والوصي وناظر الوقف. 

(؛) أن تكون المنفعة معلومة علا يمنع من المنازعة» فلا يصح العقد على مجهول؛ كأن 
يقول له: أجرتك إحدى سياراي. 

(6) أن يحدد المدة؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلومًا إذا كانت المدة مجهولة. 

(5) وإن كانت الإجارة على عمل فلا بد من بيان العمل؛ وذلك ببيان نوعه. وجنسه. 
وقدره» ووصمه. 

(0) أن يكون المعقود عليه مقدور التسليم حقيقة وشرعاء فلا يصح إجارة العبد الآبق» 
ولا الجمل الشارد. 
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ظ كتاب الاجارة 4 


(6) أن تكون المنفعة مباحة» فلا يجوز الاستئجار على المعاصى. 
(4) معرفة الأجرة حتى لا يكون هناك غرر. 
ويتعلق بالاجارة أيضنا الأحكام التالي: 

)١(‏ تصح الإجارة بالمعاطاة» وذلك فيما تعارف عليه الناس بأجرة العادة» كإيجار المكان 
في موقف السياراتء أو تأجير تاكسي دون أن يتفق على أجرة» ثم يعطيه بعد ذلك» كما لو 
أعطى ثوبه لقصار(''» ويعطيه أجرة العادة» وهكذا. 

(0) تقدم أنه لا يجوز الإجارة على محرم» ولكن لو حدث فهل تعطى الأجرة له؟ 
الصحيح لا يعطى الأجرة» ولا نتركها للمستأجرء بل تؤخذ منه. ونجعلها في بيت المال. 

(*) قال الشيخ ابن عثيمين: (لو استأجرها - يعني : الدار - لبيع الخمر أو الدخان أو 
القنوات الفضائية أو لبيع التلفزيونات فالإجارة حرام إذا كان الغالب على مشتري 
التلفزيونات أن يستعملها في المحرم؛ لأن التلفزيون فيه شيء محرم» وفيه شيء غير محرم؛ 
لأنه آله يصرفها الإنسان كما يريد)9''. 

(5) أما لو استأجر الدار للسكنىء ثم وضع فيها شيئًا محرمّاء فالإجارة صحيحة؛ وعلى 
المالك إذا انقضت مدة الإجارة ألا يجددها له إلا إذا تاب إلى الله. 

(0) تقدم في أحكام الحضانة أنه يجوز استئجار الظئر من أجل رضاع الطفل الصغيرء 
ولكن هل يجوز استئجار حيوان من أجل اللبن؟ فيه خلاف فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى عدم 
الجواز”"'. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه وهو الراجح» وهوما رجحه ابن القيم 
وابن عثيمين”*؟؛ قياسًا على استئجار الظئر للإرضاع. 

.)86 /65( القصار: المحوَّرٌ للثياب» لسان العرب‎ )١( 

(؟) الشرح الممتع )١9/٠١(‏ طبعة ابن الجوزي. 

( المبسوط للسرخسي .)777”/1١7(‏ شرح فتح القدير (9/ 587). التاج والإكليل (1/ 505)» جواهر 
الإكليل (؟/ .)١189‏ تحفة المحتاج (7/ »)17٠١‏ مغني المحتاج 317/7 5)) الإنصاف في معرفة الراجح 

من الخلاف (507/0). الفروع (5/ 15 5)). 


(5) مجموع الفتاوى 257١ /7١(‏ 7387)., مختصر الفتاوى المصرية (ص: 559). زاد المعاد (0/ 5 ؟87). 
الممتع شرح زاد المستقنع (5/ 7/-86). 


ع 


(5) وقد ذهب شيخ الإسلام إلى أن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئًا فشيئًا بمنزلة 
المنافع تماماء فيجوز العقد عليها للإجارة. كاستئكجار الحيوان لأحعذ لبنه. واستتئجار البكر 
لأخذ مائهء فإن تعذر استيفاء المنفعة فللمستأجر الحق في فسخ العقد. 


(0) يجوز للمالك أن يأخذ الأجرة من المستأجر مقدمّاء وإذا مات قبل انتهاء مدة الإجارة 
فإن العقد لا ينفسخ بذلك. 

(8) في المدن الجامعية للطلاب؛ هل يجوز للطالب أن يؤجر مكانه لغيره» أو يتبرع له به 
من غير علم الإدارة؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين: (لا؛ لأن هذه البيوت ليست تمليك منفعة» ولكنها تمليك انتفاع. 
فهي كالعارية... فهذا الطالب يقال له: إما أن تسكنء وإما أن تخرج)”"©. 

والفرق بين المنفعة والانتفاع: أن تمليك الانتفاع أن يباشر هو بنفسه فقطء وتمليك 
المنفعة: أن يباشر بنفسه ويمكّن غيره من الانتفاع. 
مسألة: هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين التي استأجرها؟ 

الراجح جواز ذلك؛ لأن المستأجر قد ملك المنفعة مدة الإجارة» فجاز له تأجيرها لغيره 
ولو بثمن أكثر من أجرته» ولكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على المالك. فلا يجوز مثلا أن 
يكون المستأجر الثاني نشاطه يضر بالبنى» وللمالك الحق في هذه الحالة أن يفسخ عقد 
الإجارة» ويرى مجمع الفقه الإسلامي أنه في الإجارات الطويلة المدة» خلافا لنص عقد 
الإجارة طبقًا لما تسوّغه بعض القوانين» لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ 
بدل الخلو فيهاء إلا بموافقة المالك7“. 

ومن هذا الباب كذلك: لو استؤجر رجل على عمل بأجرة معينة» ثم استأجر هو من يقوم 
بهذا العمل؛ سواء كان بنفس الأجرة أو أقل منهاء جاز له ذلك. إلا أن يكون الثاني لا يحقق 
الغرض المطلوب من الأولء فهذا لا يجوز. 


(؟) قرار المجمع الفقهي رقم (1). العام 5٠08‏ ١.ء‏ الموافق .١9//‏ 


؟/اء 


كتاب الإجارة 


التأجير بالحكر: 

معلوم أن الإجارة تكون على منفعة العين في المدة التي يمكن الانتفاع فيها بالعين» ولو 
كانت المدة طويلة» مثل أن يؤجره بِينًا مئلا لمدة ستين سنة إذا كان البيت يمكن أن يبقى هذه 
المدة» وإذا انهدم البيت قبل هذه المدة انفسخ عققد الإجارة» ولا يجوز للمستأجر أن يقيم في 
المكان» ولا يجوز له مدة الإجارة أن يتصرف في العين المؤجرة بهدم أو تغيير أو نحو ذلك؛ 
لأنه إن) يملك المنفعة فقط. 

لكن أحيانًا تكون الإجارة على منفعة الأرض» بحيث يسمح للمستأجر بالانتفاع 
بالأرض ولو بالبناء عليهاء ويقال لهذا «حكر»» وقد تكون هذه المدة طويلة جذَّاء فيجوز 
للمستأجر أن يبني عليهاء وأن يهدم البناء» ويغيره» ونحو ذلك مدة الإجارة. 
مسألة: حكم الإجارة على الطاعات: 

لا يصح أن يستأجر الإنسان على (قَرَبِ) مفروضة عليه؛ لأنه عمل يرجى به ثواب 
الآخرة» فلا ينبغي أن يراد عمل الدنيا بعمل الآخرة. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن 
إمام قال لقوم: (أصلىي بكم رمضان بكذا وكذا درهمًا؟ قال: أسأل الله العافية» من 
يصلي خلف هذا؟)2"12. وقد اختلفت آراء العلماء في جواز أخذ الأجرة على أعمال القرب؛ 
كالإمامة والأذان وتعليم القرآن ونحو ذلك وهم فريقان: 

الفريق الأول: يرى عدم جواز أخذ الأجرة؛ وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. 
وأدلتهم على ذلك: 

)١(‏ عن عثمان بن أبي العاص وَآنَُعَنَهُ قال: إن آخر ما عهد إِليّ النبي كلِِ أن أتخذ مؤذثًا لا 
يأخذ على أذانه أجت0"'. 

(؟) وعن عبادة بن الصامت وَوَإِيدُمَنهُ قال: علَّمتٌ ناسًا من أهل الصفة القرآن والكتابة 
فأهدى إليّ رجل منهم قوسّاء قال: قلت: قوس وليس بالء قال: قلت: أتقلدها في سبيل الله 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص .)9١‏ 


(؟) صحيح: رواه أبو.داود »)01١(‏ والترمذي ».)35١94(‏ والنسائي.(؟/ “77). وصحّحه الشسيخ الألباني. 
انظر: الإرواء (”»> .)١‏ 


اع 


مر كتاب الإجارة ‏ ) 


فذكرت ذلك للنبي يَكَةِ وقصصت عليه القصة. قال: «إن سرك أن يقلدك الله قوسا 
من نار فاقبلها)('. 

() وعن عبد ال رحمن بن شبل الأنصاري وعَلَََعَنهُ قال: سمعت رسول الله يَكَِةِ يقول: 
«اقرءوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عنه» ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به70©. 

الفريق الثاني: يرى جواز أخذ الأجرة؛ وهو مذهب مالك والشافعي» ورواية عن الإمام 
أحمد -إلا أن الشافعية منعوا الإجارة على الإمامة في الفروض. والمالكية منعوها إذا انفردت 
عن الأذان- وأدلة هذا الفريق: 

)١(‏ قوله كَكهِ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله0”". 

(7) تزويج النبي يَكِِ صحابيًا بها معه من القرآن”؟'؛ فجعل القرآن عوضا عن المهرء 
فكذلك تجوز الإجارة على تعليمه. 

() أن النبي يك أجاز للراقي بالفاتحة أخذ الجعل» وقال له: «لقد أكلت برقية حقء كلوا 
واضربوالي معكم بسهم»”"". 

(5) قالوا أيضًا: حتى لا تتعطل المصالح؛ لأن الناس لو انشغلوا لحاجاتهم ضاعت 
مصالح الدين. 

وللشيخ ابن عثيمين كلام حسن في ذلك؛ فإنه قسم القربات إلى قسمين» قسم لا يقع إلا 
قربة» وقسم يقع قربة وينتفع به الغير: 

فقال عن الأول: لا يصح عليه الإجارة؛ كالأذان والإمامة وقراءة القرآن. 

وقال عن الثاني: يصح أخذ الأجرة عليه؛ كتعليم القرآن وتدريس العلم ونحو ذلك. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود ,)7"5١17(‏ وابن ماجه (157()5108١7)؛‏ وصحّحه الشيخ الألباني في 

السلسلة الصحيحة (759057). 
(0) أحمد (/478)» والطبراني في الأوسط (7/ 87)» وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)١178(‏ 
20 البخاري (6017/7317). 


69 البخاري (77711) (0079)» ومسلم »)١570(‏ وأبوداود :.)7١١1(‏ والترمذي .)١1١15(‏ والنسائي (5/ .)١17‏ 
)0( البخاري (59/زه). ومسلم ١(‏ 9 0 وأبو داود 1١8(‏ ”5 والترمذي (*9و_ه: 56 وابن ماجه (5165؟). 
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كتاب الإجارة 


ثم أورد استشكالا عند بعض طلاب العلم فيما يأخذه الأئمة والمؤذنون والدعاة من رواتب. 
فقال: (هذا الذي تأخذونه ليس أجرة» ولكنه حق تستحقونه من بيت المال... فكل من عمل 
عملا متعدّيًا للمسلمين» فله حق من بيت المال» على حسب نتيجة هذا العمل وثمرته)(". 
بدل الخلو: 

الخلو: مبلغ نقدي سوى الأجرة. قد يأخلبه المالك من المسبتأجر لتمكينه من استئجار 
العقارء أو يأخذه المستأجر من المالك إذا رغب المالك في إخلاء العقار مبن المستأجر». أو قد 
يأخذ المستأجر من مستأجر آخر يحل محله في شغل العقار. 

وقد صدر قرار مجمع الفقه رقم (5) في الدورة الرابعة المنعقدة في عمان 5048 ١ه‏ الموافق 
م بشأن بدل الخلوء وقد نص على البئود الآتية: 

أولا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر مبلعًا مقطوعًا زائدًا عن الأجرة 
الدورية -وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوًا- فلا مانع شرعا من دفع هذا المال المقطوعء؛ على 
أن يعد جزءًا من أجرة المدة المتفق عليهاء وفي حالة الفسخ يطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 

ثانيًا: إذا تم الاتفاق بين امالك وبين المستأجر في أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى 
المستأجر مبلعًا مقابل تخلّيه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة» فإن بدل الخلو هنا 
جائز شرعا؛ لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. 

أما إذا انتقضت مدة اللإجارة» ولم يتجدد العقد..صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائئ 
حسب الصيغة المعدة له» فلا يحل له الخلو؛ لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. 

ثالثًا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة» على 
التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية» فإن بدل الخلبو هذا جائز 
شرعاء مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول» ومراعاة ما 
تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. 

على أنه في الإجارة الطويلة المدة» خلافا لنص عقد الإجارة» طَبقًا لما تسوغه بعض القوانين 
لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخرء ولا أخذ بدل الخلو فيهاء إلا بموافقة المالك. 


.)1 57-751١ /5( انظر: الشرح الممتع‎ )١( 


ةد 


7 كتاب الإجارة 
أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد» بعد انقضاء المدة» فلا يحل 
بدل الخلو؛ لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. 

تنبيه: إذا استفاد المستأجر حق البقاء في العين المؤجرة بقاء دائًٌ] بحكم القوانين الوضعية» 
فهل للمستأجر أن يأخذ خلوًا لترك العين للمالك؟ 

الجواب: جاء في كتاب المعاملات المالية المعاصرة للدكتور محمد عثمان شبير -في معرض 
ذكره لأسباب أخذ الخلو - ما يلي: (السبب الرابع - يعني من أسباب أخذ الخلو -: أن يكون 
المستأجر قد استفاد حق القرار في العسين المؤجرة بوضع قانون صرفء. لم ينشأ باتفاق 
المتعاقدين» ولم تأت به الشريعة الإسلامية» ى] هو الحال في القانون الوضعي الذي يعطي 
المستأجر حق البقاء الدائم في العين المؤجرة» وبالأجرة نفسها التي انعقد عليها العقد. أو كأن 
يصدر قانون يقضي بأن البيت لساكنه؛ فهذه ال حالة لا يمكن إنزال الأحكام السابقة عليها - 
أحكام الخلو- لعدم وجود نظير لها في صور الخلو لدى الفقهاء)(©. 

فم حكم هذه الإجارات الدائمة التي أَلزِم فيها المالك بتثبيت الأجرة» حتى صارت العين 
المؤجرة وكأنها ملك للمستأجرء وصار مغتصبًا لمنفعة العين؟0". 

الجواب: أما العقد. فهو عقد فاسد. 

وإذا قلنا: إن العقد فاسد» فلا يصح للمستأجر أن يقيم في العين المؤجرة ويتتفع بها؛ لأنه 
غاصب لاء إلا أن يجدد العقد مع المالك برضاه» ويتفقا على قيمة الأجرة ويحددا مدة معلومة. 

وهذه من المسائل التي شاعت بين الناس عالمهم وجاهلهم؛ حتى صارت كأنها حق 
للمستأجرء حتى إنهم يورّئون العين المؤجرة لأبناء المستأجرء وينظر إليه المالك الضائع والمغتتصب 
حقه. ولا يستطيع أن يحرك ساكنا؛ للقوانين الجائرة الظالمة التى فرضت على الناس. 

تنبيه: انتبه القائمون على القوانين» بعد سنوات مريرة أكلت فيها الحقوق. إلى أن قوانين 
الإجارة الداتمة قوانين جائرة» وبعد مداولات أرادوا تصحيح الأوضاعء ففرضوا على 
المستأجرين زيادة تدفع للملاك بنسب متفاوته حسب المدة الزمنية التي استأجروها. 


)١(‏ فقه المعاملات المالية (ص 87)» د. محمد عثمان شبير. 
(0) راجع في ذلك: المعاملات المالية المعاصرة للمؤلف: سعد الدين محمد الكني. 


ومع 


كتاب الإجارة 4 
وأقول: وهذا أيضًا باطل؛ لأن العقود مفسوخة أصلاء ولأخبم ل يمنعوا.الإجارة الدائمة» 
بل جعلوا المدة دائمة ى) هيء والواجب في ذلك: فسخ العقود كلهاء وتجديدها برضى 
الأطراف, مع تحديد المدة في العقود الجديدة» إلا-أنهم أصابوا في إيجارات الأراضي الزراعية 
إذ أعطوا مهلة للمستأجرين في ترك هذه الأراضي لأصحابهاء وبقي الأمر ني الإيجارات 
السكنية يحتاج إلى تصحيح الأوضاع. 

ولا مانع أن يتم الفسخ والتجديد تحت رقابة المسؤولين مع تحري العدل. وعودة الحق 
لأصحابه» وتكون هذه الرقابة دفعًا للمنازعات والخصومات. قال تعالى: #إاله يمر أن ووأ 
لمتكت إل أَهَيهًا # (النساء:ه]. وفي الحديث: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا»» قال: أنصره 
مظلومّاء فكيف أنصره ظالًا؟ قال: «أن تكفه عن الظلم)(2©. 

صفئ عقد الإجارة: 
يل أنه نافذ على كل من المتعاقدين» وعلى هذا فالواجب على 

المؤجر تسليم العين للمستأجرء فلو منعه تسليم العين له للانتفاع بهاء فهو في حكم 
الغاصبء ويكون ضامنا. 

مثال: استأجر رجل بينًا بعشرة آلاف جنيه لمدة سنة» ولكن المالك لم يمكّن المستأجر 
من البيت»ء وانقضت السنة» فهل يرد المالك للمستأجر عشرة آلاف أو يرد 
أكثر من ذلك. 

الجواب: أن هذا المالك صار بمنزلة الغاصب. ويناء على ذلك فلا بد له أن يرد إليه أجرة 
المثل» فإذا كانت قيمة الإيجار زادت رد إليه عشرة آلاف الجنيه التى دفعها له المستأجر 
والزيادة الحاصلة فى قيمة الإجارة» لكن لو كانت أجرة المثل نقصت. فإنه يرد عليه ما دفعه 
إليه المستأجر كاملاء ولا يخصم من حق المستأجر شيئًا؟ 
مسألة: لو استأجر البيت لمدة سنة: كالمثال السابق» لكن المستأجر لم يستخدمه إلا بعد مضي 

ثلاثة أشهر من غير أن يمنعه المالك حق الانتفاع» فهل يخصم ذلك من الأجرة؟ 


)١(‏ البخاري (75537) (5467). والترمذي (5050؟5). 


خ١‎ 


الجواب: لا يخصم. بل عليه أن يسلم الأجرة كاملة. والعكس كذلك؛ إذا سكن أول 
المدة» ثم ترك بقية المدة» فعليه أن يدفع الأجرة كاملة؛ لأن المالك لم يمنعه حق استيفاء المنفعة. 
لكن لو تم الاتفاق على الفسخ قبل مضي المدة» فلا يلزمه دفع باقي المدة. 
مسألة: عقد الإجارة ينفسخ بتلف المعقود عليه: 
فلو أجره دارّاء ثم انهدمت الدار انفسخ عقد الإجارة» وليس على المستأجر إلا دفع أجرة 
المدة التي انتفع بها فقط. 
مسألة: هل تقسم الأجرة في المثال السابق على المدة أم أو على قدر الانتفاع؟ 
أي : أنه لو كان مستأجرًا لمحل تجاري مثلا لمدة سنة» وأقام به ستة أشهر فقطء وكانت 


هذه الأشهر الستة هي موسم البيع» ثم أراد فسخ العقد» فهل نحسب الأجرة بنصف المدةء 
فيدفع نصف ما اتفقا عليه أو تحسب الأجرة حسب المنفعة؛ لأنه استغل المحل في أحسن 
أحواله. ولا يؤجر بقية العام؟ 

الراجح: أن الأجرة تحسب على قدر المنفعة» ويحدد ذلك أهل الخبرة والتخصص. 
مسألة: إذا مات أحد المتعاقدين أو ماتا كلاهما؛ هل ينفسخ عقد الإجارة؟ 

الجواب: لا ينفسخ. بل ينتقل إلى ورثتهما حتى تنقضي المدة. خلاقا للحنفية 
مسألة: إذا وجد العين معيبة» أو حدث بها عيب يفوت عليه المنفعة: 

في هذه الحالة: للمستأجر الحق في فسخ العقد. على أن يؤدي أجرة ما مضى. فإن أزال 
المالك العيب» فليس للمستأجر فسخ العقد. وأما إن رضي المستأجر بالعيب أصلاء فإن 
الأجرة لازمة عليه في جميع المدة» واختلفوا هل تلزمه الأجرة على ما اتفقوا عليه» أو ينقص 
منها بقدر ما نقص من المنفعة؛ على قولين» الأول هو قول الجمهورء والثاني أحد قولي 
الشافعية» ورجحه ابن تيمية» والله أعلم. 
مسألة: هل تجوز الزيادة على الأجرة في أثناء مدة العقد؟ 

الجواب: لا يجوز ما داما قد تراضيا واتفقا على القيمة الإيجارية» فليس لللالك أن يلزم 
المستأجر بدفع أجرة زائدة؛ لأن المنفعة أصبحت ملكا للمستأجرء فإذا ألزمه المالك بزيادة» 
فإن| يلزمه با لا يجب عليه. 


مع 


كتاب الإجارة 


ولكن لو كان هناك اتفاق في أول العقدء أن هناك زيادة بعد مدة معينة» فلا بأس 
بذلك؛ لأنه يحمل ذلك على بيعه للمنفعة في المدة الأولى بقيمة» وفي المدة 
الثانية بقيمة أخرى. 


م 


١القرف‏ بين نوعي الإجارة: 
الأوني/ معقودة على منقعة 
كمنة هة سكن الدار. 
والثانية/ معقودة على عمل 
كإصلاح الباب من النجار. 
الأولى/ تنتهي بانتهاء استيفاء 
المنخعة 


الثانية/ تنتهي بإنجاز العمل أو 


"-أقسام الأجير على عمل: 


١الأجيرالقاص:‏ 'الأجيرا المشترك 
وهو الذي يعمل تلشخص (العام): 
معين مدة معينة كمامل وهو الذي يعمل 
الدكان أو المزرعة أو نعامة الناس كالنجار 
السائق. والحناد والسيالكف. 


١)الاجير‏ الخاص: 


أحكام الإجارة على عمل 


١‏ ماتلف بغمل غيره 
ومن غير تغفريط منه كان 
يسرق ثوب من عند 
الخياط من حرز مثله خلا 
ضمان عليه . 
- وهل يستسق الأجرة8 
فيه خلاف والراجح له 

أجرة مه . 


*) الأجير المشترلك: 


١‏ حكم تصدود الأجرة: 
هي تابعة لمسألة التسعير 
والراجح هو جوازها 
للحاجة والضرورة وان 
تكون الفاية رفع الظلم 

وإقامة المدل. 


"-الموظفون في الدولة 
أوطي القطاع اليخاص: 
هم آجراء من قبيل الأجهر الخاص, 
ويجب عليهم الالتزام بوقت 
الدوام حضورا وانصراهًا ولو لم 


كتاب الإجارة 


5 أقسام الأجراء: 
الأ 


جير الذي يستأجره الإنسان لأداء عمل له ينقسم إلى قسمين: أجير خاصء وأجير عام. 

فالأجير الخاص: هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معينة معلومة. 

وحكمه: أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجزه؛ مثل أن تستأجر عاملا يعمل في الدكانء أو في 
المزرعة» أو نحو ذلكء ففي المدة التي استؤجر فيها لا يجوز أن يعمل عند غيرك في مدة عمله.. 

والأجير العام: هو الذي يعمل لعامة الناس؛ كالحداد والنجار والخياط. 

وحكمه: أنه يجوز له العمل لجميع الناس»ء وليس لمن استأجره أن يمنعة من العمل لغيره. 

فالأول: نفعه مقدر بالزمن؛ فزمنه خاص بالمستأجرء لا يملك أن يعمل لرجل آخر في هذه المدة. 

والثاني: نفعه مقدر بالعمل» فيعمل لهذا ولهذاء وهكذا. 

ويحرم على المؤجر منع الحق لمن استأجره. بل عليه أن يوفيه أجرته ما دام استوفى حقه؛ فعن أبي 
هريرة صَعَزَتَهعَنَهُ عن النبي يَكِةِ قال: «قال الله تعالي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي 
نم غتو وول باع 12 افأكل جورخل اشنا حر تعرز فانكوق :مهاو يعظه اجر 0 . 


من أحكام اللأجراء: 

120 1 1 )”ص 
تفريط» فإنه يضمن. 

(9) أما الأجير المشترك فيضمن ما كان يفعلة ولو ظأ. 

مثال: أعطى ثوبًا لخياط وقال له: اصنع لى قميصًاء فصنع له سروالاء فعليه الضمان» وليس 
له أجرة على ما صنع» بل يأخذ السراويل» ويأتي بثوب آخر لصاحبه؛ أو يصطلحا فيا بينهما؛ 
كأن يأخذ صاحب الثوب السراويل ويغرم الخياط بدفع الفرق بينهماء فهذا أيضًا جائز. 

وأما إذا سرق الثوب من حرزه. وم يكن هناك تفريط من الخياط فلا ضمان عليه» ولكن 
هل له الأجرة؟ خلاف بين العلماء» والصحيح أن له الأجرة؛ لأنه أدى ما عليه؛ والتلف لم 
يكن من صنيعه. 


.)7:4 47( وابن ماجه‎ »)7717١( )7711/( البخاري‎ )١( 
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2 كتاب الإجارة 2 ) 


(5) كرّم الإسلام العمال إذ إنه يعطيهم متطلبات حياتهم؛ فعن المستورد بن شداد وََإيَدعَنهُ: 
سمعت النبي يك يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة: فإن لم يكن له خادم فليكتسب 
خادمّاء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكتا»”"©. 

(5) اعلم - رحمك الله- أن التعاقد بين العامل وصاحب العمل أساسه التراضي فيما 
بينهماء ليس له تحديد معين» لكن إذا كان هناك ما يدعو إلى تحديد الأجورء فهل للحاكم 
التدخل في ذلك؟ 

الجواب: أن هذه المسألة تندرج تحت مسألة التسعير للسلع؛ فإنها جائزة عند الضرورة 
لرفع الضرر المتحقق من ترك التسعير» مع أن ترك التسعير هو الأصل. 

وعلى هذا فيجوز تحديد الأجور عند الحاجة والضرورة -لا ني كل حالة ولافي كل 
وقت- ويكون ذلك بمشورة أهل الخبرة والاختصاص. وأن تكون الغاية من تدخل الحاكم 
رفع الظلم؛ بأن يكون التحديد عدلاء لا وكس ولا شطط. 

تنبيه: تحديد الأجور المذكور هنا يفارق تحديد الأجور في النظام الاشتراكي الوضعي من وجهين: 

(أ) النظام الوضعي يحدد الأجور على أقل ما يحتاجه العامل؛ ليبقى مستمرًا في الحياة» 
وأما النظام الإسلامي فمقصوده إقامة العدل؛ بأن تفي الأجور بالاحتياجات الحقيقية 
الكاملة بحيث يعيش الإنسان حياة كريمة» ويتحقّق التكافل الاجتماعي. 

(ب) تحديد الأجور في النظام الوضعي تحديد دائم مستمرء أي أنه قانون لا يتغير ولا يتبدل. 
ولكن في الإسلام يكون عند الضرورة والحاجة لرفع الظلم الحاصل؛ لأن الأصل عدم التحديد. 
(5) مسألة: هل يلزم صاحب العمل برفع الأجور؟ 

هذه المسألة مبنية على ما سبق من جواز التسعير؛ لأن الزيادة هنا والتسعير عليهم 
من باب تص حيح العقود. وردها إلى أجر المشثلء» حتى لا يجحف 
أصحاب الأعمال بالعمال. 

)١(‏ رواه أبو داود (791505). وأحمد (774/54).» وابن خزيمه (7770)» وصحًّحه الشيخ الألباني في 

المشكاة .)727/0١(‏ وسكت عنه أبو داود وقد قال في رسالته لأهل مكة: كل ما سكت عنه فهو صالح. 

وضعًّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 7”54) 


آ 


(5) مسألة: ما حكم التعويض في نباية المدة؟ 

الجواب: يعد التعويض في خباية المدة جزءً! متأخرًا من قيمة الأجرة إذا رطا ذلك في 
العقد, إمّا لفظًا أو عرفاء فيجب في هذه ال حالة تعويض العامل على ما اتفقاعليه؛ وأما إذا نصًا 
على عدم التعويضء أو لم يكن ذلك عرفا عامّاء فليس له المطالبة بتعويض في خباية الخدمة. 

(0) لايجوز لمن يعمل أجيرًا في وظيفة أو عمل ما أن يستغل آلات الوظيفة؛ كالسيارة 
مثلاء في حاجاته الشخصية. 

(8) الموظفون في الدوائر الحكومية» أو غيرهاء أجراء في الدولة» أو عند مبن يعملون 
عندهم: فعليهم الحضور في أوقات العمل حتى لولم يكن هناك عمل يقومون به..ولا يجوز 
هم تقسيم الوقت على أنفسهم بحيث يبقى بعضهم وينصرف الآخرون. إلا أن يكون هناك 
موافقة في لائحة العمل» أو من صاحب العمل '5“» ولا يكفي في ذلك إذن المدير؛ لأنه موظف 
مثلهمء ليس له حق التصرف إلا في حدود اللائحة» فإن كانت اللائحة تمنحه هذا الحق.فله 
ذلكء وإلا فلا. 


0-0 


4 
ماق ١/7‏ : 7 أي ١‏ 
ال ا اك 
ع © © © رج 

كنا لكايظط حلت 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١5(‏ 415”) الفتوى )١١١97(‏ ترتيب الدويش. 


ا 


كتاب الجمالة: ( هو أن يجمل شيا معلوما نَ يعمل له عملا معلوما أو 


مهولا مدة معنومة أو مجهونة) 


"-الضرق بينها ويين الإجارة: د برسم وو 


غة العقد: : نت صا 
" حكمها وصذفة العقد: ١‏ تجوز على عمل مجهول. والإجارة ١‏ أن يكون الجاعل من اهل فيه خلاذ جع: ش ١‏ لمعين كأن يقول لشخص معدد : إن ين د 
ايد لا تصح إلا على معلوم. التبرع. ١‏ وجدت ضالتي المفقودة ظلك كذا . و ةا لا سكل 
ومن العقود الجائزة غير اللازمة -١‏ هي عقد جائز من الطرفين. والإجارة "- أن تكون الجعالة معلومةٌ غلا *- لخيز معين كان يعول :تن ود كمن أعلر مفنقود حبه م 

من الطرفين. عقد لازم. تصح على مجهولء كأن يقول: ضالتي هله كذا . المالك ان يعطيه مكافأة عليها لأنه 

" تصح على عامل غير معين. من وجد سيارتي الضائعة هله د الثامن تبرع. 
3 "- لممين بموض ممين ولعموم الناصس : ا 
والإجارة لابد فيها من تميين المامل. مني جائزة. يغوطى خرككن يقول: من وحن ولكنه ينبب له فعل ذلك. 
4 لا يشترط طيها قبول العامل. هكذا بدون تحديد. 


والإجارة لابد فيها من قبوله. 
4 لا يستسق العامل فيها الجمالة إلا بعد 
إيغاء العمل؛ وفي الإجارة يجوز جعل 
الأجرة مقدما. 


ضالتي هله ٠٠١‏ ويقول لشخص: إن 
ونه بحي ير وجدتها أنت هلك .7٠١‏ 


-١‏ إن كان الفسخ قبل الشروع في 


العمل سواء من الجاعل أو العامل فلا ؟-إن كان بعد الشروع في العمل: 
شيء للعمامل. 


)١‏ إن كان الفسخ من العامل: 
فلا شيء له. 
وقيل: إذا تضمن تركه العمل بعد 
شروعه فيه ضررًا على الجاعل الزم 
بإتمام الممل. 


؟) إن كان الفسخ من الجاعل: 


فعمليه للعامل أجرة مثل عمله. 


لغة: 


: هي ما يجعل للإنسان عوضًا عن فعل شيء.؛ وتسمى عند القانونيين: الوعد 
بالجائزة أو المكافأة. 
واصطلاحًا: هي أن يجعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له عملا معلومًا أو مجهولاء مدة 
معلومة أو مجهولة. 
شرح التعريف: 
إذا قال رجل مثلا: من رد إِلَّ بعيري الضال أو سيارتي الضائعة فله ألف جنيه. فهذا 
المبلغ يقال له (جعْل)» ولا شك أن الذي سبيقوم بالبحث عن السيارة عمله مجهول ومدته 
مجهولة؛ فإنه قد يجد له السيارة في وقت يسيرء وقد يجدها في وقت طويلء وقد يتعب نفسه 
وعلى هذا ذ از 101 
الجنيه في المثال السابق- وفيه عوض غير معلوم» وهو عمل العامل للوصول إلى ما أراده الجاعل. 
مشروعيئن الجعالي: 
لصي والنظر الصحيح: 
أما (القرآن): فقد قال تعالى في قصة يوس ف ميغ إخوته: 8 فَالُوأ نفْقِدٌ صواع أَلْمَلِكِوَلِمَن جَآء 


عر لس 


به حِمْلُ بَعِيرِوَأَنَأْبِهء رَعِيمدٌ 4 [يوسف:/]. و«الصّواع»: هو الصاع الذي يكال به» وقوله تعالى: 
'#وَلِمن جَاء يه حمل بعير وأتأيهء رَعيك »أي : من وجده يأخذ حمل بعير؛ فهذاهو الجعل. 

وأما (السنة): فعن أبي سعيد الخدري رَبآَيةَنَُ: أن ناسًا من أصحاب رسول الله بَكِةِ أتوا 
بدا من أحياء العرب. فلم يُقروهه''', فبين| هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك. فقالوا: هل 
)00( يعني: لم يضيفوهم. 


2) 


فيكم راق؟ فقالوا: إنكم لم تقروناء فلا نفعل حتى تجعلوا لنا جُعلاء فجعلوا لهم قطيعًا من 
الشياهء فجعل رجل يقرأ بأم القرآن» ويجمع بزاقه» ويتفل» فبرأ الرجل» فأتوهم بالشياه. 
فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل رسول الله يَكِلَد فسألوا رسول الله يَكيِ عن ذلك. فضحك وقال: 
«وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوالي فيها بسهم)07". 

وأما (النظر): فإن حاجة الناس تدعو إلى الجعالة؛ فقد يحتاج الإنسان إلى رد ضالته» أو إلى 
عمل لا يقوى عليه؛ فيجوز بذل الجعل في ذلك. 
الفرق بين الجعالي والإجارة: 

)١(‏ تجوز الجعالة على عمل مجهولء وأما الإجارة فلا تصح إلا على عمل معلوم. 

(؟) تصح الجعالة مع عامل غير معين؟ كأن يقول: من فعل لي كذا فله كذا؛ فإنه لم يحدد 
العاملء أما الإجارة فلا تصح مع عامل مجهولء بل لا بد من معرفة العامل. 

() لا يشترط في الجعالة قبول العامل؛ لأنها عقد من إرادة واحدة» من جهة المالك الذي 
جعل الجعل» وأما الإجارة فإنها عقد بين طرفين» ولا بد من رضا كل منهما. 

(4) الجعالة عقد جائز غير لازم يجوز فسخه. وأما الإجارة فهي عقد لازم لا يفمسخ 
إلا برضا الطرفين. 

(5) لا يستحق الجعل في الجعالة إلا بعد الإتيان بالمطلوبء وأما الإجارة فيجوز 
اشتزاط تعجيل الأجرة. 

أحكام الجعالي: 

1001111111ا00ظذظ 
ولكن يندب لصاحب الحق أن يعطيه تكرمًا؛ لأنه قدّم إليه معروفا فيستحب له مكافآته. 

مثال: رجل ضاعت حقيبته» فقام أحد الناس بالبحث عنها حتى عثر عليها وسلّمها له. 
فهذا الرجل متبرع ولا يلزم إعطاؤه جعلا. 

(") لا يشترط في الجاعل أن يكون هو المالك. فيجوز لغير المالك أن يلتزم بجعل لمن 
قام بالعمل لغيره. 


6 البخاري (ك*ل/ام). ومسلم ١(‏ 9 62" وأبو داود 1١4(‏ 0 والترمذي 9ه 56 وابن ماحه (5ه١؟).‏ 
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باب الجعالة ظ 
مثال: ضاعت حقيبة زيد» فقال عمرو: (من وجد حقيبة زيد جعلت له كذا منن المال). 
فنجد هنا أن الذي جعل الجّعل عمروء وهو ليس صاحب الحقيبة. 

(؟) يصح أن تكون الجعالة لواحد معين» أو لغير معين» كما يصح أن يجعل لشخص معين 
عوضًاء ولسائر الناس عوضًا آخر. 

مثال: رجل ضاع منه مال» فقال لشخص معين: لو ووجدت لي مالي هذا جعلت لك كذا 
وكذاء فهذه جعالة لمعين. وأما إذا قال: من وجدلي مالي الضائع فله كذا وكذاء فهذه 
جعالة لغير معين. 

ويجوز أن يقول مثلا: من وجد لي مالي فله مائة جنيه» ثم يخص واحدًا معينًا؛ يقول له: 
وإن وجدته أنت جعلت لك مائتي جنيه. 

(4) يشترط أن يكون الجعل مالا معلومّاء ولا يصح أن يكون مجهولاء فمثال المعلوم ما 
تقدم؛ ومثال المجهول أن يقول: من وجد مسيارتي فسوف أَرْضيهء أو أعطيه مافي هذا 
الكيس» فهذا جعل مجهول لا يصحء وعلى هذا فللواجد أجرة المثل؛ لأن الجعل فاسدء وينتقل 
الأمر إلى الإجارة. 

(5) ولا يجوز أن يكون الجّعل شيئًا محرمًا؛ كأنه يعطيه مرا أو يعطيه شيئًا مغصويًا. 

فالقاعدة أن كل ما يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة» جاز أخذ العوض عليه في 
الجعالة» وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة» لا يجوز أخذ العوض عليه في الجعالة. 

() تقدم أن الجعالة عقد غير لازم» فيجوز لكل من الجاعل والعامل الفسخ., لكنهم 
اختلفوا في وقت جواز الفسخ؛ فيرى المالكية أنه يجوز الفسخ قبل الشروع في العمل؛ 
ويكون الجاعل ملزمًا إذا شرع العامل في عمله» وأما العامل فهو غير ملزم بشيء قبل 
العمل أو في أثنائه أو بعده. وأما عند الشافعية والحنابلة؛ فيجوز فسخ الجعالة في أي وقىت 
شاء الجاعل والمجعول له. ويكون الحكم كالآتي: 

(أ) إذا فسخ العقد من أحدهما قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. 

(ب) وإن كان الفسخ من العامل بعد الشروع في العمل وقبل إتمامه. فلا شيء له أيضًا؛ 
لأنه لم يتتحقق غرض الجاعل. 


4١ 


2 باب الجعالة 
قال الشيخ ابن عثيمين: (لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيرًا؛ لأن العامل فسخ 
الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال» فهنا سيلحق الضرر بالجاعل» فلو قلنا بتغريم العامل 
مقابل الزيادة لكان له وجهء وهناك قول آخرء وهو أنه إذا تضمن ضررًا التزم بإتَام العمل؛ 
وعلى هذا القول نستريح)"". 

(ج) وأما إن كان الفسخ من المالك بعد الشروع في العملء فعليه للعامل 
أجرة مثل عمله. 

(0) يجوز للمالك الجاعل أن يزيد وينقص في قيمة الجعل؛ لأن الجعالة عقد غير لازم فإن 
كان ذلك قبل العمل فلا يترتب على ذلك شيء. وإن كان في أثناء العمل فحينئذ يبطل 
الجعل» ويستحق العامل أجرة المثل. 


ؤ4 ؤ4 4 
ىسقا ٠١‏ سق ل ١٠‏ روملا ٠‏ 
ا 2 
2/< ره" رجه" 
ارا كم مرا 
اه واد اه واد 


.)670 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
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١المراد‏ بها: 


١‏ إن كانت في وعلوم الشرع أو البحوث العلمية 
خي رن تضمرة الحق كالعسكرية والاقتصادية: 
وغلبة الإسلام فلا الراجح أنها جائزة ومستثتاة من 
تجوز وهي من القمار المحرم لأنه مما ينصر بها 
١‏ الاكتساب المهارات القمار المحرم. . الدين كالجهاد بالسنان. 
القتالية أو التمليمية أو : 
الرياضية. 
١-مسايقة‏ مصلحتهاراجعة: "-مسابقة راجحة ا مضرة: 
فهي مما يخبه اللة ورسولة كمسابقات اليانصيب التي هي من [|. 
وشرعت بعوض وبغير عوطن '' القمار والرقص وملكات الجمال أل 
وسي. والموسيقى والنحيبج ما فيه روج ٍ 


ويلحق بها المسانقات على 
والملاكمة ونحوهاء فهذه محرمة 


الأقدام والمصارعة وتسلق 
بعوض أو بغير عوض. 


الجبال والجودو ونجحوها فهذه. 


١‏ ذهب الجمهور إلى 
تحريمها إلا بثالث يدخل 


معهما لا يدفع شيئًا 
واحتمال فوزه وغلبته قاتم 
ويسمى بالمحلل. 


إن كانت مما يتقوى به على 
الجهاد كالمسابقة على الأقدام 
والمصارعة والجودو: 


-١‏ إن قصد بها التقوي على 
الجهاد فقد اختلف فيها والراجح 
جواز أخذ العوضن عليها . 


"- إن كانت لمجرد اللهو 
والترويح عن النفس لا تجوز 
بعوض. 


من أحكام العوض في 
المسابعاتالني يجوزفيها 


١‏ إذا كان العوض 
مدفوما من غير المتسابقين 
كالحاكم أو غيره أو كانت 
مدفوعة من أ حدهما دون 
الآخر فهي جائزة بالاتفاق. 


"- أما إن كانت مدفوعة 
من كلا المتسابقين فقد 
اختلف فيها: 


"- القول الثاني: تجوز 
بغير ثالث محلل. 


كتاب المسابقة والمناضلة 


ملسا 
كتاب المسابقة والمناضظة 


المي 
“المسابقة: هي التقدم في الشيء والغلبة فيه. 
والمناضلة: بمعنى المغالبة أيضًاء ويقال لها: الرمي» والمناضلة في الرمي» وهي: التدرب 
على استعمال السلاح والتنافس على التفوق في إصابة الهدف. 
مشروعينها: 
ثبتت مشروعية المسابقة والمناضلة بالسنة والإجماع: 
أما (السنة): فالأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها: 
عن عائشة ووََيَةعَنَا قالت: سابقني رسول الله يك فسبقته» فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم 
سابقني فسبقني» فقال: «هذه بتلك2'١؟.‏ ومعنى: «أرهقني اللحم»: سمنت وكثر الحمى. 
ا ا ل 
ذلك على المسلمين. »فلم| رأى ما في وجوههم. قالوا: يارسول الله» سبقت العضباءء فقال: «إن 
حا على الله ألا يرفع شيئًا من الدنيا إلا وضعه»7". و«القعود»: ما اسبتحق الركوب من 
الإبل» وأقل ذلك أن يكون ابن سنتين. 


7 ئَ 


لهم ما مظع من فود ويس ريا اليل [الأنفال: ٠ى»‏ ألا إن القوة الرميء ألاإن ١‏ القوة 
الرمي» ألا إن القوة الرمي»0". 


0777 /6( صحيح: رواه أبو داود (761/8)» وابن ماجه (41/4١)؛ وصحّحه الألباني في الإرواء‎ )١( 
ورجّح أبو زرعة علل‎ »)87// /١( وأشار شاكر إلى تصحيحه في مقدمة التفسير. انظر: عمدة التفسير‎ 
أنه عن هشام عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة.‎ )55 /١8( ابن أبي حاتم (7/ 20378 والدارقطني في العلل‎ 

(؟) البخاري (7785) (51777). وأبو داود .)58٠057(‏ والنسائى (5/ 7578). 

() مسلم ,)١911/(‏ وأبو داود .)70١5(‏ والترمذي (37078)» وابن ماجه .)5١81١*(‏ 
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مزادك بكرا :. بدت و وار يال دكاتي وا اع 


بَنِي فلانٍ». قال: فَأَمْسَكٌ أَحَدُ الْمَرِيمَْنٍ ِأَيْدِ'ِمْ» فَقَالَ رَسُولٌُ الله بَكل: «مَا لَكمْ لا تَرْمُونَ؟) 
قَالُوا: كَيِف نَرْمِي وَأَنْتَ معو ؟ قال الت كل «ارْمُوا قَأَنَا مَءَ كم كلك20. 
الحكمتّ من المسابقم: 


والرياضية» والعلمية» وقد تكون المنافسة للبجرد اللهو والترويح عن النفس. وفي المسابقة 


المشروعة 3 تقوية للكفاءات الخحربية والقتالية والتدريب على ذلك. 


30 أنواع المسايضي: 
المسابقة 


قة قد تكون بعوض (أي جائزة للفائز)» وقد تكون بغمير عوض؛ وفيما يلٍ 
بيان هذه الأنواع: 


أولا: المسابقات الجائزة بعوض بلا خلاف: 

لا تجوز المسابقة بعوض إلا في ثلاثة أشياء؛ وهي: الخف. والحافر» والنصل؛ لما ثبت في 
الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: «لا سَبّق إلا في خف. أو حافر» أو نصل)0". 

ومعنى «السبق» - بفتح الباء -: هو الجُعُل والجائزة التي يأخذها السابق» و«الخف» كناية عن 
الإيل» و«الحافر»: كناية عن الخيل؛ و«التَضْل» كناية عن السيفء والسهمء والرمح. والنبل. 

وهذه الأمور هي أدوات الحرب والقتال في عصرهم.ء وقياسا عليها يجوز التسابق فيما 
هوفي معناها من أدو ات القتال؛ كالرشاشاتء والمسدساتء والمدافع» والصواريخ» 
والدبابات» والطائرات» وغير ذلك مما يعد للقتال ويحرض عليه. 

فيجوز ني هذه الحالات إعطاء الجائزة للمتسابق بالشروط التي ستأتي فيا بعد. وهذا 
بإجماع الفقهاء؛ ولكنهم اختلفوا في بعض أنواع المسابقات الأخرى؛ هل يجوز فيها العوض أو 
)١(‏ البخاري (7849) وابن ماجه (5816). 


000 رواه أبو داود (5/ا5؟7). والنسائي (6086”). وابن ماجه 81/0 »)2 وابن حبان .)5594٠(‏ وأحمد 
(؟١/*#ه:).(:5١19/1").‏ (1 )ط.الرسالة. 
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لاء كالمسابقة على الأقدام» والمصارعة؛ وحمل الأثقال لمعرفة الأشدء والسباحة» والغطس 
في الماء7١2.‏ 
ثانيًا: مسابقات جائزة (وفي إباحة العوض عليها خلاف): 

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

الأول: لا يجوز العوض إلا فيهما ورد به النص» وأما مالم يرد به النصء فلا يجوز بذل 
العوض فيه مطلقًا؛ لظاهر الحديث: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر»» ولأن هذه همي 
آلات الحرب القتالية» فلا يجوز في غيرها؛ كالمسابقة بالأقدام» والمصارعة» وغير ذلك. 

الثاني: قالوا: يجوز أخذ العوض في المسابقات التي هي في معنى المنصوص عليه؛ 
كالمسابقة بالأقدام» والمصارعة» والتسلقء والعَدُوء والجودوء ونحو ذلك مما يستعان به على 
الحرب وهذا مذهب الحنفية والشافعية» وترجيح ابن تيمية وابن القيه”'"'؛ قال ابن القيم: 
(وعلى هذاء فكل مغالبة يستعان بها على الجهاد تجوز بالعوضء بخلاف المغالبات التي لا 
تضم الدية سا . 

وهؤلاء قد حملوا الحديث: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر» على أن النفي 
للكمال؛ أي: لا سبق أحل من هذه الثلاثة؛ لما في ذلك من تمرن على الجهاد 
وعلى آلات الحرب. 

قلت: وعلى هذا فينبغي أن يكون جواز ما في معنى المنصوص مقيدًا بها إذا كان الدافع له 
هو التمرن على القتال ومنازلة الأعداء» لا مجحرد اللعب والتكسب به. والله أعلم. 


)١(‏ وسبب الخلاف منشؤه في فهم الحديث؛ هل المقصود بلا سبق نفي الجنس إلا في الثلاثة المذكورة؛ فعليه لا يجوز 
السبق (الجعل) في غيرها مطلقاء أو المقصود: نفي الكمال؛ كقوهم: لا فتى إلا علي أي: لا فتى كاملاء أو لاعالم 
إلا فلان» أي: في كمال العلم. ويمكن أن يقال: إن الأصل أنه لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة؛ لأنها كفاءات 
الجهاد والقتال» وأما غيرها فيقال: إن كنا في حاجة إليها وكان المقصود من تعلمها الاحتياج إليها ني الجهاد جاز 
الجعل عليهاء وأما إن كانت مسابقات للهو وترويح النفس فهي مباحة من غير جعلء والله أعلم. 

(0) انظر: بدائع الصنائع (7/5”٠؛»‏ وتبيين الحقائق (57/ 774)» وروضة الطالبين ,)960١/١١(‏ ومجموع 
الفتاوى (77177/7”77)., والفروسية (ص85). 

(”) الفروسية لابن القيم (ص5١7).‏ 
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أقسام المسابقات حسب المصلحتّ والمفسدة: 

تنقسم المسابقات حسب المصلحة والمفسية إلى ثلاثة أقسام: 

الآول: ما فيه مصلحة راجحة؛ وهو ما يحبه الله ورسوله؛ فهذا الذي شرعه الله بعوض 
وبغير عوضء. وهو الوارد في الحديث. 

الثاني: ما فيه مضرة راجحة؛ فهذا تحرم المسابقة فيه؛؟ سواء كان بعوض أو بغير عوض» 
وهو من جنس القمارء ويدخل ني ذلك مسابقات (اليانصيب)» والرقص» ومسابقات 
ملكات الال. والموسيقىء والنحت» وشهادات الاستثار. 

ويدخل في هذا القسم أيضًا: التحريش بين الحيوانات» ومناقرة الديوك» ونطاح الكباش؛ 
لأن كل هذه المسابقات مما يبغضه الله ورسوله. 

الثالث: مسابقات لا يترجح فيها المصلحة أو المفسدة» فهذه جائزة بلا عوض؛ لأن للنفوس 
فيها استراحة وإجمامّاء ويدخل في هذا القسم ألعاب الكرة؛ ككرة القدم» والسلة» والطائرة. 

وهناك أنواع من هذا القسم اختلف فيها: هل تلحق بالقسم الأول أو لا؛ كالمصارعة» 
وألعاب الكاراتيه» والجودوء والتسلق» والعدوء وغير ذلكء» وقد تقدم تفصيل ذلك. 
المراهن لنصرة الحق وإظهاره (مراهنيّ الصديق): 

عن ابن عباس وََلكءَه) في قول الله: الم () طلبتٍ اروم (8) ف دق الْدرضٍ وهم يَف 
بَسَدعَهِمْ سيغييت )في يضع سنت * [الروم:4-1] قال: كان المشركون يحبون أن 
يظهر أهل فارس على الروم؛ لأنهم وإياهم أهل أوثان» وكان المسلمون يحبون أن يظهر أهل 
الروم؛ لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكر وَإِيَُمَنهُ فذكره أبو بكر لرسول الله يك فقال له 
رسول الله يكِِ: «أما إنهم سيغلبون»» فذكره لهمء فقالوا: اجعل بيئنا وبينك أجلاء فإن ظهرنا 
كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل حمس سنين» فلم يظهرواء 
فذكروا ذلك للنبي يكِْدَ فقال: «ألا جعلت إلى دون العشر» -قال سعيد: والبضع: ما دون 
العشر- قال: ثم ظهرت الروم بعد"'". 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (7”1947) وقال: حسن غريبه والنسائي في الكبرى :.)١1١188(‏ وأحمد 


(03777/1) من حديث ابن عباسء وله شواهد أوردها ابن كشير في أول تفمسير سورة الروم؛ وقال 


الدارقطني: المرسل أشبه بالصواب العلل /١(‏ 5١؟7).‏ 
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وقد اختلفت آراء العلماء حول هذه المراهنة: 

فقيل: إن| وقعت قبل تحريم القهار» فهي منسوخة» وهذا قول العلاء من المالكية والشسافعية 
والحنابلة» وعارض ذلك ابن القيم بأن آية تحريم القهار كانت في غزوة بني النضير بعد أحدء وأما 
غلبة الروم لفارس فكانت عام الحديبية» وهذا يدل على أن الصديق أخذ الرهان بعد تحريم القمار. 

وقيل: هذا خاص با إذا كانت المراهنة بين مسلم وحربيء وهذا ما قاله الحنفية. 

والراجح: أن هذه المراهنة محكمة ليست منسوخة» وهو مستثنى من القمار المحرم؛ لأن 
هذا تحدٌ من الصديق للمشركين مع وثوقه بالغلبة» وعلى هذا يحمل حديث مصارعة النبي 
ييل لركانة(١2؛‏ لأنه تحذٌ لإظهار أنه مؤيد من الله» ولذلك كانت هذه المصارعة سببًا لإسلامه. 
وعلى ذلك فيكون أيضًا مما استثني فيه جواز أخذ الجعل» إذا كانت المراهنة من أجل إظهار 
الحق» وغلبة الدين. 

وهاهنا كلام جيد نفيس لابن القيم؛ إذ قال: (وهذه المراهنة من رسول الله كَكِل 
وصِدّيقه هي من الجهاد الذي يُظهر الله به دينه» ويعزه به» فهي من معنى الثلاثة(') 
المستثناة في حديث أبى هريرة» ولكن هذه الثلاثة جنسها لا يعد إلا للجهاد. بخلاف 
جنس الصراع. فإنه لم يعد لجهاد» وإنما يصير مشابها للجهاد إذا تضمن نصرة الحق 
وإعلانه» كصراع النبي كَكِهِ ركانة. 

وهذا كا أن الثلاثة المستثناة إذا أريد بها الفخر والعلو في الأرضء وظلم الناس» كانت 
مذمومة» فالصراع والسباق بالأقدام ونحوها إذا قصد به نصر الإسلام كان طاعة» وكان 
أخذ السبق به حينكذ أخذًا بالحق لا بالباطل)20. 


)0)10 في سنن أبي داود ٠/86(‏ 5)) والترمذي .))١1785(‏ والحاكم (/107) أن النبي وَكيْةِ صارع ركانة 
فصرعه. وضعّفه الترمذي» وقال ابن حبان: في إسناده نظر. وحسّنه الألباني في الإرواء »)١86٠5(‏ 
وأورد ابن القيم له شاهدًا مرسلاء وقال في الفروسية: وقد روي بإسناد آخر موصولًا وساقه. ثم قال: 
وهذا إسناد جيد متصل. انظر: الفروسية (ص85-47). وقال البخاري: إسناده مجهولء التاريخ 
الكبير /١(‏ 87)» وضعَّفه البيهقي أيضًا في الكبرى .)١91/51(‏ 

(0) يشير إلى حديث: لا سبق إلا في خف. أو حافر» أو نصل. 

(9) الفروسية (ص8060). 
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حكم المسابقات العلميم: 

قال ابن القيم: (لم كان الجلاد بالسيف والسنان» والجدال بالحجة والبرهان كالأخوين الشقيقين 
والقرينين المتصاحبين» كانت أحكام كل واحد منهم| شبيهة بأحكام الآخر ومستفادة منه)("2. 

وقال ابن تيمية: (فالمغالبة الجاتزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين كما في 
مراهنة أبي بكر وَعََتَهعَنُ وهو أحد الوجهين في المذهب)”'. قال البعلي تعليقًا على ما قاله 
ابن تيمية: (وظاهر ذلك جواز الرهان في العلمء وفاقًا للحنفيئة؛ لقيام الدين بالجهاد 
والعلم؛ والله أعلم)”". 

قلت: وبناء على ذلك فيجوز بعض المسابقات العلمية؛ كحفظ القرآن» وتعلم التفسيرء 
والحديثء والفقه وأصوله؛ وغير ذلك من الأمور الشرعية»؛ وكذلك المسابقات في المباحث 
العلمية؛ سواء كان ذلك في المجالات الشرعية؛ أو العسكرية؛ أو الاقتصادية» أو غير ذلك 
من المسابقات العلمية. 
حكم المسابقات الرياصييم: 

يمكننا أن نقسم الرياضة إلى أقسام حسب حكمها الشرعي: 

أولا: رياضة جائزة بعوض وبغير عوض: وهي ركوب الخيل» والسباق على آلاات الجهاد. 

انيًا: رياضة جائزة (لكن العوض عليها فيه خلاف): وهي كل رياضة شبيهة وملحقة 
بأعمال الجهاد: كالكاراتيه» والجودوء والمصارعة» والعدوء والتسلق؛ فمن العلماء من يمنع 
العورض مطلقاء ومنهم من يبيحها شريطة أن يكون المقصود منها التمرن على الجهاد, لا مجرد 
الفخر والعلو في الأرض”؟؟. 

ثالثا: رياضة جائزة بلا عوض: فهي مباحة فقط ترويحًا للنفس وإجمامًا لهاء لكن لا يجوز 
أخذ العوض عليهاء وهذه مثل كرة القدم» وكرة السلة» والكرة الطائرة. 
)١(‏ الفروسية (ص”67). 
(؟) الاختيارات الفقهية (ص .)١15١‏ 
(2) المصدر السابق. 


(8) كها يشترط في إباحة هذه الألعاب خلوها من المخالفات الشرعية»؛ ىا هو الحال في لعبة الكاراتيه؛ إذ إنها 
تبدأ بتحية الانحناء» لكننا يمكننا الاستفادة من اللعبة دون هذا الانحناء المخالف للشريعة الإسلامية. 
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رابعًا: رياضة غير جائزة؛ بعوض وبغير عوض: وذلك مثل الملاكمة؛ لأن فيها مخالفات 
شرعية؛ لأن فيها ضربًا للوجه؛ ويسعى كل من المنصمين لإيذاء خصمه. وقد تَحدث 
إصابات دائمة» وقد تَحْدّث قتل(). 
حكم مسابقات الترفيه: 

)١(‏ اللعب بالتَّرّد (الطاولة) حرام؛ كما ذهب إلى ذلك جمهور العلماء؛ لقوله يَكهِ: «من 
لعب بالنردشير فكأن| غمس يده في لحم خنزير ودمه»”". 

قلت: وهذا التحريم سواء كان بعوض أو بغير عوض. 

() لعبة الشطرنج: ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنابلة والحنفية وبعض المالكية إلى الحرمة 
مطلقاء واختار الشافعية الكراهة» وقد ناقش ابن القيم حكمه في كتاب الفروسية» ورجّح 
القول بالتحريم» كا رِجّحه ابن تيمية. 

قلت: ومن أباحه اشترط لإباحته شروطًا: 

ألا يقترن بقمارء وإلا حرم بالإجماع. 

ألا تكون بياذق الشطرنج مصورة بصورة إنسان أو حيوان. 

ألا يقترن بفحش أو سفه. 

ألا يؤدي ذلك إلى الاستخفاف بمواقيت الصلاة. 

ألايلعبه مع الأراذل. 

ألا يورث حقدًا أو بغضا. 

ألا يصل إلى حد الإكباب والإدمان. 
المسايقات الورقيى: الكوتشينم: 

ليس فيها مهارة جهادية» ولا خبرة علمية» ولا فاتدة اجتاعية» بل هي مبنية على التخمين 
والحدسء فهي إلى التحريم أقرب. 
)١(‏ بلغ عدد الذين لقوا حتفهم في لعبة الملاكمة -كىا جاء في مجلة لندن: العدد (517) مارس :-١97‏ 


(80) ملاكمًا منذ عام )١9565(‏ حتى عام ( ». وهناك مطالبات عدة في كثير من الدول لإبطال 
هذه اللعبة. انظر: كتاب قضايا اللهو والترفيه (ص727/6). 
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المسابقات الترويجيي: 

نحو ما تلجأ إليه بعض المؤسسات التجارية لترويج سلعتها عن طريق اشتراك المشترين؛ 
بأن يحصل كل منهم على بطاقة تسمح له بالاشتراك في سحب؛ ليحصل الفائز على هدية 
كبيرة» وهذا من (اليانصيب) وهو قار. ويدخل ني ذلك أيضًا: أن تمنح الشركات شهادات 
استثمار للمشتركين؛ فيكون لكل منهم فرضة للفوز بالجائزة. وقد تقدم أن شهادات الاستثمار 
محرمة» وحكم شهادات الاستثمار حكم اليانتضيبء وهو من القمار.المحره7©. 
أحكام العكوض #ش المسابقات: 

اتفق الفقهاء في المسابقات التي يجوز فيها لعل (العوض) على جواز أن يكون هذا العوض إما 
من الإمام (الحاكم)» أو نائبه» أو أحد الرعية. كما يجوز أن يكون من أحد المتسابقين دون الآخر. 

وأما إذا كان من كلا المتسابقينء فقد ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان معهما 
شخص ثالث متسيابق لا يخرج جعلًا معهماء على أنه إذا غَلَّبٍ أخذ الجائزة» وإذا غُلِبٍ لم يغرم 
شيئًاء هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ اشِترطوا دخول هذا الشخص الثالث,. ويسبميه 
البعض (المُحلّل)» والغرض من ذلك عندهم:هو إخراج العقد من صورة القمار. 

وخالفهم في ذلك ابن تيمية وتلميذه .ابنالقيم - رحمهما الله -إذ رجحا جواز الجعل بين 
الطرفين بغير محلل» ولم يشترطا هذا الثالث» وقد أطال ابن القيم في هنذا البحث في كتابه 
الفروسية» وذكر نحو أربعين وجهًا لصحته: 

والراجح +والله أعلم--: قول الجمهور؛ وهو جواز بذل الجعل في وجود الْمْحَبّل. 

شروط المسابقي بعوض: 
اولظ فيما يل: 

)١(‏ أن تكون المسابقة من الأنواع النافعة في الجهاد. ى) تقدم 

(') أن يكون العوض من أحد المتسابقين» أو من شخص آخر كالإمام, أو نائبه. أو 
شخص آخر غيرهماء وأما إذا كان العورض من أحد المتسابقين» فلا يصح إلا بمحلل عند 
الجمهورء ويجوز بمحلل وبغير محلل عند ابن تيمية وابن القيم. 


)١(‏ وأما ما يتعلق با هدايا الترويجية للسلع» فسيأتي الكلام عليها في باب اطبة. 


6٠١ 


مر كتاب المسابقة والمناضلة ظ 

() أن تكون المسابقة في) يحتمل أن يسبق أحدهماء وأما إذا كان يعلم غالبًا أنه يسبق فلا 
يجوز؛ لأنه خرج عن صورة المسابقة إلى صورة التزام امال للغير بلا منفعة له. 

(5) العلم بالمال المشروطء ومعرفة نقطة البدء والنهاية» وتعيين الفرسين. 
مسائل مهم 4 المسابقات: 

)١(‏ إذا وصل المتسابقان في وقت واحد. فهل يقرع بينهما في الجعل؟ 

الجواب: لا يقرع بينهماء بل النتيجة: لا سابق ولا مسبوقء ومعلوم أن العوض كان على 
السبقء أي: فلا يأخذه أحد منهما. 

(') اعلم أن القهار لا يشترط فيه المال» فهناك قار معه المال وهذا واضح. ومنه ماهو 
بغير مال؛ كما قال ابن تيمية: (الميسر المحرم ليس من شرطه أن يكون فيه عوض)227» وعلى 
هذا فالمسابقات الممنوعة شرعا هي من الميسر؛ سواء كانت بعوض أو بغير عوض. 

() ما يبذله بعض الناس من عوض للمتسابقين في المهارات التي لا تجوز بعوضء هو 
من إضاعة المال» وسيسأل عنه العبد يوم القيامة» وقد رأينا كثيرًا من رجال الأعمال 
يصرفون الأموال الباهظة للاعبي الكرة» فهذا لا يجوزء وكذلك لا يجوز صرف هذه الجوائز 
من الأموال العامة, بل إن المال العام يحتاط فيه أكثر من المال الخاص. 

(4) اعلم - رحمك الله - أنه لا يجوز احتراف اللعب للتكسب وطلب الرزق» وقد رأيتٌ 
أن العورض أبيح لغرض التمرن على القوة الجهادية لآلات الحرب» ولذلك كان من 
المسابقات ما لا يباح فيها العوض حتى لا تتخذه النفوس وسيلة للتكسب.. والله أعلم. 


غ48 4ك غ48 
مج 7 عم 
1 يل 9 ثّ 2 بدا لول بدا 


7< 1< 52 
كو مما كيه قوم 
جلك ناه داه 


.)707 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


؟"وهة 


١‏ -.حكمهاوصطة العفّد: 


هي جائزة بل مستحبة 
بالإجماع وهي عقد جائز من 
الطرفين. 


١_المتعلكة‏ 
بالموكل أوالوكيل: 
بإن يكون جائز 
الصبي التوكيل في 
التصرفات النافعة له 
ولا لصح في الضارة. 


كتاب الوكالة: (هي إقامة الانسان غيره مقام نغسه في تصرف جائز معلوم) 


"-المتعلقة با ملوكل 
فيه: 


١‏ أن يكون معلوما للوكيل. 


"-قابلاً للنيابة عنه فيه. 


غ- أن لا يكون من الأمور 
المباحة لعموم الناس 
كالاحتطاب والعشب فإن 
فعل فهي إجارة وليست 
وكالةٌ. 


١‏ العيادات 
التي لها تعلق 
بالمال كالزكاة 
في قبضها 
وصرفها 
والأضاحي 
ونحوها. 


: ْ ١-مانتجوزفيه‏ الوكالة: 


"-أقسامالوكالة: 


. القاعدة المامة: (أن كل ما أجاز 


1 في الخصومة و أومدعا 
عليه (المحاماة): 
وحكم قبول التوكيل فيه . 


4-الأمورالتي نتجوز 


"-مالانتجوزفيه الوكالة: 


١‏ العبادات المحضة: كالصلاة 
وقراءة القرآن والصيام. 


كتاب الوكالة 


لغة: الوكالة -بفتح الواو أو كسرها- التفويضص؟ تقول: وكليت أمري إل اللّه؟ أي: فوضته 


إليه. وتطلق ويراد مها الحفظ؛ ومنه قوله تعالى: #حس با الله وَنْعَم الْوصكِيلٌ © [آل عمران:17]. 
واصطلاحًا: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم» وقيد بعضهم 
التعريف بكونه «في الحياة»؛ لأنه بعد الموت يكون وصيا وليس وكيلا. 


0 
الوكالة عقد جائزء وهى في حق الوكيل مستحبة؛ لما فيها من الإحسان لأخيه وقضاء حوائجه. 
والدليل على مشروعية الوكالة: 


من (القرآن): قوله تعالى: «فَابعس مركم بورقِكه هدذوء إل لْمَدِيئَةٍ َلْمَنظر أمبا أرق 
لمانا لبَأْتِكُم برِرْقٍ مَنْهَ وَسَتَلَطْفْ وَلَا مُمْعِرَنَبِحكم لَحَدَا # [الكهف:9١1].‏ 

وأما (السنة): فقد ثبت توكيله ككل في أمور كثيرة؛ فوكل علي بن أبي طالب في نحر 
ما تبقى من هديهء وأن يقسم جلودها ولحومها('»» ووكل رجلا على أن يشتري له 
أضحية بدينار”'2» وثبت عنه وَل أنه وكل أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة 
ئها "© وثبت عنه التوكيل في قضاء الدين”*؟؛ والتوكيل في 
إثبات الحدود واستيفائها””. 


.)19/55( وأبو داود‎ »)١717/( البخاري (/1101) (7799)» ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (377157)., وأبو داود (5 27:58 والترمذئٍ .)١5108(‏ 

(©) رواه الترمذي )85١(‏ وحسّنهء وأحمد ,)791١/57(‏ والدارمي :.)١875(‏ ومالك في الموطأ /١(‏ 5/4 *) 
برقم (771). مالك رواه مرسلاء قال البخاري: لم يرفعه إلا مطر الوراق علل الترمذي (ص .)17١‏ 

(5) مسلم ٠(‏ 5 من حديث أب رافع» ورواه البخاري (77”47): ومسلم )١1701(‏ من حديث أبي هريرة. 

(6) البخاري (55159)؛ ومسلم .)١591(‏ 


: هه 


كتاب الوكالة 


و(أجمع) المسلمون على جواز الوكالة. .بل على استحبابها؛ لأنما نوع من التعاون 
على البر والتقوى. 

ا 0 

)١(‏ أركانها: 

الإيجاب والقبول. ولا يشترط فيها لفظ معين» بل تصح بكل قول يدل عليه وتصح 
كذلك بالفعل. والكتابة.. ولا يشترط في القبول:أن يكون على الفور» بل يجوز أن يكون على 
الفور أو على التراخي. ولكل واحد من المتعاقدين أن يرجع في الوكالة» ويفسخ العقد في أي 
وقت؛ لأنها عقد جائز. 
(7) شروطها: منها ما يتعلق بالموكّل» ومنها ما يتعلق بالوكيل» ومنها ما يتعلق بالموكّل فيه 

أ - شروط الموكّل: فيشترط أن يكون جائز التصرف. فلا تصح الوكالة من مجنون أو 
صبي غير مميز؛ لأنه| فاقدا الأهلية» وأما الصبي المميز فيصح أن يوكل غيره في التصرفات 
النافعة له؛ كقبول الهبة والوصية. ولا تصح في التصرفات الضارة كالطلاق. 

ب - شروط الوكيل: فيشترط أن يكون أهلا للتصرفء. وذلك بأن يكون عاقلا بالعاء 
وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح توكيل الصبي ولا المحجور عليه لسفه. 

ج - شروط الموكل فيه: فيشترط أن يكون معلومًا للوكيل» وأن يكون قابلًا للنيابة عنه 
فيه؛ سواء كان الموكّل حاضرًا أم غائبّاء وسواء كان رجلا أم امرأة. 

- ويشترط أن يكون الموكّل فيه مملوكًا للموكّل؛ لأنه لا يجوز له أن يوكله في ملك غيره. 

- ويشترط ألا يكون الموكّل فيه من الأمور المباحة؛ كالاحتطاب. فالوكالة في مثله فاسدة. 

مثال: رجل قال لآخر: وكلتك أن تحتطب لي (أي: تجمع لي حطبًا)» فهل يصح هذا؟ 

الجواب: هذه الوكالة لا تصح؛ لأن الاحتطاب من الأشياء المباحة كالكلاً والعشب ونحو 
ذلكء وعلى هذا فيكون حكم هذا الرجل كحكم الأجير وليس وكيلاء فيعطيه أجرة المثل. 
توقيت الوكالة: 

)١(‏ اتفق الفقهاء على صحة توقيت الوكالة بزمن معين؛ كأن يوكله لمدة سنة مثلا؛ لأن 
الوكالة بحسب الحاجة. 


كتاب الوكالة 


(؟) واتفق الفقهاء على صحة الوكالة المنجزة (يعني: غير المعلقة) كأن يقول له: وكلتك 
في شراء كذاء ولكنهم اختلفوا في الوكالة المعلقة على شرط؛ كأن يقول له: وكلتك أن 
تشتري لي هذه السيارة غدّاء أو إذا جاء أول العام فاشتر لى كذا؛ فذهب الحنابلة والحنفية إلى 
صحة هذه الوكالة» وأما الشافعية فلا يرون صحتها. 
الأجرة على الوكالد: 

)١(‏ يجوز للوكيل أن يكون متبرعاء ويجوز أن يتقاضى أجرًا؛ ودليل ذلك أن النبي يك كان 
يبعث عرّاله لقبض الصدقات. فقال له أبناء عمّه: «لو بعثتنا على هذه الصدقات. فنؤدي ما يؤدي 
الناس» ونصيب ما يصيب الناس)0(؟. وإذا عمل الوكيل بالأجرة:» فإنه لا يستحقها في أداء ما 
استعمل فيه إلا بعد أدائه. 

(0) الراجح صحة الوكالة العامة» ى] تصح الوكالة الخاصة؛ وذلك لأن الوكالة تصح في 
كل ما يملكه الموكلء وني كل ما تصح فيه النيابة عن الغير من التصرفات المالية وغيرهاء 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية. 
ما تجوز فيه الوكالت: 

)١(‏ يصح التوكيل في كل حق آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة. 
لكن لا تصح في الظهار واللعان والأييان؛ لأن الظهار معصية وهو منكر من القول وزورء 
فلا يصح التوكيل فيه» ولأن اللعان يتعلقان بالشخص نفسه. فلا يصح التوكيل فيه» هذا كله 
في| يتعلق بحقوق العباد. 

(7) أما ما يتعلق بالعبادات المحضة» فلا يصح فيه الوكالة إلا ما ورد فيها نص يصحح 
النيابة فيها؛ فالصلاة لا تصح فيها الوكالة» والصوم كذلك لا تصح فيه الوكالة» لا في فرضه 
ولافي نفله» لكن لو مات وعليه صيام صام عنه وليه. 

وأما العبادات التي لها تعلق بالمال فتصح الوكالة فيها: فالزكاة يصح أن يوكل غيره في 
إخراجها؛ لأن السنة وردت بذلك» فقد كان النبي كَل يوكل ني إخراج الزكاة» وفي حفظهاء 
وفي قبضهاء وكذلك ذهب جمهور العلماء إلى جواز الوكالة في العبادات التي لها تعلق بالمال؛ 


.)١157/5( وأحمد‎ 2٠١ 1/7( مسلم‎ )١( 


كوه 


كتاب الوكالة ' 
سواء كان ذلك في قبضهاء أو إخراجها ودفعها إلى المستحقين؛ كالكفارات والنذور 
والصدقات وذبح الأضاحي وتقسيمها. 

وأما الحج فلا تصح فيه النيابة؛ إلا في حالتين؛ وهما: الحج عن الميتء أو عن العاجز 
عجرًا لاايرجى زواله» وذلك في حج الفريضة فقط. واعلم أن الأصل في العبادات عدم 
التوكيل» وعلى هذا فالراجح أنه لا يصح التوكيل في حج النافلة. 

(9) ويجوز التوكيل في إثبات الحدود» وفي إقامتها؛ لما ثبت ني الحديث أن النبي يك أرسل 
رجحلا ينال ته اين إل إسترأة زنتك تقال #واغد ينا انس إل امسرأة هيدا 
فإن اعترفت فار حمها)17“. 

فترى أن النبي وَكِيِ وكله في إثبات الحد؛ وهو سواها واعترافهاء ثم وكله ني استيفائه 
وإقامته؛ وهو رجمها إن هي اعترفت. 

(:) اختلفوا في الوكالة في المطالبة بالقتصاص؛ فالذي ذهب إليه المالكية أن ذلك جائزء 
وهذا هو أصح قولي الشافعية وأظهر الروايتين عن أحمد. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز 
المطالبة بالقصاص إلا في وجود الموكّل نفسه. والقول الأول هو الأرجح. 

(5) ويصح التوكيل في الخصومة (المحاماة عن الغير) في إثبات الديون والأعيان 
وسائر الحقوق؛ سواء كان الموكل مدعيًا أو فدعى عليه وسواء رضي الخصم أم لم 
يرض؛ لأن المخاصمة حق خالص للموكّلء فله أن يتولاه بنفسه. وله أن يوكل 
عنه غيره فيه. 
مسألة: هل يجوز قبول التوكيل في الخصومة؟ 

يعني: أن يوكل الإنسان آخر (كالمحامي) ليخاصم عنه (يعني: يدافع عنه ويطالب بحقه) 
في خصومة بينه وبين آخرين» فهل لهذا المحامي أن يقبل التوكيل؟ 

الجواب: إن علم أن الموكّل محق» فهذا مشروع؛ لأنه يساعده على أخذ حقه. وإن كان 
مبطلا فلا يجوز قبول التوكيل عنه. وأما عند التردد هل هو محق أو لاء فالأولى تركها؛ لأن 
السلامة لا يعدلها شيء. 


000 البخاري (7715)»: ومسلم ».)١7944(‏ وأبو داود (5555)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه (7560569). 


6٠ها/‎ 


0 كتاب الوكالة 
(5) وتجوز الوكالة بقضاء الديون, وبالإبراء» وبالتكاح» والخلع؛ والصلح عن دم العمد. 
والصلح على الإنكار”'"» والهبة» والصدقة» والرهنء والإيداع» والعارية» وطلب الهبة» والمشاركة. 
والمضاربة» والسلم. والصرف. 

والخلاصة: أن كل عقد جاز للإنسان التصرف فيه جاز له التوكيل فيه. 

00 

هل يملك الوكيل الإقرار عن موكله؟ 

في حالة الخصومة» يمكن أن ينكر الوكيل ما يدّعيه الخصم على موكله؛ ولكن إذا احتاج 
الوكيل أن يقر عن موكله بشيء. فهل يملك الوكيل ذلك الإقرار؟ 

الجواب: الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أن الوكالة المطلقة لا يقبل فيها إقرار 
الوكيل عنن موكله بقبض الحق وغيرهء كم أنه لا يملك الإبراءء ولا 
المصالحة عن الحق. 

وخالف في ذلك الحنفية؛ فرأوا جواز إقرار الوكيل في مجلس القضاء عن موكله. إلا 
فى الحدود والقصاص. 

الراجح قول الجمهور؛ لأن الإقرار إخبار عن أمر ماضء والتوكيل إنما يكون عن شيء 
مستقبل» فإذا كان الوكيل جاهلا با حصل فكيف يقر با لا يعلم؟ وإذا كان عالما بذلك فهو 
شاهد لا وكيلء والشاهد لا يصح إقراره عن المشهود له. 
هل للوكيل صلاحية قبض ال حق عن موكله؟ 

يرى جمهور الفقهاء أن الوكيل بالخصومة لا يملك القبض؛ لأنه مأذون له في إثبات الحق فقطء 
لا في قبضه. فقد يكون الإنسان مؤىنًا في إثبات الحق» وغير مؤتمن في قبض المال» ويبرى بعض 
العلماء أن يراعى في ذلك قرائن الأحوال» ولكن لو أذن له في القبض أيضًا صحت الوكالة. 
ما يجوز للوكيل وما لاا يجوز: 

)١(‏ ليس للوكيل بالبيع أن يبيع لنفسه؛ لأن في ذلك مهمة في تصرفه» وكذلك لا يبيع على 
ولده ولا والده. ولاعلى كل من لا تقبل شهادته له. 


() راجع: باب الصلح. 


هو٠ملثب‎ 


كتاب الوكالة 

لكن يجوز أن يبيع عليهم ني الحالات الآتية: 

أ- إذا استأذن موكله. 

ب- إذا كان البيع بالمزاد وانتهى الثمن على.ولده؛ لأنه ليس في ذلك محاباة. 

ج- إذا حدد الموكل السعرء كأن يقول له: بغه بألف. فيجوز له أن يبيعه على ولده. 

(0) ليس للوكيل أن يوكل غيره فيها وكُل فيه؛ إلا أن يأذن له الموكّل في ذلك؛ كأن يقول 
له الموكل: وكلتك في كذاء ولك أن توكل من شئتء. أو من تثق به أو نحو ذلك. وكذلك 
يجوز له أن يوكل غيره. إذا وُكُل إليه عمل لا يتولاه هو عادة» أو كان يعجز أن يقوم بمثله. 

مثال: وكّل غيره ف رعاية مواشيه حتى يرجع من سفره. وكان هذا الوكيل صاحب 
وجاهة لا يليق به هذا العملء فله أن يوكل آخر ممن يستطيع القيام بهذا العمل. 

(*) يجوز لكل من الموكّل والوكيل فسخ الوكالة؛ لأنها عقد جائز» لكن لا يجوز الفسخ 
إذا كان سيترتب عليه ضرر على الآخر؛ لأنه: لاضرر ولا ضرار. 

(5) تبطل الوكالة بفسخ أحد العاقدينَ؛ أو موته. أو بحجر السفه”'' على أحدهما. 
(الموكّل أو الوكيل) كأن يختل عقل الموكل أو الوكيل فتبطل بذلك الوكالة. 
وهل تبطل الوكالة بحجر الفلس؟ 

الجواب::أما بالنسبة للوكيل إذا حُجر عليه لفلسء فإنها لا تبطل الوكالة؛ لأنه إنها حجر 
عليه هوء لا على مال موكله. 

وأما بالنسبة للموكل إذا حجر عليه لفلسه؛ فإنه لا يملك الوكيل أن يتصرف في مال 
موكله؛ لأن الموكل نفسه لا يستطيع أن يتصرف في ماله بسبب الحجرء فكذلك الوكيل. 

(5) إذا تصرف الوكيل في البيع والشراء بغير ما حدده له موكله؛ فإن كان هناك ضرر 
على الموكّل ضمنه الوكيل؛ كأن يبيع له الشيء بأقل من ثمن المثل» أو يشتري له الشيء بأكثر 
من ثمن المثل» فيصح البيع ويتحمل الوكيل الفرق. 


2١)‏ حجر (السفه): أن يحجر على الإنسان في تصرفه بسبب صغره أو جنونه» وأما حجر (الفلس): فأن 
حجر عليه في تصرفه لفلسه ومطالبة الغرماء بديونهم» راجع: باب الحجر. 


ر كتاب الوكالة ظ 


(7) وأما إذا كان في بيعه وشرائه مصلحة للموكّل فالبيع صحيح» وتصرفه صحيح؛ لما 
ثبت أن عروة بن الجعد أعطاه النبي كَِةِ دينارا ليشتري له أضحية» فاشترى شاتين» : ثمباع 
واحدة بدينار وجاءه بدينار وشاة» فدعا له النبي كَل بالبركة7١".‏ 

(7) إذا وكله في شراء شيء. فاشترى شيئًا معيبًا يعلم الوكيل عيبه» فإن الوكيل ضامن 
والبيع يلزمه هوء إلا أن يرضى الموكل. 

وأما إذا اشترى شيئًا لا يعلم عيبه؛ فإن رضي الموكل صح كذلك. وإن لم يرض رد 
الوكيل على البائع ما اشترا 

(60) مسألة: إذا وكله في شراء شيء. فاشتراه بأقل من ثمنه؛ فهل للوكيل أن يأخذ 
الزيادة؛ لأنها من اجتهاده في شراء السلعة؟ 

الجواب: لا يجوز له أن يأخذ الزيادة» إلا إذا أذن له الموكل. 

(4) اعلم أن الوكيل أمين» فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو التفريط. 

)2١(‏ مسألة: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقينء أو 
نترك حقوقنا للضياع؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين: (الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب «الطرق الحكمية» أن من 
الفقهاء من قال: لا نتحاكم إليهم. ثم استطرد قائلا: هذا لا يمكن أن نصلح به أحوال 
الناسء لا سيا مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فلك أن تتحاكم إليهم؛ لكن لو 
حكم لك بغير ما أنزل الله فردّه» أما أن تضيع حقوق الناس فلا؛ لأنه ربا تكون أملاك وفيها 
ورثة كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون» بل نتحاكم إليه؛ فإن 
حكم بالحق» فالحق مقبول من أي إنسان. وإلا فلا)”"'. 


عمج 0 جر 
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.)75٠5( وابن ماجه‎ .)١758( البخاري (7557). وأبو داود (77*85)» والترمذي‎ )١( 


() انظر: الشرح الممتع (5/ 515 7) 


9«أه 


أنه لو كان هناك 


كتاب الشفعة: ( هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقّلت اليه بمثل ثمنها) 


"-أطراهها: 


"- الشفيع الشريك 
الآخر الذي انتزع الحصة 
من المشتري. 


> هل الشفمة مختصة‎ ١ 

ل ألا تبت الراجح ثبوتها فيما يمكن 
يخير 3 20 ته وفيما لا يرمكن كالدار 

والأرض الصغيرة. 
الجيران اشتراك في حق من وقيل: إن كان الشريك 
حقوق الملك كالماء والطرية طالب بها قبل موته ورثت 
المشترك فإن كان لم يكن بينهم وإلا لم تورث. 
أي اشتراك فلا شفمة. 


الراجح أنها تثيت في والراجح أنها تثبت إن كان بين 


المتنقول كالسيارات 
يقسم. 


فيه خلاف: والراجح أنه 
يعطى مهلة ما لم يثبت دليل 
على رضاء بانتقال الملك 
أو انتهاء المهلة فتسقعل 
حيقها . 


- تعريضها: 
لغة: 


الشفعة مأخوذه من الشفع» بمعنى الضم. 
ومعناها الشرعي: انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل ثمنها. 
مثال لشرح التعريف: رجلان شريكان في أرض. فباع أحدهما نصيبه لرجل آخرء فمن 
حق الشريك الذي لم يبع نصيبه أن ينتزع من المشتري ما اشتراه قهرّاء سواء وافق المشتري أم 
لم يوافق» لكنه يعطيه الثمن الذي اشترى به. 
5 مشروعيتها: ثابتة بالسنة والإجماع: 
أما (السنة): فعن جابر رَبَئهعنَُ أن الرسول يَكِهِ اقضى بالشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة)7١2.‏ ومعني: (صرفت الطرق»: حددت وبيتت. 
وأما (الإجماع): فقد قال ابن المنذر: (وأجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي 
لم يقاسمء فيم| بيع من أرض أو دار أو حائط)”"©. 
الحكمي من الشفعي: 
شرعت الشفعة لمنع الضرر ودفع الخصومة:. إذ لا ضرر ولا ضرار؛ لأن هذا الأجنبي 
الذي اشترى حصة الشريك قد يحدث ضررًا؛ لسوء مشاركته أو غير ذلك. 
استئذان الشريك 2# البيع: 
إذا أراد الشريك أن يبيع حصته من أرض أو دار أو بستان أو غير ذلك فإنه يجب عليه أولًا 
أن يعرض على شريكه ويستأذنه» فإن أذن له في البيع فليس له حق المطالبة بالشفعة بعدذلك. 
وإن لم يأذن له أو باع قبل أن يعرض عليه فللشريك حق الشفعة في ذلك. قال ابن حزم: 
)١(‏ البخاري (546 75).؛ وأبو داود »)70١5(‏ والترمذي »)١1717١(‏ وابن ماجه (5949؟7). 
(؟) الإجماع (ص05). 


5ه 


(لايحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه.على شريكه أو شركائه فيه» فإن أراد مَنْ يشركه فيه 
الأخدّ له با -أعطى فيه غيره فالشريك أحق به. وإذلم يرد فقد سقط حقه. ولا قيام له بعد ذلك 


إذا باعه ممن باعه. فإِن لم يعرض عليه ىا ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه» فمن يشركه 
مخير بين أن يمضي ذلك البيع» وبين أن يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه ب| بيع به)27©. 

قلت: والدليل على ذلك ما رواه مسلم من .حديث جابر بن عبد الله صَعَِيََعَنْهًا قال: 
«قضى رسول الله يك بالشفعة في كل شركة لم تقسم. رَبْعَة أو حائط» لا يحل له أن يبيع حتى 
يؤذن شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء تركء فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به)7". و«الْرَبْعَة»: 
الدار والمسكن ومطلق الأرضء و«الحائط»: البستان. 

مناقشيّ لشروط الفقهاء 4 الشفعة: 
لو هل يشترط أن يكون المشفوع فيه عقارًا؟ 

المقصود بالعقار هو غير المنقول؛ كالأراضيء والدورء والبساتين» فكل هذا يطلق عليه 
عقارء وأما المنقول فهو مثل الأثاث والسيارات ونحو ذلك مما ينقل ويتحول عن مكانه» وقد 
اختلف الفقهاء؛ هل يشترط في الشفعة أن تكون من العقار فقط أو تصح في العقار والمنقول؟ 

(1) فذهب جمهور العلماء إلى أن الشفعة لا تصح إلا في العقار وما يتصل به اتصال قرار كالفراش 
والبناء والأبواب» ودليلهم حديث جابر المتقدم: «الشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط». 

(ب) وذهب الظاهرية» ورواية عن الإمام أحمد. وعطاء إلى أن الشفعة في كل شيء.: 
وحجتهم في ذلك ما ثبت في بعض ألفاظ حديث جابر: #اقضى رسول الله كَل بالشفعة في كل شيء»»؛ 
رواه الطحاوي بإسناد لا بأس به" وروى نحوه عن ابن عباس مرفوعا7؟» وأعل بالإرسال. 

قلت: فالأرجح بذلك هو أن الشفعة تثبت في كل شيء لا يقسم؛ لأن العلة ا موجودة في 
الشفعة في الأرض هي نفسها في غيرها. أما إذا كانت مما تقسم فلا شفعة. 
)١(‏ المحلى المسألة .)١6046(‏ 
(؟) مسلم »)١104(‏ وأبو داود (7017): والنسائي (1/ ,)7١١‏ وأصله في البخاري .)77١5(‏ 


(4) ضعيف: رواه الترمذي )١77/١(‏ وضعّفهء والدارقطني (5/ 7577)» وضعّفه الألبان في الضعيفة .)٠١١9(‏ 


ه١‎ 


قال ابن حزم: (الشفعة واجبة في كل جزء بيع مشاعا غير مقسوم بين اثنين فصاعداء من 


أى شيء كان مما ينقسم أو لاء من أرض أو شجرة واحدة فأكثرء أو عبد أو أمة» أو من 
سيفء أو من طعام» أو من حيوان» أو من أي شيء بيع)”1". 
ثانيًا: هل يثبت للجار حق الشفعة؟ 

تقدّم في الحديث أن الشريك أحق بالشفعة» ولكن اختلف الفقهاء في حق الجار في الشفعة: 

(أ) فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنه لا يثبت للجار حق الشفعة؛ لأن الشفعة فقط 
للشريكء ولأنه إذا وقعت القسمة فلا شفعة ى) ورد في حديث جابر المتقدم: «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة22. قالوا: فإذا كان الشريك يسقط حقه في الشفعة بعد 
القسمة» فالجار من باب أولى لا شفعة له. 

(ب) وذهب الحنفية والثوري وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار؛ لما ثبت في صحيح 
البخاري عن أبي رافع ره دنه قال: قال رسو الله يَكِةِ: «الجار أحق بسقبه70". 
و«السقب»: القرب والمجاورة. وعن جابر بن عبد الله صَعَيدْعَتا: «الجار أحق بشفعة جاره: 
ينتظر به وإن كان غائبّاء إذا كان طريقهها واحدًا)7؟'. 

والراجح من هذا أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة للجار؛ وذلك بأن 
يكون لكل منهما طريقه ومنافعه لا يشترك معه فيها غيره» وأما إن كان بينهما مشاركة في طريق 
وغيره فالشفعة ثابتة. قال ابن عثيمين: (فيؤخذ من هذا أنهما إن اقتسم| وبقي الطريق واحدا ل 
يصرفه. فالشفعة باقية» وهذا هو القول الراجح). 

وام ا عي ا ا وي 
وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقّاء وأهل الكوفة يثبتونها مطلقاء وأهل البصرة يثبتو 
)١(‏ المحلى (94/ 87) مسألة .)١695(‏ 

(5) تقدم تخريجه (؟/ 011). 
(*) البخاري (7375/8)» وأبو داود (7517)» والترمذي .)177٠(‏ والنسائي (/1/ »)77١‏ وابن ماجه (7590). 


(4) صحّحه الألباني: رواه أبو داود (/751): والترمذي )١1779(‏ وابن ماجه (7595). 


(5) الشرح الممتع (5/ .)517٠١‏ 


ه١‎ : 


الاشتتراك في حق من حقوق الملك؛ كالطريق:والماء ونحوه. وينفونه ا عند تميز كل ملك 
بطريقه» حيث لا يكون بين الملاك اشتراك» وعلى: هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها 
ومفهومهاء ويزول عنها التضاد والاختلاف)207. 
الثًا: هل تثبت الشفعة فيه لا تجب فيه القسمّة؟ 

الأمور المشتركة منها ما يمكن قسمتها دون ضرر على الشريكينء ومنها ما لا يمكن 
قسمتها؛ لأنه لو قسم لحدث بذلك ضرر. 

مثال: أرض واسعة كبيرة» فإنها إذا قسمت لا يتضرر أحد الشريكين بالقسمة. 

وإذا اشترك اثنان في أرض صغيرة (١٠م‏ ١٠م‏ مثلا) ففي هذه الحالة لو قسمت لوقع 
الضرر على كل منهم)؛ لأنهما لا ينتفعان بها. 

والسؤال: هل يشترط في الشفعة أن تكون مما يمكن أن يقسم؟ 

الجواب: اختلف العلاء في ذلك على قولين؛ فيرى بعضهم أن الشفعة فيا يقسم فقطء 
وأما ما لا يقسم فلا شفعة فيه. ولكن الأرجح هو ثبوت الشفعة في كلّ منهما؛ سواء كان مما 
يقسم وما لا يقسمء بل هي فيما لا يقسم أولى؛ لتحقق الضرر فيها أكثر. 
رابعًا: هل يشترط أن يكون المشفوع فيه خرج بعوض مالي؟ 

معنى السؤال أن الشريك قد يخرج حصته بعوض؛ مالي كأن يبيع حقه. أو بعوض غير 
مالى؛ كأن يدفع نصيبه صداقا للزوجة فيعطيها حصته في أجرة العقارء ويمكن كذلك أن 
يخرجه بلا عوض. مثل أن يهبه» والسؤال الآن: هل الشفعة تثبت في أي وسيلة انتقل بها 
الملك أو هي خاصة في المبيع فقط؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: لا شفعة إلا فيما كان بعوض مالي؛ أي: في المبيع فقطء أما إذا انتقل بعوض غير 
مالى؛ كالصداق. أو بلا عوض؛ كالهحبة أو الصدقة؛ فلا شفعة فيهاء وهذا 
مذهب الحنابلة والحنفية. 


)١(‏ جهذيب سنن أبي داود (4/ )7١9‏ (ط/ دار الكتب العلمية - بيروت). 


والثاني: جواز الشفعة في ذلك كله؛ وهو مذهب الشافعية والمالكية» وهو الراجح لتحقق 
معنى الشفعة فيه» إلا أن يكون على صورة قهريّة كالارث» فلا شفعة فيه. قال الشيخ 
ابن عثيمين: (ولكن القول الراجح أنه إذا انتقل بغير عوضء فإن كان قهريًا فلا شفعة» وإن 
كان اختياريًا ففيه الشفعة)(١2.‏ وبناء على هذا القول الراجح: فلو انتقل المال بالإرث فلا 
شفعة؛ لأنه انتقل بغير عوض على صورة قهرية. أما إذا وهب الشريك نصيبه» فللشريك 
أن يشفع» ويكون الثمن من خلال تقدير قيمة الموهوب من لدن أهل الخبرة؛ فيعطى هذا المال 
إلى الموهوب لهء وإلا فلا). 


خامسًا: هل يشترط المبادرة بالشفعة؟ 

يرى فريق من العلماء أن الشفيع عليه أن يبادر في الأخذ بالشفعة فورّاء بعد علمه بانتقال ملك 
شريكه؛ وإلا سقط حقه. وإلى هذا ذهب الجمهورء لكن المالكية لم يروا الفورية» لكنه يُمهل إلى سنة. 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بقوله يَلِِ: «الشفعة لمن واثبها»(''» وبحديث: 
«الشفعة كحل العقال»0©» ولكنهما حديثان ضعيفان فلا يعمل بهما. 

وإذا كان الأمر كذلك. فإننا نرجع إلى الأصلء وهو ثبوت الحق للشريك في الشفعة مالم 
يثبت دليل يدل على رضاه بانتقال ملك شريكه؛ والأولى أن يضرب له أجلء فإن أراد 
الأخذ بالشفعة فله ذلك» وإلا سقط حقه بعد مضي الأجل المحدد له. وكذلك يسقط حقه 
بالشفعة إذا رضي بتصرف شريكه ببيع حصته أو هبته أو غير ذلك. 
ويتفرع على حكم الشفعة ما يلٍ: 

)١(‏ يشترط أن يدفع الشفيع للمشتري قدر الثمن الذي وقع عليه العقدء فيأخذ الشفيع 
الشفعة بمثل الثمن إن كان مثليّاء أو بقيمته إن كان متقومًا. 

(؟) إذا عجز عن دفع الثمن» سقطت الشفعة. 
)١(‏ الشرح الممتع (5/ 578). 
(؟١)‏ ضعيف: رواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 87 رقم 15057 5١)؛‏ وضعفه ابن حجر في التلخيص الخبير. 


69 ضعيف: رواه ابن ماجه »)755٠٠0(‏ والبيهقي :»)3١8/7(‏ وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
(؟36555»). وابن حجر في تلخيص الحبير .)١71/4(‏ 


7آىه 


ف يشترط أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة» فإن أراد أن يأخذ بعض حصة شريكه التي 
باعها سقط حقه في الكل. 

(1) إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع» وكانوا مختلفين في سهامهم. فإن لكل واحد 
منهم حقه في الشفعة بقذر سهمه» وهذا مذغب الشافعية وال حنابلة. ويرى الحنفية وابن حزم 
أنها بالتساوي بينهم؛ لاستوائهم في سبب استحقاقها. 

(5) هل الشفعة تورث؟ ذهب مالك والشافعي إلى أنها تورث» ولا تبطل بالموت» وأن 
الحق ينتقل إلى الورثة. وقال الحنفية: لا يورث حق الشفعة» حتى لو كان الميت قد طالب بهاء 
مالم يصدر حكم من الحاكم بها. وعند أحمذ: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها؛ سواء 
صدر حكم حاكم له بذلك أم لا. 


لمج بلاج 
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كتاب المارية: (هي إباحة امالك منافع ملكه لفيره بلا عوض على غير وجه التمليك) 


اختلف في العارية 


؟-إن كان ممالا يضني: 
كسكنى الدار وركوب الداية 
فإن كان للانتفال بها ثم 
ردها فهى المارية. 


١‏ على القول الأول 
فللمستعير أن يعيرها بغير 
إذن المالك. وعلى القول 
الثاني لا يباح له ذلك إلا 


والراجح أنه غير 


ضامن وأن يده يد 
امانة لا يضمن إلا إن 
تعدى أو فرط. 


بإذنه. 
"- وأما إجارتها من قبل 
المستمير فلا تجوز بالاتفاق. 


"- في شدة البرد 
واحتاج ثيابًا تدفئه 


والجار له فضل ثياب 
لا يحتاجها. 


هناك حالات ينتقل فيها حكم العارية من أن تكون أمانة بيد المستعير 
إلى أن تكون مضمونة عليه وهي: 


-١‏ بمثلها إن 
مثل 


مثل وتقدر القيمة يوم 
التلف لا يوم الإعارة.. 


كان لها 


١‏ إذا ضيعها فلم يحافظ عليها حتى سرقت. 


" إذا استعملها استعمالاً غير مألوف بالعادة. 


"' إذا خالف شرطًا شرطه عليه المالك. 


معتى العاردي: 
2000011 التملك. 
شرح التعريف: إذا أعطى إنسان لآخر شيئًا ينتفع به ثم يردّه إليه» أي أن هذا الشيء لا 

يفنى بالاستعمال» فيسمى هذا الصنيع: (عارية)؛ كمن يعير غيره أدوات المنزل» أو يعيره 
سيارته» ونحو ذلكء وأما إذا كان الإعطاء يفنى فلا تسمى عارية» بل (منحة).؛ مثل أن 
يعطيه ترا يأكله» وعلى هذا فالعارية تختلف عن ١الهبة)؛‏ لآن الهبة: تمليك للعينء وأما 
(العارية): فهي إباحة للانتفاع بالعين فقط ثم ردها لصاحبها. 

مشروعيتها: 


العارية من أعمال البرء وهي ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع: 


2 اس لطر 6 ماما برح 32 ماص" 


ع 200 1 هه ره لاس لحن سرض يي هس آذ 2 2 
أما (القرآن): فقد قال تعالى: #وتماوثوا عل الَيِرِ والتقوئ ولا تعاوواع لال مِوَاَلْعَدٌوَانِ © [المائدة:؟]. 


و 


فاستعار النبي كَل فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوبء فركبه» فلم| رجع قال: «ما رأينا من 


0000007 


لدع وان وحوناء ليد 11701 فال الك مومه - : يقال للفرس: بحرء إذا كان وا 
سي |2 و ٠‏ ال 2 نس بحر ع م 
الجريء أو لأن جريه لا ينفد. ىا لا ينفد البحر. 


0-3 


وعن صفوان بن أمية وََآِنَةعَنَهُ أن النبي كَكِةٍ استعار منه يوم حنين أدرّعاء فقال: أغصبًا يا 
محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة22'؟» وفي ولفظ: «بل عارية مؤداة»(". 


.)7377/57( وابن ماجه‎ ».)١585( البخاري (/7771)) ومسلم (5700). وأبو داود (598). والترمذي‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (7”077)» والنسائي في الكبرى (61/1/4), وأحمد (6/ 5٠0٠١‏ ». والحاكم (7؟/ 55) وقال 
البخاري: فيه اضطراب زوائد أبي داود (؟/ .)8١7*‏ 

فرة إسناده صحيح: رواه أبو داود (6*). وأحد(5/؟5777). والنسائي في الكبرى (01/1/5). وله شاهد 
من حديث أبي أمامة رواه احمد (77377/0)» وأبو داود (7076) 


008 


كتاب العارية 


5 8 ُْ 5 000 5 1 وص > ل ار أ 0 
مر يو - 


لْمَاعُونَ © [الماعون:”: 7]. قال ابن مسعود يََلََهََنهُ: «هو العواري: القدر والدلو والميزان'0", 
وهذا المعنى هو الثابت عن علي بن أبي طالب» وابن عباس» وابن عمر» وأم عطية؛ وغيرهم 


وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على جواز العارية واستحبابها("©. 


له شر وطط العاريم: 
60 


أن يكون المعير (صاحب العارية) أهلًا للتبرع» وعلى هذا فولي مال اليتيم لا يعير مال 
اليتيم؟ لأنه غير مالك له. 
() أن يكون النفع مباحًاء وعلى هذا فلا يجوز إعارة ما فيه نفع محرم. 
() أن تكون العين المنتفع بها باقية بعد الانتفاع. 
(:) القبض من المستعير؛ لأن الإعارة عقد تبرع» فلا تثبت إلا بالقبض كاهبة. 
انعمّاد العاريي: 
تنعقد العارية بكل ما يدل عليها من الأقوال والأفعال. 
حكم الإعارة وآثارها: 
ا ابن عثيمين: (العارية بالنسبة للمستعير جائزة» ولا تعد من السؤال المذموم؛ 
لجريان العادة بهاء أما بالنسبة للمعير فإنها سنة» وهذا هو الأصلء وقد تجب أحيانًا)7". 
ثم ذكر مثالا تجب فيه الإعارة: لو طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداءً 
يلتحف به» وجب عليك أن تعطيه. وقال ابن حزم: (والعارية جائزة» وفعل حسنء وهي 
فرض في بعض المواقع). إلى أن قال: (ومن سأها إياه محتاججاء ففرض عليه إعارته إياه إذا وثق 
بوفائه» فإن لم يأمنه على إضاعة ما يستعير أو على جحده فلا يَعِرٌه شيئًا)!؟. 
)١(‏ الطبراني في الكبير (9/ »)27١1/‏ وابن أبي شيبة (؟/ .)57١‏ 


(؟) المغني (/ا/ 5٠‏ "). 


(*) الشرح الممتع (717/4/5). 
(5) المحلى .)١15١ /١٠١(‏ 


و"«“ه 


وأما عن:الأثر المترتب على الإعارة: فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإعارة (تمليك 
المنفعة) للمستعير» وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإعار ة (إياحة الانتفاع) فقط. 

والفرق بين الرأيين أن القول الأول يبيح للمستعير أن يعير العارية لغيره. لأنها تمليك له 
وعلى القول الثاني لا يباح له أن يعيرها لغيره» وهذا هو الراجح.ء والله أعلم؛ لأنه في الحقيقة ل 
يملكه ذلك. إنما ملكه أن ينتفع هو فقطء فلا يباح أن يعيره لغيره إلا بإذنه» ويكفي أن يحصل 
الإذن بحسب العرف. واتفق جميع المذاهب عل أنه لا يجوز له إجارة العارية. 
ضمان العارية: 

اختلفت آراء المذاهب في حكم العارية؛ هل هي مضمونة أو أمانة؟ والفرق بينهما أنها إن 
تلفت؛ فإن قلنا: إنها مضمونة وجب عليه أن يرد مثلها إن كان لها مثل» أو قيمتها إن لم يكن لا 
مثل» وإن قلنا: إنها أمانة فلا يجب عليه شيء. إلا إذا كان التلف بسبب تفريط أو تعد منه. 

فر الفشية اين ةلخم هل النناررة رد اانه يقبي الايية أن تعر 

وذهب الشافعية إلى أن يده يد ضمان إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه» وأما إن تلفت 
بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان. 

وذهب الحنابلة إلى أنها مضمونة مطلقًا؛ سواء تعدى أم لم يتعد. 

وذهب المالكية إلى أن العارية إن كانت مما يف كالثياب فعليه الضهان مطلقاء إلا إذا أتى 
ببينة» وإن كان مما لا يخفى كالعقار فلا ضمان. 

والخلاصة: أنه إن فرط في حفظها ضمنها باتفقاق العلماء» وإن لم يفرط ففيه النزاع 
المذكورء فعند الحنفية: لا ضهان عليه» وعند الشافعية والحنابلة عليه الضمان بقيمتها يوم 
تلفت» وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم ومعة بينة فلا ضمان» وإن ادغى التلف بسبب 
خفي ل يقبل منه. 

قال الخطابي: (وقد اختلف الناس في تضمين العارية؛ فروي عن علي وابن مسعود 
َدَيةَءَنْهَ: سقوط الضمان فيهاء وقال شريح والحسن وإبراهيم: لا ضمان فيهاء وإليه ذهب 
سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه. وروي عن ابن عباس. وأبي هريرة 
أنهها قالا: هي مضمونة:» وبه قال عطاء والشافعي» وأحمد بن حنبل. وقال مالك بن أنس: ما 
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ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون؛ وما خفي هلاكه من ثوب 
ونحوه فهو مضمون"'). 

والراجح: أنه غير ضامنء» وأن يده يد أمانة» فلا يضمن إلا بالتعدي؛ لما ثبت أن النبي ككل 
لما اشتعار من صفوان أدرعا قال له صفوان: أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: «بل عارية 
مؤداة»» فدل ذلك على أنها من باب الأمانات التي يجب ردهاء ولا تضمن إلا بالتعدي. 


هم 
مو سجع 


وعن على بن أبي طالب وَلَدَمَنَهُ قال: «العارية ليست بِيعًا ولا مضمونة:؛ إنما هو معروف 
إلا أن يخالف فيضمن)0". 

وعن عمر بن الخطاب ووَدَيَدَعَنْهُ قال: «العارية بمنزلة الوديعة, ولا ضؤن فيها 
إلا أن يتعدى)0". 

وهذا مذهب الحنفية» وابن حزم» ورجحه الشيخ ابن عثيمين. 
ملااحظات: 

(١)وأما‏ الحديث الذي استدلوا به على ضهان العارية بلفظ: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي»0)» فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية الحسن عن سمرة» فهو منقطع؛ لأن الحسن لم 
يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة”*'» وأماما ورد في بعض طرق حديث صفوان أن 
الرسول يك قال له: «بل عارية مضمونة»؛ فكل طرقه ضعيفة» ولو صحت فإنها لا تقاوم 
الرواية التي ذكرناها وهي قوله: «عارية مؤداة»؛ لأن هذه أصح إسناداء ولأنه فرّق فيها بين 
العارية المضمونة والمؤداة» حيث سأله: «أعارية مضمونة أم عارية مؤداة»؟ قال: 
بل عارية مؤداة. 

(7)إذا تلفت العارية بتفريطه أو تعديه» فعليه الضهان بمثلها إن كان لها مثل» أو قيمتها 
إن كانت لا مثل لهاء وتقدر القيمة يوم تلفهاء لا يوم إعارتها. 
)١(‏ معالم السئن ("/ 875 هامش أبي داود). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة (5/ »)5١6‏ وابن حزم في المحلى .)١7٠١ /١٠١(‏ 
(7) عبد الرزاق (8/ .)1١07/4‏ 


(5) أبو داود (256751)» والترمذي )١777(‏ وحسّنه» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (/701/171). 
(6) الترمذي (15؟1517١).‏ والحاكم (5/ 515). 


"هه 


استرداد العاردبي: 


0 22 


أولا: يجب رد العارية لصاحبها؛ لآن الله تعالى يقول: #إِنَاسَه يم مركم أن نودو أ منت 21 
امايو و وس و وي وي كان في 
استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقى ضرره. 

ثانيًا: تكاليف رد العارية على المستعير» أي: أنها إذا احتاجت إلى تكاليف في حملها ونقلها 
فهي على المستعير. 

ثالثًا: إذا استعيرت العارية فتلفت فيه| استعيرت لأجله فلا ضان عليه؛ فإذا استعار مكلا 
سيارة فتلف الإطار (الكوتش) فلا ضمان» ولو استعار منشفة (فوطة) فذهب خملها فلا 
ضيان؛ لأنها تلفت فيما استعيرت له. 

ملحوظة: إذا استعار كتابًا فكتب في حواشيه» فهل يضمن الكتاب؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا إتلاف على صاحبه» وتعد بغير حق. 

رابعًا: هناك حالات تنقل فيها العارية من الأمانة إلى الضمان». وهي: 

(أ) إذا ضيعها ولم يحافظ عليها حتى سرقت بتفريط منه. 

(ب) إذا استعملها استعمالا غير مألوف عادة. 

(ج) إذا خالف في شرط شرطه عليه المعير. 

خامسًا: حكم ما حازه المستعير في وقت الإعارة من منافعها: كحلب الشاة., والانتفاع 
بصوفهاء أو نتاجهاء وثار شجرة ونحوه؛ وأجرة سيارة منحه أجرتهاء ونحو ذلك؛ فكل هذه 
تكون حقًا للمستعير» ولا يحل للمعير مطالبته بها. 

من أنواع الإعارات: 

(أ) إعارة الثوب: 

يجوز أن يستعير الإنسان من غيره ما يتجمل به ولا يكون ذلك من باب المتشبع بم لم 
يعط؛ فقد ثبت أن النبي يَكهِ أمر النساء أن يخرجن لمصلى العيد» فقيل له: إحدانا ليس لما 
جلباب» قال: «لتلبسها صاحبتها من جلبابها»2"7. 


10 البخاري (775). ومسلم (8950)) وابن ماجه (1050). 
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وثبت أيضًا أن كعب بن مالك لا بُشر بالتوبة أعطى ثوبه للبشير» واستعار ثوبين غيرهم(1). 
وقد كان لعائشة وَعَزَْدعَنْهَا درع قطري على عهد رسول الله َيِه قالت: «فما كانت امرأة 


تقين بالمدينة إلا أدسلتك إل تستعيره76"). ومعنى. «ثمين»: تزين. 


- 
هو مه ل 


قال الحافظ: (وني الحديث أن عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب فيه؛ وأنه لا 
يعد من التشبع)”"» وقوله: إنه لا يعد من المتشبع؛ إشارة إلى حديث النبي كَكِ: «المتشبع با ل 
يعط كلابس ثوبي زور)”. 
(س) منيحة العتز: 
والمقصود بها أن ينطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة» ينتفع بحلبها ووبرها زمئّاء ثم يردّها. 
فعن أبي هريرة وََيِهُعَنْهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة. والشاة 
الصفي» تغدو بإناء وتروح بإناء»0*»» ومعني «اللّقحة» الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة» 
«الصَّفِيٌ»: الكريمة الغزيرة اللبن. «بإناء» أي: باللبن؛ يعني: تحلب إناء بالغداة وإناء بالعشي. 
وعن عبد الله بن عمرو ويَدَانَدَعَنَهَا قال: قال رسول الله يَلِِ: «أربعون خصلة -أعلاهن منيحة 
العنز - ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواءها وتصديق موعودها إلا أدخله الله مها الجنة2070. 
قال حسان -راوي الحديث-: فعددنا ما دون منيحة العنز؛ من رد السلام» وتشميت العاطس» 
وإماطة الأذى عن الطريق» ونحوه. فم استطعنا أن نبلغ حمس عشرة خصلة. 
( ج) إعارة ما لاا يضر المعير: 


جو جلا اسع او سرءة 


جداره»”"'» قال أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين. والله لأرمين بها بين أكتافكم. 


.)751759( البخاري (518 5) ومسلم‎ )١( 

(0 البخاري (5174). 

(9) فتح الباري (6/ 17؟١).‏ 

(5) البخاري ))07١9(‏ ومشلم (717)ء وأَبو داود (/594917). 

(6) البخاري (7779)» ومسلم )1١7١()1١19(‏ 

(0) البخاري (155751). وأبو داود »)١5747(‏ وأحمد (؟/ .)١1١١‏ 

0 البخاري (”7577): ومسلم (9 » وأبو داود (5 77 9). والترمذي »)١1767(‏ وابن ماجه (11770). 


*ه 


اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: 

فقيل: هو على الندب؛ وقيل: على الإيجاب. وهو ظاهر الحديث» ورجح الأولؤن الندب؟ 
لأنه لو كان واجبًا لما أعرضوا عنه» ويدخل في هذا المعنى كل ما ينتفع به المستعنير» ولاضرر 
فيه على المعير» فإنه لا يحل منعه» وإذا منعه قضى ا حاكم به. 

ثبت عن يحيى المازني أنه قال: كان في حائط جدي ربيع لعبد ال حمن بن عوف؛ فأراد أن 
يحوله إلى ناحية من الحائط فمنعه صاحب ال حائط» فكلم عمر بن الخطابء فقضضى لعبد 
الرحمن بن عوف بتحويله”'» ومعنى «الربيع» النهر الصغير. 
(د) من أنواع العارية: 

الدار يبيح له سكنهاء والدابة يبيح له ركوبهاء والأرض يمنحه إياها ليزرعهاء وإطراق 
الفحل لتحمل الإناث. والثياب ليلبسهاء والأشجار ليأكل ثارها. 


7 ل ١ ١‏ 
1 شر 8 6م 
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)١‏ مالك في الموطأ (؟7/57/5). 


02:0 


كتابالوديعة 
( هيد فع امال من يعفضظه تصاحبه) 


"ما يودع فى البنوكالريوية 


؟-هل هي أمانة في يد المودع الحالات التي تنتقل فيها من هالاختلاف بين المودع 1-متى تنتهي الوديعة؟ 


١‏ خمكمها: "-الواجب على من أود عت عنده وديعة: 


الإجماع منمقد على جوازها وهي ١‏ 0 7 0 عندءام مضمونة؟ الأمانة إلى الضملن: والودع عنده؟9 ١‏ باسترداد الوديمة أو ردها. نتعت مسمى(الودائع ) بامال 
١ 8 ,‏ حفظها كما يحفظ ماله وأن يلتزم بما ا 
مباحة في حق المودع ومستحبة أيه أمودء مت ع 6 3 هي أمانة بالاتفاق إذا تلفت أو ١‏ إذا قصر في حفظها. سواء كان الاختلاف في رد " موت أحدهما. وليس بوديعة معللقا بل هو 


في حق المودع عنده إن كان قادرًا 
على حفظها. 
وهي عقد جائز من الطرفين. 


ضاعت بغير تعد منه أو تفريط فلا 7 إذا أودعها عند آخر بغهر عدر. الوديمة من عدمه. أو تلفها. أو 7 الحجر على المودع للسقه, 
ضمان عليه . "- إذا استممل الوديعة كان يلبس ني دعوى التغريط فيها ‏ وعلى المودع عنده للفلس. 
الثوب. فالقول قول المودع عنده مع يميته غ نقل الملكية لخير المودع. 
4 إذ! سافر بها لأن الواجب عليه لأن يده يد أمانة . 
عندها أن يردها إلى صاحيها آو 
وكيله . 
5 إذا جحدها ثم هملكت فيكون 
١‏ إذا خلطها بفيرها خلطًا لا يتميز 
كالسوائل والحبوب. 
إذا خالف شرط المودع. 


فرض. 
لآنها لا تنحلبق عليها أحكام الوديعة 
٠‏ حيث إن البنك ينتفح بها 
ويستهلكها ومو ضامن لها في كل 
الأحوال. وهذءم صفة القرض 
وليست صغة الوديعة. 


إلا أن يحفظها في مثل ما شرط أو أفضل 


فيجوز. 
"- يحرم عليه أن ينتفع بها بأي صورة من 
؟- ردها إذا طلبها المودع. 


21 معنى الوديعي: 
لغة : 4 


: من الترك من (ودعت الشىء) إذا تركته. 
وشرعا: إعطاء المال لمن يحفظه لصاحيه 
مشروعينها: 


الوديعة مشروعة ومندوب إليها؛ لأنها من الإحسانء وقد قال تعالى: #إنَّ الله 


و را وقال عَللاةِ: « أذ الأمانة إلى من | :له لور 


بل في ضرورة إلى ذلك. 
حكم الإيداع: 

عنده: سنة» بشرط أن يكون قادرًا على حفظها وصيانتها)0"'. 
حفظظ الودبعيى: 

يجب على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها إذا طلبها منه؟ لأن الله تعالى 
قال: ناه يدم أن 2 ل لنت منت لج أَهْلِهًا #* [النساء:08]. وتكاليف نقل الوديعة على 
المودع (صاحب الوديعة). 

وطريقة حفظها: أن يفعل فيها من الحفظ ما يفعل باله؛ بأن يحفظها في حر ز مثلهاء وألا 
يخالف فيها ما اشترط عليه صاحب الوديعة. إلا إذا كان في هذا الشرط تحقق لهلاك الوديعة. 
فالواجب عليه حفظها وإن خالف الشرط. 
)١(‏ أبو داود (7015)» والترمذي .)١7754(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (571). 
إفهة الشرح الممتع (5/ 58/8). 


وفك 


: كتاب الوديعة 
مثال: لو قال له صاحب الوديعة: احفظ هذه الوديعة في هذا الصندوق الذي عندك» 
وكان الصندوق صغيرًا يمكن ضياعه أو يحمله لص سرقة» فللمودع عنده أن يحفظه في 
مكان أكثر حررًا وأمئا. 


هل الوديعىي أماتي أومضموني؟ 
5 : ع ع ع عِ 5 2 عِ 
اتفقت المذاهب على أن الوديعة أمانة» أي: أنها إذا تلفت بغير تعد منه أو تفريط 


مشال تلف الوديعة: أنها إذا احترقتء أو سرقتء أو أفسدها المطرء وذلك إذا 
كان محافظًا عليها. 

ويترتب على كونها أمانة أنه يجب رد الوديعة متى طلبها صاحبها؛ لأن الله يقول: “#إِنَانَهَ 
مركم أن و متت إل أَهلِهَا * [النساء:ه]. 

تنبيه: يجوز لكل من المودع والمودع عنده فسخ الإيداع متى شاء؛ لأنه عقد جائز غير لازم. 
متى يضمن الوديعي؟ 

هناك حالات تتحول فيها الوديعة من الأمانة إلى الضمان» فمن ذلك: 

)١(‏ إذا ترك المودّع عنده حفظ الوديعة فإنه يضمنها؛ لأن ذلك تفريط منه. 

(1) إذا أودع الوديعة عند آخر بغير عذر صار خائثاء أما إن كان لعذر؛ كأن يقع حريق في 
داره فيدفعها إلى غيره جاز ذلك. أو دفعها إلى من يحفظ له ماله عادة؛ كابنه أو زوجته أو نحو 
ذلك. فلا يضمنها على الراجح. إلا إن كان هذا الذي دفعها إليه غير أمين. 

(*) لو استعمل الوديعة؛ كأن يلبس الغثوبء. صار بذلك ضامتاء فإن ترك الاستعمال بعد 
ذلك فهلكت ضمنها أيضًا عند المالكية والشافعية والحنابلة» وقال الحنفية: لا يضمن. 

(5) السفر بالوديعة؛ إذا سافر مها ضمنها إذا هلكتء والواجب عليه أن يردها إلى 
صاحبها أو وكيله قبل السفر. 

(5) جحود الوديعة: أي إنه إذا طالبه صاحب الوديعة بردها فجحد, ثم هلكت بعد الجحود 
ضمنها؛ لأنه لما طلبها فقد عزله عن حفظ ماله» وأصبح بجحوهه لها مغتصبّاء فيضمن. 


4ه 


(5) إذا خلط الوديعة بغيرها خلطًا لا يتميزء كخلط الزيت المودع عنده بزيته الخاص به 
وسواء كان الخلط بمثله أو بغيره» فإنه يضمنه. 

(0) إن خالف شرط المودع في حفظ الوديعة فإنه يضمن؛ إلا إذا نقالها إلى مثل حرزه أو 
أكثر حررًا منه فلا يضمن على الراجح. 
الاختلااف 2# الوديعة: 

)١(‏ إذا اختلفوا هل رد الوديعة لصاحبها:أو لا؟ فالقول قول المودّع عنده مع يمينه؛ لأنه 
أمين» وما على المحسنين من سبيل. ظ 

(؟) كذلك إذا اختلفوا في تلف الوديعة وعدم تلفهاء فالقول قول المودّع عنده مع يمينه؛ 
لأنه أمين» وهذا إجماع بين العلماء”"©. 

(*) كذلك إذا اختلفوا هل فرط في حفظها؟ فالقول قول المودّع عنده مع يميته؛ لأنه 
أمين» ويرجع في ذلك إلى العرف والخبرة» وذلك بأن يُعلم كيف حفظهاء فإن كان العرف 
والخبرة يقضي بأن ذلك حفظ ها فلا يحكم عليه بالتفريط» وإن كان يقضبي بأن ذلك 
ودائع البنوك: 

اعلم -رحمك الله- أن ما يودع في البنوك تحت مسمى «الوديعة» باطل لا يصح. وهذه 
ليست بوديعة في حقيقة الأمرء بل هي قرض؛ لأنها لا تنطبق عليها أحكام الوديعة» فالبنك ينتفع 
مها ويستهلكهاء وهو ضامن لا في كل الأحوالء وهذه صفة القرض» وليست صفة الوديعة. 
انتهاء الوديعى: 

تنتهي الوديعة ب! يلٍ: 

(أ) استرداد الوديعة أو ردها. 

(ب) موت المودع أو المودّع عنده. 

(ج) الحجر على المودع للسفه؛ وعلى المودّع عنده للإفلاس رعاية للمصلحة. 

(د) نقل ملكية الوديعة لغير المالك. 


4 4١ 4١ 
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)0 الإجماع لابن المنذر (ص؟17). 
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١‏ سكمكوما يترتب عليه: 
وهو محرم بالإجماع وكبيرة 
من كبائر الذنوب ولو كان 
المغصوب شيئًا يسيرًا. 
ويترتب علهه: 
١الإثم‏ 
"- وجوب رد المفقصوب 
"- ضمان المفصوب إذا هلك, 
بمثله إن كان مثليًا. أو بقيمته إن 
لم يكن مثليا . وتحسب القيمة 
على الراجح بأعلى قيمة وصل 
إليها في فترة الخصب. 


(وهوالاستيلاء على حق الفير قهرا يفيرحق) 


فالإجارة باطلة: ١‏ أن بوافق 
على الصدقة. 


وقيل: إن تصرفات الفاصب صحيحة 


الو 
لغة: أذ : 


: أخذ الشيء ظلً) أو قهرًا جهارًا. 
شرعا: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق. 
وهذا التعريف شامل لجميع الحقوق؛ سواء كان التعدي على مال منقول كال حيوان» أو 
عقار كالأرض والدورء ويشمل الاعتداء على المنافع» وسائر الاختصاصات؛ كحق 
الاحتجار (أي: إحياء الأرض الموات بوضع الأحجار على حدودها). 


ا 


ثبت نحريم الغصب بالقرآن والسنة والإجماع: 
أما (القرآن): فقول الله تعالى: # يَكامّهَا أاَلرِبىءَامَنُوا لا نكلو أموالم يبتكم 


بالطل إل نكرت تمدرة عن راض قنك # [النساء:9؟ ]. 

وأما (السنة): فقوله عَلة: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا)7"©. 

وقوله كَهةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)2)"0, 

وقوله يَكِ: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلَاء فإنه يَطَوّقه يوم القيامة من سبع أرضين»7©. 

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصبء وهو معصية من الكبائر» حتى 
ولو كان الملغصوب شيئًا يسيرًا. 


(1) البخاري (517) )1١6(‏ (17/4)» ومسلم )١7174(‏ من حديث أب بكرة» ومسلم )١71(‏ من حديث جابر. 
(؟) رواه أحمد (21177/0)» والبيهقي (5/ 23٠١‏ وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (7777). 
(6) البخاري :)7١9/4(‏ ومسلم »)١71١(‏ والترمذي .)١504(‏ 


كرك 


ضصمان الغاصب: 


)١(‏ الغاصب يضمن ما غصبه؛ سواء كان المغصوب عقارًا (كالدور والأراضي». أو 
منقولًا (كالحيوان والأثاث)» وسواء كان عيئًا أو منفعة. 

(؟) الراجح أن الغاصب يضمن زوائد المغصوب ونماءه» سواء كان منفصلا أو متصلًا 
بهء فمن الناء المنفصل: ثمرة الشجرة وولد الحيوان» ومثال المتصلة: السّمّن للدابة» فكل 
ذلك إذا تلف ضمنه الغاصب. 

مثال: غصب شاة» ثم أنتجت هذه الشاة» فمات الأولاد» فعلى الغاصب أن يرد الشاة» 
ويضمن مامات من أولادها. 

مثال آخر: غصب شاة» فسمنت عنده» ثم هزلت» فعليه رد الشاة» ويضمن السمن الذي فقدته. 

(") اختلف العلماء في ضمان منفعة المغصوبء والراجح ضمانه كذلك؛ لأنه عطّل على 
صاحبها هذه المنفعة» فلو أنه غصب داراء فعليه أن يرد الدار وأجرة المثل» سواء آأجره 
الغاصب أو لم يؤجره. 

أحكام الخصب: 
لم هذه الأحكام: 

(أ) الإثم؛ لأن ذلك معصية لقوله يَكِ: «من غصب شيرًا من أرض طوقه الله تعالى مسن 
سبع أرضين يوم القيامة»("©. 

(ب) وجوب رد المغصوب: يجب رد العين المغصوبة ما دامت قائمة؛ لقوله عَللِِ: 
«لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادّاء وإن أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها إليه»2). 

ومع وجوب رد المغصوب. فإن مؤنة الرد على الغاصب. 
)١(‏ تقدم تخريجه. انظر: التعليق السابق. 


(1) رواه أبو داود (2)20607» والترمذي )75١70(‏ وقال: حسن غريبء وأحمد »)77١/54(‏ وحسّنه الشيخ 


بحرن 


(ج) ضمان المغصوب إذا هلكء أو تلف عند الغاصب؟؛ سواء كان بفعله أو بغير فعله. 
أي أن عليه تعويض صاحب الحق. وطريقة الضهان أن يرد مثله إن كان المال مثليّاء فإن لم يكن 


ص 


مثليا رد قيمته. 
مللاحظات متعلقنّ بما سبق: 


)١(‏ الغاصب يجب عليه رد ما زاد من ناء فيها غصبه. لا يحل له منه شيء؟ لأنه مال صاحبه. 
فإن هلك هذا النهاء أو تلف ضمنه أيضًاء ووجب عليه أن يرد مثله إن كان مثليّاء أو قيمته إن لم 
يكن مثليّاء ولا يحل للغاصب من هذا النماغ شيء؟ لقولهيكئ: «ليس لعِرْق. ظالم حق»7١2.‏ ومعنى 
«العِرّق ظالم»: هو الرجل يغرس في غير أرضه بغير إذن صاحبها.. 

(؟) اختلف.الفقهاء في حساب القيمة؟ هل تقدر يوم غضبه أو يوم رده والراجح أنه 
يحسب بأعلى قيمة وصل إليهاء حتى لو نقص الثمن عن ذلك؛ قال ابن حزم: (لأنه حين زاد 
ثمنه كان فرضًا عليه رده إلى صاحبه بجميع صفاته» فكان لازمًا أن يرده إليه وهو يساوي 
تلك القيمة» فإذا لزمه ذلك ثم نقصت'قيمته فإنه لا يسقط رد ما لزمه رده)7"). 

قلت: وهذا القول هو.مذهب الشافعية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ 
عبد الرحمن السعديء والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. 

() إذا بنى الغاصب في الأرضء أو غرسن فيها زرعاء فإنه يلزمه قلع الزرع أو هدم البناء 
وتسوية الأرضء ودفع أرش نقصها (ومعنى (الأرش) الفرق بين قيمة.الأرض"قبل الغصب 
وقيمتها بعد الخغصب؛ لأن الأرض إذا زرعت نقصت قيمتها عما كانت» فعليه دفع هذا 
الفرق)» وعليه أيضًا أن يدفع قيمة أجرة الأرضن مدة غصبه ا. 

(؛) إذا غصب تَوّى فزرعه. فإن الزرع لصناحب النوى لأنه ملكه. ولو غعصب شيبًا 
فخلطه بغيره مما لا يتميز؛ كأن يغصب زيتًا فيخلطه بزيت يملكه؛ فإن لم تنقص القيمة فهم) 
شريكان بقدر ماماء وإن نقصت.القيهة بهذا الخلط ضمنها الغاصبء. وإن زادت 
)١(‏ أبو داود (70171)» والترمذي (177/4)» وصحّحه الشيخ الألباني في الإرواء .)١157١(‏ 
(؟) المحلى (8/ 7/اه - “01/7) ضمن المسألة .)١769(‏ 


ازفرناد 


مر كتاب الغصب ظ 

وإن كان خلطه با يتميز عنه» وجب على الغاصب تخليصه حتى لو كلفه ذلك مؤنة كثيرة» 
ويمكن أن يقال: للقاضي في ذلك نظر حيث المصلحة والمفسدة» فقد يأمر الغاصب 
بتعويض صاحب المال مثل ما اغتصبه باعتبار أنه لما خلطه صرر كالمال التالف» 
وقد يأمر بتخليصه. 

تصرفات الغخاصب: 

إذااتصرف الغاصب في المغصوب ببيع أو إجارة أو غير ذلك» فكل هذه التصرفات باطلة. 
فلو غصب دارًا وباعهاء فالبيع باطل» ولا تنتقل الملكية للمشتري» وعلى المشتري أن يرجع 
على الغاصب باسترداد ما أخذه منه. ولو أجر دارًا مغصوبة فالإجارة باطلة» فلو أجرها بأقل 
ما تستحقه ضمن الغاصب الفرقء ولو أجرها بأكثر ما تستحق أعطى المالك ما تستحقه. 
ويعطيه الزيادة أيضًاء وليس للغاصب حق؛ لقوله كَككهِ: «ليس لعِرْق ظالم حق)220. 

مثال: غصب شقة إيجارها يساوي ألف جنيه شهرياء فأجرها بخمسائة جنيه» فيلزمه أن 
يرد الشقة لصاحبهاء ويرد الأجرة الحقيقية (ألف جنيه)» ولا يقال: إنه أجرها بخمسماثة» وأما 
لو أجرهامئلا بألف وخمسمئة» فإنه يعطي للمالك الألف والخمسمائة» وليس له 
حق في شيء. 

وهناك قول آخر: وهو أن تصرفات الغاصب.صحيحة لكنها موقوفة على إجازة المالك» 
أو يقال: إذا كان يلحق في إبطاها مشقة فإننا نمضي التصرف للضرورة7". 

مسألة: إذا جهل الغاصب صاحبه: 

إذا جهل الغاصبٌ صاحبّ الشيء المغصوب تصدق به عن صاحبه؛ على أن 
يضمن إذا ظهر صاحبه وطالبه به» بمعنى أنه إذا تصدق لأنه جهل صاحبه» ثم ظهر 
بعد حين وجاءه صاحب الشيء المغصوب يطالبه به» فإنه يخيره بين أن يوافق على هذه 
الصدقة» وبين أن يعطيه غيرها وتكون الصدقة للغاصب, وهذا الحكم يقال ني كل 
مال جهل صاحبه. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 
(0) انظر في ذلك: الشرح الممتع (5/ .)377١‏ 


ه١:‎ 


فصل: 4# إتللاف المال للغدر: 
معنى الإتلاف: هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعًا به منفعة مطلوبة منه عادة. فهذا 


0 


موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وضررء وقد قال تعالى: #همن عتدئى عل عير وأَعََيَهِ بِمِثْل ما 


َعْتَدَُ عَلِيَيمْ # [البقرة:144]» والقاعدة الشرعية: «لااضرر 5 ضرار». 

فعن أنس وََتَهُعَنهُ أن النبي َك كان عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع 
خادم بقصعة فيها طعام؛ فضربت بيدها فكسرت القصعة؛ فضمّهاء وجعل فيها الطعام» وقال: 
«كلوا» وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة(". 
وفي الحديث عند أبي حاتم والدارقطني: «من كسر شيئًا فهو له. وعليه مثله». زاد 
الدارقطني: «فصارت قضية)7"). 

ولا د يشترط أن يكون الإتلاف نتيجة غصب الشيء. أ ي أنه إذا أتلفه بأي سبب كان؛ 
كان سر إناء لكك ا يقل رارقا نورقل ميعة: كين للك 

ولا فرق كذلك بين أن يكون الإتلاف مباشرة أو تسببًا غير مباشر؛ مثل أن يفتح قفصًا 
فيه طائر فيطير الطائر فإنه يضمنه؛ لأنه تسبب في ذلك» ولا فرق كذلك بين أن يكون ذلك 
عمدًا أو خطأء وسواء كان من بالغ أو صبي. 

من ناذج التسبب في الإتلاف: إذا فتح قفص طائر فطارء أو باب دكان فسرقه 
اللصوصء أو باب إصطبل فخرجت البهائم وشردتء أو حال رباط سفينة فغرقت أو 
ذهبت بها الريح» ورأى بعض الفقهاء أنه لو رَوْع إنسانًا فأصيب بأذى ضمنه. وكذلك لو 
حبسه أو حال بينه وبين ماله حتى هلك ماله ضمن؛ لأنه منعه عن حفظ ماله. 

يشترط في الشيء المضمون بالإتلاف أن يكون مالا متقومًا أي: يباح الانتفاع به شرعَاء 
وعلى هذا فإذا أتلف خمرًا أو خنزيرًا لمسلم فإنه لا يضمنه» وكذلك إذا أتلف أصنامًا أو آلاات 


,)775( وابن ماجه‎ .)١1759( وأبو داود(/70571)» والترمذي‎ .)0770()7548١( البخاري‎ )١( 
والمقصود بقوله: حبس الرسول» أي: الذي أرسلته أم المؤمنين بالقصعة.‎ 

62 الدارقطني (5/ .)١67‏ ومسند أبي يعلى (5/ 80)) وفي إسناده عمران بن خالد الخزاعى: ضعيف 
ولا يجوز الاحتتجاج به إذا انفرده قلت: وقد توبع عند الطبراني في الصغير ٠5 /١(‏ 7)» ولفظه: «طعام 
مكان طعامء وإناء مكان إناء». 
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اللهو لا يضمنها؛ لأن منفعتها محرمة» ولا يضمن إتلاف كتب الفسق والفجور والكفر؛ 
لالحاقها ضررًا بعقائد الناس» بل الواجب إتلاف هذه الكتب, والله أعلم. 

ويرى الشيخ ابن عثيمين» أن الذي يتلف هذه الأشياء مَنْ كانت بيده (أي: صاحبها) أو ولي 
الأمرء حتى لا يحصل فوضى وشر أعظم إذا قام آحاد الناس بتكسيرها أو تحريقها7©. 
ما تتلفه المواشي: 

)١(‏ يجب على أصحاب المواشي حفظها ليلاء وعلى أصحاب الحوائط (البساتين) 
حفظها نبارّاء فإذا أفسدت المواشي زروع قوم بالليل فعليهم الضمان؛ فعن البراء بن عازب 
يلتَعَنهُ قال: كانت له ناقة ضارية» فدخلت حائطًا فأفسدت فيهم. فكُلَّم رسول الله كِِ فيهاء 
فقضى: «بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلهاء وأن على 
أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل»”'. وعلى هذا فلا ضهان على أصحاب المواشي إذا 
أفسدت بالنهار؛ لأن الواجب على أصحاب الزرع حمايته بالنهار. 

ولا يعني ذلك أن صاحب الماشية يرعى قريبًا من مزارع الناس؛ لأنه من المعلوم أن 
البهائم سوف تذهب إلى الزرع وتأكل منه» فلو رعى قريبًا من مزرعة ليس عليها جدار ولا 
شبّاك ولا نحوه فأفسدت» ضمنها أيضًا صاحب الماشية. 

)١(‏ إذا حفظت المواشي ليلاء ورعاها أصحابها بعيدًا عن مزارع الناس» ومع هذا 
أفسدت من غير تعد ولا تفريط من صاحبهاء أو أنها في أثناء طريقها ضربت بقدمها حجرًا 
فأصاب شيئًا فأتلفه. فلا ضمان على صاحبها؛ لأن النبي كيه قال: «العجراء ججبّار»0". 

و«العجماء» هي البهائم» و«جبّار»: أي: هدرء وهذه هي القاعدة في إتلاف البهائم, أنه 
جُبَارء ما لم يكن تفريط أو تعد من صاحبها. 


.)556 2565 /5( راجع في ذلك: الشرح الممتع‎ )١( 

(1) أبو داود (679" ,)9"61١‏ وابن ماجه (7777), والحاكم /٠7(‏ 755) وصحّحهء وقالت اللجنة 
الدائمة الفتوى :)٠١١7(‏ كثير من العلماء صحّح هذا الحديث وعمل به. كمالك والشافعي وأحمد 
وغيرهمء فقالوا: يضمن مالك البهيمة ما أصابته ليلآء ولا يضمن ما أصابته نهارّاء قال الشافعي: أخذنا 
هذا الحديث لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله. 

(*) البخاري )١599(‏ (7706)» ومسلم ١ ٠(‏ » وأبو داود(50947). والترمذي (/ا/71١).‏ 
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يي قصل: دفع الصائل: 
معنى الصائل: هو الذي يندفع عل الناس؛ يريد مالهم أو أنفسهم» أو يريد امرأة يزني مباء 
وكذلك إذ|اصالت سيبمة عن إسان: 


حكمه: للمصول عليه أن يدفع عن نفسه هذا العدوان» ولغيره أن يرد هذا المعتدي عن 

النان يعسوب قدارقة: 
يقة دفع الصائل: يبتدأ بدفعه بالأخف فالأخف إن أمكن؛ كأن يمنعه بالكلام أولا. 

فإن لم يمكن استغاث بالناس» فإن لم ينكن جاز أن يدفعه بالضرب باليد» فإن لم يمكن منعه 
بالسوطء وهكذا حتى إذا لم يمكن إلا دفعه بالسلاح -كأن يكون المعتدي شهر عليه سلاححا- 
جاز دفعه بالسلاح دفاعا عن نفسه. 
أدليّ مشروعيتٌ الذفاع عن النفس: 

قال تعالى: لهس أغْتّدئ عَلقَكَْ دَأَعْتَدُوْعَلكهِ بمفل مَا أغتّدَئ عَلكٌُ وفوا لَه وَعَلمُوا آنأ 
مَعَالْمَيِينَ © [البقرة:55١].‏ 

وعن سعيد بن زيد وَعَيدعَنَُ أن النبي جَكلة قال: «من قتِل دون دينه فهو شهيدء ومن قُتِل 
دون ماله فهو شهيدء ومن قل دون أهله فهو شهيد»(). وثبت نحوه في الصحيحين من 
ديرق عبند الله من حيرو 622122 قال : سنينسف: رسيو ل الله اقول فق قل كن 
ماله فهو شهيد)("©. 

وأما دليل مشروعية التعاون في الدفاع عن الغيرء فلقوله كَك: «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا»» قيل: كيف أنصره ظالًا؟ قال: «تحجُّزه عن الظلم»(". ولأن في الدفاع عن الغير 
حفظٌ الحرمات مطلقاء ولولا ذلك لذهبت أموال الناس وأنفسهم. 


)000( صوصح ٠.‏ رواه أبو داود (1/7/ا5 )» والترمذي )١57١(‏ وصحّحه والنسائى (/7/ ١6‏ 24 وابن ماحه (560480؟). 
(") البخاري (5 55 7).» والترمذي ,.)7١7505(‏ وأحمد (7/ 49). 


ضحد 


حكم الدفاع الشرعي: 

إذا هوجم إنسان بقصد الاعتداء عليه؛ بقتله» أو إتلاف عضو من أعضائه؛ سواء كان 
المجوم من إنسان آخرء أو من بهيمة» فالدفاع (عن النفس) واجب على قول الجمهورء وعند 
الحنابلة أنه جائز لا واجب. 


وحجة الجمهور ما تقدم من الآيات والأحاديث» وحجة الحنابلة الأحاديث التي تدل على 
جواز عدم الدفع؟ كقوله وَكلِلِ: «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل2270» وفي حديث 
الفتن قال يك «اجلس في بيتك. فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك»”". 
وأما الدفاع (عن العرض) فواجب باتفاق الفقهاء. فيجب عل المرأة أن تدفع عن نفسها 
من أراد أن يعتدي على عرضهاء ولو أدى ذلك إلى قتله. 
وكذلك يجب على الرجل أن يدافع عن عرض أهله؛ لأن الأعراض حرمات الله في 
الأرض. فلا سبيل إلى إباحتها بحال من الأحوال. 
ولو اطلع إنسان في بيتٍ آخر بغير إذنه» من ثقب أو شق في باب» فرماه صاحب البيت 
بحصاة, أو طعنه بعود فقلع عينه» فلا مسئولية جنائية ولا مدنية» لا قصاص ولا دية عند 
الشافعية والحنابلة؛ لقوله يَكلِِ: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فخذفته بحصاة. ففقأت 
عينه» ما كان عليك جناح»7. وأما الدفاع (عن المال) فقد اختلف العلماء في حكمه؛ 
فالجمهور على أنه جائز لا واجبء. ورأى بعض فقهاء المالكية أن الدفاع عن المال واجب. 
شروط دفع الصائل: !؟) 
)١(‏ أن يكون هناك اعتداء محقق, أما إذا كان من نحو التأديب من الأب. أو الزوجء 
فإن هذا ليس اعتداء. 
(؟) أن يكون الاعتداء حالًا واقعًا بالفعل» لا مؤجلا ولا مهددًا به. 
(6) أَلّا يمكن دفعه بطريقة أخرى. 
(1) أبو دواد (5771). وابن ماجه (7464)» وصحّحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ١(‏ 55 7). 


(*) البخاري (59407): ومسلم »)75١64(‏ وأبو داود (6117). والنسائي (4/ 51). 
)0( راجع: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي. 
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كتاباللقطة واللقيط 


"-اللقيط: (هو الططل ال منبوذ الذي لا يعرف نسبه) 


١النقطة‏ :( كل مال مصصوم تعرض للضياع لا يعرط مالكه) 


احكخامد: 
)١‏ ظي الحرية: هو حر ولا يسكم عليه بالرق. 
") الفدياثة: 


فقيل بالوجوب. وقيل بالاستحياب, وقيل 
بالكراهية. 

والراجح الوجوب إذا خيف عليها الضياع وتعينت 

اللقطة طريقًا نحفظها وايصالها لصاحبها. 


١)لقطة‏ الحيوان وتسمى 


١‏ أقساماخال المتقط: 
١‏ أن يعلم أن صاحبها تركها 
رغبة عنها: كمن يرمي أثائًا 

مكسور! في الطرقات: 
طيجوز لمن وجدها أن يلتقعلها 
ويمتئكها. 
"- أن يكون المال يسيرًا انها 


"أحكام ا تال الملتقط الذي يتبعه الناس 
ووهمهم: 
١‏ أن ينتقطلها بنية حفظها فإن 


0 ماح ور يي * 
المقاس. 

4 أن يحتفظ بها مدة السنة وديمة لا 
يتصرف فيها بشيْء فإن تصرف فهو 
صّنامن. وإن لم يتصرف فضاعت أو 
ملكت من غير تمد آو تفريط فلا ضمان. 
6 إذا جاء صاحبها فمرفها وجب عليه 


+) حضانةته- هي لواجده المسلم إن كان ممن توقرت 
فيهم شروط الحاضن وإلا ففي ملاجئ الحكومة. 
6) القطقة عليد: 


"ل أن يكون مما يتيمه الناس 
ويسألون عنه: فهذا هو الذي 
يتعلق به أحكام اللقطة هنا . 


"- إن وجدت في قرية او 


2 دهمها له. 
في عامر وجب تمريغها . ١‏ إن لم يات صاحيها بعد السنة جاز 
التصرف والانتفاع بها . "- إن لم 
/ شَإِرًا جاء صاحبها بعد السنئة: يوجد فمن 
بيت الماأل. 


-١‏ إن وجد ماله كما هوأخته بزوائده المتصلة. 


"- إن كان تصرف فيه الملتقط: رد إليه بدلها. 


كتاب اللقطة واللقيط 


ا 
كتاب اللقطة واللقيط 


أولا: اللقطة: 
سي 

لغةً: اللقط -بسكون القاف- أخذ الشيء»؛ ومنه قوله تعالى: #فَالنقَطّهد َال فرعت 
يحطون لكر عَدُوًا وَحَرَئا إرك يرعت وَعسَنَ وحْبوةهْمَا حكَانوأ خنطوركت 4 [القصص:]. 

واصطلاحًا: المال الضائع من (صاحبه)» أو كل مال معصوم معرّض للضياعء لا يُعرّف مالكّه. 
حكم التقاط اللقطة: 

اختلف العلاء في التقاط اللقطة» فيرى بعضهم -وهم الحنفية والشافعية- أن الأفضل أن 
يلتقطها؛ لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوىء ولأن فيه حفظ مال أخيه المسلم من 
الضياع» وبعضهم يرى الوجوبء وبعضهم يرى الاستحباب. ورأى المالكية والحنابلة 
كراهية الالتقاط؛ لما ورد في الحديث: «لا يأوي الضالة إلا ضال. ما لم يعرفها»2"0. 

قلت: والراجح الرأي القائل بوجوب التقاط اللقطة إذا خيف على المال الضائع» وتعين 
اللقط طريقًا لحفظهاء وذلك بأن يلتقطها خشية أن تلتقطها أيدي خائنة آثمة» فيضيع مال 
المسلم بغير حق» ويجب على هذا الملتقط أن يردها لصاحبها متى عرفه كما سيأتي إن شاء الله. 
وأما عند عدم الخوف عليهاء ووثوقه بنفسه وقدرته على التعريف فيكون مندوبًا”"'. 

وأما الحديث الذي احتج به المانعون فمقصوده من يلتقط اللقطة بنية التملك؛ فهذا لا 
يجوزء وأما التقاطها بنية التعريف فلا يدخل في هذا الوصف. قال الحافظ ابن حجر: (ومن 
ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال: فمتى 
رجح أخذها فوجب أو استحب. ومتى رجح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائرٌ)” ". 
)١(‏ مسلم »)١19/70(‏ وأحمد (5/ :)77١‏ وله شاهد عند أبي داود )1177١(‏ من حديث جرير. 


00 انظر: الاستذكار (؟73777/75)) وفتح الباري (5/. .)١١ ١‏ 
(*) فتح الباري (5/ .)١١١‏ 


وه 


أقسام اللقطح: 
مج011 
الممتلكات» ولكل منهما حكمها. 
)١(‏ لقطنّ غير الحيوان: 

عن زيد بن خالد وَعَلنَدَعَنْهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله بَكهِ فسأله عن اللقطة. فقال: 
«اعرف عفاصهاء ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها»» قال: فضالّة 
الغنم» قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: فضالّة الإبل؟ قال: «ما لك ولها! معها 
سقاؤها وحذاؤها؛ ترد الماء» وتأكل الشجرء حتى يلقاها رمها»(١2.‏ وورد زيادة معرفة عددها 
عند مسلم؛ بلفظ: «اعرف عفاصهاء ووكاءهاء وعددها». ومعنى (العفئاص»: الوعاء الذى 
يكون فيه الشيءء و«الوكاء»: الخيط الذي تربط به. 

والمقصود من الحديث معرفة ما يميزها عن غيرها؛ حتى لا تختلط بال الملتقط من ناحية» 
وحتى إذا جاءها صاحبها سأله عن علاماتها ليتبين صدقه من كذبه. 

فتبين من هذا الحديث أن عل الملتقط عدة أمور: 

(أ) أن يتعرف اللقطة. وذلك بمعرفة الوعاءء والرباط» والعدد. ونحو ذلك. قال 
الحافظ : (والغرض معرفة الآلات التي تحفظ اللقطة. ويلتحق با ذكر حفظ الجنسء والصفة» 
والقدرء والكيل فيها يكال» والوزن فيما يوزنء والذرع فيهما يذرع)(". 

(ب) التعريف بها سنة كاملة في مجامع الناس؛ كالأسواقء وأبواب المساجد. ونحو ذلك. 

(ج) الاحتفاظ ببذه اللقطة عنده وديعة مدة التعريف. لا يجوز له التصرف فيها بأي 
حال من الأحوالء بل يحفظها ى) يحفظ مالهء وتكون عنده أمانة» ولا يضمنها إلا بالتعدي 
أو التفريط في حفظهاء أما لو ضاعت أو تلفت من غير تفريط ولا تعد منه. 

(د) إذا جاء صاحبها فعرَّ فها. وجب عل الملتقط أن يردها إليه كاملة. 


.)76٠١ 5( وابن ماجه‎ »)١7١5( البخاري (2)573075 ومسلم (؟1751١)) وأبو داود‎ )١( 
.)8١ /6( (؟) فتح الباري‎ 
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كتاب اللقطة واللقيط 


(ه) إن لم يعرّفها أحد بعد السنة؛ جاز للملتقط الانتفاع بها لقوله يَكِةِ في الحديث: «فإن 


جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها». 
(و) فإن جاء صاحبها بعد السنة» فإنه يردها إليه إن كانت موجودة. أو يرد بدلهها إن كانت 
استهلكتء. وهذا هو قول الجمهور. 


ودليلهم ما ورد في رواية أبي داود: «فإن جاء باغيها فَأدَّها إليه. وإلا فاعرف عفاصها 
ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء باغيها فأدّها إليه»”"). 

وجاء في رواية عند مسلم: «فإن لم تعرف فاستنفعهاء ولتكن وديعة عندك»”"). 

قلت: وسواء كان الملتقط غنيًا أو فمَيرّاء وعلى هذا فالفرق بين ما قبل السنة وما بعدها: أن 
ما قبل السنة يحتفظ باللقطة ى) هي فإن جاء صاحبها أداها إليه كاملة» وما بعد السنة فإنه يباح 
له أن ينتفع بهاء فإن جاء صاحبها وكانت قد استهلكت. رد إليه بدها. 

قال النووي: (إن جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة 
والمنفصلة» وأما بعد التملك فإن لم يجىئ صاحبها فهي لمن وجدهاء ولا مطالبة عليه في 
الآخرة» وإن جاء صاحبهاء فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة9". ومهم| 
تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك» وهو قول الجمهور). 

قال ابن حجر: (وقال بعض السلف: لا يلزمه. وهو ظاهر اختيار البخاري)(؟2. 
ملاحظات: 

)١(‏ اختلف العلماء في وجوب الإشهاد على اللقطة؛ فيرى الحنفية والظاهرية وجوب 
الإشهاد؛ لما ثبت في الحديث: «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدلء. ولا يكتم ولا 
يغيب» فإن وجد صاحبها فليردها إليه» وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»””. 


.)١97 /6( وأحمد‎ »)١17/١5( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١757(‏ 

(*) وعلى هذا فالزوائد المنفصلة بعد التملك تكون للملتقط. 

(5) انظر: فتح الباري (5/ 85)» وشرح النووي لمسلم .)77/١5(‏ 

(5) صِحّحه الألباني: رواه أبو داود (1704)» والنسائي في الكبرى »)08٠08(‏ وابن ماجه .)756٠5(‏ انظر: 
صحيح الجامع (50587). وصحّحه ابن عبد الحادي في تنقيح التحقيق (5/ .)71٠‏ 


5ه 


كتاب اللقطة واللقيط 5 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى استحباب الإشهاد فقطء ولم يروا الوجوب؛ لأن 
النبي يكل لم يأمر زيد بن خالد ولا أ بن كعب فيما التقطوه بالإشهاد. 

(0) يرى حمهور العلماء أن الملتقط إذا رد اللقطة إلى موضعها بعد أن التقطهاء أو دفعها 
لغير الملتقطء يكون ضامنا لها؛ لأنه مفرّط في حفظها. 

(*) لو أخذ اللقطة بنية التملك» كان ذلك في حكم الغصب. وعليه الضمان» ولا يبرا إلا 
بالرد على المالك» حتى لو هلكت من غير تعد ولا تفريط منه. 

(5) أقسام المال الملتقط: تنقسم اللقطة إلى أقسام: 

الأول: أن يعلم أن صاحبها تركها رغبة عنها كمن يرمي كراسي مكسورة في الطرقات» 
فهذه يجوز لمن وجدها والتقطها أن يتملكها. 

الثاني: أن يكون المال مما لا يتبعه الناس ويبحثون عنه؛ كالشيء التافه اليبسيرء فمن 
وجده جاز له تملكه. ومع ذلك فإنه إذا علم صاحبه أعطاه له» وذلك نحو السوط والرغيف 
والسواك؛ فعن أنس وََآِيَهََنَهُ قال: مر النبي يكيل بتمرة في الطريق» قال: «لولا أني أخاف أن 
تكون من الصدقة لأكلتها»(١".‏ وقد ثبت أن ميمونة وَعَإنَدُءَنهَا وجدت تمرة فأكلتهاء وقالت: 
« لا يحب الله الفساد)0'"©. 

الثالث: أن يكون مما يتبعه الناس ويسألون عنه» وربما أصابهم هم بسببه» فهذا هو الذي 
يتعلق به أحكام اللقطة هنا؛ من حيث التعريف والحفظ ونحو ذلك كما سبق. 

ويختلف هذا الأمر على حسب الأحوال والأماكن» ويحكم على ذلك بالغالبء والله أعلم. 

(6) جاء في بعض روايات الحديث أن معرفة وكائها وعفاصها يكون قبل التعريف»ء وفي 
بعض الروايات أن ذلك بعد التعريف. ف وجه الجمع بينها؟ قال النووي: (ويجمع بينهما بأن 
يكون مأمورًا بالمعرفة في حالتين؛ فيعرف العلامات أول ما يلتقط؛ حتى يعلم صدق واصفها 
إذا وصفها ى) تقدمء ثم بعد تعريفها سنة» إذا أراد أن يتملكها فيتعرفها مرة أخرى تعرقًا وافيًا 
محققا؛ ليعلم قدرها ووصفها فيردها إلى صاحبها)7". 
)١(‏ البخاري »)7857١()7١05(‏ ومسلم »)23١1/1(‏ وأبو داود .)١15657(‏ 


(؟) ابن أبي شيبة .)5١77/5(‏ 
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كتاب اللقطة واللقيط 


(؟) لقطنّ الجيوان: 
وتشمل لقطة الإبل والغنم ونحوهماء ويطلق عليها: الضالة. قال الحافظ: (قال العلماء: 
الضالة لا تقع إلا على الحيوان)7١"2»‏ وقد بين النبي يكل حكمها ني الحديث السابق كما يلى: 


(أ) ضالة الإبل القوية على الرعي وورود الماء: فلا يجوز أخذهاء بل يتركها؛ لقوله يك في 
الحديث -وقد سئل غن ضالّة الإبل-: #ما لك ولما! معها حذاؤها وسقاؤها؛ ترد 
الماء وتأكل الشجر». والمقصود ب «الحذاء»: الخف,. و«السقاء»: جوفهاء وأشار بذلك إلى 
استغناتها عن الحفظ لما بها ركب في طبعها من الجلادة على العطشء وتناول المأكول بغير تعب 
لطول عنقهاء وهذا الرأى هو قول الجمهور. 

وخالف الحنفية فرأوا إباحة التقاطهاء وحمل بعضهم النهي عن التقاطها على ما إذا نوى 
تملكهاء وأما إن كان ليحفظها لا ليتملكها فأجازوه» وهو قول عند الشافعية» ولكن الراجح 
من ذلك قول الجمهور9"'. 

(ب) ضالة الغنم: الراجح أن يأخذها ويتملّكها صاحبها؛ لقوله بَكِِ عندما سئل عن 
ضالة الغنم» قال: «لك». أو لأخيكء أو للذئب»» وجاء في بعض الروايات: «خذهاء فإنما هي 
لك...» إلخ» وهذا صريح في الأمر بأخذها. 

اتفق العلماء على أنَّ لواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد عن العمران أنْ يأكلهاء 
واختلفوا: هل يضمن قيمتها لصاحبها أو لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يضمن قيمتهاء وخالف 
في ذلك المالكية. قال الحافظ: (وتمسك به مالك في أنه يملكها بالأخذء ولا يلزمه غرامة 
ولو ما ا سي 

وأجمعوا على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط أخذهاء وخالف في ذلك ابن حزم 
على أنه إذا أخذها فلا سبيل لمالكها. 


.)87 /0( فتح الباري‎ )١( 
(؟) وسيأت في ذلك أن الإبل إذا كانت غير قوية» أو في مكان ليس فيه سقاء ولا مرعى جاز التقاطها؛ لأن‎ 
هذه قيود ذكرت في الحديث.‎ 


(1) نقلا من الفتح (0/ 87). 
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كتا ب اللقطة واللقيط 4 
وقد اشترط العلماء.لالتقاطها: أن لا.يكون لمنا حافظ». ووججدت في مكان يخاف عليه 
الذئب أو من يأخذها من الناس» ولاهي بقرب ماء. فمعنى الضالة: هي التي لم يعرف 
صاحبها أين هو؟ ولا يعرف واجدها لمن هي؟ وعلى هذا إذا كانت في مكان لا يخاف عليها 
الهلكة ولا الضياعء ولا أن يأخذها أحد. فلا.يجوز التقاطها. 

وهل عليه أن يعرفها؟ قال الحافظ: (قال الجمهور: يجب تعريفههماء فإذا انقضت ملدة 
التعريف أكلها إن شاء وغرم لصاحبهاء إلا أن. الشافعي قال: لا يجب تعريفها.إذا وجدت في 
الفلاة» وأما في القرية فيجب في الأصح”). 

قلت: الراجخ -والله أعلم- ما ذهت إليته-الشافعي: أن التعريف لا يكنون للضالة في 
الفلاة؛ لأن هذه غالبا هي الأماكن التي توجد فيها الذتئاب» بخلاف المصر فليس بأماكنها. 

وأما رواية أبي داود: «فاجمعها حتى يأتيها:ناغيها»” "2 فإنها من رؤاية ابن إسحاق وهو مدلس 
وقد عنعنء فالإسناد لا يصح. وفيه مخالفة ابِنَ إتتحاق لغيزه ممن رؤوا حديث زيد بن خخالد 
الجهني؛ فإنه لم يذكرها أد. فإن صح هذا الحدديث فهو محمؤل على ضوالٌ لا يخاف عليها الذئب 
أو إنسان آخرء فإنه يأخذهاو, يعرّفهاء وهذا قول>مالكء. وهو الراجح..والله. أعلم. 

والخلاصة: أن ضالة الغنم إذا كانت في مكان يمكن أن تتعرض فيه للذئاب» فإنه يجوز 
التقاطها وتملكهاء وأما إن كانت في مكان لا تتعرض فيه للهلكة ولا للضياع؛ فإنه يأخحذها 
ويعرّف بها في القرية”'". 

(ج ) ضالة الحيوان غير ما ذكر: 

قال ابن حزم: (وأما كل ما عدا ما ذكرنا؛ من إبل لا قوة بها على ورود الماء والرعي. 
وسائر البقر والخيل؛ والبغال» والحمير» والصيود كلها المتملكة؛ والأيّاق من العبيد 
والإماءء وما أضل صاحبه منهاء والغنم التي تكون ضوالٌ بحيث لا يخاف عليها الذئب» ولا 
)١(‏ فتح الباري (0/ 87). 
(؟) أبو داود ,)١7/١7(‏ وأحمد(؟7/ .)18٠‏ 
(*) لكني لا أعلم تحديد مدة لهذا التعريف لضالة الغنم» فيكفي في هذا ما يغلب على الظن أنه لا يجد 
صاحبهاء والأولى في هذه الحالة - أعني: إن وجدت ف القرى - ألا تتملك. بل تكون في أموال 
المسلمين كأن تنفق على الفقراءء والله أعلم. 


هه 


كتاب اللقطة واللقيط 


إ انوع ذ للقت كله شفر عن اخذة وضنهوتقرينه اذفان سس نين معرنة مناحها 
أدخلها الحاكم أو واجدها في جميع مصالح المسلمين» سواء كان كل ما ذكرناه مما أهمله صاحبه 
لضرورة؛ أو لخوفء أو لهزالء أو مما ضل ولا )000 


قلت: وما قاله ابن حزم حسن.ء لكن لا بد أن يستثنى منه ما كان بحال يقوى على 
الاستقلال بقوته. فإنه لا يلتقط. قال الخطابي: (فإذا وجدها المرء - يعنى: الضالّة من الحيوان 
- لم يجز له أن يعرض طاء ما دامت بحال تمتنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها ع 


لغطي مكى: 
عن أبي هريرة ودَآِدَعَنَهُ أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا ينفر صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا 


تحل ساقطتها إلا لمنشد»”". ومعنى ١لا‏ مُحْتك»: لا يؤخذ ويقطع. 
وقوله يَكِيةِ:ْ «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» أي: لمعرّف لماء فهذا يدل على أن ملتقطها لا 
يتملكها أَبدَاء وهذه من خصائص ال حرم فلا يتملكها أبداء بل يظل ينشدها مدى الحياة. 
والآن -والحمد لله- توجد بمكة أماكن توضع فيها هذه الأموالء فالواجب على من 
وجد لقطة بمكة أن يسلمها لهذه الأماكن» ولا يحل له أبدًا أن يتملكها أو ينتفع ينا : 


.)١6577/4( المحلى‎ )١( 
هامش سنن أبي داود).‎ - 7”5٠ /7( (؟) معالم السنن‎ 
.)7١ ١1/( ومسلم (17606)) وأبو داود‎ ,)7475()١١7( البخاري‎ )*( 
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ثانيًا: اللقبيط: 
أتعريف اللقيط 
هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه. 
حكم أخذه: 


ذهب جمهور العلاء إلى أنه إذا وجد هذا اللقيط» فإنه يجب على المسلمين أخذه.؛ وهذا 
فرض كفاية» وذهب الحنفية إلى أن ذلك مندوب. 


0 م 2ءم بحهرا 


والراجح قول الجمهور؛ لقوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عل اير واَلتَقوَْ ولا تَعَاووأعَلَ 
الث والْعَدُوانِ * [المائدة: ؟ ]. 
أحكام اللقيط: 

يراعى في اللقيط هذه الأحكام التي قررها الفقهاء: 

)١(‏ الحرية: اللقيط حرء لا يحكم عليه بالرّق؛ لأن الأصل في الإنسان الحرية. 

(") الديانة: ديانة اللقيط الإسلام ما دام قد وجد في دار إسلام» وإذا وجد ني دار كفار 

ويرى بعض العلماء أنه لو كان في دار كفار سكنها بعض المسلمين حكم عليه بالإسلام؛ 
لعموم الحديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»”"". 

(3) النسب: اللقيط مجهول النسبء لكن ما الحكم لو ادعاه أحد؟ فيه تفصيل: 

إذا ادعى رجل مسلم أو امرأة مسلمة أنه له ألحقناه به من غير بينة» إلا إذا كان هناك ما 
يدل على كذيبه. 

وأما إذا ادعاه كافر؛ فهل نلحقه به؟ الراجح أننا نلحقه به من حيث النسبء لكننا لا 
نمكنه من حضانته» ويحكم للطفل بالإسلام» لكن لو أسلم هذا المدّعي جعلناه في حضانته» 
كل هذا مبنى على أن الإقرار له بالنسب فيه ما ينفع اللقيط. 
)١(‏ البخاري تعليقًا )57١/94()7179/7(‏ موقوفاء ووصله الطبراني في الكبير »)١78/7(‏ والصغير 


.)©2٠6”/5(‏ والدارقطنى (/ 767). والأثر صحيح من قول ابن عباس» ونصه أنه سكل عن اليهودية 
والنصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم فقال: يفرق بينهم|؛ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


لاه 


تنبيه: على هذا لا ينسب اللقيط لمن وجده بمجرد أخذه. إلا إذا ادّعاه لنسبه» ويفهم من 

ذلك أن من يأخذ لقيطًا من ملجأ أيتام لا يصير بهذا ابنًا له» فلا يصح أن يكتبه باسمه؛ ولا 
٠‏ . 5. 3 َ- لك 

(4) حضانته: تكون حضانته لواجده إذا كان أميئًا حرا عدلا رشيدّاء وأما الفاسق فلا 


يولى حضانته» بل يؤخذ منه ويتولى الحاكم أمر تربيته» والآن توجد ملاجئ لإيواء هؤلاء 
اللقطاء تتولى حضانتهم وتربيتهم. 

(6) النفقة عليه: إذا وجَد مع اللقيط مالا قريبًا منه» أو متصلا به؛ سواء كان ظاهرّاء أو 
مدفوئًا تحته» فهو ملكٌ لهذا اللقيط» ينفق عليه منه» وإلا فينفق عليه من بيت المال» فإن لم 
يتيسره فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه؛ لأن ذلك إنقاذ له من الهلاك. 
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كتاب الهبة: (التبرع فى حياته للغير بتمليك ماله بلا عوض) 


١‏ حكمها: 
مشروعة بالإجماع وتسمى: 


"يم تلزمائهبة: 


5-ححمالات جواز الرجوع في الهية 
هديةٌ وعطيةً ونحلةً ومنحة بعد لزومها وصدم الجوازؤ: 
0 حباة و صلةٌ ور قدا . 


لما كانت الهبة من عمقود اورسف 
وهي يتسامح في شروطها ما لا 


يتساصح في عقود المعاوضات جاز 
يها أنواع كثيرة مما الو ود 


فيه خلاف والراجح 
والامتيازات كالمناصب. 


أن يختص بحاجة أو كثرة 

وجوب التسوية فإن فضل 
يجوز له الرجوع 

الوزارية. بها. 


عائلة او اشتفال باللم. 
بعضهم وجب عليه 
الرجوع والتسوية بإعطاء 


١‏ بذا كانت الهبة بقصد التودد 
والإحسان للموهوب وليست 
أن يثي ثلها. 


؟'- إذا زاد الموهوب 
الهبة زيادة يله - 


كالميراث وهو الآرجع. 


4إذا فاضل في العمنية نبصض اولاده 
ثم مات قبل الرجوع والتسوية: 
فالراجح أنها ترجع وتجمل ظي المهراث 


إذا ملت الواهب أو 


الموهوب. 


أولاده صغيرهم وكييرهم 
دكرهم وأنثاهم. 


صبحيه 
لغة 


: الهبة من وهب الشيء إذا أعطاه» فهو تبرع لا يكون فى مقابيل عوض من الموهوب له. 
واصطلاحًا: التبرع في حياته للغير بتمليك ماله بلا عوض”"") 


تنبيه: عقد التبرع إن قصد به ثواب الآخرة بإعطاء محتاج فهو «صدقة»» وإن قصدد به 
التودد للغير فهو «هدية»» وإن قصد نفع الُحطى له؛ فإن كان في حياة المتبرع فهو ١هبة»»‏ وإن 
كان بعد موته فهو «وصية». ويطلق على الهبة أيضًا: هدية» وعطية» ونحلة» ومنحة» وحباء. 
وصلة» ورفد» وغير ذلك. 

مشروعية الهبة: الهبة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما (الكتاب): فقوله تعالى: ##فإن طبن لك عن سن منْه تسا فَحُلُوهُ منسكَاسَريَكا ‏ [النساء: ؛ ]. 

وأما (السنة): ففي الصحيحين من حديث أب هريرة يَعِِيَُمَنهُ: أن النبى بَكْةِ قال: «يا نساء 
المسلمين؛ لا تحقِرَنَ جارةٌ أن تهدي لحارتها ولو فِرْسِنَ شاة»(". 
ومعنى (فِرْسن»: ظِلف الشاة» وهو ني الأصل يطلق على خف البعير» لكنه استعير هنا للشاة» 
والمقصود: المبالغة في الإهداء. ولو بالشيء اليسير. 

وأما (الإجماع): فقد نقله غير واحد من أهل العلم؛ منهم ابن المنذر7". 


)١(‏ قوله: (بتمليك) خرج به العارية؛ لأن العارية لا تملك؛ بل تستردء وقوله: (في حياته) خرج به الوصية؛ 
لأنها تكون بعد الموت» وقوله: (للغير) خرج به الوقف؛ لأنه يكون للنفس وللغير» وقوله: (بلا عوض) 
خرج به عقود المعاوضات كالبيع ونحوه. 

() البخاري (56757), (/5051).» ومسلم .23١70(‏ والترمذي .)5١12١(‏ 

(") الإجماع لابن المنذر (ص 56). 


6 © ٠ 


ركن الهبر 
لد والقبولء أو المعاطاة الدالة عليهاء ومعنى ذلك أن يقول الواهب مثلا: (وهيتك 
كذا)» فيقول الموهوب له: (قبلت). ويسمى كلام الواهب: (إِيابَا) وكلام الموهوب له: (قبولًا). 
وكذلك تثبت اطبة بالمعاطاة الدالة عليها؛ كأن يرسل إنسان لآخر هدية في مناسبة له. 
مسلا رت ا ا 1 يشترط أن يقول له: وهبتك.. إلخ. 
ملاحظات: 
)١(‏ الهبة للأقارب أفضل؛ لأن فيها صلة للرحم. 
(0) لا يشترط لفظ الهبة في الإيجاب. بل يمكن أن يقول: وهبتك. أو أهديتكء أو 
نحلتك. أو أعطيتك, وما أشبه ذلك» وقد تقدم أيضًا أنه يكفي المعاطاة الدالة على الطهبة. 
مالا تجوز فيه الهبى: 
)١(‏ لا يجوز هبة هبة الاختصاصات والامتيازات؛ كأن يُمنح شخص أن يكون وزيرًا مثلاء 
فيقول: وهبت هذه المنحة لفلان» فهذا لا يجوز. 
(0) لا يجوز هبة الشيء الموقوف؛ لأنه خرج عن ملكية الواقف وتصرفه. 
شرط القبيض > الهبى: 
لا يثبت أثر الهبة ولا تلزم إلا بالقبضء فلو أن إنسانًا وهب لآخر شيئًا ثم رجع فيه قبل 
أن يقبضه إياه» فإن المحدية لا تلزمه. ويجوز له الرجوع فيها. 
ومذهب الحنابلة أن القبض إن| يكون فقط في الموزون والمكيل» ولكن الذى عليه جمهور 
العلماء أن القبض يكون فى جميع الهبات» وهذا هو الراجحء وهو رواية أيضًا عن الإمام أحمد. 
وأما إذا قبض الموهوب له الهبة» فلا يجوز للواهب الرجوع فيه؛ لأنه بالقبض لزمه 
وخرج من ملكيته» وأصبح في ملكية الموهوب له. 
والدليل على اشتراط القبض أن أبا بكر وَعَزِيِةْعَنَهُ وهب ابنته عائشة وََإِتَدعَنهَا ثمرة نخل» ثم 
لما مرض رجع فيه» وقال لها: لو أنك جددتيه واحتزتيه لكان ملككء أما الآن فهو ميراث!'', 


000 صحيح: رواه البيهقي (5/ 17/8)» وعبد الرزاق (9/ 2 )١‏ وابن أبي شيبة (؟ / )١‏ رقم .)0١1175(‏ 


وثبت نحو ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي يَبعََتَهَءَنه ''". وبناءً على ذلك فإنه من باب أولى إذا 
نوى اطبة بقلبه ولم مهبهاء فإن اهبة لا تلزمه. وكذلك الحكبم لمن نوى الصدقة. أو الإبراء. 
أو نحو ذلك. وعلى هذ! فالقبضص شرط لزوم لنفاذ أثر اهبة(©. 

وكذلك لا تلزمه الهبة إذا كان قد وعده مهاء لكن يندب الوفاء بالوعد. بل يجب؛ لقوله 


سس لسر صر << عو م *دك 


تعالى: #حكيرمقمًا عند اله أن تَفُولُوأمَا لا تَفْمَلُورَت * [الصف:؟]. 
الإذن فى القبض: 

اشترط الفقهاء لقبض الهبة إذن الواهب له بالقبيض”"» فلو قالٍ له: وهبتك بعيرى الذى 
في حظيرتي» فقال الموهوب له: قبلت» ثم أسرع وأخذ البعير» فالذي ذهب إليه الفقهاء أنه لا 
تثبت الهبة؛ لأنه لم يأذن له بأخذ البعير» ومجرد أنه وهبه البعير لا يلزم منه أنه أذن له في أخحذه؛ 
لأن له حق الرجوع قبل أن يسلمه له» ومجرد الحبة لا تكون إِذنا له في القبض. 

أما إذا كانت الهبة موجودة أصللا عند الموهوب له؛ كأن تكون عنده عارية» فيقول له 
صاحب العارية: عاريتي (كذا) التي عندك وهبتها لك صحت المهبة» وملكها المنّهب له 
مباشرة؛ لأنها في يده أصلاء فلا تحتاج إلى إذن بالقبض. 
هبي المجهول وغير المعلوم: 

الراجح صحة الهبة للشيء غير المعلوم وللشيء المجهول. 

مئال الأول (غير المعلوم): أن يقول له: وهبتك الدراهم التي في الحقيبة» وهو لا يعلم عددها. 

ومثال الثاني (المجهول): أن يختلط ماله بهال غيره ولا يتميزء فيقول له: وهبتك مالي 
المختلط بمالك. أو يقول له: وهبتك بعيري الشارد.ء وهذا مذهب المالكية إذ رأوا صحة هبة 
الشيء الغير الموجود الذي لا يصح بيعه؛ كالعبد الآبق» والبعير الشارد. والمجهولء والثمرة 
قبل بدو صلاحهاء والمغصوب. 


.)718١ /5( ومصنف ابن أبي شيبة‎ »))١1١7- ٠١ /9( انظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) وخالف في ذلك وأبو ثور وابن حزمء فرأوا أن الهبة تلزم بمجرد العقد. أي بمجرد التلفظ بها. وفرق 
مالك بين الأب وغير الأب» فأجاز الرجوع للأب» وحمل حديث أب بكر على هبة الأب فقط. 

(*) ولذلك اشترط الفقهاء أن تكون الطهبة متميزة غير متصلة بشيء يمنع من قبضها. 


لوه 


موت الواهب أو الموهوب له: 
إذا مات الواهب قبل أن يقبض الموهوب له الهبة» لا تلزم الهبة» بل تكون من التركة.» ولكن 
يقوم الورثة مقام الواهب؛ إن سلموا الهبة جاز لهم ذلكء وإن منعوا التسليم جاز لهم ذلك''". 
وأما إذا مات المتهب (الموهوب.له) قبل القسبض بطلت الهبة» وليس لورثته مطالبة 


الواهب بقبض اطبة. 
هبن المشاع: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن هبة المشاع جائزة» والدليل على ذلك أن وفد هوازن لما جاءوا 
يطلبون من رسول يك أن يرد عليهم ما غنمه منهم, قال يكل «ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لكم)”". فقد وهبهم النبي يَكِ نصيبه» وهو مشاع لم يتميز بعد عن بقيته. 

ويجوز كذلك أن يعطي اطهبة لآخرين مشاعا بينهم دون أن يخبص كل إنسان بحصته. 
ودليل ذلك: حديث أبى قتادة عند الشيخين في اصطياده حمارًا وحشياء ثم هبته أصحابه 
حصصًا شائعة منه. وأقرهم الرسول يليه على فعلهم”". 

الابراء: 

إذا كان لشخص على آخر دينٌ مثلاء فقال الذائن للمدين: أبرأتك من الدين الذي عليك؛ 
برئت بذلك ذمة المدين» وعلى هذا قالإبراء نوع من اطبة. 
شروط الابراء: 

)١(‏ يشترط فيمن يهب غيره أو يبرثه أن تكون من أهل التبرع» وعلى هذا فلا يجوز 
للمحجور عليه أن يبرئ غريمه؛ لأنه لا يصح تصرفه. ولا يجوز لولي اليتيم أن يهب أو يبرئخ 
الغريم من مال اليتيم بشيء» ولا يصح للوكيل أن يهب أو يبرئ من مال موكله إلا بإذنه. 


)١(‏ وذهب أكثر الشافعية إلى أن عقد اهبة لا ينفسنخ بالموت» ويقوم وارثه مقامه. فلهم الحسق في الإذن في 


القبضء أو الفسخ. 
(؟) حسن: رواه أبو داود (7535)» والنسائي (5/ 557): وأحمد (7/ »)١184‏ وصحّحه الألباني: السلسلة 
الصحيحة (776517). 


فر البخاري »)١ ١951(ملسمو )1877()1/857١(‏ وأبوداود (28857). والترمذي (8657).: وابن ماحه (6496:), 


“وه 


(1) يشترط أن يكون الدَّين المبرأ منه معينّاء فإ نل يعينه فلا بد من الرجوع إليه 
لمعرفة ما أب رأه. 


مثال: شخص له على آخر ألف جنيه وألف دولارء فقال: أبرأتك من أحد الدينين» فيرى 


بعض أهل العلم أن الإبراء لا يصح. والراجح أنه صحيح, ويرجع إلى المعرئ للتعيين. 
(*) تقدم أنه إذا نوى بقلبه الإبراء» فلا يقع بمجرد النية» ولكن لا بد من اللفظ 


الدال على ذلك. 
(4:) هل يشترط قبول المبرأ لسقوط ما عليه. أو يكفي مجرد إبراء صاحب الدين ولو 
لم يقبل المبرأ؟ 


الراجح: أنه إذا رد ذلك دفعًا للمنّة عليه جاز له ذلك. فإنه لا يُلزم بقبول الإبراء» وأما إذا 

م يكن من أو نحوهاء سقط الحق الذي عليه بمجرد إبراء صاحب الحق. 
الرجوع # الهبي: 

تقدم أن الراجح لزوم اهبة بعد القبض» وأما قبل القبض فهي غير لازمة» ويجوز له -قبل 
القبض- الرجوع فيها على الصحيح» ولكن إذا لزمت بأن قبضها المتهب بعد إذن الواهمب». 
فلا يجوز للواهب الرجوع فيها؛ لما ثبت في الحديث أن النبي يَكِيهِ قال: «العائد في هبته كالكلب 
يقيء ثم يخود في اقيفه17). 

قال الشيخ ابن عثيمين: (حتى لو فرض أنه عندما رجع رضي الموهوب له ولم يبال» 
فإننا نقول: هذا حرام لا يجوز)(". 
رجوع الوالد © هبته لولده: 

)١(‏ استثنى الفقهاء عطية الوالد لولده؛ لأنهم يرون جواز رجوعه فيهاء واستدلوا على 
ذلك با ثبت فى الحديث عن ابن عمر وابن عباس يََئَهَءَنك أن رسول الله كَكِِ قال: «لا يحل 
لرجل أن يعطي عطية أو يبب هبة فيرجع فيهاء إلا الوالد فيها يعطي ولده؛ وَمَثلُ الذي يعطي 


)ع0 البخاري (66؟)(59106). ومسلم (5). والتردمذي .)١١(‏ والنسائي 5/5 »). 
وابن ماجه (757"486). 


() الشرح الممتع (5/ 5 .)5١‏ 


همه 


كتاب الهبة 


العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب؛ يأكل» فإذا شبع قاء. ثم عاد في قيئه)١2»‏ ورجّح الشيخ 
ابن عثيمين أن هذا الحكم خاص بالأب. ويرى المالكية أنه يصح ذلك من الأب قبل القبض 
فقطء ويرى الشافعية والحنابلة أنه يصح له الرجوع؛ سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده. 
والجمهور يخصون هذا الحكم بالأب» وعند الشافعية أنه يجوز للأصل (كالجد) أيضًا 
الرجوع على الفرع (الأولاد وأولادهم) مطلقا. 
ويرى الفقهاء جواز أخذ الوالد من مال ولده. وجواز تملكه” من ماله؛ سواء كان الولد 
ذكرًا أو أنثى» بشرط ألا يضره» فلا يمك نَ الأب من الإضرار بولده؛.لأنه دلا ضرر ولا 
ضرار»» وكذلك لا يأخذ ما تتعلق به حاجة الإبن» ولو كانت غير ضرورية» ولا يجوز 
للأب أن يتصرف في مال ولده ببيع أو هبة أو نحو ذلك؛ لأنه لم يتملكء. فيكون تصرفه 
في ملك غيره. 
الرجوع ‏ هبن الثواب: 
إذا أعطى إنسان لآخر هبة لا ينتظر منه ثوابها”'" وقبضها المتهبء فإنه لا يجوز له الرجوع 
بحالء أما إذا قصد ثوابها والتعويض مقابلها فلم يتجصل على ذلكء فله الرجوع فيها؛ لما 
رواه مالك في (الموطأ) أن عمر بن الخطاب يَإِيَدُمَنَهُ قال: «من وهب هبة لصلة رحم أو على 
وجه صدقة؛ فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب؛ فهو على هبته 
يرجع فيها إذا لى يرض منها»”*). 
موانع الرجوع 2 الهبة: 
دذكر العلماء موانع تؤكدل عدم الرجوع 2 اللهبة. فمن ذلك: 
)١(‏ إذا أثيب على اهبة التي كانت للإثابة لا يرجع فيها. 
)0 صحيح : رواه أبو داود (099). والترمذدي (؟7١1١؟).‏ والنسائي (5561/5). وابن ماجه (/7710/1). 
وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع (7506). 
(0) الفرق بين الأخذ والتملك. أن الأخذ يكون للاستعمال فقط ثم يرد الشيء لصاحبه كالعارية؛ وأما 
التملك فهو ضم المال إلى ملكه. 
(**) المقصود ب(الثواب) العوض من المتهب. أو نيل غرض منه» ويدخل في ذلك هدية العروس؛ فإنه مهديها 


ينتظر ثوابها أي الزواج منها. 
(5) الموطأ (؟/ 5 76/ 57)» البيهقي (5/ ».)١187‏ وصحًّحه الألباني في الإرواء .)١151(‏ 


(؟) إذا كانت الهبة صلة للأرحام. 


(*) إذا كانت الهبة صلة للزوجية» فلا يصح الرجوع في هبة الزوجين. 

(5) إذا زاد في الهبة زيادة تتصل بها؛ كأن يهبه أرضًا فيبني عليها المتهب. فلا يصح 
للواهب الرجوع بعد ذلكء وأما إذا كانت الزيادة غير متصلة كالولد واللبن من الحيوان. 
والثمرة من الشجرء فلا يمنع الرجوع» ويكون رجوعه فيم| وهبه فقط دون الزيادة؛ لأن 
الزيادة صارت ملكا للمتهب. وأما إذا نقص الموهوب فلا يمنع من الرجوع في اهبة. 

(6) إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب'له؛ كأن يكون باعه أو وهبه. 

() إذا مات أحد المتعاقدين» وقد تقدم ذلك. 

(0) إذا استهلك الموهوب بالاستعمال مثلا؛ لأنه لا سبيل إلى رجوعه؛ لأن قبض 
الهبة غير مضمون. 
حكم قبول الهدين: 

اختلف العلماء فيمن أهدي إليه هدية؛ هل يجب عليه قبوهما أو لا؟ فذهب فريق من 
الغعلماء إلى أن قبوهما مستحب .غير واجبء وهذا مذهب الحنفية» والشافعية» ورواية 
في مذهب أحمد. وذهب فريق آخر إلى وجوب قبوطاء إذا كان من غير مسألة ولا إشراف 
نفسء وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد وقول ابن حزم من الظاهرية. ولكلٌ من الرأيين 
أدلته القوية» فالأولى قبولها وعدم ردها إذا كان عن غير مسألة ولا إشراف نفس. 


عطيت الأولاد: 
م0 ولا خلاف بين الجمهور في استحباب التسوية(2 بين 
الأولاد في العطية» فإن فضّل بعضًا صح وكرهء واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع. 
وذهب أبو يوسف إلى وجوب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار بالآخرين. 
وعند الحنابلة يجب التسوية بين أولاده إذا لى مختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل 
كمرض» أو قضاء دين» أو نحو ذلك. 


)١(‏ المقصود بالتسوية: عدم التفضيل كأن يعطي البعض ويحرم البعض لغير سببء والراجح أن هذه 
التسوية المراد بها العدل على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين» وسيأتي بيان ذلك. 


كه 


حكم التسويتّ 4# العطية: 

تقدم أن العلماء اختلفوا في حكم التسوية: 

(1) فذهب جمهور العلماء إلى استحباب التسوية بين الأولاد في العطية» فإن فصل 
بعضًا صح وكره. 

)١(‏ وذهب آخرون إلى وجوب التسوية بينهم» وبه صرح البخاري» وهو قول طاوس 
والقررقيبوا غك و إسيخا ف نويه قال ينقت :0ك : 

لكن هل تصح الهبة لو قاضل بين الأولاد؟ 

ذهب الجمهور الذين يرون استحباب التسوية إلى أن الهبة صحيحة حال المفاضلة» لكن 
مع الكراهة» ورأوا أنه يستحب له الرجوع في الهبة أو التسوية بينهم 

وأما الذين يرون الوجوب فهم فريقان: 

الأول: قالوا: الهبة باطلة» وهو قول طاوسء والثوري» وإسحاق. 

الثاني : قالوا: تصح ويجب أن يرجع» وهو قول أحمد. وعنه أيضًا: يجوز المفاضلة إن كان له 
سببء كأن يحتاج الولد؛ لزمانته (مرضه المزمن)» أو دَيْنهء أو نحو ذلك. 

والراجح ما ذهب إليه الفريق الثاني من وجوب المساواة بين الأولاد» ووجوب الرجوع؛ 
وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير صَاسَدعَنها قال: تصدق عل أبي ببعض 
ماله» فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ل أرضي حنى تشهد علها سول ال فجاء أ 
رسول الله بك ليشهده على صدقته فقال: «أكُلّ ولدك أعطيت مثله؟»» قال: لاء قال: «فاتقو 
الله واعدلوا بين أولادكم»» قال: فرجع بي » فرد تلك الصدقة(١2.‏ وقد وردالحديث بألفاظ؛ 
منها: «فارجعه»». وفي لفظ: «لا تشهدني على جور». وني لفظ: «فأشهد على هذا غيري». 

قال ابن قدامة: (وهو دليل على التحريم؛ لأنه سّاه جورّاء وأمر برده. وامتنع من الشهادة 
عليه والجور حرامء والأمر يقتيضي الوجوب. ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة 
والبغضاءء» وقطيعة الرحم)("). ظ 


)010( البخاري (485ه؟) 481 ) ومسلم (5 2 وا داود (5؟5 0 2)795 والترمذي (/551" ١‏ )., 
ههه المغني (60/ 5115). 


/اةه6 


مر كتاب الهبة ا 


هل يجوز التخصيص لعلى: 

قال ابن قدامة: (فإن خصٌ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه؛ مثل اختصاصه بحاجة. أو 
زمانة» أو حمىء أو كثرة عائلة» أو اشتغاله بالعلم» أو نحو ذلك من الفضائلء أو صرف عطيته 
عن بعض ولده؛ لفسقه أو بدعته» لكونه يستعين با يأخذه على معصية الله. أو ينفقه فيهاء فقد 
زُوي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان 
لحاجة» وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة» والعطية في معناه. ويحتمل ظاهر لفظه المنع من 
التفضيل والتخصيص على كل حال؛ لكونه كك لى يستفصل في عطيته. والأول أولى إن شاء 
الله؛ لحديث أبي بكر7)..217"؟. أي: أن أبا بكر قد خص عاتشة بالهبة» وذلك لفضائلها. 
طريقة التسويت بين الأولاد: 

اختلف العلماء في طريقة التسوية بين الأولاد: 

(أ) فرأى بعضهم أن يسوي بينهم بحيث يعطي الأنثى مثل الذكر وبه قال أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وابن المبارك؛ لما ورد في بعض ألفاظ حديث النعمان: «سووا بين أولادكم»”". 

(ب) وذهب فريق آخر إلى أن التسوية تكون على كتاب الله؛؟ فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» 
وهذا مذهب أحمد. وبه قال عطاءء وشريح» وإسحاقء ومحمد بن الحسن, وأدلتهم في ذلك: 

١‏ - أن الرواية الصحيحة لحديث النعمان: «اعدلوا بين أولادكم»., والعدل يقتضي أن 
يكون مثل الميراث» فالاقتداء بقسمة الله أحق ما يقتدى به في تحقيق العدل. 

- قال عطاء: (ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله). 

وأجابوا عن رواية حديث النعمان بن بشير السابق «سووا بين أولادكم» بأنها قضية عين 
لاعموم لاء ولأننا لا نعلم هل كان في أولاده أنشى أو لا؟ ولاحتمال أن تكون التتسوية في 
أصل العطاء لا في صفته. 

قلت: والذي تقتضيه صناعة الحديث عند النظر في الروايات التي وردت في حديث النعمان 
-إذ بعضها بلفظ: «التسوية» وبعضها بلفظ: «العدل» بين الأولاد- أن الأخيرة هي الأر جح؛ 
)١(‏ تقدّم تخريجه (5/ .)001١‏ 


(0) المغني (0/ 116). 
(*) رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 5 376)» والبيهقي (7/ /171): وضعّفه الألباني: السلسلة الضعيفة: ٠‏ 78. 


لمعه 


لورودها في الصحيحينء وأما رواية: «سوّ بينهم»7١'»‏ فهي عند النسائي وأحمد من طريق حجاج 
بن نصيرء وهو ضعيف الحديث؛ وقد وصفه ابن حبان بأنه (يخطئ ويهم). فلعل هذا 
اللفظ من أوهامه. فإن قيل: إنه قد توبع» فقد تابعه عبد الله بن المبارك فيما رواه ابن 
حبان. فالجواب: أن هذه الرواية مع صحة إسنادهاء إلا أننا نجد فيها أن النبى يَكِِهِ سأل 
النعمان: «هل لك بنون سواه؟2'"22. فخص السؤال بالبئين. وأما ما وردفي حديث 
ابن عباس ووَإْتَدعَْهَا عن النبي كَكيِ: «سووا بين أولادكم» ولو كنت مؤثرًا أحذدا لآثرت 
النساء»9”©. أو: «لفضّلت النساء». فإنه لا يصح الاستدلال به؛ لأن إسناده ضعيف». 
واستنكره ابن عدي في (كامله). 

ويتفرع على أحكام الحبة ما يلي: 

)١(‏ هناك فرق بين الهبة والنفقة» فالهبات يجب فيها العدل بقدر الإرث كما تقدم, وأما 
النفقات فالواجب فيها العدل بقدر الحاجة» فمن احتاج لنفقة أكثر أنفق عليه بها يحتاجه. ولا 
يلزم أن يعطي لبقية أولاده نظير هذه النفقة» أو يوصي هم بها. 

(0) لا تجهب التسوية في الحهبات لغير الأولاد» كمن وهب لبعض إخوانه دون بعض؛ لأن 
الحديث نص على الأولاد فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»”*'. ولم يقل: بين وارثيكم. 
قال ابن عثيمين: (لكن يجب أن يجعل العطاء سرا؛ حتى لا تحدث القطيعة من الأخ الثاني)0*. 

(*) هل يجب على الأم التسوية في العطية بين أبناتها مثل الأب؟ 

الجواب: نعم؛ لعموم قوله يَكِيه: «اعدلوا بين أولادكم». 

(؟) هل يجب أن يسوي بينهم في الإقراض؟ 

الجواب: نعمء فإنه يقرضهم حسب حاجتهم إن احتاجوا إلى ذلك» ولا يشترط المساواة 
في مقدار القرض. 


و 


.)60:0944( رواه النسائى (57/ 7577). وأحمد (7578/5). وابن حبان‎ )١( 

(؟) النسائى (5/ 577)» وابن حبان (05:099). 

() الطبراني في الكبير /١1(‏ 5 0706 والبيهقي في السنن (7/ /171): وضعَّفه الألباني: إرواء الغليل (/177). 
(5) البخاري (/7041)» ومسلم (257» وأبو داود :.)١5157(‏ والترمذي (1751). 

(5) الشرح الممتع. )87/١1١1([‏ طبعة ابن الجوزي]. 
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(0) إذا فاضل بين أولاده» ثم مات قبل أن يسوي بينهم أو يرتجع الهبة» فهل تثبت الطبة» 
أو لابد من رجوعها؟ 


هناك قولان للعلاء: بغضهم يرى ثبوت الحهبة؛ وهو مذهب الشافعية. ومالك. 
وأبى حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وبعضهم يرى وجوب ارتجاغها وجعلها في التركة؛ وهو الراجح. وهي الرواية الأخرى 
عن أحمد» وهو قول عروة , بن الزبير» وإسحاق؛ لآن النبي يَكَِةِ سمى المفاضلة جورّاء والجور 
حرام لايحل للفاغل فعله. ولا للمعطي تناوله» والموت لا يغيره عن كونه جورًا حرامًاء 
فيجب رده؛ هذا وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الهبة لم تصح أصلا. 

(5) هل يجوز شراء الواهب الهبة من الموهوب له؟ 

الجواب: الراجح لا يجوز؛ لأنه لا يستطيع أن يهاكس (يعني: يفاصل) في السعر حياءً من 
الواهبء فيكون الواهب قد رجع في بعض ما وهبه» وكذلك الحال ِي شراء الصدقة:» فالأمر 
فيها أشدء ولذالما حمل عمر وََآُعَنَهُ على فرس في سبيل الله فأراد عمر أن يشتريه» فاستأذن النبي 
كله فقال: «لا تشتره. ولو أغطاكة بدرهم؛ فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه»”١".‏ 

(0) لا يجوز للانسان أن يبب لآخر ما يستعين به على معصية الله عَرَوِجَةَ . 

(4) هل الأفضل أن يؤثر الوالد أولاده على أبيه أو العكس؟ 

قال ابن عثيمين: (الجواب: يبدأ بأبيه)(). 

(9) ليس للولد أن يطالب أباه بدين» ولا أن يرفعه إلى القاضيء والصحيح أنه لا يجوز 
كذلك أن يطالب أمه. وكذلك لا يطالبهما بأرش الجناية. 

)9١(‏ لكن يجوز له أن يظالب والده بنفقته الواجبة عليه؛ لأن ذلك ثابت بأصل الشرع. 

)١(‏ إذا وعده رجل آخر بهبة» فهل يلزمه الوفاء بها؟ فيه خلاف؛ وفال مالك: يجب منه 
ما كان عن سببء وأيًّا كان فإن الله قد أمر بإنجاز الوعد. 
(1) البخاري )١540(‏ (7085). ومسلم (1771)» وأبو داود (» والترمذي (2378. والنسائي 


.)71795( وابن ماجه‎ »)3١9/6( 
.)509/5( الشرح الممتع‎ )0( 


وكه 


ف ١‏ ( هل الصدقة قة أفضل أو الهة؟ قال شيخ الوسلام ابن ثيمية: : (الصدقة أفضل؛ » إلا أن 
يكون في الهدية. معنى. تكون به أفضل .من الصدقة. مثل الإهداء لرسول الله كَِْةِ في حياته محبة له 
ومثل الإهداء لقريب يصل به رجمه. وأخ له في اللة» فهذا قد يكون أفضل من الصدقة)17©. 


-» آداب وأحكام تتعلق بالهبات: 
8 النية الصالحة: 

وردت أحاديث في الحث على التهادي؛ منها: قوله يَكِ: «بادّوا تحابُوا»(". وقوله: «الحدية 
تذهب وَحَرٌ الصدر»”". ومعنى: «وحَ رالصدر» أي: حقده وغيظه. 

وقال أنس وَِدَيَدعَنهُ: «يا بني» تباذلوايينكي. »“فإنه أَوَدٌ ل بينكم»!*؟..فينوي ببديته مرضة الله؛ 
بتقؤية علاقته بالمسلمين» وتحقيق المودة بينهم 
() ويستحب التهادي ولو بالشيء | 

عن أبي هريرة ووَآَُِعَنَُ عن النبي يك قال: ايا نساء المسلمات» لا تحقرن جمارة لجارتها 
ولو فِرسِن شاة»”". و«الِفزْسن» هو عظم قليل اللحم» وهو للبعير موضع الحافر للفرسء 
ويطلق على الشاة مجارًا. 

قال ابن حجر: (وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله؛ لا إلى حقيقة 
الفرسن؛ لأنه لم تجر العادة بإهدائه» أي: لا تمنع جارة من الحدية لجارتها ال موجود عندها 
لاستقلاله؛ بل ينبغي أن تجود ها بها تيسر وإنكان قليلا» فهو خير من العدة» وذكر الفرسن 
على سبيل المبالغة)0). 0 


.)579 /75١( مجموع الفتاوي‎ )١( 

ف رواه البخاري في الأدب المفرد (045)» وأبو يعلى (7177)؛ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع ( ٠‏ 0 
وحسّنه الحافظ في التلخيص الحبير (7/ 47١١-79‏ وأشار ابن عدي لضعفه الكامل .)١77/5(‏ 

فر رواه الترمذي ١7١(‏ ") وضعفه. وأحمد (؟/ 400) من حديث أبن هريرة» وفيِه أبو معشر: ضعيفه وثبت 
نحوه من حديث عائشة: رواه القضاعي في مسند الشهاب (211). وانظر: مشكاة المصابيح رقم نيص ار" 

0( البخاري ني الأدب المفرد (6946). وصحّحه الألباني. 

(0) البخاري (70757) (2)50117 ومسلم .)1١70(‏ 

00 فتح الباري (ه//ا9١).‏ 


للك 


(9) ولا يحتقر الإنسان ما أهدي إليه ولو كان يسيرًا: 
عن أبي هريرة وَإيَةعَنهُ عن النبي كَل قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو 
أهدي إل ذراع أو كراع لقبلت76(١".‏ «الكراع»: من البقر والغنم ما دون الرُكبة من الساق7"). 
قال ابن بطال: (أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع والفرسن إلى الحض على قبول الهدية 
ولو قلَّتء لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء؛ فحض على ذلك لما 
فيه من التآلف)0". 


قال ابن حجر: (وذكر الفرسن على سبيل المبالغة» ويحتمل أن يكون النهي إنما وقع للمهدى 
إليهاء وأنها لا تحتقر ما يهدى إليها ولو كان قليلاء وحمله على الأعم من ذلك أولى!؟» وفي 
حديث عائشة المذكور: «يا نساء المؤمنين» تبادين ولو فِرسن شاة؛ فإنه ينبت 
المودة ويذهب الضغائت)20. 

وف الحديث الحض على التهادي ولو باليسير؛ لأن الكثير قد لا يتيسر كل وقتء وإذا 
تواصل اليسير صار كثيرًاء وفيه استحباب المودة وإسقاط التكلف0'. 
(5) ويجوز أن يستوهب من أصحابه: 

يجوز للإنسان أن يطلب من آخر هدية؛ سواء كانت عيئا أو منفعة بغير كراهة. إذا كان 
يعلم طيب نفسه بذلكء وفي ذلك أحاديث: 

منها: عن سهل وَلَتَهعَنَُ أن النبي ككل أرسل إلى امرأة من المهاجرين» وكان لا غلام نجارء 


قال: «مري عبدك فليعمل لنا أعواد المنبر..» الحديث7". 


.)611/8( البخاري (55054؟)‎ )١( 

(1) البخاري (71717/7) (01/594)؛ ومسلم 2٠ ١(‏ وأبو داود (751)» والترمذي .)3١77(‏ 

(*) انظر: فتح الباري (0/ .)75١7‏ نقله الحافظ بالمعنى كعادته» انظر: شرح ابن بطال (1/ /1/-88). 
(5) أي: يشمل المهدي والمهدى إليه» فلا يحتقر أحد منهم الهدية لقلتها. 

(5) الطبراني في الأوسط .)٠١57/57(‏ 

() فتح الباري (6/ .)١9/8‏ 

(0) البخاري (55059). 


حل 


[ كتابالهية 000000000000000 لم 


ومنها: عن أبي سعيد أن رهطًا من أصحاب رسول الله يَكِ انطلقوا في سفرةٍ سافروهاء 
حتى نزلوا بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم.ء فأبوا أن يضيفوهم, فلدغ سيد ذلك الحي 
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا 
بكمء لعله أن يكون عند بعضهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا 
له بكل شيء لا ينفعه شيء» فهل عند أحدٍ منكم شيء.؛ فقال بعضهم: نعم. والله إن 
لراق» ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفوناء فما أنا براقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فصا حوهم على قطيع من الغنم» فانطلق فجعل يتفل ويقرأ: #الصند َه نت الدتييت 402 
[الفاتحة:1] حتى لكأنا نشط من عقال» فانطلق مابه قَلََة قال: فأوفوهم جعلهم الذي 
صا حوهم عليه» فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله كد 
فنذكر له الذي كان, فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله بَكلِْةِ فذكروا له» فقال: «ما يدريك 
أنها رقية» أصبتم» اقسمواء واضربوالي معكم بسهم)0". 

قال البخاري ريْمَهَانَهُ: باب من استوهب من أصحابه. قالالحافظ في شرحه: (أي: 
سواء كان عيئًا أو منفعة جاز» أي: بغير كراهة في ذلك إذا كان يعلم طيب أنفسهم)”"). 
(5) وعلى المهدى إليه أن يقبل الهدية: 

فقد كان النبي كك يقبل الحدية من أصحابه؛ فقبل هدية أبي قتادة من الصيد الذي صاده. 
وقبل خميصة أبي جهمء وكان الصحابة وََإيعَنه يتحرّون بهداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك 


م 


مرضاة رسول الله يَكِةِ. وقد ثبت في الحديث عن خالد بن عدي وََآَيَهعَنَُ أن النبي كلل قال: 


امن جاءه من أخيه معروفء. من غير إشراف ولا مسألة؛ فليقبله ولا يرده. فإنا هو رزق 
ساقه الله إليه»076"©. 


)000( البخاري 1/5 (59/اه). ومسلم ٠ ١(‏ 01 وأبو داود (2)514) والترمذي )ل والنسائي 
في الكبرى» وابن ماجه (65١51؟).‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (0/ .)7١7‏ 

(*) رواه أحمد (5/ ».)57١‏ والحاكم (77/7): وصحّحه الحاكمء ووافقه الذهبي؛ وصحّحه الألباني. 
انظر: الصحيحة .)٠١١6(‏ 


0 


آداب رد الهدية: 


(أ) إذا رد ال هدية لعلة تستوجب عدم قبوله بين له السبب في رده تطبيبًا لقلبه؛ ففي 
(الصحيحين) من حديث الصعب بن جثامة وََيدعَنَهُ أنه أهدى الرسول يَكلِةِ مارًا وحشياء 
فرده عليه» فلم| رأى ما في وجهه. قال: «أما إنا لم نَردّه عليك إلا آنا حُرم»37, أي: أنه لا يحل 
للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله فلذلك رده النبي كَلل. 

(ب) ويجوز أن يردالهدية لسبب شرعيء ولا بأس أن يطلب منه شيئًا آخر 
تطبيبًا لقلبه أيضًاء فعن عائشة وَإئَهعَهَا قالت: صل النبي يكل في خيصة لما أعلام» فقال: 
اشغلتني أعلام هذه, اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيته»”"'. و«الخميصة»: كساء مربع 
من صوف لهأعلامء «الأنبجانية»: لا علم له. والمقصود بِالعَلَّم: خطوط تكون 
فيه أو نقوش. 

(5) ويجوز للغني أن يأكل ما تصدق به على الفقير إذا أهداه الفقير إليه: 

عن أنس بن مالك وََإْيَعنُ قال: أني النبي يك بلحم» فقيل: تُصٌدق به على بريرة؛ قال: 
«ه وها صدقة. ولنا هدية»06©. 

(0) ويستحب أن يقصد أوقات المسرة بالحدايا: 

وذلك ليزداد سرور المهدى إليه؛؟ فعن عائشة رََأْيِدُعَنْهَا قالت: «إن الناس كانوا يترون 
بهداياهم يوم عائشة يبتغون بها -أو يبتغون بذلك- مرضاة رسول الله ك)”؟. 

(6) ولا يرد الطيب إذا أهدي إليه: 

عن ثامه بن عبد الله قال: كان أنس وََلَِهُمَنَهُ لا يرد الطيب» وزعم أنس أن النبييَكةِ كان 
لآ يرد الك 


.)7١9-5( وابن ماجه‎ .)١87' /0( والنسائي‎ .))١195( البخاري (561/7), ومسلم‎ )١( 

() البخاري (737/1) (0810) ومسلم (6651)), وأبو داود (415)» وابن ماجه »)2700٠(‏ والنسائي (77/0). 
(”) البخاري (/ا/701)) ومسلم »)١ ٠1/5(‏ وأبو داود .)١565(‏ والنسائي .)٠١1//0(‏ 

(5) البخاري (761/5)) مسلم :»)7555١(‏ والترمذي (7814): والنسائي (/1/ 19). وابن ماجه .)١941(‏ 
(6) البخاري (7087) (0479). والترمذي (75789). 
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قلت: وقد وردت الحكمة من ذلك؛ عن أبى هريرة وََآنَدَعَنهُ قال: قال رس ول الله يَكلِِ: 
«من عرض عليه طيب فلا يرده؛ فإنه خفيف الخمل» طيب الرائحة)27©. 

وفي سئن الترمذي من حديث ابن عمر وََلِددَعَْها مرفوعا: «ثلاثة لا ترد: الوسائد. 
والدهنء واللبن»”". قال الترمذي: يعني بالدهن: الطيب. 
(9) ويستحب الإثابة والمكافأة على اطبة: 

عن عائشة وَعَلََهَعَنهَا قالت: كان رسول الله يَكِدِ يقبل الحدية» ويثيب عليها". 
)١(‏ إذالم يجد ما يكافئ به دعا لصاحبه: 

عن عبد الله بن غمر وَوَزَِعَنهَا أن النبي يك قال: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم 
تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تعلموا أن قل كافأتموه)»7؟'. 

وعن أسامة بن زيد صَعَإِيدعَنْها قال: قال رسول الله وَكيهِ: «من صنع إليه معروف فقال 
لفاعله: جزاك الله خيرًاء فقد أبلغ في الثناء»””). 
)١١(‏ والأفضل أن تكون الحدية لذوي الأرحام: 

عن ميمونة زوج النبي يَكةِ أنها أعتقت وليدة لهاء فقال لها: «لو وصلت بعض أخوالك 
كان أعظم لأجرك»2 . 
)١١(‏ فإن أهدى لجيرانه فالأولى أقربهم بايًا: 

عن عائشة وَعَلَيَعَنهَا قالت: قلت: يا رسول الله» إن لى جارين فإلى أيهها أهدي؟ قال: «إلى 
أقربهما منك بايًا»7". 


.)١189/8( مسلم (5767). وأبو داود (517/7)؛ والنسائي‎ )١( 

(؟) الترمذي »)7074٠0(‏ والبيهقي في الشعب (0/ »)١757‏ وحسّنه الألبان في صحيح الجامع .07١0557(‏ 

(*”) البخاري (75086). وأبو داود (0760177)» والترمذي .)١94017(‏ 

(5) رواه أبو داود »)١717/7(‏ والنسائي (5/ 87 وأجد (؟/78). والحاكم /١(‏ » وصحخّحه عللى 
شرط الشيخين..ووافقه الذهبي. و صحّحه الشيخ الألبان في صحيج الترغيب (/851). 

(5) رواه الترمذي ))75١705(‏ وحشّنه والنسائي في الكبرى (5/ 07). وصحّحه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (459). 

() البخاري (750947)» ومسلم (449)» وأبو داود .)١59.0(‏ 

(0) البخاري (75096)» ومسلم (577١)؛‏ وأبو داود (1/0557"). 


606 


لس ااا بن يي[ 


)2 ولا يرجع في هبته: 

عن ابن عباس ويَعَيَدَعَنْكَا قال: قال النبي يَكِيةِ: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم 
يعود في قيئه»20©. 
هل يجوز التهادي مع المشركين؟ 

الجواب: نعم» يجوز التهادي مع المشركين» سواء اهداؤهم, أو قبول هداياهم» ولكن 
بشرط ألا يكون التهادي إحياءً لشركهم. أو إظهارًا للبهجة بأعيادهم؛ أو نحو ذلك. 

وقد قبل النبي َكل هدية كسرىء» وهدية قيصرء وهدية المقوقسء» وهدية ملك أيلة. 
وأهدى النبي كَل لهم. وني البخاري: أن أسماء بنت أبي بكر يَعَإِدَمَنها قالت: قدمت علي أمي 
وهي مشركة في عهد رسول الله يك فاستفتيت رسول الله يَكْهه قلت: إن أمي قدمت علي 
وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: «نعم صل أمك)20, 
الهدايا المباحيّ والهدايا المحرمني: 

)١(‏ الهدايا التي تقدمها المؤسسات؛ مثل الأدوات المكتبية ونحوهاء حكمها: أنها من 
الهبة المباحة المستحب قبوطاء ما لم تكن هذه المؤسسة تقوم بأعمال؛ محرمة كالبنوك الربوية» 
وشركات الدخان» ومالم تكن هذه الهبات تستعمل في محرم؛ كطفايات السجائر مثلا. 

() الهدايا التي يقدمها التجار ترويجًا لسلعهم جائزة» وهي من الطبة المباحة» وها صور: 

منها: أن يجعل هدية لكل مشتر؛ سواء كانت من جنس السلعة أو من غيرها”". 

ومنها: أن يجعل هدية إذا اشترى كمية معينة من السلع. 

قلت: وسواء كان المشتري موعودًا بالهبة قبل الشراء» أو منحت له في أثناء الشراءء 
وسواء كانت اطبة سلعة معينة» أو خدمة تقدمها له الشركة”؛). 


000 البخاري (75/89)» ومسلم »)١177(‏ وانظر ما تقدم من حكم الرجوع في اطبة. 

إفة البخاري (75770))؛ ومسلم »23٠١7(‏ وأبو داود .)١554(‏ 

فيه واستثنى بعضهم ما إذا كانت الهدية نقدية؛ سواء كانت في بعض السلع أو في جميعهاء ورأوا ذلك شبيهًا 
بمسألة مد عجوة» وهي من أنواع الربا. 

(4) انظر: كتاب الحوافز التجارية التسويقية لخالد المصلح (ص45) ويرى بعض العلماء حرمة هذه الهمبات 
مطلقا؛ لأنها عوض بلا مقابل؛ ولأنها تسبب ضغائن ومشاحنات بين التجار ومن رأوا منع ذلك 
فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله. 


<5 


(*) وأما ما يفعله بعض التجار من ترويج سلعتهم بإعطاء المشتري بطاقة بها صورة 
معينة يكملها بالملصقات التي تخرج لهم من هذه السلع؛ فإن هذا النوع حرام لا يجوز وذلدك 
لما فيه من التغرير بتبذير المال» وحمل الناس على شراء ما لا حاجة لهم به إلا تحصيل ما 
يتمون به البطاقات» وفيه كذلك نوع من الميسر والقمار؛ لأنه قد يحصل ذلك فيغنم, وقد لا 
يحصله فيغرم» وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بحرمة ذلك(2). 
هدايا العمال: 

لا يجوز للمرء إذا خؤل إليه عمل أن يقبل فيه هدية؛ لأن ذلك من الرشوة المحرمة» وهي من 
الخيانة والغلول» فعن أبي حميد الساعدي يَبآنَهمَنهُ قال: استعمل النبي يك رجلا من الأزد يقال 
له: ابن اللتبية على الصدقة» فل| قدم قال: هذا لكم» وهذا أهدي لي» فقال النبي يَكلةِ: «فهلا 
جلس في بيت أبيه -أو بيت أمه- فينظر أيبدى له أم لا؟ والذي نفسى بيده. لا يأخذ أحد 
منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته»”"). 

وعن عبد الله بن عمرو رَتَِيِدعَنْها قال: لعن رسول الله يَكِةِ الراشي والمرتشي”". 

وعلى هذا فيحرم ما يأخذه ال موظفون في الدوائر الحكومية أو غيرها لتسهيل مطالب 
الناس» وما يأخذونه على ذلك رشوة» وسواء كانت الهدية المقدمة له عينية» أو منفعة,. أو 
كانت معنوية؛ كأن يقدم العميل خدمة للموظف يحتاجها. 

وأما صاحب الحق فالأصل أنه لا يجوز له بذل هذه الرشوة لهذا الموظف الذي يأكل 
السحتء لكن إن منعه الموظف حقه. وكان لا يستطيع الوصول لحقه إلا ببذل هذه (الرشوة) 
لهء جاز له ذلكء ما لم يكن هناك تعدٌ على حقوق الآخرينء والإثم في هذه الحالة يقع 
على الموظف فقط. 
)١(‏ فتاوي الشيخ ابن عثيمين (؟8/5١7).‏ 
(؟) البخاري (191/4) (/7091)», ومسلم .)١18737(‏ وأبو داود (5955). 


فر رواه أبو داود (760/.5). والترمذي (00). وابن ماجه )0 والمحاكم(:/ ١”‏ 56 وصحّحه. 
ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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وكذلك لا: يجوز لمندوبي المبيعات أن يأخذوا شيئًا من التجار الذين يشترون منهم؛ لأن 
ذلك رشوة» ومن أخذ من ذلك:شيئًا فعليه أن يرده على من أهداه:إليه؛ فإن لم يتمكن من 
ذلك فإنه يعطيها للجهة التي يعمل فيها؛ لأنها في الحقيقة سبب الحهدية؛ والهدية إذا كان لها 
سبب ألحققت به؛ لأن عقود التمليكات تعتير فيها الأسباب. 

تنبيه: لكن إذا كان بين هذا الموظف وبين العميل تواد قبل تولى وظيفته» وكان يهديه قبل 
ذلك للمودة التي بينهماء جاز له قبول الهدية؛ إذا كان مقصودهم استمرار المودة» ولا علاقة 
لها بالوظيفة» والله أعلم. 

العمرى والرقبى: 

العمرى والرقبى نوعان من الهبة يفتقران إلى ما يفتقر إليه سائر الهمبات؛ من الؤيجاب 
والقبول والقبض ونحو ذلك. 

ومعنى العمرى: أن يقول الرجل لصاحبه: أعمرتك هذا الشيء أو هذه الدارء أي: 
جعلتهالك مدةعمركء ومقصوهه أنه إذامات عادت الهبة له»وسميت 
عمرى لتقييدها بالعمر. 

ومعنى الرقبى: أن يقول له: أرقبتك داري؛ أو هي لك حياتك على أنك إن مت قبلي 
عادت إلي» وإن مت قبلك فهي لك ولعقبكء فكأنه يقول: هي لآخرنا موتاء وبذلك سميت 
رقبى؛ لأن كلا منههما يرقب موت صاحبه(". 

حكمها: العمرى والرقبى جائزتان» ودليل جوازهما من السنة: 

عن أبي هريرة رََدََِْعَنَُ أن النبي يَكِدِ قال: «العمرى جائزة)0"). 

وإذا أرقب الإنسان أو أعمر لصاحبه شيئًا صارت ملكا له (يعني: لمن وهبت له)؛ لأن 
حكمها حكم الحبة» وأما الشرط الذي شرطه أنها مدة حياته» أو لآخرهم موئًا؛ فإن شرط 
التوقيت هذا باطل» وأصبحت الهبة للمتهب (الموهوب له) ولورثته من يعده؛ فعن 


60 المغني (587/4). 
00 البخاري (575؟2)7 ومسلم (055). وأبو داود ( 06 والنسائي (/5")). 


5ه 


جابر وَتََِعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تفسدوهاء فإنه من, 
ءِ و 93 2 0 5 
أعمر عمرى. فهى للذي أعيرها حيًا: وميتا* وَلعقبُه70١2.‏ 

ومقصود قوله كَكِه: «أمسكوا عليكم أموالكم» حفظ الأموال وعدم تضييغها؛ لأنهم 
كانوا يظنون أن هذه كالعارية» وأن له حق الر جوع فيهاء فبين لهم ككل أنما صارت هبة 
صحيحة. وليس له الرجوع فيها. ٍ 


0 اشر 


000 مسلم »)١7725(‏ وأبو داود (70065)» والترمذي :.)١1700(‏ والنسائي (7/ 2/14» وللبخاري نحوه .)١51710(‏ 
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كتاب الوقف: ( هو تعبيس الأصل وتسبيل المنطعة) 


١-حكمد:‏ 
١‏ إن كان على جهة بر مستحب 
"- إن كان تذره قواجب. 
"- إن كان فيه حيف أو وقف على 
ممصية مهرم 
غ- إن كان فيه تضييق على الورثة 


+-من أ«مكام ناظر الوقف: 


فمكروه. 
وهو عقد لازم 
شمن وقف مالاً يمرم عليه الرجوع 
ويمنع المال الموقوف من البيع 
والميراث والهبة وغير ذلك. 
وتصرف منفعته وغلته إلى الجهة 


الارجح هدم اشتراطه وانه 
يصح وقف المنقول كالسيارات. 


أبنائه وابناء أبناثه. 


١-لو‏ علقه با كوت فمتى 
ينعقد؟ 
فيه خلاق والأرجح أنه 
يتعقد كلك : 
ونه بو ومن أحكام الموقوف صليك: 


-١‏ إن لم يعين مصرهًا للوقف كان يقول: أوقفت مالي؟ 
فالأرجح جوازه ويصرف في وجوه البر والخير. 
"- هل يصح الوقف على نفسمه؟ 
الأرجح جوازه. 


يحق له الرجوع في الوقف 


"- هل يصمح أن يشترط من وقفه منفعة لنفسه؟ 
نعم يجوز كما وقف عثمان رضي الله عنه بثر رومة 
وجمل دلاءه فيها كدلاء المسلمين. 


الوقف لغة: الحجبس» ويجمع على أوقاف ووفوف. 


واصطلاحًا: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. 
شرح التعريف: 

المقصود ب«الأصل» عين المال الموقوف؛ كالدار والسيارة والشجرة. فيحبس هذه 
الأشياءء؛ يعني يمنع تملكها بالبيع والميراث والهبة ونحو ذلك. وأما «تسبيل المنفعة» 
فالمقصود: منفعة هذه الأشياء؛ كالغلة والثمزة والأرباح» فتصرف هذه المنافع إلى الجهة 
الموقوف عليهاء أي: أن المنافع تصرف في وجوه الير. 

مشروعيم الوقف: 
نينا الوقف في السنة: فعن ابن عمر رََإِددَعَْكَا قال: أصاب عمر بخيبر 

أرضًاء فأتى النبي يك فقال: أصبت أرصّالم أصب مالا قط أنفس منه» فكيف تأمرني به؟ 
قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها»» فتصدّق عمر يَبآَتَعَنَُ أنه لا يباع أصلهاء ولا 
يوهبء ولا يورث- في الفقراءء والقربى» والرقابء وفي سبيل الله» والضيفء. وابن 
السبيل» لا جناح على من وَلِيَها أن يأكل منها بالمعروف. أو يطعم صديقاء 
فويعم لف 
الحكمي من الوقف: 

الوقف فيه بر بالفقراء بعد موت الواقف. مما يكون سببًا لاستمرار الثواب له بعد الوفاة؛ 
لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة وَدَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثللاث: صدقة جارية. أو علم ينتقع به أو ولد صالح يدعو ه00" , 
)١(‏ البخاري (7777)) ومسلم “0377 )» وأبو داود (73817)» والترمذي (177/6). والنسائي (5/ 777). 
(5) مسلم ,))١571(‏ وأبو داود (758/.5)) والترمذي .)١77/7(‏ والنسائي (5/ 76). 


١‏ لاه 


َو سدور 


وعن أبي هريرة وَعَيَهءَنَهُ أن رسول الله يك قال: «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيهانا 


واحتساباء فإن شِبّعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات202). 
وعند ابن ماجه أن رسول الله يَكَِةِ قال: «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: 
علا نشره. أو ولدًا صالخًا تركه» أو مصحما ورّئهء أو مسجذًا بناه» أو بينًا لابن السبيل بناه 
أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته»7". 
نماذج من وقف الصحابيم لبَدَعنك: 


7م مجر 


)١(‏ تقدم حديث عمر بن الخطاب وََيَهُمَنَهُ في وقفه أرضّه بخيبر» وهي أحسن أمواله. 


(0) عن أنس وَإِيِهْمَنَهُ قال: لما قدم رسول الله يك المدينة وأمر ببناء المسجد قال: «يابنى 


النجار» ثامنوني بحائطكم هذا؟» فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى7". 


(*') وعن عشان ووَدَليَهعَنَهُ أن رسول الله يَكِِ قال: «من حفر بئر رومة فله الجنة» قال: 
فحفرتها. وفي رواية: أنها كانت لرجل من بني غفار عين يقال لها: رومة» وكان يبيع القربة 
بمدء فقال له النبي يَكْيْدِ: «تبيعها بعين في الجنة»» فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء 
فبلغ ذلك عثمان» فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. ثم أتى النبي يَكلةِ فقال: أتجعل لي ما 
جعلت له؟ قال: «نعم» قال: قد جعلتها للمسلمين”*». 


4 


(4) وعن سعد بن عبادة ووََِةعَنهُ أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت» فأي الصدقة 
أفضل؟ قال: «الماء»» فحفر بئرًا وقال: هذه لأم ل 
(5) وعن أنس وَِزَيِدْعَنَهُ قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاء وكان أحب 


6 


أمواله إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله يدخلها ويشرب من ماء 


.)١70 /5( البخاري (*7801). وأحمد (؟/ 737/5)» والنسائي‎ )١١( 

.)5771( رواه ابن ماجه (757)» وابن خزيمة (759450)» وحسّنه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 

(") البخاري (578) »)١1874(‏ ومسلم (2075» وأبو داود (551)» والنسائي (7/ 74)» وابن ماجه (757). 

(5) البخاري تعليقًا (0/ ٠5‏ 5)» ووصله الترمذي (7/07)» والطبراني في الكبير )5١/7(‏ واللفظ له. 
والنسائي (57/7)» وله شاهد عند البخاري» ومسلم. 

(4) حسن: رواه أبو داود ».)١74801(‏ والنسائي (5/ 705)» وابن أبي شيبة (7/ 745)» وصحّحه الألباني في 
صحيح الترغيب (457). 


"لاه 


»> ص مانو 


فيها طيب» فل) نزلت هذه الآية: #لن كنا ا 0 


لوأ الى حي 7 
ا 


أبو طلحة إلى رسول الله يَككِِةٍ فقال: إن الله تعالى يقول: ##لن ثَالواأ اليرَ 


يبور *» وإن أحب أموالىي إلمَّ بيرحاء» وإنها صدقه لله أرجو برها وذخرها عند الله 
فضعهايا رسول الله حيث شئتء فقال رسول الله عَللِهةِ: «بخ: ذلك مال رابح؛ ذلك مال 
راح لد سيعت ها عون أرى أن يدها الاقر 1ل اتقيسيها أ ونان 
أقاربه وبني غنوه 

(5) وتقدم في حديث خالد بن الوليد أن رسول الله يك قال: «وأما خالد فقد احتبس 
أدراعه وأعتاده في سبيل النه20" . 

(0) وأمام كل هذا ما ثبت عن عمرو ين الحارث بن المصطلق وََإِيدْعَنَهُ قال: ماترك 
رسول الله جَكلِدٍ إلا بغلته البيضاءء وسلاحه» وأرضًا تركها صدقة7". 

حكم الوقف: 

- ابن عثيمين: (الوقف هو تبرع بالمال» وحبس له عن الإسراف فيه. فإذا كان 
على جهة مشروعة كان مستحبًا؛ لأنه من الصدقة» وإذا نذره الإنسان كان واجبًا بالنذرء وإذا 
كان فيه حيف أو وقف على معصية كان حرامًاء وإذا كان فيه تضييق على الورثة 
مكرومّاء فيمكن أن تجري فيه الأحكام الأربعة أو الخمسة)0*». 


اتنعقاد الوقف 
- الوقف وينعقد بالقول والفعل: 
(أ) أما القول: فينقسم إلى صريح» وكناية: 
«فالصريح» كقوله: وقفت داريء أو وقفت سياري» وكذلك قوله: حبست أرضي 
وسبلت منفعتها. 
)00( البخاري )١5571١(‏ (7714)» ومسلم (494). وأبو داود ,)١7869(‏ والترمذي (5991). 


.)77” البخاري (5"54/4 56 ومسلم )2 وأبو داود (*؟ اي والترمذي جه ضرة 7" والنسائى(5/‎ (١ 
.)7797/5( البخاري (7774): والنسائي‎ )*( 


(5) الشرح الممتع (5/ 005). 


ا 


رم كتاب الوقف ظ 
و«الكناية» كأن يقول: تصدقت بسيارتي وينوي بها الوقف. أو يكون هناك قرينة تدل على أنه 
أراد الوقف. كأن يقول: تصدقت بسيارتي» لا تباع» فقوله: (لا تباع) قرينة تدل على الوقف. 
واعلم أن الفرق بين الصدقة والوقف: أن الصدقة تبرع كامل للمتصدق عليه» فيمكنه 
الانتفاع بريع الصدقة» ى] يمكنه أن يتصرف في أصلها بالبيع والهبة» وأما الوقف فقد علمت 
أنه انتفاع بالريع فقط» وأما الأصل فيحبس عن البيع والهبة ونحوهما. 

(ب) وأما الفعل: فيشترط أن يصاحبه قرينة تدل على الوقف. فمن ابتنى مسجذا فإنه 
يصير وققًا بذلك» ولو بنى أرضًا على أنها مقبرة وقال للناس: من شاء أن يدفن فيها موتاه 
فليفعل» فقد صارت بذلك وقفا. 
ثبوت الوقف: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوقف عقد لازمء أي: أنه يَلرّم صاحبّه بمجرد صدوره منه 
وليس له الرجوع فيه» وخالف في ذلك أبو حنيفة» فرأى أنه غير لازم» وأن للواقف الرجوع 
فيه» إلا أنه إذا أوصى به بعد موته لزمه» وكذلك يلزمه عند أبي حنيفة إذا حكم حاكم بلزومه. 

والقول الراجح هو قول الجمهور؛ لما ورد في الحديث السابق: «لا يباع أصلهاء ولا يبتاع» 
ولاايوهبء ولا يورث32؟. فالوقف إزالة الملك عن الواقف, ويحبس على حكم الله تعالى 
على وجه تعود المنفعة فيه إلى العباد. 
تعليق الوقف بالموت: 

)١(‏ إذا علق الوقف بط بعد الموت”'؟ فمتى يلزم؟ 

اختلف العلماء؛ فمنهم من يرى أنه يلزم من حين وقفه. ومنهم من يرى لزومه بعد الموت؟؛ لأنه 
لا يلزم إلا بوجود الشرطء وعلى ذلك لا ينفذ إلا بعد الموت» ويكون من الثلث فأقل إلا إذا أجازه 
الورثة» وبناء على هذا القول فإنه يجوز له التغيير والتبديل في الوقف - في حياته - كا يجوزله 
إلغاؤه؛ لأنه لا ينفذ إلا بالوفاة» بخلاف الرأي الأولء فإنه لا يمكنه فعل ذلك من حين الوقف. 

(") ذكرنا أن الوقف غير المعلق ب| بعد الوفاة يلزم بمجرد صدوره منه» فهل هذا الحكم 
عام حتى لو كان الواقف مديئا؟ 

.)١7775( البخاري (/71771), ومسلم‎ )١( 
(؟) ومعنى تعليق الوقف أن يقول مثلا: أوقفت هذه الدار بعد موتي.‎ 


:لاه 


كتاب الوقف ظ 
والجواب: إن كان قد حجر عليه قبل الوقف. فإن وقفه لا يصح؛ لأنه لا يملك التصرف». 
ولكن إن كان لم يحجر عليه والدين يستغرق الوقف؛ ففيه خلافء وقد رجّح شيخ الإسلام 
ابن تيمية أن الوقف ليس بلازم» ولا نلزمه به؛ لأن قضاء الدين واجبء والوقف تطوع. 


شروط الوقف: 
هناك شروط تتعلق بالواقف». وأخرى بال مال الموقوف» وشروط تتعلق بالموقوف عليه: 
وبيان ذلك فيا يلٍ: 


أولا: شروط الواقف: يشترط لصحة الوقف ونفاذه بالنظر للواقف ما يلي: 

)١(‏ أن يكون الواقف حرًا مالكاء فلا يصح وقف العبد» ولا يصح وقف مال الغيرء ولا 
المال الملغصوبء. ونحو ذلك. 

(0) أن يكون عاقلاء فلا يصح وقف المجنون. ولا المعتوه؛ ولا المختل عقليًا بسبب 
مرض أو كبر. 

() أن يكون بالعّاء فلا يصح وقف الصبي؛ سواء كان ميرًا أو غير مميز. 

(4) أن يكون رشيدًا غير محجور عليه بسفه أو فلسء وقد أجاز الفقهاء للمريض مرض 
ال موت الوقف في حدود الثلث؟ رعاية لحق الورثة. 

(5) أن يكون مختارّاء فلا يصح الوقف من مكره. 
ثانيًا: شروط الموقوف: اشترط الفقهاء في المال الموقوف أن يكون مالا معلومًاء متقومّاء 
مملوكًا للواقف ملكا تامّاء وبيان ذلك فيا يلي: 

)١(‏ أن يكون مالا متقومّاء سواء كان عقارًا أو منقولا(١2»‏ فالعقار كالأراضيء والدورء 
والبساتين» والمنقول كالحيوانات» والأثاث» والسلاح» ونحو ذلك» فلا يصح وقف مالا 
يعده الشرع مالا؛ كالمسكرات وكتب الضلال؛ لأن ذلك لا يعده الشرع مالا. 

(؟) أن يكون له منفعة دائمة» فلا يصح وقف المنفعة المنتهية؛ كأن يستأجر بيتا لمدة عشر 
سنوات» فيقول: وقفت هذه الدار» فإنه لآ يصح؛ لأن شرط الوقف التأبيد. 


)١(‏ اصطلح الفقهاء على أن معنى (العقاز) هو ما لا ينقل؛ كالدار والبستان» ومعنى (المنقول)هوما 
ينقل؛ كالأثاث والسلاح. 


631/6 


() أن يكون معلوماء فلا بد أن يحدد. وعلى هذا فلا يصح أن يكون مبهمًا؛ كأن يقول: 
وقفت أحد بيتيء إلا أن يكون أحد المبهمين مساويًا لللآخر؛.كأن يقول: وقفت إحدى هاتين 


ملااحظات: 

)١(‏ إذا كان الموقوف يتلف بالانتفاع به فهل يصح وقفه؟ كمن أوقف شاة 
يأكلها الفقراء مثلا؟ فمعلوم أن هذه الشاة إذا أكلت تلفت. ولا يمكن الانتفاع بها؛ رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية جواز ذلكء إذ لا دليل على المنع. وعند الأئمة الأربعة في القول 
المعتمد: لا يصح وقف ما لا يدوم الانتفاع به» والراجح ما ذهب إليه الأئمة الأربعة 

الراجح أنه يجوز وقف المشاعء والدليل أن عمر أوقف سهمه بخيبرء وهذا 
مشاع؛ لأنها لم تكن مقسومة؛ وفي المسألة خلاف"'؟. ومن الأدلة أيضًا أن النبي يك أقر 
كعب بن مالك وََإيهُعَنَهُ عندما قال له: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول 
الله يكل فقال له يَكلِِ: «(أمسك عليك بعض مالك)2'؟. قال الحافظ: (فإنه ظاهر في أمره 
بإخراج بعض ماله وإمساك بعض ماله؛ من غير تفصيل بين أن يكون مقسومًا أو مشاعا)”". 

(9) لا يصح وقف ما لا فائدة فيه ولا منفعة؟ كوقف خنزير. 
النًا: شروط الموقوف عليه: قد يكون الموقوف عليه شخصًاء وقد يكون جهة خيرية» 
ويشترط لكل منهما شروط كا يلٍ: 

(أ) إذا كان شخصًا: فيشترط أن يكون أهلا للتملك؛ فلا يصح الوقف على بهيمة» 
ويشترط أن يكون هذا الشخص معلوماء وأن يكون موجودا. 


)١‏ انتزع القانون المصري آراء من هذه الخلافات الاجتهادية لكي يضمن عدم المنازعات على النحو الآتي: 
(أ) أخذ بجواز الشيوع إذا كان المشاع قابل قابلا للقسمة على جهة خيرية كمستشفى. 
(ب) عدم صحة الوقف المشاع لتكون مسجدًا أو مقبرة إلا بعد إفرازها؛ لأن شيوعها يمنع خلوصها لله. 
(ج) عدم جواز وقف الحصة الشائعة في) لا يقبل القسمة. 

() البخاري (717/5/8) (518 5)) ومسلم (3714)» والترمذي )"١ ٠5(‏ وأبو داود 20» والنسائي (/1/ 737). 

(*) فتح الباري (087/6. 


كلاة 


(ب) وإن كان على جهة: فيشترط فيها أن تكؤن جهة برٌّ؛ كالمساجد. والوقف على 
المساكين أو الأقارب. وبناءً على ذلك: 

)١(‏ لا يصح الوقف على مساجد تبنى على.القبور؛ لأنها ليست على البر والتقوى. 

() يجوز الوقف على القريب؛ سواء كان مسلً أو ذميًا (اليهودي والنصراني)» 
بخلاف الحربي فإنه لا يجوز الوقف علليه.» وكذلك المرتد. 

() لا يصح الوقف على كتب الزندقة» والسجرء ونحو ذلك. 

(؟) يجوز أن يجعل الوقف إلى جهة خيرية» ويستثني منافعه لنفسه مدة حياته. أ 
يكون الوقف بدءًا من مماته. 

(6) يجوز أن يجعل الوقف على أقاربه؛ أو بعضهم. أو على أولاده أو نحو ذلك. 
ورجح الحافظ ابن حنجر قول الشافعية أن الأقارب من اجتمع في النسب» سواء 


2 


قرب أم بَعْدَّه مسلًا كان أو كافراء غنيّا كان أو فقيرّاء ذكرًا كان أو أنثى» وارًا أو 
غير وارث» ترما أو غير حرم. 

الفرق بين الوقف والوصيم: 

١‏ الوقف ينفذ في الخال بمجرد أن يصدر من الواقف ما يدل على الوقف. وأما 
الوصية فلا تنفذ إلا بعد الموت. 

(0) لا يتقيد الوقف بجزء من المال» بخلاف الوصية؛ فإنها لا تزيد على الثلث إلا 
إذا أجازها الورثة. ظ 
إذا لم يعين مصرف الوقف: 

إذا أوقف ولم يعين المصرف؛ كأن يقول: أوقفت كذاء فالراجح جواز الوقف. ويصرف 
لوحو لتر زهةا متهي اللسهور وحالقة و رذلك لاقع ودر ازا انلز ققي هو انه 
مازال على ملك صاحبه. 

ورأى بعضهم أنه لو قال: (أوقفت فقط) (يعني: لم يقل: أوقفت لله) ففيه هذا الخنلاف» 
وأما إذا قال: (أوقفت لله) خرج عن ملكه جزمّاء والصحيح ما عليه الجمهور. 

ودليل الجمهور حديث أبي طلحة؛ فإنه قال: وإن أحب أموالىي إلى بيرحاء وإنها صدقة لله 
فإنه لم يعين المصرفء. حتى قال له النبي كَكِ: «اجعله في الأقربين». 


و6 


ويرى ابن حزم أن للواقف أن يجعل الوقف على من شاءء فإن مات ولم يفعل - أي أنه لم 
يعين المصرف - جعل الوقف لأقاربه وأولى الناس به حين موته. قال ابن حزم: (وكذلك 
من سبل وحبس على منقطعء فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس 
الواقف يوم المرجع)(©. 

ومعنى الحبس على المنقطع. أن يجعل الوقف على شيء معين كأن يقول: وقفت هذا المال 
على فقراء بلدتي» ثم ينقطع المنتفع بالوقف -كأن يغتني أهل القرية جميعًا- والوقف مازال 
موجوداء فإنه يرجع على أقرب الناس للواقف. 

قلت: قد استدل العلماء على ذلك بحديث أبي طلحة؛ إذ قال للنبي يَلِ: «ضعه حيث 
شئت»» فجعله رسول الله يكلَِهِ في الأقربين. قال المحافظ: (وفي قصة أبي طلحة أن منقطع 
الآخر في الوقف يصرف لأقرب الناس إلى الواقف. وأن الوقف لا يحتاج في انعقاده إلى 
قبول الموقوف عليه)9'. 
هل يصح الوقف على نفس الواقف: 

ذهب فريق من العلماء إلى عدم صحة الوقف على النفس؛ لأن الوقف صدقة» فلا تصح 
على النفس» ولأن مقتضى الوقف خروج المال الموقوف عن ملك الواقف. وهو لا يتحقق 
هناء والوقف مقتضاه التأبيد» والوقف على النفس ليس فيه معنى التأبيد؛ لأنه ينقطع بموت 
الشخص.ء وهذا مذهب المالكية» وجمهور الشافعية» ومعظم الحنابلة. 

وذهب فريق آخر إلى جوازه» وهو مذهب أبي يوسف من الحنفية» وبعض أئمة الشافعية 
والحنابلة ومذهب الظاهرية. 

وهذا القول هو الأرجح؛ وقد استدلوا على ذلك بوقف عمر يَْإيََءَنَهُ قال الحافظ : 
(ويستنبط منه صحة الوقف على النفس» وهو قول ابن أبي ليل وأبي يوسف وأحمد 
فى الأرجح عنه)” ". 


.)١481//١( )١5601/ المحلى (المسألة‎ )١( 
.)791//6( فتح الباري‎ )0( 
.)5 ٠7 /5( فتح الباري‎ )( 


اسه 


يجوز للواقف أن يشترط لنفسه من وقفه منفعي: 


أن أنس بن مالك صََآَِدعَنهُ وقف دارًا.له بالمدينة» فكان إذا حج مرّ بالمدينة فنزل داره!"". 


(0) وأن الزبير جعل دُورّه صدقة على بتينه» لا تباع ولا توهب ولا تورثء. وأن 
للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بهاء فإن استغنت بزوج 
فليس لها 00 

() جعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله7". 

(5) ومما يستدل به على ذلك حديث عثمان» وشراؤه بئر رومة» وجعلها للمسلمين» وأن 
دلاءه كدلاء المسلمين!؟؟. 
هل يجوز الوقف على الأغنياء؟ 

الراجح أنه لا يجوز أن يجعل الوقف على الأغنياء؛ لأن المقصود بالوقف هو تحصيل 
الثواب في الآخرة» فلا يبذل المال إلا فيها يحبه الله ورسوله. ومعلوم أن بذل المال في الأغنياء 
فيه ضياع للفقراء» وهذا مما يكرهه الله فقد قال تعالى في تقسيم مال الفيء: لكلا يون وها 
ين انآ مك 4 [الحشر:/0]. 

فلا يجوز إذن أن يجعل استحقاق الوقف يسبب الغنىء لكن إذا كان هناك اعتبارات 
أخرى جاز لمؤلاء الأغنياء أن يكون الوقف لمم ضمتاء كأن يوصي للأقارب أو 
للمجاهدين؛ فإن هذا مما يحبه الله فإن كان في الأقارب أو المجاهدين أغنياء أعطوا 


من هذا الوقف0©'. 


.)15١17/5( ووصله البيهقي في سننه‎ )5 ٠7 /5( البخاري تعليقا‎ )١( 

(7) البخاري تعليقا (6/ 07 5) ووصله ابن أبي شيبة (5/ 5٠‏ "07. 

(*) البخاري تعليقًا (5/ ٠7‏ 4) ووصله البيهقي في السئن »)١17177(‏ وابن سعد بمعناه. 
(5) البخاري تعليقًا (/ ٠7‏ 5) ووصله الترمذي (7799) والنسائي (55/5). 

)0( راجع في ذلك: مجموع الفتاوى /7١(‏ 77 -.76). 
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هل يصح الوقف عن الميت؟ 

عن ابن عباس وََإِيَهَنْه)ا أن سعد بن عبادة وََآَِةعَنَهُ توفيت أمه وهو غائب عنهاء فقال: 
يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: 
«نعم»» قال: فإنى أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها''2. و«المخراف»: المكان المثمر. 


)01( البخاري (كه/ا؟). ومسلم (4"د5ا)/ وأبو داود (2)78/85. والترمذئ (59كى (5ة605١).‏ 


ولمه 


من احكام الوقف: 


١-إذا‏ كان الوقد 
هلى أشخاصى هما 


١-المراد‏ به والواجب 
هلهة: 


"منالذي له حق تعيينه1 

هو الواقف ويجوز أن يعين نفسه أو 
غيرء قرييا أو غير قريب من 

الموقوف عليهم أو غيرهم: 


؟- الإسلام إن كان 
الموقوف عليه مسلما أو 


١‏ للواقف أن يمزله متى 
َه 5 


"- للقاضي أن يمزله إذا : 


5 هل له أن ياكل من مال الوقف؟ 
له أن ياخذ وياكل بالقدر الذي جرى به 
المرف والعادة. 


حر كتاب الوقف ظ 


أحكام التصرف 4 الوقف: 

أهل يوز شير شرط الاقف ؟ 

قال ابن تيمية: (يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. وإن اختلف ذلك 
باختلاف الزمان والمكان» حتى لو أوقف على الفقراء والصوفية» واحتاج الناس إلى الجهاد. 
ضعرق: إل الذين)7. 

قلت: وأما العبارة المشهورة: (شروط الواقف كنصوص الشرع» فهذه الجملة من 
أبطل الكلام؛ فليس لنصوص الشارع نظير من كلام غيره أبدّاء بل نصوص الواقف يتطرق 
إليها التناقض والاختلاف» فيجب إبطاها إذا خالفت نصوص الشارع وإلغاؤهاء ولا حرمة 
لها حينئذ البتة» ويجوز بل يترجح مخالفتها إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله منهاء وأنفع 
للوقف والموقوف عليها”'". 

قلت: فعلى هذا لو اقترن الوقف بشرط (باطل) وهو ما ينافي مقتضى الوقف بطل 
الوقفء كأن يشترط لنفسه حق الرجوع ني الوقف متى شاءء فإن هذا 
الشرط يبطل الوقف. 

وأما لو اشترط شرطًا يخل بالوقف أو بمصلحته؛ أو يخالف الشرع؛ كأن يشترط عدم 
تعمير الموقوف لو احتاج لذلكء أو يشترط ألا يعزل الناظر (المدير) من أولاده حتى لو خان» 
أو يشترط أن يخصص جزء من الوقف في معصية. فكل هذه الشروط فاسدة» وحكم 
الوقف في هذه الحالة: أن الوقف صحيح والشرط باطل. 
هل يجوز بيع الوقف؟ 

المقصود بهذا السؤال إذا خرب الوقف. أو بطل الانتفاع به نتيجة استهلاكه. فهل يجوز 
بيعه» أو يظل هكذا معطله؟ 

أقوال للفقهاء. أرجحها أنه يجوز بيعه إذا خرب الوقف. أو تعطلت منافعه. أو كان 
الوقف مسجذا وانتقل أهل المنطقة عنه؛ بحيث صار في موضع لا يصلى فيه» أو ضاق بأهله 
(0) الاختيارات الفقهية (ص75١).‏ 
(؟) انظر: إعلام الموقعين (”/ .)7"١80‏ 


ديات 


كتاب الوقف 5 
ولم يمكن توسيعه في موضعه؛ فإنه يباع؛ والحالة هذه. ويجعل مكانه ما ينتفع به. 
وهذا مذهب الحنابلة27. 

قالوا أيضًا: لكن إذا لم تتعطل مصالحه بالكلية» ولكن قَلَّتء فإنها لا تباع؛ لأن الأصل 
تحريم بيعه» اللهم إلا إذا قل النفع إلى حد لا يعد نفعًاء فيكون وجوده كعدمه. 

قالوا: وما فضل من حصر المسجد وزيته» ولم يحتج إليه؛ جاز أن يجعل في مسجد آخرء 
أو يتصدق به على فقراء جيرانه. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز إبدال الوقف بخير منه. إذا كان الإبدال للحاجة» 
مثل أن تتعطل منافعه؟ فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» أو كان الإبدال لمصلحة راجحة؛ 
مثل أن يبدل ال هدي بخير منه» ومثل المسجد إذا بنى بدله مسجدًا آخر أصلح لأهل البلد منه: 
وبيع الأول فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء”"". 
هل على أموال الوقف زكاة؟ 

الوقف إذا كان على معينين» فحصل من مال الوقف ما بلغ النصابء» فقد وجبت 
زكاته؛ لأنهم تملكوا المال فوجب عليهم زكاته؛ وأما إذا كان على غير معينين؛ كالوقف على 
المساكين؛ فإنها لا تجب فيه زكاة؛ سواء بلغ النصاب أم لاء وهذا مذهب 
الحنابلة وقول للشافعية7". 
هل يجوز وقف المنقول؟ 

المقصود بالمنقول ما ينقل ويحول كالثياب والحيوان”؟)؛ وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز 
الوقف في كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به» سواء كان منقولًا أو غير منقول. وخالف في 
ذلك الحنفية» فلم يجيزوه في المنقول إلا إذا كان تبعًا للأصل. 


.)57١ /8( انظر: المغنى‎ )١( 

() انظر: جموع الفتاوى (9”1/ 7787377 5 3617). 

(") المغني (778/8)), والمجموع (105”). 

(5) يقسم العلماء المال إلى (عقار ومنقول)؛ ويقصدون ب«العقار) ما لا ينقل؛ كالأرض والدور ونحوهماء 
وب(المنقول) ما ينقل ويحول؛ كالثياب والحيوان ونحوهما. 


؟مه 


والراجح: قول الجمهؤر؛ لما ثبت أن رسول الله يك قال: «أما خالد فإنكم تظلمون خالداء 
فقل احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل ه00 ومعلوم أن الأدرع والأعتاد من المنقول. 


.ولما ثبت عن أبي هريرة صَعَلََةعَنَهُ أن رسول الله قال: «من احتبس فرسًا في سبيل الله إيهانا 


واحتسابًا؛ فإن شُبّعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات»)07). 

قال البخاري: (باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت)”". و«الكراع» اسم 
لجميع الخيل» و«العروض:: الممتلكات غير النقد. و«الصامت»: المقصود به الذهب والفضة. 

يي 

المقصود بناظر الوقف: من يجعل له الولاية للتصرف في الوقف. ويمكن أن نعبر عنه 
بالمدير للوقف. ويتعلق بذلك أمور: 
أولا: تعبينه: 

للواقف أن يعين من شاءء ويجوز أن يجعل نفسه ناظرًا للوقف. أو يجعل الناظر أحد 
أبناته مثلاء فإذا لم يعيّن؛ فقد اختلف العلماء لمن يكون له حق النظرء فيرى المالكية 
والشافعية أن للقاضي أن يعين ناظرًا للوقف. ويرى الحنابلة أنه إذا كان الوقف لمعين 
فهو ناظر على وقفهء وإن كان لجهة فيكون لنظر الحاكم أو نائبه» ويرى الحنفية أن الولاية 
تكون لنفس الواقف. 
ثانيًا: شروط الناظر: يشترط في الناظر ما يلٍ: 

(أ) العدالة الظاهرة» أي: من التزم بالمأمورات واجتنب المحظورات» وهو شرط عند 
الجمهورء وأما الحنابلة فلم يشترطوا العدالة» بل قالوا: إذا كان فاسقًا يضم إليه عدلء يعني 
لكي يكون معه ناظرًا على الوقف. 

(ب) الكفاية: أي: قدرة الشخص وخيرته في التصرف فيما خول إليه. 

(ج) الإسلام إن كان الموقوف عليه مسلًاء أو كان لجهة مسجد. ونحوه. 

.)947( ومسلم‎ »)١574( البخاري‎ )١( 


() البخاري (7/867)» والنسائي (5/ 05؟75). 
فر صحيح البخاري. كتاب الوصايا (60/ ٠0‏ 5). 
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ثالثًا: وظيفة الناظر: 

وظيفة الناظر حفظ الوقف وعبمارته» وإيجاره» وزرعه؛ والمخاصمة فيه» و تحصيل الغلَّة 
وتوزيعها على المستحقين» وحفظ الأصولء ونحو ذلك. 
رابعًا: عزل الناظر: 

يجوز للواقف عزل الناظر مطلقا؛ إذا كان -أي: الواقف- هو الذي عيّنه. 

ويجب على القاضي عزل الناظر إذا كان خائًا غير مأمون, أو عاجراء أو ظهر به فسق؛ 
كشرب خمر ونحوه. فإن لم يظهر منه ذلك فلا يجوز للقاضي عزله. 

وللناظر أن يعزل نفسه (الاستقالة)» لكنه لا ينعزل حتى يبلغ القاضي. 

تنبيه: يجوز لمن يلي أمر الوقف من الناس أن يأكل منه بالمعروف, كما ورد في وقنف 
عمر بن الخطاب وََيَعَنهُ: ١لا‏ جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. 
بطع غير متمول»(). 

قال الحافظ: (والمراد بالمعروف: القدر الذي جرت به العادة. وقيل: القدر الذي يدفع به 
الشهوة. وقيل المراد: أن يأخذ منه بقدر عمله» والأول أولى)7". 

وقوله: (غير متمول»: أي: غير متخذ منها مالاء أي: ملكّاء والمراد أن لا يتملك 
شيئًا من رقابها. 

لكن اختلف العلماء إذا كان الناظر هو نفس الواقف؛ هل له الانتفاع بالوقف؟ 

فقيل: يجوز مطلقاء ورجّحه البخاريء وقيل: لا يجوز» وقيل: هو جائز إذا شرط. قال 


مو سيره 


البخاري: (باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رََإيَدعَنهُ: لا جناح على من وليه 
أن يأكل منهاء وقد يلي الواقف وغيره. وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئًا لله فله أن ينتفع بها 
كما ينتفع بها غيره» وإن لم يشترط)0”". قال الحافظ: (وفيه أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا 
من ريع الموقوف؛ لأن عمر شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروفء ول يستثن إن كان هو 
)١(‏ البخاري (/71/71) (717/55), ومسلم .)١777(‏ 

(؟) فتح الباري (5/ .)5١٠١‏ 

(*) البخاري: كتاب الوصاياء الباب رقم )١7(‏ (جه ص 37). 
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الناظر أو غيره» فدل على صحة الشرط)"؟. قال الحافظ: (والذي احتج به المصنف - يعني : 
البخاري - من قصة عمر ظاهر فى الجواز)7". 


قلت: ومما يدل على ذلك أيضًا ما رواه البخاري عن أب هريرة وََلِيهعَنهُ أن رسول الله يَكَِةِ قال: 
١لا‏ تقسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء ما تركت -بعد نفقة نسائي ومؤنة عامللي- فهو صدقة»”". 
والمقصود بالعامل في هذا الحديث: القيم على الأرض والأجير ونحوهما. قال الحافظ: 
(وهو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف)”*'. 


4 غ4 
عم لفيا 2 
اا ل 4 
2< 2< 
كك 0م م ك9 
ه واه واه سول 


.)5 07 /0( فتح الباري‎ )١( 
.)717 /0( (؟) فتح الباري‎ 
.)791/5( وأبو داود‎ ))١7/596( البخاري (717/17/5), (70957) (51/7594)., ومسلم‎ )*( 
.)5٠5 /5( فتح الباري‎ ):( 


كمه 


١-حكمها:‏ 
هي في الجملة مشروعة بالإجماع. 
وأما على التفصيل فقد تكون: 
١-مستحبة:‏ كالوصية للفقراء 
والمساكين. 
الواجبة: كالوصية لأقاربة غير 
الوارئين الفقراء بما دون الثكث على 
الراجح. 


"مباحة: كالوسمية بكل ماله ضي 
وجوه البر وكان لا وارث له. 
مكروهة: إن كان فقيرًا أو له 
مال قليل وورثته محتاجون. 
ممحرمة: كما لو اراد بها 
المضارة. أو أوصى لوارث. أو 
بما زاد عن الثلث لأجنبي. 


"-أطراف الوصية: 
-الموصي: صاحب المال الذي 

تبرع به. 
-الموصي لك: الذي سيمتلك المال. 
-الموصى ي4: هو امال نقسه. 
-الموصى إليه: هو الذي سيقوم 
بنتغيذ الوصية:؛ أو بتدبير شؤون اولاد 
الموصي من بعده. 


١-كتابالوصية‏ 1 : 
( تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع سواء كان هذا الشيءالمتصرف فيه عينا أومثفعمة) 


"يم تشبت ملك 
الوصية؟ ويم يلزم؟ +القدرالذى ببعق له الوصية به: 
١‏ هو الثئث ضما دون والأولى أن يكون 
أنقص من الثلثك. 
"- والمعتبر في الثلث هو حال الوفاة لا 
مال الوصية. 
"- ويعتبر من جميع المال لا مما علمه 
الموصي فقط من ماله. 


وبناء عليه: 
١‏ لو مات الموضى له قبل الموصي 
بطلت الوصية . 
"- لوامات المومسى له بعد موت 
الوصي ولو كان قبل قبونه الوصية 
انتقلت إلى ورثة الموصمى له. 
لا يشترط القبول فورًا بعد موت 
الموصي ولكن للوارث أن يطالب 
الوصي له بالقبول أو الرد فإن امتتع 
عن إجابته اعتبر ردا للوصية. 


4 لو تأخر الموصى له في قبول 
الوصية مدة ظنما المال الموصصى به 
من حين الوفقاة يكون للموصى له على 
الراجح. 

5 إذا حدد الموصي مدة لملكية 
الوصية بعد موته كبعد سنة فيجب 
الالتزام به. 


١)أن‏ يكون اهلا 
للتبرع ‏ 
”)مالكا للمال 
الموصمى يه. 

") راضهًا مختارًا . 
+)يشترط لنفلا . 
وضيته ان ل وكون 
مدينا دينا يستغرق 


١)إن‏ كان شخصا: 
١‏ أن يكون موجودًا 


حقيقةٌ أو تقديرًا 


١)لا‏ تجوز الوصية له بأي 


*)المراد به هوالوارث 


1 مسائل الوصية لوارث أو 
باكثرمن الثلث لغيرالوارث: 


١-للوارث:‏ "- لخيرالوارث بأكثرمن الثلث:- 
١)لا‏ تجوز بأكثر من الثلث. 
") لوكان وقت الوصية غير وارث 
لكونه محجوبا كمن أوصى لأخيه 
وابنه حي وشبل وفاة الموصي مات 
الابن بطلت الوصية لأن الأخ صار 
وار كاء 


جزء من المهراث. 


غير المحجوب. 


-١‏ في الحالتين: الوصية للوارث بأي جز أو باكثر من 
الثلث لفير الوارث تصح إذا أجازها الورثة. 
> المعتبر طي إجازتهم ومواظظقتهم بمد الوظاة. 
"'- الممتبر موافقته منهم هو البالغ المافل الرشيد, أما 
القصر فلا يتصرف في حقهم بل يحفظ حتى ييلفوا . 


سباي" 
ل 


0 معنى الوصييى: 

في اللغة: تطلق على العهد إلى الغير في القيام بفعل أمرء وتطلق على جعل المال للغير. 

والوصية شرعًا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع؛ سواء كان هذا الشيء 
المااشعتاء أو متلعة: 

ويمكن تعريفها بأمها: تصرف بعد موته» والتعريف بلفظ: (التصرف) أشمل من التعريف 
بلفظ: (التمليك)؛ فهو يشمل ما إذا كان الموصى به مالاء أو منفعة. أو إسقاط دين ونحوه. 
ويشمل ما إذا كانت الوصية لمعين؛ كأن يوصي لفلان أو لجهة؛ كأن يوصي للفقراء مثلاء 
ويشمل كذلك التصرف بالحقوق؛ كأن يقول: الوصي على أولادي الصغار فلان. 

مشروعيم الوصيم: 

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 

أما (الكتاب): فقوله تعالى: # كُيّب عَلقَكُمْإِدًا حص ر ادكه َلْمَوتٌ إن تَرَكَ حَيرًا أَلوْصِيَّةٌ 
ِلْوَلِدَيِْ وا لأَفْيِينَ بالْمعْرُوفِ حَفًا عل الْمَنَقِينَ © [البقرة:160]» وقوله تعالى: من بَعَدِ وَصِبَّةٍ 
نوصئ يِبَأَو دَيْنِ * [النساء:7١].‏ 

وأما (السنة): فقد ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وََئَهَعَنَهُ قول النبي ككلِةِ له: «الثنلث 
والثلث كثير»7؛ يعني: في الوصية» وفي الحديث: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثنلث 
أموالكم زيادة لكم في أعمالكم)”". والأحاديث في الوصية كثيرة ستأتي في بابها. 

وأما (الإجماع): فقد أجمع العلماء على جواز الوصية. 


)١(‏ البخاري (77/477()1747)) ومسلم )١177(‏ وأبوداود (28715))» والترمذي .)73١17(‏ والنسائي (5/ 5١‏ ؟). 
(؟) ابن ماجه ,)707٠١9(‏ وأحمد (7/ 5٠‏ 5)» وحسنه الألباني لظرقه في الإرواء .)١551١(‏ 


مه 


كتاب الوصايا 


الحكميّ من الوصيى: 
في الوصية تمكين الإنسان من تحصيل الشواب» وصلة الأرحام والأقارب» وسد 
حاجات الفقراء والمساكين.» ونحو ذلك. 
حكم الوصيي: 


كانت الوصية في بادئ الأمر واجبة للوالدين والأقربين؛ لقوله تعالى: « كيب علي 
2 ” 


دا حص رَحَدَكُمُ ألْمَوتٌ إن تَرْكَ حَيْرًا الْوَصضِية لِلْوَلِديْنْوا لأَهْيِينَ © [البقرة:180]» ثم نسخت هذه 
الآية بآيات المواريث» وبقوله يَكَِِ: «إن الله أعطى لكل ذى حق حقه. فلا وصية لوارث»)7'. 
ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى أن الوصية مستحبة» وحجتهم أنه لم ينقل عن كثير من 
الصحابة الوصية؛ ولأنها نوع تبرع فلا تجب والتبرع غير واجبء ولأن الوصية للوارث 
نسخت بآيات المواريث عند الجمهورء أو نسخت بحديث: «لا وصية لوارث» عند بعض 
العلماء» فنسخت هذه الآية في جملة معناها وأخكامهاء ومن أحكامها: الوصية للأقارب. قال 
ابن عبد الير وَمَدلنّه-: (أجمعوا على أن الوصية غير واجبة إلا طاتفة شذت فأوجبتها)("). 
ويرى بعض العلماء أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا؛ سواء كان قليلا أو كثيرّاء وهذا 
مذهب ابن حزم وروي الوجوب عن ابن عمر» وطلحة. والزبير» وابن أبى أوفى وَعَيهَءَن 7" . 
وذهب ابن عباس ينها إلى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين”*'» أي: أنه يرى 
أن النسخ قد صار إلى الوارثين فقط. وأما غير الوارثين فيجب عليه أن يوصي لهم.ء وهذا 
القول هو الراجح» وهو مذهب الزهريء والطبري. وقتادة» وغيرهه”". 
ولكن يمكننا أن نقسم الوصية بمعناها الأعم من حيث الحكم الشرعي إلى الآتي: 


)١(‏ أبو داود (738370)» الترمذي »)75١70(‏ والنسائي ))١1517/7(‏ وابن ماجه (77/11)» وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (10970). 

.)7597/1١5( التمهيد‎ 0( 

(9') مصنف عبد الرزاق (9/ /ا5)» والمحلى (/7955). 

(5) انظر: المغني (8/ ,.)791١‏ والمحلى .)71١7/9(‏ 

(5) وهذا لا يعني أن يفرض ما يسمى بالوصية الواجبة ىا يقرره القانون بالشروط التي قالوهاء ولكن المقصود 
أن صاحب المال يوصي لغير الوارثين سواء الثلث أو أقل من الثلث وسواء كانوا من الاحفاد أو غيرهم. 
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(أ) واجبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين» والوصية برد الودائع والديونء وأداء 
الزكوات». ونحو ذلك. 


0ب مستححية : كالوصية للفقراء والمساكين. ولحجهات البر؛ كالمساجد.» والجمعيات 
الخيرية. والجهات الوقفية. 

(ج) مباحة: كا لو أوصى بجميع ماله في وجوه البرء وهو لا وارث له. 

(د) مكروهة: كا لو كان فقيرّاء أو له مال قليل» وورثته محتاجون؛ فيوصي لغيرهم. 
فذلك مكروه لاحتياج ورثته إلى المال؟ لقوله مَكِ: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من 
أن تذرهم عالة)”22. 

قدرالمال الذي يمكنه الوصيي فيه: 

وقد اختلف السلف في مقدار المال الذي من الممكن أن يوصي فيه؛ تبعا لاختلافهم في 
تفسير قوله تعالى: #إإن ترك سَيْرًا # أي: مالاء فقد ثبت عن علي وََإئةعَنهُ أن ستمائة درهم أو 
سبعاثة درهم ليس بهال» وعن ابن عباس: لا وصية في ثانائة درهي”". 

والراجح: أن المرجع إلى العرف في تحديد هذا المال قلة وكثرة. قال ابن حجر: (وحاصله 
أنه أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. والله أعلم)””". 

(ه) حرام: كأن يوصي للفسقة والكفرة» وكأن يوصي لطباعة كتب الضلال والكفر 
والمسق. ووصيته هذه غير نافلة. 

ويحرم كذلك إذا أوصى با يزيد عن الثلث. أو إذا أوصى لوارثء» وتكون وصيته في 
هذه الحالة متوقفة النفاذ على إجازة الورثة. 

ومن الوصية المحرمة: الإضرار في الوصية بالغير؛ لقوله تعالى: #مِن بعر وَصِبَّةٍ 
نوص يِبَآأَوْدَيْنِ عَيْرَ مُضَسآرٌ #. قال ابن عباس: «الإضرار في الوصية من الكبائر»”؟). 

.)511١/57( وأبو داود (25875)» والنسائي‎ .)١1774( ومسلم‎ »)5 0 4( ))7977(:)1١797( البخاري‎ )١( 
(؟) تفسير الطبري (”/ 7415 ط. الرسالة.‎ 


(9©) انظر: فتح الباري (65/ 617 7). 
(5) الدارقطني »)16١/5(‏ والطبراني في الأوسط (4/ 5). 


وه 


)١(‏ تقدم أنه لا يجوز الوصية لوارثء» لكنه إذا أوصى لغير الوارث المحجوب عن 
الميراث حين الوصية لسبب ماء ثم صار وارئًا قبل موت الموصي؛ بأن زال سبب الحجب» 
فهل تنفذ الوصية؟ أي أنه: هل المعتبر في كونه غير وارث: وقت الوصية:؛ أو 
وقتٌ موت الموصي؟ 

الجواب: المعتبر في ذلك حال الوفاة» لا حال الوصية؛ فمثلا: لو كان للرجل (الموصي) 
ابن وأخ» فأوصى لأخيه على اعتبار أن الابن سيحجبه في الميراث» ثم مات الابن قبل 
الموصي بطلت الوصية؛ لأن الأخ في هذه الحالة سيكون وارنًا. 

(0) إذا أوصى زيادة على الثلث فهل تنفذ وصيته؟ 

الجواب: لا تنفذ إلا بإذن الورثة بغد موته. ولكن هل يجوز له هذه الوصية؟ 

الجواب: لا يجوزء بل يحرم؛ لأخهم قد يجيزون وصيته خجلا وحياءً» ولأن النبي يك نبمى 
سعد بن أبي وقاص وَإيُعَنَهُ عن الزيادة عن الثلث. ولم يقل له: إلا أن يجيز الورثة. قال 
ابن حجر: (واستقر الإجماع على منع الوصية بأزيد من الثلث)27©. 

(") لا عبرة بإجازة الورثة قبل موت المؤوصي؛ لأنهم لم يملكوا المال بعد. فليس لهم 
التبرع» ولكن المعتبر في ذلك إجازتهم بعد موت الموصي. 

(؛) يشترط في الوارث الذي يجيز أن يكون هو العاقل البالغ الرشيدء وأما الٌقصر فلا 
يُتَصرفٌ في حقهمء بل يحفظ لهم كاملا حتى يبلغوا. 

(5) اختلف العلماء في معنى قوله يَكلِِ: «الثلث؛» والثلث كثير»: فقيل: يحتمل أن يكون 
المعنى أن الثلث كثير وهو جائز» وإن كان الأولى أن ينقص عنه ولا يزيد عليه. وقيل: يحتمل 
أن المعنى لبيان أن الثلث كثيرء أي: هو الأكمل» كثير أجره. وقيل غير ذلك. 

والمعنى الأول هو المتبادر للفهم. وهو الذي فهمه ابن عباس رََِيَدعَنْهَا؟ فإنه كان يقول: لو 
غض الناس إلى الربع؛ لأن رسول الله يَكِِ قال: «الثلث والغلق ككير غ1 


000( فتح الباري .)١59/6(‏ 
() البخاري (77/57). والنسائي (5/ 5 5)). 
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(7) ذهب بعض العلماء أن منع الزيادة عن الثلث خاص بمن له وارثء أما من لا وارث له 
فيجوز له الزيادة؛ مستدلين بقوله: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء». وقال الحافظ: (وتعقب بأنه ليس 
تعليلًا محضًاء وإنما هو تنبيه على الأحظ الأنفع» ولو كان تعليلا محضًا لاقتضى جواز الوصسية 
بأكثر من الثلث لمن كانت ورثته أغنياء» ولنفذ ذلك عليهم بغير إجازتهمء ولا قاتل بذلك)7©. 

(0) اختلف العلاء: هل المعتبر في الثلث حال الوصية»ء أو حال الوفاة؟ 

والراجح أن المعتبر حال الوفاة؛ فإذا أوصى بشيء معين من ماله على اعتبار أنه يساوى 
ثلث ما يملك, ثم نقصت أملاكه بحيث صار هذا الشيء أكثر من الثلث» نفذت الوصية في 
الثلث فقطء ورّدَّ الباقي على الورثة» إلا إذا أجازوه. 

(8) واختلفوا: هل الثلث يؤخذ من جميع المال أو ما علمه الموصى.له فقط دون ما خفي 
عليه» وبالأول قال الجمهورء والثاني هو مذهب مالك. 


الا و 

ركن الوصية الإيجاب بأي لفظ يدل على الوصية؛ كأن يقول: أوصيت لفلان بكذاء أو 
أعطوا فلانًا بعد موتي كذا. وتنعقد باللفظ» وبالكتابة» وبالإشارة المُفهمة لمن لا يقوى على 
النطق والكتابة كالأخرسء. لكن إن كان قادرًا على الكتابة فالأولى أنها لا تنعقد إلا بالكتابة. 

وأما القبول فإن الجمهور ينظرون فيه حسب الجهة الموصى لما؛ على النحو الآتي: 

(أ) فإن كانت لشخص معين فيرون أنه لا بد من القبولء إلا أن يكون هناك مانع”", ولا 
يصح قبوله إلا بعد الموتء أما قبل الموت فلا يصح قبول ولا رد. ولا يشترط أن يكون القبول 
متصلا بال موت» فلو قبل بعد الموت بمدة صحت الوصية. 

(ب) وأما إن كانت الوصية لجهة فركنها الإيجاب فقط؛ كأن يوصي لمسجدء أو للفقراء؛ 
أو نحو ذلك. 

.)758 /6( فتح الباري‎ )١( 


فه فمن الموانع مثلا: أن يكون قاتلا للموصيء أو يصير وارئًا عند موت الموصي بعد أن كان غير وارث 
قبل كتابة الوصية. 
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أحوال الموصي والموصى له: 
0 قبل الوصية بعد موت الموصي ثبت ملّكه؛ سواء قبضها أم لم يقبضها. 
(0) إذا مات الموصى له في حياة الموصي بطلت الوصية؛ لأنه لا يتحقق القبول بسبب موته. 
(0) إذا مات الموصي (صاحب الوصية) أولاء ثم مات الموصى له قبل أن يقبلها أو 
يردهاء انتقل الموصى به (المال) إلى ملك ورثته (يعنى ورثة الموصى له). 
(:) إذا أوصى لحنين أو لصغير أو محجور عليه» فالقبول يكون لمن له ولاية عليه. 


(5) الجهات الموصى إليها: يقوم بتسلم الوصية من يمثلها؛ كالجمعيات والمستشفيات» 
فيتسلم الوصية إدارتها. 

(5) تقدم أنه لا يشترط القبول فورًا بعد الموت» ولكن هل لذلك حد محدد؟ يرى 
الشافعية أن للوارث أن يطالب الموصى له بالقبول أو الردء فإن امتنع بعد مطالبته فيعد 
امتناعه ردًّا للوصية؛ لأن فيه دفعًا للضرر عن الورثة17'. 

(0) يجوز أن يقبل بعض الوصية ويرد بعضهاء ويجوز إذا أوصى لجماعة أن يقبل 
بعضهم ويرد بعضيهم. إلا إذا اشترط الموصي عدم التجزتة فإنه يجب العمل بالشرط. 
متى تثبت الملكية للموصى له؟ 

أولًا: إذا حدد الموصي موعدًا للملكية؛ كأن يقول مثلا: أوصيت لفلان بكذا يمتلكه 
بعد شهر من الوفاة» ففي هذه ا حالة لا بد أن يراعى هذا الشرطء فلا تثبت الملكية إلا بعد 
مرور الشهر بعد الوفاة. 

ثانيًا: وأما إذا لم يحدد موعدا للملكية» فيكون الحكم كالآتي: 

(أ) إن قبل الموصى له الوصية عقب الوفاة مباشرة» ثبت الملك له من وقت الموت. 

(ب) أما إذا لم يقبل مباشرة؛ كأن قبله بعد شهر مثلا فقد اختلف الفقهاء؛ فرأى الشافعية 
والحنفية وهو المشهور من مذهب المالكية أن الملكية تثبت له من حين الوفاة أيضاء ويرى 
الحنابلة وبعض المالكية أن الملكية تثبت له من حين القبول. 


)١(‏ وحدد القانون لذلك ثلاثين يومًا بعد إعلانه رسميّاء فإن لم يجب عَذدَ ذلك ردًا. 
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والراجح: هو الرأي الأول؛ لأن القبول شرط لثبوت الملك وليس لصحة الوصية» 
وعلى هذا فإن حكم المال في المدة التي بين الوفاة وقبول الموصى له يكون موقوقا؛ فإن قبل 
الوصية كان المال له ونماؤه له كذلكء وإن لم يقبل الوصية كان المال للورثئة - أعني ورثة 
الموصي - وكذلك ناؤه يكون لهمء أي: أن المال يكون من التركة. 

شروط الموصي والموصى له7'): 

أولا: شروط الموصي (صاحب الوصية): 

)١(‏ يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع» وهو البالغ العاقل الحرء رجلا كان أو 
امرأة» وتصح من المسلم والكافر. 

قال ابن حجر: (ووصية الكافر جائزة في الجملة» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع)”"؟. فلا 
تصح من المجنون والمعتوه والمغمى عليه» ولا تصح من السكران» وهذا مذهب الجمهورء 
وخالف الشافعية فأجازوا وصية السكران بمعصية. ولم يجيزوا وصية السكران بغير 
معصية» كمن شرب دواء مسكرا. 

والراجح كذلك صحة وصية المحجور عليه لسفه أو لفلس؛ لأنها لا تنفذ إلا بعد الوفاة» 
وفي حالة السفه ليس في الوصية ضرر على الغير» وفي حالة الفلس لااضرر على الغرماء 
أيضًا؛ لأنها لا تنفذ إلا بعد وفاء الديون لهم. 

واختلفوا في صحة الوصية من الصبي المميزء فمنعها الحنفية والشافعية في الأظهرء 
وصححها مالكء وأحمد. والشافعي في قول» وروى مالك في الموطأ أثرًا عن عمر أنه أجاز 
وصية غلام لم يحتلم ""» وقيد مالك صحتها بها إذا عقل ولم يخلط. 

(0) يشترط أن يكون الموصي مالكًا للموصى به. 

(*) يشترط أن يكون راضيا مختارًا. 


)١(‏ (الموصي): هو صاحب المال الذي يصدر منه» و(الموصى له): هو الذي سيتملك الوصية بعد قبوله 
لماء (وا موصى به): هو المال نفسه الذي أوصى به الموصيء وهناك أيضًا (الموصى إليه) وهو الذي 
سيقوم بتنفيذ الوصية» أو بتدبير شئون أولاد الموصي من بعده. وسيأتي في باب (الوصاية). 

(؟) فتح الباري (5/ /701). 

(*) مالك في الموطأ (/ 5/١18‏ 77)» والبيهقي (5/ 787). 
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(4) يشترط لنفاذ الوصية ألّا يكون الموصي مديئًا دين يستغرق جميع ماله» فيتوقف نفاذ 
الوصية على أصحاب الحق؟ فإن أجازوها نفذت. وإن لم يجيزوها بطلت. 
ثانيًا: شروط الموصى له: 

الحالة الأولى: إذا كان الموصى له شخصًا: فيشترط ما يلي : 

)١(‏ أن يكون موجودًا (حقيقة أو تقديرًا)0'. 

(0) أن يكون معلومًا (سواء كان شخصًا كزيد. أو نوعا كأبناء فلان)» فلو قال: أوصيت 
لأحد رجلين؛ لم تصح. 

(*) يشترط أن يكون الموصى له أهلا للتملك والاستحقاق» فلو أوصى لدابة؛ فيرى 
بعضهم عدم صحة الوصية؛ لأن الدابة لا تملك والراجح جوازها؛ لأن مقصوده: لعلفها. 

(5) ألا يكون الموصى له قاتلا للموصيء أي: أن القتل يمنع صحة الوصية؛ سواء 
أجازه الورثة أم لا على الصحيح. وهذا رأي الثلاثة» وأما الشافعية فيرون جواز الوصية واهبة 
للقاتل» بخلاف الإرث. واختلف المانعون في القتل المانع من الوصية على النحو الآتي: 

الحنابلة قالوا: هو القتل بغير حق؛ سواء كان عمدا أم خطأء وسواء كان مباشرة أو تسببًا. 

الحنفية قالوا: القتل الصادر من البالغ العاقل عدوانًا بغير حق أو عذر شرعيء سواء كان 
عمدًا أو خطأء بشرط أن يكون مباشرا لا متسببًا. 

أما المالكية: فيرون جواز الوصية للقاتل إذا علم الموصي بمن قتله ولم يغير الوصية» أو 
كانت الوصية بعد الضرب. وأما إذا أوصى له ثم قتله؛ فإن الوصية تبطلء وذلك بأن 
يكون القتل قصدًا وعمداء وأما القتل الخطأ فلا يبطل الوصية. 

ملحوظة: لا يشترط اتحاد الدّين بين الموصي والموصى له؛ فتتجوز وصية المسلم لغير 
المسلم والعكسء بشرط ألا يكون الموصى له حربيّاء ويرى بعض العلماء أن المرتد لا تصح 
له الوصية؛ لأنه يجب قتله.» ويصرف ماله في بيت مال المسلمين. 
)١(‏ يعني ب(حقيقة) أن يكون موجودًا بالفعل» و(تقديرًا) أن يقدر وجوده كالحمل» وهذا هو قول الجمهور 


وذهب المالكية إلى أنه يجوز الوصية لمن سيوجد في المستقبل؛ سواء كان موجودًا وقت الوصية أم لاء 
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(5) يشترط ألا يكون الموصى له وارثاء إلا إذا أجازه بقية الورئة بعد موت الموصيء 
على أن يكون الوارث الذي يجيز الوصية من أهل التبرع؛ فلا يصح من صغير أو معتوه... 

ويرى بعض الفقهاء أن الوصية باطلة عمومّاء وأما إجازتهم لها فليس تنفيدًا للوصية» 
إنما هو حت لهمء أي: أنهم يهبونه مختارين من عند أنفسهم.» وهذا رأي المالكية والظاهرية. 

الحالة الثانية: إذا كان الموصى له جهة: 

يشترط أن تكون الجهة عامة (كالمستشفيات)»: أو الشخص المعنوي (كالفقراء 
والمساكين). ويشترط ألا تكون الجهة معصية. أو كفراء أو يستعان مها على ذلك. 
النًا: شروط الموصى به (المال الذي أوصى به): 

)١(‏ أن يكون مالًا؛ سواء كان نقدًا كالدراهمء أو عينًا كالعقاراتء أو منافع» كسكنى 
الدار وزراعة اللأرض. 

(") أن يكون المال متقومًا في عرف الشرعء يعني: يباح الانتفاع به» فلا تجوز الوصية 
بالخمر والخنزير» ولا الوصية بلهوء وتصح با فيه نفع مباح ككلب صيد. 

() أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدومًا وقتهاء كأن يوصى بثمر نخله الذي لم 
يوجد بعد,ء وتجوز بالمجهول وبا لا يقدر على تسليمه؛ كالطير في اللمواء» وتجوز 
الوصية بالمشاع والمقسوم. 

(؟) أن يكون الموصى به مملوكًا للموصي وقت الوصية» فلا يصح أن يوصي بال غيره. 

(6) لا تنفذ الوصية إذا كان عليه ديون تستغرق جميع ماله. إلا إذا أجازها الدائنون. 

(") لا تنفذ الوصية إذا كانت زائدة على الثلث إذا كان للموصي وارث. فها زاد على النلث 
يوقف على إجازة الورثة» على أن تكون هذه الإجازة بعد الوفاة» وأن يكون المجيز من أهل التبرع. 

- ضوابط وفروع تتعلق بأحكام الوصية: 

)١(‏ الوصية عقد غير لازم» فيجوز للموصي الرجوع عنها كلها أو بعضها؛ سواء كان 
رجوعه صريحَاء أو بدلالة تدل على ذلك بقرينة» أو عرقًا كأن يبيع الموصى به أو يهبه» أو يأكله. 

(') تجوز الوصية بالنقد؛ كالأموالء وبالعين؛ كالعقارات» ىا تجوز بالمنافع؛ كسكنى 
الدار وغلة البستان. 


2١ 


كتاب الوصايا 


(") إن كان الموصي مديئًا بدين يستغرق جميع المال» فإن الوصية لا تنفذ إلا بإبراء 
الدائنين بإسقاط الدين, أو إجازتهم الوصية. أو تبرع شخص آخر بأداء الدين. 

وإن كان الدين لا يستغرق جميع المال فإن الوصية تكون نافذة في الجزء الباقي بعد الدين 
إن لم يزد على الثلث. 

(5) تقدم أنه يجوز أن يجعل الوصية جهة معينة» فتصرف الوصية على هذه الجهة؛ كبناء 
المساجد والمستشفيات ونحو ذلكء فإن كان للموصي شرط عمل به مالم يصادم مقاصد 
الشريعة» وعلى القيِّم (الناظر أو الإدارة) الاجتهاد في إنفاق هذه الأموال حسب المصلحة. 

(6) إذا كان لم يحج حجة الإسلام» أخذ :من رأس ماله كسائر الديون سواء أوصى أو لم 
يوص. فإن أوصى بها عمل بالوصية. فإن ل يف ما أوصى به أكمل من رأس المال. 

(5) إذا أوصى للماعة محصورين7١'2؛‏ فإن حدد نصيب كل واحد قسمت الوصية كما 
قسمهاء وإن لم يحدد قسمت بينهم بالتساوي. 

(0) إذا استحق الموصى لهم الوصية» وكانوا جماعة, ثم مات أحدهم؛ فاذا 
نفعل في نصيبه؟ 

الجحواب: إن كانت الوصية في «عين»؛ فإن هذه العين تكون تركة» ويوزع نصيبه على 
ورثته» أعني ورثة الموصى له. 

وإن كانت الوصية في «منفعة»؛ فإن المنافع لا تورث. فتعود المنفعة على بقية الموصى 
لهم ولا تعود على ورثة هذا الذي مات. 

(6) إذا بطلت الوصية في حق الموصى له. لففقدان شرطء عادت الوصية إلى ورثة 
الملوصي (صاحب المال). 

مثال: أوصى زيد لعمرو بمال» ثم إن عمرًا قتل زيداء فأصبح لا يستحق الوصية» 
لإذبعة ا كاله الي أ وصدى يغازيية انهل عدر عمدري ل كدوون سن تر كنة زيند 
يوزع على ورثته. 


)0010( المقصود بالجماعة المحصورين: من سماهم بالاسم؛ كأن يقول: أوصي لأحمد. وعلى؛ ومحمدء أو 
بالإشارة؛ كأن يقول: أوصى طهؤلاء ويشير إليهم؛ أو بالوصف؛ كأن يقول: أوصي لأبناء فلان. 
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(9) إذا أوصى للماعة غير محصورين؛ كأن يوصي للفقراء والمساكينء أو للمحاربين 
المجاهدين» صحت الوصية كما تقدم. وفي هذه الحالة توزع الأموال على «المحتاجين» منهم. 
ولايشترط التسوية» لكن هذا بحسب اجتهاد القائم على الوصية (الناظر أو القيّم). 

وإن كانت الوصية منافع صارت وقفاء وتوزع غلتها على من أوصى لهم. 

)02١(‏ يستحب إثبات الوصية كتابة» ويبدؤها بالبسملة والثناء على الله» وبالحمد ونحوه. 
والصلاة على النبي يل والشهادتين كتابة أو نطقاء ثم يكتب الوصية» ويشهد عليها؛ ليكون 
لها قوة النفوذ» فإن لم يشهد قلت وصيته على الراجح إن علم خطه وأقره الورثة» أو كانت 
هناك بينة تدل على خطه()؛ وذلك لقوله كلِ: «ما حَقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر وََزََهَءَنْعَ: ما مرت عل ليلة منذ سمعت 
ذلك من رسول الله يَكْةِ إلا وعندي وصيتي”". 

وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسًا وَِتَدُعَنَهُ قال: كانوا - يعني: الصحابة - 
يكتبون في صدور وصاياهم: يسم الله ال حمن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان بن فلان: 
أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ويشهد أن محمدًا عبده ورسولهء وأن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى من ترك من أهله أن 
يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 
بعا أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب لإإنَّ أله طق لَكُمْ ألدّنَ قلا سَمُومُنَ إلا وأثر 
مَسَلِمُونَ # [البقرة: 19 ]17 

)١١(‏ قال ابن حجر: (قال العلماء: لا يندب أن يكتب -يعني في الوصية- جميع الأشياء 
المحقرة» ولا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب)7). 

)١(‏ أما القانون فلا يعتد بالوصية ولا يأخذ بها في حال الإنكارء إلا إذا أثبتها بورقة رسمية» أو بورقة عرفية 

كتبت جميعها بخط المتوق وعليها توقيعه» أو بإمضاء مصدق عليه. 

(1) مسلم »)١771(‏ والنسائي (5/ 7177). 
(*) الدارمي (7147)» وعبد الرزاق (5/ 2617» والبيهقي (7417/7)» وصحّحه الشيخ الألباني في 


إرواء الغليل (5/ 85). 
)0( فتح الباري (0/ /701 -8ه؟3؟). 
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)هل الصدقة أفضل؟ أو الوصية بعد الموت أفضل؟ 

لاشك أن من جمع بينهما؛ بأن تصدق في صحته. وأوصى بعد موته. كان أفضل ما 
يكونء لكن السؤال في تخصيص أحدهما: الصدقة في الحياة» أو الوصية بعد الموت؟ 

الجواب: أن الصدقة في الحياة أفضل؛ ففي الصحيحين عن أبي هريرة وََلنَهْعَنَهُ قال: قال 
رجل للنبي يَكِةِ: يا رسول الله أي الصدقة قة أفضل ؟ قال: «أن تَصدّقٌ وأنت صحيح شحيح. 
تأمّل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء 
وقد كان لفلان)27. 


() إذا أوصى بوصية لرجلء ثم بعد مدة أوصى بها (يعني: بنفس الذي أوصى 
به) لآخر؛ هل يشترك الاثنان في الوصية. أو تكون للآخر منهما؟ فيه خلاف, والأرجح أنها 
للآخر منههما؛ لأن وصيته الثانية نسخت الأولى. 

)١5(‏ تقدم أن جميع الواجب ينفذ قبل الوصية من جميع المال؛؟ كتجهيزه. وقضاء دينه. 
سواء كان برهن أو ديا مرسلا من غير رهن» وسواء أوصى بالدّين أم ل يوص به ثم بعد 
ذلك تنفذ الوصية فيا تبقى من المال» ثم بعد ذلك يقسم الميراث. 

وإذا تزاحمت الديون فكانت أكثر من التركة» أخذ كل واحد حصته وينقص منها بنسبته. 

وإذا كان عليه دين حق لله؛ كزكاة وكفارة ونذر. ودين آخر حق لآدمي؛ فأهما يقدم؟ 

في المسألة أقوال ثلاثة: فبعضهم يقدم حق الله» وبعضهم يقدم حق العباد. وبعضهم 
يقسمها بينهم بحصصهاء وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين”". 
حكم الوصيت عند زوال أهليتّ الموصي: 

اختلف الفقهاء. إذا جن الموصي أو أصيب بِعَنّهِ؛ هل تبطل الوصية بذلك أو لا؟ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجنون لا يبطل الوصية» وهذا هو الأرجح؛ لأنه أنشأً 
الوصية وقت أهليته بذلك. 


030( البخاري 5١60(‏ ١هش٠))‏ ومسلءو(5"5. 56 وأبوداود(5850), والنسائي (85/0)). 


إفه 0 وتقدم في كتاب الجنائز أن الراجح في ذلك تقديم حق الله عز وجل. 


214 


كتاب الوصايا 


وذهب الحنفية إلى بطلان الوصية؛ لأن عندهم أن العقود الغير اللازمة يعتبر فيها بقاء 


الأهلية» والوصية من العقود الغير اللازمة ىا تقده'١).‏ 


تبطل الوصية فى الحالات الآنية: 


( و‎ ٠ © 


)١(‏ الرجوع عن الوصية مبطل ها بالاتفاق؛ سواء كان الرجوع صرمحَاء أو دلالة؛ كأن 
الشيء الموصى بهء أو يهبه» أو يتصدق به. أو يذبح الشاة إن كان أوصى بها. 

(0) تبطل الوصية كذلك إذا ردها الموصى له ولم يقبلها. 

(*) إذا مات الموصى له المعيّن قبل موت الموصي بطلت الوصية» وهذا باتفاق الأئمة 


الأربعة؛ لأن شرط القبول لا يتحقق. 


0010) 


ووه 


(5) تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصيء وفيه خالاف تقدم. 
(5) تبطل الوصية إذا هلك الموصى به (المال) قبل قبول الموصى له. 


5-5 


ع غ4 
7 7 مم ١‏ آي ١‏ 
2# 2# 
تر <١‏ ا تر < جه" 
ارا را را 
ره هماه © ىد 


وهذه مسائل اجتهادية» لذا فقد أخذ القانون بمذهب الحنفية» وإن كان الأرجح مذهب الجمهور. 


"-منأحكامالوصايا 


ميعقلات الوصية: 


١‏ رجوع الموصي عنها. وهو الذي عهد إليه بتدبير شؤون أولاد 
”- إذا لم يقيل الموصى له. 
"' إذا ماث الموصى له قبل 
, : الوصو ١‏ شروطه ‏ "- تصرطاتالوصي: 
١‏ إن كان المال عينا ا لحن ا كيت )١‏ أن يكون مكلفا . )١‏ يتصرف في مال الصغير 
والكفارات؛ أو لآدمي. : اونقدًا انتقل إلى ورثة 0 ") أن يكون عدلاً أولا يغدش يعست الضلكة وانهاحة 
* ثم الوصية بالثلث فما الموصى له الميت. ! دسحي عام ليده عدم عدالته في تصرفه. : 
دون. ش ا د *) أن يكون رشيدًا . 
4 ثم المهراث . )١‏ إن كان المال 5 ْ :)ان يكون أمينًا . 
عينًا أونقدًا: 0) ان يكون مسلما في الولاية 
صصت الوصية على مسلم. *) وليس له أن يتيرع من اكال 
وتوزع على أو يقرضه للأحد. 
1 المحتاجين منهم 
بحسب اجتهال 3 
متولي القسمة. 6) لا يجوز له أ خذ أجرة على 


وصايته على الراجح. 


إذا أ 


وصى الإنسان مثلا فقال: يقوم (فلان) بتدبير شؤون أولادي» وقسمة ميراثي بعد 
موتي» فيقال لهذا الشخص الذي أوصى إليه: (وصي). 
وعلى هذا فالوصي -ويقال له: (الموصى إليه)- هو الذي أمر بالتصرف بعد 
الموت» أي: أن الوصي عن الميت بمنزلة الوكيل عن الحي» ولذلك يمكن أن نقول: 
الوصي هو الذي يختاره الشخص في حياته قبل موته للنظر في تدبير شئون القاصر من 
أولاده من بعده. 
وقبول الوصي لذلك وقيامه به قربة؛ لأنها تعاون على البر والتقوى. 
شروط الوصي: 
يشترط في الوصي ما يلي: 
)١(‏ يشترط أن يكون مكلفاء وذلك بأن يكون عاقلا بالعْاء فلا يصح الإيصاء إلى صبي» 
أو مجنون؛ لأنهما في ولاية الغيرء فكيف يَلِيان أمر غيرهما. 
(0) ويشترط العدالة» والعدل هو: من استقام في دينه ومروءته» فلا تصح الوصاية 
لفاسق؛ لأنه لا يرجى تصرفه. 
ويرى الشيخ ابن عثيمين في ذلك التفصيلء قال: (فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه 
فهي شرطء وإن كانت لا تخدش في تصرفه» وهو قد تصرف تصرفا تامًّا ليس فيه أي 
إشكالء فإنها لا تشترط)(22. 
(0) يشترط أن يكون رشيداء والرشيد هو: من يحسن التصصرف في المال الموصى به. 
فلا تصح لسفيه لآ يحسن التصرف الالي. 
)١(‏ الشرح الممتع (5/ 51/6). 
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(؛) يشترط أن يكون أميثاء فلا تصح الوصاية لخائن؛ لأن الوصاية ولاية» ولا نجعلها 
لغير أمين» ويجب عزله إن ثبت خيانته. 

(5) يشترط أن يكون مسلًاء فلا تصح ولاية الكافر على المسلم؛ قال تعالى: « يتاي لذي 
0 بالا لسري لاعن سوسا 


(0) يرى بعض الفقهاء رحمهم الله اشتراط الحرية للوصية» فلا يجوز الوصية لعبدء 
ولوأذن سيده عند الحنفية والشافعية» وأماالمالكية والحنابلة فأجازوا وصاية 
العبد بإذن سيده. 
تفاصيل ب شروط الوصي: 

)١(‏ لا تشترط الذكورة» فيصح جعل المرأة وصياء؛ لأنها من أهل الشهادة. 

(') لا يشترط أن يكون الوصي مبصراء فتصح وصاية الأعمى. 

(©) يجوز أن يوصي لغائب أو منتظر؛ كأن يقول: إذا قدم فلان من سفره فهو وصيي» 
أو إذا أسلم فلان. فهو ؤصيبي. 

(4) يجوز تعدد اللأوصياء؛ بأن يوصي لاثنين فأكثر» وني هذه الحالة ليس لأحدهما 
التصرف منفرداء إلا إذا كان الموصي صرح بجواز ذلك» فإن مات أحدهما أو اختلفوا 
في تصرفي ماء نظر الحاكم ني الأصلح. 

ويرى المالكية في حال موت أحدهما انفرادَ الآخر بالوصاية»..وهو رأي الشافعية 
والحنابلة» لكن يشترطون لذلك شرطاء وهذا الشرط هو: أن يكون الموصي أذن لما في 
الانفراد بالتصرفء فإن لم يكن أذن لهم في الانفراد بالتصرف أقام الحاكم 
من يقوم مقامه. 


شروط الموصى فيه: 

)١(‏ لا بد أن يكون الموصى فيه معلومًا يملكه الموصي ويبينه؛ كأن يوصي في قضاء 
دين» أو ودائع» أو يوصي بالنظر في أمر أولاده القصر. 

وإذا أطلق الموصي وصاياه ولم يقيدها فالمرجع فيه إلى العرف؛ كأن يقول: أوصيت 
بخمس ملى إلى فلان» ولا يذكر طريقة التصرفء فللموصى إليه أن يصرفها في أحسن 
أمور الخير التي يراها. 

ويلاحظ: 

)١(‏ وإذا أوصى إليه في شيء لم يكن وصيًا في غيره؛ لأنه كالوكيل لا يتصرف إلا 
في المأذون فقط. قال الشيخ ابن عثيمين: (فإذا أوصى إلى شخص أن يكون ناظرًا على 
أولاده» فإنه لا يملك النظر في أمواههم؛ لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في المال» وإذا 
أوصى لشخص ينمي مال أولاده الصغار لم يكن له حضانتهم)(©. 

(١)إذا‏ تصرف الوصي في تفرقة المال الذي أوصى إليه» ثم ظهر دين على الميت فلا 
يضمن الوصي شيئًا من ذلك الدين؛ لأنه تصرف تصرفا مأذوئًا فيه» وعلى صاحب الدين 
أن يرجع بدينه على الورثة» لكن إن علم الوصي قبل التصرف أن على الميت ديثا ثم 
تصرف في الموصى به فإنه يضمن؛ لأن الدين مقدم على الوصية. 

(") إذا قال الموصي لوصيه: (ضع هذا المال حيث شئت). فهل له أن يأخذ 
لنفسه أو لولده؟ 

| _لجواب: لا؛ لأنه متهم ني هذا؛ لأنه قد يحابي نفسه أو ولده. وكذلك 
الحال بالنسبة للوكيل. 


.)358٠ /5( الشرح الممتع‎ )١( 
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فروع ومسائل © تصرفات الوصي 

)١(‏ أجاز الجمهور للوصي التصرف في مال الصغير بحسب المصلحة. أو الحاجة 
له (أي: للصغير). 

(؟) أجاز الحنفية والمالكية للوصي أن يوصي لغيره» ومنع ذلك الشافعية والحنابلة 
إلا بإذن الموصي. 

(7) يجوز للوصي أن يدفع مال الموصى عليه للغير لكي ينميه مضاربة ونحوهاء وله أن 
ينفق على الطفل بالمعروف», وأن يدفع له نفقته بالمعروف لطعامه وشرابه» وكذلك لتعليمه 
وتأديبه» وإخراج زكاة الفطر عنه؛ أو زكاة المال. 

(4) ليس للوصي التصرف بأن يقرض مال اليتيم للغيرء فإن أقرض 
ضمن هذا المال. 

(5) إذا آنس من اليتيم رشذًا دفع إليه المال؟ لقوله تعالى: 9وابئلواا ليتمئ حَوَه إِذًا لوأ أليكاح 
إن اسم مَنْهُمَ رَسْدًا فاَدعوا ليم مو 5 [النساء:1]» فإذا دفع إليه المال أشهد على ذلك؛ لقوله 
تعالى: هاداد عتم ليوح أَموْطَمَ فَأشَهدُوأ عَلَيَم وكَق بأطَحَسِيبًا © [النساء:<]. 

(5) اعلم أن الوصي أمين؛ فلا يضمن هلاك مال الموصى عليه إلا بالتعدي أو 
التفريطء ويقبل قوله بيمينه إذا بلغ الصبى واختلف هو والوصي في 
النفقة» أو مقدارها. 

لكن إن اختلفا في قدر النفقة» فإن كان ما يدّعيه الوصي من النفقة موافقا للعرف فالقول 
قوله؛ لأنه أمين» وإن كان أكثر فعليه الضمان. 

(/) للوصي الأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان فقيرًا لقوله تعالى: #ومَن كان هد 
ْيَأ كل بالْمعرُوفٍ © [النساء:*]» وأما الغني فينبغي له أن يستعف عن ذلك؛ لقوله تعالى: 

مَنَكَانَعَنِيًا هَلْيَسَتَعَفِف * [النساء:+]. 
سبييوة الصحيح أنه لا أجرة لوصي الميت» لأنه متبرع. 


(8) إذا مات إنسان لا وصي له ولا حاكم ببلده» أو مات في صحراء؛ جاز لمسلم حيازة 
تركته» ويتولى أمر تجهيزه» ويفعل الأصلح في التركة» فا كان منها يسرع إليه الفسادٌ باعه وجعل 
تامعن وهنا كان يوك مددطه خوط هوس الباق و ثدويما تاعيكن برضل الللورقة. 


غ4 4 
١ 7 ١ 7‏ سا١‏ 
وو اذى و اطى و طم 


“اي رسن" “اي رسن" ىم 
كنم لكيننا لك 


كتاب الأطعمت والأشريتر 
كتاب الأطعمر 
كتاب التذكين 
كتاب الصيد 
كتاب العقيقت 
كتاب الأشربد 


١حكمها:‏ 
الأصل في الأطعمة 

كلها الحل والإباحة 

إلااما دل الدليل على 


"-أسباب نتصرهم المحرمات من 


والذياب والدود 
والقملء 0 


" الدم المسموح وهو المصبوب 


الأصل حله إلا مادل 
الدليل على تحريمه: 


١-ماجاء‏ في القرآن نتعرهمه: 
١‏ لحم الخنزير. 


") ماجاء في السة 


نتعريمد: 

1 الحمر الأهلية وهي 
الإنسية التي بركبها الناس 
ويد خل طيها البغال. 
 "‏ كل ذي ناب من السباع 
يعدو بنابه على غيرهء كالأسد 


كالوثني. 


+ ما ذبح لغير الله كالأصنام. 
6 مادكر عليه غير اسم الله. 


الطاهمر حتى يطيب لحمها. 


4-حكم ا للصومالمستوردة: 


والتورع أولى. 


م حكمالشجراأوالزرعالذى سمد 
بالنجاسة: 


لا يحرم ثمره لاستحالة النجاسة 
وتغيرها إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة 
أو طعمها في الثمر فيكون حرام . 


كتاب الأطعمة 


الوا ان 
جمع طعام» وهو كل ما يؤكل مطلقًا؛ فيدخل ني هذا ما تخرجه الأرض من الزروع 
والثمار» ىا يدخل فيه كل الحيوانات المباح أكلهاء سواء البرية والبحرية. 


ا حكمها: 
الأصل في جميع المطعومات الحلء إلا ما ورد دليل على تحريمه. 
الأدلة على ذلك: 
قال تعالى: #يَتأَيُهًا أَلتَا سكُلُوأ ميان الْأَرْضِ حلا طَيَبًا © [البقرة:8١].‏ 
وقال الله تعالى: « يََأَبُهَ د ءَامَهأْحك ومن طيَبَتِ مَارَوَفَحكُمٌ 4 [البقرة:؟10]. 
3 95 - عرد جح مر دك عر بعس 2 - اي لاه راد عا عدي 
وقال تعالى: «وحكاوا وأشربوأولا روا نه لاحب الْمسسرِفينَ (:0) قل من حرم زينة انوا ف 
1 رج لبدو وأَلطَييتٍ مِنَ الرَرْقِ # [الأعراف:1 7"]. 
فلا يحل للإنسان أن يدعي تحريم شيء بلا دليل شرعي؛ قال تعالى: # ولا تَمُولواً لم 
لْكَدِبَ لَايِفْلِحُونَ * [النحل:115]. وعلى هذا فمن ادعى تحريم شيء فعليه أن يأتي بالدليل على 
تحريمه؛ لأن الأصل أن الله أباح لنا كل ما خلقه. وأما ما حرمه فقد بينه وفصّله؛ قال تعالى: 
وََّدَ فَصَّلَلَكْ مَاحَرَمَ عَكيكُ إلا ما أَضْطرِركُمٌ لَه # [الأنعام:19١].‏ 
يوي د ا اا 
يمكن أن نلخص علل التحريم في كونها تدور حول هذه الأسباب اعكويية: 
(١)النحاسة:‏ لقوله تعالى: #وحرم عَليّهِم الْحَبِيِتَ # [الأعراف:57١].‏ ولا شك أن 
النجاسات من الخبائث. 
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كتاب الأطعمة 


(؟) الإسكار: قال تعالى عن الخمر: #إنما الخثر والميم والاتصاب والارلم رج مَِنْ عمل الشَيِطن 
يبوه لَعلَّكم تفْلِحُونَ * [المائدة:40]. 

(*) الضرر: فيحرم مثلا أكل السم وشربه؛ لقوله تعالى: #وَلَاتلفُ يريك لا كلكو [البقرة:ه15]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وإذا خاف الإنسان من الأكل أذى أو تُكّمة حرم عليه). 

(5) الاستقذار: كالقمل والبراغيث؛ لقوله تعالى: #ومحرم عَلَيَهم ا لْحَسيتَ © [الأعراف:197]. 

(5) عدم الإذن فيه شرعًاء فيحرم أكل مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فيحرم 
الملل المغصوب والمسروق. 

0 أقسام الأطعمة: 

ينقسم الطعام إلى نبات وحيوان» والحيوان ينقسم إلى بري وبحريء وبيان حكمها كالتالي: 
أولا: النبات: 

يباح كل النباتات إلا النجس والضار والمسكرء وما تعلق به حق الغير» وقد تقدم (علة 
تحريم الأطعمة والأشربة). 
ثانيًا: الحيوان البحري: 

الأصل إباحة كل حيوانات البحر؛ لقوله تعالى: #أيلَّ كم صْيدُ الببحر وطعامة ,متلا لم 
وَللِسََيَّارَةَ * [لمائدة:47]» قال ابن عباس رََإَتَدعَنْهَا في تفسير قوله تعالى: #صيد البحر وطعامة, # 
فصيده: ما صيد منه(١2.‏ فحيوان البحر حلال؛ سواء كان سمكًا أو غيره» وسواء اصطيد أم 
وجد ميتاء وسواء صاده مسلم أو كتابي أو وثني» وسواء كان له شَبّه في البر أو لم يكن له سَّبَه 
ولا يحتاج الحيوان البحري إلي تذكية. 

ويدخل في إباحة ذلك: إنسان البحر» وكلب البحرء وخنزير البحر» وحيات البحرء 
ول يستئن من ذلك إلا الضفدع» وقيل في سبب تحريمه: لأنه ليس من حيوان البحر فقط» بل 
)١(‏ الطبري .)01//١١(‏ 
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هو بري بحري؛ قال ابن العربي: (الصحيح في:الحيوان يكون في البر والبحر مَنعه؛ لأنه 
تعارض فيه دليللان دليل تحليل ودليل تحريم» فيغلب دليل التحريم :احتياطًا)7©. 

ويرى غيره من العلماء أن جميع ما يكون في:البحر تحل ميتته» ولو كان يمكن أن يعيش في 
البرء إلا الضفدع؟ للنهى عن قتلها. 

ولا يحتاج الحيوان البحري ولا الجراد إلى تذكية» وأما ما كان يعيش في الماء والبر مما أبيح 
أكله فلا بد من تذكيته؟ كالسلحفاة» وكلب الماوع والسمور (حيوان نشبه القط). 
ثالثًا: الحيوان البري: 

الأصل إباحة الحيوانات البرية» إلا ما ورد فيه دليل بالتحزيم» وقد ورد تحريم بتعض 
الحيوانات البرية في القرآن والسنة. 

- المحرمات من الحيوانات البرية 2 القرآن والسدم: 
المحرم من الأطعمة في القرآن: 
قال تعالى: حرمت عَلَيَكُ الْمَبَِهُ والدَمْ كم ايقدرير ومآ أَجِلَّ مي هوب وَالْمنْحَيمَه 


ا وح ون سا سيل عاص 2 ع ع سر صبم 


والموفوذة والمتردية والنطيحة وما أكلَ السَبع | ماذةح مَاديمَ ع1 لنب »* [المائدة:]» يتبكّن 
من هذه الآية تحريم الأشياء الآتية: 

)١(‏ الميتة: بجميع أنواعهاء أي: التي لم تذبح ذبحًا شرعياء فيدخل فيها: المنخنقة 
(وهو الحيوان الذي يخنق فيموت». والموقوذة (وهو الذي يضرب بعصا ونحوه 
فيموت)»). والمتردية (وهو الذي سقط من مكان عال فمات). والنطيحة (وهوالذي 
نطحه آخر فمات)» وما أكل السبع (وهو الذي مات بسبب جرح حيوان مفترس 
له وأكله منه). ويلاحظ أن ما أُدرِك حيّا من هذه الأشياء فذبح صار حلالًا؛ لقوله 
تعالى: ظإِلّامَا دَمُِ 4. قال ابن عباس 25آكءئها: إلا ما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح 
فكلوه فهو ذكي. وقال على بن أبي طالب وَآيِدعَنُ: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية 
والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلاء فكلها. وقال الضحاك: إن المذكاة متى تحركت 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 905؟) 
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بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال٠؟.‏ وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 
وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

قلت: ويدخل في الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية؛ لقوله و «ما قطع من البهيمة وهي 
حية فهو ميتة2"(0. ولا يباح من الميتة إلا السمك والجراد» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الطهارة. 

(؟) الدم المسفوح: لقوله تعالى: لأَودَما مَسْفُوحًا © [الأنمام:ه14]» والمقصود بالمسفوح: 
الذي يهراق» وأما الدم الذي يتبقى في عروق الذبيحة فلا بأس به. 

(9) لحم الخنزير: يحرم جميع أجزاء الخنزير الحمه وشحمه؛ وقد نص القرآن على أنه 
رجسء فقال تعالى: #أَوَلَحَمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُه رجش 4 الأنعام:ه14]» والراجح أن الضمير يعود 
إلى أقرب مذكور في الآية» وهو الخنزير. 

(5) ما أهل لغير الله: أي: ما ذكر عليه غير اسم الله؛ من صنم أو طاغوت أو وثن؛ فإنها 
حرام بالإجماء””"» كما قال تعالى: «وَلا تَأكُلُوامِنَلرَهْدّآسْ ماه عِيَهِ ونه لَِسَقٌّ * 
[الأنعام:١17]»‏ وسيأقي شروط الذبح في الباب الآتي. 

(5) ما ذبح على النصب: هي أوثان من حجارة كان المشركون ينصبونها حول الكعبة» 
ويذبحون عندهاء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع؛ لما في ذلك من الشرك بالله. وعلى هذا 
فما ذبح لغير الله من وثن أو صنم؛ فإنه لا يحل أكل هذه الذبيحة. 
المحرم من الأطعمة في السنة: 
(١)الحمر‏ الأهلية: 

وهي الُمُر الإنسية التي يركبها الناس» فهذه الحمر يحرم أكلهاء وهو قول جمهور العلماء؛ لما 
ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله يمنا أن رسول الله َل نبى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر 
الأهلية» وأذن في لحوم الخيل”*'. وعن أنس بن مالك يََآَهُمَنَهُ أن رسول الله كك أمر مناديًا 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (/27580)» والترمذي :.)١5/0(‏ ورواه ابن ماجه )7"7١5(‏ من حديث أبن عمر. 


(*) انظر: ابن كثير (71//0). 
(5) البخاري (5719)» ومسلم »)١1441(‏ وأبوداود (77/8)» والترمذي (*17/47)» والنسائي .)7١1/7(‏ 
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فنادى: «إن الله ورسوله ينهياكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس. فأكفئت القدورء 
وإنها لتفور باللحم»0). 

وقد ذهب بعض الالكية إلى إباحة أكلها مع الكراهة» وتوقف ابن عباس وََإِيدعَنْها في 
حكمه عليهاء فقال: لا أدري أنبى عنها رسول الله بَْةِ من أجل أنها حمولة الناس فكره أن 
تذهب حمولتهم؛ أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية”". 

قلت: تقدم في حديث أنس عله التحريم هده الُمر بقوله: 9إنها رجس»» فدل ذلك على 
التحريم» وأنه لم يكن من أجل حمولة الناس» وابن عباس وَوَإِئءْها لم يبلغه علة التحريم. 

وعلى كل فإن الخلاف المذكور لا وجود له الآن» فقد قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين 
علماء المسلمين اليوم في تحريمها)”". 

تحريم البغال. وإباحة الخيل: 

(أ) يدخل في هذا التحريم: (البغال)؛ لما ورد في بعض ألفاظ حديث جابر: أنهم ذبحوايوم 
خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهى رسول الله يَكْةِ عن البغال والحمير ولم ينه عن ا 

(ب) مما تقدم يتبين أن الحمار الوحشي.والخيل حلال» وما يؤكد ذلك ما ثبت عن 
أبي قتادة يعَِتَهُمَنَُ أنه كان مع قوم محرمين وهو حلالء فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش» 
فحمل عليها أبو قتادة» فعقر منها أتانّاء فأكلوا منهاء وقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن 
محرمون؟! فحملوا ما بقي من لحمهاء فقال رسول الله ككِ: «كلوا ما بقي من لحمها». وني 
رواية أنه أكل منها!*» وعلى هذا ثبت إجماع أهل العلم على إباحة الحمر الوحشسية”©. 

وأما «الخيل» فقد ذهب جمهور العلاء إلى إباحته؛ وخالف في ذلك الحنفية وبععض 
المالكية» فرأوا كراهة أكلها. 


.)١5١95( وابن ماجه‎ .))057/1١( والنسائي‎ )١+ ٠( البخاري (560548)). ومسلم‎ )١( 

(1) البخاري (5711), ومسلم .)١979(‏ 

.)١77/1١( التمهيد‎ )*"( 

(4) صحيح: رواه أبو داود (717/869)) وأحمد (/ 3567 والنسائي في الكبرى (5/74). 

(6) البخاري (5 »)١187‏ ومسلم ».)١١97(‏ وأبو داود (؟1851١)»‏ والترمذي (/851)» وابن ماجه (7097). 
(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (0/ 5 7). 
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م كتاب الأطعمة ظ 
والصحيح قول الجمهور؛ لما تقدم من حديث جابر» ولما ثبت أيضا عن أسماء بنت أبي بكر 
صفعنها قالت: «نحرنا على عهد رسول الله بك فرسّاء فأكلناه ونحن بالمدينة»27). 
00( تحريم كل ذي ناب من السباع: 
ثبت عن ابن عباس ورَِإِيهعَنها أنه قال: بى رسول الله يك عن كل ذني ناب من السباع. 
وكل ذي مخلب من الطير”"“. والمقصود ما له ناب.من السباع يفترس به. أي: يصطاد بنابه 
وينهمش به الصيد ويأكله؛ قالالبغوي: (أراد بذي الناب: ما يعدو بنابه على الناس 
وأموالهم؛ مثل: الذئب» والأسد. والكلبء والفهدء والنمرء والدبء والقرد. ونحوهاء 
فهو وأمثاله حرام)0”. وقال ابن حزم: (والكلب ذو ناب من السباع» وكذلك الهرء والثعلب». 
فكل ذلك حرام)7؟؟. 
(9) تحريم كل ذي مخلب من الطير: 
أي: ماله أظفار يصبيد بها ويشق بهاء أي: أنه يشترط أن يكون المخلب ممايصيد به؛ 
كالعقاب. والبازي» والصقرء والحدأة» والشاهينء والباشق» والعقعق» والبومة» والنسر. 
قلت: ولا يدخل في ذلك: العصافيرء والديك. واحمام» مع أن لما مخلباء لكنها لا تصيد 
به ولا تفترس به. 
00( الحلالة: 
ثبت في الحديث عن ابن عمر يَعَلَعَنا قال: «نهى رسول الله يَكِةِ عن أكل 
الجلّالة وألبانها»”*». وجاء في بعض الأحاديث أيضًا: «النهي عن ركويها»”2. وقد اختلف 
العلماء في معنى الجلّالة» وفي حكمها: 
)١(‏ البخاري »)200٠١(‏ ومسلم ».)١457(‏ والنسائي (/751737/1)» وابن ماجه (07"195). 
(؟) مسلم :)١95(‏ وأبو داود (7801). والنسائي (17/ 5 »)7١‏ وابن ماجه (7715). 
(*) شرح السنة .)775/١١(‏ 
(5) المحلى (8/ 85) في المسألة (497). 
(4) صحيح: رواه أبو داود (77/85)» والترمذي (1875).: وابن ماجه (7189), وصحّحه الألباني في 


1 الجامع (1866)). أبو داود )2 والحاكم (51/5)) وقال الألباني: حسن ا ا ١‏ 
(1) أبو داود (7/417). والحاكم (57/17)» وقال الألباني: حسن صحيح. 
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أما عن معناها: فيرى الحنفية: أنها التي تعتاد أكل اليف والنجاسات. ولا يخلط معها 
طعام غير النجاسة» ويكون لها ريح منتنة» وتكون من جميع الحيوانات. 

ويرى غير الحنفية أنها التي أكثر طعامها النجاسة» وتكون من جميع الحيوانات. 

ويرى ابن حزم أن الجلّالة هي التي تأكل العذرة من الإبل» وغير الإبل من ذوات الأربع 
فقطء ولا يرى الدجاجة ولا الطير جلالة» ولو أكلت العذرة. 

وأما عن حكمها: فقد اختلفوا فيه على آراء: 

الأول: الإباحة؛ وهو رأي المالكية. 

الثاني: الكراهة. وهو قول مالك,. وأحمد في رواية عنه» والحنفية» والشافعية. 

الثالث: التحريم» وهو قول الحنابلة» والظاهرية. 

قال الشوكاني: (والنهي حقيقة في التحريم» فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل الجلّالة: 
وشرب لبنهاء وركوبها)". 

متى يحل أكلها: 

إذا حبست الجلالة عن أكل العذرة زمًا يطيب فيه لحمها جاز أكلها وركوبها؛ فعن 
ابن عمر وَعَلَدعَنا: «أنه كان يحبس الدجاجة الجلّالة ثلانًا»(". أي: ثلاثة أيام. 

والمقصود حبسها حتى تطيب بالعلف الطاهرء ولا يقيد ذلك بزمن» وقد ثبت عن عطاء 
أنه كان ينهى عن جلّالة الإبل والغنم أن تؤكل» فإن حبستها وعلفتها حتى تطيب بطونبهه فلا 
بأس حيتئذ بأكلها. ويروى عن الإمام أحمد أن البعير والبقر ونحوهما يحبس أربعين يومًا. 

تنبيه: هل الدّجاجٍ الأبيض الذي يقدم له العلف من ريشه وعظامه وأمعائه ونحو 
ذلك يعد جلالة؟ 

الجواب: لو قلنا برأي الجمهور الذين يرون الدجاج يدخل ضمن الجلّالة إذا أكل 
النجاسات” "» فأقول: إن هذه الفضلات من الزيش والعظام والأمعاء ونحوها ليست بنجسة؛ 
)١(‏ نيل الأوطار .)١91//4(‏ 


(1) رواه ابن أبي شيبة (6/ »)١54‏ برقم (55704). 
(9) وهذا بخلاف رأي ابن حزم الذي لا يدخل الدجاجة ضمن الجلالة» فهي حلال عنده حتى لو أكلت العذرة. 
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لأنها من حيوانات مذبوحة» إلا أنه قد يوضع فيها بعض الدجاج الميت منهاء لكنه قليل بالنسبة 
لباقي العلف, وعلى هذا فليس هذا العلف بنجسء وعليه فلا يحكم عليها بأنها جلّالة» والله أعلم. 
مسألة: هل يحرم أكل ما أمر الشرع بقتله؟ 

يرى الفقهاء أنه لا يحل أكل ما أمر الله بقتله؛ قال ابن عثيمين: (ما أمر الشارع بقتله. أو 
نجى عن قتله؛ فهو حرام)(21. وعلى هذا فيحرم أكل الفأرة» والعقربء والغراب. والحدأة. 
والكلب العقورء والوزغ (البرص).» والحية؛ فعن عائشة رَعَإِيِدْعَنهَا عن النب يِل قال: (خمس 


فواسق يُقتَلن في الحرم: الفأرة» والعقرب. والُدَيّاء والغراب» والكلب العقور»”". 

وورد في الحديث: «اقتلوا الأسودين في الصلاة؛ وهما الحية والعقرب92"» وأمر بَكِلهِ بقتل 
الوزغ. وسمأه وف يق 

والراجح: أن العلة في تحريم هذه الأشياء كونها خبيثة» لا لمجرد الأمر بقتلهاء وقد حرم 
الله علينا الخبائث. 
مسالة: هل يحرم أكل ما نهى الشرع عن قتله؟ 

رأى الفقهاء أن ما نهى الشرع عن قتله لا يحل أكله؛ فعن ابن عباس ريع قال: «نبى 
رسول الله مَكلةٌ عن قتل أريع من الدواب: النملة. والنحلة. واللهدهد». والصرد)0©. و«الصرد)»: 
الضفدع تُجعل فيه» «فنهى رسول الله يَكِهْ عن قتل الضفدع)20. 

قلت: لكن مجحرد الأمر بقتله أو النهي عن قتله لا يكون علة في التحريم» لذا قال صديق حسن 
خان: (ولم يأت الشرع با يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نمى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي 
)١(‏ الشرح الممتع (5/؟339). 
(؟) البخاري (7715)» ومسلم »)١١194(‏ والترمذي (871)» وابن ماجه (/7041). 
فر البخاري (0445) ومسلم (57 0). وأبو داود (41) والنسائي (؟/ 56). 
(:) مسلم (5778). وأبو داود (6075757). 


6 صحيح: رواه أبو داود (/265557). وابن ماجه (5 7 ؟2)7'3 وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع (15). 
68 صحيح: رواه أبو داود (01755794), وأحمد (7/ *591)» وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع (591/1). 
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دليلين على ذلك ولا ملازمة عقلية ولا عرفية» فلا وجه الجعل ذلك أصلا من أصول التحريم» بل 

إن كان المأمور بقتله أو المنهي عن قتله تخا يدخل في الخبائث» كان تحريمه بالآية الكريمة»وإن م 

يكن كذلك كان حلالا عملا بها أسلفنا من أصالة الحل» وقيام الأدلة الكلية على ذلك)7©. 
تفريعات فيما يحل أكله وما.يحرم: 

* يحرم كل مستخبث؛ لقوله تعالى: #وَيِلٌ لَهُمْ الطَيبَتٍ وَححَرَمْعَليِه م الْحَسِيتَ‎ )١( 
[الأعراف:1167]» كا لحشرات مثشل: الصرصورء والخنفساء» والجعلء والذباب» والدود.‎ 
والقمل» والبراغيث» والبق» والبعوض.‎ 

ويحرم أكل لحوم الناس؛ لقوله تعالى: #أَيِبٌ أمدكم أن يكل لَحْمَ أيه 
ميعً] َك هْسَّمُوهُ # [الحجرات:17]. ويدخل في باب المحرمات من الإنسان: المخاط. والنخامة» 
والدمع» والعرقء. والمذيء والمني» والجلد» والشعر. والظفرء والقيح» والسن. لكن يباح 
اللبن؛ لأن منه الرضاعء والريق؛ لأن النبي يَكلهِ حنك الصبيان بتمر مضغه. 

)١(‏ يحرم أكل القرد قال ابن عبد البر: (لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن القرد لا 
يؤكل» ولا يجوز بيعه؛ لأنه ما لا منفعة فيه» وما علمنا أحدًا أرخص في أكله)”". 

() يرى ابن حزم جواز أكل الفيل إذا أمكن تذكيته؛ وذهب ابن عبد البر إلى حرمة أكل 
الفيل7*. وهو قول اللجمهور وقد رخص فيه نعض العلماء”؟؟. 

(5) ويباح أكل القنفذ» واليربوع, والرخحمنة» وأم.خبينء والوبر»ء والسنرطان. والحمر 
الوحشية؛ والبقر الوحشي أيضًاء والظباء» والضبء والنعامة: وسائر الوحوش -إلا منا 
استثني من قبل - ويباح الزرافة» والطاووس» والببغاء. ويحل أكل السلحفاة البرية والبحرية 
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وأكل بيضها؛ لقوله تعالى: #يَتأَيّهًا أَلنَاسْطُوأ مما الْأَرْضٍ حَللا طيّبًا © [البقرة:ه١].‏ 


.)١79/5/5؟( الروضة الندية‎ )١( 

(؟) التمهيد (١//ا6١).‏ 

(*) المحلى: المسألة (447). والتمهيد (١//ا80١).‏ 
(5) التمهيد .)١155 /١(‏ والمغني .)5٠94/9(‏ 


1١١/ 


كتاب الأطعمة 


(6) إذا طبخ الطعام بشيء نجس أو شيء محرم؛ فإن هذا لا يؤثر في إباحة الطعام, 
وكذلك لو وقع الطعام على شيء نجس أو محرم؛ فغسل بحيث لا يبقى فيه أثر للهذه 
النجاسة, فالطعام حلال لا يضره شيء. 

(5) يجوز أكل الضبع: فعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت جابرًا عن الضبع؛ 
آكلها؟ قال: «نعم» قلت: أصيد هي؟ قال: نعم» قلت: أسمعت هذا من رسول الله ككل 
قال: نعم)2'7. 

(0) لو مات حيوان نما يحل أكله. فحلب منه لبن فاللبن حلال. ولا يحرمه كونه في 
ضرع ميتة» وإنم| هو لبن حلال في وعاء حرام فقط. 

(8) لا يحل أكل السّمء ولا ما يؤذي من الأطعمة. ولا الإكثار من طعام يمرض الإكثار 
منه؟ لقوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفم” 45 [النساء: 9 7]. 

(4) إنفحة الميتة طاهرة كاللبن» وعلى هذا فالجبن المستورد من أي بلاد كانت حلال؛» 
سواء كانت بلادًا شيوعية»؛ أو وثنية» أو أهل كتاب؛ قال ابن تيمية في جبن المجوس: 
(والأظهر أن جبنهم حلالء وأن إنفحة الميتة ولبنها طاهر؛ وذلك لأن الصحابة وعَيَْعَنْ لما 
فتحوا العراق أكلوا من جبن المجوسء وكان هذا ظاهرًا شائعًا بينهم)”'". 
حكم أكل الفسيخ: 

جاء في (الموسوعة الفقهية) في حكم أكل الفسيخ ما يلي: (والفسيخ إن كان صغيرًا كان 
طاهرًا في المذاهب الأربعة؛ لأنه معفو عا في بطنه لعسر تنقية ما فيه» وإن كان كبيرًا فهو طاهر 
عند الحنفية والحنابلة وابن العربي والدردير من المالكية» خلافا للشافعية ولجمهور المالكية» 
وإذا اعتبر طاهرًا فإن أكله مع تفسخه والتغير في رائحته يتبع فيه شرعا رأيّ الطب في ضرره 
وعدمه, فإن قال الأطباء الثقات: إنه ضار يكون أكله محظورًا شرعا لضرره 
بالصحة. وإلا فلا)0". 


)0)10 صحيح: رواه أبو داود ))7”/١1١(‏ والنسائي ,)١91١/6(‏ والترمذي .))868١(‏ واللمظ له وقال: 


,»0 مجموع الفتاوي .)٠١7/95١(‏ 
(*) الموسوعة الفقهية الكويتية (0/ .)١77‏ 


1١6 


كتاب الأطعمة 


اللحوم المستوردة: 

يختلف حكم الذبائح المستوردة حلا وحرمة باختلاف حال الذاببحين: 

(أ) فإن كان الذابح مسلً) وذكر اسم الله على ذبيحته. أو لم نعلم أذكر اسم الله أم لاء 
فذبيحته حلال بإجماع المسلمين. 

(ب) وإن كان الذابح مشركا (كالشيوعيء والقادياني» والبهائي) فهؤلاء لا تؤكل 
ذبائحهم. حتى لو ذكروا اسم الله عليها. 

(ج) وإن كان الذابح كتابيًا (ييوديًا أو نصرانيًا) وذكر اسم الله على ذبيحته فهي حلال 
بإجماع المسلمين» وإن ذكر اسم غير اسم الله عليها؛ كأن يقول (باسم المسيح). لم يحل الأكل 
منها؛ لأنها مما أهل لغير الله به» وإن لم يذكر شيئًا لا اسم الله ولا اسم غير الله» ففيه خلاف في 
حل ذبيحته وحرمته» والظاهر الحرمة. 

واعلم أنه في الحالات التي نقول فيها بإباحة ذبائحهم يشترط أن يكون هذا الذبح 
ذبحًا شرعيًا. 

وأما إن كان بطريقة الصعق أو الخنق أو الضرب بالمسدس؛ فهي موقوذة لاايحل أكلهاء 
إلا إذا أدركت حية حيةة مستقرة وذكيت فتؤككل؛ لقوله تعللى: 
لاما بيه © [لمائدة:50. 

رأي الشيخ ابن عثيمين في الذبح إذا وقع» لكننا نجهل كيف وقع؛ بأن يأتينا من 
تحل ذبيحتهم لناء ولا نعلم على أي صفة ذبحوها؟ وهل سمّوا الله عليها أو لا؟ قال 
رحمه الله تعالى: (ففي هذه الحال. المذبوح محل شك وتردد» ولكن النصوص الواردة 
عن النبي كَل تقتتضي حله. وأنه لا يجب السؤال؛ تيسيرًا على العباد. وبناءً 
على أصل الحل. قال: وأما إذا جهلنا هل ذابحه ممن تحل ذبيحته أو لا؟ -وهذاهو 
الغالب على اللحوم الواردة من الخارج- فالأصل هنا التحريم» فلا يحل الأكل منه؛ 
لأننا لا نعلم صدور هذا الذبح من أهله» ولا يناقض ما سبق؛ حيث حكمنا بالحل 
مع الشك؛ لأننا هناك علمنا بصدور الفعل من أهله. وشككنا في شرط خله. 


حل 


كتاب الأطعمة 
والظاهر صدوره على وجه الصحة والسلامة حتى يوجد ما ينفي ذلك'2. بخلاف 
ما هناء فإننا لم نعلم صدور الفعل من أهله. والأصل التحريم)2''2. اه. 

قلت: والذي أراه في هذا الباب عمومًا التورع عن أكل هذه اللحوم المستوردة؛ أعنى المذبوحة 
عندهم؛ فإن السلامة لا يعدلها شيء. فإنها إن كانت ذبحت خنقا وصعقاء فالحرمة فيها متحققة» 
وإن لم نعلم فالخلاف واقع بين العلماء في حلها وحرمتهاء والورع بابه أوسع من الفتوى» وهذا ما 
نصح به الشيخ ابن جبرين بترك الأكل منها لاشتباهها؛ لعدم التزامهم بالذكاة الشرعية” ". 

تنبيه: المقصود باللحوم المستوردة في الكلام السابق التي ذبحت في بلاد الكُفرء وأما إذا 
استوردت من بلاد إسلامية فالأصل فيها الحل» وكذلك لو استوردت المواشي حية؛ سواء 
كانت من بلاد الغرب أو من غيرهاء وذبحت في بلادنا فهي حلال. 
تسميد الأرض بالنجاسات: 

الشجر إذا سمد بالعذرة؛ هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ قال الشيخ ابن عثيمين: (جمهور 
العلماء على أنه لا يحرم ثمره؛ لأن النجاسة استحالت» إلا إذا ظهرت رائحة النجاسة أو طعم 
النجاسة في الثمر فيكون حرامّاء وهذا هو القول الصحيح بلا شك)!؟). 


)١(‏ جاء في كتاب الفقه الواضح للدكتور محمد بكر إسماعيل أن بعض الصفقات المستوردة من هذه البلاد إلى 
بعض الدول العربية وعليها ختم (ذبخث على الشريعة الإسلامية)» وجد أن رقبة الدجاج سليمة وكاملة 
وليس بها أثر الذبح» وكذلكِ وجد على بعض صناديق السمك المستوردة: (ذبح على الشريعة الإسلامية!!). 

(7) نقلا من كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء (7/ “741)» وانظر: فتاوى علماء البلد الحرام (ص771 - 77/4). 

() راجع: نص الفتوى في كتاب فتاوي علماء البلد الخحرام (ص١758).‏ 

(4) الشرح الممتع (710//5). 


حم 


مسائل الااضطرار 


(أي اضطرارالاتسان لأكل شيء من المحرمات) 


+-الاضطرار الى مال الغي ر ند طع 


2 حكم الأكل من ثمارالبساتين لنمارعليها: 
الضرورة قد يكون اضطرارا إلى: 


فيها قولان: 


؟ماحكمالرخصة في 
أكل الحرام للمضطر؟ 


يحداوضطيد 0-2 


الذى يحل معه أكل 


الحرام: قيل: حكمها الإباحة فله أن -١‏ أن لا يندفع الضرر إلا بآكل 
0 5 يآكل وله أن لا يأكل حتى لو الحرام. ١‏ هين ماله كلما . : : 
0 56 ا ان يكين شرع 301 ييده: ١-يجوز‏ بشروط: "لا يجوزان ياكل منها الا صتد 
2 5-5 لمرض وقيل: حكمها الوجوب ويآثم لو كالسم. واس ا 0 )١‏ أن يكون الثمر على الشجر أو الضرورة وهو الراجح. 
المؤدي إلى الهااك. لم يأكل وهو الراجح. " أن لا يتجاوز في أكل الحرام ا إنصلن كطعام هإما: متساقطًا فقتط. 


القدر الذي تتدفع يه الضرورة. ")أن يكون البستان غير محوط. 
4- أن لا يكون اشرف على 
الموث بحيث لم يعد ينفعه 


الأكل. 


؟) أن لا يكون عليه حارس 
؟) أن يآكل ولا يحمل ممه شيئًا . 
فينادي أولاً على صاحب البستان 
ليستأذن منه وإن لم يجبه أكل من دون 
أن يرصي السشجر .. 


كتاب الأطعمة 


إذا اضطر الإنسان لأكل شيء من المحرمات أبيح له ذلك؛ لقوله تعالى: #هَمَنِ أَصْطر رط 


م 
ل صر صر 2 َه د 


بَاعْ وَلَاعَادٍ فَلَاإِنْمَ عليه 4 » وقال تعالى: لهْمنِ آضطرّ في حمصَةٍ غَيْرٌ مُسَجَانِِ لَكَمٍ 
عَمُوْرُ نَحِيمٌ » وقال تعالى: #وَهَّدَ فَصَّلَلَكْم مَاحَرَمَ عَليكُم إلا ماآضْطررَثمٌ لَه 4. 
حد الااضطرار: 

يُرخص للإنسان المضطر أكل ما حرم عليه إذا وصل به الجوع إلى حد الملاك» أو إلى المرض 
الذي يفضي به إلى الهلاك؛ لآن الله تعالى قال: #فّمَنِ أضطرٌ في مخيصّةٍ * وهي المجاعة. 

واختلف الفقهاء ء في المقصود بالرخصة لأكل المحرم عند الضرورة: هل المقصود بها 
«الإباحة). يعني: الخل وغندة التحريم» أي أنه يجوز له الأكل ويجوز له عدم الأكلء أو 
المقصود بها «الوجوب)؟ يعني: يجب عليه الأكل وإذا لم يأكل أثم؟ 

الراجح: الوجوب بالشروط التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. 
شروط الرخصت 4 أكل الميتتّ للمضطر: 

)١(‏ ألا يندفع الضرر إلا بالمحرم؛ بألا يجد طعامًا حلالاء فإن وجد طعامًا حلالا ولو 
لقمة وجب تقديمها على المحرّم. 

(0) ألا يكون هذا المحرم قاتلا للإنسان كالسموم؛ لآن الله تعالى قال: 9و ملقو يريك 1 
التتَلْكَةَ4 [البقرة:190]؟ لأن أكله للسموم لا ينقذه من الحلاك» بل يزيده هلاكا. 

(6) ألا يتجاوز أكله ما يسد به رمقه» لا ليشبع به؛ لأنه أكله للضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. 

(5) ألا يكون قد أشرف على الموت أصلاء إذ إن تناول الطعام في هذه ا حالة لا يفيده. 
مسألة: إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير: 

هذه المسألة لما حالتان: فقد يضطر إلى «عين المال»» وقد يضطر إلى «منفعته») فقط. بحيث 
إنه يرد الأصل بعد الانتفاع به» وبيان ذلك فيما يلٍ: 

الأولى: الاضطرار إلى «عين» مال الغير: 

قد يضطر الإنسان الجائع إلى طعام غيره» فيتعلق بذلك بعض الأحكام: 


م كَإِنَّ أ 
ِل 


حم 


)١(‏ إذا كان صاحب الطعام هو أيضا جائعًا مضطرًا لهذا الطعام» والطعام الموجود معه 
لا يكفي إلا واحدًا فقطء فلا يحل له أن يأخذ الطعام منه؛ لأن صاحب الطعام أحق به. 


(0) لايجوز لصاحب الطعام أن يؤثر غيره من الناس وهو في مخمصة؛ لأنه مطالب بإنقاذ نفسه 
أولاء والنبي يك قال: «ابدأ بنفسك»27» ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز له الإيثار إذا تعلّقَ بذلك 
مصلحة عامة؛ كأن يكون من يؤثره رجلا عاًا ينتفع الناس بعلمه أو مجاهدًا يتتفع الناس بجهاده. 

(") أما إذا كان الطعام كثيرًا فإنه يجب عليه أن يبذل منه للمضطرء واختلف العلماء: هل 
يبذله مجانًا أو بالأجرة؟ على قولين» وتوسط ابن تيمية فرأى أنه -يعني الجائع- إذا كان فقيرًا 
ليس معه عوض فيجب على صاحب الطعام أن يبذله له بلا عوض؛ لأن إطعام الجائع 
واجبء. وأما إن كان غنيًا معه عوض فيجوز لصاحب الطعام أن يطالبه بالعوض. 

(5) إذا كان مضطرًا والطعام كثير» وأبى صاحب الطعام أن يبذله له ولم يجد طعامًا إلا 
معه. فإنه يجوز له أن يأخذه منه بالقوة لإنقاذ نفسه. حتى لو أدى الأمر إلى المقاتلة؛ فإن مات 
فهو شهيدء وإن مات الآخر (صاحب الطعام) فهو ظالم. 

(5) إذا عجز ولم يتمكن من أخذ الطعام منهة حتى مات» فهل يضمنه صاحب الطعام؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه تعدى بترك الواجبء فيضمن على الراجح. 

الثانية: إذا اضطرّ إلى (منافع) مال الغير: 

إذا اضطر إلى «منافع» مال الغير؛ كاضطراره إلى الماعون ليستقي به الماء» أو إلى حاف يدفع به 
عن نفسه البرد» وجب دفعه له مجانًا؟ قال تعالى في ذم الذين يمنعون ذلك: #هويِّلٌ لَنَمُصَزَيرت 
)الذي هْمَعن صَكَاموحَ سَاهُونَ (2)الَدينَهُمْ يموت (لة) ويَمْتحوتَالْمَاعُونَ 4 اللاعون:؛-/0. 
حكم الأكل من ثمار البساتين والحلب من ماشية الغير: 

اختلف العلماء فيمن مر ببستان فيه ثمر؛ هل له أن يأكل منه أو لا؟ على قولين: 

القول الأول: قالوا: يجوز أن يأكل منه بشروط؛ وهي: 

)١(‏ أن يكون الثمرعلى الشجر أو متساقطًا عنه» وأما إذا كان مجني ومجموعاء فإنه لا يأكل منه. 


.)70 4 /1( مسلم (4917)» والنسنائي‎ )١( 


يقث 


كتاب الأطعمة 


(0) أن يكون البستان غير محوّط. فإن كان عليه حائط فلا يأخذ منه. 

() ألا يكون عليه حارس. 

(؟) .ألا يحمل معه شيئًاء بل يأكل فقط. 

وعلى هذا أجازوا الأكل من غير أن يرمي الشجر. »بل ينادي صاحبه فإن أجابه استأذن» 
وإكا1 هبه إكلىقوة إن هون سواه كان معطا ام فو مقط وها مذهب الخحنابلة. 

وعن الإمام أحمد قول آخر: وهو أن يأكل منه إذا كان جائعًا فقطء وأما إذا كان غير جائع 
فلا يأكل» وحجتهم في ذلك حديث أبي سعيد الخدري وََإِيِهعَنَهُ عن النبي يَكِةِ قال: «إذا أتى 
أحدكم على حائطء فليناد صاحبه ثلاث مرات. فإن أجابه وإلا فليأكل من غير أن يفسدء وإذا 
أتى على غنم فليناد صاحبه ثلاث مرات. فإن أجابه وإلا فليشرب من غير أن يفسد)(2. 
ومعنى قوله: «من غير أن يفسد): ألا يأكل الكثير» ولايحمل منه شيئًاء ولا يعطي لإنسان. 

القول الثاني: قالوا: لا يجوز أن يأكل منها إلا عند الضرورة» وهو قول الجمهور» ورواية عن 
الإمام أحمد ىا تقدم. وحملوا حديث أبي سعيد الخدري السابق على حال الضرورة؛ لما ثبت عنه 
موقوفًا ومرفوعًا: «إذا أرمل القوم فصبحوا الإبل فلينادوا الراعي ثلانًا» إلخ الحديث”". فقوله: 
«إذا أرمل» يدل على الضرورة؛ لأن معناه: فقدٌ زادهم» وأصله من الرملء كأنهم لصقوا 
بالرمل» كما قيل للفقير: (أترب). 

وقد وردت أحاديث أخرى تؤيد ما ذهب إليه الجمهور؛ فمن ذلك ما ثبت عن ابن عمر 
وَنَدعَنها عَنهَا أنه سمع رسول الله يكل يقول: «لايحلبن أحدكم ماشية أخيه بغير إذنه, أيحب 
أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر خزانته» فيحمل طعامّه؟! فإن| تخزن لهم ضروع مواشيهم 
أطعمتهم» فلا يحلّبن أحندكم ماشية امرئ إلا بإذنه»(". ومعنى «المشربة» الغرفة 
و«الخزانة» ما تحفظ فيه الأشياء. 
)١(‏ حسن: رواه ابن ماجه (7700): ورواه أحمد 071/60 86 )؛ وابن حبان (0781)» والبيهقي 

(094/9”) اكلام البيهتي (15588) يشتير إل إعلاله»:وقالابن عه الخادي: روي عبن عم توقوفا 

بإسناد صحيح تنقيح يح التحقيق :(5/ 77/5). 


(1) حسن: ل العلمية ببيروت. 
(©) البخاري (5705 ؟7). ومسلم ))١7/55(‏ وأبو داود (7777)» وابن ماجه (7707). ومالك (91/1/:5). 
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وعن عمر بن يثربي وَوَآَيَْعَنَهُ قال: خطبنا رسول الله بَكِِةِ فقال: «لايحل لامرئ من مال 
أخيه شيء إلا بطيب نفس منه» قال: فقلت: يا رسول الله؛ إن لقيتٍ غنم ابن عمي آخذ منه 
شيئًا؟ فقال: «إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا بحَبّت اميش فلا تهبجها"(؟. وقوله: 
«نعجة» المقصود سهلة ميسورة: والمعنى: لا تتعرض لما مهما كان الأمر سهلاء تحمل «شفرة»: 
آلة الذبح كالسكينء «وأزنادًا»: آلة النار» وقوله: «بخبت الجميش» الخبت: المكان الواسعء 
والجميش: الذي لا نبات فيه. وهذا الحديث يدل على حرمة التعرض لال المسلم بغير إذنه. 
وقول الجمهور هو القول الراجح, وأما ما استدل به أصحاب الرأي الأول من حديث أب سعيد 
فمحمول على حالة الضرورة جمعًا بينه وبين هذه الأحاديث, أو يحمل على أنه كان في وقت تجب فيه 
الضيافة» أو كان ذلك على حسب العرف السائد بينهم؛ حيث إنهم كانوا يتساحون في مثل ذلك. 
آداب الطعام: 

78 النية الصالحة: ينبغي للمسلم أن يستحضر نية صا حة في طعامه. ولا يكتفي بمجرد 
التلذذ بالطعام» بل ينوي التقوّي على طاعة الله عَرَوِجَ1َ» وحفظ الصحة؛ لأنه مأمور بحفظها؛ 
لقوله تعالى: ولا لوأ يريم اذكو [البقرة:150]» والمداومة على القيام بوظائف الدين» وقد 
قال النبي يَكِ: «إن| الأعمال بالنيات»”"). 

(0) تحري أكل الحلال: لأن الله تعالى قد حرم أكل الحرام» وأباح لنا الطيبات. قال تعالى: 
ايها ألَرِس ءَامَنْأكُلُوا من طَيَبت ما ررفتك 4 [البقرة:10/7]. 
وعن أبي هريرة يَوَلنَهََنَهُ قال: قال رسول الله يَلِدِ: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله أمر 


5 9 أ م 2 ررم 22 مره سر في واس كط الى ا ا 
المؤمنين بها أمر به المرسلين» فقال: # يكأيها الرسل لوا من الطيّبت وَاَعْملُواْصَللِحا إن بِمَاتَعْمَلُونَ 


4 الؤسون:١10»‏ وقسال: يبه أ ءَامع فاون عيبت موقنو فكْوأ ينون 

:)57 /5( والطحاوي في مشكل الآثار‎ ».)١١7/0( رواه أحمد (7/ 577). وابنه في زيادات المسند‎ )١( 
والبيهقي (97/7) والحديث فيه عمارة بن حارثة لم يوثقه غير ابن حبان» ولكن الفقرة الأولى لها شواهد‎ 
.)٠٠١ /5( يتقوى بها الحديث منها حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن حبان (7/ 717)» والبيهقي‎ 

إهة البخاري (1): ومس لم »)١1407/(‏ وأبو داود(5701)» والترمذي (11417)» والنسائي ,)08/1١(‏ 
وابن ماجه (/5771). 
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وير 


حم إِيَّاهُ مْبْدُومت * [البقر::171]) ثم ذَكّر الرجل يطيل السفر: أشعث أغيرء يمد يديه إلى 
السماء: يا رب» يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام. وغَذِي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟)1702©. 

(") ترك الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة: لقو له يَكِةِ: ١لا‏ تشربوا في آنيه الذهب 
والفضة» ولا تأكلوا في صحافها»("؟ الحديث,» وقوله يَكِهِ: إن الذي يشرب في آنية الفضة إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنم)”". وني لفظ لمسلم: «من شرب في إناء ذهب أو فضة». 

(5) دعوة الخادم أو إطعامه: لقوله يَكِِ: «إذا أتى أحدّكم خادمّه بطعامه؛ قد كفاه حرّه 
ودخاتّه» فليجلسه معه. فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين)79؟». 

(5) التواضع وترك التكبر: سواء في هيئة الجلوسء أو الأكل مع الفقراء؛ لقوله يَككِلِ: 
«آكل كما يأكل العبد. وأجلس كما يجلس العبد»20). 

(5) إشراك الجيران ني الطعام: وذلك بإرسال شيء من الطعام لهم ولأولادهم. 
خاصة إذا كان الجار فقيرًا؛ لقوله يَكيهِ: «إذا طبخ أحدكم قدرًا فليكثر مرقهاء ثم ليناول 
جاره منها»20» وقال يَكِِ: «ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع جنبه»”"2. وعن أبي ذر 
مرفوعا (إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك» فأصبهم 


: 6(6) 
متها بوتغخروف)7 ٠‏ 


)١(‏ مسلم »)23١١6(‏ والترمذي (1989). وأحمد (؟578/1). 

(؟) البخاري (07177“»071772654177)» ومسلم »)75١717(‏ وأبو داود (73777)» والترمذي (14178): 
وابن ماجه .)١51١5(‏ 

() البخاري (5775). ومسلم .)5١765(‏ وابن ماجه .)١511(‏ 

0( الببخاري (/170()70261 0)» ومسلم »)١7777(‏ وأبوداود (7/550)) الترمذي .)١1867(‏ وابن ماجه (77/9). 

(5) حسن لغيره: رواه أبو يعلى (470 5)» وابن سعد »)738١/١(‏ والبغوي في شرح السنة (*77417)» أشار 
البزار إلى إعلاله البحر الزخار (01/57) لأن المعروف روايته عن يحيى بن أبي كثير مرسلاء وحسّنه 
الشيخ الألبان بشواهده في الصحيحة (555) 

(1) الطبراني في الأوسط (54/ 5 5)» وصحّحه الألبانٍ في صحيح الجامع (51/57). 

(10) صحّحه الألباني: رواه الطبراني »)١55 /١7(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)١١7(‏ والحاكم )١717/5(‏ 
وصحّحه. والبيهقي في الكبري /٠١(‏ 7)» وصححه الألبانيٍ في الصحيحة .)١548(‏ 


00 مسلم (60؟551). 
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(0) صناعة الطعام للناس ودعوتهم إليه: لقوله وَكِِ: ا 
الطعام»2'7) في الحديث أن رجلا سأل 0 5 أي الإسلام خجير؟ قال: «تطعم الطعام. 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»”". 

ولقوله يَكةِ: «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سروراء أو تقضي عنه دينّاء 
أو تطعمه خبرٌ701". 


(4) عدم الإسراف: لقوله تعالى: #وكالوا وأشربوا كرفا نه 1 لايح بالْمسَرفِينَ # 
[الأعراف:1"]» ولا مانع من أن يصنف أنواع الطعام» لكن بشرط ألا يخرجه إلى حد الإسراف. 

(9) الاجتماع وتكثير الأيدي على الطعام: اشتكى بعض الصحابة للنبي يَكةِ أن الطعام لا 
يكفيهم؛ قالوا: إنا نأكل ولا نشبع» فقال: «فلعلكم تفترقون؟»» قالوا: نعم. فقال: «اجتمعوا 
على طعامكم.ء واذكروا اسم الله» يبارك لكم فيه)7؟). 

وثبت في الحديث غن جابر بن عبد الله صَعَِيِععَنهَا أن النبي يلد قال: «طعام الواحد يكفي 
الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية)20). 

)29١(‏ غسل اليدين قبل الأكل: خاصة إذا كان فيها وسخ. وقد كان بعض السلف 
يفعله» حرصًا على عدم الإضرار بالنفس. 

)١١(‏ لايأكل الطعام ساخنًا حتى يذهب فورة دخانه: فعن أسماء بنت أبي بكر وَعَرْيَدعَنْهَا 
أنها كانت إذا تَرّدَتَء غطته حتى يذهب فورٌه» ثم تقول: إن سمعت رسول الله يَكلِلةٍ يقول: 
«إنه أعظم للبركة206. ومعنى #ثردت» أي: صنعت الثريد» وافوره»: حرةء وليس معنى 
ذلك ألا يأكل الطعام ساخئاء ولكن المقصود: لا يأكله في شدة حرارته. 

)١(‏ الترمذي ».)١865(‏ وابن ماجه (7751) من حديث عبد الله بن سلام. 
)١(‏ البخاري »)758()١7(‏ ومسلم (279)» وأبو داود »)5١45(‏ والترمذي »)١1800(‏ وابن ماجه (77601). 
(6) صحّحه الألباني: رؤاه البيهقي في الشعب »)8175٠0(‏ وانظر: صحيح الجامع .)2١47(‏ والحديث تفرّد به عمار 

بن محمد كما قال الدارقطني: أطراف الغرائب والأفراد (20077) وضعًّفه ابن عدي وال منذري. 

(5) رواه أبو داود (77775)) وابن ماجه (77/857)» وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب (5178). 


(6) مسلم .)35١09(‏ والترمذي ».)187٠(‏ وابن ماجه (570505) من حديث ابن عمر. 
69 حسن لغيره: رواه الدارمي .)5١55/(‏ والحاكم ١8/50‏ ع وأحمد (ك/رءه"). 


171/ 


(؟١)‏ لا يعيب الطعام: لأن في ذلك تحقيرًا لنعمة الله» وفيه حرج شديد لمن قدم إليه 
الطعام» وكسر لخاطره؛ فعن أبي هريرة وََإيَُمَنَهُ قال: «ما عاب النبي يَكِِةِ طعامًا قطء إن 
اشتهاه أكله وإلا تركه)7"؟. 

)١(‏ ذكر الله وسؤاله البركة عند الطعام: عن ابن عباس يلما أن النبي كَل قال: «إذا 
أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه» وأبدلنا خيرًا منه» وإذا شرب لبثا فليقل: اللهم 
بارك لنا فيه» وزدنا منه» فإنه ليمس بشيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن»0"©. 


كب 


وعن ابن عمر وَوَليَدءَدْمًا كان يقول عند فطره: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت 
الأجر إن شاء الله76". 

)١5(‏ التسمية أول الطعام؛ وفي ذلك أحاديث: 

منها: عن عمرو بن أبي سلمة وصَآيهَمَنها قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يك وكانت 
يدي تطيش في الصحفة فقال: «يا غلام» سَمٌ الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك)7؟). 

ومنها: عن عائشة وَََعَهَا قالت: قال رسول الله يك «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: 
بسم الله فإن نسي فليقل: بسم الله أولّه وآخره»”*؟. 

ومنها: عن حذيفة وََيِدمَنَُ أن النبي كَككِةِ قال: «إن الشيطان ل الطعامً أن لا يذكر 
اسم الله عليه)2"0. 

فإن نسي التسمية في أول الطعام» فليقل: بسم الله أوله وآخره. وقد تقدم حديث عائشة 
وِدَِنَهَعَنهَاء وثبت نحوه من قوله كلِِ: «من نسي أن يذكر الله عَرَوِجَخَ في أول طعامه. فليقل حين 
(1) البخاري (04045076)» ومسلم (4+ »٠٠‏ وأبوداود 077772 والترمذي »)7١7١(‏ وابن ماجه (07709. 
(؟) حسن: رواه أبو داود (7770)» والترمذي (75665)) وحسّنه وابن ماجه (737737)) وانظر: صحيح 


الجامع .)758١1(‏ وأنكره أبو حاتم كما في العلل (5/ 769). 
() أبو داود (/7701). والنسائي في الكبرى (77784), والحاكم ))477/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ 
وانظر: صحيح الجامع (/571). 
(5) البخاري (07727/7)» ومسلم (7877)» وأبو داود (//ا/77)» والترمذي ».)١861/(‏ وابن ماجه (07771. 
(0) صحًّحه الألباني: رواه أبو داود (33770)» والترمذي (186/8) وقال: حسن صحيح. وأحمد .)١57/5(‏ 
(5) مسلم 35١1١0‏ ). وأبو داود (557/ا”) وأحمد (5/ 73817). 
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يذكر: بسمالله أوله وآخره فإنه يستقبل طعامًا جديداء أو يمتنع الخبيث نما 
كان سدس نه 40 

)١15(‏ الأكل باليمين: لما تقدم من حديث عمرو بن أبي سلمة وََلِتَعَْهاء وفيه قوله ككللِ: 
«وكل بيمينك». 

قلت: ويحرم الأكل بالشمال؟ فعن ابن عمر وََإيََمَنها أن النبي ككل قال: «إذا أكل أحدكم 
فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله»”"". 

وعن سلمة بن الأكوع صَعَليدعنُ أن النبي كَل رأى رجلا يأكل بشماله. فقال له: «كل بيمينك». 
فقال: لا أستطيع» فقال وَكِِ: «لا استطعت!». ما منعه إلا الكبر» فما رفع يده إلى فيه" . 

(7 أن يأكل بثلاث أصابع: لما ثبت عن كعب بن مالك وََإِيَهعَنَهُ أن النبي كَل كان يأكل 
بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسحها!*؟. 

قالوا: الأكل بثلاث أصابع وسط بين من يأكل بإصبع واحدة؛ وهي أكلة المتكبرء ومن 
يأكل بالأصابع الخمس؟؛ وهي أكلة الشره. 

)١0(‏ الأكل مما يليه: لما تقدم في حديث عمرو بن أبي سلمة وَعَلِتَهعَها: «وكل نما يليك». 
وذلك من اللأدب الرفيع؛ حتى لا يؤذي الآخرين» ولا يتهم بالشره. 

(1) أن يأكل من جانب الصحفة» ولا يأكل من وسطها؛ فعن ابن عباس وَبإئَهْمََا عن 
النبي يَكهِ قال: «البركة تنزل في وسط الطعامء فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه»". 

)١14(‏ لا يأكل متكدًا: وذلك لما ثبت عن أبي جحيفة وَوَلنَهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: 
«أما أنا فلا آكل متكتًا0'. 
)١(‏ رواه ابن السني )57١(‏ بسند صحيح. 
(؟) مسلم (3670)» وأبو داود (7371/57), والترمذبي ..)١18٠٠(‏ 
(') مسلم »)3١7١(‏ وأحمد (5/ 55). 
(5) مسلم .)5١*5(‏ وأبو داود (/7"85), وأحمد ("/,5 55). 
(6) حسن: رواه أبو داود (07371/7)» والترمذي (18065١):وقال:‏ حسن صحيح. وابن ماجه (/77171)) 


وأحمد(١/57؟").‏ 
00 البخاري (6099)). وأبو داود (2)553/569 والترمذي .)١1872١(‏ وابن .ماجه 2/0 
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جر كناب الأطعمة ظ 


قال الخطابي: (يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون 
غيره» وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه» وإنا المتكئ ها هنا هو المعتمد على الوطاء الذي 
تحته»ء وكل من استوى قاعدًا على وطاء فهو متكئ» والاتكاء مأخوذ من الوكاء... فالمتكىىع: 
هو الذي أوكى مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته. والمعنى: إني إذا أكلت لم أقعد 
متكنًا على الأوطية والوسائد؛ فِعْلَ من يريد أن يستكثر من الأطعمة؛ ويتوسع في الألوان. 
ولكني آكله علّقة» وآخذ من الطعام بُلْعَةَ فيكون قعودي مستوفرًا له» وروي أنه كان يأكل 
الطعام مُقعيًّ('2 ويقول: «أنا عبد؛ آكل كما يأكل العبد»)0"» يعني: ثبت عنه ذلك في حديث 
آخر» وقد تقده7". 

قلت: ومعنى الإقعاء: (جالسًا على أليتيه ناصبًا ساقيه)”؟2» قاله النووي. 

وقال الخطابي: (الإقعاء: أن يضع أليتيه على عقبيه غير مطمئن إلى الأرض)”*2: فهذا معنى 
الاتكاء على ما فسره الخطابي» ولكن خالفه ابن الجوزي؛ قال ابن حجر: (وجزم ابن الجوزي 
في تفسير الاتكاء بأنه الميل على أحد الشقينء ولم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك)20. 

قلت: وما ذهب إليه ابن الجوزي أقوى؛ لما ثبت في الحديث: «وكان متكبّاء فجلس»» 
ففرّق بين الاتكاء والجلوسء فتكون الصفة التي ذكرها الخطابي هي صفة الجلوسء وما ذكره 
ابن الجوزي هي صفة الاتكاءء والله أعلم. 

واختلفوا في حكم الأكل متكنًا: عدم الأكل متكئا عدّه القاضي أبو العباس من 
خصائص النبي كله وتعقبه البيهقي فقال: (قد يكره لغيره؛ لأنه من فعل المتعظمين). وقال 
أيضًا: (فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه من الأكل إلا متكنًا لم يكن في ذلك كراهية)(". 
)١(‏ صحيح مسلم .)5١55(‏ 
(1) معالم السنن (5/ ١5١‏ - هامش من سنن أب داود). 


(6) انظر: (577/7). 

62 شرح النووي لصحيح مسلم ,)73717/١5(‏ وانظر: مختار الصحاح (ص١5).‏ 
(0) نقلا من غريب الحديث لابن الجوزي (7/ /701). 

000 فتح الباري (9/ 5١‏ 6). 

(0) البيهقي في شعب الإيمان تعليقا على الحديث رقم (091/0). 


ار 


وأخرج ابن أبي شيبة عن جماعة من السلف أنهم ذهبوا إلى جواز الأكل متكدًا مطلةًا(". 

قال ابن حجر: (وإذا ثبت كونه مكروما أو خلاف الأولى» فالمستحب في صفة الجلوس 
للأكل أن يكون جالسًا على ركبتيه وظهور قدميه؛ أو ينصب الرجل اليمني ويجلس 
عل البرى)7. 

قلت: أما الصفة الأولى (جالسًا على ركبتيه)؛ فقد ثبت عند ابن ماجه. وأبي داود من 
حديث عبد الله بن بسر حقال الحافظ بإسناد حسن- قال: «أهديت لرسول الله يَكِيةِ شاة» 
فجثا على ركبتيه يأكل...070) الحديثء. وهو معنى «الإقعاء» السابق في كلام الخطابيء وأما 
الصفة الثانية (ينصب الرجل اليمنى) فلم أجد دليلا عليها من السنة» وقد سبق أن الجلوس 
لا يعد اتكاء» والله أعلم. 

() لا يأكل منبطحًا:لما ثبت في الحديث عن ابن عمر وَيدَعَنهَا أن النبى يَكلِةِ مى عن 
الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر» وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه(؟). 

)7١(‏ عدم القران بين تمرتين: فعن ابن عمر وَعََتَدَعَْها عن النبي يَلِِ: «من أكل مع قوم قرا 
فلا يقرنء إلا أن يأذنوا له2*”6. يعنى: لا يأخذ التمرتين معًاء بل يأخذ تمرة تمرة» وقد قيل: إن 
الله يكِ: (إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذهاء فَليّمط عنها الأذى. وليأكلهاء 
ولا يدعها للشيطان)20. 

.)١5٠ - ١19 /0( ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) فتح الباري (9/ 57 6). 

فر صحيح: رواه أبو داؤد (7/ا77) وابن ماجه (6)17517 وصحّحه الشيخ الألباني فْ صحيح 
الترغيب والترهيب .)5١757(‏ 


)2 أبو داود (1/1/5) وانكره. وابن ماحه ١(‏ 0/071 وانظر: صحيع الجامع (581/5"). 
(65) أحمد »))١7١/7(‏ وابن حبان (07737).» والطبرني في الأوسط (؟78/7)» وصحّحه الشيخ الألباني في 


صحبح الجامع (8 ١‏ ). 
© مسلم »)7١75(‏ وأبو داود (7/55)) والترمذي .)18٠07(‏ 


5١ 


كتاب الأطعمة 


(7) عدم الإفراط في الأكل: فعن ابن عمر وََِتَدعََْا قال: قال رسول الله كلِ: «المؤمن 
يأكل في مِعَى واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء»7(١".‏ 


1 و سحور 


وعن المقدام وَزَتَدعَنهُ عن النبي يَكِةِ قال: «ما ملا آدمي وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث لشرابه» وثلث لنفسه)2'). 

)7١5(‏ لعق اليد: فعن أنس وَوَلِتَهعَنَهُ أن النبي يكَكِةِ كان إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث» 
وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم. فليمط عنها الأذى. ولا يدعها للشيطان»”". 

وعن ابن عباس وَوَإَِدَعََْا قال النبي كَكلِدِ: «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده بالمنديل 
حتى يَلْعَقها أو يُلعِقها»» في رواية: «فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة»)7؟). 

قال الخطابي: (وقد عابه قوم أفسد عقوهم الترف. وغيّر طباعهم الشبع والتخمة» 
وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذرء كأنهم لم يعلموا أن الطعام الذي علق 
بالأصابع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام الذي قد أكلوه وازدردوه. فإن لم يكن 
سائر أجزائه المأكولة مستقذرة لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصحفة 
واللاصق بالأصابع مستقذرًا كذلك. وإذا ثبت هذا فليس بعده شيء أكثر من مصه 
أصابعه بباطن شفتيه؛ وهو مما لا يعلم عاقل فيه بأسًا إذا كان الماص والممصوص جميعًا 
طاهرين نظيفين» وقد يتمضمض الإنسان فيدخل إصبعه في فيه» فيدلك أسنانه وباطن 
فيه» فلم ير أحد ممن يعقل أنه قذارة أو سوء أدب» فكذلك هذاء لا فرق بينههما في منظر 
حسء ولا مخبر عقل)”". 

)١5(‏ لعق الصحفة: فعن جابر يَلِتَدُمَنُ أن النبي يك أمر بلعق الأصابع والصحفة. 


و 


وقال: «إنكم لاتدرون في أَيّهِ البركة)2'"7. 


(0) لبخاري (017917), ومسلم ٠(‏ 5*» والترمذي ».)2١8١148(‏ وابن ماجه .)77061١/(‏ 
(؟) الترمذي (77/0)), وصحّحه». وابن ماجه (544 0377 وانظر: صحيح الجامع (071/5). 
(*) مسلم »)١ ٠7”5(‏ وأبو داود (78565)) والترمذي .)١18٠5(‏ 

() البخاري (6565). ومسلم ٠7١(‏ ؟). وأبو داود (8550"). وابن ماجه (79؟7). 
(65) معالم السنن (5/ ١85‏ - هامش سنن أبي داود). 

() مسلم ,)5١7(‏ وأحمد (7/ “97 07). 


حرق 


كتاب الأطعمة 


مه 


وفي حديث أبي هريرة وَعَئعنَُ عند مسلم قال بَكِِ: «ولْيَسْلَْتْ أحدكم الصحفة؛ فإنكم لا 


- 


تدرون في أي طعامكم البركة)227. 
قال النووي: (في هذه الأحاديث أنواع في سنن الأكل؛ منها لعق اليد... واستحباب لعق 
الصحفة)0"). 
(55؟) حمد الله على نعمة الطعام: فعن أنس ودَِيَةعَنَهُ قال: قال رسول الله ككةِ: «إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكلالأكلة فيحمده عليهاء أل :لبوق 
الشربة فيحمله عليها»7". 
وقد وردت أحاديث مأثورة في الأدعية بعد الطعام: 
فعن أبى أمامة ووَعَلنَهَعَنْهُ قال: كان يَكلِِدِ إذا رفعت ماتدته قال: «الحمد لله حمدًا طيبًا مبارئًا 
فيه» الحمد لله الذي كفانا وآواناء غير مكفيٌ ولا مكفورء ولا مستغنى عنه ربنا»47). 
ومعنى «غير مكفي» أي: غير محتاج إلى أحد؛ فهو الذي يطعم عباده» و«لا مكفور» أي: 
ولا مجحود فضله على عباده. 
مني ولا قوة؛ غفر له ما تقدم من ذنبه26). 
وكان يك إذا قرب إليه طعام قال: «بسم الله»» فإذا فرغ قال: «اللهم إنك أطعمت 
وأسقنة: واغنيت وأقنيت» وهديت واجتبيت» اللهم فلك الحمد على ما أعطيت)(21, 
ومن الأدعية: «الحمد لله الذي أطعم وسقى» وسوّغه وجعل له مخرجًا»7". 
)١(‏ مسلم (50706). وأحمد ("/ /ا/0١).‏ 
(0) النووي: شرح صحيح مسلم .)5١5/١7(‏ 
(*) مسلم (575). والترمذي ))١181١5(‏ وأحمد ("/ .)٠١١‏ 
(:) البخاري (558 6)» وأبو داود (7/859)) والترمذِي (75657)؛ والنسائي في الكبرى (58945). 
)0( أبو داود فوفد 0 والترمذدي (648 )2 وحسّنه؛ قال: حسن غريب» وابن ماجه (86؟*)2 وحسّنه 
الشيخ الألباني في الكلم الطيب .)١88(‏ 
(5) رواه أحمد (5/ 5» والنسائي في الكبرى (/189)) وصحّحه الألباني في السلسلة الصحيحة .)7/١(‏ 
00 أبو داود »)786١(‏ والنسائي في الكبرى (75845)» وصحّحه الألباني. انظر: الصحيحة .)5١71(‏ 


تضرف 


كتاب الأطعمة 


(70) الدعاء لمن قدم الطعام: وقد ثبت في الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله)”2. 
ومماثبت في ذلك: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرازٌ. وصلت عليكم 
الملائكة»”'أ» وثبت أيضًا: «اللهم بارك لهم فيا رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم»” ". 

(7) المضمضة وغسل اليدين: وذلك لإزالة أثر الطعام ورائحته» وقمد ثبت أن 
النبي يكل أكل سَوِيقَاء فقام إلى الصلاة» فتمضمضص7). 

وعن أبي هريرة وََإِيَهعَنهُ عن النبي كَل قال: «من بات وفي يده عُمَرٌء فأصابه شيء؛ فلا 
يلومن إلا نفسه»7*'» ومعنى «غمر): دسم وزهومة. 

(19) تغطية أواني الطعام: لقوله يَكِةِ: «أوكوا السقاء واذكروا اسم الله» وغطوا الإناء 
واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله» وأطفئوا النيران)27. 


غ4 غ4 غ4 
موي١٠‏ ماسؤال١‏ سا١‏ 
مهاه دة هم ده الم 


منكااكر << بت << ات ١‏ 
مر 7 مرا كن 
يه داه ااه 


.)558/7( وصحّحه. وأحمد‎ »)١916065( الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود (5 7”86)» والنسائي في الكبرى .)٠١١79(‏ وأحمد (/ 0118 178).. 

(©) مسلم (57 )٠‏ وأبو داود (71/79). والترمذي (76017). 

(5) البخاري (5 55 6). والنسائي ».)٠١8//١(‏ وابن ماجه (59475). 

(6) أبو داود (3"8657)) والترمذي ,)١185٠(‏ وحسّنه وابن ماجه (/7741)) وانظر: صحيح الجامع .)51١16(‏ 
(5) مسلم (؟5١١35).‏ وابن ماجه .)5151١(‏ 
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”) أن تذبح بالطريقة الشرعية وهي: 
بقطع جوزة الحلق وهي المقدة أعلى الحلق. أو 


جواز الذبح والنخر ففي كل حيوان على الراجح. 


كناب التذكية | 
(هوذبح حيوان مقدورعليه مباح أكله يعيش طي البر بقطع حلقوم ومرىيء) 


الحيوان الذي نتجب تن كيته إما أن يكون: 


"- غير مقدور عليه: 
لهريه ونفوره فإنه يجرح في بدنه في أي 


موضع كان بآالة حادة تنهر الدم. ويسمى 
المقر. ولا يكون يمثقل ولا حجر ونحوه. 


١-حكمها:‏ 
التذكية أو الذبح شرط لحل 
الأكل من الحيوان البرى. 


>-شروط حل ١‏ بائح أهل الكتاب 
لثا: 


)١‏ أن تكون الذبيحة مما أبيح لنا. 
؟) أن لا يذكر عليها غير اسم :الله. 
*) أن لا تكون الذبيحة لكناتسهم 
وأعيادهم. 
؛) أن تذبح على طريقة الذبح 
الإسيلامي. 1 


0) أن لا يذبح لفير !1 


. أن يكون المذبوح 
ماذوئًا فيه : 


؟) أن يقصد وينوي 
الذبح. فلو ضرية بآلة 


فوقها على الراجح. مع قطع الحلقوم والمريء وأحد حادة في موضع الذبح غير اسم الله. فلو نيح المحرم صيدًا 
الودجين على الأقل على الراجح. وتختص الإيل لدهع 0 0 فإنه لا يحل. 
بالتحر وهو طمنها في اللبة في أسفل العتق مع والعظم على الراجح. 4 00 تاد : 


تحل 


١‏ إن كانت الآنة حادة وسريعة وأتى 
السكين على موضع الذبح وأنهر الدم 


ما حكم الذيح من القفاة 


. "إن كانت آلة كالحة ضعيفة فالراجع 
عدم غله لألها تموت قبل وضون 
السسنكين موضع الدبح. 


يسوي 

لغة: القطع أو الشق. فأصلها الحدة والشدة ىا قال ابن فارس 

واصطلاحًا: (ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله» يعيش في البرء بقطع حلقوم ومريء). 
أو (عقر حيوان ممتنع - غير مقدور عليه - إذا تعذر قطع الحلقوم والمريء''. ومعنى 
«العَقر»: إزهاق الروح في أي موضع كان بآلة حادة. 


التذكية أو الذيح شرط لحل الأكل من الحيوان البري. 


والدليل على ذلك: قوله تعالى بعد أن ذكمر المحرمات: ل#إإِلَّامَا ده 4 [للائدة:+]» وقول 
النبي يَكِةِ: «ما أخبر الدم؛ كد اسم الله عليه فكل»)”''» ولا شك أنه يستثنى من ذلك الجراد. 
فإنه يحل بغير ذكاة» وأما السمك فقد تقدم أن ميتته حلال؛ فلا يحتاج إلى ذكاة. 

١‏ لحكمي من الديح: 

مراعاة صحة الإنسان العامة وقطع الغمرر عن الجسم بفصل الدم عن اللحمء 

وتطهير اللحم منة . 
شروط التدكييى: 

يشترط لصحة التذكية عدة شروط؛ وهى كما يلى: 
أولا: أهلبي المدكي: ومعنى الأهلية: 

)١(‏ أن يكون عاقلاء فلا تصح من مجنون؛ لأنه لا بد من قصد التذكية؛ لقوله تعالى: 
لإِلَّامَا دَمِهُ 4 [للائدة:]» والمجنون لا قصد له وكذلك السكران» وهذا هو قول الجمهور 
وخالفهم في ذلك الشافعية فأجازوها مع الكراهة» والراجح قول الجمهور. 

)١(‏ هذا تعريف الحنابلة والشافعية» وهناك تعريفات أخرى في المذاهب قريبة لهذا المعنى. 
68 البخاري *8ه6ه). ومسلم .)١954(‏ وأبو داود (7471), والترمذي 2)١591(‏ وابن ماجه (4 "١‏ ). 


25375 


واختلفوا في الصبي هل تصح ذبيحته أو لا؟ فالجمهور يرون صحة ذبيحة الصبي المميزء 
ولايرون صحة ذبيحة الصبي غير المميز؛ لأن المميز له قصل( 

(0) أن يكون مسلً) أو كتابيا («نصرانيًا أو يبوديًا) ذكرًا أو أنشى» طاهرًا أو حائضًا أو 
جنبّاء بصيرًا أو أعمىء عدلا أو فاسمًا؛ لعمو م الأدلة وعدم المخصص. 

وأما الكافر من غير أهل الكتابء والملجد, والمرتد؛ فهؤلاء تحرم ذبائحهم. وعليه 
فيحرم أكل ذبائح الشيوعيين» والبوذيين؛ من اليابانيين والصينيين وغيرهم» ومن 
ليس لهم دين سماوي؛ كالهنود. والباطنيةء.والقاديانية؛ والبهائية المرتدين عن دين 
الإسلام أيضا. 

أما الأدلة على جواز ذبيحة أهل الكتاب: فقوله تعالى: #وطعاء الَدِنَ أونوأ الككب حل لد # 
[المائدة:0]» والمقصود بطعامهم: ذبائحهم» فتحل لنا بشروط: 

الشرط الأول: أن تكون الذبيحة مما أبيح لنا. 

الشرط الثاني: أن يذكر عليها اسم الله فإن ذكر عليها غير اسم الله؛ كأن يقول مثلًا: 

باسم المسيحء أو باسم عزير» ونحو ذلك؛ حرمت علينا. 
الشرط الثالث: ألا تكون الذبيحة لكنائسهم وأعيادهم؛ لأنها تعظيم لشعائرهم, ولأنها 
قصد بها غير الله» وقد حرم الله علينا ما أهل به لغير الله. 

الشرط الرابع: أن تذبح على طريقة الذبح الإسلامي. 

وأما الدليل على إباحة ذبيحة المرأة: فهو أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنً 
بسلعء فأصيبت شاةة منهاء فأدركتها فذبحتها بحجرء فسأل النبي 
يكال فقال: «كلوها)0©). 
ثانيًا. طريقت التذكية: 

هناك أمور متفق عليها وأمور مختلف فيها في طريقة التذكية» وبيانها فيما يلٍ: 


)١(‏ توسّع الشافعية فرأوا صحة ذبيحة الصبي المميز وغير المميز» وأما ابن حزم فيرى عدم صحة ذبيحة 


الصبي حتى يبلغ؛ ؟ لأنه غير مكلف. 
(؟) البخاري (7705) .)060٠7(‏ وابن ماجه ,.)7١457(‏ وأحمد (؟757/5). 


يفن 


(1) ما يقطع عند الذبح: اتفق العلماء على أنه لو قطِع الحلقوم (مجرى النفس»» والمريء 
(مجحرى الطعام)» والوّدّجان (وهما عرقان على جانبي الرقبة)؛ أن ذلك الذبح هو الذبح 
الكامل المبيح للأكل. لكنهم اختلفوا لو قطع بعض هذه الأجزاء دون بعض. والراجح 
صحة الذبح إذا قطع بعض هذه الأعضاء على أن يكون فيها الحلقوم والمريء؛ لعموم 
قوله يَكِِ: هما أخهر الدم-وذكر اسم الله عليه فكل)27. وهذا مذهنب الشافعي والحنابلة0, 


وذهب بعض العلاء إلى أنه لا بد من قطع الأربعة» وهو مذهب مالك وأبي يوسف. ورواية 
عن أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى اعتبار قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. 

(؟) موضع القطع: اتفق الفقهاء على أنه إذا قطعت جوزة الحلقوم (وهي العقدة 
التي في أعلى الحلنق)؛ وخرج بعضها إلى جهة البدن. وبعضها إلى جهة 
الرأس؛ حلت الذبيحة. 

واختلفوا إذا قطع فوق الجوزة» فقال جمهور الفقهاء: لا تؤكلء وقال الحنفية وبعض 
المالكية: تؤكل» وهو الراجح, وأيده ابن حزم في (المحلى)؛ لعموم الحديث أيضًا؛ وهو: 
«ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل»». إذ لم يخص إذا كان ذلك فوق الجوزة أو تحتها. 

ويتعلق بموضع القطع ما يلي: 

(آ) هل يجوز الذبح من القفا أو صفحة العنق (أي: جانبه)؟ 

الجواب: أن ذلك مكروه؛ لكن لو كانت الآلة سريعة وحادة وأتى السكين على موضع 
الذبح» وأنهر الدمء فالراجح إياحة الذبيحة؛ ومما يدل على حلها ما ثبت أن خبارًا 
لأنس بن مالك وََإيَْعَنَهُ ذبح دجاجة فاضطربت» فذبحها من قفاهاء فأبان الرأسء فأرادوا 
طرحهاء فأمرهم أنس بأكلها(”. وأما إن كانت الآلة كالّةَ -أي ضعيفة- فالذي يترجح عدم 
حلها؛ لأنها تموت قبل وصول السكين إلى مواضع الذبح. 
)١(‏ تقدم تخريجه (1775/15). 
() انظر: المغني (8/ 01/0). 
() المحلى .)١517/7/8(‏ 
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(ب) إذا ذبح وتمادى ني الذبح حتى أبان الرأس (قطعها). فهل تحل الذبيحة؟ 
الجواب: الراجح أن الذبيحة حلال أكلهاء وقد ثبت نحو ذلك عن بعض الصحابة 
صِدََتَُعَنْفرْ وغير هم؟ فعن أبي مجلز وَعَإِيِهعَنهُ قال: سألت ابن عمر وََِيهعَْه عن ذبيحة قطع 


رأسها؟ «فأمر ابن عمر بأكلها»”“. وعن قتادة أن علي بن أبي طالب يََيهَعَنهُ قال في الدجاجة 
إذا قطع رأسها: «ذكاة سريعة». أي: كُلها("». وضرب رجل بسيفه عنق بطة فأبان رأسهاء 
فسأل عمران بن الحصين وَََدُعَتهُء «فأمر بأكلها»7". 

() حكم الذبائح المذبوحة بالآلات الحديثة: بناء على ما تقدم؛ فما يذبح بالآلات 
الحديثة؛ بقطع عنق الدجاجة كاملة؛ أو ذبح المواشي من قفاهاء فإن الذبح صحيح؛ لما هو 
معلوم من حدة هذه الآلات الكهربائية وسرعة ذبحهاء ولكن مع توفر بقية شروط الذبح. 
طرق التذكية: 

طرق التذكية اثنتان؛؟ وهما: ذبح» ونحر: 

فالذبح: هو الذي يكون في أعلى العنق عند العقدة التي يطلق عليها (الجوزة)؛ ويكون 
ذلك في البقر والغنم ونحوهما. 

والنحز: يكون في العنق من أسفل» ويكون ذلك في «اللّبة»» ويختص النحر بالإبل. 

ومع هذا فإن كل ما جاز ذبحه جاز نحرة» وكل ما جاز نحره جاز ذبحه؛ هذا هو الراجح 
من أقوال أهل العلم؛ لعموم الحديث السابق: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» وهو 
مذهب أبي حنيفة» والشافعي؛ وأحمد. 

هذا كله إذا كان الحيوان متمكنًا منه ومقدورًا عليه» وأما إذا كان غير متمكن منه؛ وتعدَّر 
ذبحه طربه مثلا؛ فإنه يجرح في بدنه في أي موضعء وتسمى هذه الحالة (العقر) أي: إزهاق 
الروح في أي موضع كان» شريطة أن يكون بآلة حادة» أي لا يكون بمثقّل أو حجر؛ وذلك 


لحديث رافع بن خديج مدَإِتَهَعَنَهُ قال: كنا مع رسول الله يك في سفرء ففرٌ بعير من إبل القوم. 


.)١157/8( المحلى‎ )١( 
.)4١5 /5( وعبد الرزاق‎ .)١757/4( المحلى‎ )( 
.)١551/8( المحلى‎ )9( 
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ولم يكن معهم خيلء فرماه رجل بسهمء فحبسه. فقال رسول الله يَككِيهِ: «إن لهذه البهائم أوابد 
كأوابد الوحشء فم فعل منها هذاء فافعلوا به هكذا""'؟. و«الأوابد» جمع آبدة. 


ومعنى «تأبدت»: توحشت. 


تنبيه: ذكاة الحنين ذكاة أمه: 

عن أبي سعيد الخدري يَيَعَيَدعَنهُ قال: سألت رسول الله يَكةِ عن الجنين؟ فقال: «كلوه إن 
شئتم»» وفي رواية: قلت يا رسول الله: ننحر الناقة» ونذبح البقرة والشاة» فنجد في بطنها 
الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ قال: «كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه)”"". 

وعلى هذاء فإذا ذبح الحيوان فوجدنا في بطنه جنيئا؛ فإن كان ميتا فحلال أكله؛ لأنه ذكي 
بذكاة أمه» وهذا هو قول الجبمهورء وخالف في ذلك الحنفية. وإن كان حيًّا فإنه لا يحل حتى 
يُذْكَى» وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. 
ثالمًا: آل الديح: 

يحل الذبح بكل آلة محددة تقطع أو تخرق بحدها؛ سواء كانت من حديد, أو من نحاس». 
أو خشبء. أو حجرء أو زجاج أو غير ذلكء ما عدا الظفر والسن؛ لما ثبت في حديث رافع بن 
خديج وَدَليَهعَنَهُ قال: قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًاء وليس معنا مُدَّى7", فقال النبى 
لل: «ما أبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ما لم يكن سناء أو ظفرّاء وسأحدثكم عن ذلك؛ 
أما السن فعظمء وأما الِظَفْر فمُدَى الحبشة»7؟». 

وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء» غير أن الشافعية منعوا الذبح بالعظم كله. والحنفية 
منعوا بالسن والظفر إذا كانا متصلاء أما السن والظفر المنفصل فأجازوا الذبح بهما. والراجح 
)غ2 البخاري (477 00)؛ ومسلم .)١1974(‏ وأبو داود .)7587١(‏ والترمذي .)١5947(‏ والنسائي (7/ :)١91‏ 

وابن ماجه 18" ). 
6 صحيح: رواه أبو داود (/7/01)؛ والترمذي (5ل/اغ١1).‏ وابن ماحه 2)75١699(‏ وو 5 ه |أء 3 الألبان 

في إرواء الغليل (4*'ه*"). 
فر جمع مُدية يعني | لسكين وآلة الذبح. 
(5) البخخاري (707/0(:)7588), ومسلم .)١1958(‏ وأبوداود(١5875).‏ والترمذي ,.)١541١(‏ 
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كتاب التذكية 5-5 
مذهب الشافعية في منع الذبح بكل عظم؛ لأنه علل المنع بكونه عظم)ء فلو لم يكن الذبح 
بالعظم ممنوعا لم يكن للتعليل معنى» وكذلك المنع بالذبح بكل سن وظفر وهو قول 
الجمهور | تقدم. 

وقال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي: (والضحيح القول الآخر في المذهب -اختاره 
ابن القيم» وغيره- أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها. 

كما علل بذلك النبي يَكةٍ حيث قال: «أما السن فعظم». فتعليل الخاص بالمعنى العام يدل 
على ربط الحكم بالمعنى العام» وأنه بمنزلة :بيه عن الذبح بكل عظم. وهذا 
واضح ولله الحمد)7"©. 
رابعًا: قصد التذكيت: 

يشترط في الذابح أن يقصد -ينوي- الذبح؛ لقوله تعالمى: لإِلّاما دَكثٌ © [لمائدة:+1 أما لو 
ضربه بآلة ليدفعه عنه مثلا لصوله عليه» فأصاب مواضع الذبح وأنهر الدم. فإنها لا تحل؛ 
لأنه لم يقصد بذلك التذكية» وإنما قصد الدفاع عن نفسه. وأما إن قصد أن يذبحه قاصدًا 
للتذكية مع قصده الدفاع عن نفسه. فهذا قد يكون محل نظر. 
خامسا: لا يذيح لغير الله: 

لقوله تعالى في ذكر المحرمات من الذبائح: وما أَهِلَّ لِمَيرأَضبِء # [المائدة:"]» فإن ذبح لغير 
الله أو سمى عليه غير اسم الله فالذبيحة حرام لا تحل» كأن يقول: باسم المسيح. أو باسم 
الولي فلان» أو نحو ذلك. 
سادسًا: أن يكون المذيوح مأذونًا فيه: 

وعلى هذا فلو ذبح الْمحْرِمم صيدًا فإنه لا يحل؛ لأنه غير مأذون له ذبحه» وهذا لا يعني أن 
المحرم لا يذبح أبداء إنم| يحرم عليه ذبح الصيد؛ لأن التحريم محصوص به وأما غير الصيد 
فيباح له تذكيته. 


(١)الفتاوى‏ السعدية (ضمن المجموعة الكاملة ص 577). 
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حكم التسمييى: 
اختلف العلماء في حكم التسمية على الذبيحة على أقوال؛ أشهرها ما يلي: 
القول الأول: قالوا: لا تحل الذبيحة التي لم يسم عليهاء سواء كان ترك التسمية عمدًا أو 


آ ‏ ا ست 


سهواء وهذا قول ابن عمر وعَإِتَهَعَْقَا ومولاه نافع» وهو رواية عن الإمام مالك. ورواية عن 
الإمام أحمد. وهو اختيار داود الظاهري» وابن حزم» ورجحه ابن عثيمين» ودليلهم في ذلك: 

() من القسرآن: قوله تعالى: لافَعُوأصِكًا دك د أسَمْ أله عليه إن كدح يايو مُؤْمنِنَ © 
[الأنعام:1١]»‏ وقوله تعالى: «وَلا ئَأصخُنوأ نَل ود أن لَه عَلََهِ وَإِنَهه َفِسَيّ 4 [الأنعام: ١‏ 17]. 

(ب) ومن الأحاديث: قوله كَكِةِ لعدي بن حاتم وَدَإِيَهعَنهُ: «إذا أرسلت كلبك المعلم. 
وذكرت اسم الله عليه» فكل مما أمسك عليك00١»‏ وفي حديث رافع بن خديج وََإِيهعنه: «ما 
أخبر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه»”'2» وعن عائشة وََآِيَدعَنَا أن ناسًا قالوا: يا رسول الله: 
إن قومّايأتوننا باللحم, لاندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سمواعليه 
أنتم وكلوا»(”". 

ووجه الدلالة: أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء وخشوا ألا يكون الذابح قد سمىء 
فأمرهم بالاحتياط عند الأكل. 

القول الثاني: قالوا: لا تشترط التسمية» فإن تركت عمذا أو سهوًا لم يضرء وهذا مذهب 
الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد. ورواية عن الإمام مالك» وحكي ذلك عن ابن عباس 
وأبي هريرة وَوَلئََعَنف وحملوا الآبة «وَلَاتَأَكُلُوا لدو َس ْلَه عله وَإنَّهُه لقِسَقٌّ 4 على 
ذبائح كانت تذبحها قريش للأوثان» أي: أن النهي هنا عن الميتة» وذلك لقوله تعالى في الآية: 
#وَإِنّه لَفِسَقٌّ * وقد بين الله تعالى أن الفسق يكون فيا أهل لغير الله؛ قال تعالى عن المحرمات 


2 


6ه اي لا سا 

من الأطعمة: #أوَفْسَقًا أَجِلٌ لخير أله بد # [الأنعام: 46 .]١‏ 

() البخاري 2١1/6(‏ كلاه 028"5). ومسلم (59؟9١)).‏ وأبو داود (78657). والترمذي .)١517١(‏ 

هه الببخاري (70175()7588)» ومسلم ».)١958(‏ وأبوداود(١3587).‏ والترمذي ,)١541١(‏ 
وابن ماجه (71/417). 

() البخاري »)27١01/(‏ وأبو داود (7874)» والنسائي (1/ 778).» وابن ماجه (711/5). 


حل 


واحتجوا أيضًا بحديث عائشة السابق» وسؤالهم عن اللحوم: لا ندري أذّكروا اسم الله 
عليها أم لا؟ فقال: «سموا أنتم وكلوا»» قالوا:“فلؤ كان وجود التسمية شرطً لم يرخص لهم 
إلا مع تحققها. 

واستدلوا أيضًا أن الله أباح ذبائح أهل الكتاب: وهم لا يذكرون التسمية. 


القول الثالث: قالوا: إن ترك التسمية عمدالم تحل» وإن تركها نسيانًا لى يضرء 
وهذا م ذهب الإمام مالك, وأحمد: وأبي.حنيفة: وهو قول عب بن أبي طالب» 
وابن عباس ودَإَيَهْعَنْف وهؤلاء احتجوا بأدلة الفريق الأول في المتعمد, وبأدلة الفريق الثاني في 
الناسيء وزادوا في حجتهم قوله يك إن الله وضع عن أمتى الخطأوالنسيان وما 
استكرهوا عليه»(20©. 

واستدلوا على صحة مذهبهم أيضًا بها رواه الدارقطني عن ابن عباس رَعَآئهَءنتا أنه قال: 
(إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل؛ فإن المسلم فيه اسم من أساء الله»”"2.وفي رواية أن 
ذلك مع النسيان لا مع العمد. 

والراجح هو القول الثالث» وهو قول:أكثر العلجاء» وذكر ابن قدامة:أنه قول بعضص 
الصحابة ولا يعرف لهم مخالف منهم 

آداب الذيح: 

)١(‏ إحسان الذبح: وذلك بأن يبد الشّفْرة (السكين) ويريح الذبيحة؛ فعن 
شداد ابن أوس وََزَهَعَنهُ قال رسول الله وَكةِ: «إن الله كتب الإحسبان على كل شيء؛ 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحجيتم فأحسنوا الأبحة؛ وليحد أحجدكم 
شفرته؛ وليرح ذبيحته»”". 


)١(‏ ابن ماجه (47 »)7١‏ وابن حبان »)77١4(‏ والطبراني في-الصغير (7/ 07)» وصحّحه الشيخ الألباني 


في صحيح الجامع (1875). 
(0) رواه الدارقطني (5/ 06) والبيهقي (0 23739») وإسناده حسن موقوقا. 
ره مسلم (465 36 وأبو داود (5 ). والترمذي (9 055٠‏ والنسائي (707/0؟). 
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(7) أن يكون إحداد الشفرة قبل إضجاع البهيمة للذبح: لما ثبت عن ابن عباس وََإيدعَئْما 
أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته. فقال النبي كَكهِ: «أتريد أن تميتها 
موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟)7'. 

تنبيه: استحب العلماء أن توارى الشفرة عن البهيمة» وألا تذبح بهيمة وأخرى تنظر إليها؛ 
لأن هذا من الإحسان والرحمة» وقد كتب الله الإحسان على كل شيء. 


(9) إضجاع الذبيحة: لقوله يَكيِْ: «وليرح ذبيحته»» ولما ثبت في المحديث عن عائشة 
معنا أن رسول الله يِه قال: «يا عائشة؛ هلمي المدية»؛ ثم قال: «اشحذيها بحجر)ء 
ففعلت. ثم أخذهاء وأخذ الكبش فأضجعه. ثم ذبحه”"". 

وليضجعها على جانبها الأيسر؛ ليكون ذلك أسهل له في الذبح» لكن لو كان الذابح 
أعسر (يذبح بيده اليبسرى) جاز له إضجاع الذبيحة على جانبها الأيمن؛ أي أنه 
يفعل الأسهل له. 

تنبيه: إذا كان المذبوح من الإبل فإن السنة أن تنحر قائمة معقولة (مقيدة) رجلها 
البسرى؛ لقوله تعالى: « وَآلبدت علا لكين سعتير َلك ها حَر وأ كله 
عَلهَا صَوَاقَ * [الحج:*]. ومعنى «صواف»:: قياماء وعن زياد بن جبير قال: زأيت ابن عمر 
وِعلدةعَنْها أتى على رجل قد أناخ بدنة لينحرهاء قال: ابعثها قيامًا مقيدة» سنة محمد كك" ". 

(5) وضع القدم على صفحة عنقها: فعن أنس بن مالك وََلََهعَنَهُ قال: «دضحى رسول 
الله يك بكبشين أملحين» فرأيته واضعًا قدمه على صفاحهماء يسمي ويكبر. 
فذبحهم بيده»”؟. وإنما يفعل ذلك لثلا تضطرب البهيمة» فلا يتمكن من إحسان الذبح. 


,)777/١١( والطبراني في الكبير‎ .)738١ /9( صحّحه الألباني: رواه الحاكم (7517/5). والبيهقي‎ )١( 
.)90( وعبد الرزاق (85048).» وانظر: صحيح الجامع‎ 

(؟) مسلم .))١951/(‏ وأبو داود (77/47)» والترمذي »)١59457(‏ والنسائي (7/ .)77١‏ 

ف البخاري (7١117/1)؛‏ ومسلم (1770)» وأبو داود .)١17/54(‏ 

(5) البخاري (2004)» ومسلم »)١977(‏ وأبو داود (717/47)» والترمذي »)١595(‏ وابن ماجه .)0"١7١(‏ 
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(5) أن يأتي بالذبح على الوجه الأكمل: وذلك بقطع المريء (مجرى الطعام). والحلقوم 
(مجرى النفس)» والودجين (وهما عرقان على جانبي العنق)» وأن يسرع الذبح؛ لأن ذلك من 
الإحسان في الذبح» فلو قطع بعضها حلت.ء وقد تقدمت مباحث هذه المسألة. 


«يسمي ويكبر»» وقد تقدم حكم التسمية واختلاف العلماء في ذلك قريبًا. 
تنبيه: هناك بعض الملاحظات تتعلق بالذبح» تقدمت في باب الأضحية آخر كتاب الخنج» فراجعها. 


4١ 5 5 

0 0 
يي ره 28 "وى ارج 
كزه عورم لل اما لام 
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"-حكمالصيد: 
مباح إجماعا. 


١_المتمالعة‏ بالصائد: 

)١‏ أن يكون من اهل التذيكة. 
؟) أن ينوي الاصطياد عند 
إرسال سهمه أو حيوانه المعلم. 
*) أن لا يكون محرما بسج أو 
عمرة إذا كان الصيد بريًا. 

4) أن يسمي عند إرسال السيهمٍ 
أو الحيوان المعلم ولا تسقط عمدا 
ولا سهوا على الراجح. 


المتوحش غير المملوك ولا 
المقدور عليه. 


"- أن تجرح الصيد في ذللك: ١‏ أن يسترسل إذا 
أي موضع من بدنه- أارسلء "أن ينزجر إذا 
زجر. 7 أن لا يأكل من 


حيًا حياةٌ لا يسرع إليه الموت 
فيها . 


*-اتحالات التي يجوز فيها الصيف: 
١‏ آن يكون محرما بحج أو عمرة 
للحيوان البري. 
"- داخل حرمي مكة والمدينة للمسرم 
وغير المحرم. 
"- صيد ما يملكه القير. 
4 إذا كان مقصدم من الصبيد اللهو 
واللعب لا الأكل من المصيد . 


ممتى دمل كالصيد: 
١‏ الاستيلاء ١‏ لمعلي عليه بوضسمع انهيد 


في شبكه أو فخه أو بركته تصيد 
السمئكف 


ع إذا آلجاء واضطره إلى مضيق لا 
يستطيم الإفلات والهرب. 


إذا متلكه يذنك فلا يحل لأحد غيره 
أخذء حتى لو هرب منه هإنه يظل ملكه . 


عد هم 
ل 


الصيدء قد يراد به فعل الصيدء وهو الاصطياد» وقد يراد به الحيوان المغصيد؛ 


ل < سر «و 


كقوله تعالى: #أُيملَّ لَك صَْيدُ بحر # [المائدة:45]» أي: مصيده.» وعلى هذا فيكون معنى 
الصيد على الوجه الأول (الاصطياد): هو اقتناص حيوان مأكول متوحش غير مملوك 
ولا مقتدر عليه. 

وأما على الوجه الثاني (المصيد) فهو: الحيوان الْمتتّص المأكول الذي تم اصطياده. 
المتوحش الغير المملوك» ولا المقتدر عليه. 
شرح التعريف: 

قولنا: «اقتناص» خرج به الذكاة. 

وقولنا: «حيوان مأكول» خرج به الحيوان غير المأكول؛ لأنه ليس بصيد شرعا. 

وقولنا: «متوحش» خرج به غير المتوحش؛ لأنه مستأنس فيذبح. 

وقولنا: «غير مملوك» خرج به المملوك للغير؛ لأنه لا يعتدى على ملك الغير. 

وقولنا: «ولا مقتدر عليه» خرج به المقدور عليه فإنه يذكى. 

حكم الصيد: 
ل مباح لقاصده إجماعًا في غير حرم مكة والمدينة» ولغير المحرم» والأدلة على ذلك: 

أولا: من (القرآن): 

قال تعالى: “و إدًا للع فَصطَادواأ ‏ [المائدة:؟]» وهذا أمر بعد حظر؛ فيفيد الإباحة. 
وقال تعالى: 9وحرم عل صيَد الْبِرِ ماد مش حرما © [المائدة:"]. 


5 وى م 2 20 0 أ ف رس ده سس 
وقال تعالى: #قلٌ أجل كم الطيبات وما عَلَمْتَممِنَ الواح مُكَلَيِينَ # [المائدة:ة]. 


0 


ثانيًا: من (السنة): 
عن عدي بن حاتم وَوَلَتََعَنهُ قال: قلت يا رسول الله؛ إني أرسل الكلاب المعلّمة فيمسكن 


علي وأذكر اسم الله عليه فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله عليهء فكل» 
قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» مالم يشركها كلب ليس معها» قلت له: فإني أرمي 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله؛. وإن أصابه بعرضه فلا 
تأكله)”١؟.‏ و«المعراض» عود محدد يحذف به الصيد كالسهم. 

الثًا: (الإجماع): أجمع العلماء على إباحة الاصطيادء والأكل من الصيد”"©. 

ووس 

اشترط الفقهاء شروطًا لإباحة الصيدء أوجزها فيها يل: 
أوالا اما تفلف بالصائد: 
يحل صيد الوثني أو المجوسيء حتى لو اشترك المجوسي مع المسلم في صيد فلا يحل؛ إلا 
إذا سبق سهم المسلمء أو كلبه المعلم. 

(ب) أن ينوي الاصطياد: فإذا رمى بسهم ليختير قوته مثلاء فوقع السهم على صيد؛ فإنه 
لايحل؛ لأنه لم ينو الصيدء وكذلك لو استرسل كلبّه دون أن يرسله. فاصطاد؛ فإنه لا يحل؛ 
لأنه لم يرسله إلا إذا أدركه حيّا فذكاه» أما إذا عدا الكلب على صيدء فزجره ليزيد في عدوه 
فإنه يباح على الراجح؛ أن الزجر قام مقام الاسترسالء فهو بذلك نوى الاصطياد. 

5 قف من أ ٠‏ . 5 75 اج > يسكش سح فر 

(ج) ألا يكون تحرمًا: أعني إذا كان صيده من صيد البر؛ لقوله تعالى: #أحِلٌ لحم صيْدٌ 
سح سس سال لس سر م ره هو له 2+ 4 ساح ع مس انررم زور فاه 
البحر وطعامة.متعا لَك وَلِلِسَيَّاروَ وحم عليَكم صَيَد ألْبرٍ ماد متم حرما4. وعلى هذا فصيد البحر 
حلال؛ سواء كان محرمًا أو غير محرم. 

.)١5417١( وأبو داود (/75851)) والترمذي‎ »)١979( (/91/ا)» ومسلم‎ )7١55( )١7/5( البخاري‎ )١( 


(؟) انظر: المغني (8/ 01"4). 
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(د) التسمية عند إرسال السهم أو الجارح؛ لقوله يك «إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم 
الله عليه فكل»» وقوله: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل». ولا يكفي 
في ذلك أن يكتب على السهم باسم الله» بل لا بد أن يسمي عند رمي السهم. 
وعند إرسال الجارح. 


والراجح أن ترك التسمية عمدًا أو سهوًا لا يبيح الصيد بخلاف مسألة ترك البسملة عند 
الذبح» وقد سبق الكلام فيها مفصلاء والدليل على اشتراط التسمية في الصيد حديث عدي 
ابن حاتم: «فإنك سميت على كلبك ولم تسم على الكلب الآخر»». فلو لم تكن التسمية شرطًا 
لا اختلف الحكم في الكلبين. 

(ه) اشترط بعض الفقهاء كذلك: أن يتبع الصائد الصيد. بألا ينشغل عن صيده 
بشيء آخر؛ لأنه إن أدركه حيًّا بحيث إنهلم.يمت سريعًا متأثرًا بآلة الصيدء فإنه يجب عليه 
أن يذكيه بذبح أو نحرء وإلالم يحلء وأما إن أدركه ميتاء أو به حياة يموت بعدها سريعًا فإنه 
يحل سواء ذكاه أو تركه حتى يموت. 

إذا رمى الصيد فمات,. فما الحكم؟ 

)١(‏ إذا رمى الصائد الصيدء فغاب غن.عينه. ثم وجده بعد ذلك ميتا فها حكمه؟ 

الجواب: إن وجد أثر سهمه فقطء ولم يجد فيه شيئًا آخر؛ حل له أكله. أما إن وجد شيئًا 
آخر؛ كأن يجد به أثر سهم آخرء أو وجد فيه أثر سبع مثلاء لم يبح أكله؛ لما ثبت في حديث 
عدي بن حاتم» قلت: يا رسول الله إنا أهل صيدء وإن أحدنا يرمي الصيدء فيغيب عنه 
الليلتين والثلاث؟ فقال: «إن وجدت فيه أثر سهمك. ولم يكن أثر سبع» وعلمت أن 
سهمك قتلهء فكل)20©. 

)١(‏ إذا رماه بسهم فوقع الصسيد في ماء» أو تردى من مكان عال فمات. لم يؤكلء إلا أن 
يكون السهم قد نفذ فيه فهات قبل الوقوع في الماء أو التردي؛ فإنه لا يضره.ء وكذلك إن 
أدركه حيًا فذكاه قبل أن يموت فإنه يحل. 


)010( البخاري (6054). ومسلم (9؟91١1).‏ وأبو داود 25 والترمذي 5/٠(‏ 56 وابن ماجه (4؟9"). 
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ثانيًا: وسيل الصيد: 

الصيد يكون إما بالآلة» وإما بالحيوان: 
(أ) شروط الصيد بالآلة: يشترط في الصيد بالآلة ما يلي: 

الأول: أن تكون الآلة محددة: كالسهم والسيفء ويشترط ألا تكون سنا ولاظفرًا 
كي| سبق بيانه. 


الثاني: يشترط أن يجرح الصيد؛ لقوله يَكِِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)7'. 
ولا يشترط أن يكون الجرح في الرقبة» بل إذا جرحه في أي موضع من الجسد حلء» فإن ماتت 
الذييحة» أو وجدها حية بحيث يسرع إليها الموت فتركها حتى ماتت فهي حلال أيضًاء وإن 
أدركها حية لا يسرع إليها الموت فلا بد من تذكيتها. 

وعلى هذا فلا يجوز الصيد بمثقّل - يعني بشيء ثقيل يموت بسببه الصيد إذا وقع 
عليه لثقله- أو إذا أصابها بعرض الآلة ولم يصبها بحدها؛ فإنها لا تحل. إلا أن يدركها 
حية فيذكيها بالذبح أو النحرء فإنها عندئذ تكون حلالا؛ لما ثبت أن النبي يَكةِ سئل عن 
المععراض - وهو عود محدد - فقال: «إذا أصاب بحده فكل» وإذا أصاب بعرضه فقتله فلا 
تأكل. فإنه وقيذ06©. يعني (موقوذ). وهوالذي يضرب حتى الموت. 

ملاحظات: 

)١(‏ الصيد بالبندقية جائز؛ لأنه ينفذ في الصيد. 

قال ابن عثيمين: (البندق المعروف اتفقوا على أنه يقتل بحده ونفوذه» فهو يحل)0". 

(؟)إذا رمى صيدًا فقطع منه عضواء فهات الصيد موا سريعاء أو أدركه وهو 
في أسباب الموت الحاضرء فإن هذا الصيد كله حلالٌ أكله حتى العضو البائن منه؛ 
لعموم قوله ككِِ: «إذا خزق فكل»» وأما إن أدركه حيًا فإنه يذكيه. ويأكله كله عدا 
)١(‏ البخخاري (0)71588 (707/6), ومسلم ».)١1958(‏ وأبوداود(١585).‏ والتر مذي .)١54١(‏ 

وابن ماجه .)7١11/8(‏ 


ف البخاري »)7١65(‏ ومسلم »)١1979(‏ وأبو داود (5 5805)) والترمذي )١ ١7(‏ وابن ماجه .)"92١18(‏ 
(9) الشرح الممتع (71782/5). 


ثه>» 


العضو المقطوع؟؛ لأن إباحته كانت بالتذكية» وقد قال يَككِِ: «ما قطع من البهيمة وهي 


حية فهو ميتة»7١2.‏ 


(ب) شروط الصيد بالحيوان: 

وهو الحيوان الجارح المعلّم؛ فيشمل جوارح السباع كالكلب» وجوارح الطير كالصقر؛ 
لقوله تعالى: لاقُلٌ يُعلّ ليخ لبت وما عَلََشّمِينَلْوَارح مُكِينَ 4 [الائدة:؛] ويشترط في 
الصيد بالجوارح ما يلٍ: 

الأول: أن يكون معلًَّا: ويحكم على الجارح أنه معلَّم إذا تحقق فيه ثلاثة أشياء: إذا أرسلته 
استرسلء وإذا زجرته انزجرء وإذا صاد لم يأكل؛ لما ثبت في حديث عسدي بن حاتم وَوَإَئَهعَئه 
قوله يك «إذا أرسلت كلابك المعلمة» فذكرت اسم الله» فكل مما أمسكن عليك -وإن 
قتلت- إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه)222. ولآن 
الله تعاللى قال: #قطوأ ع أمَسَكن عَلتَكي © [المائدة::]. 

فدل ذلك على أنه لو أكل فإنه قد أمسك لنفسه ولم يمسك لناء فلا يحل صيده. 
فقلت: أرسل كلبي» فأجد معه كلبًا آخرء قال: «لا تأكل؛ فإنك إنما سميت على كلبك. وم 
تفع عل الا 

الثالث: أن يقتله جرحًاء لا خنقاء ولا مصطدمًا به: فإن قتله خنقاء أو مصطدما به لم يبح 
عند الجمهورء وأباحه الشافعية والظاهرية» والراجح قول الجمهور؛ لقوله يَكيهِ: «ما أخهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل)!*2» ولآن الله حرم المنخنقة والموقوذة. 


)١(‏ أبو داود (75864)» والترمذي )١580(‏ من حديث أبي واقد الليثى وََلََدُعَنَهُ- وابن ماجه )771١57(‏ من 


م و 0 
0 


حديث ابن عمر للئعته. 
(؟) البخاري (587 0)» ومسلم »)١9794(‏ وأبو داود (5885). 
(”) البخاري (11/5)» ومسلم »)١19794(‏ وأبو داود (5865). 
(5) البخاري (7584) (701/6)» ومسلم »)١9754(‏ وأبو داود »)7871١(‏ والترمذي .)١591(‏ 


16١ 


أحكام الجوارح؛ ما يحل منها وما لا يحل : 

)١(‏ قال ابن حزم: (وإن شرب الجارح -الكلب أو غيره- من دم الصيد لم يضر ذلك 
شيئًاء وحل أكل ما قتل)0(). 

() إذا أكل الجارح المعلّم من الصيد لم يسقط حكمنا عليه بأنه معلّم. بل الحكم 
أننا لا نأكل من هذا الصيد الذي أكل منه. وأمامايصيده بعد ذلك ولم يأكل 
منه» فهو حلال. 

(*) إذا كان الكلب غير معلّم واصطاد, فإن أدركه صاحبه حيّا فذكاه حل» وإلا فهو ميتة؛ 
سواء أكل منه الكلب أم لا لقوله تعالى: إِلّامَا دك © [الاشدة:#]» ولما ثبت عن النبي يلد قال: 
«وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل)2''. 

(5) إذا أمسك الصيد ولم يأكل منه وهو قادر على الأكل منه؛ ثم أكل؟ فباقيه حلال؛ لأنه 
مالم يأكل منه مع قدرته على ذلك دل على أنه لى يمسك على نفسه. وإنما أمسك على مرسله. 
وأما أكله منه بعد ذلك فقد يكون لجوع ونحوه. 

(5) إذا انطلق الجارح إلى الصيد من غير إرسالء فإن الصيد لا يحلء إلا أن ندركه حيًا 
فنذكيه؛ لقوله كِ: إذا أرسلت كلبك المعلّم...»» وهذا لم يرسله. 

(5) الأصل تحريم اقتناء الكلاب» لكن أبيح منها ما كان للصيدء أو للزرعء أو للماشية؛ 
لقوله يَكّْ: «من اقتنى كلبًا غير كلب صيد ولا ماشية ولا أرضء فإنه ينقص من أجره 
قيراطان كل يوم)7". 

(0) اختلف العلماء هل يجب غسل أثر فم الكلب من الصيد؟ فذهب الحنفية 
والشافعية» وفي وجه عند الحنابلة؛ إلى وجوب غسله؛ لأنه ثبتت نجاسته» وذهب المالكية» 
وهو الوجه الثاني عند الحنابلة؛ إلى أنه لا يجب غسله. 

.)507١/8( المحلى‎ )١( 
.07:5٠01/( وأبو داود (758064). وابن ماجه‎ »)١1970( (؟) البخاري (517/8 0)» ومسلم‎ 


9و البخاري (0580)» ومس لم »)١61/5(‏ وأبو داود (5 7585)» والترمذي .)١15940(‏ والنسائي (/1/ 149), 
وابن ماجه (5 .)77١‏ 
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كتاب الصيد ينك 


(6) استثنى الإمام أحمد والظاهرية الاصطياد بالكلب الأسود البهيم؛ لأن الأحاديث 
وردت بتحريم اقتنائه» وأمرت بقتله. 

(9) لايحل بيع الكلاب؛ لأن النبي يكل قال: «ثمن الكلب خخبيث)”2"2, فلا يحل بيعها 
حتى لغرض الصيد ونحوه مما أبيح فيه اقتناؤه» فإذالم يجد الكلب إلا بالشراء أبيح له 
شراؤه للضرورة. ويكون الإثم على البائع فقط. 
ثالنًاه شروط الحيوان المصيد: 

)١(‏ أن يكون المصيد مباح الأكل شرعًا: وهذا شرط متفق عليه؛ فإنه لا يحل ما كان 
محرمًا علينا كالخنزير؛ سواء كان بالتذكية أو بالصيد. 

(0) أن يكون متوحشًا يعجز عنه الإنسان, وأما المستأنس المقدور عليه. فإنه لا 
يصاد» وإنما يُذْكّى. 

واختلفوا في المصيد المستأنس إذا توحش ولم يقدر عليه» فالراجح أيضًا جواز اصطياده؛ 
لقوله كَكِِ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فمن فعل هذاء فافعلوا به هكذا». وقد 
تقدم الحديث في كتاب التذكية. 

() أن يموت من الجرح, لا بثقل ولا بخنق. 

(4) أن يذبح إن أدرك حيًا: وذلك إذا كان لا يموت سريعًاء وأما إن أدركه ميتاء أو 
أدركه بحيث إنه يموت سريعًا فإنه يحل؛ سواء ذكاه أو تركه حتى يموتء. وكذلك إن عجز 
عن تذكيته فتركه حتى مات فإنه يحل . 

محظورات الصيد: 

يحظر على الإنسان أن يصطاد ني الحالات الآتية: 

)١(‏ إذا كان الصائد مُحُرِمًا بحج أو عمرة: فيحرم عليه صيد البرء ويباح له صيد البحر؛ 
لقوله تعالى: ايمل كم مد الْبستروََعَامُُمعَا َمَيْرَم عليك صَيَد يرما 
د مشر حوما # [المائدة:” 9 ]. 


)220 مسلم »)١9074(‏ وأبو داود ))7571١(‏ والترمذي ١/6)‏ 


مو > 


(7) يحرم الصيد داخل مكة والمدينة: سواء كان الإنسان محرمًا أو غير محرم؟ لقوله جَكلِ: 
«لا يُتَشَر صيدها)(". 


(5) يحرم صيد ما يملكه الغير: لأن ذلك عدوان وظلمء وقد ثبت في الحديث: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”". 

(5) ويحظر الصيد إذا كان مقصوهه اللهو واللعب: لقوله يلل «لا تتخذوا شيًا 
فيه الروح غرضًا»”". 

متى يتملك الصائد صيده؟ 

يتملك الصاتد الصيد بما يلي: 

)١(‏ بالاستيلاء الفعلي على الصيد: أي: بوضع اليد عليه» بشرط ألا يكون فيه أثر ملك 
لغيره» كقص جناح أو خضبء أو وسمء أو نحو ذلكء فإذا وجد ما يدل على أنه ملك للغير» 
فإنه لا يملكه بصيده.؛ بل عليه أن يرده لصاحبه؛ ويكون حكمه حكم اللقطة. 
وقد تقدم بيانها. 

(6) ويملك الصيد أيضًا باصطياده بجرح مُنْخِن يحبسه: أو بكسر جناح يمنعه 
من الطيران؛ فعن البهزي أن رسول الله يَكِِهِ مر بالروحاءء. فإذا حمار وحشي عقير فقال 
رسول الله ي: «دعوه؛ فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»» ثم مضىء فلما كان بالأثابة49», 
إذا ظبي حاقف في ظل وفيه سهمء فأمر رسول الله رجلا يثبت عنده؛ لا يريبه 
أخن هرد الناهد 57 

وهذا يدل على أن صاحب السهم الذي أصاب الظبي هو أحق به؛ لأنه حبسه بسهمه. 

() الاستيلاء الحكمي: وذلك إذا وضع شبكة أو فخًا للاصطياد» فوقع فيها الصيد؛ 
فإنها لصاحب الشبكة» سواء كان حاضرا أم غائبًا. 

.)١١7 /0( البخاري (14777١)؛ ومسلم (1707). والنسائي‎ )١( 
تقدم في باب الغصب.‎ )1( 
.)9141/( والنسائي(// 779)» وابن ماجه‎ )١41/6( والترمذي‎ »)2١461( مسلم‎ )5( 


(5) موقع في طريق الجحفة» بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسحا. 
(05) النسائي (0/ .)١187‏ وأحمد (7/ /817)» ومالك في الموطأ )"01١ /١(‏ برقم (781). 
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(5) يملكه كذلك: إذا ألجأه إلى مضيق لا يستطيع الانفلات منه؛ فإنه يصير ملكا له. 
وكذلك من صنع بركة ماء» فانحبس فيها السمك؛ فهو لصاحب البركة. 

وإذا ملك الصيد لا يحل لأحد أخذه. حتى لو هرب من صاحبه؛ لأنه ملكه. 

فإذا وقع في الشبكة فخرقها وهرب لم يملكه؛ لأنه لم يحبسه بشبكته» وكذلك لو هرب 
بالشبكة بحيث يكون غير مقدور عليه فإنه لا يملكه؛ أما لو هرب بها على وجه يمكنه القدرة 


49 46 48 
م لسري م اميه م لم١‏ 
لكر اطي ير 
:#7" “اويل رسن 
2 كه 
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كتا ب العقيقة ( هي اسم ما يد بح عن ال مولود ) 


١-حكمها:‏ "وقتها: "ما يد بح فيها: 57 أحكامها: 
الجمهور على استحبابها. وقيل: هي واجبة. المستحب في السابع ثم 14, 7١‏ . عن الفلام شاتان, وعن البنت شاة. ما يشترط فيها: من احكامها: 


1١‏ أن تكون من الفنم الضأن أو الممز على الراجح ١لا‏ يجزئ التصدق بثمنها بل لابد فيها من الذبح. 
وذهب الجمهور إلى جوازها من الإبل والبقر. .. "- يستسب التصدق منها نيئة أو مطلبوخة. 
"'- أن لا تقل عن 7 أشهر إذا كانت من الضأن وعن "- إن لم يعق عته والدء جاز له أن يعق عن 
سنة إذا كانت من الممز. نفسه بعد الكير على الراجح. 
"- عدم الاشتراك فيها لأكثر من واحد. 
+ ذهب بمض العلماء إلى أنه يشترط فطيها ما 
يشترط في الأضحية من الخلو من الميوب. 


كتاب العقيقة 


أو ل معنى العمَيمَيّ واشتقاقها: 
الي 0 واختلف في اشتقاقها؛ فقال أبو عبيد والأصمعي: أصلها 
الشعر الذي يخرج على رأس المولود» وتبعه الزمخشري وغيره» وسميت الشاه التي تذبح عنه في 
تلك الحالة عقيقة؛ لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح. قال أحمد: إنها مأخوذة من الحَقَّء وهو 
الشق والقطع. قال: وقيل: هي الشعر عند الذبح. وقال الخطابي: سميت بذلك لأنها تعق 
مذابحهاء أي: تشق وتقطع. وقال ابن فارس: الشاة التي تذبح والشعر منها يسمى: عقيقة» يقال: 
عق يعق إذا حلق عن ابن عقيقته. وذبح للمساكين اة) 7 . فمعنى «عقيقته» هناء أي : شعره. 
قلت: ويتلخص من ذلك أن اشتقاق العقيقة من ذبح الشاة عن المولودء وهو المتبادر 
والمفهوم من الأحاديثء أو يطلق على شعر المولود نفسه. 
ثانيًا: حكمها: 
عب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبهاء وقال الجمهور باستحبابهاء وسئل الإمام أحمد 
عن العقيقة: واجبة هي؟ قال: أما واجبة فلا أدريء لا أقول واجبة؛ ثم قال: أشد شيء فيه 
أن الرجل مرتهن بعقيقته. 
وممن ذهب إلى وجوبها: الحسن البصريء وبريدة الأسلميء والظاهرية» واستدلوا بما 
ورد في الأمر بهاء وأن الأمر يفيد الوجوب. 
_ ثالنًاه ما ورد ب مشروعيتها وفضلها: 
() عن سليان بن عامر الضبي رََآنَدْعَنهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «مع الغلام عقيقة. 
فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى)0"©. 


(1) انظر: فتح الباري (9/ 087). 
3( البخاري ))051/١(‏ وأبو داود (7179). والترمذي .)١16١6(‏ والنسائي (7 ا وابن ماجه .)5١55(‏ 
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مر كتاب العقيقة ظ 

وفسر ابن سيرين إماطة الأذى بحلق الرأس». وكذلك فسره الأصمعي». ورجحه 
الشوكاني ف (نيل الأوطار)(©. 

قال الحافظ: (ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس» فقد وقع في حديث ابن عباس 
َِئَدعَنها عند الطبراني: «ويماط عنه الأذى. ويحلق رأسه)”'': فعطفه عليه؛ فالأولى حمل الأذى 

69 [ ِ 1 ِ 

قلت: لكن هذا الحديث الذي استدل به الحافظ ضعيف,. وعلى هذا فيرجح تفسير 
ولا يمنع ما هو أعم من ذلك كما قال الحافظ. 

('") وعن سمرة بن جندب وَعَليَهعَنْهُ قال: قال رسول الله يَكِةِ: («كل غلام رهينة بعقيقته؛ 
تذبح عنه يوم سابعه» ويسمى فيه» ويحلق رأسه»؛ رواه الخمسة. وصحّحه الترمذي7؟". 

معنى قوله: «رهينة بعقيقته»: قال الخطابي: (اختلف الناس في هذا؛ وأجود ما قيل 
فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل؛ قال: هذا في الشفاعة» يريد أنه إذا لم يعق عنه» فمات طفلا 
لم يشفع في أبويه)”*؟. قال الحافظ: (وقيل: معناه أن العقيقة لازمة لا بد منهاء فشبه 
المولودفي لزومها وعدم الانفكاك منها بالرهن في يدالمرتمهن» وهذايقوي قول 
من قال بالوجوب. وقيل: المعنى أنه مرهون بأذى شعره. ولذلك جاء: 
«فأميطوا عنه الأذى002'؟. قال ابن القيم: (وظاهر هذا الحديث أنه رهينة في نفسه. ممنوع 
محبوس من خير يراد به» ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة» وإن حبس 
بترك أبويه العقيقة عم يناله مَنْ عق عنه أبواه» وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين 
)١(‏ نيل الأوطار (6/ .)١95‏ 
)١(‏ الطبراني في الأوسط »)١7/5(‏ وضعّفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (54757 0). 
)0( صحيح : رواه أبو داود (18178)) والترمذي ».)١675(‏ وابن ماجه 2))7١506(‏ والنسائي (/1/ .))١55‏ 

وأحمد (ه/ لاء /1ق. 77). 


60 معالم السنن (5/ 585) 
() فتح الباري (4/ 495 
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وإن لم يكن من كسبه. كا أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده.ء وإذا ترك 
التسمية لم يحصل-للولد هذا الحفظ)7". 


(") عن عائشة وَلَهعَتهَا قالت: قال رسول الله كَكيِ: «عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن 
الحارية شاة76") 

وفي لفظ: أمرنا رسول الله يكِةٍ أن نعق عن الجارية شاة» وعن الغلام شاتين. 

(؟) وعن أم كرز الكعبية يَعََتَهعَناه أنها سألت رسول الله يكِِ عن العقيقة» فقال: (عن 


الغلام شاتان» وعن الأنثى واحدة؛ لا يضركم ذكرانًا كن أو إنانا»0". 


رابعًا: وقتها: 
ل ا 0 «تذبح يوم سابعه»» فدل ذلك على أن وقت 
الذبح هو اليوم السابع من ولادته. 
قال مالك: إن مات قبل السابع سقطت العقيقة» ونقل الترمذي عن أهل العلم أنهم 
يستحبون أن تذبح العقيقة يوم السابع» فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشرء فإن لم يتهياً عىّ عنه 
يوم واحد وعشرين. 
ويرى الإمام مالك أنه لا يعد اليوم الذي ولد فيه» إلا أن يكون ولد قبل الفجر. 
خامسا: ما يذيح 2 العقيقم: 
" عن الغلام شاتان» وعن البنت شاة واحدة؛ فعن عائشة وَوَنَهَعَنْهَا قالت: «أمرنا 
رسول الله يك أن نعق عن الجارية شاة» وعن الغلام ا 


وفي رواية أحمد والترمذي : «عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة)2"7. 


.)7595 زاد المعاد (؟5/‎ )١( 

6 صحيح: رواه الترمذي )١61١7(‏ وصحّحه. وابن ماجه (7151)) وأحمد .)"١/5(‏ 
(') صحيح: رواه أبو داود (78170)» والترمذي ))١617(‏ وصحّحه. والنسائي (1/ .)١75‏ 
(5) ابن ماجه (737575), وأحمد (5/ 186). 

(6) هي الرواية المخرجة بال هامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة نفسها. 
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مايشترط 2# العقَيقت: 

)١(‏ الشاة تطلق على الضأن والمغزء فبأيها عق فقد حقق الغرضء وسواء كن ذكرانًا أم 
إنانًا؛ وذلك لقوله وَكِهِ في حديث أم كرز الكعبية رَدَئّةها: «ولا يض ركم ذكرانًا كن أو إنانًا". 
ذلك مايجزئ في الأضحية» فالضأن لا يقل عن ستة أو ثانية أشهرء وال معز لا يقل عن سنة. 


قال الإمام مالك: (العقيقة بمنزلة النسك والضحاياء ولا يجوز فيها عوراء» ولا عجفاء. 
ولا مكسورة. ولا مريضة). 
(*) هل يجوز العقيقة بغير الشياه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 
الأول: يجوز العقيقة بالشياه والإبل والبقر» وهذا مذهب جمهور العلماء» ومن أدلتهم حديث 
أنس وَْيِهْعَنهُ أن النبي يَككِدِ قال: «من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل والبقر والغنم»”"). 
الثاني: قالوا: لا يجوز إلا بالشياهء وهذا مذهب الظاهرية» ورجحه ابن القيم وابن المنذر7". 
وعن ابن أبي مليكة قال: نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام» فقيل لعائشة: يا أم المؤمنين» 
عقي عنه جزورّاء فقالت: معاذ الله ولكن ما قال رسول الله يَكِهّ: «شاتان مكافئتان»7؟). 
قلت: لو صح حديث أنس لكان نصًا في المسألة» وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث 
بالوضعء لكنه لم يذكر رواية أبي الشيخ التي أشار إليها العراقي وحسن إسنادها كا في تخريج 
الحديث بالهامش» وإن كنت أرى أن الأؤلى أن يعق بالشياه خروجًا من الخلاف, والله أعلم. 
(5) لا يصح الاشتراك في العقيقة ى) في الأضحية؛ إذ تجزئ البقرة عن سبعة؛ قال ابن القيم: 
(ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس. هذا بتهامه تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية)©). 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (78261)» والترمذي .)١517(‏ والنسائي (7/ .)١56‏ 
إفة رواه الطبراني في المعجم الصغير (779)» قال العراقي: رواه الطبراني بسند ضعيف, وأبو الشيخ في 
الأضاحي بإسناد حسن. 
(2 انظر: تحفة المودود (ص088). 


2 حسن: رواه البيهقي ))7١١/9(‏ والطحاوي (١/ل/اهغ8).‏ 
(6) تحفة المودود /١(‏ 87). 
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كتاب العقيقة 
ثم قال: (لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود» كان المشروع فيها دما كاملا؛ 
لتكون نفس فداءً نفس» وأيضًا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن 
الولد» فإن إراقة الدم تقع عن واحد» ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقطء والمقصود 
نفس الإراقة عن الولدء وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه مَنْ منع الاشتراك ني المدي 
والأضحية» ولكن سنة رسول الله يك أحق وأولى أن تتبعء وهو الذي شرع الاشتراك في 
اللحداياء وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلينء لا يقوم مقامههما جزور ولا 
بقرة» والله أعلم)270©. 
سادسا: مسائل متعلقَيّ بالعقَيقة: 
ره لا يجزئ التصدق بثمن العقيقة» ولاشراء اللحم والتصدق به بدلا منها؛ لأن 

المقصد في العقيقة الذبح وإراقة الدم؛ لقوله يَكِِ: «أريقوا عنه دمًا»؟ فإنه - يعني إراقة الدم - 
عبادة مقصودة. ىا قال تعالى: # فَصَلٍ لريك وآ تحر © [الكوثر:؟]. 

انيًا: لا يشترط في العقيقة طبخهاء فبأي وجه تصدق بلحمها جاز له ذلك؛ لأنه لم ترد 
نصوص في استحباب طبخها ولا تقسيمهاء وإنا ذلك جائز ومباح. 

وقد سئل الإمام أحمد عن العقيقة: كيف يصنع بها؟ قال: (كيف شئت). 

وقال ابن سيرين: (اصنع ما شئت» قيل له: يأكلها أهلها؟ قال: نعم ولا تؤكل كلهاء 
ولكن يأكل ويطعم). 

المًا: إذا لم يُعَقّ عنه جاز أن يعق هو عن نفسه؛ لما ثبت أن رسول الله وَكِ عق عن 
نفسه بعد النبوة»7'؟2. أخرجه أبو الشيخ من طريقين: أحدهما ضعيف الإسناد؛ لأن فيه 
عبد الله بن محرر: متروك الحديثء. وأما الطريق الثاني فقد قال الحافظ في فتح الباري: 
)١(‏ تحفة المودود .)87/١(‏ 
(؟) الطبراني في الأوسط /١(‏ 7398)» والبيهقي (9/ »)7٠٠١‏ صحّحه بعض العلماء وضعّفه آخرون, فقد 
صحّحه الشيخ الألبانيٍ في الصحيحة (7777). والعراقي في طرح التثريب (0/ »)١8١‏ والضياء في 
المختارة (0/ 6 .)7١‏ وأنكره الحفاظ على عبد الله بن محرر وذكروا أنه تفرّد به لذلك لا تنفعه المتابعات؟؛ 
لأنها إما مسروقة وإما من سيئي الحفظ»ء ولذلك قال النووي عنه: حديث باطل» وهو الراجح. والله 
أعلم. وللفائدة ينظر هنا: /3:513/0/53663طا5/غ561.طقةانااج. لنانلا/ا// :ماما 


1١ 


(قوي الإسناد)(١2.‏ وخالفه كثير من العلماء فقالوا بضعف الحديث عموما. بناءا على ذلك 


فقد اختلف العلماء في المسألة فمنهم من يرى استحباب أن يعق عن نفسه: ومنهم من يرى أن 
هذه عن الوالد. 

قال ابن القيم: (والقول الأول أظهرء وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه. لأن العقيقة 
سنة مؤكدة» وقد تركها والده؛ فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع ذلك» لعموم الأحاديث). 

قال الشيخ ابن باز يَمَهآَنَُ: (والقول الأول أظهرء وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ 
لأن العقيقة سنة مؤكدة» وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم 
الأحاديث ومنها: قوله يَكِ: (كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويبسمى» 
أخرجه الإمام أحمد. وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب وَعَيةعَنَهُ بإسناد صحيحء ومنها: 
حديث أم كرز الكعبية عن النبي يَككِةِ: أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنشى شاة 
أخرجه الخمسة» وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة . وهذالم يوجه إلى الأب فيعم 
الولد والأم وغيرهما من أقارب المولود)”) 

رابعًا: سئل أحمد بن حنبل» إذا أراد الرجل أن يعق كيف يقول؟ قال: يقول: (باسم الله 
ويذبح على النية» ىا يضحي بنية). قال ابن المنذر: (وهذا حسنء وإن نوى العقيقة ولم يتكلم 
به أجزأه إن شاء الله). 

خامسًا: إذا اجتمعت العقيقة والأضحية» فهل يجوز أن يجمع بينهما بنية واحدة؟ هناك 
ثلاثة أقوال في ذلك للإمام أحمد: الجواز» والمنع» والتوقف. والصحيح - والله أعلم - المنع. 
أي: أنه يلزم أن تكون الأضحية مستقلة عن العقيقة؛ لما تقدم من أن المقصد في العقيقة إراقة 
الدم عن النفسء فلا يصح الاشتراكء وإلا فلو جاز ذلك لجحاز الاشتراك في العقيقة» وقد تقدّم 
عدم الجوازء والله أعلم. 


4 


ولحي" ١‏ 4 
كش اه 


4 
7 8م 
بد لديم ا 


٠. </2 <7 0‏ 7< 
كيه ووم كي لوم كيه كوم 
مام هروك روم 


)000( فتح الباري (9/ 66). 
(0) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (55577/55). 
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ظ كتاب الأشربة 4 


له معناها: 

الأشربة: جمع شرابء وهو اسم لما يبشرب من أي نوع كان؛ ماء أو غيره. وعلى أي 
حال كانء وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه: يشرب"". 
حكم الأشربم: 


اتفق العلماء على أن الأصل في الأشربة الحل؛ لقوله تعالى: «هُوَالِى حَلَََكَكُم ماف 
لْدَرْضِ جسميعا # [البقرة:74]» لكن يستثنى من ذلك ما ورد الدليل على تحريمه؛ كالخمر. 


تحريم الخمر: 
5111ظ خمارء وسميت الخمر؛ لأنها خامرة (ساترة) 
مقر العقل('؟. وفي اصطلاح الفقهاء: كل مسكر خمر. 
والأدلة على تحريم الخمر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 


- . -2 4 
ا م ع ضح سح ا ب سل د ل بر لصح دير 


أما (الكتاب): فقوله تعالى: #يكامها ألَذِينَ «امنوا نما الخمر والمبسر والاتصاب والازلكم رِجَسمِنْ عَمَلٍ 
موس 2 مدب 2 عر مى» و 20-1 > وين 7 2ج 2 اع سم صكرو وار م2 2 اورت را عم الى درم 
3 يطان قا- وه ١‏ 2-4 حون ( إِنّمَا يريد ألسَِّ 4 .ء يوفع لتم العداوة وأ ه. اه قي الخمر 
رع مر» و مساح لا ست وبي عاص دم ار عط 2 
والميسر ويصدٌ عن ذَك الله وعن الصَلَوْةٌ فهل أنم منتهونَ © [المائدة: ١‏ 91-9]. 

وأما (السنة): فعن ابن عهر وَآنَدَءَنْهَا قال: قال رسول الله كَلِيْهِ: «لعن الله الخمرء وشاربهاء 
وساقيّهاء وباتعهاء ومبتاعها» وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه»0"©. 

1 .عه .»20 هك م رع اير . (68) 

.)581//١( لسان العرب‎ )١( 
.)5605 /5( لسان العرب‎ )( 
ورواه والترمذي(795١) من حديث اسن‎ 2)73981١( إفرة صحيح : رواه أبو داود (751/5)) وابن ماحه‎ 

واستغربه» وقال: إنه روي نحوه عن ابن عباس ؤاين مسعود وابن عمر. 


(5) انظر: المغني (8/ "07 7). 
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كتاب الأشربة 


عموم تحريم كل مسكر: 

قرر العلماء أن كل مسكر خمر وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ سواء اتخذ من العنبء أو 
التمرء أو الحنطة» أو الشعيرء أو غير ذلك» وسواء طبخ أو لم يطبخ» بأي وسيلة اتخذ. لا فرق 
في ذلك بين القليل والكثير؛ فعن ابن عمر ويَآَئَهَعَنَهُ قال: قام عمر على المنبر فقال: «أيها الناس» 
إنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة: من العنبء والتمرء والعسلء والحنطة؛ والشعير. 
والخمر ما خامر العقل00'. 

وعن جابر ينه قال: قال رسول اللهيكِ: «كل مسكر حرام إن على الله عه دًا لمن يبشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الخبال»» قالوا: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»0"©. 

وعن ابن عمر وَبليكُعَهَا قال: قال رسول الله يكِ: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام»7". 

وعن عائشة صَدَئهعَتَا قالت: قال رسول الله بَكِ: (كل ما أسكر حرامء وما أسكر المَرّققء 
فملء الكف منه حرام»7؟؟. و«الفرق»: مكيال يسع ستة عشر رطلا. 

تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى أن الخمر هو المسكر من عصير العنب فقطء وهذا قول 
ضعيف؛ قال القرطبي ردًا على هذا القول: (وهو قوالمحالف للغة العرب. والسنة 
الصحيحة» وللصحابة؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل 
مسكرء ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب. وبين ما يتخذ من غيره» بل سووا بينهم» وحرموا 
كل نوع منهاء ولم يتوقفواء ولا استفصلواء ولم يشكل عليهم شيء من ذلكء. بل بادروا إلى 
إتلاف ما كان من غير عصير العنب» وهم أهل اللسانء وبلغتهم نزل القرآنء فلو كان 
عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم؛ لما كان 
قد تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال فل) لم يفعلوا ذلك. بل بادروا إلى إتلاف الجميع» 
علمنا أنهم فهموا التحريم نضّاء فصار القائل بالتفريق سالكًا غير سبيلهم» ثم انضاف إلى 
)010( البخاري )57١19(‏ (0081)) ومسلم (7*7 77), وأبو داود (7579), والترمذي (/14817)» والنسائي (8/ 7940). 
(1) مسلم .230١7(‏ والنسائي / 37" وأحد (8/ 31). 


(*) مسلم "٠٠ ٠7(‏ وأبو داود (751/4). والترمذي .)١1851(‏ 
64 رواه أحمد (؟:55494) 
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كتاب الأشربة ا 
ذلك خطبة عمر با يوافق ذلك.ء ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وهذا قول جمهور الفقهاء 
وعامة أهل الحديث)237. 
ويتعلق بذلك أمور: 

)١(‏ حكم التحريم في الخمر عام؛ سواء كان قليلا أو كثيرا؛ لما تقدم من الحديث: «ما 
أسكر كثيره فقليله حرام». 

(0) يشمل هذا الحكم أيضًا كل ما خامر العقل؛ وعلى ذلك فيحرم المخدرات من 
الحشيشء. والأفيون. والبانجوء والهيروين» والبيرة» والويس كيء 
والكونياك» وغير ذلك. 

وقد ثبت في الحديث عن مالك بن أي مريع قال: دخل علينا عبد ال رحمن بن غنم. 
فتذاكرنا الطلاء”"؟» فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله بك يقول: 
«ليشربن ناس من أمتي الخمر؛ يسمونها بغير اسمها»”". 

وسئل سفيان الثوري عن الداذي. فقنال: قال رسول الله 5ةِ: «اليشربن ناس من أمتي 
الخمر؛ يسمونها بغير اسمها». و«الداذي»: حب يطرح في النبيذ فيشتد. 

قال شيخ الإسلام: (هذه الحشيشة الصلبّة خرام؛ سواء سكر فيها أولم يسكر... وأما المحققون 
من الفقهاء فعلموا أنها مسكرة» وإن) يتناوها الفجار لما فيها من النشوة والطربء فهي تجامع الشراب 
المسكر في ذلك» والخمر توجب الحركة والخصومة» وهذه توجب الفتور والذلة)7؟). 

وقال أيضًا: (ومن استحلها وزعم أنها حلال فإنه يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل مرتدّاء فإن 
كل ما يغيب العقل فهو حرام بإجماع المسلمين)0©©. 


.)77 /9( ونيل الأوطار‎ »)١417/ /1( وسبل السلام‎ »)5٠ 5 /0( نقلا من تحفة الأحوذي‎ )١( 

() في لسان العرب :)3١ /١65(‏ (الطلاء): ما طبخ من عصير العنب... وبعض العرب يسمي:الخمر 
الطّلاء يريد بذلك تحسين اسمها. 

(”) صحيح: رواه أبو داود (7748/4)) وابن ماجه .)5٠07١(‏ 

.)5١١- 57١١ /75( مجموع الفتاوي‎ )5( 

(6) المصدر السابق. بتصرف. 


جر كتاب الأشربة ظ 

() يحرم الاتجار في الخمر بِيعَا وشراءً» كما يحرم التعاون بأي وسيلة في نشرها؛ 
كحملها وتقديمهاء حتى إنه ليحرم عليه بيع العنب ونحوه لمن يتخذه خمرًا؛ لقوله تعالى: 
#وَتَمَاوَنوأ عل أَْرِوَالَقَوَْ وَلَا عل الم رِواَلْمُدَونِ © [لمائدة:؟]. 

(5) لا يجوز التداوي بالخمر بأي حال من الأحوال؛ فعن طارق بن سويد الجعفي أنه 
سأل الرسول يلكي عن الخمر» فنهاه. أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواء» فقال:«إنه 
ليس بدواء» ولكنه داء)7“. 

() هل يجوز تناول الخمر عند الضرورة؛ كأن يدفع عن نفسه عطشًا أو غصة 
يخشى منه الحلاك؟ اختلف العلماء في ذلك» والراجح جواز ذلك بقدر ما يدفع به الفرورة؛ 
لدخوله في الغمرورة المستثناة في قوله تعالى: ود مَصَّلَلَكُ مَاحَرَمَ عَليَكُم لاما 
أَضصْطررتمٌ إِليْهِ © [الأنعام:119]. 

(”) هل يضمن من أتلف الخمر؟ الصحيح أنه لا يضمن متلفهاء وقد اتفق الفقهاء على أن 
الخمر إن كانت لمسلم فلا يضمن متلفهاء واختلفوا إذا كانت لذمي» فبعضهم يرى الضمان» 
وهو مذهب الحنفية والمالكية» وبعضهم يرى عدم الضمان» وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 

(0) حكم شرب البوظة: وهو شراب يصنع من القمح» وقد ورد بذلك سؤال إلى دار 
الإفتاء المصرية» وكان المفتي هو الشيخ (محمد خاطر)» فكان الجواب: (فالبوظة وما شابهها 
من المسكرات حرامء وإن اتخذ الناس لا اسًا غير اسم الخمر)”"). 
حكم تخليل الخمر (أي: جعلها خلا): 

إذا أمكن صناعة الخل من غير تخمير فإن هذا المخل حلالء ولا إشكال في ذلك. أما 
تحويل الخمر إلى خل فحكمه كالاتي: 

() إذا تخللت الخمر بنفسهاء فإن هذا الخل حلال. لا اختلاف بين الفقهاء في ذلك» وعلى 
ذلك حملوا قوله كك «نِعُم الإدام الخل»”". 

.)7١55( وأبو داود (781/1)» والترمذي‎ ))١985(ملسم‎ )١( 


)١(‏ انظر: مختصر فتاوي دار الإفتاء المصرية» ترتيب الشيخ صفوت الشوادني (ص7177). 
69 مسلم »)73601١(‏ والترمذي »)١87*4(‏ والنسائي (1/ »)١١5‏ وأبو داود ٠(‏ 37387)» وابن ماجه 15 
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كتاب الأشربة 


(ب) وإذا تخللت الخمر نوضع شيء فيها؛ كالملح, أو الخل» أو السمكء أو الخبز الحار 
أو البصلء أو بإيقاد النار قريبًا منها ونحو ذلك؛ فقدٍ اختلف أهل العلم في حكم هذا 
الخل على قولين: 

القول الأول: لا يجوز تخليلها. ولا يحل هذا الخل»ء وهذا مذهب الشافعية.والحتابلة» 
وقول عند المالكية. 

ودليلهم على ذلك ما ثبت عن أنس أن أبا طلحة سأل النبي يَكهِ عن أيتام ورثوا خمرًا؟ 
قال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خه؟ قال: «له220. فهذا يدل على تحريم تخليلهاء وأنه لا 
سبيل إلى إصلاحها. 

قال الخطابي: افي هذا بيان واضح أن معالجة الخمر حتى تصير خلا غير جائزء ولو كان 
إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به؛ لما يجب من حفظه وتثميره» والحيطة عليه.. 
وفي إراقته إضاعته» فعلم بذلك أن معالجته لا تطهره)”". 

القول الثاني: يجوز تخليلهاء ويحل خلهاء وهذا مذهب الحنفية والرواية الثانية عن 
المالكية. ودليلهم عموم حديث: انعم الردام الخل» 5 لم يفرق بين ما خلل بنفسه وما خلل 
بغيره» قالوا: ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد في الخمر. 

والراجح هو رأي الفريق الأول؛ لوضوح الدليل فيه يعدم اتخاذ الخل من الخمرء وأما 
حديث: «نعم الإدام الخل» فمحمول على بل تخلل بنفسبه. أولم يتخمر أصله9"؛ 
حمعًا بين الأدلة. 

حكم انتباذ الخليطين من الأشرية: 

معنى الانتباذ: الطرح؛ كأن يطرخ التمر أو الزبيب في الماء. 

وأما حكمه: فإنه إذا انتبذ شيئًا واحدًا فإنه جائز تناوله» ما لم يصل إلى حد الإسكار. 
)١(‏ مسلم ».)١94/417(‏ أبو داود (7"51/0)) والترمذي ,.)١595(‏ وأحمد (”7/ .)١١9‏ 

)١(‏ معالم السئن (5/ 87 هامش سنن أبي داود). 


(6) قال لي بعض طلاب العلم: إن الخل الأبيض يصنع الآن بطريقة ا هدرجة» فلا يمر بمرحلة الخمر أصلاء 
فعلى هذا فهو حلال. 
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كتاب الأشربة 


وأما إذا انتبذ شيئين فقد وردت الأحاديث بالنهي عن ذلك؛ فعن جابر بن عبد الله 
عَئدعَنْا عن رسول الله يك أنه: «نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعًاء ونهى عن أن ينبذ 
الرطب والبسر جميعًا»77). ومعنى «البُسر»: أول ما يدرك من التمر. 

وعن أب قتادة وَوَآنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله جَكِةِ: «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعاء ولا 
تنتبذوا الزبيب والتمر جميعًاء وانتبذوا كل واحد منهما على حدته)”'2) ومعنى «الزَّهُو): البسر 
الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة» وطاب. 

فدلت هذه الأحاديث على النهي عن انتباذ الخليطين معّاء وقد نصّت الأحاديث على 
خمسة أنواع منها؛ وهي: الزهوء والبسرء والرطب. والتمرء والزبيب» وسيأتي الخلاف في 
غير هذه الخمسة. 
ويتعلق بدذلك مسائل: 

الأولى: الحكمة من هذا النهي: 

لم يأت عن النبي يك في الاحاديث علة منصوص عليها للمنع من الخليطين ولكن العلماء 
التمسوا علل المنع» ومن ذلك قال بعضهم: العلة الإسكار وبه قال الامام النووي وغيره. 
وقال آخرون: العلة الإسراف؛ وقال مها بعض الأحناف وانتصر لما الإمامان: الطحاوي 
والسرخسي!! 

قال غيرهم: العلة سد الذريعة عن المسكر؛ وبه قال الإمامان ابن القيم والشاطبي 
وغيرهما. وقيل: إنما النهي تعبدي لا لعلة ىا هو ظاهر الموظأ علي ما نقله الائمة ابن رشد 
وابن عبد البر عن الإمام مالك. والله اعلم 

قال النووي: (وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء إلى أن سيب النهي عن الخلط أن 
الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد» فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار. 
ويكون قد بلغه)0". 
)١(‏ البخاري (2501).» ومسلم (1985). وأبوداود (7707). والنسائي (8/ 2750٠0‏ وابن ماجه 

(46”»). والترمذي (/ا/41١).‏ 
(2) البخاري (5507))» ومسلم .)١98/(‏ والنسائي (/789)» وأبو داود (5 7٠١‏ 7)» وابن ماجه (/917 7 7). 
(©) المجموع (0577/5). 
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الثانية: حكم انتباذ الخليطين: 

ذهب بعض المالكية إلى تحريم الخليطين وإن لم يسكرء وهو رواية في مذهب أحمد. وإليه 
ذهب عطاء»ء وطاووسء. وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وابن حزم. وعامة أهل الحديث» وهو 
قول في مذهب الشافعي27. 

قال الإمام القرطبي: (النهي عن الخليطين ظاهر في التحريم» وهو مذهب كافة فقهاء 
الأمصار وجمهور العلماء ومالك في أحد قوليه)(". 

وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى الكراهة؛ مالم يصل إلى حد الإسكار فيحرم حينئذ. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالخليطين مطلقا مالم يصل إلى حد الإسكارء واستدلوا بحديث 
عائشة وَََتَهعَتهَا أنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله كك فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب 
فنطرحهماء ثم نصب عليه الماء» فننبذه غدوة فيشربه عشية» وننبذه عشية فيشربها غدوة7". 

قلت: وهو حديث ضعيف ١‏ يصح. 

وعلى هذا فالراجح ما ذهب إليه أصحاب:القول الأول من التحريم مطلقا؛ سواء أسكر 
أو لم يسكر. 

الثالثة: هل يجوز الخلط عند الشرب؟ 

أي أنه انتبذ كل شراب على حدةء ثم أراد أن يأكله؛ فهل يجوز أن يجمع هذه الأشربة 
فيجعلها في إناء واحد؟ 

ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك» ولكن الراجح أنه لا يجوز جمعها لا عند الانتباذ» ولا 
كد التبزاات وول كيعل كل واضده مهفل لاه وير يد ذلك ما ذيق فق (جيم ميل لفن 
حديث أب سعيد الخدري وََلنَهعَنَهُ أن النبي ككل قال: «من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا 
فردّاء أو تمرًا فردّاء أو بسرا فردًا)47». 
)010( انظر: معالم السنن للخطابي (1 / ٠‏ -هامش سنن أبي داود). 
(7) المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم (75577/5) 


() رواه أبو داود (73708)»: والبيهقي ))7١8/4(‏ وضعفه الشيخ الألباني. 
(5) مسلم 80 ». والنسائي (م/ 9 ). 
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جر كتاب الأشربة ظ 


الرابعة: هل يجوز انتباذ شيء غير المنصوص عليه في الحديث مع شيء منصوص عليه فيه؟ 

معلوم أن الأحاديث ذكرت خحسة أنواع فقطء نمت فيها عن الخليطين منهاء فهل يجوز إذا 
أضيف لواحد منها شيء آخر؟ كأن ينتبذ التمر مثا (وهو منصوص عليه)» مع التين (وهو 
غير منصوص عليه) فهل ذلك جائز؟ 

الراجح: عدم جواز ذلك أيضًاء لما ثبت في الأحاديث: و«لينبذ كل وأحد منها على حدة». 
ولقوله: «فليشربه زبيبًا فردّاء أو تمرًا فردّاء أو بسرا فردًا». 

الخامسة: هل يجوز الانتباذ إذا كان الخليطان غبر منصوص عليههما؟ 

إذا انتبذ خليطين غير منصوص عليهما؛ أي من غير الخمسة المذكورة سابقاء كالتين مع 
المشمش مثلاء فهل ذلك جائز أو لا؟ 

ذهب المالكية إلى المنع مطلقا من أي خليطين؛ سواء كان منصوصًا عليها أم لا؛ لما ورد في 
بعض الأحاديث أن النبي يك «نبى عن الخليطين2'72, هكذا مطلقا دون أن يقيدها بها سبق» 
وهي روايات لا يخلو كل منها من ضعف. وهذا الرأي ارتضاه الحافظ في الفتح» وأنكر على 
ابن حزم تمسكه بأن المنهي عنه في المنصوص عليه فقط”"). 

وذهب ابن حزم ونسبه لعمرو بن دينار؛ إلى أن النهي مخحصوص بالمنصوص عليه 
وضعفوا الأحاديث الواردة بصيغة الإطلاق. أو أنها محمولة على الأحاديث الأخرى 
المقيدة بالأصناف الخمسة فقطء على أن بعض هذه الروايات الضعيفة وصفت الخليطين 
بأنمها من هذه الخمسة أيضًا0". 


)١(‏ سئن النسائي (8/ »)74١‏ من حديث أنسء ومسند الشافعي )١759(‏ من حديث معبد بن كعب عن 
أمه» ومسند الطيالسي )١581١(‏ من حديث عائشة ومن حديث جابر بن عبد الله» والطبراني في الكبير 
(44/6) من حديث أبي طلحة. 

.)19/١٠١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
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السادسة: حكم خلط الأشرية: 

خلط الأشربة -كاللبن والعسل» والشعير والقمح وغير ذلك- جائز مالم يمسكرء وكذلك 
خلط العصائر من غير ما ذكر؛ فإنه يجوز؛ لأنه لا يدخل في معنى الانتباذ المذكور. 

السابعة: الآنية التي ينتبذ فيها: 

يجوز الانتباذ المذكور بشروطه في أي إناء كان» ما لم يسكرء ما عدا آنية الذهب والفضة؛ لما 
ثبت من تحريم الأكل والشرب فيهاء وكذلك يحرم إذا كان من إناء أهل الكتاب إلا بعد غسله. 
ويحرم كذلك إذا كان الإناء من جلد ميتة غير مدبوخ. 

الثامنة: إذا انتبذ الشيء منفردًا غدوة شربه عشية» ويجوز أن يؤخره إلى ثلاثة 
أيام» فإن تبقى منه شيء سقاه لغيره أو أهرقه؛ فعن عائشة رََزتَدَعَنهَا قالت: «كان ينبذ 
لرسول الله يَكلِةِ في سقاء يوكى أعلاه» وله عزلاء» ينبذ غدوة فيشربه عشاء» وينبذ عشاء 
فيشربه غدوة200“» و«العَرْ لاء»: فم السقاء. وعن ابن عباس وَدَلَنهءَنا قال: «كان ينبذ 
للنبي يك الزبيب» فيشربه اليوم» والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى 
الخدم أو يبراق»76"). 

تحريم شرب الدخان (السجائر والمعسشل): ويدخل في ذلك القات. 

للدخان أضرار كثيرة على الإنسان؛؟ فمن ذلك: 
أضرار التدخين على الجهاز الهضمي: 

)١(‏ يسبب قرحة المريء»؛ وسرطان المريء» وكذلك القرحة المعدية والمعوية» كما يسبب 
التهابات البنكرياسء وقد لاحظ الباحثون زيادة الإصابة بسرطان 
البنكرياس لدى المدخنين. 

(؟) التدخين يتسبب في تغيير تركيب اللعاب الكيمائي» ويصبح أكثر قلويّة» وتقل فيه 
المادة الماضمة» وذلك يؤدي إلى اضطراب في الهمضم. كما أنه يبدد القابلية للطعام. 

() يؤثر التدخين في خلايا الكبد» فيصيبها بأمراض؛ منها الضمور الكبدي. 


.)١141/7( وأبو داود(١١717). والترمذي‎ .)٠ ٠0( مسلم‎ )١( 
,)29569( مسلم (5 د 56 وأبو داود 1 والنسائي (8/ تشفرة؟" وابن ماجه‎ (0 
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مر كتاب الأشربة ظ 
أضرار التدخين على الجهاز العصبي: 

(4) يؤثر التدخين في الجهاز العصبي؛ وذلك يسبب له الصداعء والدوار وعدم القدرة 
على التوازن» ويسبب له حالات أرق بالليل؛ خاصة عند المدمن. 

(5) قد يصاب المدخن بمرض ضعف الأعصاب» وضعف الذاكرة والذكاء والنشاط 
الذهني. فإنه يلجم عمل الدماغ جزئيًا. 

(5) غالبًا ما يكون المدخن عصبي المزاج» يفقد سيطرته على نفسه عند أية إثارة يتعرض 
هاء وقد يرتجف. ولا يستطيع ضبط نفسه. 
أضرار التدخين على الجهاز الدوري: 

(0) يسبب زيادة ضربات القلبء وانقباض الشرايين والتصاق الصفائح المسؤولة 
عن تكون الحلطات. 

(6) يكثر ترسب الدهون على جدران الأوعية الدموية؛ وذلك يساعد على تصلب 
الشرايين وجلطة القلب وموت الفجأة. 

(9) يؤثر التدخين في ضغط الدم فيرفعه» وقد ثبت بالتجربة أن ضغط الدم لغير المدخن 
(١٠١ملم).‏ فإذا دخن سيجارة واحدة ارتفع ضغط الدم إلى (50١ملم).‏ 
أضرار التدخين على الجهاز البولي: 

)٠١(‏ يسبب التدخين أورامًا بالمثانة» ويرجع ذلك لأمرين: 

الأول: المادة السرطانية الموجودة في التبغ. 

الثان: ضعف مقاومة المدخن للأمراضء بسبب تأثير الدخان على جهاز المناعة. 
أضرار أخرى للتدخين: 

(0) يسبب التدخين التهابات بالعين» وتبدو العين محتقنة» ىا تصاب شبكية العين. 

(0)يساعد على تنمية سرطان الحنجرة. 


(16) يصفر الأسنان. 
)١54(‏ يكوّن التجاعيد والأخاديد في الجلد. 


ثَْن 
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(16) يضعف القدرة الجنسية عند الزوجين. 

)١0(‏ يضعف الإرادة. 

(1١).يصاب‏ الإنسان بالخمول؛ نتيجة لضعف نشاطه العقلي والنفسي. 

() يعطي رائحة كريهة للنفس. 

)3١(‏ يسمم الجسم ويحمّل الإنسان نفقات باهظة. 

قلت: فالتدخين له أضراره الاجتاعية» والنفسية» والصحية» والمالية» وغير ذلك من 
الأضرار؛ وعلى هذا فينبغي التخلص من التدخين» وإرشاد المدخنين إلى الإقلاع عنه:تمامًاء 
وإعلان التوبة إلى الله عَرَوِجِكَ. 


آداب الشراب: 
- النية الصالحة» التسمية» الشرب باليمين:.وقد تقدمت ضمن آداب الطعاه'”"". 

(4») الشرب قاعدًا: 

عن أبي هريرة وَدَآِتَهَعَنهُ أن النبي وَل قنال: «لا يشسربن أحد متكم قاثاء فمين نسي 
فليستقى»0. وعن أنس قال: «نهى - وفي لفظ: زجر - رسول الله يك عن الشيرب قائً)»07". 

فهذه الأحاديث ورد فيها النقي عن الشرب قائًا؛ لكن عارضها أحاديث أخرى فيها 
جواز الشرب قائًا؛ فعن ابن عباس وَبعَِئَهَءَ:ها «أن النبي وَكِةْ سرب من زمزم من دلو 
كه وهو قائم»(؟). 

وثبت أن علي بن أبي طالب وََآِنَهُعَنهُ شرب قائياء وقال: «إن ناسًا يكره أحدهم أن يشرب 
وهو قائم» وإني رأيت النبي يَكِلةِ فعل كما رأيتموني فعلبت»6”*'» وصحح الترمذي من حديث 


صر 


ابن عمر رَيَإيدمَة): «كنا نأكل على عهد رسول الله يكل ونحن نمشي» ونشرب ونحن قيام)("2, 
)١(‏ انظر: (؟7/ 3579071726). 

(؟) مسلم )3١77(‏ والبيهقي (50/ 387 ). 

(*) مسلم »)35١75(‏ والترمذي »)١141/9(‏ وابن ماجه (71575). 

(5) البخاري ,)١5772/(‏ ومسلم 7١70‏ والترمذي ».)١18487(‏ وابن ماجه (571 7). والنسائي (5/ يغرفة؟ 
(5) البخاري »)2051١5(‏ وأبو داود (717/14)» والنسائي /١(‏ 85). 

)3( الترمذي ».)١88٠0(‏ وابن ماجه (7701)» وصحّحه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (871/6). 
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وفي الباب عن سعد بن أبي وقاصء وعبد الله ابن أنيس وغيرهم» وثبت في الموطأ أن عمر وعثمان 
وعليًا ييََهَءَنه كانوا يشربون قيامّاء وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسًا(١").‏ 

وللعلماء مسالك في الجمع بين هذه الأحاديث؛ فبعضهم يرجح أحاديث الجواز على 
أحاديث النهي» وبعضهم يذَّعي النسخ لأحاديث النهي؛ وعكسه الأثرم في الناسخ والمنسوخ 
وابن حزم فادّعى نسخ أحاديث الجوازء وبعضهم جمع بين الأحاديث» وأحسن ما قيل في 
الجمع بينها طريقة الخطابي وابن بطال؛ فإنهم حملوا أحاديث النهي على كراهة التنزيه. 
والأحاديث الأخرى على بيان الجواز. قال الحافظ: (وهذا أحسن المسالكء. وأسلمهاء 
وأبعدها من الاعتراض)("'. 

(5) الشرب ثلانًا: 

وذلك لما ثبت في الحديث أنه يَكِِةِ كان إذا شرب تنفسء ويقول: (إنه أروىء وأبرأء 
وأمرأ»”". ولأبي داود «أهنأ». بدل (أروى). ومقصود الحديث: أنه يشرب مرة؛ ثم يبعد 
الإناءء ويتنفس بعيدًا عنه» هكذا ثلاث مرات. ومعنى «أروى» من الرّيء أي: أكثر ريّاء 
و«أمرأ» يقال: مرأ الطعام» وأمرأ: صار مريًا أي سائغاء و«أبرأ» أي: يبرئ من الأذى 
والعطشء و«أهنأ» أي: أنه يصير هنا مريًا بريّاء أي: سالما من مرض أو عطش أو أذى. 

تنبيه: في معجم الطبراني الأوسط عن أب هريرة رََيِدعَنهُ «أن النبي وَل كان يشرب في 
ثلاثة أنفاس» وإذا أدنى الإناء إلى فيه يسمي الله» فإذا أخره حمد الله» ويفعل ذلك ثلاثًا)7؟). 

(5) لا يتنفس في الإناءء ولا ينفخ فيه: 

لا ثبت في الحديث عن أب قتادة وَعَلََهعَنَهُ قال: قال رسول الله ككِِ: «إذا شرب أحدكم فلا 
يتنفس في الإناء»2*0» وعن ابن عباس يََليةعَنْهَا «أن النبي يله مى أن يتنفس في الإناء. 
)١(‏ الموطأ(؟/ 976) برقم .)١1561١(‏ 
(؟) فتح الباري /1٠١(‏ 85). 
() مسلم »)35١7(‏ وأبو داود (7”1/71)؛ والترمذي .)١885(‏ 
(5) رواه الطبراني في الأوسط )١01//١(‏ برقم »)88٠0(‏ وحسّّنه الحافظ »)١5 /٠١(‏ والألباني في الصحيحة 


(1711) وله شواهد. 
(5) البخاري (167) (0770)» ومسلم (371)» والترمذي (23884)» والنسائي /١(‏ 57). 
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وأن ينفخ فيه7١؟.‏ قال الحافظ:.(وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث» وكذلك 
النهي عن التنفس في الإناء؛ لأنه ربها حصل له تغير من النفس؛ إما لكون المتنفس كان متغير 
الفم بمأكول مثلاء أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة: أو لأن النفس يصعد ببخار المعدةء 
والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس)”"). 


(0) عدم الشرب من فم السقاء: 

عن أبي هريرة وَعَيدَعنَهُ أن رسول الله يَكِةِ «نبى أن يشرب من فيّ السقاء»7". قال 
النووي: (اتفقوا على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم)”؟. وما ادعاه من الاتفاق قد عارضه 
ابن حجر بأنه ثبت عن الإمام مالك جواز الشرب من أفواه القرب» لكن اعتذر عنه بأن 
النهي لم يبلغه. 

قال النووي: (ويؤيد كون هذا النهي للتنزيه أحاذيث الرخصة في ذلك)» وعارضه ابن حجر 
كذلك بأن أحاديث الرخصة المشار إليها إنما هي من فعله يلك وأحاديث النهي من قوله. 

ومن هذه الأحاديث التي أشار إليها النووي: مارواه الترمذي وصحّحه عن 
كبشة وَعَلَيَهعَنهَا قالت: «دخلت على رسول الله يِل فشرب من فِّ قربة معلقة)2020. 

قال الحافظ: (قال شيخنا: لو-فرق بين ما يكون لعذر؛ كأن تكون القربة معلقة» وَل يجد 
المحتاج إلى الشرب إناء متيسرّاء ولم يتمكن من التناول بكفه؛ فلا كراهة حينئذ؛ وعلى هبذا 
تحمل الأحاديث المذكورة» وبين ما يكون لغير عذر؛ فتحمل عليه أحاديث النهي)(". 

وأما العلة من-هذا النهي» فد ذكر العلماء بعض العلل: 

فمنها: أنه لا يأمن دخول شيء من الموام مع الماء في جوف السقاء. فيدخل فم الشارب 
وهو لاا يشعر. 
)١(‏ أبو داود (71/74) والترمذيء .)١188(‏ وأحمد »)7١١ /١(‏ وصحّحه الألباني في الإرواء (191/1). 
(؟) فتح الباري .)١5/1١١(‏ 
(*) البخاري (/07717).» ورواه البخاري أيضًا (0779) من حديث ابن عباس. 
(5) نقلا من فتح الباري (17/ 11). 


(5) الترمذي (1897)» وصحّحه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح .)578١(‏ 
(5) فتح الباري .)17/١١(‏ وشيخه المذكور هو الحافظ العراقي. 
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كتاب الأشربة 


ومنها: ما أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ: «نمهى أن يشرب من في 
السقاء؛ لأن ذلك ينتنه»2©20. 

ومنها: أن الذي يشرب من في السقاء قد يغلبه الماء» فينصب أكثر من حاجته؛ فلا يأمن 
أن يشرق به» أو تبتل ثيابه. 

(8) حمد الله بعد الشرب: 

ثبت في الحديث أن النبي يَككِةِ كان إذا أكل أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى» 
وسوّغهء وجعل له مخرجًا»”'"". 

ويستحب أن يحمد الله بعد كل نفس؛ لما تقدم في الحديث أنه كان يفعل ذلك7". 

وقد تقدمت أدعية الحمد بعد الطعام والشراب”. 

(9) البدء بالأيمن فالأيمن عند السقاية: 

عن أنس بن مالك يَليََعَنهُ أن رسول الله يل أتي بلبن قد شيب بماء» وعن يمينه أعرابي» 
وعن يساره أبو بكرء فشبرب ثم أعطى الأعرابيء وقال: «الأيمن فالأيمن»”". 

لكنه إن أراد تقديم غير الذي عن يمينه؛ لسنه أو لعلمه أو لغير ذلكء فإنه يستأذن من 
على يمينه أولاء ولو كان صغير السن أو القدر؛ فعن سهل بن سعد وَيِدْمَنَهُ أن رسول 
الله يه أتي بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلام» وعن.يساره الأشياخ» فقال للغلام: 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحذاء 
قال: فتلّه رسول الله بل في يده»2"7» ومعنى «تلّه: طرحه ووضعه. 


.)5٠0( وصحّحه الشيخ الألباني في الصحيحة‎ :)١167/5( الحاكم‎ )١( 

(7) أبو داود »)7861١(‏ والنسائي في الكبرى (2895): وصحّحه الألباني في الصحيحة .)5١51(‏ 

() تقدَّم الحديث في الصفحة السابقة» وتخريجه با هامش رقم .)١(‏ 

(5) انظر: آداب الطعام من كتاب الأطعمة. 

(4) البخاري (07519(:)77767)» ومسلم »)3١794(‏ وأبوداود(7757). والتر مذي (1897). 
وابن ماجه (7555705). 

() البخاري (7755) (6570)., ومسلم .)5١70(‏ 
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)١(‏ وساقي القوم آخرهم شريا: 
عن أب قتادة وََلِيَةعَنَهُ أن النبي ككل قال: «إن ساقي القوم آخرهم شريًا»”''. 
)١١(‏ يستحب تغطية الآنية والتسمية عليها: 


قال رسول الله يكِ: «إذا كان جنح الليلء أو أمسيتم؛ فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين 
تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم؛ وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإن 
الشيطان لا يفتح بابًا مغلقاء وأوكوا قِرَبتكم: واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم؛ واذكروا اسم الله 
وأطفئوا المصابيح عند الرقاد» فإن الفويسقة رب| اجترت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت»”". 

ومعنى «أوكوا»: أي اربطوا وشدواء و«خمروا»: غطواء و«كفوا»: ضموهم | يكم 
والمعنى: امنعوهم من الحركة في ذلك الوقت. 


غ4 
14 عمج 31-0 
ادا ا #لريات 


عا ره* ‏ ور و 
انه لكاييا لكين 


)١(‏ مسلم(381). والترمذي (1445). وابن ماج ه (7575). وأبو داود(165لا) من حديث 
6 البخاري (5 د “)ل (55046 )2 ومسلم (؟١‏ 0 ؟”)» وأبو داود (١8/ا").‏ وابن ماجه .)355١١(‏ 
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١-حكماللباس‏ والزيثة: 
الأصل في اللباس والزينة 
للرجل والمرأة الحل والإباحة 


سواء في اليدن أو الثوب أو 
المكان: إلا ما دل الدليل على 


ا_زوجها: 
كل بدتها. 


جريمه 


"-محارمها من 
الرجال: 
ما تظهر غالبا من 
الوجه والكفين 


كناب اللباس والزينة 


فإن تفطنوا أو فهموا حتى 
قبل البلوغ حرم إبداء 


الزينة أمامهم. 
فتكشف للأطفال ما تظهره 
أمام مصارمها. 


+-أحكام النظر: 


' الاجتبية: 


"_-مهارمها: 
ما بين السرة والركبة . 


"_المراأة: 
الأرجح تنظر إلى ما يباح 
لمحارم المرأة من الرجال وهو 
مايظهر غالبا 


فيه خلاف قيل: تمنع من النظر معللقًا . وقيل: يجوز إذا 
أمنت الفتنة. والأقرب الأول ميد للدريمة . 


كتاب اللباس والزينة 


ا 
كتاب اللباس والزينة ١‏ ]) 


حكمه: 
111ص 

الدليل على تحريمه. 

والدليل على ذلك: قوله تعالى: # هُوَاَلَِى حَلقَلَكُم مان الْأرْضٍ جَمِيعًا » [البقرة:794]) 
وقوله تعالى: # قل من حرم زد ثَة َه أَسَوالَىَ 7 حرج لعبَادِو- والطيَبت من اررق * [الأعراف:77]» وقال 
تعالى: «الْحبَؤة لديا حَالِصَة يوم الْقيْمَةٍ كَدَِكَ لِك نفَصَلٌ ليمت » [الأعراف:1"]. 

ال ل كم اموب لويش :اط من لاب واقا ليس يطرش 

قال ابن عباس وَعَِيدمَنةا: «الريش: اللباس والعيش والنعيم»2"0. 

الم وا ا و «كلواء واشربواء والبسواء 
وتصدقواء في غير إسراف أو مخيلة”"» وني رواية: «فإن الله يحب أن يرى أثر 
نشمفه غل عبن © 

وعن ابن عباس وَوَإنَهَعَنْهًا قال: «كل ما شئت» والبس ماشئتء. ما أخطأتك اثنتان؛ 
57 أو محيلة)47). 

وسوف أتحدث أولا عن أحكام اللباس»ء ثم بعد ذلك يكون الكلام عن أحكام الزينة. 


.)756 /١1؟( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري تعليقا »)707/1١١(‏ ووصله النسائي (97//5)» وابن ماجه (755060): وأحمد 
18١/5‏ ) وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .)50٠05(‏ 

() الترمذي (9١3580)؛‏ والحاكم (5/ .)86٠‏ 

(4) رواه البخاري تعليقًا »)7307/٠١(‏ ورواه ابن أبي شيبة (5/ »)1/١‏ ورواه الطبري وعبد الرزاق نحوه 


بلفظ: (أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرف أو مخيلة). 
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جر أولا: أحكام اللباس ظ 


آأولا: أحكام اللباسر 


ويتعلق بهذا الباب عدة مسائل» يمكن تلخيصها فيا يلٍ: 
المسألتّ الأولى: فيما يتعلق بالعورة: 

أولا: وجوب ستر العورة: 

قال تعاللى: # وَإدًا قَمَلْوا فلحِسَهٌ َالُوا وجدنا عليها َابَآءَنَا وأّدُ مرا يبا قل إرك الله لا يَأسمُ 


عد 


بالْفَحَمَك أَتَفَولُونَ عل الله مَآا لا تَعَلَمُوَ *# [الأعراف:58]. والمقصود بالفاحشة هنا: إبداء 
العورات؛ فقد كانوا يطوفون بالبيت عراة -الرجال والنساء- ويقولون: نحن لا 
نطوف بالبيت بثياب عصينا الله فيهاء فأنزل الله الآية. وقد ثبت فيالحديث أن 
النبي يك أرسل علي بن أبي طالب يََإِيِدَعَنهُ يؤذن في الناس: أن لا 
يطوف بالبيت عريان"2'2. 

وعن المسور بن مخرمة يَإَةعَنهُ قال: أقبلت بحجر ثقيل أحمله» وعلِّ إزار خفيف» فانحلٌ 
إزاري ومعي الحجرء لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله: «ارجع 
إلى ثوبك فخذه. ولا تمشوا عراة»(". 

وعن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما 
نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك»» قلت: يا رسو ل الله 
فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل»» قال: قلت: الرجل 
يكون خاليًا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيا منه من الناس)9". 


)0 البخاري 00 ومسلم (/755)ء وأبو داود )١455(‏ والترمذي 2)5١957(‏ والنسائى (/ 5*). 
(0) مسلم )75١1(‏ وأبو داود .)5٠0١5(‏ 
م2 حسن: رواه أبو داود ٠ ١1(‏ ) والترمذي (7174) وابن ماجه ».)١970(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في 
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ظ أولا: أحكام اللباس 4 


ثانيًا: حد العورة: 

تقدم في كتاب الصلاة أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة» وأما السرة والركبة فلا 
يدخلان في العورة» وإن كان الأولى سترهما؛ لأن ذلك أستر للعورة. 

وأما عورة المرأة فقد أجمع العلماء على أنه يجب على المرأة ستر ما عدا الوجه والكفين أمام 
الأجانب» لكن اختلف العلماء في الوجه والكفين فقط؛ هل يجوز كشفههما أمام الأجانب أو 
يجب تغطيتهما وسترهماء والراجح وجوب تغطيته)7'؟. ومن المنكرات في عصرنا أنه ظهر 
بعض من يدَّعون أن النقاب لا أصل له في الشرعء وأنه من البدع أو من المحرمات» وهذا 
يوسي سوس يمه لالم 


4 و ار 


ار سس 


ا دمَصِيا 6 [النساء:0١١].‏ 
مسألة: ما يجوز للمرأة إبداؤه أمام محارمها؟ 

الراجح من ذلك أنه يجوز للمرأة أن تبذي أمام محخارمها وأمام النساء مواضع الزينة؛ 
لقوله: #ولا برب زينتهن إِلَامَاظْهَرَ مِنْهَاً مِنّها وَلِضْرِينَ يحُمرهن ع يون ولاب زِينَتَهَنَ إلا 
لبعوليهوت أو بيهر أو بك بعولتهرك أو أتسايهرك أو أبصاء بعوليهي أو إخوينهيٌ أبن 
إِخْوينهر أوْبنَ أَحوتِهِنَ أوْنَآَيِهنَ4 [النور:5"1. و(البعل): الزوج. 

دلت الآية على جواز إبداء الزينة أمام المذكورين (ولا شك أن مواضع الزينة تظهر مع 
الزينة)» فيظهر من ذلك: الرأسء والرقبة» واليدان» والقدمان. 

وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جوابًا حول الاستفتاءات 
الواردة إليهم عن حدود نظر المرأة إلى المرأة» وما يلزمها من اللباس» وجاء في نص الفتوى ما 
يل: 0 
بكشفه في البيت وحال المهنة؟ ى! قال تعالى: #وَلا بي زِبئتَهُنَ ماهر مِنْهاولِضْرِينَ برهن 


000( وقد صنفت رسالة صغيرة أوضحت فيها الأدلة على ذلك بعنوان: (تذكير أولات الألباب بها ورد في 
الحجاب والنقاب)» وراجع في ذلك أيضًا كتابي: الشهب والحراب على من حرم النقاب. 


تدك 


أولا: أحكام اللباس 


دصماوول-_- 


َك نويات رستهُنَ إلا لهك أو ابإيوت أو ءاس لوت أذ اتصتيوت أو 
أوسا بم لتهرى أو إِحْونِهن سق إخوينهري وبق أَحْوتهنَ أَوَضَآبِهِنَ * [النور: ١‏ "]. 

وإذا كان هذا هو نص القرآن» وهو ما دلت عليه السنة» فإنه هو الذي جرى عليه عمل 
نساء الرسول ونساء الصحابة ومن اتبعهن بإحسان من نساء الآمة إلى عصرنا هذاء وما 
جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت وحال 
المهنة» ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمينء وأما التوسع في 
التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة» هو أيضًا طريق لفتنة المرأة 
والافتتان بها من بنات جنسهاء وهذا موجود بينهن» وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من 
النساءء» كها أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن)7". 

قلت: وما أفتت به اللجنة هو مارجّحه البيهقي في «السئن» (1/ 45)؛ أعني 
فيا يتعلق بالمحارم. 

ومما يظهر غالبًا كذلك أمام المحارم: مواضع الوضوء؛ فعن ابن عمر وََِتَدعَنْا قال: «كان 
الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي يله جميعًا»”"". وقد بين الحافظ ابن حجر أن هذا 
يختص بالزوجات والمحاره7". 

وعن أبي سلمة قال: «دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة» فسأها أخوها عن غسل النبي 
كله فدعت بماء نحو من صاعء فاغتسلت, وأفاضت على رأسهاء وبيئنا وبينها حجاب)47). 

قال القاضي عياض: (ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ماحل نظره 
للمحرم؛ لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم» وإنما سترت أسافل بدنها 
مما لايحل للمحرم النظر إليه)7©. 


)١(‏ فتاوي اللجنة الدائمة 79٠ /١1(‏ -197) فتوى (731707)» ترتيب الدويش. 

.)7”801( ورواه ابن ماجه‎ »)01/ /١( وأبو داود (74)» والنسائي‎ »)١947( البخاري‎ )١( 

.)5٠6١ /١( فتح الباري‎ )9( 

.)١77/١( والنسائي‎ »)75٠0( ومسلم‎ .)756١( البخاري‎ )5( 

(5) إكمال المعلم (7/ .)١77‏ وانظر: فتتح الباري /١(‏ 7750). وقال مثله القرطبي في المفهم (7/ .)08١‏ 
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قلت: ليس في الحديث ما يدل على أنها كشفت أعالي جسدهاء ولم ينص إلا على الرأس 
فقطء فإن كان مقصود القاضي عياض ب (أعالي جسدها) العنق وما حوله ماهو موضع 
القلادة فذاك» وإن كان مقصوده ما فوق السرة -كما يدعيه البعض- فغير صحيح؛ إذ لا 
دليل على هذا(''. 
مسألة: ما المقصود بالمحارم؟ 

المحرم للمرأة: كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها؛ فخرج بقوطم: 
«على التأبيد» من كانت حرمته مؤقتة» فعلى هذا أخت الزوجة وخالتها وعمتهاء لسن بمحارم» 
وكذلك بنت الزوجة التي لم يدخل بها لا يكون محرمًا لما إلا بعد الدخول؛؟ لأنها ربيبة. 

وقوهم: «بسبب مباح» خرج به أم الموطوءة بشبهة وبنتها؛ فإنها حرام على التأبيد لكن لا 
يكون محرمًا للها. وقوله: «لحرمتها» خرج بها من حرمت بسبب اللعان. 

وقد بينت الآية السابقة من يجوز للمرأة أن تبدي زيتتها أمامهم؛ وذلك بعد ذكر الأزواج؛ وهم: 

الآباء: (ويدخل في ذلك الأجداد؛ سواء كانوا من جهة الأب أو الأم). 

وآباء الأزواج: (مهما علوا). 

والأبناء: (مهما نزلوا؛ فيدخل أبناء الأبناء). 

وأبناء الأزواج: (مههما نزلوا). 

والإخوة: (سواء كانوا أشقاءء» أو لأب. أو لأم). 


وأبناء الإخوة والآأخوات. 
مسألة: هل يدخل الأعمام والأخوال في جواز إبداء الزينة أمامهم؟ 

معلوم أن العم والخال من المحارم الذين يحرم عليهم نكاح البنت» ويجوز لهم الخلوة بها 
والسفر بهاء ولكن هل يباح هم النظر إليها كبقية المحارم؟ علً) بأن الآية لى تنص عليهم فيمن 
أبيح إبداء الزينة أمامهم؟ 
)١(‏ وقد ذهب فريق من العلماء إلى جواز إبداء مإ عدا ما بين السرة والركبة؛ مستدلين بهذا الحديث. وبغيره 


من الأحاديث التي فيها بيان لعورة الرجل» وأنها ما بين السرة والركبة؛ فحملوه على أن ذلك أيضًا 
حدود عورة المرأة أمام النساء» أو أمام حارمهاء وهذا الاستدلال بعيد ا 


9 أولا: أحكام اللباس 
والجواب: أن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن حكمهم حكم بقية المحارم؛ ويشهد لذلك: 
(أ) عن عائشة وَدَآَِةعَنَا أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها -وهو عمها من 
الرضاعة- بعد أن نزل الحجاب. قالت: «فأبيت أن آذن له فلا جاء رسول الله يَِِةِ أخحرته 
بالذي صنعتء فأمرني أن آذن له)0'؟. وفي رواية أبي داود قالت: دخل عل أفلح» فاستترت 
منه» فقال: أتستترين مني وأنا عمَك؟::. الحديث: 

وعلى هذا فإذا كانت المرأة لا تحتجب من عمها من الرضاعة؛ فعمها من النسب من باب أولى. 

(ب) قالوا أيضًا: هملم يذكروافي الآية لأنهم بمنزلة الآباء» فأغنى ذكرهم عن 
ذكر الأعمام والأخوال. 

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة؛ أعني بأن الأخوال والأعمام محارم ويجوز للمرأة 
مصافحتهمء وأن يروا منها ما يراه محارمها”"". 

تنبيه: قال القرطبي: (لما ذكر الله الأزواج» وبدأ بهم» ثنى بذوي المحارم» وسوى بينهم في 
إبداء الزينة» ولكن يختلف مراتبهم بحسب مافي نفوس البشرء فلا مرية أن كشف الأب 
والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجهاء وتختلف مراتب ما يبدى هم؛ فيبدى للأب ما 
لايجوز أبداؤه لولد الزوج)””. 

قلت: وهذا كلام حسنء يراعى فيه قاعدة سد الذرائع» ولذلك إذا كان ثم شبهة وريبة 
من جهة المحرم جاز للمرأة أن تحتجب منه؛ لما ورد في الحديث أن النبي بَلِِ أمر سودة زوجه 
يِعَئدعَنْهَا أن تحتجب من غلام قد حكم النبي كَكِةِ أنه أخوها”؟). 
مسألة: حكم إبداء الزينة أمام بقية المذكورين في الآية السابقة: 
أ- لباس المرأة أمام النساء: 

قال تعالى: #أَوْضَآَبِهِنَ * يعني: تبدي المرأة زينتها أيضًا أمام النساء. 
)١(‏ البخاري ))5٠١7(‏ ومسلم »)١556(‏ وأبو داود »)27١51/(‏ والترمذي .)١١54(‏ 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة »)238٠ 27”/8٠ /١١/(‏ ترتيب الدويش. الفتوى )878٠0(‏ (/4601). 


() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟١/ .)5١8‏ 
() انظر: الحديث وشرحه في باب ثبوت النسب من كتاب الطلاق. 


ا 


أولا: أحكام اللباس 


قال ابن قدامة: (وعورة المرأة التي يجب سترها عن المرأة هي عورة الرجل بالنسبة 
للرجل: من السرة إلى الركبة)"١؟.‏ يعني إذا أمنت الشهوة. 

قلت: قد تقدم من فتوى اللجنة الدائمة أن ظاهر القرآن أنها لا تظهر إلا ما تظهره أمام 
المحارم» وهذا هو الراجح؛ لقوة الدليل على ذلك. 

وقد نقلت كتب الحنفية عن أبي حنيفة أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه”9', 
وسيأتي مذهب الحنفية فيا يباح للرجل النظر إليه من محارمه. 

فصل: وأما ما تبديه أمام المرأة غير المسلمة» فقد ذهب جمهور العلاء إلى أنها لا تبدي إلا 
وجهها وكفيها؛ لقوله تعالى: أو سَآيِهنَ #. قال القرطبي: (يعني: المسلمات» ويدخل في هذا 
الإماء المؤمنات» ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة» فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف 
شيئًا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة عندها)”". وبهذا المعنى 
فسرها ابن كثير. 

قال ابن تيمية: #أَوَْآبِهِنَ # احتراز عن النساء المشركات؛ فلا تكون المشركة قابلة 
للمسلمة» ولا تدخل معهن ا حمام» لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها 
فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال7). 

وقد ذهب فريق آخر من العلماء -وهم الحنابلة- إلى أنه يجوز لها أن تبدي زينتها أمامها 
مثلم| تبديها أمام المرأة المسلمة» وحملوا قوله تعاللى: #أَوَْآبِهِنَ* على جملة النسباءء واستدلوا 
على ذلك أيضًا بأن أمهات المؤمنين لم يكن يحتجبن عنهن ولا أمرن بحجاب. 

والراجح من ذلك قول الجمهورء وأما ما استدل به الآخرون فلا يقوى حجة؛ لما ذدمب 
إليه جمهور العلماء. 
)١(‏ المغني (5/ 651). 
(") انظر: المبسوط للس رخسي »)١158/٠١(‏ ونصب الراية للزيلعي (5/ 170)» والعناية شرح لهداية 

.)7”١/٠1١( ط. دار الفكرء وفتح القدير لابن الهمام‎ )”١/١( 


(*) الجامع لأحكام القرآن (؟1١/‏ ”57). 
(0) مجموع الفتاوى (757؟7/7١١).‏ 
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أولا: أحكام اللباس 


(٠س)‏ يجوز للمرأة إبداء زينتها أمام (أولي الإربة): 

وهم الذين لا حاجة لهم في النساء» وهم: الذين في عقوهم وَلّه. وكذلك المخنث الذي لا 
يفطن إلى أمر النساء ووصفهنء فإن علم منه شيء من ذلك منع؛ فعن أم سلمة وَِيدعَتهَا أن 
النبي كَكْةِ كان عندهاء وني البيت مخنث؛ فقال المخنث لأخي أم سلمة -عبد الله بن أبي أمية- 
إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على ابنة غيلان؛ فإنها تقبل بأربع» وتدبر بثهان» فقال النبي: 
«لايدخلن هذا عليكن)20“. 

واعلم أن الرجل إذا كان خصيًا أو مجبوباء فإنه لا يجوز إبداء الزينة أمامه أيضًاء ولا يحل 
له النظر إلى النساء؛ لأن الشهوة مستمرة في قلوبهم وإن عطل العضو. 
(ج) يجوز للمرأة إبداء زينتها أمام عبدها: 

لقوله تعالى: #أَوَّمَا ملكت أَيمْدْهُنَ # [النور:1]؛ فيشمل ذلك العبيد والإماء» ولما ثبت في 
حديث أنس ووَآَهَْنَُ أن النبي كَكةِ أتى فاطمة بعبد كان قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ووَإِيَدعَنْهَا 
ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلم| رأى النبي 
يك ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس. إنما هو أبوك وغلامك»”". 

فهذا يدل على أن العبد له أن ينظر إلى مولاته لأجل الحاجة. ومما يؤيد هذا ما ثبت عن 
سليان بن يسار عن عائشة ووَدَليَهعَتهَا قال: استأذنت عليهاء فقالت: من هذا؟ فقلت: سليهان» 
قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: فقلت: عشر أواق» قالت: ادخل؛ فإنك عبد ما 


بقي عليك درهه”". 

تنبيه: ليبس كل من جاز له النظر إلى المرأة جاز له الخلوة بهاء أو جاز أن يكون 
محرمًا للسفر معها؛ قال ابن تيمية: (وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرمًا يسافر بها كغير 
أولي الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارمَ يسافرون بهاء فليس كل من جاز له النظر 


)11( البخاري (5 57"7)» ومسلم (235180)» وأبو داود (5474)» وابن ماجه .)١9٠5(‏ 

(؟) حسن: رواه أبو داود ».2)57١7(‏ والبيهقي (7/ 45)» وصحّحه الشيخ الألباني في الإرواء (117494). 
وصحّحه ابن القطان وغيره. 

(*) رواه البخاري تعليقًا (0/ 5115)» ووصله البيهقي (/1/ 16). وابن أبي شيبة (711//5)» وصحّحه 
الألباني في الإرواء (5/ 187). 
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أولا: أحكام اللباس 


جاز له السفر بها ولا الخلوة بها ... فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم. 
وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم)(©. 
(د) يجوز للمرأة إبداء الزينة أمام الأطفال الصغار غير المميزين: 

لقوله تعالى: «أ والطف ل الذي ل يظهروا عل عورت الْيْسَلءِ * [النور:١"].‏ قال ابن كثير: 
(يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتبن؛ من كلامهن الرخيم» وتعطفهن في 
المشية وحركاتبن وسكناتهن» فإذا كان الطفل صغيرًا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على 
النساءء فأما إذا كان مراهقا أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك ويدريه ويفرق بين الشوهاء 
واللسناء؛ قلا تمكن من الناخول غل الساء)2 . 

وعن جابر ووَعَآلَدُعَنْهُ: «أن أم سلمة استأذنت رسول الله يك في الحجامة» فأمر النبي يك أبا 
طيبة أن يحجمها»» قال: حسبت أنه قال: أخاها من الرضاعة. أو غلامًا لم يحتلم'". 

المسألتّ الثانيت: أحكام النظر: 

3 حكم نظر الرجل إلى المرأة: 

(أ) إذا كانت المرأة زوجته: جاز للزوج اللمس والنظر إلى جميع جسدها بلا استثناء باتفاق 
العللاء. والأدلة على ذلك كثيرة: 

منها: قوله تعاى: « وَالدِينَ هم روجهم حَفِظونَ 2 إلَاعلَأرويحهمْ أوْ مَامَلَكتَ 
أَيَمَمم امهم يا :هات والمعارج:9؟1-٠7]»‏ فإن الآية دليل على ماهوفوق 
النظر؛ من المس والضم والمباشرة» فكان النظر مباحًا من باب الأولى. 

ومنها: ما تقدم من حديث عائشة وَآيِهْعَنهَا؛ قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي كَةِ من إناء 
واحد يقال له القَرق)40). 

ومنها: ما تقدم من قوله يل «احفظ عورتكء إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك». 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/577 .)١١15- 1١١١‏ 
(1) تفسير القرآن العظيم (5/ 717/8). 


ف مسلم (35705). وأبو داود (5١٠5)؛‏ وابن ماجه (75/50). 
629 البخاري 2)56٠(‏ ومسلم (919). وأبو داود 0ع والترمذي .)١7/655(‏ وابن ماجه (5017/5). 
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مر أولا: أحكام اللباس ظ 


(ب) إذا كان من محارمها: فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة؛ من جواز نظر محارمها إلى ما 
يظهر غالبًا؛ كالرقبة والرأس والكفين والقدمين» وليس له النظر إلى ما يستتر غالبًا؛ 
كالصدر والظهن زتدوهن1. 

وهذا هو الذي ذهبت إليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء». وقد تقدم 
نص الفتوى قريبًا”'". 

قلت: ويجوز أن يزاد على ما ذكر: جواز النظر إلى مواضع الوضوء؛ لما تقدم من 
الأحاديث؛ أي أن له أن ينظر -زيادة على ما تقدم- إلى الذراعين وأطراف الساقين» كما 
هو مذهب المالكية. 

(ج) إذا كانت المرأة أجنبية: (يعني ليست بزوجة له. ولا هو حرم لما): فلا يحل له النظر 
إليهاء وهو الراجح., وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لقوله يكةِ: «المرأة عورة» فإذا 
خرجت استشرفها الشيطان»”". فإن وقع نظره على امرأة من غير قصد وجب عليه أن 
يصرف بصره؛ لما ثبت عن جابر بن عبد الله يليما قال: «سألت النبي يك عن نظر 
الفجأة» فأمرني أن أصرف بصري**'» وعن بريدة قال: قال رسول الله يك لعلي: «يا علي 
لا تتبع النظرةً النظرة؛ فإن لك الأولى» وليس لك الآخرة»)20. 


)١(‏ وهذا هو الموافق لظاهر القرآن من إبداء الزينة للمحارم» وقريب منه مذهب ال حنفية. إلا أنهم يزيدون 
النظر إلى الصدر والساق (من القدم إلى الركبة) والعضدين (يعني اليدين إلى الكتفين). ولا ينظر إلى 
الظهر والبطنء وأما المالكية فيرون جواز النظر من المحرم إلى الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف 
القدمين» وأما الشافعية فيرون النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبة» وهذا من أضعف الأقوال ولا 
دليل عليه» وعندهم قول آخر وهو أنه يحل النظر إلى ما يبدو في المهنة فقط كالرأس والعنق والوجه 
والكف والساعد وطرف الساقء وهذا القول موافق لظاهر الآية. 

انظر: حاثبية ابن عابدين (0/ 0 77)» ومواهب الجليل .26٠٠ /١(‏ والإنصاف (8/ .)٠١‏ 

() انظر: (؟7/ 185-577). 

فر صحيح: رواه الترمذي )١١1177(‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان (0699)) وابن خزيمة .)١586(‏ 
والطبراني في الكبير (*/ 55/ ؟). 

(5) مسلم(59١5),‏ وأبو داود (/5؟7١)»‏ والترمذي (5/ا77). 

(6) حسن: رواه أبو داود »)7١59(‏ والترمذي (/ا//71), وأحمد (169/1). 
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أولا: أحكام اللباس 


ثانيًاه نظر الرجل إلى الرجل: 

يجوز نظر الرجل للرجل من غير شهوة إلى جميع بدنه ما عدا العورة؛ وهي ما بين السرة 
إلى الركبة» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة» فإن كان النظر بشهوة حرم كذلك؛ سواء كان أمرد 
(يعني ليس له لحية) أو ملتحيا 
ثالنًا: حكم نظر المرأة إلى المرأة: 

ذهب كثير من العلماء إلى أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل؛ فلها أن تنظر إلى 
جميع بدنها ما عدا ما بين السرة والركبة. 

وتقدّم أن قول أبي حنيفة أن لها النظر إلى ما يباح نظر المحارم إليه. وهذا هو الراجح 
لظاهر القرآن. وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة تأييدًا لهذا القول؛ وتقدَّم كذلك أن 
الأصح ما ذه ب إليه الجمهور من عدم إبداء الزينة أمام الكتابية» فلا تظهر 
إلا الوجه والكفين. 
رابعًا: نظر المرأة إلى الرجل: 

(أ) إن كان الرجل زوجًا: جاز لما اللمس والنظر إلى جميع بدنه من غير استثناء. 

(ب) وإن كان محرمًا لها: جاز أن ترى منه جسده إلا عورته؛ وهي مابين 
السرة إلى الركبة. 

(ج) وإن كان أجنبيًا عنها: فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: لا يجوز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب مطلقًا؛ بشهوة أو بغير شهوة؛ ودليلهم 
عموم قوله تعالى: #وَفُل لِلْمُؤْتِ مت يَفَصطْمِنَ مِنْ أَبصَرهِن © [النور:01]. 

وحديث أم سلمة يلعا قالت: كنت. عند رسول الله كَل وعنده ميمونة» فأقبل ابن أم 
مكتوم -وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب- فقال النبي يك «احتجبا عنه» فقلنا: يا رسول الله 
أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي يَكِ: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟)2"0, 


)غ2 ضعيف: رواه أبو داود ١ ١7(‏ 5)» والترمذي (7074). وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة» لا يحتج بمحدينه . 
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أولا: أحكام اللباس 


الثاني: قالوا: يجوز لما النظر للرجال الأجانب إذا أمنت الفتنة» ودليلهم ماثبت عن 
عائشة وَعَلََدَعَنهَا قالت: رأيت رسول الله يلي يومًا على باب حجرتي» والحبشة يلعبون في 
المسجدء ورسول الله يك يسترني بردائه؛ أنظر إلى لعبهي”'". 

وقد رجح النووي الرأي الأول”"'؛ ورجح ابن قدامة الرأي الثاني”": والله أعلم. 

قلت: ولا يعني هذا إباحة الاختلاط ومسامرة النساء للرجال ونحو ذلك. علمًا بأن 
الرأي الأول أقرب لسد الذرائع» وأمن الفتنة. 
فروع © النظر والمس والخلوة والاستئذان: 

)١(‏ يباح النظر عمومًا عند الضرورة. فيباح نظر الرجل إلى المرأة والعكس عند الخطبة؛ 
وعند العلاج» وأمام القاضيء والشاهد» ويشترط أن تقدر الضرورة بقدرها؛ ففي الخطبة 
مثلا لا يزاد عن موضع الحاجة؛ كالنظر إلى الوجه والكفين. 

وعند أحمد: يجوز النظر إلى الرقبة والشعر والقدم!*2» وعند العلاج يشترط وجود المحرم. 
ويشترط عدم وجود طبيبة مسلمة» فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة؛ ولا يكشف إلا قدر 
الحاجة» وأن يكون هناك ضرورة للعلاج. 

وقد توسع الناس في هذا الزمان بكشف النساء عند الرجال حتى في كشف العورات 
المغلظة كالفرجين, وكذلك عم البلاء في المستشفيات؛ بجعل الممرضات يكشفن عن عورات 
الرجال والعكسء وهذه من المنكرات التي ينبغي تغييرها من ولاة الأمور وممن لهم في ذلك 
وجاهة؛ كمديري المستشفيات والأطباء وغيرهم» مع مراعاة أحوال الضرورة؛ وتقديرها 
بقدرهاء والله المستعان. 

ومن الضوابط أنه عند الشهادة إذا عرفها الشاهد وهي بالنقاب لايحتاج 
الأمر إلى الكشف. 

.)١965 /”( البخاري (555): ومسلم (895)) والنسائي‎ )١( 


6 شرح صحيح مسلم للنووي (656/5). 
(2) المغني (5/ *لاة). 
62 انظر: كتاب النكاح. أحكام الخطبة. 
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أولا: أحكام اللباس ظ 

(؟) لا يعني إباحة النظر فيا سبق إباحة المس» فلا يحل مصافحة المرأة؛ لما ثبت في 
الحديث: «واليدان تزنيان» وزناهما البطش)(2؟» وفي رواية: «اللمس». 

وعن معقل بن يسار وََلََهعَنُ قال: قال رسول الله كككِِ: «لأن يضرب رأس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)”"". 


() يحرم الْخلوة بالمرأة الأجنبية؛؟ فعن عقبة بن عامر يَلََدُعَنَهُ أن رسول الله كيه قال: 
(إياكم والدخولٌ على النساء»؛ فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو. 
قال: «الحمو الموت00©. ومعنى «الحمو»: أقارب الزوج. 

وعن ابن عباس وََلئَعَنهَا عن النبي كَكِِ قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»”*). 

قال القرطبي في (المفهم): (المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في 
الاستقباح والمفسدة» أي: فهو عمرّم معلوم التحريمء وإنما بالغ في الزجر عنه وشبهه بالموت 
لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم لذلك حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة. 
فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت؛ والحرب الموت. أي لقاؤه يفضي إلى الموت. 
وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غَيْرة الزوج. 
أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة)”". 

قلت: فعلى هذا يحرم الجلوس مع المرأة إلا مع وجود المحرم» ومعنى «المحرم»: كل من 
حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها''". 

(4) ولكن هل يجوز أن يدخل رجل على مجموعة نساء؟ وكذلك هل يجوز دخول أكثر 
من رجل على امرأة؟ 

.)5757( مسلم (/5161). وأبو داود (5167) (5167): وأصله في البخاري‎ )١( 
.)7١77( وانظر: الصحيحة للألباني‎ »)73١1١ /7( (؟) حسن: رواه الطبراني في الكبير‎ 
.)١1١71١( والترمذي‎ ,.)5١1175( البخاري (67775)., ومسلم‎ ©( 

(5) البخاري .)١1877(‏ ومسلم .)١175548(‏ وابن ماجه .)51٠5(‏ 


(5) المفهم )0١١/5(‏ وانظر فتح الباري .)77١/1١(‏ 
(6) انظر: (؟7/ 586). 


الحا 


مر أولا: أحكام اللباس ظ 


قال النووي: (وإذا دخل رجل على مجموعة من النسوة وهن محجبات, ويبعد التواطؤ 
على الفاحشة» والفتنة مأمونة جازء والله أعلم)”'"2؛ فهذا جواب عن السؤال الأولء وأما 
الثاني فقد ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو وَآَِهَعَْهَا أن رسول الله يك قال: (لا 
يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة,. إلا ومعهرجل أو اثنان72". و«المغِيبة»: 
التي غاب زوجها. 

قال النووي: (ثم إن ظاهر الحديث جواز خلوة الرجلين والثلاثة بالأجنبية؛ والمشهور 
عند أصحابنا: التحريم» فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة؛ 
لصلاحهم أو مروءتهم أو غير ذلك. وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل)7©. 

قلت: ومما يؤيد ذلك دخول النبي كَكِةِ ومعه أبو بكر وعمر رََآنَهمَنْا منزل الأنصاري أبي 
الميثم بن التيهان وزوجها غير موجود”'. قال النووي: (وفيه جواز سماع كلام الأجنبية. 
ومراجعتها الكلامَ للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجها لمن علمت علا محققا أنه 
لايكرهه بحيث لا يخلو مها الخلوة المحرمة)20©. 

قلت: ينبغي أن يراعى -حيث قيل بالجواز - أن تكون المرأة في كامل حجابهاء وأن تكون 
هناك حاجة وضرورة للدخول عليهاء وألا يكون هناك شبهة فتنة» وأما إذا كان مجيء 
الضيوف انتظارًا لزوجهاء فيكونون في مكان منعزل مع مراعاة الشروط السابقة» وحبذا لو 
كانت غرفة الضيوف مفردة» وعلى كل فلا بد من أمن الفتنة. 

وأما ما يحدث من المسامرة والمضاحكة. والجلوس أمام شاشات التليفزيون وغيره» حتى 
يأي صاحب البيت؟ فهذه من المنكرات التي عمت وطمتء ونسأل الله السلامة. 

(6) يجوز أن تكلم النساء الرجال للحاجة والضرورة والعكسء ولا بد من مراعاة الضوابط 
الشرعية؛ من عدم اللين في القول» وعدم التكشف أمام الرجال والاختلاط بالرجال والكلام 


.)3/6( شرح مسلم‎ )١( 

هه مسلم .)51١1/(‏ والنسائي في الكبرى .)47١١/(‏ 
(9) شرح مسلم .)١7/6(‏ 

()انظر: صحيح مسلم ١58(‏ ؟» والترمذي (519759)., 
(5) شرح مسلم (18/0). 
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ظ أولا: أحكام اللباس 4 


الذي لا فائدة فيه؛ قال تعالى: #وَإدًا سَاَلمُمُوهُنَ ملعا فَسْحَُوَهْريٌ مِنورَآوِجِجَابٍ © [الأحزاب:00]. 
وقد كان الصحابة رََلِتََعَت يسألون عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين. 


(") يجب الاستئذان حتى في الدخول على الأم والأخت وغيرهما من ذوي المحارم. 


59 6 مه سر واس مي ا .6 وي ا ل م م 20 
قال تعالى: 9 يكأيها الذي ءامنو أ إمستتزدح لذن ملكت أَيَشك وَالدِين لر لهو الحلم معز ملا 


رين سك لبه معو بكم عن اْبرة ومن بد صَكوة ْله كلت عووبي لم 4 
[النور:8/ه]» ثم قال تعالى: #ووإذا يلغ الْحلْفلٌ مِنكم لحار عزنا حما أسَكَعْدَنَ الريرتب 
مِن قَبْلِهِمَ * [النور:4ه]. قال ابن عباس وََيَهعَْ: فالإذن واجب على الناس كلهم. 
قال ابن كثير: (هذه الآية الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض. 
وما تقدم في أول السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض2(0. 
وقد ثبت أن رجلا جاء إلى ابن مسعود؛ قال: أأستأذن على أمي؟ فقال: «ما على كل 
أحيانها تحب أن تراها»”'». وثبت نحوه عن ابن عباس وََئئعَنها ”". 
المسآلنّ الثالثت: ما يتعلق بلباس الرجال: 
دي وما يستحب لبسه من الثياب للرجال: 
الأصل إباحة جميع الثياب للرجالء من أي نوع كان؛ سواء كان من صوف. أو قطن.ء أو 
كتان» أو جلود. أو منتجات بترولية» أو غير ذلكء إلا ما جاء مفصلا تحريمه؛ كالحرير وجلود 
السباع ونحوها ما سيأتي بيانه. 
وقد وردت الأحاديث باستحباب لبس اللون الأبيض؛ فعن سمرة بن جندب 
يَإيدُعَنْهَا عن النبي وَل قال: «البّسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها أطهر وأطيب. وكفنوا 
فبهأغونا 10 . 
)١(‏ ابن كثير (7/ 5 50). 
(؟) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد ».)١١54(‏ ومالك في الموطأ (؟/ 471). 


(") البخاري في الأدب المفرد »)١٠١77(‏ والبيهقي (1/ /91)» وأبو داود .)6191١(‏ 
(5) رواه الترمذي )4١ ١(‏ والنسائي (295). 
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مر أولا: أحكام اللباس 2 ) 


وعن ابن عباس رَعَزَيَهعَنْهًا عن النبي يَكِْةٌ قال: «البسوا من ثيابكم البياضء فإنها من خير 
ثيابكم؛ وكفنوا فيها موتاكم»""". 

وهذا الأمر على الاستحباب؛ لما ثبت أن النبي يَكِةِ لبس غير الأبيضء فمن ذلك: 

الأحمر: فعن البراء بن عازب وَدَِتَهعَنهُ قال: «كان النبي يه مربوعاء وقد رأيته في حلة 


حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه)”"'2» وسيأتي حكم لبس الأحمر. 

الأخضر: عن أبي رمثة ووَيِهُعَنةُ قال: «رأيت رس ول الله َك بخطب وعليه 
بردان أخضران»)0©. 

الأسود: عن عائشة وَََإَتَدعَنهَا قالت: «خرج رسول الله يك وعليه مِرْط مُرجَل من شعر 
أسود)72*؟». «والمرط»: كساء يكون تارة من صوفء. وتارة من شعر أو كتان أو خزء 
و«المرخّل»: هو الذي عليه صورة الرحلء وقال الخطابي: الذي فيه خطوط. 


.)07651/( والترمذي (445) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه‎ .)5٠51١( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.)١77؟5( والترمذي‎ ))51١8( البخاري (5085/8)). ومسلم 33590). وأبو داود‎ )0( 

() صحيح: رواه أبو داود »)57١7(‏ والترمذي .)38١7(‏ والنسائي (8/ 5 .27١‏ 

(5) مسلم »)35١81(‏ وأبو داود .)5٠77(‏ والترمذي (75811). 
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مايجوزومالا يجوزمن البسة الرجال والتساء 


١-ما‏ بعرم من أليسة الرجال: 
"ما بعرم من البسة المرأة: 


]| «"المصتوعة 


من جلود السباع 

5 6_الثوب ١ماطيةفصور‏ 1 
حسيما| | بسنا الكرس السييس 
بالعصفر. ذواتأرواح. 1 9 اي 9 


١-لبس‏ الكصب العالي:! ' 

إن كان ينضت أنظار الرجال 

إليها لحركتها به او صوته 
فيحرم. 


١‏ أن لا يشبه ثهاب الرجال. 
أن لا يكون لباص شهرة. 
4 ان لا يشبه لباس الكاطرات. 
6 أن لا يكون له صلبان أو صور ذات ارواح. 


غيره . 


ظ أولا: أحكام اللباس ظ 


المحرم من الثياب على الرجال: 

ويجوز لبس جميع الأكسية؛ مشل القميصء والإزار» والسراويلء والجبة» والنعل» 
والخف. ونحو ذلك. وأما ما ورد النهي عن لبسه فيتبين فيما يلٍ: 
(أ) تحريم إسبال الثوب: 

الراجح أنه يحرم إسبال الثوب زيادة عن الكعبين؛ سواء كان خيلاء أم لا» وقد ورد في 
ذلك الوعيد الشديد: 

فعن ابن عمر وََإِيَْعَنها أن رسول الله يكِةِ قال: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء»"21. 

وعن أبي هريرة صََلَئهْعَنهُ عن النبي يَكِةِ قال: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»(". 

قال الخطابي: (يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى 
بالثوب عن بدن لابسهء ومعناه: أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة)0". 

فالحديث الأول وما شابهه يدل على تحريم جر الثوب تكبرًا وخيلاء» وحديث أبي هريرة 
وما شابهه يدل على التحريم مطلقا؛ سواء كان خيلاءَ أم لاء وقد اختلفت العقوبة في كل 
منهماء فيمكن أن يقال: من جر ثوبه عمومًا (خيلاء أم لا) ففي النار» ويزاد في حق من جره 
خيلاء عقوبة أخرى وهي: ألا ينظر الله إليه. قال الحافظ: (وني هذه الأحاديث أن إسبال 
الإزار للخيلاء كبيرة» وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضًا)7*). 

تنبيه: وهناك قول أخر وهو أن التحريم فقط لمن جر ثوبه خيلاء» وأما من جره لغير 
الخيلاء فلم يروا التحريم» وذهبوا إلى الكراهة؛ لما ثبت في الحديث عن ابن عمر وَعَيدمَنها قال: 
قال رسول الله بَكِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»» فقال أبو بكر: إن أحد 
شقي إزاري يسترخي. إلا أن أتعاهد ذلك منه» فقال: «إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء20, 
وحملوا المطلق في الأحاديث السابقة على المقيد في هذا الحديث. 


.)1977٠( والترمذي‎ ».)5٠865( وأبو داود‎ ))7١825( البخاري (51/87): ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري (/017/817)» والنسائي (8/ »)١ ١/‏ ورواه أبو داود (207) من حديث أبي سعيد الخدري. 
() نقلا من فتح الباري .)5077/١١(‏ 

(5) فتح الباري .)577/١1١(‏ 

(6) البخاري (75765)» وأبو داود (86 ١‏ 5)» والنسائي .)75١8/8(‏ 
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أولا: أحكام اللباس ٠‏ 
قلت: وقد استدل بعض المعاصرين بهذا الحديث على جواز إسبال الإزار إذا لم يكن خيلاء. 
والجواب: أنه لا حجة لهم فيه؛ سواء من قال بالكراهة أو من قال بالجواز؛ لا يل: 

(أ) أن أبا بكر صَدََتَدَعنة ل يكن إزاره مسبلاء بل كان يسترخيء. ويدل على ذلك أيضًا 
قوله وَعَلبَدُعَنهُ: «إلا أن أتعاهد ذلك منه». 

(ب) حمل المطلق على المقيد في الأحاديث السابقة بعيد؛ ا بين ذلك ابن العربي حيث 
قال: (لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاء 
ولا يجوز من تناوله اللفظ حك أن يقول: لا أمتثله؛ لأن تلك العلة ليست في. فإنها دعوى 
غير مسلّمة» بل إطالة ذيله دالة على كبره)2). 

(ج) قال الحافظ: (ويتجه المنع أيضًا من جهة أخرى. وهي كونه مظنة الخيلاء)7"). 

قلت: ويؤيد ذلك قوله يَكِدِ: «وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة»0". 

مسألة: موضع طرف الإزار من الساق: 

ثبت في الحديث عن أبي سعيد الخدري يَعََيَدَعَنهُ قال رسول الله يكة: «إزرة المسلم إلى 
أنصاف الساقين» ولا حرج -أو قال: لا جناح- فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من 
الكعبين فهو في النار. ومن جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه»”؟. 

فتبين هذا أن طرف الإزار من الساق يكون عند أنصاف الساقينء ويجوز أن يطول إلى 
الكعبين. ولا يزاد على ذلك. 

وقد ذهب الشيخ عبد المحسن آل عبيكان» والشيخ بكر أبو زيد إلى أن الشوب إذا كان 
إزارًا فإنه يسن أن يتحقق فيه ما تقدم إلى أنصاف الساقينء أو يزيد إلى الكعبين» وأما إذا كان 
قميصًا فإن السنة فيه أن يكون من تحت نصف الساق إلى الكعبين, أي لا يجعله إلى أنصاف 
الساقين» بل يزيده على ذلك. على ألا يطول بعد الكعبين. 

.)515 /٠١( نقلّا من فتح الباري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

م( صحيح لغيره: رواه أبو داود (85 ٠‏ 5)» والنسائي في الكبرى (4591). وابن حبان »)07١(‏ والبيهقي 


في الشعب (6/ ))١18/‏ واللفظ له. 
62 صحيح: رواه أبو داود (*9 ٠‏ 6). وابن ماجه ل وابن حبان (6555). 
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أولا: أحكام اللباس 


مسألة: هل الكم والعمامة يشملهم| حكم الإسبال؟ 

ثبت في الحديث عن النبي يك أنه قال: «الإسبال في الإزار والقميص والععامة» من جر 
شيئًا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»"١©.‏ 

قلت: لم يحدد القدر الذي لو زاد لكان إسبالاء والظاهر -والله أعلم- أن هذا يكون 


بحيث يخرج عن العادة. 

قال ابن القيم: (وأما هذه الأىام الواسعة الطوال التي هي كالأخراجء وعمائم كالأبراج» 
فلم يلبسها يَكِيِهِ هو ولا أحد من أصحابه البتة» وهي مخالفة للسنة» وفي جوازها نظر؛ فإنها 
من تس البلا )7 
(ب) تحريم لبس الحرير: 

يحرم على الرجل لبس الحرير”" الخالص» وهذا مذهب جمهور العلماء؛ وهو الراجح. 
والأحاديث في ذلك كثيرة: 

عن أنس ووَََةعَنهُ أن النبي وليه قال: «لا تلبسوا الحريرء فإنه من لبسه في الدنيا ل 
يلبسه في الآخرة»47). 

وعن عمر بن الخطاب يََليَهعَنَهُ أن رسول الله يَكلْةِ قال: «إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا 
خلاق له في الآخرة»”'؛ يعني: لا نصيب له. 

وعن أبي موسى الأشعري رَتعإِيهعَنَهُ أن رسول الله يك قال: حرم لباس الحرير والذهب 
على ذكور أمتي؛ وأَجل لإنائهم»0©. 


)١(‏ صحّحه الألباني: رواه أبو داود .)5٠45(‏ والنسائي »)7١8/8(‏ وابن ماجه (70177)» وصحّحه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)7١10(‏ 

(؟) زاد المعاد .)١7 5 /١(‏ 

(*) وللحرير أسماء كثيرة حسب نوعه؛ فمنه: الإستبرقء والديباج» والسندسء» والإبريسم؛ والخز. 

(5) البخاري (0875)) ومسلم .)3١7(‏ وابن ماجه (/708). 

(6) البخاري (0876). ومسلم )59()5١4(‏ والنسائي (1// 03٠‏ 

(7) صحيح: رواه أبو داود (/51 ٠‏ 5)» والترمذي .)١77١(‏ والنسائي (8/ .)١١‏ وابن ماجه (7696). 


وءو/7؟ا 


أولا: أحكام اللباس 


أحكام لبس الحرير واستعماله: 

)١(‏ المقصود بالحرير المحرم هو الحرير الطبيعي. وأما ما يعرف الآن بالحرير الصناعي» 
والذي يصنع من المنتجات البترولية وغيرها؛ فإنه جائز عمومًا للرجال والنساء. 

() يباح أن يكون في الثوب عَلَّم حرير قدر أربع أصابع فما دون ذلك؛ لما ثبت في 
الحديث عن عمر بن الخطاب وَعَليدََنهُ: «نمى رسول الله وكيد عن لبس الحرير إلا موضع 
إصبعين أو ثلاثة أو أربعة)0١2.‏ قال الشوكاني: (ودلالة الحديث على أنه يحل من الحرير مقدار 
أربع أصابع كالطراز والسجافء. من غير فرق بين المركب على الثوبء والمنسوجء والمعمول 
بالإبرة» والترقيع كالتطريز)”"). 

(*) هذا التحريم عام على جميع الذكورء حتى على الأطفال الذكور الصغار؛ لعموم 
الحديث: «وحرم على ذكورها»”". 

(5)إذا خلط مع الثوب حريرء فقد بيّن ابن قدامه أن الحكم للأغلب» واليسير مستهلك 
فيه. قال الحافظ في الفتح: (فإذا خلطا بحيث لايسمى حريرّاء بحيث لا يتناوله الاسمء ولا 
تشمله علة التحريم؛ خرج عن الممنوع فنجاز)7؟). 

(5) ذهب جمهور العلماء كذلك إلى تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه؛ لما ثبت عن 
حذيفة وعَََِنَُ قال: «نهانا النبي بك أن نشرب في آنية الذهب والفضة:. وأن نأكل فيهاء وعن 
لبس ال حرير والديباج» وأن نجلس عليه6). 

وخالف في ذلك الحنفية» فرأوا إباحة الجلوس» وقول الجمهور أصح؛ لثبوت حديث 
حذيفة في المنع وعدم وجود دليل يعارضه 

واعلم أن هذا الحكم أيضًا خاص بالرجالء أما النساء فيباح لهن الجلوس عليه. 


.)7587١( وابن ماجه‎ .)5١7/0( وأصله في البخاري (08754). والنسائي‎ ,)5١59(ملسم‎ )١( 
.)89 /7( نيل الأوطار‎ )( 

() مسلم (75059). وأصله في البخاري (0879). 

(5) انظر: فتح الباري .)07707/١١(‏ 

(6) البخاري (/6/727). 


مر أولا: أحكام اللباس ظ 


(5) ذهب الجمهور إلى جواز لبس ال حرير عند الفضرورة للمرض أو الِْكّة؛ لما ثبت أن 
النبي يَكيلِ رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير؛ لحكة به''. 
(ج) تحريم التشبه بالنساء: 

يحرم على الرجل أن يلبس ثيايًا تشبه ثياب النساءء وكذلك يحرم على المرأة أن تلبس ثيابًا 
تشبه لباس الرجالء وإلى هذا ذهب جمهور العلماء» والأدلة على ذلك ما يلٍ: 

عن ابسن عباس وََيَهْعَنةا قال: «لعن رسول الله يه المتشبهين من الرجال بالنساء. 
والمتشبهات من النساء بالرجال»7. وعن أبي هريرة وَإعَنهُ أن النبي يكِ: لعن الرجل 
يلبس لبسة المرأة» والمرأة تلبس لبسة الرجل00". 

قال الحافظ: (قوله: «لعن رسول الله جَلِْةٍ المتشبهين» قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه 
بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساءء قلت - أي ابن حجر -: وكذا في الكلام والملشيء 
فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلدء فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجاهم في 
اللبس» ولكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار» وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن 
تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريج» فإن لم يفعل وتمادى دَحَلَّهِ الذم» ولاسيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به)7؟). 
(د) تحريم ثياب الشهرة: 

عن ابن عمر ووِدَيَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله يَلِ: «من لبس ثوب شهرة في الدنياء ألبسه الله 
ثوب مذلة يوم القيامة»). 

قال ابن الأثير: (الشهرة: ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس)”'2» ومعنى 
«الشنعة»: المنظرء والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم, أو مخالفته 


.)١9/717( وابن ماجه (754)» والترمذي‎ ».)5٠557( وأبو داود‎ »)7١1/7( البخاري (5/879)» ومسلم‎ )١( 
.)١19١05( والترمذي (77/85)» وابن ماجه‎ )5 ٠ 91/( (؟) البخاري (0886). وأبو داود‎ 

فر صحيح: رواه أبو داود )5٠9/(‏ وأحمد (9؟/ 7"96). 

(5) فتح الباري .)777/1١(‏ 

(6) حسن: رواه أبو داود (79 ٠‏ 5)» وابن ماجه (3555). 

() النهاية لابن الأثير (؟/ 6316). 


و 


أولا: أحكام اللباس 


لهيئته أو صفة تفصيله. أو غير ذلك مما يميزه ويشهره. فيرفع الناس إليه أبصارهم, ويختال 
عليهم بالعجب والتكبر. 
(ه) أنواع أخرى من الثياب منهي عنها: 
)١(‏ الثوب الذي به تصاليب: 

لا يجوز للإنسان أن يلبس ثيابًا بها تصاليب؛ فعن عائشة وَلتَدعَنَا «أن النبي يك لى يكن 
يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه» 2١7‏ ومعنى «نقضه» أزاله. 

وعلى هذا ننصح من يشتري الملابس والفرش ونحوها أن يتأملها جيدًا؛ لوجود هذه 
التصاليب كثيرًا فيهاء خاصة في هذه الأزمان» وكذلك الثياب التي بها صور ذوات الأرواح. 
وسيأتي حكم التصوير. 
(") النهي عن الثياب المصنوعة من جلود السباع: 

سواء كان ذلك في الملابس أو الأحذية أو الأحزمة أو غيرها؛ فعن معاوية بر يسَدْعَنةَ قال: 
قال رسو الله وَكلْهِ: «لا تركبواالخز ولا النار»”". ومعنى:«الفز»الحريرء 
و«النار»: جلود النمور. 

وعن أب هريرة وََآيهْعَنَهُ عن النبي كَل قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر»7". 

وعن المقدام بن معديكر ب رََيهعَنهُ أنه قال لمعاوية وَوَِئَْنُ: أنشدك بالله. هل تعلم أن 
رسول الله وي نبى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: «انعم)9). 

قلت: وهذا الحكم والذي قبله عام في حق الرجال والنساءء والحكمة في ذلك ما فيها من 
الزينة والخيلاء» ولأنه زي الأعاجم. 


.)5١61١( البخاري (0967)» وأبو داود‎ )١( 
وابن ماجه لح رةه وأحمد(5/ 98). وصحّحه الشيخ الألباني في‎ .))#١9( صحيح . رواه أبو داود‎ 62 


صحيح الجامع (07787. 
إفرة حسن: رواه أبو داود ١٠(‏ ( والطبراني في مسند الشاميين (5/ /61). وحسّنه الشيخ الألباني في 


صحيح الجامع (7/956). 
(5) رواه أبو داود »)5١71(‏ والنسائي (5705). 


جر أولا: أحكام اللباس ظ 
( النهي عن الثوب المعصفر: 

عن عبد الله بن عمرو يمنا قال: رأى النبي بك علي ثوبين معصفرين. فقال: «إن هذه 
من لباس الكفار» فلا تلبسها»0"©. 

وقد اختلف العلماء في لبس الثياب المعصفرة» أي المصبوغة بالعصفر؛ على أقوال: 

الأول: يباح لبسهاء وهذا قول جمهور العلماء؛ منهم أبو حنيفة. ومالك. والشافعي. 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر ويَدَلكَءَا أنه سئل عن الصبغ بالصفرة؛ فقال: 
«أما الصفرة فإني رأيت النبي يله يصبغ 0 

الثاني: أنها مكروهة كراهة تنزيه. 

الثالث: أن النهي ينصرف إلى ما صبغ بعد النسجء وأما ما صبغ غزله» ثم نسج فلا 
بأس. قاله الخطابي. 

الرابع: أن النهي المقصود به هنا للمُحْرِم فقط؛ قال النووي: (حمل بعض العلماء النهي 
هنا على المحرم بالحج أو العمرة). 
ملاحظات: 

)١(‏ لبس العمامة: قال ابن القيم: (كانت له -يعني النبي يَكيهِ- عمامة تسمى السحاب» 
كساها عليّاء وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة» وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة» ويلبس 
العمامة بغير قلنسوة» وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه؛ ا رواه مسلم في (صحيحه» عن 
عمرو بن حَرَيْثِ عن أبيه قال: «رأيت رسول الله يك على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى 
طرفيها بين كتفيه»”"» وفي مسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله صَدََتَهعَئْةا: «أن رسول الله يكل 
دخل مكة وعليه عمامة سوداء»”*؟»» ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة» فدل على أن الذؤابة لم 
(؟) البخاري (١0861)؛‏ ومسلم »)١141/(‏ وأبو داود .)١17/1/7(‏ 
(:) مسلم »)١765(‏ وأبو داود (507/17)» والنسائي (4/ :»)73١١‏ وابن ماجه (/76/1). 


62 مسلم(508١),‏ وأبوداود (5/ا ٠‏ ة)ء والتردمذي (00101 )0 والنسائي (5/ ١٠ي»»,)‏ 


7/٠١ 


أولا: أحكام اللباس 


يكن يرخيها دائًا بين كتفيه» وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال» والمغفر على رأسه. 
فلبس في كل موطن ما يناسبه)”©. 

(0) لبس الصوف وغيره: قال ابن القيم: (ذكر الشتيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد 
صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الضلت بن راشد على محمد بن سيرين؛ وعليه جبة 
صوفء. وإزار صوفء وعيمامة صوفء. فاشمأز منه محمد. وقال: أظن أن أقوامًا يلبسون 
الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم» وقد حدثني من لا أتهم. أن النبي كَل قد لبس 
الكتان والصوف والقطنء وسنة نبينا أحق أن تتبع..ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقوامًا يرون 
أن لبس الصوف داثئً)ا أفضل من غيره. فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره» وكذلك 
يتحرونه زيًا واحدًا من اللباس» ويتحرون رسومًا وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها 
منكراء وليس المنكر إلا التقيد بهاء والمحافظة عليهاء وتسرك الخروج عنها. والصواب أن 
أفضل الطرق طريق رسول الله يك التي سنها وأمر بهاء ورغب فيها وداوم عليهاء وهي أن 
هديهفي اللباس أن يلبس ما تيسر مسن اللباس؛ من الصوف تارة» والقطن 
تارة» والكتان تارة)0". 

(9) مسألة: هل يجوز لبس الأحمر للرجال؟ 

أورد الحافظ ابن حجر سبعة أقوال للعلماء في حكم لبس الثوب الأحمر؛ فمنهم من يرى 
الجواز مطلقًاء ومنهم من يرى المنع مطلقَاء ومنهم من يفرق بين ما إذا كان بقصد الشهرة فلا 
يجوز وما إذا كان في البيوت فيجوزء ومنهم من يرى المنع حيث يصبغ نسجه بالأحمر» وأما ما 
كان غزله أحمر قبل نسجه فجائزء وغير ذلك من الأقوال: 

وأرجح هذه الأقوال هو قول من يقول بالجوازء وهو قول على بن أبي طالبء وعبد الله 
ابن جعفرء والبراء» وغير واحد من الصحابة وعَلَيَدُعَنْضش وهو قول سعيد بن المسيب» 
والنخعيء والشعبيء وأبي قلابة» وأبي وائل» وطائفة من التابعين» وهو مذهب المالكية 
والشافعية» والآدلة على ذلك: 


.)185 - ١8"ه‎ /١( زاد المعاد‎ )١( 
.)١57/5١( زاد المعاد‎ )( 


أولا: أحكام اللباس 


(أ) عن البراء بن عازب 'وَعَليَهْءَتَهُ قال: «كان النبى يَكللَهِ مربوعاء وقد رأيته في حلة حمراء» ما 


(ب) وعن جابر بن سمرة وَََِِهعَنهُ قال: «رأيت النبي كَكِةِ في ليلةِ إِضْحِيانٍء فجعلت أنظر 


ت 


إلى رسول الله ل وإلى القمر -وعليه حلة حمراء- فإذا هو عندي أحسن من القمر)”"). 


تك َ. ويه 


(ج) وعن عامر بن عمرو المزني َعَلتَهعَنهُ قال: «رأيت رسول الله يَكِةِ بمنى يخطب على 
بغلة» وعليه برد أحمرء وعلء رَيََددعَنهُ أمامه يعير عنه»7". 


ت 
ب 


وأما ما احتج به المخالفون فإنه لا يقوى للاستدلال؛ لأن الأحاديث التي استدلوا بها 
ضعيفة؛ فمنها: أن رجلا مر على النبي كَل وعليه ثوبان أحمران» فسلم عليه» فلم يرد عليه”؟». 
وهو حديث ضعيف. وكذلك حديث النبي كك: «إن الشيطان يحب الحمرة. وإياكم 
والحمرة»”*2» ضعيف. وكذلك حديث رافع بن خديج: «ألا أرى هذه الحمرة قد علتكي؟». 
فأخذوا الأكسية ونزعوها"؟. (وهي أكسية فيها خطوط حمر)؛ وهو حديث ضعيف كذلك. 

وأقوى ما استدلوا به ما ثبت في (الصحيحين) عن البراء بن عازب ودَيَُعَنَهُ قال: «أمرنا النبي 
كه بسبع» ونهانا عن سبع»» فذكر منها المياثر الحمر”". و«الميثرة»: الفراش اللين» وقيل: أغشية 
للسروج تتخذ من حرير» وقيل الميثرة: الثوب الذي مُجلَلُ به الثياب فيعلوها!». 

وقد عارض هذا الاستدلال الشوكاني فقال: (ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص 
من الدعوىء وغاية ما في ذلك تحريم الميثرة الحمراء» فا الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت 
لبس النبي يَكِةٍ له مرات؟)370). 


.)1١7715( البخاري (/2085).» ومسلم (77777). وأبو داود (51417)» والترمذي‎ )١( 

(7) رواه الترمذي »)2738١١(‏ والنسائي في الكبرى »)455٠(‏ والدارمي (01) وقال الترمذي: حسن غريب. 
(*) رواه أبو داود ٠1/7(‏ 5 )» وأحمد (؟/ /ا/51)» وصحّحه الشيخ الألبانٍ في مشكاة المصابيح (5757). 
(5) رواه أبو داود »)5٠54(‏ والترمذي (/7801)» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١7١4(‏ 

(0) ضعيف جدًا: رواه الطبراني في الأوسط (// 707)» والبيهقي في شعب الإيمان (0/ .)١97‏ 

(1) ضعيف: رواه أبو داود »)5017١(‏ وأحمد (8/ 577 )» وضعفه الشيخ الألباني. 

(0) البخاري (0854).» ومسلم ))5١55(‏ وأحمد (5994/5). 

(4) لسان العرب (77//6). والقاموس المحيط .)577/١(‏ 

(9) نيل الأوطار (7/ 531). 


ك7 


أولا: أحكام اللباس 


قلت: ومقصود الشوكاني أن التحريم يختص بالميثرة الحمراء فقطء سواء قلنا إنها الفرش» 
أو ما يوضع على السرجء أو ما تجلل بها الثياب» فيكون ذلك لنوع خاص من الثياب» وقد 
جنح ابن القيم إلى الجمع بين هذه الأحاديث؛ بأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي كَكِةِ م تكن 
بالأحمر القاني» وبيّن أن الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود. 
كسائر البرود اليمنية7؟©. 

وعارض الشوكاني ما ذهب إليه ابن القيم بأن هذا خلاف اللغة؛ فقال: (ولا يخفاك أن 
الصحابي قد وصفها بأنها حمراء» وهو من أهل اللسان» والواجب الحمل على المعنى الحقيقي: 
وهو الحمراء البحتء والمصير إلى المخاز -أعني كون بعضها أحمر دون بعض- لا 
يحمل ذلك الوصف0(". 

ويتلخص ل ما سبق: أن الأصل إباحة لبس الثياب الحمراء» والأفضل ألا يكون الأحمر 
البحت» ولكن يكون معه لون آخرء هذا على سبيل الأفضلية» إن صح ما قاله ابن القيم في 
وصف البرود اليمنية» فإذا كان الأحمر لباس شهرة. أو مما يتميز به الكفار» أو خاصا بالنساء 

'". والله أعلم. 

وكذلك لا يجوز لبس الميثرة الحمراء» وهي -فيها يمخص الثياب- مايجلل به الثياب. 

أي تغطى به. 
المسأليّ الرابعتّ: ما يتعلق بلباس النساء: 

و لا لش ا ليب اونب مه لاص الما 
الله به من الحجاب الشرعي؛ لقوله تعالى: #ولا برس تبر الج إِحَة الأو » [الأحزاب: *م] 
والحجاب الشرعي للمرأة لا بد أن يتحقق فيه الشروط الآتية47): 

.)١1//5( زاد المعاد‎ )١( 
.)97 (؟) نيل الأوطار (؟7/‎ 


(") انظر ما قاله الطبري وابن حجر في فتح الباري .)7057/١١(‏ 
(5) انظر: حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للشيخ الألباني. 


أولا: أحكام اللباس 


شروط لباس المرأة إذا خرجت من بيتها: 
الشرط الأول: أن يستر جميع البدن: 


3 
ا وا ير مه سه ل رسلا 


لقوله تعالى: #يكأيها اليم قل لَأرْويْيِك وَبنَانِكَ وَضَكه الْمَؤْمِينَ يني عَلهْنَ من برهن 


٠ 
مدبم كخم‎ - 


3-4 
وم اعم 12 وءدء م جع ىه 


َك أده أن يمرن امون وكا أله حورا يما 4 [الأحزاب:*0]. 

واختلف العلماء في وجوب ستر الوجه والكفين على قولين» مع إجماعهم على وجوب 
ستر ما عدا ذلك» والراجح -والله أعلم- القول بوجوب سترهما"'". 

تنبيه: ظهر في زماننا من يدّعون العلم» ويقولون بأن ستر الوجه والكفين بدعة:؛ أو أنه 
ليس من الدين» حتى تطاول بعضهم وزعم أن المنتقبة آثمة» وهذا من الجهل بالدين وسلوك 
غير سبيل المؤمنين. 
الشرط الثاني: ألا يكون الثوب زينة في نفسه: 

وذلك لعموم قوله تعالى: #ولا برست زِينْتَهنَ 4 [النور:1*]؟ فيشمل ذلك النهي عن كل 
زينة تلفت أنظار الرجال إليهاء ويؤيد ذلك قوله تعالى: #عَبْرمِتَبرَحَدتِ بزِتَةَ # [النور:70]: 
ويدخل ني ذلك العباءات التي تلبسها النساء وبها تطريزء أو لافتة للأنظار في صنعتها؛ مشل 
التي مها فتحات. 
الشرط الثالث: أن يكون الثوب صفيقًا: 

والمعنى: ألا يشف عم تحتهء فلا يشف عن بدنهاء ولا يشف عن الثياب المزينة 
التي تحت حجابها. 

والدليل: حديث أبي هريرة وََآَِهَعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِِ: «صنفان من أهل النار لم 
أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» 
ميلات مائلات» رؤوسهن كأسئمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة. ولا يجدن ريحهاء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)7"'. 
)١(‏ انظر: كتابي الشهب والحراب على من حرم النقابء وكتابي تذكير أولات الألباب بما ورد 


ف الحجاب والنقاب. 
(١؟)‏ مسلم (14١5؟)‏ وأجد (؟/ هه"). 


7. 


أولا: أحكام اللباس 


الشرط الرابع: أن يكون فُضفاضًا (واسعًا): 

فلا يحل للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة التي تصف جسمها وتظهر حجم 
أعضائها؛ فعن أسامة بن زيد وََلِئدَءَئْهَا قال: كساني رسول الله يَكِهةِ قبطية كثيفة كانت 
ما أهداها دحية الكلبي» فكسوتها امرأتي» فقال لي رسول الله ككِ: ما لك لم تلبس 
القبطية؟» قلت: يا رسول الله» كسوتمها امرأتي» فقا ل لي رسول الله يَكِ: «مرها 
فلتجعل تحتها غلالة» إني أخاف أن تصف حجم عظامها»2©0. و«القبطية» ثياب 
تصنع بمصرهء و«الغِلالة» بطانة تكون تحت الشوبء و«#تصف»: تجسم 
الأعضاء لالتصاقها بالجلد. 
الشرط الخامس: ألا يكون مبخرًا أو مطيبًا: 

فعن أبي موسى الأشعري وصََلئَةعَنَهُ قال: قال رس ول الله يَكَِِ: «أيها امرأة استعطرت» 
فمرت على قوم ليجدوا من ريحهاء فهي زانية»”'“. والسبب في كونها زانية» أنها تسببت في 
نظر الرجال إليهاء وهيجت شهوتهم نحوهاء فكانت بذلك آثمة زانية. 

وفي كتاب الزواجر للهيتمي ذكر أن خروج المرأة من بيتها مستعطرة متزينة من الكبائر» 
ولو أذن لها زوجها”". 

قلت: ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها بالتبرج أو التعطر أو إظهار الزينة أمام 
الأجانب. فإنما الطاعة في المعروفء. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
الشرط السادس: ألا يشبه لباس الرجال: 

فعن أبي هريرة وَوَلئَدُعَنهُ: «لعن رسو ل الله يَِِ الرجل يلبس لبسة المرأة» والمرأة 
لين الندنة الرجع ار 
)١(‏ حسن لغيره: رواه أحمد (0/ »275١0‏ والطبراني في الكبير »)١7١ /١(‏ وفي سنده ضعفء وله شاهد عند 

أبي داود .)51١١5(‏ 
(؟) حسن: رواه أبو داود 11/7 5)» والترمذي (7787). والنسائي (8/ .)١67‏ 


(9) الزواجر (؟77/5). 
62 صحيح: رواه أبو داود .)5٠١9(‏ وابن ماجه لو وأحد (؟/776), والنسائي في الكبرى (686؟2)64., 


م 


8 أولا: أحكام اللباس ظ 
الشرط السابع: آلا يكون لباس شهرة: 

لما تقدم من حديث ابن عمرو يرَعَزَدَدَعَنْهَا قال: قال رسول الله يَكِْهْ: «من لبس ثوب شهرة في 
الدنياء ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»0©. 
الشرط الثامن: آلا يشبه لباس الكافرات: 

وقد جاءت نصوص الشريعة بالأمر بمخالفتهم في أقوالهم وأفعالهم وأعيادهم» ونحو ذلك. 
وما يدل على ذلك أيضًا ما ثبت عن عمرو بن العاص رَََدُعَنَهُ قال: رأى رسول الله يِه علي 
ثوبين معصفرينء فقال: «إن هذه من ثياب الكفارء فلا تلبسها»”'. 
الشرط التاسع: ألا يكون فيه تصاليب: 

لحديث عائشة: «أن النبي كَل م يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه»”". 
أحكام متعلقَيّ بلباس المرأة: 

)١(‏ ينبغي التيقن والتدقيق عند شراء الملابس والفرش في هذا الزمان؛ لوجود هذه التصاليب 
في أكثرهاء وكذلك للتحقق من خلوها من الصور ذوات الأرواح. وسيأتي حكم الصور. 

(؟) يباح للمرأة لبس جميع الملابس» ومنها الحرير» بالشروط السالفة الذكر عند خروجها. 

(") لا يشترط لون معين -شريطة ألا يكون زينة؛ كالآلوان الزاهية:؛ أو المزركشة- 
فيجوز لبس الأسود والأخضر ونحوها من الألوان التي لا تلفت الأنظار؛ فعن عكرمة «أن 
رفاعة طلق امرأته» فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» قالت عائشة: وعليها خمار أخضرء 
فشكت إليهاء وأرتها خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول الله كَكِةِ قالت عائشة: ما رأيت مثل ما 
يلقى المؤمنات؛ لجلدها أشد خضرة من ثوبها...» الحديث7'. 


عه # جلا 00 


وعن القاسم أن عائشة رَََلََهَعَنهَا كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي مخرمة290. 

.)7555( ابن ماجه‎ »)5 ٠ 79( حسن: رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) مسلم .)3١11/(‏ والنسائي (598/5)) وأحمد (؟157/7١).‏ 

(*) تقدم تخريجه (5/ 07١77‏ 

(5) البخاري (0875).» ونحوه في مسلم .)١577(‏ 

6 صحيح: رواه البخاري تعليقًا (*/ 577) ورواه ابن أبي شيبة (// ا" ). وثبت ذلك أيضًا عن أسماء 
بنت أبي بكر؛ كما عند مالك في الموطأ /1١(‏ 207377 والبيهقي (09/5). 


٠‏ ك7 


أولا: أحكام اللباس 


(4:) حكم لبس الكعب العالي: لا يجوز للمرأة أن تلبس الكعب العالي» وتسير به أمام 
الأجانب؛ فعن ابن مسعود وََزِيهُمَنْهُ قال: «كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون 
جميعاء فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهم لخليلهاء فألقي اليض». فكان 
ابن مسعود يقول: «أخروهن حيث أخرهن الله270. و«القالب»: نعل 
من الخشب كالقبقاب”") 

فالظاهر عدم جواز لبس الكعب العالي؛ لأن فيه تشرفًا للرجالء ولأنه يلفت نظر 
الرجال إليهاء ولأنه يجعل لها حركة ملفتة (لافتة)» فإن كان له صوت كان المنع منه أشد؛ لأن 
الله تعالى نهى المرأة أن تضرب برجلها لِيُعْلّم ما تخفي من زينتهاء قال تعالى: #ولا يضر 
بأتَجَلِهنّ لِعَلممَا يحِينَ ححفِينَ من زيلَتهنَ © [النور:61]. 

(5) حكم لبس البنطلون للمرأة: 

لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون أمام الأجانب؛ لأنه يجسّم مفاتن المرأة» وقد تقدم أن 
من شروط لبس المرأة أن يكون واسعًا غير ضيق. 

وكذلك لا يجوز لها لبسه أمام محارمهاء بل ولا أمام النساء؛ لما تقدم في) يجوز أن تبديه 
المرأة أمامهمء ومعلوم أن البنطلون لبيس بالساتر الشرعي لأن من شروطه 
ألا يكون ضيقا. 

وأما لبس البنطلون أمام الزوج فالراجح جواز لبسه أمامه من باب التزين» شريطة ألا 
يشبه لباس الرجال. 


5 سن 


كا يجوز لها أن تلبسه تحت عباءتها؛ لأنه أستر لما خاصة إذا انكشفت ثياها عند ركوب 
السيارة مثلا. والله أعلم. 

(0) تقدم أنه لا يجوز إسبال الإزار» ولكن هذا الحكم خاص بالرجال» أما التسناة فإنهبن 
يرخين الثياب؛ لما ثبت في الحديث عن صفية بنت أبي عبيد أن أم سلمة زوج النبي كَل قالت 


00)غ20 صحيح: رواه ابن خزيمة ١ ٠(‏ » والطبراني في الكبير (9/ 7965). وعبد الرزاق (6١1١ه).‏ 
(؟) النهاية لابن الأثير (5/ 948). 


١‏ كى”7 


مر أولا: أحكام اللباس ظ 


لرسول الله يَكْةٍ حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبرًا»» قالت أم سلمة: 
إِذا يتكشف عنهاء قال: «فذراعًا لا تزيد عليه)(0). 

واختلف العلماء في تحديد الموضع الذي تقيس منه المرأة قدر الشبرء ففي عون المعبود”"): 
الشبر يقاس من منتصف الساق؛ لأن سؤال أم سلمة ورد بعد قوله حين ذكر الإزار» فرأى أن 
السؤال ورد بعد تقدير أن إزار المؤمن إلى أنصاف الساقين» فيكون قياس الشبر 
من منتصف الساق. 

قلت: ولا يسلم له هذا التقدير؛ لأن الأحاديث الواردة في إزار الرجل إلى أنصاف الساقين. 
فإن كان لا بد فإلى الكعبين» لذلك قال الخطابي: (والحاصل أن للرجل حالين: حال استحباب؛ 
وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق. وحال جواز وهو إلى الكعبين» وكذا للنساء حالان: 
حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو «جائز» للرجال بقدر الشبرء وحال جواز بقدر ذراع)”". 

المسأليّ الخامستة: آداب اللباس: 
بوم زيادة على ما تقدمء فينبغي أن يراعى أن كل ما سبق هو من آداب 

اللباس. ويزاد على ذلك ما يلٍ: 
)١(‏ استشعار نعمة الله تعالى: 

على الإنسان أن يشاهد بقلبه نعمة الله عليه إذ منّ عليه بها يستر عورته» ويقيه الحر والبرد. 
فيحمله ذلك على شكر الله عليه؛ قال تعالى: ## يكبن ادم هَدَ ْنَا ليك لَِاسَا يُوكرى سَوَءقَكُم 
وَرسِنًا وَلِبَاس لتقو َلِكَ حَيكُ4 الأعراف:<11» وقال تعالى: #وَجَعَلَ لَك مَريِلَ يكم الْحَرّ 
0 التواضع وعدم التكير في اللباس: 

وليس معنى التواضع عدم التجملء بل المقصود عدم الإسراف. وعدم الحخرص على 
لباس أغلى الثياب مباهاة وتكبرًا. وأما كونه يلبس ثوبًا حسئًا جميلا نظيفاء فهذا محمودٌ؛ فعن 
60 صحيح: رواه أبو داود 1117 5)» والترمذي (1771)» والنسائي .)»2٠09/0(‏ وانظر: الصحيحة .)55١(‏ 


(") عون المعبود .)١/5 /١١(‏ 
(*) نقلا من فتح الباري .)١59/١١(‏ 


1 


أولا: أحكام اللباس 


ابن مسعود صَوَلنَدُعَنَهُ عن النبي ود قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر). 
فقيل: يا رسول الله! الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئا ونعله حسنة أفهذا من الكبر؟. فقال 
يك: «إن الله جميل يحب الجمال؛ الكبر بَطَرٌ الحق وغَمْطٌ الناس272. ومعنى «بطر الحق»: 
التكير عليه وعدم قبوله.» و«غمط الناس»: ازدراؤهم واحتقارهم. 
( البدء باليمنى عند اللبس: 

عن عائشة وَعَليَهَعَْهَا قالت: «كان النبي يكل يعجبه التيمّن في تنعّله وترجّله وطهوره وفي 
شأنه كله)”"2. وعن أبي هريرة يََآَُِمَنَُ أن النبي ك: «كان إذا لبس قميصًا بدأ بميامنه»”". 
فسككي الانيتات إذالمى ثونا أو هلد أن يدا بالمين: 
(5) البدء باليسسرى عند نزع النعل: 

عن أبي هريرة وَوَآِنَهعَنَهُ أن رسول الله يكِةِ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا 
انتزع فليبدأ بالشهالء ليكن اليمنى أوهما تئعل وآخرهما تُنزع»”؟2. قال النووي: (يستحب 
البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة» والبداءة باليسار 
في ضد ذلك)20'. 
(5) يكره المشي في نعل واحدة: 

عن أبي هريرة ودَآَِةعَنَُ أن رسول الله يك قال: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. لينعلهم| 
جميعاء أو ليحفههما جميعًا»”"". 

واختلفوا في الحكمة من ذلك: 

قال الخطابي: (والحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرّجل عما يكون ني الأرض 
من شوك ونحوه. فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا 
)١(‏ مسلم (41). وأبو داود .)5٠937(‏ والترمذي »)١4949(‏ وابن ماجه (09). 
إفههة البخاري (477)» ومسلم (554)» وأبو داود ١5٠(‏ 5)» والترمذي (2508)» وابن ماجه .)5١٠١٠١(‏ 
() صحّحه الألباني: رواه الترمذي ))١777(‏ وانظر: صحيح الجامع (41/1/4). 
(5) البخاري (0806057))؛ ومسلم 2095)». وأبو ذاود ١79(‏ 5)» والترمنذي (4/ا/١).‏ وابن ماجه (5157"). 
(5) نقلا من فتح الباري .)7١117/1١(‏ 
() البخاري (0/8655)» ومسلم .)5١91(‏ والترمذي (71/5ا١).‏ 
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أولا: أحكام اللباس 


يتوقى للأخرىء فيخرج بذلك عن سجية مشيه؛ ولا يأمن مع ذلك من العثار» وقيل: لأنه ل 
يعدل بين جوارحه. وربا تُسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه)(©. 

قال ابن العربي: (قيل: العلة فيها أبا مشية الشيطان. وقيل: لأنها خارجة عن الاعتدال)7". 
وقال البيهقي: (الكراهة فيها الشهرة؛ فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه. وقد ورد النهي عن 
الشهرة في اللباس» فكل شيء صير صاحبه شهرة فحقه أن يجتنب)”". 

تنبيه: ذهب الخطابي إلى أنه يلحق بذلك كل شفع من اللباس؛ كالخفين» وإخراج اليد 
الواحدة من الكم دون الأخرىء والتردي على أحد المنكبين دون الآخر. ومعنى 
(التردي): لبس الرداء. 

وعارضه الحافظ في (الفتح) فقال: (وإلحاق إخراج اليد الواحدة من الكم وترك اللأخرى 
بلبس النعل الواحدة والخف الواحد بعيدء إلا إن أخذ من الأمر بالعدل بين الجوارح وترك 
الشهرة» وكذا وضع طرف الرداء على أحد المنكبين)7؟). 
(5) الدعاء إذا لبس ثوبًا جديدًا: 

عن أبي سعيد الخدري وَيَيهعَنهُ أن النبي يك كان إذا استجدٌّ ثوبًا ساه باسمه؛ قميصًاء أو 
عمامة» أو رداءء» ثم يقول: «اللهم لك الحمدء أنت كسوتنيه» أسألك من خيره» وخير ما صنع 
لهء وأعوذ بك من شره. وشر ما صنع له)”*©. 
(0) الدعاء لمن لبس ثوبًا جديدًا: 

كان النبي كَكٍِ يدعو لمن لبس ثوبًا جديدًا فيقول: «البّس جديذداء وعش حميدًاء ومست 
شهيدّاء ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة»07). 
)١(‏ نقلّا من فتح الباري .)71٠١ - 09 /1١(‏ 
)١(‏ المصدر السابق .)31١١ /٠١(‏ 
(9) هذه الأقوال كلها نقلا من فتح الباري .)951١ - 09/١1١‏ 
(:) فتح الباري .)9"١١/١١(‏ 
(5) صحّحه الألباني: رواه أبو داود ٠7٠7١(‏ 5)» والترمذي ,.)١/517(‏ والحاكم (5/ .)١947‏ وأحمد (9/ 07١‏ 


وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وانظر: صحيح الجامع (55714). 
02 رواه ابن ماجه (0"). والنسائي في الكبرى .)١٠١١5*(‏ وانظر: صحيح الجامع .)١75(‏ 
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ثانيًا: أحكام الزينة 


ثانيا: : أحكام الز 


ا 

الآولى: استحباب إكرام الشعر: 

وذلك بالمحافظة على نظافته وتسريحه ودهنه وغير ذلك. فلا يترك شعره ثائرًا شعثاء بل 
يسكنه بالماء ويمسرحه؛ فعن أبي هريرة ودَنََءَنَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا كان لأحدكم 
شعر فليكرمه»(١2»‏ وعن جابر رَدََكَهََنَهُ قال: أتانا رسول الله كه فرأى رجلا شعثًا قد تفدّق 
شعره» فقال: «أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟»» ورأى رجلا وعليه ثياب وسخة. فقال: 
«أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه)9''. 

ويزداد الأمر استحبابًا بتزين الزوجين بالامتشاطء لذا كان النبي يَكةِ ينهى الرجال عن 
الدخول على نسائهم إذا قدموا من سفرء وعلّل ذلك بقوله يَكهِ: «حتى تمتشط الشعثة» 
وتستحد المغيبة70". ومعنى «الشعئة»: أي: التي تفرق شعر رأسها واغبرء و«الاستحداد): 
حل العانة: 

ويستحب أن يبدأ التسريح بالشق الأيمن؛ لما ثبت عن عائشة ووَئَهءَته: كان رسول الله وك 
يحب التيمن في طهوره وتنعله وترجله”؟". 

سدل الشعر وفرقه: 

ثبت في الحديث عن ابن عباس وَدَليَةعَنْهَا قال: «كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم. 
وكان المشركون يَفْرٌقون» وكان رسول الله يك يحب موافقة أهل الكتاب فيا لم يؤمر فيه 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (5177)» والطبراني في الأوسط (48/ 7379)» والبيهقي في الشعب (0/ 775) من 

حديث عائشة رََالنَهُعَنْها. 
(؟) صحيح: رواه أبوداود (5077).؛ والنسائي (8/ »)١187‏ وصحّحه الألباني: السلسلة الصحيحة (597). 


(**) البخاري .)6٠1/4(‏ ومسلم »)272١5(‏ وأبو داود (86/ال/ا7). 
6 البخاري 50 6)). ومسلم 252 وأبو داود .)5١5٠(‏ والترمذدي (504"). 


مك7 


بشيء فسدل رسول الله كَكِةِ ناصيته» ثم فرق بعد)"2؟. قال النووي: (قال القاضي: سدل 
الشعر: إرساله. قال: والمراد به هنا عند العلماء إرساله على الحبين واتخاذه كالقصة, يقال: 
سدل شعره وثوبه؛ إذا أرسله ولم يضم جوانبه» وأما الفرق» فهو فرق الشعر بعضه من 
بعض. قال العلماء: والفرق سنة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي يَكِ)» ثم أورد خلاف العلماء 
في الفرق والسدل: هل الفرق جائز أو مستحبء وهل السدل جائز أو منسوخء ثم قال 
النووي: (والحاصل أن الصحيح المختار جواز السدل والفرقء وأن الفمرق 
أفضل. والله أعلم)”". 

قلت: وقد ورد في الحديث صفة الفرق» وأنه وسط الشعر مع إرسال مقدمته؛ فعن عائشة 
وَدَلتَدْعَنهَا قالت: كنت إذا أردت أن أفرق رأس رسول الله يَِِ صدعت الفرق من يافوخه. 
وأرسل ناصيته بين عينيه”". «اليافوخ» حيث التقى عظم مقدَّم الرأس وعظم مؤخر الرأس» 
وهو الموضع الذي يتحرك في رأس الصبي”؟. 

تنبيه: ورد ني الحديث عن عبد الله بن مغفل قال: «نهى رسول الله يَكِْةِ عن الترجل 
إلا غرً )(0. 

ومعنى «غِبًا): حيئًا بعد حين20. قال الحافظ: (المراد به ترك المبالغة في الترفه)(”". ويؤيد 
ذلك ما ثبت في الحديث عن رجل من أصحاب النبي ككل قال: «إن رسول الله يك كان ينهانا 
عن كثير من الإرفاه)0, 

قال الخطابي: (معنى «الإرفاه»: الاستكثار من الزينة» وأن لا يزال بِيّئى نفسه. وأصله من 
الرَّفه؛ِ وهو أن ترد الإبل الماء كل يوم فإذا وردت يوما ولم ترد يومًا فذلك الغب). قال: (كره 


.)773*7( وابن ماجه‎ »)١85 /4( البخاري (7664) (/0411)» ومسلم (7757*5)» وأبو داود (/18 5)» والنسائي‎ )١( 
.)4١0 /١6( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )0( 

(') حسن: رواه أبو داود ١89(‏ 5).» وأحمد (5/ .)9١‏ 

(؟) لسان العرب (6/ 6). 

)0( صحيح: رواه أبو داود (59١5)؛‏ والترمذي (17557)» والنسائي(8/ 177). 

() الغب: من أوراد الإبل؛ أن ترد يومًا وتتخلف يومًا. غريب الحديث لابن الجوزي (؟7/ .)١57‏ 

3ع( فتح الباري .)3587/1١١(‏ 

)0( صحيح: رواه أبو داود (٠7١5)؛‏ والنسائي (8/ .)١186‏ 


لف 


10 
بالقصد في ذلك» وليس معناه ترك الطهارة والتنظيف؛ فإن الطهارة والنظافة من الدين)7©. 


الثانية: حكم إطالة الشعر وحلقه: 


يجوز للرجل إطالة الشعر إلى منكبيه؛ فعن أنس ودَليَدعَنَهُ: «أن النبي يَكِةِ كان يضرب شعر 
أننة منكبيه06؟؟, 


وعن عائشة وَعَليهَعَهَا قالت: «كان لرسول الله يِه شعر دون الّمََة» وفوق الوّفرة»0©). 

و«الْحّمّة»: ما تدلى إلى المتكبين» و«الوفرة»: ما يبلغ تحية الأذنن: 

وينبغي ألا يطيل شعره زيادة عن هذا القدر؛ حتى لا يكون متشبها بالنساء» ولا شك أن 
الأصل في شعر المرأة الإطالة» وهناك ملاحظات أوردها الشيخ الألبان فيمن يطيل شعره 
من الرجال إذ قال: (إن اتخاذ الشعر وتركه لا بد له من لوازم» ومنها: 

)١(‏ الإخلاص لله عَرَقِجَنَ» والمتابعة لهديه يِل لنيل الأجر والثواب. 

(7) ألا يكون في اتخاذه للشعر متشبهًا بالنساء» فيصنع به ما يصنع النساء بشعورهن من 
قبل الزينة الخاصة ببن. 

(*) ألا يريد به التشبه بأهل الكتاب أو بغيرهم من أهل الأوثان. أو بعصاة المسلمين؛ 
كالفنانين من المغنين أو الممثلين» أو من سار على منهجهم كالماجنين من الرياضيين في قصات 
شعرهم وتزيين رؤوسهم. 

(4؟) أن ينظفه. ويرجله غبّاء ويستحب دهنه وتطييبه وفرقه من منتصف رأسه. فإذا 
أطاله جعله ذوائب)70). 
)١(‏ معالم السنن (5/ 97" - هامش أب داود). ومعالم السئن» طبعة الطباخ )5١8/5(‏ 
(؟) البخاري (5 »)04٠‏ ومسلم (7778)» وأبو داود (185 5)» والنسائي (8/ 187). 
(0) صحخّحه الألباني: رواه أبو داود (/6»5141» الترمذي .)١755(‏ وابن ماجه (77176)» وينظر: 


صحيح الجامع (58150). 
(5) من مجلة الأصالة» العدد »١7‏ السنة الثانية. 
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ثانيًا: أحكام الزينة 


وهل يقال: إن توفير الشعر سنة؟ 

قال الألباني: (وأما القول بأن توفير الشعر سنة» فليس عليه دليل تقوم به الحجة, ولا 
يكتفى في ذلك أنه صح عن النبي يَكلِِِ لأنه من العادات» فقد صح أيضًا أنه يكِةِ دخل مكة 
وله أربع غدائر. -كا في كتابي مختصر الشمائل المحمدية- والغدائر: هي الذوائب والضفائر 
فهي مجرد عادة عربية» ولا يزال عليها بعضهم في بعض البواديء أفيقال: إن ذلك سنة 
أيضًا؟! كلاء فإنه لا بد في مثل هذه العادات من دليل خاص يؤيد أنها سنة تعبدية» كيف وقد 
سوى النبي يَكةِ بين الحلق وتركه؛ فقال: «احلقوه كله. أو اتركوه كله)57”"). 

(ب) حلق الشعر: 

قلت: أما الحلق فيجوز للرجل كذلك حلق شعره أو تقصيره؛ لما ثبت في الحديث: 
«احلقوه كله» أو اتركوه كله». فهذا يدل على الإباحة» شريطة ألا يعتقد الإنسان أن في الحلق 
أو التقصير عبادة. إلا في النسك. ولذا قسم ابن تيمية الحلق إلى ثلاثة أقسام: 

() إن كان في النسك فالحلق أو التقصير عبادة يثاب عليها الإنسان. 

(ب) وإن كان في غير نسكء مع عدم اعتقاده التعبد بالحلق» فهو جائز. 

(ج) وأما إن كان يحلق في غير نسك يعتقد بذلك التعبد لله عَرقِيّك؛ فهو بدعة؛ وقد 
وصف النبي يَكِةِ الخوارج بقوله: «سياهم التحليق»”". 

وينبغي أن يراعى في الحلق ألا يقتصر على حلق بعض الشعر وترك بعضه**)؛ لما تقدم في 
الحديث: «احلقه كله» أو اتركه كله»» ولما ثبت عن ابن عمر ووَََبَدَعَئَهَا قال: انمى رسول الله 
عن القزع2*00. ومعني «القَرّع»: أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه. قال ابن القيم: 
(والقزع أربعة أنواع: 
() صحيح: روا أبوداود (6140): والنساني (8/ :)17٠٠‏ وصحكحه الألباني: السلسلة الصحييحة (1186. 
)7١(‏ محلة الأصالة» العدد »)١7(‏ السنة الثانية. 
(©) البخاري (7/677)» ومسلم ))١٠١56(‏ وأبو داود (517/56). 


(5) أما ما يفعله الناس من التحديد حول الشعر لإزالة الزائد عن القفاء فهذا لا بأس به إن شاء الله. 
)0( البخاري (6970)), ومسلم ,)5١5١(‏ وأبو داود .)5١95(‏ وابن ماحه فر" 


وى 


أحدها: أن يحلق من رأسه مواضع من هاهنا وهاهناء مأخوذ من تقرْع 
السحاب» وهو تقطعه. 

الثاني: أن يحلق وسطه ويترك جوانبه. ىا يفعله شهامسة النصاري. 

الثالث: أن يحلق جوانبه ويترك وسطه. كا يفعله من الأوباش والسفل7". 

الرابع: أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره؛ وهذا كله من القزعء والله أعلم)”"©. 

أما فيا يتعلق بحلق الشعر للمرأة؛ فإنه يحرم على المرأة أن تحلق شعرها؛ لأن في ذلك 
تشبهًا بالرجال» ويجوز لها تقصير شعرها. قال الحافظ ابن حجر: (ى| يحرم على المرأة 
الزيادة في شعر رأسها”", يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة» وقد أخرج الطبري 
من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس يَعَزْتََعَتْا قال: «نهى النبي َك أن تحلق المرأة 
رأسها». وهو عند أبي داود من هذا الوجه بلفظ: «ليس على النساء حلقء وإنما 
على النساء التقصير»))9). 

وأما تقصير الشعر ففي (صحيح مسلم) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان أزواج 
النبي يِه يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة”". 

قال النووي: (و«الوفرة»: أشبع وأكثر من اللمة» و«اللّمّة؛: ما يلم بالمنكبين من الشعر» 
قاله الأصمعيء وقال غيره: الوفرة أقل من اللمة» وهي ما لا يجاوز الأذنين» وقال أبو حاتم: 
الوفرة ما على الأذنين من الشعر. قال القاضي عياض: المعروف أن نساء العرب إنها كن 
يتخذن القرون والذواتبء ولعل أزواج النبي كه فعلن هذا بعد وفاته كل لتركهن التزين 
واستغنائهن عن تطويل الشعر... وتخفيمًا لمؤنة رؤوسهن... وفيه دليل على جواز 
تخفيف الشعور للنساء)20, 
)١(‏ وقد انتشرت هذه العادة في ديارنا في هذه الأوقات» وهو ما يسمونه (حلق كابوريا). 
(؟) تحفة المودود بأحكام المولود .)1/١ 2/٠(‏ 


(9) يشير إلى حديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة»» وسيأتي. 
629 فتح الباري .)7848/١١(‏ 


(5) مسلم (750). 
030 شرح النووي لصحيح مسلم (5/ 6). 
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ثانيًا: أحكام الزينة 


قلت: ويشترط في تقصير شعر المرأة ألا يصل إلى حد يكون مشايبًا لشعر الرجلء ولا 
يكون المقصود من قصه التشبّه برؤوس الكافرات» فإن ذلك حرام؛ لقوله يَكِهِ: من تشبه 
بقوم فهو منهم)0". 

جمع الشعر ورفعه فوق الرأس: 

ورد في الحديث قوله يك «صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مائتلات مميلات» رؤوسهن كأسنمة 
الببخت المائلة. لا يدخلن الجنة. ولا يجدن ريحها. وإن ريجحهاليوجدمن 
مسيرة كذا وكذا|)9"'. 

قال النووي: (وأما ارؤوسهن كأسنمة البخت» فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالخّمر -جمع 
خمار- والعماتم» وغيرها مما يلف على الرأس؛ حتى تشبه أسنمة الإبل البخت... واختار 
القاضي أن المائلات اللاتي تمشطن المشطة الميلاء» قال: وهي ضَمْر الغدائر وشدها إلى فوق. 
وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت)”". 

قلت: وبناء على ما تقدم فإنه يدخل في ذلك ما يسمى ب (الكعكة) فوق الرأس» ويدخل 
في معناه كل تسريحة يرفع فيها شعر الرأس إلى أعلى كأسنمة البخت”؟؟. 
الثالثة: النهي عن نتف الشيب: 

عن أنس ويََِليَدعَنَهُ قال: «كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء)20. 

وعن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده عن النبي يِه قال: «لا تنتفوا الشيب؛ فإنه 
نور المسلم يوم القيامة)”). 


.)7871( وصحّحه الألبان في صحيح الجامع‎ ,.)5٠ /7( وأحمد‎ .)5٠071( صحيح: رواه أبو داود‎ )١( 
.)766 أحمد (؟/‎ ,)5١58(ملسم‎ )0( 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم .)١91/11(‏ 

(5) انظر: فتاوي اللجنة الدائمة )١717 7/1١1١‏ ترتيب الدويشء. الفتوى رقم .)١555(‏ 

(05) مسلم (5751)» والبيهقي (/ا/ .)07٠١‏ 


(1) حسن: رواه أبو داود »)57١7(‏ والترمذي .)7587١(‏ والنسائي .)١1757/4(‏ 


الف 


ثانيًا: أحكام الزينة 


الرابعة: صبغ الشعر: 

عن جابر دتعت قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة» ورأسه ولحيته كالتّغامة بياضًاء فقال 
النبي يَكِّ: «غيروا هذا بشيء, واجتنبوا السواد»”'2. وعلى هذا فيشرع تغيير الشيب» 
شريطة ألا يكون هذا التغيير بالسواد. ومعنى «التّعَامّة»: قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر 
والثمر» شبه بياض الشيب به وقال ابن الأعرابي: شسجزة تَبيَضن كأنها المليه0). 

قال النووي: (ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة؛ ويحرم 
خضابه بالسواد على الأصح.ء وقيل: يكره كراهة تنزيه» والمختار التحريم؟ لقوله يَكِ: «واجتنبوا 
السواد» هذا مذهبنا)”". ثم أورد عن القاضي عياض اختلاف السلف في الخضاب وتركه 
أمهما أفضلء ثم أورد ما ورد عن الصحابة في جنس الخضابء فخضب بعضهم بالصفرة» 
وخضب بعضهم با حناء والكّتم؛ وبعضهم بالزعفران» وخضب بعضهم بالسواد. و«الكتم»: 
نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة. 

قال الحافظ: (ولكن المنضاب مطلقا أولى؛ لأنه فيه امتثال الأمر في مخالفة أهل الكتاب». 
وفيه صيانة الشعر عن تعلق الغبار وغيره به)8؟2. 

قلت: يشير إلى حديث النبي يَلِ: «إن اليهود والنصارى لا يصبغونء» فخالفوهم»2). 

قلت: وما نقل عن بعضهم من الخضاب بالسواد فمحمول على أن أحاديث النهي م 
تبلغهم, أو تأويلهم ذلك بأنه في حق من صار شيب شعره مستبشعًا كالثغامة» والصحيح ما 
ذهب إليه الجمهور من منع الخضاب بالسواد مطلقاء والله أعلم. 

تنبيه: علمت أنه يجوز تغيير الشيب بصفرة أو حمرة» ولكن هل يجوز تغيير الشعر العادي 
الذي لم يصل إلى الشيب؟ 
)١(‏ مسلم .))351١7(‏ أبو داود (5 ))57١‏ والنسائي .)١78/48(‏ 


(©) شرح النووي لصحيح مسلم .)8١/١5(‏ 
(5) فتح الباري .)506/١١(‏ 
20 البخاري (041). ومسلم فر 015 وأبو داود 6 "2 والنسائي (/ 46). وابن ماجه 1١)‏ 257 ). 
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الجواب: ورد في فتاوى اللجنة الداتمة ما يلي: (أما إذا كان لونه -يعني الشعر- عاديًا 
وليس فيه شيب ولا تشويه. فإنه لا يصبغ با يغير لونه الأصلي؛ لأن هذا تدليس وتغيير 
للخلقة)7'': وأما الشبكة الإسلامية؛ فإنهم يرون إباحة ذلكء مالم يترتب عليه غش أو 
تدليس أو تشبه بالكفار7". 


الخامسة: وصل الشعر: 

عن أس)ء وََدَيَدعَنْهَا أن رسول الله يَكِةِ لعن الواصلة والمستوصلة7(". و«الواصلة»: التى 
تصل شعر المرأة بشعر غيرهاء و«المستوصلة»: التي تطلب من يفعل لها ذلك. 

وثبت هذا الحديث أيضًا من رواية أبي هريرة وابن عمر وَدَنَُعَنْف وقد بينت الأحاديث 
أن من أسباب هلاك بني إسرائيل: وصل الشعر؛ فعن حميد بن عبد ال رحمن سمع 

7 ءِ د 7 2 2 
معاوية بن أبي سفيان وَزَيدَعَنْعَا عام حج. وهو على المنبر» وهو يقول -وتناول قصة من شعر 
كانت بيد حَرّسي- : أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله يَكِِهِ همى عن مثل هذه. ويقول: «إنم| 
هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)**2. وقد سمه النبي يَكهِ زورًاء كما ورد في 
إحدى روايات حديث معاوية البوائة 187 

من أحكام وصل الشعر: 

)١(‏ يحرم لبس «الباروكة) وإلباسها؛ لأنها وصل للشعر. 

(1) اتفق الفقهاء أن وصل الشعر بالشعر حرام» ومنهم من أجازه إذا كان بعلم الزوجء 
والصحيح أنه يحرم أيضًا. لذا قال الحافظ : (وأحاديث الباب حجة عليه). 

قلت: يشير إلى ما ثبت من حديث عائشة أن جارية من الأنصار تزوّجت. وأنها مرضت 
فتمغّط شعرهاء فأراذوا أن يصلوهاء فسألوا النبى يَكِِةِ فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة)7"). 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة )١75 /١1/(‏ ترتيب الدويشء الفتوى .)١5915(‏ 
)7١(‏ انظر: فتاوى الشبكة الإسلامية )531١85( )١١1/056(‏ (77085). 
() البخاري (547"7)» ومسلم »)7١177(‏ والنسائي (8/ »)١50‏ وابن ماجه .)١198/8(‏ 
6429 البخاري (694725)) ومسلم (/91؟1١؟)‏ وأبو داود (/161ة) والترمذي .)35١71(‏ 


)2 البخاري (2694) ومسلم (/1؟1١71‏ )2 والنسائي (م// كما ). 
(7) البخاري (0975)» ومسلم ,)75١77(‏ وأحمد .)١١77/5(‏ 


حركى 


انيًا: أحكام الزينة 


قالالنووي:(وني هذا الحديث أن الوصل حرام؛ سواء كانت لمعذورة أو 
عرؤمن أو غبره)” . 

(*) اختلف الفقهاء كذلك إذا كان الوصل بشيء آخر غير الشعر؛ كالخرّقء أو إذا كان 
من خيوط صناعية كخيوط الحرير ونحوهاء والراجح أن كل ذلك لا يجوز؛ لأنه في معنى 
الزورء وقد سمه النبي يله زورًا. قال الحافظ: (وهذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل 
الشعر بشيء آخر؛ سواء كان شعرًا أم لاء ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله يَكِهِ أن تصل 
المرأة بشعرها شبعً(20)27©, 

(5) ما تشد به المرأة ضفيرتها من شريط ونحوه لا يعد من الوصل المنهي عنه» وكذلك 
ما تضعه من (توكة) أو (مشبك) أو أشياء ملونة تتزين بها لزوجها؛ فهذا لا بأس به» شريطة 
ألا تظهره أمام الأجانب. قال القاضي عياض: (فأما ربط خيوط ال حرير الملونة ونحوها مما لا 
يشبه الشعرء فليس بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصلء ولاهو في معنى مقصود الوصلء 
وإنما للتجمل والتحسين)!*). 

(5) يدخل في معنى الوصل: الرموش الصناعية؛ لأمما زورء وهي وصلء وكذلك 
الأظفار الصناعية» ولعل الفقهاء قديًا لم يذكروا ذلك لأنهم لم يبتلوا با ابتلي به أهل زمانناء 
وهذه العادات فيها تغيير لخلق الله» وفيها التشبه بالكافرات» بل وبالبهائم والسباع. 

(؟) حكم زراعة الشعر: الذي أراه في ذلك: جواز زراعة الشعرء فهذا من باب العلاج» 
وليس من باب التغيير لخلق الله» ولا هو وصل للشعرء والأفضل أن تكون البصيلات 
المزروعة مأخوذة من نفس الشخص. والله أعلم. قال ابن عثيمين: (نعم يجوز؛ لأن هذا من 
باب رد ما خلق الله» ومن باب إزالة العيب» وليس هو من باب التجميل أو الزيادة على ما 
خلق الله فلا يكون من باب تغيير خلق الله)20'. 


.)١٠١61- 1١6 /١5( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
.)595/7( وأحمد‎ ,))5١55( (؟) مسلم‎ 


فر فتح الباري /١١(‏ 776). 
62 إكمال المعلم (7/ 507) وانظر: شرح النووي لصحيح مسلم ٠١5 /١5(‏ ه8١١).‏ 
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زينتّ الشعور الأخرى ث الإنسان: 
5 اللحية: يحرم حلق اللحية للرجلء ويجب إطلاقها؛ لقوله يِه «قصوا الشارب». 
وأعفوا اللحى», (وقد تقدمت الأدلة والمسائل المتعلقة بها في سنن الفطرة من كتاب الطهارة). 
قص الشارب: يستحب قص الشارب وإحفاؤه للرجل (وقد تقدم بيان ذلك في سنن 
الفطرة من كتاب الطهارة). 
حلق العانة ونتف الإبط: وهذا أيضًا من سنن الفطرة» وهو مستحب «(انظر: سئن الفطرة 
من كتاب الطهارة). 


شعر الحاجبين: عن عبد الله بن مسعود وَدَلََهُعَنَهُ قال: لعن الله الواشمات والمستوشهات» 
والنامصات والمتنمصات. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله(23. قال الحافظ: 
(«المتنمصة»: التي تطلب النماصء و«النامصة»: التي تفعله. و«الناص»: إزالة شعر الوجه 
بالمنقاش (الملقاط)» ويسمى المنقاش منناصًا لذلكء ويقال: إن النناص يختص بإزالة شعر 
الحاجبين لترفيعهم| أو تسويتهما. قال أبو داود في (السنن): النامصة: التي تنقش الحاجب 


حتى ثْرِ َ 2020 , 


كان البووض:: (وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب. فلا تحرم إزالتهاء 
بل يستحب عندناء وقال ابن جرير: لا يجوز حلق لحيتها ولا عنفقتهاء ولا شاربهاء ولا تغيير 
شيء من خلقتها بزيادة ولا نققص)”(". و«العنفقة»: الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى. 

ويتفرع عن حكم النمص ما يلٍ: 

)١(‏ ما ذكره النووي من جواز إزالة شعر اللحية والشارب للمرأة هو مذهب جمهور العلماء. 
وأفتت به اللجنة الدائمة» ومجمع البحوث الإسلامي» وغيرهما من المجامع الفقهية, باعتبار أن 
هذا من باب إعادة الخلقة لأصلها؛ إذ الأصل أن المرأة لا لحية لما ولا شارب47', والله أعلم. 


.)757/87( والترمذي‎ »)5١79( واللفظ لمسلم» وأبو داود‎ »)75١75( البخاري (0457)» ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)71/1//١(‏ 

(*) شرح النووي لصحيح مسلم .)1١1/١5(‏ 

(:) وقد ذهب ابن حزم والشيخ الألباني إلى حرمة حلقه| تأييدًا لما ذهب إليه الطبري اعتمادًا على ظاهر 
اللغة؛ لأن النمص إزالة شعر الوجه مطلقاء ويمكن الجمع بأن الشعر إذا كان خفيمًا فإنه لا يزالء وإذا 
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و ا الحاجب بالكلية. 


(6) حكم تشقير الحواجب: الذي أفتى به الشيخ ابن جبرين أنه حرام؛ لأنه تغيير الخلق 
الله"'2» وانظر فتوى اللجنة الدائمة في حكم صبغ الشعر""؟. وأما الشبكة الإسلامية فيرون 
جواز ذلك. مالم يترتب عليه غش أو تدليس أو تشبه بالكفار”". 


(؟) إذا قلنا: إن النمص هو إزالة الشعر بالمناص (الملقاط)» فهل يجوز الأخذ منه -يعني 
تقصيره- إذا طال؟ قال النووي: (وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أر فيه شيئًا 
لأصحابناء وينبغي أن يكره؛ لأنه تغيير لخلق الله» لم يثبت فيه شيء فكره. وذكر بعض 
أصحاب أحمد أنه لا بأس بهء قال: وكان أحمد يفعله)7؟'. 
باقي شعور البدن: 

وذلك مثل شعر اليدين والرجلين ونحوهماء فقد رأت اللجنة الدائمة أنه يجوز للمرأة 
أخذ شعر بدنها عملا بالأصل وهو الجواز؛ لأنه لا يوجد دليل يمنع من ذلك7"©. 

وكذلك في حق الرجلء وهذا ما أفتى به الشيخ ابن باز أيضًا"'"» وفي الموسوعة الفقهية 
الكويتية أن ذلك مباح عند المالكية» وخلاف الأدب عند الحنفية”"©» وفي فتاوى الشبكة 
الإسلامية أن ذلك جائز؛ لأنه مسكوت عنه)60, 


- كثف بحيث يشوه صورة المرأة جاز إزالته. الذا قال الشيخ ابن باز: (النمص: هو أخذ الشعر من الوجه 
والناجخين: أما إن كان نينا زائدًا يعتير معله تشويا للخلقة كالشازب واللحية فلا ياس باذ 
ولاحرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها). انظر: فتاوى علماء البلد الحرام (ص78١١).‏ 

.)١7١7ص( انظر: فتاوى علماء البلد الحرام‎ )١( 

(؟) فتاوي اللجنة الدائمة »)2١170/١7(‏ ترتيب الدويشء الفتوى رقم(5415١)»‏ وقد تقدم 
نص الفتوى (ص385). 

(9*) فتاوى الشبكة الإسلامية رقم .)51١!/05()١60605٠0(‏ 

.)591١ /١( انظر: المجموع‎ )5( 

(5) فتاوي اللجنة الدائمة »)١79 /1١1/(‏ ترتيب الدويش الفتوى رقم .)١11/6915(‏ 

)١(‏ 53/2053/18518.ع 632.60 لاطا . ءارالا // :ماما 

(/) الموسوعة الفقهية الكويتية .)٠١٠١ /١4(‏ 

27210 '20011011-1 510771207 جتعع8 2ع 7 ططام. :1272/10 نا 2. داء/2357ة 1207/2.151//:صاطاط( 8) 
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"كك 


ثانيًا: أحكام الزينة 


تقدَّم في حديث ابن مسعود: «لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله». و«التفليج): 
مباعدة الأسنان بعضها عن بعض إظهارًا للصغر وحسن الأسنان.قال النووي: (وهي فرجة 
بين الثنايا والرَّبَاعِيّاتء وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن؛ إظهارًا للصغر وحسن 
الأسنان؛ لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغارء فإذا عجزت المرأة 
كبرت سنها وتوحشت. فتبرّدُها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المظهر» وتوهم كونها صغيرة» 
ويقال له أيضًا: «الوَّشر)» ومنه: «لعن الواشرة والمستوشرة»» وهذا الفعل حرام على 
الفاعلة والمفعول مها لمذه الأحاديثء ولأنه تغيير لخلق الله تعالى» ولأنه 
تقوو اتلس . 
أحكام الأسنان: 

)١(‏ حث الإسلام على الاعتناء بنظافة الفم والأسنان باستخدام السواك (وقد تقدمت 
مباحثه في سنن الفطرة من كتاب الطهارة). 

(؟) يجوز تقويم الأسنان المعوجة» وهذا من باب العلاج» وليس من باب التفليج المذكور. 

(”) إذا كان التفليجح لسبب جاز. قال الحافظ: (قوله: «والمتفلجات للحسن» يفهم منه أن 
المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسنء فلو احتاجت إليه للمداواة مثلّا جاز)(2). 

(4) يجوز حشو الأسنان» وتقويتها بوضع جذور لماء كما يجوز تغطيتها با يسمى 
(طربوش) إذا احتاجت لذلك» وكذلك يجوز وضع (سن) أو (ضرس) بدلا من الزائل» بل 
يجوز كونه من فضة أو ذهب. والأصح بالنسبة للرجل ألا يجعله من ذهب إلا للضرورة» 
وإننا نجد بحمد الله في زماننا ما يغني عنه كالبورسلين» فهو أولى بتركيبه» وأما المرأة فيجوز 


لما بالذهب وغيره. 


.)3١1/١5( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
.)70317/7 - 7لا"‎ /١( (؟) فتح الباري‎ 


5 كا 


زينيّ العين: 

أبياح للمرا التزين لزوجها بوضع الكحلء؛ وقد قال النبي يَكي: «وإن خير أكحالكم 
الإثمد؛ يجلو البصر وينبت الشعد)7(. 

الكحل وعدسات العين: 

)١(‏ لايجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب بكحلها حتى على رأي من يرى جواز كشف 
وجهها؛ لآن ذلك يكون من التبرجء فلا تبديه إلا أمام زوجها وحارمها وأمام النساء كا تقدم. 

(0) هل يجوز للرجل الاكتحال؟ ورد في.فتاوى الشيخ ابن عثيمين: أنه إذا كان 
للتداوي جلي البصر وإنبات الشعر فهو جائز» قال: وأما إن قصد به الجمال والزينة» فهذا 
للنساء مطلوبء وأما الرجال فمحل نظرء وأنا أتوقف فيه» والله أعلم. 

(©) تجميل العين بوضع العدسات الملونة؛ إن كان للزوج فجائز مالم يترتب عليه ضررء وإن 
كان لغير الزوج فلا يجوز؛ لأنه من التبرج» وقد تقدم أنه لا يجوز وصل الرموش يرموش صناعية(". 

(4) وأما الألوان والمساحيق التي توضع على العين؛ فالأصل فيها الإباحة إذا كان بقصد 
التجمل والتزين للزوج. إلا إذا ترتب عليها ضرر فتمنع؛ لأنه ل ضرر ولا ضرار. 

زينح الجسد: 

لوي الوشم: 

عن أبي هريرة وَوَليَهعَنَهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة؛» والواشمة 
وال مستوشمة»7". وعنه يعَيَةعَنهُ قال رسول الله يَكِةِ: «العين حق»» ونهى عن الوشه**). 

قال النووي: («الوَشُم) أن تغرز إبرة أو مسلة أو نجوهما في ظهر الكف أو المعصم أو 
الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة» حتى يسيل الدم, ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو الثورة 
فيَخْضرهء وقد تفعل ذلك بدارات ونقوشء وقد تكثره وقد تقدّلُهه وفاعلة هذا: «واشمة)». 


.)7591/( وابن ماجه‎ »)١59 /8( والنسائي‎ .)١7/61/( رواه أبو داود (7817/4)» والترمذي‎ )١( 
.)١5١١ انظر: فتاوى علاء البلد الحرام (ص‎ )0( 

() البخاري (”0977)» ومسلم ,.)5١70(‏ وأحمد .)١1١77/5(‏ 

() البخاري (0955)., وأحمد .)7١9/5(‏ 
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ثانيًا: أحكام الزينة 


والمفعول بها: «موشومة»». فإن طلبت فعل ذلك فهي: («مستوشمة»؛ وهو حرام على الفاعلة 
والمفعول بها باختيارها والطالبة له» وقد يفعل بالبنت وهي طفلة» فتأثم الفاعلة ولا تأثم 
البنت؟ لعدم تكليفها حينئذ)0". 

قلت: وقد ظهر في الآونة الأخيرة رسوم ترسم على الجلد ولا يكون ذلك بغرز إبرة 
ونحوهاء فيا حكم هذه الرسوم؟ 

أقول: إن نظرنا إلى معنى الوشم لغة» فهذه لا تدخل في الوشم؛ وإن نظرنا إلى أنه تغيير 
لخلق الله ففيه نظر» والذي يترجح -والله أعلم- أنه ليس من هذا الباب» شريطة ألا تظهر 
به أمام الأجانب. قال الشوكاني: (وقيل: وهذا -يعني النهي المذكور في الحديث- إنما هو في 
التغيير الذي يكون باقيّاء أما ما لا يكون باقيًا؛ كالكحل ونحوه من الخضابات» فقد أجازه 
مالك وغيره من العلماء)(). 

تنبيه: هناك نوع آخر من هذه الرسوم لا يدوم لكنه يبقى زمًا طويلا قد تصل مدته إلى 
ستة أشهر أو سنة؛ فهذا اجتنابه أولى؛ لأنه شبيه بالدائم» وقد أفتى الشيخ 
ابن جبرين بعدم جوازه”". 

فصل: في حكم إزالة الوشم: 

قال النووي نقلا عن أصحابه الشافعية: (فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته؛ وإن م 
يمكن إلا بالجرح» فإن خاف منه التلف أو فواتَ عضوء أو منفعة عضوء أو شيئًا فاحشًا في 
عضو ظاهر؛ لم تجب إزالته» وإن لم يخف شيئًا من ذلك ونحوه لزمه إزالته» ويعصى بتأخيره» 
وسواء في هذا كله الرجل والمرأة» والله أعلم)9». 

0( الخضاتب: 

أما خضاب الشيب؛ وهو تغيير لون الشعر بحمرة أو صفرة» فقد تقدَّم بيانه. 


.)3١5/١5( شرح النؤوي لصحيح مسلم‎ )١( 
.)757 /5( نيل الأوطار‎ )0( 


(*) فتاوى علماء البلد الحرام (دص8١١١).‏ 
(4) شرح النووي لصحيح مسلم .)3١35/١5(‏ 


نض 


وأما خضاب اليدين والرجلين؛ فالذي أفتى به العلماء أنه جائز في حق المرأة» لكنه لا 
يجوز للرجل إلا للتداوي. قال الحافظ: (وأما خضب اليدين والرجلين؛ فلا يجوز للرجال 
إلا في التداوي)١2.‏ وقال صاحب عون المعبود: (وأما خضب اليدين والرجلين؛ فيستحب 
في حق النساءء ويحرم في حق الرجال إلا في التداوي. كذا في المرقاة)”"©. 

قال النووي: (أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء؛ فمستحب للمتزوجة من النساء؛ 
للأحاديث المشهورة فيه» وهو حرام على الرجالء إلا لحاجة التداوي» وتما يدل على تحريمه 
قوله يَكِِةِ في الحديث الصحيح: «لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال». 

ويدل عليه الحديث الصحيح عن أنس رَعَآئهَْنهُ أن النبي يله «نبى أن يتزعفر الرجل»7 ": وما 
ذاك إلا للونه» لا لريحه؛ لآن ريح الطيب للرجال محبوب. والحناء في هذا كالزعفران)”*؟. 

قلت: اتفق الفقهاء على جواز الاختضاب للتداوي؛ لخبر سلمى مولاة النبي كك أنه َكل 
كان إذا اشتكى أحدٌّ رأسَه قال: «اذهب فاحتجم»» وإذا اشتكى رجلّه قال: 
«اذهب فاخضبها بالحناء)27'. 

مسألة: حكم عمليات التحميل: 

قال ابن عثيمين: (التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث وغيره» وهذا لا 
بأس به ولا حرج فيه؛ لأن النبي كَكدِ أذن لرخل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفًا من ذهب. 
والنوع الثاني: هو التجميل الزائد» وهو ليس من إزالة العيبء بل لزيادة الحسن» وهو محرّم لا 
يجوز؛ لآن الرسول يَكَِةِ لعن النامصة والمتتمصة. والواصلة والمستوصلة:؛ والواشمة 
والمستوشمة؛ لما في ذلك من إحداث التجميل. الكمالي الذي ليس لإزالة العيب)0©. 
)١(‏ فتح الباري .)7517/١١(‏ 


20)»0 عون المعبود .)١17*/11(‏ 
)0 البخاري (06855) ومسلم ١(‏ )0 وأبو داود (9/ا١5).‏ والترمذئي .)581١6(‏ 


(82)ا لمجموع .)595/١(‏ 
0( الطبراني في الكبير (5 59/8:/7). وحسّنه الألبان في صحيح الجامع (57171): وفي إسناده عبيد الله 


() فتاوى علاء البلد الحرام (ص188١).‏ 


احرف 


زينم الطيب: 
أ عب السب اللريؤال والنجايت زلا انه ير نل ازا الا رن دو ينا ميقن 


ف زداسية ليقن" .: ومعنى «وَييص»): لمعان. 

قال ابن بطال: (يؤخذ منه أن طيب الرجال لا يجعل في الوجه» بخلاف طيب النساء؛ لأنهن 

يطيبن وجوههنء ويتزين بذلك» بخلاف الرجالء فإن تطيب الرجل في وجهه لا يشرع؛ 

1 - ا 
وأما الدليل على حرمة بروز المرأة من بيتها متطيبة؛ فقد ثبت في الحديث عن أبي موسى 

الأشعري وعَليَهُعَنَُ أن النبي كَككِةٍ قال: «أيه| امرأة استعطرت» فمرت بقوم ليجدوا ريحها؛ فهي 

زانية)”"©» وعن زينب امرأة ابن مسعود صَعَلِدَعََْا أن النبي َك قال: «إذا شهدت إحداكن المسجد: 

فلا تمس طيبًا»”؟. وبناء على ذلك فيجب عل المرأة إزالة ما علق بها من طيب إذا أرادت الخروج. 
)١(‏ ورد في الحديث عن أبي هريرة وَعَآنَهُعَنهُ أن رسول الله كَل قال: «طيب الرجال: ما 

ظهر رِيحُّه وخفي لونه» وطيب النساء: ما ظهر لونه وخفي ريحه»7". 
قال المناوي في (فيض القدير): («وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه)» أي: عن 

الأجانب -كالزعفران- ولهذا حرم على الرجال المزعفرء قال البغوي: قال سعد: أراهمم 

.)١5٠ /0( والنسائي‎ »)١١40( البخاري (09377): ومسلم‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)7557/١١(‏ 

(*) حسن: رواه أبو داود (5117)» والترمذي (7787), والنسائي (8/ ,)١657‏ وأحمد (517/5). 
والحاكم (7947/5)» وصحّحه ووافقه الذهبي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(5:) مسلم (57 5)» والنسائي (8/ ))١66‏ وأحمد (/2)2. 

)6( حسن لغيره: رواه أبو داود ,))5١!/5(‏ والترمذي (/7/410ا؟). والنسائي (8/ ١).من‏ حديث 
أبي هريرة» وفيه ضعف لكن له شواهد؛ فقد رواه الترمذي (71788) من حديث عمران بن الحصين 
وفيه انقطاع» وله شاهد من حديث أنس رواه البيهقي في شعب الإيهان (7/ )١179‏ والطبراني والضياء. 
قال الميئمي: رجاله رجال الصحيح. والحديث صحّحه الألبان في صحيح الجامع (07”87557). 


ارم 


ثانيًا: أحكام الزينة 


حملوا قوله: «وطيب النساء» على ما إذا أرادت الخروجء وأماعند زوجها 
فتطيب با شاءت)()2, 

(0) يجوز للمرأة أن تعطر زوجها؛ الحديث عائشة السابق» ولما ثبت عنها أيضًا وََدْعَتَهَا 
قالت: «كنت أطيّب رسول الله يك لإحرامه قبل أن يحرمء وله قبل أن يطوف بالبيت»2(7. 

لكن إن تعلق بيدها أو ببدنها شيء من هذا الطيب وجب إزالته ى) تقدم. 

(") يكره رد الطيب لمن عرض عليه؛ لما ثبت أن أنس وَيهََنهُ: كان لا يرد الطيب» وزعم 
أن رسول الله يَكلبِدِ كان م انا 

وعن أبي هريرة وَعَإِيِهعَنَهُ رفعه: «من عرض عليه طيب فلا يرده؛ فإنه طيب الريح» خفيف 
المحمل»247, وثبت هذا الحديث عند مسلم بلفظ: «ريحان)00) بدلا من «طيب». 

(5) يحرم على المرأة استعمال الطيب والكحلء والتحلي بالذهب مدة إحدادها على الميت» 
وقد تقدم ذلك في آخر باب الطلاق. 

(5) يحرم وضع الطيب في حالة الإحرام على الرجال والنساء» وقد تقدمت هذه المسألة 
في أبواب الحج. 

() العطور الكحولية لا يجوز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول فيها كبيرة» وقد أفتت 
بذلك اللجنة الدائمة» وتقدم بيان ذلك في كتاب البيوع» والله أعلم. 


58 زينم الحلي: 
يباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة؛ وبجميع أنواع الحلي؛ سواء كان محلقًا أو لا0©. 


.)7585 /5( فيض القدير‎ )١( 

(؟) البخاري (09477)» ومسلم »)١189(‏ وأبو داود (1746).» والنسائي (1737//5)» وابن ماجه (59757). 

(*) البخاري (06974). والترمذي (71/894)., وأحمد (7/ 177). 

(5) أبو داود (7/ا/9)» والنسائي (8/ .)١189‏ وأحمد (؟/ .)07١‏ 

(6) مسلم (51691). 

(5) لا أعلم خلاقا بين العلماء في ذلك, وأما ما ذهب إليه شيخنا الألباني بتحريم الذهب المحلق على النساء» 
فقد رد عليه الشيخ إسماعيل الأنصاريء والشيخ مصطفى العدوي في كتابه المؤنق في إباحة الذهب 
المحلق» وهذا ما ذهبت إليه اللجنة الدائمة أيضاء أعني: إلى إباحته. 
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وأما الذكور فيحرم عليهم الذهبء سواء كان هؤلاء 0000 
للرجل التختم بخاتم الفضة؛ فعن علي وََآيهعَنهُ قال: أخذ رسول الله يَكِِ حريرًا بشاله» 
وذهبًا بيمينه» ثم رفع بها يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي»»؛ زاد 
ابن ماجه: «حل لإناثهم»2"20. 


وتمايدل على إباحة الذهب المحلق للنساء: 

)١(‏ عن عبد الله بن عمرو رَعَدَعَنَْا أن امرأة أتت رسول الله يَكِيةِ ومعها ابنة لماء وفي يد 
ابنتها مَسَكّتانَ غليظتان من ذهب. فقال لا: «أتعطين زكاة هذه؟» قالت: لاء قال: «أيسرك 
أن يسورك الله بها يوم القيامة سوارين من نار؟)”©. ومعنى «مسكتان»: سواران كما جاء 
مصرحًا به في بعض الروايات. ووجه الدلالة: أن النبي يك م ينكر عليها لبسها السوارين» 
وإنما أنكر عليها عدم تأدية زكاة السوارين. 

(؟) وسئل القاسم بن محمد: إن ناسًا يزعمون أن رسول الله يَكهِ مى عن الأحمرين: 
العصفر والذهبء فقال: كذبوا والله» لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات» 
وتلبس خواتم الذهب”" 

(؟) وعن عائشة وََآِيَهعَنَا قالت: أهدى النجاشي إلى رسول الله يَكةِ حلقة فيها خاتم 
المبا يصويو لس 
وإنه لمعرض عنه- ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال: «تحلي بهذا يا بنية»47). 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)5٠51(‏ والنسائي (8/ »)١1١‏ وابن ماجه (7040)؛ وصحّحه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع (7715). 

(؟) حسن: رواه أبو داود »)١577(‏ والترمذي (/5717). والنسائي(7/8/0). 

() رواه البخاري معلقًا »)77٠0 /٠١(‏ ووصله ابن سعد في الطبقات (8/ )7٠١‏ بإسناد حسن. 

(5) حسن: رواه أبو داود (5775). وابن ماجه (5 755), وأحمد (7/ »)١١9‏ وابن أبي شيبة (4/ 576). هناك 
أدلة أخرى كحديث: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فجعلن يلقين من أقرطتهن وخواتمهن. وفي 
رواية: قلائدهن. وفي رواية: تلقي القلب أي السوار. وحديث هلكت قلادة لأسماء» وحديث: «أتي النبي 
بقلادة فيها ذهب وخرز فأمر بالخرز فنزع»» ومعلوم أن أشهر زينة النساء هي (الخاتم) و(القلادة) 
و(السوار) و(الخلخال) ونحوهاء فلو كان فيها أدنى منع لنقل نقلا واضحا؛ لأنه ما يحتاج إليه جميع النساء. 


يحرفى 


ثانيًا: أحكام الزينة 


وأما الأحاديث التي وردت بالنهي عن الذهب للنساءء فقد حملها العلماء على أن المقصود 
به ذهب ١‏ يؤد زكاته. أو كان للمباهاة والمفاخرة. قال الإمام البخاري: [باب الخاتم للنساء. 


وكان على عائشة خواتيم الذهب](2©. 

قال ابن دقيق العيد: (وإذا تقرر هذا؛ فالنهي عن خاتم الذهب أو التختم به لمحتص 
بالرجال دون النساءء فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء)0©. 

قال النووي: (وأما النساء فيباح للهن لبس الحرير وجميع أنواعه. وخواتيم الذهب. 
وسائر الحلي منه ومن الفضة» سوءء المزوجة وغيرها. والشابة» 
والعجوزء والغنية» والفقيرة)7". 

قال ابن قدامة: (ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت 
عادتهن بليسه؛ مثشل: السوارء والخلخالء والقرطء والخاتم. ومايلبسنه على 
وجوههن.ء وفي أعناقهن» وأيديين» وأرجلهنء وآذانمن وغيره. فأما مالم تجر عادتبن 
بلبسه؛ كالمنطقة وشبهها من حلي الرجال فهو محرم» وعليها زكاته ى) لو اتخذ الرجل 
لنفسه حلي الذهب)7*). 
حكم ثقب أذن البنت: 

اختلف العلماء في جواز ثقب الأذن للبنت من أجل التحلىي؛ فذهب الشافعية إلى عدم 
جواز ثقب الأذن» وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز ذلك» وهذا هو القول الراجح؛ لما ثبت 
أن النبي ككِةِ أمر النساء بالصدقة» فجعلت المر أة تلقي خز صا وسخاس!”. 

فهذا يدل على أن النبي يك علم بتحليهن في آذانهن ولم ينكر عليهن ذلك. 


.)112١/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)7١117/١١( فتح الباري‎ )0( 


هر شرح صحيح مسلم .)"١/1١5(‏ 
() المغني (؟/005). 
0( البخاري (4515)). ومسلم (6)). 


خرف 


ثانيًا: أحكام الزينة 


)١(‏ التختم بالفضة: يجوز للرجل أن يتختم بخاتم الفضة؛ فقد ثبت عن أنس وَئهُعَنَه 
قال: «اتخذ النبى يَكِهِ خاتما من فضة» نقشه: محمد رسول الله»» فكأني أنظر إلى وبيص أو 
السلاسل والأساور ونحوها مما هو زينة النساء؛ لأنه فيه تشبه مبن. 

(5) التحتم بخاتم الحديد: 

ع عي 5 5 ع ع ع 

اختلف أهل العلم في هذه المسألةٍ: فيرى الأحناف أن التختم بالحديدٍ محرمٌ في حت 
الرجالٍ والنساء(". وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التختمَ بالحديدٍ والنحاس والرصاص 
مكروةٌ للرجالٍ والنساء”". وعند الشافعية يباح التختمٌ بالحديدٍ أو النحاس”؟. 

وحجة المانعين حديث عبد الله بن عمرو يَيَلِتََعََْا أن النبي يَكِةِ رأى على بعض أصحابه 
خاتما من ذهب. فأعرض عنهه» فألقاه» واتخذ خاتمًا من حديد» فقال: «هذا شرهء هذا حلية 
أهل النار»» فألقاه» فاتخذ خاتمًا من وَرِق»ء فسكت عنه”*2. ومعنى «الورق»: الفضة. ورجّح 
هذا المذهب: الشيخ الألباني والشيخ عبد المحسن العباد. 

وحجة المجوزين: ما ثبت في الصحيحين أن النبي كَلةٍ قال لرجل: «التمس ولو 
خاتما من حديد». قال الحافظ: (استدل به على جواز لبس خاتم الحديد. ولااحجة 
فيه؟ لآنه لا يلزم من جواز الا تحاذ جواز اللبس» فيحتمل أنه أراد وجوده 
لتنتفع المرأة بقيمته)”''2. 

.)١76 والنسائي (م/‎ »277١14( وأبو داود(5١61؟7). والترمذي‎ ))1٠١917( البخاري (081/7)) ومسلم‎ )١( 
.)757/٠١( (؟) الجوهرة النيرة (؟1/١780)» والحداية مع تكملة شرح القدير‎ 

() الفواكه الدواني (7/ 5 ٠‏ 5)» وكشاف القناع (7737/5). 

(5) أسنى المطالب .)77/8/١(‏ 

(5) رواه أحمد .)35١١117/4177*/7()71١/1(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)٠١7١(‏ وإسناده حسن» 

وصحّحه الشيخ الألباني لشواهده. وأنكره عدد من نقاد الحديث؛ قال النسائي: منكر» وقال الترمذي: 

غريبء وقال ابن الجوزي: لا يصح. وضعفه ابن عبد البر والنووي وابن رجب وغيرهم» 


وينظر للفائدة: 265150953 مذام.0 3ع طا ذاه اك /طنا/ممء. طخعع لطاناطهة//:مخاط 
68 فتح الباري .)33777/١١(‏ 
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ثانيًا: أحكام الزينة 

ورجح هذا المذهب: الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين”'". 

قلت: والمقصود به الحديد الصرف الذي لا يخالطه غيره كما أشار إلى ذلك 
الحافظ في الفتح”"). 

(9) موضع لبس الخاتم للرجل: يكره للرجل لبس الخاتم في الإصبع الوسطى أو 
السبابة؛ لما ثبت عن علي بن أبي طالب وََِتْعَنُ قال: «نهاني رسول الله يَكِ أن أتختم في إصبعي 
هذه وهذه»» وأشار إلى السبابة والوسطى!". 

قال النووي: (وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصرء وأما المرأة 
فإنها تتخذ خواتم في الأصابع كلها)”*). 

(؟) يجوز للرجل استخدام الذهب للضرورة؛ لما ثبت عن عرفجة بن أسعد: أنه 
أصيب أنفه يوم الكُلاب في الجاهلية» فاتخذ أنفًا من وَرِقء فأنتن عليه فأمر النبي يك أن 
00( 


. ومعنى «ورق»: فضة. و«الكلاب»: موضع كان فيه يومان من 
أيام العرب المشهورة» وقيل: هو موضع بين الكوفة والبصرة:؛ كانت فيه 
وقعة ف الجاهلية. 

قلت: حيث أبيح هذاء فإن) يباح عند الضرورة؛ فإن وجد غير الذهب لم يبح للرجل 
استعماله» وأما النساء فهو مباح لهن» سواء كانت ضرورة أم لا. 

زيني البيوت: 
)١(‏ كراهية ستر الجدران: 
عن عائشة وَدَِدَُعَنَا أن النبي كَل قال: «إن الله لم يأمرنا أن تكسو الحجارة والطين»0©. 


اماعئع” ً 


.)١76 /5( فتاوى إسلامية (5/ 7560)» والشرح الممتع‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() مسلم .)7١١18(‏ وأبو داود (5770). والترمذي .)١7285(‏ والنسائي في الكبرى (00) وابن ماجه 
2,20 وليس عند مسلم ذكر السبابة. 

(54) شرح صحيح مسلم .)7١/١5(‏ 

(5) أبو داود (5777)» والترمذي (177/0)» والنسائي (8/ .)١77*‏ وصحًّحه الألباني. 

(1) مسلم »)5١١5(‏ وأبو داود .)5١67(‏ 


سا 


قال النووي: (فاستدلوا به على أنه يمنع من ستر الحيطان» وتنجيد البيوت بالثياب» وهو 
منع كراهة تنزيه لا تحريم» هذا هو الصحيحء وقال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي من 
أصحابنا: هو حرام» وليس في هذا الحديث ما يقتضي التحريم؛ لأن حقيقة اللفظ أن الله تعالى 
لم يأمرنا بذلك» وهذا يقتضي أنه ليس بواجب ولا مندوبء ولا يقتضي التحريم)(2. 

(0) اتخاذ السرير: 


عن عائشة ووَزَنَهعَنَا قالت: كان رسول الله يِه يصلٍ وسط السريرء وأنا مضطجعة بينه 
وبين القبلة» تكون لي الحاجة» فأكره أن أقوم فأستقبله» فأنسل انسلالا". 

قال ابن بطال: (فيه جواز اتخاذ السرير والنوم عليه» ونوم المرأة ببحضرة زوجها)”". 

(6) الفرُّش للرجل وللمرأة: 

عن جابر بن عبد الله رَيَوَليَدَعَنعَا أن رسول الله يَكِْةِ قال له: «فراش للرجلء وفراش للمرأة» 
والثالث للضيف. والرابع للشيطان)”*). 

قال النووي: (قال العلماء: معناه أن ما زاد عن الحاجة فاتخاذه إن| هو للمباهاة والاختيال 
والالتهاء بزينة الدنياء وما كان بهذه الصفة فهو مذموم» وكل مذموم يضاف إلى الشيطان؛ 
لأنه يرتضيه ويوسوس له ويحسنه ويساعد عليه» وقيل: إنه على ظاهره. وإنه إذا كان لغير 
حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل» كا أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يَذكر الله 
تعالى صاحبه عند دخوله عشاء. 

وأما تعديد الفرش للزوج وللزوجة فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش 
عند المرض ونحوه وغير ذلك» واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزم النوم مع امرأته. وأن له 
الانفراد عنها بفراش» والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض 
وغيره كما ذكرناء وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبّاء ولكنه بدليل آخرء والصواب في 


.)81١//5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)57/5( واحمد‎ .))0١1( ومسلم‎ 0) ١( هه البخاري‎ 


(5) مسلم (232685» وأبو داود .)5١57(‏ والنسائي (5/ .)١16‏ 


طرف 


ثانيًا: أحكام الزينة 


النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر ني الانفراد فاجتاعههما في فراش واحد 
أفضل» وهو ظاهر فعل رسول الله يَكِِ الذي واظب عليه مواظبته يَِهِ على قيام الليل» فينام 
معهاء فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركهاء فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب 
وعشرتها بالمعروف. لاا سيما إن عرف من حاها حرصها على هذاء ثم إنه لا يلزمه من النوم 
معها الجماع والله أعلم)7©. 

() اتخاذ الصور: 

عن أب طلحة يََِتَهعَنَهُ قال: قال النبي وَكّ: «لا تدخل الملائكة بينَا فيه كلب ولا تصاوير»7". 

وعن عبد الله بن مسعود يَدَنََعَنَهُ قال: سمعت النبي وَل يقول: «إن أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون»7". 

وعن ابن عمر رََآِيَدَعَنْهَا أن رسول الله َك قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعبذبون 
يوم القيامة؛ يقال لهم: أحيوا ما خلقتم»”*). 

قال النووي: (قال العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم» وهو من الكبائر؛ 
لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد» وسواء صنعه با يمتهن أم بغيره'”'» فصنعه حرام بتكل 
حال؛ لأن فيه مضاهاة خلق الله» وسواء كان في ثوبء أو بساطء أو درهمء أو دينار» أو قَأْسء 
أو إناء» أو حائط» أو غيرهاء فأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه 
صورة حيوان؛ فليس بحرام)(©. 

قلت: ولا بد من التفرقة في الحكم الشرعي بين صناعة الصور واتخاذ الصورء فمثلا 
صناعة الصورة على الدرهم والدينار وغيرهما محرمة كما ذكر النوويء ولكن يباح 


60 شرح صحيح مسلم (/2. 
6 البخاري (6954)» ومسلم (5 )١ ٠‏ وأبو داود :))5١66(‏ والترمذي »2)358٠١5(‏ وابن ماجه (589"), 


(9) البخاري »)6946٠0(‏ ومسلم .2321١9(‏ والنسائي (5/6>)). 

(5) البخاري )09161١(‏ (6568/). ومسلم ))5١١8(‏ والنسائي (8/ 6١5؟).‏ 
(6) سيأت ذكر الخلاف في صناعة ما يمتهن. 

(5) شرح مسلم للنووي .)8١/١5(‏ 


يخرف 


استخدام هذه الدراهم والدنانير للضرورة والحاجة. وأيد الحافظ ابن حجر العسقلاني 


هذا الرأي ف فتح النادع 07 
أحكام التصاوير والتماثيل: 

- تنقسم الصورة إلى صورة مؤقتة؛ كالصورة في المرآة» وإلى صورة دائمة لا تزول؛ 
وذلك مثل التهاثيل» والنقش على الجحوائط والثياب وغيرهاء وهذه (الدائمة) تنقسم إلى 
قسمين: ذات ظل؛ وهي التي يكون لها ملمسٌ وبرورٌ كالتماثيل» والثانية: مثل النقش والرقم؛ 
فيقال لها: (لا ظل لها)ء ويلاحظ هنا أن التحريم الوارد إنما هو على الصور الدائمة؛ سواء 
كانت ذات ظل أو لا ظل هاء وأما الصور المؤقتة كصورة المرآة فلا يدخلها التحريم 

(؟) الصورة قد تكون لذوات الأرواح؛ كالإنسان والطيور والحيوان» وقد تكون لغير 
ذوات الأرواح؛ كالأشجار والزهورء وكذلك المصنوعات البشرية؛ كصورة المنزل 
والسيارة» وكذلك صور الطبيعة؛ كصورة الشمس والقمرء فالأحاديث المحرمة إنما حرمت 
ذوات الأرواح؛ لما ورد في الحديث: «من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها 
الروح» وليس بنافخ)”'2. فخص النهي بذات الأرواح. 

وأما صورة ما لاروح فيه فقد ثبت عن ابن عباس رمعا أنه بى المصور عن التصويرء 
ثم قال له: إن كنت فاعلًا فصور الشجر وما لا روح فيه©. 

() إذا غبت معالم الصورة؛ بأن يقطع الرأس جاز اقتناؤها؛ لما ورد في حديث عائشة 

يَإَْدَعَنْهَا عن النبي ولد قال: «أتاني جبريل نامك فقال لي: أتيتك البارحة» فلم يمنعني أن 
أكون دخلت إلا أنه كان على البيت تمثال» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت 
كلب. فمّر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرء ومر بالستر فليقطع. 
فليجعل منه وسادتين توطآن» ومر بالكلب فليخرج..)!24 الحديث. 


.)0785 /١١( فتح الباري‎ )١( 

() البخاري (094577)» ومسلم ».235١1١١(‏ والنسائي (6/4١5؟).‏ 

(9) التخريج السابق. 

(4) صحيح: رواه أبو داود »2)5١5/(‏ والترمذي )١807(‏ ومالك في الموطأ (7/ 774)؛ وصحّحه الشيخ 
الألبانٍ في صحيح الترغيب (7055). 


فى 


ثانيًا: أحكام الزينة 


(5) في الحديث السابق دليل لما ذهب إليه الجمهور الذين يرون أن تحريم التصوير عام؛ 
فيها له ظل» وفيا ليس له ظل» ووجه الدلالة من الحديث أنه أمر بالستر أن يقطع» ومعلوم أن 
الستر فيه صور منقوشة وليست مجسمة» وهذا هو الرأي الراجح» وهو قول الشافعية 
والحنابلة والحنفية» وخالف في ذلك المالكية إذ قالوا بتحريم ماله ظل» وكراهة ما لا ظل له. 

(5) صناعة الصور المجسمة محرمة عند جمهور العلماء» ويستثنى من ذلك لعب الأطفال 
للبنات وللبنين» ولكن يلاحظ أن تصنع هذه اللعب بطريقة لا تكون فاتنة» تثير الغرائز ولا 
تكون بطريقة تخل بالآداب والأخلاق, فإن كانت بهذه المنزلة فيحرم صناعتهاء والله أعلم. 

(5) والراجح كذلك حرمة صناعة الصور المجسمة حتى لو كانت من مادة لا تبقى 
كثيرًا؛ كصناعتها من الحلوىء أو الطين» أو ما يسرع إليه الفسادء وهذا مذهب الحنفية» 
وجمهور المالكية» والشافعية» والظاهر من مذهب الحنابلة. 

(0) اختلف العلماء (المعاصرون) في حكم التصوير الفوتوغرافي؛ فذهب أكثرهم إلى 
تحريم الصورة الفوتغرافية إلا ما دعت إليه الحاجة والضرورة؛ كصورة الهوية وجواز السفرء 
وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمها الله» وأفقتت به اللجنة الدائمة» 
مستدلين على ذلك بعموم الأدلة في تحريم التصوير» وذهب الشيخ ابن عثيمين إلى جوازه؛ 
معلا ذلك بأنه حبس للظلء وليس مضاهاة لخلق الله فالمصور ليس عنده تخطيط أو تشكيل؛ 
بل سلط الآلة فانطبع بالصورة خلق الله على الصفة التي خلقها الله. 

والراجح هو القول الأول؛ لأن علة التحريم لا تنحصر في المضاهاة لخلق الله فقط. بل هناك 
علل أخرى» ويكفي عموم الأحاديث الدالة على تحريم دخول الملاتكة إذا وجدت الصورة. 

(6) يجوز استخدام الفرش والسجاجيد التي فيها صور إذا كانت توطأ وتمتهن» 
دون أن تعلق. وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

(9) يجوز استخدام الإنسان الآإلي بشرط أن يكون مقطوع الرأسء فإن كان غير مقطوع 
الرأس وله فيحرم استخدامه؛ لعموم الأدلة المحرمة لاستخدام الصور. 

)9١(‏ الراجح عدم جرواز الاحتفاظ بالصور للذكرىء ويجوز الاحتفاظ بالصور 
التي تستخدم للضرورة. 


خرف 


ثانيًا: أحكام الزينة 


)١١(‏ لا يجوز اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة؟؛ لما فيه من العبث وإضاعة المال» وقد 
يفضي اقتناؤها إلى الشرك2(7©. 

)١0(‏ يحرم تعليق الصور ذوات الأرواح في بيوت الله تعالى؛ لما في ذلك من التشبه بعباد 
الصور والأوثان» ولعموم الأدلة المحرمة لاتخاذ الصورء وأن الملائكة لا تدخل بينَا فيه 
كلب ولا صورة. 

)١1‏ يجوز التصوير إذا كانت هناك ضرورة تبيحه؛ كالتصوير من أجل التعليم. أو إذا 
كانت هناك فائدة لا تتيسر إلا بالتصويرء وكذلك الأمر في جواز استخدام الصور كوسيلة 
إعلامية» )ا يجوز استخدامها ني المجال الأمني وكشف الجرائم ومراقبة السير والحوادث. 

)١15(‏ مذاهب العلماء في الصور النصفية؛ كأن يكون بدن بلا رأسء أو رأس بلا بدن: 

فمذهب المالكية الجواز.» وهو مذهب الحنابلة» وعند الشافعية اختلفوا فيا إذا كان 
المقطوع غير الرأس وقد بقي الرأس» والراجح عندهم في هذه الحالة التحريم» أي أن الصورة 
إذا قطعت من أعلاها -يعني قطع رأسها- فهي جائزة؛ للحديث السابق» وأما ما قطع من 
أسفلها وبقي رأسها فهي غير جائزة؛ لعدم ورود نص على ذلكء ولأن الرأس صورة. 

قال الحافظ: بعد ذكر قطع رأس التمثال في الحديث السابق: (في هذا الحديث ترجيح قول 
من ذهب إلى أن الصورة التي تمنع الملائتكة من دخول البيت الذي هي فيه: ما تكون فيه 
منصوبة باقية على هيئتهاء أما لو كانت ممتهنة» أو كانت غير ممتهنة لكنها غَيّر هيئتها؛ إما بقطع 
رأسهاء أو بقطعها من نصفها فلا امتناع)”"). 

قلت: الراجح ما ذهب إليه الشافعية؛ لأن الحديث نص على قطع الرأس فحسب. فإذا 
بقيت الرأس بقيت الصورة» وإذا قطعت فقد تغيرت ملامحهاء ومما يؤيد هذا الرأي ما ثبت 
عن ابن عباس يَبعََتَةعَنْا قال: الصورة الرأسء فإذا قطع فلا صورة7"» وثبت ذلك مرفوعًا. 


)١(‏ نقلا من فتاوى علاء البلد الحرام (ص5917). 
(9) رواه ابن أبي شيبة (60/ .)7٠١8‏ والبيهقي في السنن /٠7١(‏ 0 وصحح إسناده الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١97١(‏ 


ى”7, 


والكفارات والندور 


١-من‏ حيث الانعقاد ولزومه وعد مد: 


كناب الايمان: 
(توكيد الشيء بذك رمعم بصفة مشخصوصة ).. 


١-يمين‏ اللشو: "-اليمين الغموس: 
والمراد به أمران: 
١‏ ما يجري على اللسان من 
غير قصد اليمين ك: ملا والله» 
و«بلى والله.. هذه الدار وهو يعلم أنه 
"- أن يحلف على ما يظنه 0 ١‏ 
صحيهًا فيظهر بخلاق ما حمكمها: 
حلف سواء في النقي , ن كياشر التنوب خاصة 
ك: ملا والله وما كلمت ضشلاناء هي من كياثر لتنوب 
ك: «دوالله لقد كلمت ففخلانًا ٠‏ 
وهو لم يكلمه. 
حكمها: 


لا اثم فيها ولا كقارة. 


الحال أو في الماضي نفيًا أو 


والله لن أصوم أو والله 


أو والله لأتركن الغيبة 


لاشربن الخمر. 
وجب عليه الوفاء وبر حرم عليه الوفاء وبريمينه 
يمينه. فإن حنث أثم ووجب عليه الحنث والكفارة. 


هي اليمين الكاذبة قصدًا في 


إثبانًا. كقوله: والله لقد دخلت 


؟-اليمين المتعقدة: 
وهي اليمين على امر مستقبل 
ممكن بأن يفعله أو لا يغمله 
ويمزم قلبه على ذلك. 


١-حكمها:‏ 
تجب فيها الكفارة إدا حنث في 
يمينه بالاتفاق وآما حكم الحنث 


كآن يقول: والله لأصلين الضحى 
أو والله 0 ألتفت في الصلاة 
استحب نه الوفقاء وبر يمينه وكره 
له الحنث. 
فإن حنث وجبت عليه الكفارة. 


"-شروطها: 
١‏ أن يكون الحائف بالفًا عاقلا 
مشتارًا . 
"- أن يقصد اليمين ويعقد عليها قلبه 
؟- أن يكون يمينه بالنه أو أسماته أو 
صقاته. 
+ أن يتلفظ باليمين. 
0 أن يكون المحلوف عليه أمرًا 


١-صيغة‏ القسم الحقيقي. 
وهي ما يقصد بها تمظيم المقسم 
به: 
ولا بقسم إلا بالله او بأسمائه أو 
بصفاته وت تمل 1 على أدارة القصم. 
والمقسم يه والمقسم عليه . 


-سكصده: 
١‏ اتفق الفقهاء على مشروعية القسم 
بالله وتحريم الحلف بغير الله. 
"- الحلف بغير الله محرم وشرك ولا 
تنعقد يه اليميسن ولا كفارة فيها بل عليه 
عنيها: 
أن يوحد الله. 


5-إن حاض على فعل مباح أو 
تركف كان يقول: والله لن انام 


كان يقول والنه لن أصلي الوتر 


أو وائله لألتفت في الصلاة. 
كره له الوفقاء وبر يمينه. 
واستحب له الحنث والكفارة. 


القيلونة أبيح له الوفاء أو الحنث 


"ما خرج مخرج 
الشرط والبجزاء: 
ويدخل فيه: يمين النذر 
ويمين الطلاق ويمين 
العتاق ويمين الحرام ويمين 
الظهار مثاله أو يقول: إن 
فملت كذا فزوجتي طالق. 
أو فزوجتي على حرام 
ونحو ذلك . 


حكمف: 
إن كان مقصودهء بذلك عدم الشرط وعدم الجزاء وإنما 
علق الشرط بالجزاء ليمتنع وجودها كأن يقول: إن لم 
أفعل كذ! وكذا فامرأتي طالق. 
نهو لا يريد الطلاق وإنما يؤكد على نفسه بوقوعه لكي 
يغهل ما اشترطه على نفسه . 
فمتى كان الشرط المقصود حضًا على فعل أو منعًا منه 
أو تصديقًا لخبر أو تكذيبًا. كان الشرط مقصود العدم 
هو وجزاؤه. 


فيكون حكمه حكم اليمين يكفرها. 


أولا: الأيْمان 


معنى الأيمان: 
َه جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة: اليد. وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه علي يمين صاحبه"'". 
وشرعًا: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله" "2 ويعرّفه بعض الفقهاء بقوله: عقد قَوِيَّ 
به عزم الحالف على الفعل أو الترك0". وقال ابن عثيمين: (تأكيد الشيء بذكر معَظّم 
بصيغة مخصوصة)4!0'. 
_ مشروعية اليمين: اليمين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما (الكتاب): فقد أمر الله نبيه وَل بالحلف في ثلاثة مواضع؛ فقال سسبحانه: 
لومي يك لع مرغ إى وَرَ كه تصق ونا لثر بتفيوزست 4 ارس ها 
وقال تعالى: #قل بل ور لتََييحَكُمْ © [سبا:0]. 
وقال تعالى: #فَل بل وَرقَاْبْعَْنَ * [التغابن:7]. 
2 ع عر 2 22 سه ةفع 


وقد نهى الله عن نقض الأيمان؛ فقال: #ولا تنقضوا الْأيَمن بَعَدَ توصكيد ها وقد جَعَلْمُم 
للد لحك كيبلا 4 [النحل:١4].‏ 


وأما (السنة): فعن أبي موسى وََِهُعَنَهُ أن النبي يك قال: «إني والله -إن شاء الله لا 


لي 


أحلف على يمين» فأرى غيرها خيرًا منها؛ إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خير». 


.)458/17( لسان العرب‎ )١( 
.)0157/١١( فتح الباري‎ )١( 


(5) الشرح الممتع (5/ 86"). 
00( البخاري 5652 ومسلم )١589(‏ وأبو داود ( )0 والنسائي (4/0) وابن ماجه. 
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2 أولا: الأَنْمَان | 
وعن ابن عمر وََِتَعَنهَا قال: كان يمين النبي كَك: «لا ومُقلّبِ القلوب)(2©. 
وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين» وثبوت أحكامها”". 
لد اليمين: 
ينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسامء وبيانها فيما يلٍ: 
أولا: يمين اللغو: 
قال تعالى: لالَّا مَك ليمي وَلنكن يدك اكيت لبجم 4 [البقرة:ه1]. 
نرى من خلال الآية أن الله جعل (اللغو) في مقابلة (ما كسبت القلوب)» فدل ذلك على 
أن اللغو هو غير ما كسبت القلوبء أي: غير المقصود. ولذا ورد في تفسير اللغو ما يلي: 
() أن يقول في أثناء كلامه: لا والله» بلى والله» لا يعقد على ذلك قلبه: عن عائشة وَدَيَْعَْهَا في 
قوله تعالىى: «لَابوَا دك َالَو يمي #» قالت: أنزلت في قول الرجل: لا والله» وبلى والله0". 
وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر وابن عباس وَدَلَتَْعَنْ. وعن عائشة صَعَلنعََا قالت: أيمان 
اللغو: ما كان في الهزلء والمراء» والخصومة. والحديث الذي لا يعقد عليه القلوب”؟. 
وعلى هذا؛ ذهب الشافعية والمالكية أنه إذا قال في أثناء كلامه: بلى والله» لا والله» سواء كان ذلك 
في الماضي أو ا حال أو المستقبل» ولم يكن ذلك عن قصد القلب.وعقده على كلامه. فهذا كله لغو. 
(ب) أن يحلف على الشسيء يعتقده صحيحًاء فيظهر بخلاف ما حلفء سواء كان ذلك في 
النفي أو الإثبات» مثل أن يقول: (والله ما كلمت زيدا)» وفي ظنه أنه لم يكلمه» أو يقول: (والله 
لقد كلمت زيدًا)» وفي ظنه أنه كلمه» فيظهر بخلاف الواقع. فسر ذلك زرارة بن أوفى 
صِدََتَدعَنهُ إذ قال: «هو الرجل يحلف على اليمين» لا يرى إلا أنها كما حلف)7". 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية. 
() البخاري (/1/7941()7778()7711), ومسلم (20؛, وأبو داود (57577)., والترمذي :))١65٠(‏ 


والنسائي (7/ 7). 


(0) انظر: المغنى (51/5//8). 

(7) البخاري (*5777)؛ ومالك في الموطأ »2٠١7*7(‏ وأبو داود (765”) موقوقًا. 
(84) صحيح: رواه الطبري (5/ 57 5) والبيهقي .)54/٠١(‏ 

(5) الطبري (؟/ 556). 


7: 


أولا: الأيْمان 


قلت: وكلا القولين صحيح؛ لأن كلا منهما عن غير كسب القلب وعقده عليه. 
حكم يمين اللغو: 

اتفق الفقهاء على أن يمين اللغو لا كفارة فيها؛ لقوله تعالى: للَّامْوَِدَ َالَو ف يي 4. 
فرفع عنهم المؤاخذة. فلا إثم ولا كفارة؛ لأنه لم يفصد المخالفة» فأشبه ما لو حنث ناسيّا("". 
ثانيا: اليمين الغموس: 

هي اليمين الكاذبة قصذاء أو هي الحلف على أمر ماض» أو في الحال» متعمدًا الكذب؛ 
سواء كان ذلك نفيًا أو إثبانا؛ مثل أن يقول: (والله لقد دخلت هذه الدار)» وهو يعلم أنه لم 
يدخلهاء أو يقول: (والله ما رأيت فلانًا)» وهو يعلم أنه رآه. 

وتسمى هذه اليمين: اليمين الغموسء والزورء والفاجرة» ويمين صبر (أي: أنه يصبر 
فيها نفسه على الجزم بالكذب. أو يصير -يحبس- حق مسلم بها). 

وسميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. 
حكم اليمين الغموس: 

تعد اليمين الغموس من الكبائر» فيأثم صاحبهاء ويجب عليه التوبة والاستغفار؛ فعن 
عبد الله بن عمر و وَوَآِتَهَعَنْهَا عن النبي كك قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدينء» 
وقتل النفس» واليمين الغموس»”". 

وعن ابن مسعود وَعَلنَةَعَنْهُ قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «من حلف على يمينٍ صبر يقتطع بها 
مال امرئ مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان»”". 

وعن أب أمامة وَِيِهْمَنَهُ أن رسول الله يَلِهِ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد 
أوجب الله له النار» وحرّم عليه الجنة»» فقال رجل: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله» قال: 


«وإن كان عودًا من أراك)47'. 


.)541/ /8( انظر: المغني‎ )١( 

() البخاري (557376)» والترمذي .)3207١(‏ والنسائي (1/ 89). 

(") البخاري (757177()56060)» ومسلم (/17)) وأبوداود (57 237"5). والترمذي .)١7579(‏ وابن ماجه (077”77). 
(4) مسلم »)١77(‏ وابن ماجه (7175). 
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أولا: الأنْمان 


مسألة: هل تجب الكفارة في اليمين الغموس؟ 
اختلف العلماء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس على قولين: 
القول الأول: لا كفارة» وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» واستدلوا على ذلك 
ببعض الأحاديث الضعيفة» ورأوا أنها تصلح للاستدلال بمجموعها. 


1 سحو © 


وبساروي عن ابن مسعود وووَلَبَدْعَنهُ قال: كنا نعد من الذنب الذي لا كفارة 
له: اليمين الغموس”(“. قالوا: ولا نعلم لابن مسعود مخالفًا من الصحابة. 

قالوا أيضًا: إن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرء وإنما يلزمها التوبة ورد الحقوق لأصحابها. 

قالوا أيضًا: وتسميتها يميا من باب المجاز؛ لمشابهتها لليمين» ولكنها كذب وزور. 
فاليمين التي تشرع هي التي يعقد عليها القلب مستقبلا لفعل شيء أو تركه. 

القول الثاني: فيها الكفارة -أي: مع التوبة- وهو مذهب الشافعية» ورواية عن أحمد. 
وذهب إليه ابن حزم» ونقله من قول الأوزاعي, والحسن بن حيء والحكم بن عتّيبة» وعطاء 
ابن أبي رباح» ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومعمر» واستدل أصحاب هذا القول بأدلة؛ منها: 

)١(‏ قوله تعالى: # دَلِكَ كمَدرة يَمِيَكُم إِذَا حَلْفْكُمَ * [المائدة:84]» فالظاهر إيجاب الكفارة في 
كل يمين لعموم الآية» فلا تسقط إلا إذا كان هناك نص في إسقاطها. 

)١(‏ قالوا: إن اليمين الغموس مما كسبه القلب. والله يقول: #وَلكن يُوَاِدح يما 
كسَبَتَ فُلوبكم © [البقرة:ه7]. 

وأجابوا عن أدلة الأخرين بأن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة» والأحاديث التي فيها 
الوعيد لصاحب اليمين الغموس لا تنفي الكفارة» بل إنها توجب التوبة فقط» فعليه أن يتوب 
إلى الله ويرد الحقوق لأصحاببهاء وعليه زيادة على ذلك: الكفارة. وأما أثر ابن مسعود 
فمنقطع؛ لأنه من رواية أبي العالية عنه» وهو لم يلقه. 

وأما قولههم: هي أعظم من أن تكفر, فقد أجابوا بأن: هذه الدعوي لا دليل عليها؛ وذلك 
لأن هناك من الكبائر ما تجب فيه الكفارة؛ كمن جامع في رمضان متعمدًا. وتعلّقُ الإثم 
بالغموس لا يمنع الكفارة» ىا أن الظهار منكر من القول وزورء وتتعلق به الكفارة. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (5/ 774)» والبيهقي »)78/١٠١(‏ وصحّحه الخاكم على شرطههماء ووافقه الذهبي. 
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أولا: الأيْمان 


ثالثًا: اليمين المنعقدة: 

هي اليمين على أمر في المستقبل؟ بأن يفعله» أو بأن لا يفعله؛ كأن يقول: والله لا أفعل كذاء 
أو: والله لأفعلن كذاء ويعزم قلبه على ذلك. 
حكم اليمين المنعقدة: 

تجب الكفارة إذا حنث في اليمين المنعقدة» وهذا باتفاق العلماء» سواء كان اليمين على فعل 
واجب أو تركه» أو فعل معصية أو تركهاء أو فعل مندوب أو تركه» أو فعل مكروه أو تركه؛ 
أو فعل مباح أو تركه. 

() فأما فعل الواجب وترك المعصية: كأن يقول: (والله لأصلين).» أو يقول: (والله لا 
أشرب الخمر)؛ فإنه يجب الوفاء والبر بيمينه؛ لقوله يَكه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)7"', 
فإن لم يبر بقسمه فإنه يأثم» ويحنث» ويلزمه الكفارة. 

(ب) وأما ترك الواجب أو فعل المعصية: كأن يقول: (والله لا أصلى». أو يقول: (والله 
لأشربن الخمر)» فإنه يجب عليه التوبة من حلفه هذاء ويجب عليه الحنث في يمينه» والكفارة» 
وقد قال يَكِ: من حلف على يمين» فرأئ غيرها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خير» 
ولك عن و ولما ثبت في الحديث: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه6(". 

(ج) وأما إن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه: فيستحب له البر في يمينه؛ لأن فيه 
طاعة لله عَيَوِيَخ» فإن حنث وجب عليه الكفارة. 

(د) وأما إن حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه؛ كقوله: (والله لا أصلي نافلة)» 
وكقوله: (والله لألتفتن في الصلاة)» فالمبتحب أن يحنث في يمينه» وذلك بأن يفعل المندوب, 
ويترك المكروه» ويُكفر عن يمينه؛ وذلك لما تقدَّم في الحديث: «من حلف على يمين» فرأى 
غيرها خيرًا منها؛ فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه»» ولما ثبت في سبب نزول قوله 


.)711757( وابن ماجه‎ .)١677( البخاري (57/00()55957). وأبو داود (7789)» والترمذي‎ )١( 

فيه مسلم »)23١60(‏ والترمذي )١1657”0(‏ من حديث أبي هريرة» ورواه الترمذي (10759). وأبو داود 
2777071 والنسائي (1/ »2٠١‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة» ورواه مسلم (223101. والنسائي 
»»٠١ /0(‏ وابن ماجه »)7١١/(‏ من حديث عدي بن حاتم. 

() البخاري (5797).» وأبو داود (277/64)» والترمذي (23677). والنسائي »)١07//1/(‏ وابن ماجه .)1١757(‏ 
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أولا: الأيْمان 


وو مله ع راسم ساسا 
اأى 


تعالى: # لا يأتلٍ ولوأ الْمَضْلٍ م وَالسَعَةٍ أن يُؤيُوأ أولى الْمُر وَالْمِسَدِكين # [النور:؟؟]؛ نزلت في 
أبي بكر الصديق وََلْتََعَنهُ وقد حلف ألا يبر مِسطحًا؛ لأنه كان ممن تكلم في الإفك على عائشة 
ِبََتَدعَنهَا. ومعنى ١لا‏ يأتل»: لا يقسم. 

(ه) وأما إن كانت اليمين على مباح: فيجوز له البر في يمينه» ويجوز له الحنث مع 
الكفارة» لكن الأفضل البر بيمينه؛ لما فيه من تعظيم شعائر الله» ولقوله تعالى: #ولا تنقضُوأ 
لْأَيْمْنَبمَدَ توحكيدها # [النحل:41]» بشرط ألا يكون هناك ضرر على نفسه أو على غيره» 
وإلا فليأت الذي هو خير» وليكفر. 
شروط اليمين المنعقدة: يشترط في اليمين المنعقدة الشروط الاآتية: 

(أ) يشترط في الحالف: أن يكون بالعًا عاقلا مختارّاء فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون؛ 
لرفع المؤاخذة عنهماء ولا تنعقد اليمين إذا حلف مخطئًاء أو مكرمًاء أو ناسيا؛ لما ثبت في 
الحديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)7'. 

تنبيه: اختلف العلماء في اشتراط الإسلام لانعقاد اليمين؛ فذهب الحنفية والمالكية إلى 
اشتراط الإسلام» وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطه» أي: أن الكافر إذا حنث لزمته 
الكفارة» فيجوز أن يكفر بالإطعام» أو العتق» أو الكسوة: لكنه لا يكفر بالصوم حتى يسلم؛ 
لأن الصوم عبادة» ولا تصح إلا بالإسلام. 

واستدل هؤلاء بأن الله جعل الكافر من أهل اليمين بالله» فقال الله تعالى: #أوّ مَآحَرَانٍ مِنَّ 
فيِفَسِمَان بِأللّه # [المائدة:7١٠].‏ ولما ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب 'ووَلََعَنَهُ نذر في الجاهلية 
أن يعتكف في المسجد الحرام» فقال له كَكليِ: «أوف بنذرك)0"). 


(0) يشترط أن يقصد اليمين» ويعقد عليه القلبء فلا ينعقد اليمين باللغو كما تقدم”". 


)١(‏ تقدّم تخريجه (؟/347). 
ه60 البخاري (57 06 ومسلم ))١565(‏ وأبو داود (51/5 7). والترمذي .)١69(‏ 
(9 انظر: معنى يمين اللغو (”/ 5 7/5). 
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أولا: الأيْمان 


() أن يكون اليمين بالله» أو بأسمائه» أو بصفاته. 

() يشترط التلفظ باليمين» فلا يكفي في ذلك أن يحدث نفسه به. وؤهذا هو قول الجمهور. 

(4) يشترط في المحلوف عليه أن يكون لأمر مستقبل مقصود. أو يمكن وجوده حقيقة 
عند الحلف؛ ودليل كونه مستقبلا قوله يَكلةِ: «فليكفرء وليأت الذي هو خير»» ولا يتصور 
الإتيان لأمر ماضص. 

ولا ينعقد اليمين على ما هو مستحيل الوجود حقيقة أو عادة؛ كأن يقول: (والله لأشرين الماء 
الذي في هذا الإناء) ثم يتبين أن الإناء لا يوجد به ماءء فإن اليمين لا تنعقد» وكذلك لو قال: (والله 
لأصعدن إلى السماء»» أو (لأشربن ماء البحر كله)» فإن هذا مستحيل» فلا تنعقد اليمين. 

ا ا و 

)١(‏ اعلم - رحمك الله- أنه لا يملك الحالف الرجوع عن اليمين والنذر والطلاق» وإنما 
تلزمه بمجرد النطق مها. 

(0) يجوز الحلف من غير استحلاف؛ لتأكيد أمر. 

(*) مع أن الحلف مباح عند الفقهاء إلا أنه يكره الإفراط فيه؛ لقوله تعالى: #وَلا يَحْصَلُوأ 
لله عرص لَأَيْمَفَْكُمْ 4 [البقرة:0]714 أي: (لا تجعلوا حلفكم بالله مانعا لكم من إتيان البر)؛ 
فالوقف عند (لأيمانكم) لا يتم به المعنى» وإنما يتم بالوقف عند (عرضة لأيمانكم أن تبروا). 
فكلمة (عرضة) معناها (مانع) وقد قال تعالى: #وأحَفظوا أَيِمْتَكُمْ © المائدة:8]. 

(؟) وبناءً على ذلك فلا يتخذ الحلف وسيلة للتأثير في رواج السلعة؛ فعن أبي هريرة 
َدََندُعَنهُ قال: سمعت رسول الله يلل يقول: «الحلف مَنْفْقَة للسلعة» تمْحَقَة للمركة»37). 

أقسام الحلف عند الحنابلة: قسَّم الحنابلة الحلف إلى خمسة أقسام: 

واجب: وهو الذي ينجي به إنسانًا معصومًا من هلكة. وكذلك إذا كان لإثبات حق. 

مندوب: وهو الذي تتعلق به مصلحة؛ كإصلاح بين متخاصمين. أو إزالة حقد من قلب 
مسلم, أو دفع شر. 


010 البخاري (/81 ٠‏ ')» ومسلم »)١505(‏ وأبو داود (7770), والنسائي .)5١25/0(‏ 
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أولا: الأيْمان 
مباح: مثل الحلف على فعل شيء. أو تركه؛ أو الإخبار عن شيء. 
مكروه: وهوالحلف على فعل مكروه» أو ترك مندوب. 


كو ع ل علد م 


محرم: وهو الحلف الكاذب؛ قال تعالى: #وَحَلِصُونَ عَلَ الْكَذِبٍ وَهُمْ يَعلَمُونَ © [المجادلة:4١]»‏ أو 
ما كان على ترك واجب. أو فعل محرم. 

يمكن أن نقسم صيغ الحلف إلى قسمين: 

الأول: صيغة القسم الحقيقي: وهو ما يقصد به تعظيم المقسم به» ولا يصح هذا القسم إلا 
بالله أو أسمائه أو صفاته» وهذه الصيغة تشتمل على أداة القسم. والمقسم به» والمقسم عليه. 

الثاني: ما خرج مخرج الشرط أو الجزاء» ويدخل فيه يمين النذرء ويمين الطلاق» ويمين 
العتاق» ويمين الحرام» ويمين الظهار. وبيان صيغ القسم كما يلٍ: 
الصيغت الأولى: صيغتنّ القسم الحقيقي: 

اتفق العلماء على إباحة القسم بالله. أو بأسماته؛ كقوله: والله لأفعلن, وربي لأفعلن» 
والرحمن لأفعلن» وغير ذلك. 

كا اتفقوا على إباحة القسم بصفات الله عَرَقِجَنَ؛؟ كأن يقول: أقسم بوجه الله أو بحياة الله 
أو أقسم بعزة الله أو أقسم بعظمة الله» وكذلك لو أقسم فقال: «أقسم بمجيء الله يوم القيامة 
للفصل بين العباد»» كان ذلك قسًا صحيحًا. ويتعلق بذلك مسائل: 
أولا: الحلف لا يكون إلا بالله: 

عن ابن عمر ينما أن النبي وَل أدرك عمر بن الخطاب وَوَإَتَُعَنَُ وهو يسير في روكب 
يحلف بأبيه» فقال يَكِ: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم» ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»». قال عمر: فها حلفت بها بعد ذلك ذاكرًا ولا آيْرَّا3١».‏ ومعنى قوله: «فهما حلفت مها 
ذاكرًا» أي : عن ذكر مني وعلم» و«ولا آثرًا» أ : ولاراويًا عن أحد أنه حلف بأبيه. 


)21( البخاري 551/69 (5555) ومسلم (555١ا)ل‏ وأبو داود (59 757). والترمذي .)١1675(‏ والنسائي 
(// 5)» وابن ماجه .)5١95(‏ 
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أولا: الأيْمان 


قلت: وقد دلت الأحاديث على أن من حلف بغير الله فقد أشرك؛ فعن ابن عمر 
ينها أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة» فقال ابن عمر: لا تُْلَفَ بغير الله فإني سمعت 
رسول الله يَكةِ يقول: «من حلف بغير الله» فقد أشرك»0“. 

وعن ابن مسعود ووَعَليَدعَنَهُ قال: لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلى من أن أحلف بغيره 
صادقًا('. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لأن الحلف بغير الله شركء والشرك أعظم من 
الكذب)0". 

كفارة من حلف بغير الله: الحلف بغير الله لا تنعقد به اليمين؛ لأنه محرم وشرك. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (الحلف بالمخلوقات؛ كال حلف بالكعبة. والملائكة, والمشايخ. 
والملوك. والآباء» والسيف. وغير ذلك مما يحلف به كثير من الناس 47). 

فهذه الأييان لا حرمة لهاء بل هي غير منعقدة» ولا كفارة على من حنث فيها باتفاق 
المسلمين» بل من حلف بها فينبغي أن يوحد الله تعالى؛ ى| قال النبي كَك: «من حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله)20)2*0. 
ثانيًا: الحلف بأساء الله تعاللى: 

اتفق العلماء على إباحة استعمال الأيهان بأسماء الله تعالى. 

(أ) فإن كان الاسم خاصًا بالله لا يطلق إلا عل الله؛ كالله. وال رحمن, كان هذا 
يميئا بلا خلاف. 

(ب) وإن كان الاسم مشتركاء أي: يطلق على الله وعلى غيره» ولكن عند الإطلاق لا يراد 
به إلا الله كان يميئًا كذلكء. وذلك مثل الخالق؛ لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى الله. 


.)19/7( وأحمد‎ ,)7701١( وأبو داود‎ .)١0170( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في الكبير (9/ »)1817٠‏ عبد“ الرزاق ».)١0979(‏ وانظر: إرواء الغليل (8/ .)١97‏ 
(*) مجموع الفتاوى (77/ .)١777‏ 

(5) كالحلف بالنبي» وبالحسين. وبالبدوي. وبتربة أبيه» أو رحمة أمه. أو بالنار» أو بالأطعمة» وغير ذلك. 
(6) البخاري ».)556٠(‏ ومسلم .)١61141/(‏ والترمذي .)١1559(‏ والنسائي (/1/ /ا)» وابن ماجه .)5١95(‏ 
() مجموع الفتاوى (57/ .)١17‏ 


١‏ ك, 


ر أولا: الأيْمَان | 
(ج) وإن كان الاسم مما يسمى به الله تعالى ويسمى به غيره» ولا ينص رف إليه عند 

الإطلاق» فهذا القسم إن قصد به اليمين كان يميثاء وإن لم يقصد به اليمين لم يكن يميتاء 

وذلك نحو: الحي. والكريم. 

ثالثًا: الحلف بصفات الله تعالى: 

يجوز الحلف بصفات الله؛ سواء كانت هذه الصفات ذاتية» أو فعلية. 

(أ) فمثال الصفات الذاتية: الحلف بجلال الله وعظمته وعزته. فعن أبي هريرة 
وََليعَنَهُ عن النبي كَل قال: «بينا أيوب يغتسل عرياناء فخر عليه جراد من ذهب. فجعل 
أيوب يحثي في ثوبه. فناداه ربه: يا أيوب؛ ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال: بلى وعزتك. 
ولكن لا غنى لي عن بركتك6'١2.‏ وكذلك إذا أقسم بوجه الله فهذا الحلف جائز؛ لأنه 
قسم بصفة ذاتيه للّه. 

(ب) ومثال الصفات الفعلية» ما ثبت في الحديث عن ابن عمر وََإِيَدَعَنْهَا قال: كانت يمين 
رسول الله يَكِيَدِ: «لاء ومقلب القلوب)7"'. 


قلت: ومن هذا الباب القسم بقدرة الله» وقوته. وإرادته» ومشيئته» ورضاه. ومحبته. وكلامه. 


مسائل وتنبيهات: 
وب حروف القسم: 

حروف القسم ثلاثة؛ وهي (الباء)» و(الواو)» و(التاء)» تقول: أقسم بالله لأفعلنء أو بالله 
لأفعلنء أو تقول: والله لأفعلن» أو تقول: تالله لأفعلن» وأكثر هذه الحروف شيوعا (الواو). 
وهناك حرف آخر؛ وهي الهمزة» وهي لا تدخل إلا على اسم الجلالة فقطء 
فتقول: الله لأفعلن. 
المسألة الثانية: الحلف على المصحف: 

الحلف بالقرآن أو بالمصحف يمين باتفاق جمهور العلماء؛ لأن القرآن كلام الله غير مخلوق. 
فهو صفة من صفات الله. فتنعقد به اليمين. 


.)7١5/7( وأحمد‎ ٠٠ /١( البخاري (717/4)» والنسائي‎ )١( 
.)5١٠9457( وابن ماجه‎ ») ٠( البخاري 2582 وأبو داود ممحتحفضة >" والترمذي‎ 0)» 
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قال ابن قدامة: (وجملته أن الحلف بالقرآن, أو بآية منه. أو بكلام الله: يمين منعقدة جب 
الكفارة بالحنث فيهاء وبهذا قال ابن مسعود. والحسن. وقتادة» ومالكء والشافعي. 
وأبو عبيدة» وعامة أهل العلم)(©. 

قلت: ومما يؤيد هذا أن الحلف كالاستعاذة لا تكون إلا بالله. وقد ثبت أن النبي ككل 
استعاذ بكلمات الله فيكون الحلف كذلك. فمن ذلك قوله يَكلةِ: «أعوذ بكلمات الله التامات 
فز السو ما خلق)(2©. 

قلت: وخالف في ذلك الحنفية» وقالوا: لا يكون يميئا؛ لأنه حلف بغير الله وهذا التعليل 
منهم غير صحيح؛ لأن الحالف لا يقصد الورق والجلد والحبر والنقوشء ولكن يقصد القرآن 
الذي هو كلام الله. ولذلك ذهب بعض أئمة الحنفية المتأخرين إلى رأي الجمهور؛ فقد قال 
الكمال بن الهمام: (ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف» فيكون يمينا)”"» وقال العيني: 
(وعندي أن المصحف يمينء لا سيما في زماننا)”؟". 
المسألة الثالثة: بعض الألفاظ التي اختلف فيها العلماء 

(]) إذا قال: (وايم الله)”” 2 أو (لعمر الله). 

الراجح أن القسم ب<ايم الله) (معناه: وايمُنْ الله)» وكذلك القسم بعمر الله (يعني: 
حياته) يمين مطلقاء تجب فيه الكفارة إذا حنث» وهذا مذهب المالكية» والحنابلة» والحنفية. 
وأما الشافعية فلم يروه يميئا إلا إذا نوى اليمين. 

قلت: قد ثبتت الأحاديث التي تؤيد ما ذهب إليه الجمهوز على الإطلاق: 

أما قوله: «وايم الله» فقد ثبت في حديث عائشة وََِيَةعََاءِ منها أن النبي يِل قال في قصة 
المخزومية التي سرقت: «وايم الله؛ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطنع محمد يدها)"'', 
فهذا قسم بمعنى: ويمين الله أي: (ما يحلف به). 
)١(‏ المغني: (0899/9. 
)١(‏ مسلم (75708). والترمذي (75737)., وابن ماجه (/70151). 
(*) فتح القدير (194/6). 
(5) رد المحتار على الدر المختار (”/ 1/١‏ لابن عابدين. 
(5) وتضبط با همز وبدونه؛ فتقول: (وأيم الله)» وتقول (وايم الله). والمشهور أنها همزة وصل 
() البخاري (57/8/8)) ومسلم .)١78(‏ وأبو داود (5737/7 ). والترمذي .)١57١(‏ والنسائي (4/ 87١‏ ). 
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وأما قوله: (لعمر الله) بمعنى (وحياة الله)» و(بقاء الله) فهو قسم بصفة من صفات الله 
وقد ثبت في الحديث في قصة الإفكء وفيه أن أسيد بن حضير قال: لعمر الله لنقتلنه7)؛ 
يعني عبد الله بن أبي ابن سلول؛ لأنه تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة وََآَِدعَنهَا. 

(ب) الحلف (بعهد الله): 

اختلف العلماء في الحلف «بعهد الله» هل يعد يميئا أو لا؟ فذهب الجمهور من الحنفية» 
والمالكية» والحنابلة» ووجه عند الشافعية؛ أنه يمين» وفي وجه عند الشافعية أنه ليس بيمين إلا 
إذا نواه» ويرى ابن حزم أنه لا يعد يميثا؛ لأنه حلف بغير الله» والراجح -والله أعلم- هو قول 
الجمهور. وذلك لا يلٍ: 

* قال تعالى: # وَأَوْهْوا بسَهَد اله إذَا عنهَدتُمْ ولا فوا الْدْيْمََبَتَدَ يكير مَا‎ )١( 
فنهاهم عن نقض الأيمان , بعد أن ذكر عهد الله. فدل ذلك على أن عهد الله‎ 0]94١:لحنلا[‎ 
من الأيهان.‎ 

0ن العهد يطلق على اليمينء فكأنه قال: ويمين الله. 

(*) وعهد الله يحتمل معنى: كلامه الذي عهد به إلى خلقه. أي كأنه قال: «وكلام الله». 
فصح الحلف به كالحلف بالمصحف. فهو صفة من صفاته. 

(5) أن العادة التي تعارف عليها الناس الحلف به والتغليظ باستعماله» فصار يمينا بم) 
تعارف عليه الناس واستعملوه. 

(ج) الحلف (بحق اللّه): 

اتفق المالكية» والحنابلة» والشافعية في الأصح؛ على أن الحلف بح الله يعد يميئًا مكفرة؛ 
لأن المراد به صفة الله تعالى» فحقوقه التي يستحقها لنفسه؛ من البقاء. والعظمة. والجلال؛ 
والعزة» أي فكأنه قال: وبقاء الله» أو: وعظمة الله. أو: وجلال الله أو: وعزة الله. وأما الحنفية 
فقد اختلفوا فيها؛ فذهب أبو حنيفة ومحمد وفي رواية عن أبي يوسف أنه ليس بد نيفين ؛ لآن عق 
الله طاعاته وما افترضه على عباده» فليس بيمين. والرواية الثانية عن أبي يوسف وافق فيها 
الجمهورء فرأى أن الحلف بحق الله يمين؛ لآن الحق من صفات الله. فكأنه قال: والله الحق. 
)١(‏ البخاري (5777).: ومسلم ,)71717١(‏ وأحمد .)١95/57(‏ 
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ولأن الحلف به متعارف» فوجب كونه يميثا. وعلى هذا فالراجح ماذهب 
إليه جمهور العلماء. 

(د) الحلف (بعلم الله)» و( رحمة الله) و(قدرة الله»» و(عذاب الله). 

الراجح: أن الحلف بكل هذا يمين» وهو قول الشافعية والحنابلة» إلا إذا نوى بالعلم: 
المعلوم؛ فلا يكون يميئّاء فإن قول القائل: (علم الله) قد يراد به صفة العلم لله عَرَوِجََ فيكون يميئّاء 
وقد يراد به المعلوم فلا يصير يميثاء كأن تقول: اللهم اغفر لنا علمك فيناء أي: ما تعلمه. 

وكذلك القول في رحمة الله» قد يراد بها الصفة» وقد يراد بها أثر الرحمة؛ كقوله تعالى 
للجنة: «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»27؛ يعني الجنة. وهكذا يقال في القدرة والغعضب. 

(ه) الحلف (بالأمانة)» أو (بأمانة الله). 

ثبت في الحديث أن النبي كَكةِ قال: «من حلف بالأمانة فليس منا»”"). 

فعلى هذا يحرم أن يحلف بالأمانة» لكن هل الحلف (بأمانة الله) يمين؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

فظاهر الرواية عند الحنفية» وهو مذهب المالكية والحنابلة؛ أنه يمين باعتبار أن الأمانة 
المضافة إلى الله صفته. 

وذهب الشافعية إلى أنها لا تنعقد يميئاء إلا أن ينوي الحلف بصفة الله 0 لأن الأمانة 
قد تطلق على الفرائض والودائع والحقوقء كما قال تعالى: ا إِنَاعرَضسَا لمان علَ مودت 
ورين والصال ا أن حلت وَأُسْفْفنَ فَمَنَ منبا # [الأحزاب:77]. 

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن اللإنسان إذا حلف بأمانة الله لا يقصد بذلك 
الودائع ونحوها. والله أعلم. 
المسألة الرابعة: إذا قال: أقسمتء أو أقسم: لها حالتان: 

(أ) أن يذكر المقسم به. أي: لفظ الجلالة» فإذا قال الحالف: أقسم بالله» أو أقسمت بالله؛ 
)١(‏ البخاري :.)586٠(‏ ومسلم (25855). والترمذي (505131). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (772607)) وأحمد (0/ 0707)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (475 0). 


6ظظ, 


رر أولا: الآيْصان | 


فالراجح أن هذا يمين» وهو مذهب الجمهور؛ قال تعالى: #فَيَفسِمَانِ بِآنَّهِ # [المائدة:5٠٠1]»‏ وقال 
تعالى © وَأَقَسَموأ اكد * [الأنعام:9 .]٠١‏ 

(ب) آلا يذكر المقسم به» وذلك بأن يقول: «أقسم». أو «أقسمت» لأفعلن كذاء فالراجح 
كذلك أنه يمين» وهو مذهب الحنفية» ورواية عن الإمام أحمد» قال تعالى: #إِذ أَضَمُوا رما 
مُصِبِحِينَ # [القلم:1]» ولم يذكر (بالله)» وفي حديث عائشة رََلْتَدعَنهَا في قصة الإفك أن أبا بكر 
يَوَلتدُعَنهُ قال لعائشة: أقسمت عليك -أي بنَيِّة- إلا رجعت إلى بيتك( وغير 
ذلك من الأدلة. 

تنبيه: أدخل بعض العلماء في هذا المعني قول الحالف: (أحلف بالله)؛ لقوله تعالى: 
يموت اله لكمْ ُو حك وَأنَوَوَسُولك حت أَدَيُرَسُوءُ 4 التوبة:؟*] وكذلك قوله: 
«أحلف» بغير ذكر لفظ الجلالة» فهو يمين على الراجح؛ لقوله تعالى: « يَلِمُونَ أ 
لِرَصوَأ نكم © [التوبة:45]» ولم يقل: (بالله). 
المسألة الخامسة: إذا قال: (أشهد بالله) أو (أشهد). فهل يعد يميئًا؟ 

اختلف العلماء في ذلك أيضًاء فذهب جمهور العلماء إلى أنه يمين؛ لأنه في معنى «أقسم بالله؛. 

صَمَددِقيرََ # [النور:”]» 
وقال: # وَبيرَؤا ئها العذاب أن تشبد أَرَم مدت به إِنَهْلمنَالُكذِييت 4؛ وقال تعالى: إدَا جه 
الْمتَنْفِفُونَقَالَوأْمَتَبَد إِنَّكَ رَسولٌ الله # إلى قوله تعالى: #أخحدوا مج جنَة # [اللنافقون: 01 7]؛ 


خ ل سي 


فسمى شهادتهم أيانا. 


01 مع لا مو ل 1 
٠‏ 


وجما يؤيد هذا أيمان اللعان؛ قال تعالى: #فشهندة أحره ريع شبندات لله إِنَهلّمنَ 


سم 


والظاهر -والله أعلم- ما قاله القرطبي؛ أن قوله تعالى: #ََحدْوا مم4 لا يرجع إلى قوله 
تعاللى: شبد إِنَكَ لَرسُولُ أله 4 ولكنه راجع إلى سبب نزول الآيات» وفيها أن عبد الله بن أبي ابن 
سلول حلف للنبى يَكَلِةٍ أنه ما قال ما ذكر عنه» فأنزل الله الآيات. قال أبو عبيد: (الشاهد يمين 
الحالف. فمن قال: (أشهد) فليس بيمين» ومن قال: (أشهد بالله) فهو يمين)7"). 
)١(‏ البخاري ١51(‏ 5).: مسلم ,.)777١(‏ والترمذي .)318٠(‏ واللفظ له وأحمد (64/5). 
(1) نقلا من فتح الباري /١١1(‏ 045). 
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الصيغت الثانينّ: صيغيّ الشرط والجزاء: 

لظ 

قلت: قد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية بحثًا واسعًا في تحقيق هذه الألفاظ. وبيان ذلك: 
أن هذا القسم الذي فيه الشرط والجزاء على ستة أنواع”"): 

الأول: أن يكون مقصوده الشرط فقط: كأن يقول لامرأته: إن أعطيتني ألف جنيه فقد 
خالعتك؛ أو فأنت طالق» فمقصوده وشرطه المال. فهذا إن أعطته التزم الجزاء -وهو الخلع 
أو الطلاق- لأن ذلك على سبيل العوضء أي: يقع الطلاق إذا وقع الشرط. 

الثاني: أن يكون مقصوده الجزاء فقط: كأن يقول لزوجته: إذا طلعت الشمس فأنت 
طالق» فهو لا حاجة له في طلوع الشمسء ولكنه يؤخر الطلاق إلى وقت بمنزلة تأخير الدين» 
فهذا مقصوده الجزاء. قلت: أي: أنه يقع منه الطلاق عند وقوع الشرطه. بل إن بعض 
الفقهاء يرى وقوع الطلاق في حينه. 

الثالث: أن يكون مقصوده وجودهما (الشرط والجزاء): مثل الذي آذته امرأته حتى 
أحب طلاقها واسترجاع الفدية منهاء فقال: إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق» فهو 
يريد كلا منها؛ يعني الشرط (وهو الفدية) والجزاء (وهو الطلاق)»: فإن 
أبرأته وقع الطلاق. 

الرابع: أن يكون مقصوده عدم الشرطء فإن وجد لم يكره الجزاء: أي أن كلامه 
خرج مخرج التوكيد أو الحضء كأن يقول لزوجته: إن ضربت أمي فأنت طالق» فهو لا 
يريد طلاقهاء لكنه في الوقت نفسه إذا ضربتها فهو في هذه الحالة لا يكره طلاقها؛ لأنها 
لا تصلح لهء ففيه معنى اليمين ومعنى التوقيتء ففي هذه الحالة إن ضربت 
أمه وقع الطلاق. 

الخامس: أن يكون مقصوده عدم الجزاء» وتعليقه بالشرط لثلا يوجد الجزاءء وليس له 
غرض في عدم الشرطء كأن يقول: إن أصبت مائة رمية أعطيتك كذاء أي أنه يعجزه 
بالشرط حتى لا يقع الجزاء. فهذا لا يقع به شيء. 
)١(‏ ذكرت هنا مختصر كلام ابن تيمية ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى مجموع الفتاوى (75/ 779)) وما بعدها. 


/و 0+ 
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السادس -وهو أهمها-: أن يكون مقصوده عدم الشرط وعدم الجزاء» وإنما تعلق 
الشرط بالجزاء ليمتنع وجودهماء كأن يقول: إن لم أفعل كذا وكذا فعلي نذر كذاء أو فامرأتي 
طالق» أو يحلف على فعل غيره؛ فيقول له: إن لم تفعل كذا فأمرأتي طالقء فهو لا يريد الطلاق. 
وإنما يؤكد على نفسه بوقوعه لكيلا يفعل ما اشترطه على نفسه. 

فآ (فيض كان الشوظ القصوة دماغ قحل وسكا مف أو #ععد يا شير ال 
تكذيبًا؛ كان الشرط مقصود العدم هو وجزاؤه)(". 

ثم أورد الفتيا عن الصحابة يعَزَتَدعَنهر في العتق؛ أنه إذا حلف فقال: كل عبد له حر إن لم 
يفعل كذاء هو بمنزلة أن يقول: فعلي أن أعتقه. وقد أفتى الصحابة لقائل ذلك بأن عليه أن 
يكفر عن يمينه» وإنا لم ينقل عنهم مثل ذلك ني مسائل الطلاق؛ لأنه لم يحدث في زمانهم. 
ولكن نقول مثل قوهم في العتق. 

قال: (ويكون قوله: (إن فعلت كذا فأنت طالق) بمنزلة قوله: فعلي أن أطلقك. كما كان 
عند هؤلاء الصحابة ومن وافقهم قوله: فعبيدي أحرارء بمنزلة: فعلي أن أعتقهم). 

ثم استنبط من نصوص القرآن والسنة ما يدل على أنه يجزيه فيه الكفارة» بكلام طويل لا 
يسعه هذا المختصر؛ من ذلك قوله تعالى: #أيكأيها آلب لِمَنحِم مآ أَحلَ ُّلك 4 [التحريم:٠]‏ إلى 
قوله تعالى: هدض اهلك يله ْمَك 4 [التحريم:؟]. فجعل مجرد تحريم الإنسان الشيء على 
نفسه فيه الكفارة» وسا|ها يميئا. 
حكم الحلف بملتّ غير الإسلام: 

إذا حلف فقال: إذا فعل كذا فهو بيبودي» أو نصرانيء أو بريء من ملة الإسلام, أو 
بريء من النبي» أو من القرآن. أو نحو ذلك؛ فهذا الحلف حرام.ء والتلفظ به معصية كبيرة؛ 
ما ثبت في حديث بريدة وَعَزََهعَنهُ أن النبي يكل قال: «من حلف فقال: إني بريء من الإسلام. 
فإن كان كاذبًا فهو ى) قال؛ وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالًا»0©. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود (/770)) والنسائي (17/ 7)» وابن ماجه »)75٠١(‏ وصحّحه الشيخ الألباني 

في صحيح الجامع .)547١(‏ 


للك 


أولا: الأيْمان 


ولكن هل هي يمين؟ 
مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية؛ أن ذلك ليس بيمين ولا كفارة فيه؛ لخلوه 


من ذكر اسم الله وصفته. وذهب الحنفية» ورواية عن أحمد؛ إلى أن ذلك يمين موجب للكفارة 
إذا فعل الشيء المحلوف عليه ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» والله أعلم. 
حكم الحالف بملت غير الإسلام: 

أما حكم الحالف نفسه: إن قصد بيمينه أن يمنع نفسه عن المحلوف عليه لم يَكْفْر بذلك, 
لكنه لم يرجع سامًا؛ لأن في حلفه ذلك الإثم والمعصية. فهو قد رجع بالإثم؛ فعليه التوبة. 
وأما إن قصد بحلفه الرضا بالتهود أو التنصر ومافي معناه إذا وقع الفعل؛ فقد 
كفر في الحال. 

مسائل عامتّ ب باب الأيمان: 

ابد الأولي: حكم الناسي والمكره: 
(أ) حكم الناسي: 

الراجح: أن من حلف ألا يفعل شيئّاء ففعله ناسيًا؛ٍ فلا كفارة عليه سيان 
أحمد. والشافعي -رحمهم الله- والدليل على ذلك قوله تعالى: #وليس عَلِتحسكم جتاح فِيما 
لغطاتريق ولك كا هيد مد تَعَمَّدتٌ قلو بك * [الأحزاب:5]» وقول النبي يَكِهِ: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"١",‏ ولأن الكفارة وجبت في اليمين لرفع الإثمء ولا 
إثم على الناسي. 

قلت: ويدخل فيه ما لو حلف على شيء: ففعله خطأء يظنه غير ما حلف عليه؛ كمن 
حلف ألا يأكل طعامّاء فأكل طعامًا يظنه غير الذي حلف عليه فكان هو؛ فلا حنث 
عليه ولا كفارة. 

قلت: وهذا عام في جميع الأيمان حتى الحلف بالطلاق» فلو قال: إن فعلت كذا فزوجتي 
طالق؛ ففغله ناسيا؛ لم تطلق. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (55 »)7١‏ ؤابن حبان »)77١9(‏ والطبراني في الكبير »)177”/١١(‏ وصححه 
الشيخ الألبانيٍ في مشكاة المصابيح (1785). 


4ك 


جر أولا: الأيْمان ظ 
0ب حكم المكره: 

وترم هل قعل ما حلت فز عدت كلك سواء الى لبن عبد القن ألا مدخ 
داراء فحمل فأدخل إليها أو دفع حتى دخلها بغير اختياره» أو كان الإكراه بالضرب 
والتهديد بالقتل ونحوه. فلا كفارة عليه. 
المسألة الثانية: الحلف على الغير: 

إذا حلف إنسان على آخر بفعل شيء؛ كأن يقول له: أقسم عليك أن تدخل الدار» فقال: 
لاء بل ادخل أنت» فهل يحنث الحالف ويكون عليه كفارة؟ قولان للعلماء: 

والراجح: أنه لا يحنث إذا كان ذلك على سبيل الإكرام؛ فكأنه قال: والله إني لأكرمك. 
وقد حدث الإكرام بطلبه للدخول. قال شيخ الإسلام: (وكذلك لا حنث عليه إذا حلف 
على غيره ليفعلنه فخالفه. إذا قصد إكرامه. لا إلزامه به؛ لأنه كالأمر. ولاايجب الأمر إذا فهم 
منه الإكرام؛ لأن النبي يَكةِ أمر أبا بكر بالوقوف في الصف. ولم يقف)(2. 

وعلى هذا يحمل حديث أبي بكر الصديق وََيَُعَنَهُ في قصة تقديمه الطعام للضيفانٍء فقال 
الضيفانٌ: كل أنتء فقال: لاء والله ما آكل» فقالوا لزوجته: كلي» فقالت: لا والله ما آكل» فقال 
الضيفان: والله ما نأكل» فقال أبو بكر: هذا من الشيطان. أنا الذي آكل؛ فأكل أبو بكر وأكلوا 
بعده. فقال النبي يَكِ لأبي بكر: «أنت خيرهم وأبرهم»”"“؛ ولم يأمره بالكفارة. 

قلت: وعلى هذاء فلو كان الأمر على سبيل الإلزام» فلم يفعل؟ حنث. 

ولكن هل يجب أن يبره لو حلف عليه؟ 


الصحيح أنه يستحب إبرار المْْسِمِ؛ لما ثبت في «الصحيح» أن النبي وك أمر بإبرار اقبي "م 
وهذا الأمر على سبيل الندب لا على الوجوب؛ لما ثبت أن أبا بكر وَعَلََدَمَنَهُ لما (عبر) الرؤيا قال له 
النبي يَكِْ: (أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا». فقال أبو بكر وََنَََنَهُ: أقسمت عليك يا رسول الله 


يك لتخبرني بها أصبت مما أخطأت. فقال النبي كله «لا تقسم يا أبا بكر)”؟). 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (0/ .)6٠٠‏ 
00 البخاري (507) »)5١51(‏ ومسلم (2306017» وأبو داود 3717170). 


(*) البخاري (017/5) (5 550).» ومسلم ,.)3١59(‏ والترمذي .)58١9(‏ 
(5) البخاري ,))72١55()1٠٠١(‏ ومسلم (5559), وأبو داود (3554)., والترمذي (7757). 


«آلا 


أولا: الأيْمان 4 


ولكن إذا حلف على غيره على سبيل الإلزام» فأحنثه. فهل يجب كفارة على الحانث؟ 

قال ابن قدامة: (فالكفارة على الحالف؛ كذلك قال ابن عمرء وأهل المدينة» وعطاءء. 
وقتادة» والأوزاعي. وأهل العراق» والشافعي)(2. 

قلت: وذهب ابن حزم أنه لا كفارة عليه؛ لأنه لم يقصد الحنث. ولأنه لا يملك منع غيره 
أو إلزامه بالفعلء. وقد قال تعالى: # لا مُكَل الله تسا إلا وَسَعَهَا © [البقرة:187]» وهذا 
الاستدلال بعيد جدا؛ لأنه يملك أن لا يحلف على غيره ابتداء» وهو يعلم ابتداء أن من حلف 
عليه يمكن أن يحنئه» ولو قال رجل: (أنا أتكفل ب| يأخذه فلان) فهو ملزم بذلك مع أنه لا 
يملك منعه أيضًا وهذا ما ذهب إليه الحسن البصري؛ قال: إذا أقسم على غيره فأحنث فلا 
كفارة عليه. ويرى إبراهيم النخعي أن الكفارة تكون على الاستحباب, لا على 
الوجوب”'"".والراجح ما قال ابن قدامة وَمَدَآَنَه 
المسألة الثالثة: هل اليمين على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ 

ثبت في الحديث أن النبي يكل قال: «يمينك على ما يُصِدَّقك عليه صاحبك»)07"©. 

قال الشوكاني: (فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلّف؛ من غير فرق بين أن يكون 
المحلّف هو الحاكم أو الغريم» وبين أن يكون المحلّف ظاًا أو مظلومًاء صادقًا أو كاذبًاء 
وقيل: هو مقيد بصدق المحلّف في ادعاه أما لو كان كاذيًا كان الاعتبار بنية الحالف)7؟). 

قلت: ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة؛ قالوا: اليمين على نية الحالف إذا كان مظلومًا؛ 
لأنه لا يقتطع بيمينه حمّاء فلا يأثم إن نوى غير الظاهر من كلامه وأما إن كان ظاًا فاليمين 
على نية المستحلف؛ لأنه يقتطع به حق غيره. 

قلت: ومما يؤيد ذلك ما ثبت في حديث سويد بن حنظلة وَلََهَعَنهُ قال: خرجنا نريد 
رسول الله يكوه ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو له. فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه 
() المغني .)77371١/4(‏ 
(؟) انظر في ذلك: المحلى (8/ »)75٠١‏ المسألة .)١١71(‏ 


222 مسلم »)١567(‏ وأبو داود (73755)» وابن ماجه .)75١7١(‏ 
(5) نيل الأوطار .)١١7/9(‏ 


7+١ 


أولا: الأيْمان 


أخي فخلى سبيله» فأتينا رسول الله يك فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفواء وحلفت أنه 
أخي» قال: «"صدقت؛ المسلم أخو المسلم)”"2. 
المسألة الرابعة: الاستثناء فى اليمين: 


معني الاستثناء في اليمين أن يقول في يمينه: (إن شاء الله)» أو أي عبارة أخرى بهذا 
المعنى؛ كأن يقول: (إن أراد الله)» والراجح كذلك أنه يعد من الاستثناء نحو قوله: (إلا إن 
غير الله نيتي» أو بدلء أو إلا أن يبدولي» أو يظهرء أو إلا أن أشاءء أو أريد, أو أختار)”". 
وكذلك لو قال: (إن شاء زيد أو فلان)؛ وذلك لعموم الحديث: «من حلف فاستثنى؛ فإن 
شاء رجعء وإن شاء ترك غير حَيْثْ)”"» فهذا عموم لكل استثناء. 

والحكم في الاستثناء : أنه لا يحنث فيه. قال ابن المنذر: (وأجمع العلماء على تسميته استثناء» 
وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها)”*). 

والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة وََنَهَءَنهُ في قصة سليمان عله لك؛ إذ قال: لأطوفن 
موسي ا ايو سس وس 
فنسيء فطاف بهن» فلم تأت امرأة منهم بولد. إلا واحدة بشق غلام. فقال يَلِ: «لو قال: إن 
شاء الله» لم يحنثء وكان درئًا في حاجته/”*» ومعنى «دركًا» لحاقاء أي: يلحق ما 


أراد بمعنى يتحقق. 

.)55575 /89 والطبراني (/ا/‎ »)54٠0 /١( وابن قانع‎ ».)5١١19( أخرجه أحمد (74/5)» وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (5/ 7777) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: أبو داود (77055)» والبيهقى‎ 
وسكت عنه أو داود وقد فال في رسالته لأهل مكة: ومااسكتٌ عنه فهو صالح وصحّحه‎ )"50/1١( 
الألبانٍ في صحيح الجامع (/7275)» وضعّفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (7/ 5594): وأشار‎ 
البخاري إلى إعلاله بذكره في تاريخه» وقد تفرّد به إسرائيل عن ابن عبد الأعلى عن جدته (وهي مجهولة)‎ 
.)88/ عن سويد بن حنظلة» وينظر: تخريج الأحاديث المرفوعة في التاريخ الكبير (رقم‎ 

(6) انظر: فتح الباري /1١١(‏ 607). 

(”) حسن: رواه أبو داود (7777). والترمذي »)١1511(‏ والنسائي (7/ »)١7‏ وابن ماجه .)7١١5(‏ لكن 
الصواب وقفه على ابن عمر كما في زوائد أبي داود (؟7755). 

(5) نقلا من المغنى (8/ .)7١6‏ 

(5) البخاري (71770)» ومسلم (1795)» والترمذي (1687)» والنسائي (9/ 0؟). 


حث 


أولا: الأيْمان 


واشترط الفقهاء لعدم الحنث في الاستثناء شروطًا: 

)١(‏ أن يكون الاستثناء متصلا باليمين» ولا يفصل بكلام أجنبي؛ لأنه لو كان قطع 
الكلام ينفعه ما وقع حنث قط إذ يستطيع أن يستثني في أي وقت بعد ذلكء لكن لا يضر 
الانقطاع إن كان لتنفس أو تذكر» وقال بعضهم كذلك: لا يضر لو استغفر أو قال: لا إله إلا 
الله ويوف أي قنمئة ندلوه كو العو يح ودينه قا نكدقيننقه 5 للف مذ لة بقصة ل 
عَلَنالسَكة إذ قال له الملك: «قل: إن شاء الله». 

(0) يشترط أن يتلفظ بلسانه ولا يكفيه مجزد القلب: الحديث: «من حلف فقال: إن شاء 
الله؛ لم يحنث)2١2»‏ وفي رواية: «فقد استثنى)”"". فقد قيّده بالقول» والقول لا يكون إلا باللسان. 

0 أن يكون مقصوده الاستثناء» لا جرد التبرك بمشيتة الله. 

قال ابن حجر: (واتفقوا على أن من قال: لا أفعل كذا إن شاء الله؛ إذا قصد به التبرك فقط 
ففعل يحنث. وإن قصد الاستثناء فلا حنث عليه)7". 

قلت: والراجح أن الاستثناء تمكن في جميع الأيهان؛ سواء كان بالله» أو بالطلاق» أو غير 
ذلكء ولا يشترط أن يكون الاستثناء بعد اليمين» بل يصح أن يكون قبل الحلف وبعده. 
المسألة الخامسة: ما يرجع إليه ويحمل عليه اليمين: 

)١(‏ يرجع اليمين أولا إلى نية الحالف إذا كان اللفظ يحتمله؛ لقوله تعالى: #ولكن 


يُوَليدلُحكُم يِمَاعَفَّدم لديم 4 [المائدة:84]» وقوله: #ولتكن نوا ادك بمَاكسَبَتَ ف لوك #. فكما 

كاناكك اها البمين لل لايم سحيب عنقا عن يد متنقدة أ لقو تمن ,نان ول 

أن يرجع إلى نيته في المراد بيمينه. وأيضًا ففي المحديث: «إنها الأعمال بالنيات» وإنما لكل 

امرئ ما نوى)!4). 

000 صحيح: رواه الترمذي ,.)١677(‏ وأحمد (7/ 709). وابن حبان (5750)» و 2 الء ب الألباني 
في الؤرواء .)١1017١(‏ 

0( صحيح: رواه أبو داود .)2737571١(‏ والترمذي .)١1675١(‏ والنسائي (7/ »)7١‏ وابن ماجه ,.)5١١5(‏ 
وابن حبان (5751). 

(*) فتح الباري .)1١7/١١(‏ 

(5) تقدّم تخريجه. 


لكلا 


أولا: الأيْمان 


مثال: لو قال: والله لا أكلم هذا الصبي» فل! كبر الصبي كلمه. فقلنا له: إنك حلفت ألا 
تكلمه. قال: إنم)ا قصدت مادام صبيّاء فإنه لا يحنث. وأماإذا قصد ألا يكلمه 

(؟) فإذا لم يكن للحالف نية» فيرجع حكم يمينه إلى سبب اليمين: فإذا سمع مثلّا عن 
رجل أنه شريرء فقال: والله لا أكلم هذا الرجل أبداء ثم تبين بعد ذلك أن ما سمعه عن 
الرجل غير صحيح» بل هو رجل صالح وليس بشريرء فإنه إن كلمه لا يحنث؛ لأنه امتنع عن 
الكلام بسبب شره. فكأنه قال: والله لا أكلم هذا الرجل إذا كان شريرًا. 

() فإن لم يكن له نية» ولم يعرف له سبب؛ رجعنا فيه إلى التعيين: فإذا قال مثلًا: والله لا 
آكل هذا الرطبء. فصار تمْرّاء أو قال: والله لا أشرب هذا اللبن» فصار جبناء ولا أكلم زوجة 
فلان» فطلقت؛ فإنه يحنث لو أكل التمرء أو الجبن» أو كلم المطلقة؛ لأنه عيّن المحلوف عليه 
بالإشارة إليه بعينه إلا أن ينوي في يمينه أنه لا يفعل ذلك مادام على هذه الصفة. فحينئذ لا 
يحنث. فإذا قال: أنا قصدت لا أكل هذا الرطب ما دام رطبّاء أولا أشرب هذا اللبن مادام 
لبنّاء أو لا أكلم هذه الزوجة ما دامت زوجة؛ فإنه يُصِدّق في قوله» ولا حنث عليه. 

(:) فإن عدم ذلك؛ فالمرجع إلى ما يتناوله الاسم الذي حلف به: أي: المرجع إلى اللفظ 
الذي وقع الحلف عليه» وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرعي» ولغوي» وعرفي» وقد تتفق 
الألفاظ في مدلولاتها الثلاثة؛ كلفظ السماء» واللأرض» والبحر» ونحو ذلكء فمعناه الشرعي 
واللغوي والعرفي واحد. فإذا قلت: السماء فهم المقصود منهاء ولا يختلف المعنى الشرعي 
عن اللغوي عن العرفي» وقد تختلف المدلولات؛ كلفظ الصلاة والطهارة ونحوهماء فالصلاة 
في اللغة: الدعاء» والطهارة لغة: النظافة» ولكن معناهما في الشرع يختلف. واللحم؛ فإنه 
يشمل في اللغة الشحم والكبد والكرش ونحو ذلكء ولا يشمله في العرف. 

وبناء على ذلك يقدم اللفظ الشرعيء ثم اللغوي, ثم العرفي» وبعضهم يقدم العرف على 
اللغة وهذا الرأي قرره القرافي في الفروق وغيره 

فإذا قال: والله لأصلين الآن» فقام فدعا (بناء على أن الصلاة بمعنى الدعاء لغة)» فإنه لم يبر في 
يمينه حتى يصلي الصلاة الشرعية؛ لأن لفظ «الصلاة» يقصد بها المعنى الشرعي أولًا. 
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ظ أولا: الأبْمان 4 

وإذا قال: والله لا آكل لمّاء فأكل شح لا يحنث عند من يقدم العرف على اللغة» ويحندث 
عند من يقدم اللغة على العرف. والراجح في هذا المثال تقديم العرف؛ لأنه هو الذي يعقد 
عليه يمينه إلا إذا تبين خالاف ذلك. 

ومثلا: الشاة تطلق في اللغة على الضأن والمعزء ولكن في العرف تطلق على الضأن فقطء 
فلو قال: والله لا آكل لحم شاة فأكل لحم معز؛ فإنه لا يحنث للعرفء. إلا إن قصد المعنى 
اللغوي فإنه يحنث. 
المسألة السادسة: إذا كرر اليمين: 

إذا تعدد اليمين من الحالف, ثم حنث؛ فهل يكون عليه كفارة واحدة أو تتعدد الكفارات؟ 

الجواب عن هذه المسألة: أننا نقسمها إلى ثلاث حالات: 

(أ) أن يتعدد اليمين» والمحلوف عليه واحد؛ كأن يقول: والله لا أذهب إلى فلان» ثم 
يقول: والله لا أذهب إلى فلان» وهكذاء فهنا الآيان مكررة» والمحلوف عليه واحد. فإذا 
حنث وجب عليه كفارة واحدة» إلا أن يحلف مرة أخرى بعد الحنث؛ فيكون عليه كفارة 
أخرى إذا حنث أيضًا. 

(ب) أن يكون اليمين واحدّاء والمحلوف عليه متعددًا. كأن يقول: والله لا أذهب إلى 
فلان» ولا أكل من طعامه. فإذا حنث فليس عليه إلا كفارة واحدة. 

(ج) أن يتعدد اليمين» ويتعدد المحلوف عليه, كأن يقول: والله لا آكل هذا الطعام. والله 
لا أذهب إلى السوقء. والله لا أدخل البيت» فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يلزمه لكل يمين 
كفارة» وهذا هو الراجح. 

تنبيه: إذا كان ما يجب بسببه الكفارة مختلفاء فعليه لكل سبب كفارته إذا حنث. 

مثال: لو قال لامرأته: والله لا أكلمك». وأنت عل كظهر أميء فهنا عليه كفارة يمين إذا 
حنث. وعليه كفارة ظهارء فلا تتداخل الكفارتان» فكفارة اليمين وجبت بسبب الحنث في 
الحلف بالله» وكفارة الظهار وجبت بسبب الحنث في مظاهرته لامرأته. 

التوكيل في اليمين: إذا حلف ألا يفعل شيئًاء ثم وكل غيره بفعله. فإنه يحنث. إلا إن 
كانت نيته ألا يباشر الفعل بنفسه فقط. 
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# 


أولا: الأيْمان 


مثال: حلف ألا يبيع سيارته لفلان» ثم وكل غيره في بيع السيارة له» فإنه يحنث. لكن إن 
كان مقصوده ألا يباشر البيع معه» جاز له التوكيل ولا يحنث. 

(*) قال ابن حزم: (من حلف ثم قال: نويت بعض ما يقع عليه اللفظ؛ صَدَّقَء وكذلك 
لو قال: جرى لساني ول يكن لي نية فإنه يصدق, فإن قال: لم أنو شيئًا دون شيء؛ حمل 
على عموم لفظه)20, 

() يمين السكران ونحوه: اختلف العلماء في وقوع يمين السكران, والمعتمد عند الحنابلة 
أنه لا يقع» وهو الذي رجحه شيخ الإسلام 

وقال ابن حزم: (ولا يمين لسكران» ولا لمجنون في حالة جنونه» ولا هاؤٍ في مرضه. ولا 
لنائم في نومه. ولا لمن لم يبلغ)”"". 

ومن الأدلة على ذلك: حديث علي بن أبي طالب وََآِتَهعَنَهُ عن النبي كك قال: «رفع القلم 
عن ثلاث؛ عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»7". 
وثبت عن عائشة وعإْيَْعَنهَا نحوه. وفيه: ١عن‏ المبتلى حتى يبرأ»”؟. قال ابن حزم: (السكران 
مبتلى في عقله). 


4 5 4 
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عم بي قم 
ده لظي ف اذى ف اط 
“ا رجه" تر < تر < 
لم كيلم م 


.)١١5( المحلى (505/8) المسألة‎ )١( 

.)١١5٠0( المسألة‎ )5١١ /8( المحلى‎ )( 

(') صحيح: رواه أبو داود (107 5)؛ والترمذي (577١).؛‏ وابن ماجه .)5١57(‏ وأحمد(١/5١١)‏ 
(51)» من حديث علي بن أبي طالب» وصحّحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 

(5) أبو داود (/579)» وابن ماجه ٠ 5 ١(‏ 5)» وأحمد .)١608/1١(‏ 


ا 


كتاب : (الكمارات) 


على 
هل هي 


0 
واحف من أمرين 
الترتيب: 


١_سبيها:‏ 
هو الحنث باليمين وهو ١‏ 
ن يشعل ما حلف على 5 ظ 
9 لم الحنث بالاتفاق. 
0 3 
على فمله. 


ليست على 


١-أن‏ يغير بين "أمور 
وهي: 


لى الصيام إلا 
-١‏ لا ينتقل [ . 
بالمجز المالي من خصال 


كم 
هل وقت الحنث ام و 


متسر زئىئ إطعام و 
١‏ أن ب دوا - و 00 
6 ٍ 


و 
: رذ أن يطممهم بأي و ن 
الراجح أنه يجزثه ْ با ْ كا 


وفيل: العتيووفت أ 
الكفارة. 
ما جز على الراجح. 
ما وكسسى بعضمًا ‏ 
: أطعم بعضا و 
إن : 


د 0 
بأن لا يكون رضعا 


ثانيًا: الكفارات 


يي يد 
١‏ لعل 


معنى الكفارات: 
الكفارة مشتقة من (الكَفْر) أي: السترء فهي ستارة للذنب الحاصل بسبب الحنث في اليمين. 
مشروعيتها: الكفارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 
أما (الكتابس»): فقد قال تعالى: الإتكترة. إِطْعَامُ عَمَرَةَ مَسَككينَ منّ أَوَسَطٍ ما تَعْصِمُونّ 
نيك أو كنوه أوْ عير رَقبَوَ مسن كد يَدْ مَصِيَام تلع أيَاوْ لِك كر ا 
إِذَا حَلْفكُم #* [المائدة:89]. 
وأما (السنة): فقول النبي يَكةِ: «إذا حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فأتٍ 
الذي هو خير» وكمّر عن يمينك»27. 
وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين”"). 
سبب وجويها: 
200020231021111 
خلاف بين أهل العلم أن الكفارة تجب بعد الحنث,. لكنهم اختلفوا: هل تجزته لو 
قدمها قبل الحنث؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنها تجزئ» وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تجزئ. 
ووووياا / 10 
قال: بد ب 
خير»”"2» فذكر الكفارة قبل الحنثء وتقدَّم في الحديث السابق تقديم الحنث قبل الكفارة. 
)١(‏ البخاري (5777)؛ ومسلم ».)١507(‏ وأبو داود (771/17). والترمذي »)١15794(‏ والنسائي (7/ .)2٠١‏ 


. 0) /( انظر: المغني‎ )"١( 
.)١1672١( والترمذي‎ ))١516٠( فر مسلم‎ 
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رمم 0-4 
سر <ه 0 صر 2 مي 


وما يدل على ذلك قوله تعالى: #َدَوْضَ اله لي تَحزّدَ يم #0 [التحريم:؟]؟ قال الشيخ 
ابن عثيمين: (يكفر عنه قبل الحنث» ويسمى «تحلة»؛ لأن الإنسان تحلل من حين كمّر... ولهذا 
نقول: أداء الكفارة قبل الحنث «تحلة». وبعد الحنث «كفارة))0'. 
الواجب 4 الكفارات: 

إذا حنث في اليمين» فإن الواجب في الكفارة الآتي: 

(أ) هو مخير بين إطعام عشرة مساكين. أو كسوتهم, أو تحرير رقبة؛ يختار أيها شاءء 
وهذا بإجماع العلماء. 

(ب) فإن عجزء ولم تتوفر لديه القدرة المالية لأداء واحد من الخصال السابقة» لزمه 
صوم ثلاثة أيام. 
وقت الكفارة وترتيبها وعلى من تجب: 

)١(‏ الكفارة واجب مطلقء ليس لأدائها وقت محدد. فيجوز أن يؤديها بعد الحدث 
مباشرة. أو في أي وقت في العمرء ولكن الأولى المسارعة. 

(") لا ينتقل إلى الصيام إلا بالعجز, لكنهم اختلفوا: هل المقصود بالعجز وقت الحنث». 
أو وقت أداء الكفارة؟ 

فالمعتبر عند الحنفية والمالكية وقت الأداءء أي: وقت الكفارة؛ فلو حنث وكان موسراء 
ثم أعسر وأراد أن يكفر جاز له الصوم. 

وأما الحنابلة والظاهرية فالمعتبر عندهم وقت الحنث؛ فلو كان موسرًا وقت الحنث 
وجب عليه الإطعام أو الكسوة أو العتق» ولا ينتقل إلى الصيام بعد ذلك حتى لو أعسر. 

تنبيه: لو كان معسرًا وشرع في الصومء ثم أيسر؛لم يلزمه الرجوع إلى العتق» أو 
الإطعام» أو الكسوة. 

(*) حكم الكفارة عام: في حق العبد» والحرء والرجلء والمرأة» والمسلمء والكافر؛ لأن 
الله تعالى ذكر الكفارة والأصل في التشريع أن يكون عامًا لجميع المكلفين» فدخل الكل في 
عمومه. إلا أن الكافر لا يصح منه التكفير بالصيام؛ لآنه عبادة» وهو ليس من أهل العبادة. 


.)501/5( الشرح الممتع‎ )١( 


8ذآ, 


مر ثانيًا: الكفارات 


خصال الكفارة: 

أولّا: الإطعام: 

قال الله تعالى: '#فكفدرنه, إطمام رمه كين أو سلما تَطعِمُونَ أهلبكم #* [المائدة:9م]» 
ويتعلق بذلك ما يلٍ: 

)١(‏ عدد المساكين: نصت الآية على إطعام عشرة مساكينء فالراجح أنه لا بد أن يراعى 
العدد. ى] هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه» وقد ذهب أبو حنيفة إلى جواز أن يطعم 
مسكيئا واحدًا عشرة أيام» والراجح قول الشافعي وأحمد؛ لظاهر النص. 

(؟) مقدار الطعام ونوعه: اختلف العلماء في تقدير الطعام؛ هل هو مقدر أو لا؟ فذهب 
الجمهور إلى أنه مقدر بالشرعء ثم اختلفوا في هذا التقدير» فيرى أبو حنيفة أنه صاع من تمرء أو 
شعير» أو دقيق» أو نصف صاع من قمح» ومذهب الشافعي أنه يجزئ المد» وهو قول الحنابلة. 

وأما الإمام مالك فقد ذهب إلى أن الإطعام غير مقدر بالشرعء بل يرجع فيه إلى العرف. 
وهو قول ابن حزمء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الأرجح؛ لأن الله أطلق 
الإطعام ولم يقدره. قال ابن تيمية: (والمختار أن يرجع في ذلك إلى عرف الناس وعادتهم» فقد 
يجزئ في بلد ما أوجبه أبو حنيفة» وفي بلد ما أوجبه أحمد. وني بلد آخر ما بين هذا وهذا على 
خب غاوقه عاك يزو له تقال : ليق أو يلما عون اليك )91 , 

(5) هل المقصود تمليك الطعام للفقير أو تحقيق الإطعام بالفعل؟ 

ذهب الجمهور: (المالكية» والشافعية» والحنابلة) إلى أنه لا بد من تمليك الطعام للفقراء؛ لأنه 
مال وجب للفقراء فوجب تمليكهم إياه كالزكاة» وعلى هذا فلا يجزئ لو غداهم أو عشاهم. 

وذهب الحنفية -ورواية عن مالك ورواية عن أحمد. ورجحه ابن تيمية ونقله عن أكثر 
السلف- إلى أنه يجزته أن يطعمهم بأي ؤجه كانء؛ لأن المقصود حقيقة الإطعام وهو إباحته 
لهم. ؤهذا يجزئ بالتملك؛ ويجزئ كذلك بأن يغديهم أو يعشيهم, وهذا القول هو الأرجح؛ 
لأن لفظ (إطعام) في الآية مطلق, لم يقيد بالتمليك. 

.)8 مجموع الفتاوى (80/ "اه‎ )١( 


2# 


تنبيه: الراجح في ذلك أنه يجزته وجبة واحدة» وكذلك إذا أخرج الطعام (قونًا) فيجزئه ما 
يكفي وجبة واحدة. 

(4؟) هل تجزئ القيمة؟ 

لا يجوز عند جمهور العلماء إخراج قيمة الطعام والكسوة؛ عملا بنص الآية: #فُكقدرته, 
إِظْمَامٌ عَسَّرَوَ مَسَككينَ # » وخالف الحتفية؛ فأجازوا إخراج القيمة» والراجح قول الجمهور(". 

(5) المدفوع إليهم الطعام: يدفع:الطعام لمن:توفرت فيهم الشروط الآتية: 

() أن يكونوا مساكين: فلا يدفع ليرهم» ولفظ المسكين عام يشمل (الفقير) 
و(المسكين). إذ المقصود المحتاجون؛ سواء كان احتياجهم ظاهرًاء أو غير ظاهر. 

(ب) أن يكونوا مسلمين: وهذا هو قول الجمهورء وأجاز الحنفية والظاهرية دفعه إلى 
الذمي؛ لدخوله في اسم المساكين» والآية لم تنص على تخصيصه بالإسلام. 

( ج) أن يكونوا من يأكل الطعام: 

القول الأول: لا يجوز دفعها لطفل لم يطعتم» وهذا مذهب المالكية وهو قول لأبي حنيفة 
ورواية عن أحمد”"'؛ وذلك باعتبار أن الطعام إباحة لهم لكي يطعموة. 

القول الثاني: يجوز دفعها له» وهذا مذهب-الشافعية والحنابلة وقول لأبي حنيفة7", وهذا 
قول أكثر الفقهاء. وذلك باعتبار أن الطعام تمليك لهم. 

والراجح هو القول الأول؛ لأن المقصود سد الحاجة والجوع بالطعام» فإذاا كان لم يطعم 
فلا حاجة له في ذلك. 

ويمكن ترجيح القول الثاني بأن يقال: يطعخ هذ الصغير بم| يناسبه لأن لفظ (الطعام) 
يدخل فيه الشراب؛ كم في قوله تعالى: مرت مِنْهُ هلْسَ ِيٍ ومن لَيَصَمَهُ ونه مود 
[البقرة:14]» وحديث زمزم: «إنها طعام طعم»» والصغير الذي لم يطعم يمكن أن يشرب ما 
يقوم مقام الطعام؛ من اللبن ونحوه. والله أعلم. 
)١(‏ المدونة (1/ 0949)) والمحلى (// 59). والمغني (//7/9/8). 


(؟) بدائع الصنائع (7417/7)) حاشية العدوي على شرح الخرشي (7/ 22١‏ المعونة /١(‏ 545). 
() بدائع الصنائع (794177/7). والمغني (008/17). والإنصاف (5079/9). 


١‏ لاا 


2 ثانيًا: الكفارات 
ثانيًا: الكسوة: 

ويصدق على ما يطلق عليه اسم الكسوة» وأن يكون ذلك على سبيل التمليك للمساكين. 

ولم تحدد الكسوة بقدر. والراجح من ذلك ما يستر عامة البدن؛ بحيث يسمى لابسها مكتسياء 
وهذا يختلف حسب اختلاف البلاد وعاداتهم؛ لأن الله أطلق في الآية» ولم يقيدها بشيء. 

تنبيه: مذهب المالكية» والشافعية» والظاهرية لا يجزئ أن يطعم بعض المساكين ويكسو 
بعضهم. بل إما أن يطعمهم جميعًا أو يكسوهم جميعًا؛ لنص الآية. 

ومذهب أحمد وأبي حنيفة أن ذلك يجزئ؛ لأن كلا من الإطعام والكسوة مقصود 
للشارع» والتخيير بين الإإطعام والكسوة من باب التيسير على المكلف 
ثالمًا: عتق رقية: 

اشترط جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة» 
وجعلوا هذا الشرط أيضًا في عتق الرقبة في كفارة الظهار» وكفارة الجماع في رمضان. وأما 
الحنفية فقد ذهبوا إلى عدم اشتراط الإيهان في عتق الرقبة في هذه الكفارات. 

ومنشأ الخلاف بينهم أن الله أوجب في كفارة القتل الخطأ (عتق رقبة مؤمنة) فوصفها 
بالإييان» ولم يذكر هذا الشرط في كفارة الظهار أو كفارة اليمين» وكذلك لم يوجب النبي كَل 
ذلك في كفارة الجماع في رمضان» فحمل الجمهور المطلق على المقيد» وجعلوا الشرط عامًا 
في جميع الكفارات. وأما الحنفية فلم يحملوا المطلق على المقيد» بل جعلوا كل نص على حدة. 

قلت: وما ذهب إليه الحنفية قوي؛ لأن ما ذهب إليه الجمهور معترض: قال الشيخ 
ابن عثيمين: (الحكم مختلف؛ ففي كفارة القتل: عتق وصيام بدون إطعام» وفي كفارة الظهار: 
عتق وصيام وإطعام» وكذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان. وأما كفارة اليمين فواضح 
الاختلاف: طعام وكسوة وصيام؛ يعني مع العتق)"1). 

ثم ذهب الشيخ إلى أن الأفضل عتق رقبة مؤمنة؛ لأن ذلك أبرأ للذمة» وأحوط 
للشبهات. أما إذا أعتق الرجل في هذه الكفارات رقبة غير مؤمنة» فلا نلزمه بإعادة الكفارة 
ونغرمه. وهذا القول فيه نظرء وهو مخالف لقول حمهور العلماء» وبيان ذلك أن (الرقبة) عند 
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ثانيًا: الكفارات 4 
الإطلاق ينبغي أن تحمل على (المسلمة) مالم يدل دليل على خلاف ذلك؛ كما في قوله تعالى: 
“وف الروّاسٍ #4 البقرة:170] فهي في المسلمين فقط ى] تقدم في أبواب الزكاة. 
رابعًا: الصوم: 

قال تعالى: #قمن لم صحَد فَصِياء تَلنحةَ آنا * [المائدة:69]؛ أي: أنه إذالم يجدرقبة»ولا 
إطعاماء ولا كسوة؛ فالكفارة في حقه صيام ثلاثة أيام. 

تنبيه: يخطئ كثير من الناس ويظنون أنه بمجرد الحنث وجب عليه صيام ثلاثة أيام. 
ولكن الصحيح أنه لا يجب عليه الصوم إلا إذا كان معسرا عن العتق» والإطعام» والكسوة. 

وهل يجب الصيام متتابعًا؟ 

القول الأول: عدم وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين مع كونه الأفضلء وهذا مذهب 
المالكية والشافعية في الأظهر من مذهبهم وهو مذهب أهل الظاهرء وأحمد في رواية7©. 

القول الثاني: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين» وهذا مذهب الحنفية» والحنابلة» وكذلك 
الشافعية في أحد القولين» ونقل بعضهم أن هذا قول لجمهور”"'؛ قال ابن عبد البر يَمَهُكمَهُ: (وأما 
صيام الثلاثة أيام في كفارة اليمين لمن لم يجد ما يكفر به من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة: فجمهور أهل العلم يستحبون أن تكون متتابعات» ولا يوجبون التتابع إلا في: 
الشهرين اللذين يصامان كفارة لقتل الخطأء أو الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان)0”". 

الراجح في ذلك القول الأول؛ لأن الله أطلق في الآية» ولم يقيدها بكونها متتابعات؛ وأما 
ما استدل به أصحاب القول الآخر بقراءة ابن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة) فهي لا 
تصح إسنادا. ولو صحت فلا يجب العمل بها. 


غ4 غ4 4 
0 م لي 
2 2 2 
ود ترد رلته 
كزهواع/ كزهءوم للا 
اه هه ذم ءا 


)١(‏ المدونة(5؟/57). والخرشي (”/ 56)» والأم (57/10): ومغني المحتاج (778/5). والمحلى 
(8/ 76)؛ والمحرر في الفقه (؟5/ .)١9/‏ 

(0) بدائع الصنائع (5/-359372). تبيين الحقائق (”/ .)١75/8( جاتحملاةياهن»)١ ١١‏ 
المغنى (// 7/67). 

(") الاستذكار (6/ ٠170م‏ "). 


إزفت 


كتاب التدور: 
(إلزاع الانسان نطفسه بشيء منالشرب هوجعلك واجبا هليه) 


فل لو طاء يك: - 
التاذو: 
واجب في الأصل او 


وشرطه ان يكون بالمًا عاقلاً 


٠‏ تصح بكل قول يدل على 
الإلزام بشرط أن ينوي 
وتقصد النذر وينقسم إلى: 


ويصح من الكافر وإدًا أسلم 
آأمر بالوقاء به 


_تذرالباح: 
"- نشراللجاج والقاضب: مثل: أن ينذر أن ينام 
وهو الذي سببه الخصومة 
والخضب طيعلق نذره بشرط يقصد 
بيه المنع منه أو الحض عليه: 
١‏ مبهم: 
0 -النشرالمقيد: وهو مالا بيين نوعه ولم يسم 
١‏ نذرمطلق: ٠.‏ 
وهو ما صدر شكرا لله. أو 


كأن يقول: إن فعات الأمر الفلاتي 
مرةٌ أخرى فملي نتر صوم سنة. 
فليس مقصودهء الصوم (نما منع 
نفسه أن يعمل ذلك الفضعل مرة 


من غير مسبب كأن يقول: لله 
علي نذر صوم شهر . 


شيثًا في الننر كان يقول: 
لله علي نذر. 


هو حرام ثثره ومحرم 
عليه الوظاء به. 


والأرجح آن عليه كفارة 


يمس 


١-تشرالشرية‏ والطاعة: 
ويقال له: ندر التبرر سواء 
كان مطلعًا أو مقيدًا 8 


حكملة: 
حكمه حكم اليمين ا معلق على شرط 
لأته لم يقصد القربة. 


وهومخير بين الوضاء به أو كقارةاليمين 
على الراجح. 
وإن كان النذربرا هالأولى الوهاء به 


ظ ثالثًا: النذور 4 
ا 


08 
-- معناها: 
5 


: النذور جمع نذر؛ وهو العهد والإيجاب. 
وشرعا: إلزام الونسان نفسه بشيء من القرب فيجعله واجبًا عليه. 
حكم صدور النذر من المكلف: 
ذهب جمهور العلماء إلى القول بكراهة النذرء وهو الراجح, والأدلة على ذلك كثيرة: 
منها: حديث ابن عمر رَََتَدعَنْهَا قال: نهى النبي يلد عن النذرء وقال: «إنه لا يرد شيئاء 
وإنها يستخرج به من البخيل»17'. 
ومنها: حديث أب هريرة وَعَإَهعَنهُ أن النبي كك قال: «إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئًا 
لم يكن الله قدّره له» ولكن النذر يوافق القدرء فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل 
ويك أن يخرج06". 
قلت: ومع كونه مكروهاء فإنه يجب الوفاء به؛ لما ثبت في الحديث: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)7". 
علي الكراهى: 
)١(‏ يحتمل أن يكون سبب الكراهة أن الناذر يأتي بالقربة التي نذرها مستثقلا ها لما 
صارت واجبة عليه. 
(؟) ويحتمل أن يكون سببها أن الناذر لما لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له مايريدء 
صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب. 
)١(‏ البخاري (13197057548)) ومسلم (1788)) وأبوداود 037/1 والنسائي (/1/ 065 وابن ماجه .)7١775(‏ 
)١(‏ البخاري (57915).» ومسلم (223750» وأبو داود (/277/8)» والنسائي (1/ »)١7‏ وابن ماجه (7177). 


0 البخاري (4»,» وأبو داود (2737/69). والترمذي .)١577(‏ والنسائى ».)١7//1(‏ وابن ماجه .)75١77(‏ 
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جر ثالثًا: النذور ظ 

(") وقد يعتقد جاهل أن الخير الذي حصل له. إنما هو بسبب النذر» لذلك قال يَكلدِ: «لا 
يرد شيئًا»» وقال: «لا يقدم شيئًا ولا يؤخر»» وغير ذلك من الألفاظ بهذا المعنى. 

تنبيه: ذهب بعض العلاء إلى القول بإباحة النذرء بل باستحبابه» مستدلين على ذلك 
بالنصوص الواردة في الثناء على الموفين بالنذرء كما قال تعاللى: 9# تُوفُوتَيالتَدْرٍ# [الإنسان:7]. 

والجواب: ما جزم به القرطبي في «المفهم» من حمل ما ورد في الأحاديث من النهي عن 
نذر المجازاة (المعلق على شرط) كأن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذاء 
ووجه الكراهة أنه لما أوقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم 
يخلص له نية التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه سلك فيها مسلك المعاوضة('. 

قلت: فعلى هذا: ما ورد فيه الثناء محمول على النذر المطلق شكرًا لله ولم يكن 
على سبيل المجازاة. قال الحافظ: (وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: #بووونَ 
ندر [الإإسان:7؟ قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما 
افترض عليهم؛ فسم|هم أبرارٌاء وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة)”". 

أركان النذر: 

ذكر العلماء أن أركان النذر ثلاثة: الناذر» والمنذورء والصيغة؛ وإليك بيان كل منها: 
الركن الأول: الناذر: 

يصح النذر من العاقل البالغ» ولا يصح ولا ينعقد من الصبي والمجنون؛ لما ثبت في 
الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
الصبي حتى يحتلم»7", 

مسألة: في حكم نذر الكافر إذا أسلم: 

الراجح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى: أن الكافر إذا نذر في كفره نذرًا ثم أسلم 
بعد ذلكء فإنه يجب الوفاء به؛ لما ثبت في الحديث أن عمر بن الخطاب وَدَِتَدعَنَهُ قال للنبي كَكلِِ: 


.)01/8/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)01/ /١١( فتح الباري‎ )0( 


كلا 


ظ ثالثًا: النذور 4 


يارس ول الله؛إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرامء 
قال: «أوف بنذرك)220. 
الركن الثاني: صيغة النذر: 

قال ابن عثيمين: (وينعقد النذر بالقول» ليس له صيغة معينة» بل كل ما دل على إلزام 
فهو نذر؛ سواء قال: لله علي عهد. أو لله علي نذر أو ما أشبه ذلك مما يدل على الإلزام» مشل: 
لله علي أن أفعل كذاء وإن لم يقل: نذرء أو عهد)”". 

قلت: ويشترط في ذلك اللفظ والنية. قال ابن حزم: (ولا يجزئ في ذلك لفظ دون نية. 
ولانية دون لفظ؛ لقول رسول الله يكِهّ: «الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى»)”". 

والصيغة فيه نوعان: 

الأول: النذر المطلق: وهو ما كان شكرًا لله على نعمة» أو لغير سببء كأن يقول: لله علي 
أن أصوم كذاء وهذا الذي حملت عليه النصوص الواردة في الثناء على الموفين 
بالنذر ووصفهم بالأبرار. 

الثانية: النذر المقيد. ويقال له: نذر المجازاة: أعني المعلق على شرطه كأن يقول: إن قدم 
غائبي فعللي كذاء وإن شفى الله مريضيء فلله عللّ صوم كذا. 
الركن الثالث: المنذور: المنذور نوعان: 

مبهم: وهو ما لا يبين نوعه؛ كقوله: لله علي نذر. ومعين: وهو قد يكون قربة»أو غير 
قربة. وبيان ذلك بالتفصيل فيما يلٍ: 

أولا: النذر المبهم: 

أى: أنه لى يسم شيئًا في نذره» بل أطلق ولم يعين» فعليه كفارة يمين؛ وذلك لعموم قوله َك: 
«كفارة النذر كفارة يمين)7*). 


000 البخاري (7 ٠7‏ 0 ومسلم 20 وأبو داود .)7١51/5(‏ والترمذي .)١69(‏ والنسائى (0و/ .))"2١‏ 


(0) الشرح الممتع .)50١/5(‏ 
(7) المحلى (8/ 71/5) مسألة .)١١77(‏ 


00 مسلم ,))١556(‏ وأبو داود #رفغيرة” والترمذي )١65574(‏ والنسائي (5/0)). 
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2 ثالنًا: النذور ظ 


وجاء في رواية عندابن ماجه بزيادة: ااكفارة النذر إذالم يسم كفارةيمين» 
ولكنها زيادة ضعيفة7"©. 

وثبت عن ابن عباس موقوفا أنه قال: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» ومن نذر 
نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين7". 

ويرى بعض العلماء أن هذا الحكم إذا لم ينو شيئًا في نذره. وأما لو نوى شيئًا فإنه يجب 
الوفاء به إن كان قربة. 

انيًا: النذر المعين: وينقسم إلى أقسام: 

(أ) نذر القربة والطاعة: كأن يقول: نذرت لله صلاة ركعتين» ويقال له: نذر التبرّر؛ لما فيه 
من البر والطاعة لله فيزم الإنسانٌ نفسّه بطاعة من الطاعات على سبيل القربة إلى الله» وسواء 
كان النذر معلقًا على شرط (نذر المجازاة)» أو غير معلق (مطلقا)”©: ففي كل ذلك يجب 
الوفاء به» والأدلة على ذلك: 


صم 


5 كس ا ا ا نيا لمر لاوا 5 

قوله تعالى: « ثم لِيَقَصُواأتَهَكَهُمْ ولوف وأْنذُورَهُم # [الحج:15]» ولما ثبت في الحديث 
عن عائشة وَوَلِيََعَنهَا قالت: قال رسول الله عَكَلِاةِ: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن 
يعصى الله فلا يعصه)7؟'. 


م 


(ب) نذر اللجاج والغضب: ومعنى اللجاج: الخصومة. أي النذر الذي سببه الخصومة 
والغضبء. فيعلق نذره بشرط يقصد به المنع منه» أو الحمل عليه؛ كأن يقول: إن فعلت كذا 
صمت سنة. أو تصدقت باإلي» فليس مقصوده الصوم والصدقة. وإن| مقصوده منع نفسه من 
الفعل» وكذلك في حمل نفسه على الفعل؟ كأن يقول: إن لم أفعل كذا فلي صدقه. 

فهذا النذر حكمه حكم اليمين المعلق على شرط؛ لأنه لم يقصد القربة» وهذا ثابت عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة وَوَآيَدْءَن وبناء على هذا فهو مخير بين فعل ما نذره أو الكفارة» 
وهذا مذهب أحمد والشافعي في قول له. ورجع إليه أبو حنيفة» وهو اختيار ابن تيمية(*). 


.)70/85( انظر: الإرواء‎ )١( 

() ابن أبي شيبة (5/ ))١07/7“‏ ورجح أبو داود وقفه (737575). 

(0 انظر: صيغة النذر. 

(5) البخاري (57595)). وأبو داود (37/4)» والترمذي .2١075(‏ والنسائي (0307/0 ). واين ماجه .)75١77(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (70/ “7017). 
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وذهب مالك وأبو حنيفة في.قوله القديم أنه يلزمه الوفاء بالنذرء والراجح القول الأول. 

وإذا عرفت أنه مخير» فهل الأفضل فعل النذر أو الحنث مع الكفارة؟ 

الجواب: أن.هذا يختلف باختلاف المحلوف عليه؛ إن. كان خيرًاء فالأفضل فغله. وإن كان 
تركه هو الخيرء فالأفضل تركه. 

(ج) نذر المعصية: كأن ينذر شرب الخمرء أو صيام يوم العيد» أو أن يذبح على قبر. 
فهذا النذر حرام» ويحرم الوفاء به للأحاديث المتقدمة؛ ومنها: «ومن نذر أن يعصي 


الله فلا يعصه». 


ولكن هل عليه كفارة أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: عدم وجوب الكفارة» وهذا مذهب مالك والشافعي» ورواية عن الإمام 
أحمد. ودليلهم قوله كَكِهِ: «لا وفاء لنذر في معصية الله)"“. قالوا: فهذا يدل على أن النذر لم 
ينعقد أصلاء فلا يجب عليه كفارة. قالوا: وكذلك الحديث: «ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه». ولم يأمر بكفارة. 

القول الثاني: وجوب الكفارة» وهذا مذهب أب حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وهو ثابت 
عن ابن مسعود. وابن عباس» وجابر» وعمران بن الحصين» وسمرة بن جندب الله عتظر. 

وهذا الرأي هو الراجح. ودليلهم: 

حديث ابن عباس وََرَنَدَعَنْهَا عن النبى يَكِنْةِ قال: «النذر نذران: فا كان لله فكفارته الوفاء. 
وما كان للشيطان فلا وفاء فيه» وعليه كفارة 00 

وعن عائشة وََيِهْعَنهَا عن النبي كَكِةِ قال: 3لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين»0"©. 
)١(‏ مسلم »)١3151(‏ وأبو داود (77”17)» والنسائي (/1/ .)١4‏ وابن ماجه (75١؟7).‏ 
)٠(‏ صحّححه الألباني: انظر: الصحيحة (51/4)» ورواه البيهقي »)١07 /١(‏ وابن أبي شيبة (7/ 97). 
(*) صحّحه الألباني: رواه أبو داود (7755)) والترمذي (30075). والنسائي (7/ :.)١505‏ وابن ماجه 

.)7١75(‏ وصحًحه الألباني في إرواء الغليل )7١540(‏ وضعفه الترمذي وأبو داود والدارقطنى 


وابن عدي والبزار والبيهقي وغيرهم» وحجنهم ني ذلك أن الزهري أسقط سليهان بن أرقم بينه وبين 
يحيى بن أبي كثير» وقد أجاب الألباني على هذه العلة بأن الحديث ثابت عند النسائي بدون الواسطة مع 
تصريح الزهري بسماعه من يحبى فالإسند بذلك صحيح, وثم علة أخرى أجاب عنها الألباني كذلك. 
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وقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه» واحتج به الإمام أحمد. وهذا فرع عن 
تصحيحه للحديث» وصحّحه الشيخ الألباني. 

وأما الأحاديث التي احتج بها الفريق الأول فإنها لم تتعرض لحكم الكفارة: إنها نبت عن 
الوفاء بنذره فقط. 


تنبيه: اعلم ح رحمك الله - أن النذر عبادة لا تكون إلا لله» ومن صرف هذه العبادة لغير 
الله فقد أشركء وقد ابتلي الكثير في زماننا بصرف النذر إلى أصحاب القبور» يعتقدون فيهم 
أنهم يجلبون لهم الحاجات, أو يكشفون عنهم الكربات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد 
اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله؛ لا لنبى» ولا لغير نبى» وأن هذا شرك 
له يوق نئه)37. 

(د) نذر المباح: وهو ما ليس بطاعة ولا معصية؛ كمن نذر أن يلبس ثيابًا مباحة» أو 
ركوب دابة» ونحو ذلكء. وقد اختلف العلماء في حكم هذا النذر على قولين: 

القول الأول: ذهب الجمهور إلى أن هذا النذر لا ينعقد. ولا يجب الوفاء بهء ولا كمارة 
فيه» واستدلوا على ذلك ب| رواه البخاري وغيره عن ابن عباس يها قال: بينا النبي وَكِ 
يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل؛ نذر أن يقوم ني الشمسء ولا 
يقعد. ولا يستظلء ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي وَةْ: «مروه فليتكلم» وليستظل» 
وليقعد» وليتم صومه»(". قال الحافظ: (وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان؛ ولو مآلاء ما 
الله» فلا ينعقد به النذر)7". وقال أيضًا: (وأصرح من ذلك ما أخرجه أحمد من طريق عمرو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جده أيضًا: «إنا النذر ما يبتغى به وجه الله)(2024. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى انعقاد النذر المباح» وهو مخير بين فعله وتركه مع الكفارة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)587/١1(‏ 
(؟) البخاري »)57٠١5(‏ وأبو داود ,)7”"٠٠0(‏ وابن ماجه (5175). 
(9) فتح الباري /١١(‏ 099). 


(0) فتح الباري .)088/١١(‏ 


وملا 


ثالثًا: النذور 6 
ودليلهم: قوله يَكِه: ١لا‏ نذر في معصية الله ففيه نفي النذر في المعصية» فبقي ما عداه 
ابتاء ومن جملة ذلك المباح. 

واحتجوا كذلك بحديث بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن نذرت أن أضرب على 
رأسك بالدف» فقال: «أوف بنذرك)20“. 

وأما حديث أبي إسرائيل الذي نذر عدم القعود. وعدم الكلام» وعدم الاستظلال؛ فهذا 
فيه تعذيب للنفسء والله غني عن تعذيب الإنسان نفسه. 

ويمكن أن نلخص النذر المباح بتقسيمه إلى أقسام: 

(أ) ما كان فيه تعذيب للنفس» فهذا يجب عليه الحنث فيهء والذي يترجح أن عليه 
الكفارة؟؛ لعموم الحديث: «كفارة النذر كفارة يمين». 

(ب) أن يكون النذر مباحًا يعين على قربة» كمن نذر أن يتسحر ليتقوى على الصيام» أو 
أن ينام القيلولة ليتقوى على قيام الليل. 

فهذا النذر ينعقد ويستحب له الوفاء به» وعليه يحمل حديث المرأة التي نذرت أن 
تضرب بالدف. ففيه إظهار الفرح والسرور بنصرة النبي وَل وفي ذلك 
إغاظة لأعداء الله. 

(ج) ألا يكون فيه شيء مما ذكر» فهو مخير بين فعله وتركه؛ لعموم الحديث: «كفارة 
النذو كفارة يفت70. 

مسائل متعلقي بالندر: 
ل النذر فيا لا يملك: 

لايصح للإنسان أن ينذر فيا لا يملك؛ لما ثبت في الحديث أن النبي كَل قال: «لا وفاء 
لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك»7". قال الحافظ ابن حجر: (واختلف فيمن وقع 

منه النذر في ذلك؛ هل تجب فيه الكفارة؟ فقال الجمهور: لاء وعن أحمدء والشوري» 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (7717), والترمذي (595). 


(؟) مسلم (3150)» والترمذي :.)١1578(‏ والنسائي (57/17). 
() مسلم »)١741(‏ وأبو داود (77517)» والنسائي (1/ »)١9‏ وابن ماجه .)5١75(‏ 


ك١‎ 


ر ثالنًا: النذور ظ 
وإسحاقء وبعض الشافعية» والحنفية: نعم ونقل الترمذي اختلاف الصحابة 
في ذلك كالقولين)20. 
الثانية: إذا عجر عن الوفاء بالنذر: 

إذا نذر الإنسان نذرًا ثم عجز عن الوفاء به» أو نذر نذرًا لا يطيقه؛ كمن نذر أن يحج ماشيا ثم 
عجزء أو نذر أن يصوم يومًا ويفطر يومًا ثم عجزء فالراجح في هذا كله أن يتحلل من نذره ويكفر؛ 
لما ثبت في حديث عقبة بن عامر وَدَآَةعَنهُ أن النبي يَككِةِ قال: «كفارة النذر كفارة يمين»”"). 
الثالثة: إذا نذر التصدق يجميع ماله أو با يزيد عن الثلث: 

اختلف العلماء إذا نذر الإنسان أن يتصدق بجميع ماله؛ فيرى بعضهم أنه لا يلزمه شيءء. 
ويرى بعضهم أنه لا يتصدق إلا بالثلثء والقول الثالث أنه يلزمه التصدق بجميع ماله؛ لعموم 
الأحاديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»» والخلاف مبني على حكم التصدق بجميع المال؛ هل 
يجوز أو لا؟ وقد تقدم ذلك في باب الزكاة» والراجح الجواز شريطة ألا يتضرر هو ولا من 
يرعاهم بذلك؛ لما ثبت أن أبا بكر وََدَئَهَعَنهُ تصدق بجميع ماله وقبله منه النبي كَللِ. 

وأما إن ترتب على ذلك ضررء فليتصدق وليوف بالنذر ب| لا يضر به -من غير تقييد 
بثلث ولا غيره- وذلك لما ثبت أن كعب بن مالك لما تاب أراد أن ينخلع من ماله.فقال له 
النبِييكفِ: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك6”". 
الرابعة: إذا نذر صيام تيه : 

يلزمه التتابع في صيام أيام الشهر؛ سواء عيّن الشهر أم لاء وسواء صام الشهر من أوله أو 
من أثنائه» إلا إذا كانت نيته عدد الأيام فقصد أن يصوم ثلاثين يومّاء فله ما نواه سواء تابع 
الأيام أم فرقها. 

فإن قصد شهرًا متتابعًا فأفطر في أثناء الشهر» فهل يستأنف شهرا جديدا أو يكمل؟ 

الجواب: إن كان أفطر لعذر أتم» وإن كان لغير عذر استأنف الصيام. 
)١(‏ فتح الباري .)0/1//١١(‏ 


(5؟) مسلم ))١5560(‏ والترمذي .)١578(‏ والنسائي (7577/1). 
فر البخاري 260 ومسلم (59/؟). وأبو داود (/0717 والترمذي ٠7(‏ كر" والنسائي .)١"/7/(‏ 


نكف 


ظ ثالثًا: النذور 4 
الخامسة: وقت ثبوت حكم النذر: 

أي الوقت الذي يجب فيه الوفاء بالمنذور» وهذا الوقت يختلف باختلاف النذر: 

)١(‏ فإن كان النذر مطلقا غير معلق» ولا مقيد بشرط؛ كأن يقول: لله علي صوم شهر؛ 
فإنه يثبت النذر عليه في الحال» وعليه أن يأتي به في أي شهرء وكلم| سارع في الوفاء به 
كان ذلك أولى. 

(0) وإن أطلق تحديد المنذور ببيان قدره؛ كأن يقول: لله عللَّ صوم, أو صدقة:؛ أو صلاة» فيجزته 
في ذلك أقل مايقع عليه الاسم» فيجزئه صوم يوم واحدء وصلاة ركعتين» والتصدق بم يقع عليه 
اسم الصدقة ولو كان قليلاء ولو نذرهديًا ولم يعين» فأقله شاة» أو سبع بدنة» أو سبع بقرة. 

(") وإن كان مقيدًا بشرط؛ كأن يقول: إن رد الله غائبي فللّهِ عل كذاء فإنه يثبت وجوبه 
متى نحقق الشرط. 

(؟) وإن قيد النذر بمكان؛ كأن يقول: لله علي أن أصلي في مكان كذاء فيجوز أداء الصلاة 
في أي مكان. إلا إذا عين الأماكن الفاضلة كالمسجد الحرام ومسجد النبي والمسجد الأقتصىء. 
كا يجوز إذا عين مكانًا فاضا أن يؤدي الصلاة في أفضل منه؛ كمن عين مسجد النبي يك فإنه 
يجوز له الأداء في المسجد الحرام؛ وذلك لما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله يعَِيَدَعَنْا أن 
رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله» إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيبت 
المقدس ركعتين» فقال يَكلِِ: «صل هاهنا». ثم أعاد عليه فقال: «صلٌّ هاهنا»» ثم أعاد عليه 
فقال: «شأنك إ20015. 

وأما الصيام فلا تعلق له بالمكان» فلو نذر أن يصوم في بلد كذاء فليصم في أي مكان. 

وأما الصدقة فإن نذر أن يتصدق على أهل بلد معين فإنه يجب الوفاء به. إلا إذا كان في 
هذا المكان إحياء لسنن الجاهلية؛ وذلك لما ثبت في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إني 
نذرت أن أذبح إبلا «ببوانة»» فقال يَكلِِ: «هل كان فيها وثنٌ يعبد؟ قال: لاء قال: «هل كان 
فيها عيدٌ من أعياد الجاهلية؟» قال: لاء قال: «أوف بنذرك)”"2» و«بوانة» اسم مكان. 


.)751٠( صحيح: رواه أبو داود (7705). وأحمد (/ “7717)» وصحّحه الألباني: مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)7777/5( وأحمد‎ »)7١175( (؟) أبو داود (7717), وابن ماجه‎ 
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جر ثالثًا: النذور ظ 


السادسة: من مات وعليه نذر: 
إذا مات الإنسان وعليه نذر طاعة -أيّ نذر كان؛ سواء كان صيامًا أو حجًا أو اعتكافا- 


أداه عله وليه. 


فعن ابن عباس صَدَِئَةعَدْها أن سعد بن عبادة وَعَآيَهعَنهُ استفتى النبي كَكلِةِ في نذر كان على أمه؛ 
010( 


توفيت قبل أن تقضيه. فأفتاه أن يقضيه عنهاء فكانت سنة بعد7''. 

وعنه وَبَيِهْعَنَهُ قال: أتى رجل النبي يك فقال له: إن أختي نذرت أن تحج. وإنها ماتت» 
فقال النبي يَكلةِ: «لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم: قال: «فاقض الله 
فهو أحق بالقضاء؟002"©. 

وأخرج ابن أبي شيبة أن امرأة نذرت أن تعتكف عشرة أيام» فهاتت ولم تعتكف,. فقال 
ابن عباس: اعتكف عن أمك7". 

وأما النذور المالية» فقد قال الحافظ: (وقد ذهب حمهور العلماء إلى أن من مات وعليه نذر 
مالي؛ أنه يجب قضاؤه من رأس ماله» وإن لم يوصء إلا إن وقع النذر في مرض الموت؛ فيكون 
من الثلث» وشرط الالكية والحنفية أن يوصي بذلك مطلقا)9؟». 

وأما الصلاة» فالراجح قضاء الصلاة المنذورة ععن الميت» وهو ثابت عن ابن عمرء 
وابن عباس فقد روي البخاري أن ابن عمر وََإِتَدعَنَْا أمر امرأة جعلت علي نفسها صلاة ثم 
ماتت فقال: صل عنها”'» وروي أن ابن أبي شيبة بسند صحيح أن امرأة قالت لابن عباس 
صَدَئدعَنها أن أمها نذرت مشيا إلي مسجد قباء للصلاة فأفتي ابنتها أن تمشي لما. وقد اختلف 
النقل عنهم» فقد نُقل عن كل منهم أنه لا يصلي أحد عن أحدء لكن هذا لا يعارض قولما 
السابق فرواية ابن عمر المانعة رواها مالك بلاعًا فهي ضعيفة ثم هي ورواية ابن عباس عامة في 
)١(‏ البخاري (/579).؛ ومسلم »)١7778(‏ والنسائي (5/ '767) (/7/ .27١‏ وابن ماجه (71135) 
)١(‏ البخاري (5599). ومسلم ,))١١54(‏ والنسائي .)١١5/65(‏ 
99 ابن أبي شيبة (7/ 723*9) برقم (45915). 


(5) فتح الباري /١١(‏ 0806). 
(6) رواه البخاري تعليقا /١١(‏ 087)» فتح الباري. 


م 


ظ ثالثًا: النذور 4 
جميع الصلوات والروايات السابقة قَةَ خاصة في المنذورة فتتخصص بها . وجمع بينه| الحافظ بقوله: 
يمكن الجمع بين النقلين بجعل جواز القضاء في حق من مات وجعل النفي في حق الحتي. 

وأما الصلوات المفروضات فإنها لا تقضي عن الميت» وقد نقل ابن بطال: (الإجماع على 
انهلا سل العوعى انعد الا دعاولا 13 عويس رامن وي 1 

هل يأكل الناذر من نذره؟ 

إذا نذر ذبح شاة» فهل يأكل منها؟ وهل يأكل منها أحد من عائلته؟ 

الجواب: قال ابن قدامة: (المذهب أنه يأكل من هدي التمتع والقران دون سواهماء نص 
عليه أحمد... وهذا قول أصحاب الرأي» وعن أحمد: لا يأكل من المنذور وجزاء الصيدء ويأكل 
مما سواهماء وهو قول ابن عمر”'"'» وعطاء» والحسن» وإسحاق. وقال ابن أبي موسى: لا يأكل 
أيضًا من الكفارة» ويأكل ما سوى هذه الثلاثة» ونحوه مذهب مالك7"... وقال الشافعي: لا 
يأكل من واجب؛ لأنه هدي وجب بالإحرام؛ فلم يجز الأكل منه كدم الكفارة)7). 


قلت: وممن ذهب إلى عدم جواز الأكل من الندو: علي بن أبي طالب ده 7ك 0 0" 


)03 
وطاووسء. ومجاهد» وسعيد بن جبير" '. 


وأما عن أكل العائلة؛ فقد قال ابن حزم: (لكن لأهله وأولاده أن يأكلوا منه إن شاءوا؛ 
لأهم غيره؛ إلا إذا قصد بنذره المساكين فلا يأكلواء إلا إذا كانوا مساكين)7". 
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.)085 /١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) ابن أبي شيبة (17195). 

(*) الاستذكار (5/ 7565). والمحل (/577/1). 

.)657-6 51١ /7( المغنى‎ )5( 

(0) ابن أبي شيبة .)170٠(‏ 

() ابن أبي شيبة (”/ 10/0) رقم (11517/5)» والبيهقي (0/ .)١557‏ 
(0) المحلى (/1/ 77 5). 


مك 


كتاب الجهاد : (هو بذل الجهد في قتال العدو) 


١‏ حكمك: 
الأصل أن الجهاد 
فرض كفاية ولكنه 
يتعين في أ حوال: 


١‏ أن يكون مكلمًا وهو 
المسلم البالغ العاقل: 


بشروط: 
-١‏ عند استمار الإمام. 


"- عند التقاء الصفين 
يحرم على من حضر الفرار 
|| إلا محرفًا لقتال فيفر ثم يكر 
أو متحيرًا إلى فئة من "'- أن يكون ذكرًا . 
المسلمين يتقوى بهم. 


ع سالما من الضرر 
والإعاقة المانمة من 
القتال. 


'" إذا نزل الكقار يبلد تعين 
على أهله فتالهم وردعهم. 


والأطفال إلا إذا كانوا تبعا 
لا قصدا. 


أن تكون المصلحة من ذلك: 
ضرورية: بأآن لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا 
بذلك: وتكون كلية: بأن تكون المصلحة نكل 
المسلمين وتكون قطعية: بأن تتحقق المصلحة من 
قتل الترس قطعا. 


بال" 
ل 


21 معنى الجهاد: 
لغة: بذل الجهد. أي بذل المشقة. 
واصطلاحًا: بذل الجهد في قتال العدو. ويكون باليد والمال واللسان والقلبء. ويطلق 
الجهاد على جهاد النفس والشيطان والفساق7". 
فضل الجهاد: 
أولا: من (القرآن): 
5 > 24 24 ذم 1 1 لس و نكمي ةس 4و و م+ مم22 
قال تعالى: إن لله كرا ورب الْمؤيبيت أَنشْسَهُحْ وَأمْولكم بأرى لَمُدْالْصبَه 
2 بر 00 صر م2 ممع غم دارةء 10 رص م كك يس د . 001 د موه رمعع .م 6 
يملؤلورت في سيبل الله فيمئلون وب مئلوت وعدا عليه حفا ف المُوردة والانجيل والقرَءَانٍ 
رو يعهدوء مري أللَّه # [العوبة:١1١١].‏ 


وقال تعالى: اباي اماه دعل تحر وشح وَنْعَدَا ألم (10) ودود 
في سبي لاله يمول وأنفي لكر لإ نكم لو 4 [الصف:١1-١1١].‏ 

ثانيًا: من (السنة): الأحاديث في ذلك كثيرة؛ منها: 

(١)عن‏ أبي هريرة وَلنَدعَنَهُ قال: سئل رسول الله وَكلهِ: أي العمل أفضل؟ قال: «إيهان بالله 
ورسوله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور)(". 

(") عن أبي سعيد الخدري وََِنَدُعَنهُ قال: أتى رجل إلى رسول الله يَكِِةِ فقال: أي الناس 
أفضل؟ قال: «مؤمن يجاهد بنفسه وبماله في سبيل الله»» قال: ثم من؟ قال: «ثم مؤمن في 
شعب من الشعاب؛ يعبد الله» ويدع الناس من شره»”". 
)١(‏ انظر: فتح الباري (7/57). 
(6) البخاري .)١01١9()77(‏ ومسلم (87)» والترمذىيٍ .)١1108(‏ والنسائي (0/ .)١١7‏ 


(9) البخاري (751/85)) ومسلم ».)١188(‏ وأبو داود (75846). والترمذي .)١١750(‏ والنسائى .)١١7/5(‏ 


1ك 


(6) عن أبي هريرة وَدَنَُعَنَهُ قال: قيل: يا رسول الله» ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: 


١لا‏ تستطيعونه»» فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثة» كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»» ثم قال: 
«مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا 
صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل 3200 , 

(4) عن أبي هريرة وَعَزَتَهَعََهُ أن رسول الله يَكِةِ قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيله» ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»”". 

(5) عن أبي هريرة وَآنَهُعَنَهُ أن رسول الله يَكةِ قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار 
أبدَا»” "» يعني: قاتله من المسلمين. 

(7) عن معاذ بن جبل وإِئَهعَنهُ عن النبي بي قال: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة 
وجبت له الجنة» ومن جرح جرحًا في سبيل الله» أو نكب نكبة؛ فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر 
ما كانت؛ لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسك»7*؟» ومعنى «فواق ناقة»: مابين 
الحلبتين من الوقت. وهناك آيات وأحاديث أخرى كثيرة في فضل الجهاد. والرباط في سبيل 
الله» وفضل الشهادة» وسيأتي بعضها إن شاء الله. 

جكم الجهاد: 

قد يكون الجهاد فرض كفاية» وقد يكون فرض عين؛ وذلك على حسب الحاجة الداعية 
إليه» وبيان ذلك فيا يلٍ: 
أولا: فرض كفاية: 

وذلك إذا لم يكن.النفير عامّاء وكون الجهاد فرض كفاية هو الأصل في حكم الجهاد, وما 


و 


ع اه 00000 . 2 يه د ما صو جو مر د م - ف 
يدل على أنه فرض كفاية قوله تعالى: #قَضّلَ لَه هين امول وني عل الْفحِدِنَ درج ركلا 


.)751/86( والترمذي (23719).» واللفظ لمسلم» وروئ البخاري نحوه‎ ))١1878( مسلم‎ )١( 

(0) البخاري )77/4٠(‏ (72577), والنسائى (5/ :.)35١‏ وأحمد (؟/ 710). 

(5) مسلم .)١841(‏ وأبو داود (545؟): وأحمد (91//7). 

(5) صحيح: رواه أبو داود (5051)» والترمذي .)١7617(‏ والنسائي (75/ 76)» وابن ماجه (71/47): 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وصحّحه الألباني ىا في صحيح الترغيب والترهيب (17177). 


| 


ظ كتاب الجهاد 4 


وَعَدَ الله لْلحسَيَ * [النساء:40]» فلو كان الجهاد فرض عين لما وعد الله القاعدين الحسنى؛ لأن 
القعود في هذه الحالة يكون حرامًا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (لا بد فيه من شرطء وهو أن يكون عند المسلمين قدرة 
وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم يكن لديبم قدرة. فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء 
بأنفسهم إلى التهلكة؛ وهذا لم يوجب النبي وَلِهِ على المسلمين القتال وهم في مكة, لأنهم 
عاجزون ضعفاءء فل) هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية» وصار لهم 
شوكة؛ أمروا بالقتال)0©. 

قلت: لكن يلزمهم فرضًا إذا كانوا في حالة عجز وضعف أن يسعوا لتحصيل القوة التي 
يتمكنون بها من مقاتلة عدوهم؛ لقوله تعالى: #وَأَعِدٌوأ لهم ما أسْتَطعَشُم ين فَوَّوَ ومن رَبَاٍ 


> عه 


لحل رفور بل عدو أنه وَعَدَرَكمٌ * [الأنفال: 50]. 
انيًا: فرض عين: 

يتعين الجهاد على كل فرد إذا كان النفير عامًا؛ لقوله تعالى: #أَنفِرُوأ خِعَاهًا وَيِكَالا * 
[التوبة:41]. ويتعين الجهاد في الحالات الآتية: 

(1) إذا التقى الجيشان وتقابل الصفان» فيحرم على من حضر أن ينصرف؛ لقوله تعالى: 
« يها الس ءَامَنْوا ذا قشر فِصة دفي © [الأنغال:ه؛]» وقد ثبت أن النبي يَكاةِ قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات»» وذكر منها: «التولي يوم الزحف”". فلا يجوز لمن حضر القتال 
أن ينصرف. إلا في حالتين: 

الأولى: أن يكون متحرّفًا لقتال» بمعنى أن يذهب ليأتي بقوة أكثر. 

الثانية: أن يكون منحارًا إلى فئة؟ كأن يذكر له أن فئة من المسلمين تكاد تنهزم فينحاز إل 
لتقوى شوكتهم. شريطة ألا يؤثر ذلك في الفئة التي هو فيها. 

(") إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. 
)١(‏ الشرح الممتع (7/ 50 5). 


() البخاري (/717/51) (/18261))؛ ومسلم (89). وأبو داود (5 /741). والنسائي (50 2)2). 


,4١ 


رر كتاب الجهاد ظ 
(") إذا استنفرهم الإمام (الحاكم)؛ لقوله يَكيِِ: «اسمعوا وأطيعواء وإن تأمر عليكم 
عن ب 04 

قال الله تعالى: « يتأَيهسا ألما موا مَالككه إِدَ يِل لك أنفِرُوأ في سَبيلٍ اه تاسمل الْارضٍ 
أَرَضِيشّم بالْحيَزةَ ألدَئَا مرج الآَخْرَةَ فَمَا متم لْكَيؤةَ ادا في الْأحْرَة إلا كليل (50)! ل 
تفثرأ يُمَرْبَكْمْ عَدَابا ليما ويسَئَبَدِل قوم عبرحكم * [التوية:4 4]. وقال النبي ك2: 
«وإذا استتفرتم فانفروا)”"). 

تنبيهات: 

)١(‏ استئذان الوالدين: إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا بد من استتذان الأبوين قبل 
الخروجء وأما إذا كان فرض عين فلا يجب الاستئذان» بل يخرج الولد من غير إذن أبويه. 
وتخرج المرأة من غير إذن زوجها. 

() من يقوم بالكفاية: زاد الشيخ ابن عثيمين توضيحا لما يكون فيها الجهاد فرض 
عين؟ وهو إذا احتيج إليه؛؟ كأن يكون عندنا دبابات وطائرات لا يحسن قيادتها إلا هؤلاء. 
فيتعين عليهم الجحهاد. 

شروط الجهاد: 

يشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط؛ وهي: الإسلام. والعقلء والبلوغ. والحرية. 
والذكورة» والسلامة من الضررء ووجود النفقة. 

(فالإسلام والبلوغ والعقل) هي شروط لوجوب فرائض الشريعة على العموم. 

وأما (الحرية) فلأن النبي يك كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد. وأما العبد فكان يبايعه 
على الإسلام فقط. 

وأما (الذكورة) فدليلها حديث عائشة 'وَدَلتَدُعَتْهَا قالت: قلت: يا رسول الله.» نرى الجهاد 


أفضل الأعمالء أفلا نجاهد؟ فقال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور»”". 
)١(‏ البخاري »)7١57(‏ والنسائي (7/ 5 »)١5‏ والترمذي »)17١7(‏ وابن ماجه (7875). 
,22 البخاري (187'5)) ومسلم (9'ه1), وأبو داود (55840). والترمذي .)١69٠(‏ 


() البخاري .)١57١(‏ وابن ماجه (75901). 


؟5 
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وأما (السلامة من الضرر) فلقوله تعالى: 9 لَنَىَ ع لَلَحَمَْ حر وَلَاعلَالاتمْرج حَرَ وَلَاعَلَ 
لْمَرِيضٍ حرج [الفتح:1]. 

وأما (وجود النفقة) فلقوله تعالى: « ليس عَلَ ألضُعص] وَلَاعلَ الْمرَضَى وَلَاعك الذي 1 
بمحذوت مآ رت حَرَجٌ إِذا نص حوأ له ورَسُوله * [التوبة:41]. 
مالاحظات: 

(١)هل‏ يجب الجهاد بالمال أو بالنفس أو ببما؟ 

الحواب: تارة يجب بالمال فقط في حال من لا يقدر على الجهاد بدنه وعنده سعة من 
المال» وتارة يجب بالبدن فقط في حال من لا مال له. وتارة يجب بها في حال 
القادر بدنيًا وماليًا. 

() وظائف الإمام في الجهاد: 

على الإمام أن يتفقد الجيش؛ سواء كان ذلك بنفسه إن كان ذا خبرة» أو بمن يشق به من 
ذوي الخبرة» فينظر الصالصح للجهاد فيقره» والفاسد فيمنعه؛ سواء كان ذلك في معدات 
الحرب أو ني قدرات المجاهدين. 

وعلى الإمام أن يمنع كل من لا يصلح للجهاد. كالذي يدل الناس ويضعف من عزمهم 
وإقدامهم؛ كأن يبث فيهم أننا مهزومون لا محالة» أو لماذا نجاهد الآن وعدونا أقوى منا؟ 
ونحو ذلك مما يرجف بالجيش» وكذلك يخرج المرجفين الذين مبوؤلون قوة العدوء وأنهم 
هزموا قبلنا سرايا كذا وكذاء فإن هذا كله يضعف من قوة المسلمين. 

وعلى الإمام كذلك أن ينظم الجيش» ويقسمه حسب ما تقتضيه المصلحة؛ حتى لا يبدو 
الجيش فوضى عند الالتحام. 
فضل الرياط ش سبيل اللّه: 

ومعنى «الرباط»: ملازمة الثغور التي بين المسلمين والكفار. حتى لا يتحين الكفار الفرصة 
فيهجموا على بلاد المسلمين» ويقال لهم الآن: (حرس الحدود). قال تعالى: © يتأيها اليرت 


20 -. 20 ره كر ص لصي بر مر سا2 يو و _ 
ءَامَنُواً أصيرة أ وصايروا ورايطوأ وأنَقَوأ أللْهَ لَعَلَّكَمَ تفليحورت * [آل عمران:١٠٠].‏ 


ر كتاب الجهعاد ظ 
وردت الأحاديث ني فضل الرباط نا الله؟ منها: 
)١(‏ عن سهل بن سعد وَوَإيَهََتهُ أن رسول الله َك قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 
الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والرّوؤحة يَرّوحها 
العبد في سبيل الله أو العَدُوة خير من الدنيا وما عليها»(". 


او سحو 


)"١(‏ وعن سلان وَعَلَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه. وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعملء وأجري عليه 
رزقهء وأمن المَثّان»0". 

() عن فضالة بن عبيد وَإِتَهعََهُ أن رسول الله يك قال: «كل ميت يختم على عمله. إلا 
المرابط في سبيل الله» فإنه يَنْمِي له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتنة القبر»”". 

وغير ذلك من الأحاديث في فضل الرباط في سبيل الله عَرَوِجَةَ . 
حكم إبلاغ الدعوة قبل القتال: 

ذهب فريق من العلماء إلى وجوب إبلاغ العدو الدعوة إلى الإسلام قبل القتال؛ سواء 
كانت الدعوة بَلَكَنْهُم قبل ذلك أم لاء وهذا مذهب الإمام مالك. 

وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه لا يجب الإبلاغ مطلقاء وهو رأي عند الحنابلة. 

وذهب جمهور العلاء إلى الفرق بين من بلغته الدعوة قبل ذلك؟ فلا يجب إعادة الوبلاغ 
لهم. ويكون الإبلاغ حينئذ من باب الاستحباب» وبين من لم تبلغه الدعوة؛ فيبجب 
إبلاغهم» وهذا هو الراجح جمعًا بين الأدلة؛ فقد ثبت في الحديث عن بريدة وَوَإنَهَعَنَهُ قال: 
كان رسول الله ككلِةِ إذا أمّر أميًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه 
من المسلمين خيرًاء ثم قال: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 
خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم., ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك 
)١(‏ البخاري (25847). والترمذي .)١175(‏ ورواه مسلم )١1881(‏ مختصرًا. 


(؟) مسلم (19117). والترمذي ))١576(‏ وأحمد (ه0/ .)55٠١‏ 
(”') صحيح: رواه أبو داود ٠(‏ 5 © والترمذي »)١57١1(‏ وأحمد (5/ »)16١‏ وصحّحه الشيخ الألباني 


في صحيح الجامع (6655). 


كي 


فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا فسلهم الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)7". 

فهذا الحديث يدل على وجوب البلاغ قبل القتال» لكن ثبت أن النبي كل أغار على قوم 
من غير إبلاغهم؛ فعن عبد ال رحمن بن عوف رَبعَيَةعَنَُ أن رسول الله كَكِةِ أغار على بني المصطلق 
وهم غارُونء وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم؛ وسبى سبيهم)("'. ومعنى «أغار) 
أي: هجم عليهم. والغارة تكون فجأة لا يسبقها دعوة. و١هم‏ غارون» أي : غافلون. 

وقد جمع الجمهور بين هذه الأحاديث بأنه حيث أمر بدعوتبم» فذلك فيما إذا كانوا لم 
يصل إليهم بلاغ قبل ذلك» وحيث قاتلهم فجأة» فذلك في إذا كانوا قد دعاهم وأبلغهم قبل 
ذلك. وهذا القول هو أرجح الأقوالء والله أعلم. 

آداب الجهاد: 

)١(‏ يجوز قتل الذين يقاتلوننا من المشركين ممن يشتركون في الحرب برأي أو تدمير أو 
قتال» وأما غير المقاتلة فلا يجوز قتلهم؛ من امرأة» أو صبيء أو شيخ. أو مجنونء أو مريض 
مقعد أو أشل» أو راهب في صومعة؛ أو عاجز عن القتال» لكن مَّن كان في هؤلاء يشارك 
برأي أو تدميره أو قاتل مع قومه؛ فإنه يجوز قتلهم. 

ومن الأدلة على منع قتلهم: 

عن أنس ووَآئَُعَنَهُ أن رسول الله يك قال: « انطلقوا باسم الله» وبالله. وعلى ملة رسول 
الله يلد ولا تقتلوا شيخًا فانيّاء ولا طفلاء ولا صغيرًاء ولا امرأة» ولا تغلواء وضموا 
غنائمكم؛ وأصلحواء وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»7”". 

عن رباح بن ربيع صَعلَتَعَنة أن النبي كله قال: «الَْقْ بخالد. فقل له: لا تقتلن امرأة ولا 
عسيفًا»”؟». و«العسيف»: الأجير» وفي رواية: «ذرية» بدلا من: «امرأة». 

)01( مسلم (1771)» وأبو داود (3517)» والترمذي .)١5٠8(‏ والنسائي في الكبرى (80/87)» وابن ماجه (/7580). 
(؟) البخاري ))750541١(‏ ومسلم »)1797٠(‏ وأبو داود (777). 


(*) رواه أبو داود .)755١5(‏ وفي سنده ضعف» ويشهد له الحديث الآتي عدا قوله: «شيحًا فانيًا). 
(5:) حسن: رواه أبو داود (75779)» وابن ماجه (58557)., وأحمد (”/ 584). 
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وجسمسح سح جيرا 


عن ابن عباس ريما أن النبي كَل كان إذا بعث جيوشه قال: «لا تقتلوا أصحاب 
الصوامع»(2©. 

وأما الدليل على جواز قتلهم إذا قاتلوا أو كان لهم رأي أو مشورة: فعن أبي موسى 
الأشعري ودَآَِةعَنهُ أن ربيعة بن رفيع السلمي أدرك دريد بن الصمة يوم حنين. فقتله 
وهو شيخ كبير جاوز المائة» لا ينتفع إلا برأيه. فبلغ ذلك رس ول الله ككل 
ولم ينكر عليه”'". 

(؟) لايجوز للمسلمين الغدر؛ ومعناه: الخيانة بنقض العهد. ولا التمثيل بالأعداء؛ ولا 
سرقة الغنيمة؛ وهي (الغلول). 

(9) ينبغي تحسين النية في القتال؛ بأن يكون مقصده إعلاء كلمة الله عَرَقِجِنَ» وقد سئل 
النبي مَك عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أي ذلك في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»”". 

(5) يجوز للمجاهد أن يتمنى الشهادة؛ لما ثبت في الحديث عن أبي هريرة عن النبي كلل 
قال: «لولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية» والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل 
في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل»7*. وثبت أن عمر بن الخطاب ووََإبَدُعَتْهُ 
قال: «اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك», وموئًا في بلد رسولك»”"2. 

وعن سهل بن حنيف وََلنَهَعَنَهُ أن رسول الله َكل قال: «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق» 
بلّغْه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه)0©. 

(5) يجوز للإمام أن يبايع الجند على عدم الفرار» أو على الموت» وقد ثبت في الحديث عن 
سلمة بن الأكوع وََإيَعَنهُ قال: «بايعت النبي بك ثم عدلت إلى ظل شجرة» فلم| خفف الناس 
)١(‏ رواه أحمد »)7٠١ /١(‏ وضعف إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
(؟) البخاري (5771)» ومسلم (/19؟) 
فر الببخاري (177) »)78٠١١(‏ ومسلم »)١1105(‏ وأبو داود (7011)» والترمذي ».)١147(‏ والنسائي (7/ 77). 
() البخاري (77) (/717/91)» ومسلم ))١41/5(‏ والنسائي (7/ .)٠‏ وابن ماجه (77/617). 


(4) البخاري (21895)» ومالك في الموطأ .)٠١١5(‏ 
(7) مسلم )١19094(‏ وأبو داود ».)١070(‏ والترمذي .)١767(‏ والنسائي (77/57). 
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قال: يا ابن الأكوع, ألا تبايع؟ قلت: قد بايعت يا رسول الله قال: وأيضًاء فبايعته الثانية»؛ 
فقال الراوي لسلمة بن الأكوع: يا أبا مسلم» على أي شيء كنتم تبايعون؟ قال: 
«على الموت2176. 


إِذَا لَقِيِثمٌ 


2 د 


(5) تقدم أنه يجب الثبات عند لقاء العدو؛ لقوله تعالى: 9 يَكأيَهَا الدب ءَامواأ 


يما أرما 


>< وو و دم و 


فص فأ نبي وأ وأذحكروا أله كوا لَعَلَك نورت © الأنفال:ه؛]» لكن إن غلب على الظن 
أنهم سيغلبون ويقتلون» فلا بأس من الفرار متحرفين لقتال» أي: يطلبون من ينصرهم على 
الكفار؛ لقوله تعالى: 9 ومن بُوَلْهِم يميد دبرهه إلا متحرفا لقال أو متَحَيّا إل هِمَة فَفَدَ باء 
بِعَصَبٍ مر أَللَّهِ # [الأنفال:15]. يقول العز بن عبد السلام: (التولي يوم الزحف مفسدة 
كبيرة» لكنه واجب إذا علم أنه يُقتل من غير نكاية في الكفار)7". 
(0) ويحرم على المسلمين بيع السلاح والكراع (الخيل) والمعدات الحربية لأهل الحرب 
كضرب حصونهم وإحراقهاء وإغراقها بالماء» وتوجيه النبال» والمدافع» والصواريخ من 
(4) الأصل أن المسلمين لا يستعينون بأهل الشرك على المش ركين؛ لقو له يَكلِْةِ لرجل تبعه 
يوم بدر. «ارجع» فلن أستعين 0 ولآنه ل يؤمن غدرهم. 
لكن أجاز بعض الفقهاء الاستعانة بهم إذا كانت ضرورية» أو كانت هناك حاجة» 
شريطة أن تكون القيادة للمسلمين؛ لأن النبي يك استعان بصفوان بن أمية يوم حنين!؟', 
وأعانته خزاعة عام فتح مكة. 
)١(‏ البخاري (3970)» وأحمد (5/ 5 5)» ورواه مسلم (2238750.» والترمذي (0) محختصرًا. 
(7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام »)١194 /١(‏ نقلا من كتاب فرسان النهار للعفاني. 
ف رواه مسلم »)١18١1(‏ والترمذي »)١568(‏ وأبو داود (؟71/15), وأحمد .)١58/5(‏ 
00 رواه مسلم .)512١1(‏ 


/61ى, 


مسألة: حكم قتال العدو إذا تبر س بالمسلمين: 

هذه المسألة ظهرت أيام حروب التتار؛ إذ إنهم كانوا يضعون أمامهم أسرى المسلمين 
يتترسون بهم؛ حتى لا يرميهم أحد من المسلمين» خشية أن يصيب المسلمين» فنشأ السؤال 
عن حكم رمي العدو في هذه الحالة علا بأنه قد يصيب التٌرس: 


قال ابن قدامة: (وإن تترسوا بمسلمء ولم تدع حاجة إلى رميهم؛ لكون الحرب غير قائمة» 
أو لإمكان القدرة عليهم بدونه؛ أو للأمن من شرهم؛ لم يجز رميهم؛ فإن رماهم فأصاب 
مسلًا فعليه ضمانه» وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين''' جاز رميهم؛ لأنها 
حال ضرورة» ويقصد الكفار» وإن لم يخف على المسلمين» لكن لا يقدر عليهم إلا ا 

قال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم... وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم إن 
كانت الحرب قائمة؛ لأن تركه يُفضي إلى تعطيل الجهاد)”". 

وقال القرطبي: (قد يجوز قتل الترسء ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله» وذلك إذا 
كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية» فمعنى كونها (ضرورية) أنها لا يحصل الوصول إلى 
الكفار إلا بقتل الترس» ومعنى أنها (كلية): أنها قاطعة لكل اللأمة حتى يحصل من قتل الترس 
مصلحة كل المسلمين فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة» ومعنى كونها 
(قطعية): أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا)0". 

وعلى هذا فشروط قتل الترس ما يلي: 

)١(‏ أن تكون الحرب قائمة» والحاجة تدعو إلى رميهم. 

(0 أن يقصد قتل الكفارء لا قتل المسلمين. 

(9) أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية. 

وعلى هذا فلا يجوز مثلًا قتل المسلم المجاور للمشرك؛ لأنه لم يتترس به» بل ذهب العلماء 
إلى أنه لا يجوز رميهم إذا لم نتوقع مضرة منهم. 

)١(‏ يقصد بذلك المسلمين الموجودين في ديار الإسلام» وليس المسلمين الذين تترس بهم العدو. 


(0) المغني /١١(‏ 540) مع الشرح الكبير. 
(") الجامع لأحكام القرآن 781//١15(‏ - 588). 


7 


لس ا[ 


إذا علمت هذاء فاعلم أن ما تفعله بعض الحركات الإسلامية من قتل بعض أفراد الأمن 
المركزي؟ مستدلين على ذلك بفتوى التترس بعيد جداء فهم ليسوا كفارّاء وليست هناك حرب 
قائمة» ول يتترس بهم أحد. ثم إن المفاسد في قتلهم لا يحصيها إلا الله”"". 
مسألة: حكم الأعمال المسماة (استشهادية أو انتحارية)!! 

ظهرت هذه المسألة في زماننا؛ وذلك بأن يلقي بعض المجاهدين بنفسه أو بسيارة 
معه بعدما يلغم نفسه وسيارته بالألغام» ويفجر ذلك في العدوء وذلك يسبب 
للأعداء خسائر فادحة» أو إضعافا لعزمه» ويعلم ذلك المجاهد يقينًا أنه سيموت 
بسبب هذا الانفجار» فهل هذا العمل الذي يسميه بعضهم (استشهادًا) ويسميه 
بعضهم (انتحارًا)؛؟ هل هو صحيح؟ 

الجواب: خلاصة ما أفتى به العلماء: أن هذه.العمليات جائزة إذا ترتب عليها مصلحة كبيرة 
للإسلام والمسلمين» وأن من يقوم بهذه العملية شهيد إن صدقت نيته مع الله» وهناك أدلة يمكن 
الاستدلال مها على جواز هذه العمليات الاستشهادية؛ منها: 

)١(‏ قصة الغلام الذي دل الملك على الككيفية التي يقتله بها نصرة للدين؛ إذ آمن الناس 
وقالوا: آمنا برب الغلام. 

)١(‏ قصة البراء بن مالك في معركة اليئامة؛ إذ أمر أصحابه أن يحملوه في ترس على 
الرماح؛ ويلقوه داخل الحصن حتى فتتح باب الحصن”'". 

(*) قصة أبي أيوب الأنصاري وََآيَةعَنهُ في القسطنطينية» وفيها أن رجلا من 
المسلمين حمل على صف الروم حتى دخل فيهم» فصاح الناسء وقالوا: سبحان الله؛ 
يلقي بنفسه إلى التهلكة» فقام أبو أيوب فقال: أيها الناس» إنكم تتأولون هذه الآية9") 
هذا التأويل» إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال 
بعضنا لبعض سرا - دون رسول الله يكهِ-: إن أموالنا ضاعتء. وإن الله أعز الإسلام» 
)١(‏ راجع في ذلك كتاب: تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد للدكتور سعيد عبد العظيم. 


(6) سئن البيهقي (4/ 5). 
() قول الله تعالى: #ولا تُلْفُوا بيرك إِلَالجلَكَة4 [البقرة:158]. 


)/) 


جر كتاب الجهعاد ظ 
وكثر ناصروه. فلو أقمنافي أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله على 
نبيه عَكٍِ الآية237. 

(5) عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت رجلا سأل البراء بن عازب: أرأيت لو أن 
رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف؛ ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: «لاء ولكن التهلكة أن يصيب 
الرجل الذنبء فيّلقي بيده ويقول: لا توبة لى»7"". 

وهذا ما اتفق عليه العلاء في فتاوى قريبة لهذا المعنى: فقد نقل الإمام النووي في شرح 
مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد” ". 

وقال أبو بكر بن العربي: (والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له 
بهم؟ لأن فيه أربعة وجوه: طلب الشهادة» ووجود النكاية بالعدوء وتجرئة المسلمين عليه؛ 
وضعف نفوسهم؛ ليروا أن هذا صنع واحد فا ظنك بالجميع؟)47). 

وغير ذلك من الأدلة والآراء التي تدل على مشروعية هذه العمليات» وهو ما أفتى به 
علماء مجمع الفقه الإسلامي» ورابطة العالم الإسلامي» ولكن لا بد لصحة هذا العمل 
الاستشهادي من شروط: 

(أ) ألا يكون عملا فرديّاء وإنما يكون بإذن الإمام. 

(ب) أن يكون مقصوده إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. 

(ج) مراعاة المصلحة في ذلك؛ بأن يغلب على الظن تحقيق نكاية بالعدوء وألا يكون هناك 
ضرر محقق يقع على المسلمين. 

(د) أن يتجنب قتل النساء والأطفالء إلا إذا كانوا تبعَا لا قصدّاء كما هو الحال في 
فلسطين. فإن النساء هناك يعددن من المقاتلة» ومن المحاربين. 

)١(‏ رواه أبو داود (35017). والترمذي (7591/7)) وقال: حسن صحيح غريب. 
(؟) رواهابن حزم في المحلى .)١57 /١١(‏ 


() شرح مسلم .)١1817/١7(‏ 
(:) أحكام القرآن .)١١77/١(‏ 


د9ءم/ 
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تنبيه: ما يفعله بعض الشباب من الحركات الإسلامية من تفجيرات يريق بها دماء 
المسلمين» ويزهق أرواحهم عمل لا أساس له من الدين» وليس هذا من الجهاد المشروعء. 
لأن حرمة القتل للمسلم والمستأمن ثابتة بالكتاب والسنة» ولا يمكن أن يزال هذا الأصل با 
يرد على عقول هؤلاء الشباب من شبهاتء كأن يعتمدوا على فتوى التترس» وقد:تقدم وجه 
الصواب فيهاء أو كقوهم: «يبعثون على نياتهم»» فيبيحون قتل معصومي الدماء بمثل هذه 
الظنون» وهذا من التضليل في دين الله» وسطحية الفهم لمعاني القرآن والسنة("©. 


مسيم 


)١(‏ راجع في ذلك: كتاب تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد للدكتور سعيد عبد العظيم. 


١‏ باعنناقهمالاإسلام. 


وهو نوعان: 


"-أمان خاص: 


اامان عام وهوما يكون لواحد من 
وهوالذي يعطيه الإمام المحاريين أو لجماعة 
لجماعة غير محددين بأن محصورين. ويجوز أن 
يقول: أعطيناكم الأمان أو انتم يصدر من أي مسلم ذكرًا أو 


آمنون. 


أنثى حرا أو عبدًا بشرط أن 
يكون مكلما. 


ومن أحكامه: 
-١‏ يثيت حتى لو كان بصورة غير صريحة إن جرت المادة به 
كأن يقول: (لا بأس عليك أو قف أو ألق سلاحك) ويثبت بما يظنه 
المحارب أمانًا حتى لو لم ينوة المسلم المؤمن 


7'- تأشيرة الدخول لبلاد المسلمين سواء لعمل أو لزيارة أو لإقامة 
هي عقد أمان 


عقد الأمان عقد لازم من المسلمين يحرم نقضها إلا لتهمة أو 
مخالفة لشروط الأمان. 


4 يترتب عليه ثبوت الأمن للمستأمن في دمه وماله وعرضه بل 
ولا تضرب عليه جزية. 


4 يشترط في عقد الأمان أن لا يكون هناك ضرر على المسلمين بها 


١‏ يتنهي عفد الأمان: 


١‏ إذا انتهت مدته. 
"- نبده إليه ونقضه إذا خيف منه الضرر بشرط إعلامه قبله . 
"'- إذا طلب المستأمن نقضه. 


"-بإعطائهم الأمان: 


أسباب إيقاف الحرب مع المحاربين في الاسلام: 


"' بائهد نه: 


وهي مصالحة أهل الحرب بترك القتال مدة معينة: 


"١‏ تجوز بعوضش تندقعه أو نأخذه ويلا 
عوض: 


هل للعهد مدة لا يجوز إعطاء أكثر منها؟ 
فيه خلاف: 
قيل: لا يجوز مطلقًا ولابد من تحديدها بمدة. 
وقيل: تجوز مطلقة غير محددة شريطة أن يكون 
المقد غير لازم للمسلمين ويكون لهم الحق في 
نقضه متى شاؤوا. 


هي في الأصل عقد لازم يحرم نقضه: 
فلا يخلو موقفنا ني الالتزام بعقد الهدنة من 


قبل آن نبدا بأي عمل 


4 بعقد الدّمةه: 
(وهي التزام إقرار الكفار في ديارنا 
وحمايتهم والدفاع عنهم مقابل دفعهم 
- ومن أحكامها : 


0 حفوقهم: 

١‏ حمايتهم من الاعتداء 
الخارجي ومن الظلم الداخلي 
"- تأمين احتياجاتهم عند المجز 
والشيوخة والفقر والمرض 
مع إسقاط الجزية عتهم عندها. 
"- ضمان حرية الاعتقاد 
والمبادة لهم. 
؟: حرية الممل والكسب. 

0 توليهم الوظائف بالدولة إلا 
ما غلبت عليه الصبغة الدينية 
كرئاسة الدولة والقضاء 
ونحوها. 


+1 تتتقص 3 منهم: 
١‏ بالامتناع عن أداء الجزية. 
"- الامتناع عن التزام أحكام 
الشريعة التي تلزمهم. 
" الاجتماع على قتال المسلمين. 


انتهاء الحرب: تنتهي الحرب بإحدى الطرق الآتية: 
17 انتهاء الحرب بالإسالام: 

والمقصود: اعتناق الكفار لدين الإسلام؛ وذلك بالنطق بالشهادتين» مع التبري من الدين 
الذي هم عليه والأدلة على ذلك فيط يلي: 

)١(‏ عن أبي هريرة وَوَإِئَدعَنهُ أن رسول الله َك قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإن قالوها غصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله)"''. 

(0) وعن أب مالك عن أبيه يتَلَنَهُعَنهُ قال: سمعت رسول الله يِل يقول: «من قال: لا إله 
إلا الله» وكفر با يعبد من دون الله حرم دمة ومالهء وحسابه على الله)0". 

وإذا قال الكافر: أنا مسلم» أو أسلمت لله» ولم ينطق بالشهادتين؟؛ قبل منه ذلك وحكم له 
بالإسلام؛ لما ثبت عن المقداد بن الأسود قال: يا رسول الله» أرأيت إن لقيت رجلا من 
الكفار» وقاتلني» فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ بشجرة فقال: أسلمت لله 
أفأقاتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله: «لا تقتله7". 

وإذا أسلم الأبوان أو أحدهما كم لأولادهما بالإسلام؛ لأنهم تابعون لهماء أو للمسلم 
منهماء كما يرى العلماء أن الصبي إذا وقع في السبي فهو مسلم تبعًا للدار. 
ثانيًا: انتهاء الحرب بالأمان: 

الأمان: من الأمن» ضد الخوفء والمقصود أن نقول لهم: أعطيناكم الأمان, أو أنتم 
آمنون. وعقد الأمان قسمان: 

أمان عام: وهذا يصدر من الإمام لجماعة غير محددين؛ كأن يعقد عقدًا مع الدولة المحاربة 
بالأمان» ويدخل في ذلك عقد الهدنة. 

.)55١05(يذمرتلاو ومسلم (١01(١5).؛ وأبوداود(15607).‎ »)971860()١5٠0( البخاري‎ )١( 

وابن ماجه »)17/١(‏ وثبت نحوه عن ابن عمرء رواه البخاري (75)» ومسلم (؟51). 


(؟) مسلم (57)) وأحمد ("8/ 57/7). 
ف البخاري »)25870()10١9(‏ ومسلم (240» وأبو داود (55155). 


وأمان خاص: وهو ما يكون للواحدء أو لماعة محددة (ويقيد بعض العلماء ذلك بألا 
يزيدوا على عشرة)»؛ ويجوز أن يصدر هذا الأمان من أفراد المسلمين؛ سواء كان رجلا أو 
امرأة» فقد ثبت في الحديث عن أم هانئ أنها أمنت أحد المشركينء فقال لما النبي كَكِ: قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانئء270؟. 

والأدلة على عقد الأمان: 


قال تع لى: #وَإن دمن المشركيرت أسْسَجَارَك أ ره حَقٌ يمع كلم ألو شم 


أَيْلِعْهُ مَأَمَنَهُ *# [التوبة:7]. وعن على بن أبي طالب ويَوَليَهعَنهُ عن النبي ككللَةِ قال: «ذمة المسلمين 
واحدة» يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلً) فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين, لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرقًا ولا عدلَا2"(0. وفي رواية: «المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ وهم يد على 
من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم»”". 

ومعلى (ويسعى بذمتهم أدناهم». أي : أنه لوأعطى واحد منهم أماثا 
لزوجها أبي العاص”". 
حكم الآمان: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن عقد الأمان عقد لازم من جانب المسلمين» ولا ينقض إلا 
لتهمة أو مخالفة؛ ويصح من المسلم العاقل البالغ؛ سواء كان عبدًا أو حرّاء رجلا أو امرأة. 
بشرط أن يكون مختارًا غير مكره. 
وأولادهم. ولا اغتنام أموالهم» بل ولااضرب الجزية عليهم, ولايحل الغدريهم؛ 
)١(‏ البخاري (/7"01) (1”11/1) (5104))» ومسلم (775), وأبو داود (717//7). 
0( البخاري )141١(‏ (0٠*1/ا)»‏ ومسلم (1770)» والترمذي »)١51١7(‏ وأبو داود .)5١75(‏ 
(*) أبو داود .)71/61١1(‏ والنسائي (/ ١9‏ ) وابن ماجه (7707)) وصحّحه الألباني في الإرواء .)5١١8(‏ 
() البخاري (/701)» ومسلم (21170)» والترمذي »)١1914(‏ ومالك في الموطأ )759١ /١(‏ برقم .)١1717(‏ 
)2 رواه الحاكم (7/ 557). والطبراني في الكبير (؟ 7/7 5757)) والبيهقي 30/ 86 ). 
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لأن الغدر حرام. وعلى هذا فعلى المسلمين أن يكفوا الأذى عن المستأمن مدة الأمان, فإذا 
انته ت مدة الأمان وجب على الحاكم إبلاغ المستأمن إلى مأمنه. أي: توصيله أو السماح له 
بالوصول إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه وماله. 
متى ينتهي الأآمان؟ 

ينتهي الأمان ني الحالات الآتية: 


(0) إذاانتهت المدة المحددة للأمان» إن كانت له مدة معلومة. 
(") بنبذ الإمام له: أي: نقضه. وذلك عند خوف الضرر منهم» بشرط أن يعلمهم نبذه 
للعقد حتى لا تكون خيانة؛ | قال تعالى: 8 وَلِمَا تحَافَتَ من هوم خِيَائَة فَأَئِدُ لبهم عل سوا 


3 
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إِنَ الله للا يحب لَلْنآينِينَ © [الأنفال:08]. 

(1) ينتهي عقد الأمان أيضًا إذا طلب العدو نقضه. 

وفي جميع الأحوال لا يعتدى عليه» بل لا بد أن نبلغه مأمنه. 

تنبيه: يشترط في الأمان ألا يكون هناك ضرر واقع على المسلمين؛ سواء كانت هناك 
مصلحة حاصلة أم لاء وهذا مذهب الشافعية والحنابلة» ولذلك لا يجوز الأمان لجاسوس 
ونحوه تما يسبب ضررًا للمسلمين» ويرى الحنفية والمالكية اشتراط المصلحة للمسلمين في 
عقد الأمان أي: أنهم لا يكتفون بعدم وقوع الضرر فقط. بل يشترطون مع عدم الضرر 
تحصيل المصلحة أيضًا. 
مسألة: هل يجوز للمستأمن دخول حرم مكة والمسجد الحرام؟ 

الجواب: ذهب الشافعية والحنابلة إلى منع غير المسلم من دخول مكة؛ لقوله تعالى: « يَكَأَيُّهًا 
ريحت َامَنْوَا إِنَّما الْمُعَرِو نخس فلا يَفَرَنْوَأ ألْمَسَجِدَ الحرام بَعَدَ عَامِهمَ هسددًا# [التوية:4؟]. 

والمقصود من المسجد الحرام في الآية حرم مكة» وقالوا: لا يدخل أيضًا غير المسلم 
الحجاز» ولا يستوطن فيهاء ودليلهم: ما ثبت عن عمر يََزََهعَنهُ أن النبي كَكلِةِ قال: «لئن عشت 
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» حتى لا أترك إلا مسلً)2(0 والمراد مها بلاد 


210 مسلم »)١9751/(‏ وأبو داود (7017*0)) والترمذي .)١5١9/(‏ 
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الحجاز فقط دون بلاد اليمن» وإن كانت من جزيرة العرب؟ لأن عمر رََإَِهعَنهُ أجلاهم من 
الحجاز دون اليمن. 

وذهب المالكية إلى جواز (دخول) غير المسلم مكة. لكن لا يدخلون البيت الحرام؛ على 
أن تكون مدة الأمان في مكة ثلاثة أيام» ويمكن أن تزيد إذا كانت مصلحة يراها الإمام. 
وقالوا: لا يجوز لهم (استيطان) جزيرة العرب» ويفسرون جزيرة العرب بالحجاز واليمن؛ 
لعموم الأحاديث الواردة في إخراجهم من جزيرة العرب. 

وأما الحنفية فعندهم يجوز لغير المسلم (دخول) أي مكان في دار الإسلام بأمان» حتى 
مكة والمسجد الحرام مدة إقامة المسافر ثلاثة أيام» وقالوا: إن الآية المقصود منها منعهم أن 
يحجوا أو يعتمروا إلى البيت الحرام كما كانوا في الجاهلية. 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ لقوة أدلتهم, والله أعلم. 
بم يثبت عقد الأمان؟ 

)١(‏ يثبت عقد الأمان حتى لو كان بصورة غير صريحة» إن جرت العادة به أنه أمان. 

قال ابن قدامة: (ومن قال لكافر: أنت آمنء أو لا بأس عليك. أو أجرتك. أو قفه أو 
ألق سلاحك. أو مَتَرْس فقد أمنه)0©. 

وقال في شرحه لذلك: (لأن الكافر يعتقده أمانّاء أشبه ما لو سلَّم عليه ولقول 
ابن مسعود تَبَنَعَنُ: إن الله يعلم كل لسانء فمن كان منكم أعجميًا فقال: مترس 
فقد أمنه)(©. 

قلت: ويدخل في هذا المعنى من يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرة الدخول أو تصريح 
عمل أو تصريح إقامة أو نحو ذلك. 

)١(‏ ويثبت الأمان بها جرت به العادة ولو بغير عقد. قال ابن قدامة: (ومن دخل دار 
الإسلام بغير أمان» فادعى أنه رسول أو تاجرء ومعه متاع يبيعه» قبل منه)(”". 


)١(‏ المقنع (011//1). وكلمة (مَتَرْس) فارسية معناها: لا خف 


- 


(0) المصدر السابق. وهذه المقولة علّقها البخاري بصيغة الجزم في صحيحه (5/ )١١ ١‏ عن عمر بن الخطاب. 
(2 المصدر السابق .)0١9- 5١4 /1١(‏ 
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(6) يدخل في عقد الأمان بالتبعية كل من كانوا يتبعون المستأمن ولا ينفصلون عنه؛ 
كأبنائه غير البالغين فلا يحتاج هؤلاء إلى عقود أمان خاصة بهم. 


(؛) ويثبت الأمان. وإن كنا لا نقصده؛ إذا فهم الحربي من ذلك أمانًا. قال ابن قدامة: 
(والإشارة كالقول؛ قال عمر ورََإِيِدْعَنهُ: «لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك 
فنزل إليه فقتله» لقتلته». 

وقال أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان. وكل شيء يرى 
العلج أنه أمان فهو أمان)(2©. 
مسألة: هل يجوز قتل الأجانب الموجودين ني بلاد الإسلام؟ 

يقول الدكتور سيد حسين العفاني -حفظه الله-: (إن هؤلاء الأجانب؛ سواء كانوا 
سياحًا أو أطباء أو خبراء أو غيرهم, قدموا إلى بلاد المسلمين وهم يحملون أكثر من صيغة 
للأمان» وليس صيغة واحدة للأمان؛ فقد دخلوا بجوازات سفر صحيحة. ومعها تصريح 
بالدخولء أو ما يسمى عرفا تأشيرة دخولء. وبعضهم -مشل الخبراء والأطباء والعلماء 
والتجار- قد يحمل تصريحًا بالعمل» أو تصريحًا بالإقامة» أو دعوة للزيارة» وهذه كلها 
صيغ صحيحة ودقيقة ومكتوبة للأمان. 

ولذلك فإن قتل هؤلاء خطأ شرعي جسيم. وإراقة لدمائهم بغير حق» وبغير موجب 
من الشرعء ينبغي على كل مسلم ملتزم بشرع الله الامتناع والتوقف عنه. ونصح غيره 
بذلكء. والإنكار على من يفعل ذلك بكل سبل الإنكار الممكنة)("). 
ثالمًا: انتهاء الحرب بالهدنتة: 

المقصود بالهدنة: صلح مؤقت بمعنى الموادعة؛ وهي مصا حة أهل الحرب على ترك القتال 
مدة معينة» وتسمى مهادنة» وموادعة» ومعاهدة. ومسالمة. ويشترط أن يكون عقد الهدنة من 
الإمام أو نائبه» ولا تصح من الأفراد. وهو قول الجمهورء ويرى الحنفية جواز الهدنة مع جماعة من 
المسلمين إذا كانت هناك مصلحة؛ لأنها نوع أمان» فكما يصح من الواحد يصح من الماعة. 

.)611//١( المصدر السابق‎ )١( 
فرسان النهارء للدكتور سيد حسين العفاني.‎ )1( 


ر كناب الجهاد ظ 

'والغرض من الهدنة وجود المصلحة؛ كأن يكون المسلمون في حال ضعف. والكفار 
أقوياء؛؟ فنوادعهم, أو أن تكون مصلحة لدفع عدوان غيرهم, أو لتحقيق غرض إسلام 
الكفار» أو تحصيل منافع اقتصادية أو عسكرية» أو غير ذلك. 

قال تعالى: #وإن جتحا لِلسّلّم تتح لامكل عل مد * [الأنفال:51]» وقد اشتهرت الهدنة 
التي وادع فيها النبي وَلِْةِ كفار مكة عام الحديبية. 
أحكام الهدنة: 

)١(‏ تجوز الهدنة بعوض ندفعه أو نأخذه. وتجوز بلا عوض. 

(0) إذا تمت المدنة ترتب عليها أمان للأعداء كا في عقد الأمان» فنتكف عنهم الأذى. 
ويجب الوفاء بالشروط المتفق عليهاء ولا تجوز الخيانة. 

() عقد الهدنة عقد لازم عند جمهور العلاء. لا يجوز نقضه إلا إذا خيف خيانة من 
العدو. أو غدر؛ لقوله تعالى: # وَإِمَا تحَافرتَ من هوم يانه فَأَِذْ لبهم عل سواه © [الأنفال:50]» 
أي: أنه في هذه الحالة لا بد من إعلامهم بنقض العهد. 

ومن مظاهر خيانة العدو للهدنة: أن يقاتلوا المسلمين» أو يناصروا من يقاتلون المسلمين» 
أو يسبوا الله أو رسوله أو كتابه» أو يتجسسوا على المسلمين» ونحو ذلكء. فإن ثبت ذلك فقد 
نقضوا العهد. وجاز قتالهم, قال تعالى: # وَإِن تكنو َيمَئَهُم من بَكَدِ عَهُرِجِمَ وَطمَنُوأ في 
يكم فيلو بوب بسب بسو 
نقضوا العهد فنقاتلهم. ولا يلزم إبلاغهم في هذه الحالة بنقض العهد الذي بيننا وبينهم. 
ولذلك لما نقضت قريش العهد قاتلهم النبي بَكِِ حتى فتح مكة. 

وأما إذا استقاموا على العهد فإنه يلزمنا أن نستقيم عليه» ولا يجوز مقاتلتهم؛؟ لقوله تعالى: 
#فَمَسَتَقَدمُوا لَكُمْ فَآسَمَقَيِمُوأ لج © [التوبة:/]. 

وخلاصة الآمر أن بقاء العهد أو نقضه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يستقيموا لناء فنستقيم لهم. 

الثاني: أن نخاف منهم غدرًا وخيانة» فنعلمهم بنقض العهد قبل أن نقاتلهم. 
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الثالث: أن يقع منهم الغدر والخيانة» فنقاتلهم.ولا يشترط إعلامهم. 
(:) هل عقد ال هدنة مؤقت بزمن أو أنه يمكن أن يكون مطلتقًا؟ 
الجواب: هناك ثلاثة آراء في هذه المسألة: 


القول الأول: أنه مؤقتء ولا يزيد عن عشر سنوات» ودليلهم أن عقد الحديبية كان 
عشر سنوات. فلا يزيد على ذلك. 

القول الثاني: أنه مؤقت. ولا يشترط أن تكون المدة عشر سنواتء بل يجوز أن يزيد عن 
عشر سنوات إذا دعت الحاجة لذلك؛ لأن الأدلة عامة في جواز المهادنة دون تقييد» وأما 
كون النبي يكِةِ وادعهم عشر سنوات فهذا لأنه رأى أن ذلك كافٍ للمصلحة. 

القول الثالث: أنه يجوز أن يكون مطلقا من غير تحديد مدة» شريطة أن يكون العقد غير 
لازم وللمسلمين الحق في نقضه متى شاءواء وهذا ما رجحه شيخ :الإسلام ابن تيمية» 
ولكن في هذه الحالة لا بد أن نعلمهم بأنه لا.عهد بيننا وبينهم إذا أردنا نقضه. 
رابعًا: انتهاء الحرب بعقد الذمت: 

معناه لغة: العهد؛ لقوله تعالى: # لَابَرَفبُودَف مُؤْمِن إلا وَلَاوْمَةٌ 4 [العوبة:١٠]»‏ «والإل»: 
الأهل والقرابة» و«الذمة»: العهد. 

واصطلاحًا: التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والدفاع عنهم ببذل الجزية» مع 
استسلامهمء ويلاحظ أن عقد الذمة عقد مؤبد. 

ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه على رأي جمهور العلماء. 

والحكمة من عقد الذمة: تمكين غير المسلمين من الاطلاع على حقائق الإسلام وعقيدته. 

أحكام عقد الذمي: 

6 الذمة لا يكون إلا لأهل الكتاب أو للمجوس؛ لأن عندهم شبهة كتاب. 

والدليل على ذلك قول الله تعالى: « قَدنوا ال ليوو نت ,الله وَلَا البو الج ولا مون 


مَا كر الله وَرَسُولُك ولا يورت دن الْحَيّ مِنَ الت أوثو ا لصحتب حَقَّ يُمطوأ الْجريةَ عن 


فرح سم 


يد وهم صعْوْورك # [التوبة:9 7 ]. 


2 كتاب الجهاد ظ 

وأما الدليل على إعطائها للمجوس فهو ما ثبت «أن النبي كَةِ أخذ الجزية من مجوس 
هجر)7(". وأما المشركون فلا نقبل منهم الجزية» بل إما الإسلام وإما القتال؛ لقوله تعالى عن 
المتجركين #نُفيلُوتهم أو شَلِمُونَ # [الفتح:5١1].‏ 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنها تعقد لكل كافر؛ لحديث بريدة عن النبي يَكِةِ أنه كان يوصي 
الأمراء: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم؛ فادعهم إلى الإسلام» فإن هم أبوا فسلهم الجزية...2"72 الحديث. 
وهذا القول -أعني عمومها لكل كافر- هو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين. 

يشترط ألا يكون المعاهد مرتدًا؛ لأن حكمه القتل إذا لم يتب. 

(0) إذا تم عد الذمة انتهت الحرب» وعصم الكفار نفوسهم وأموالهم وأعراضهم. 

() عقد الذمة عقد لازم من جهة المسلمين» فلا يجوز نقضه. وهذا باتفاق الفقهاءء وأما 
للذميين فالعقد غير لازم» فيجوز لهم نقضه متى شاءواء واتفق الفقهاء على أن الذميين 
مطالبون بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية (أي: المدنية والجنائية) وأما أحكام العبادات 
وما يدينون به» فلهم ما يدينون به؛ كأكلهم الخنازير وشربهم الخمورء لكن لا يُحَرِئُون بيعة. 
ولهم أن يرمموا أماكن عبادتهم فقط. 

(4) تقدم أنهم يطالبون بأحكام الشريعة في النفس والمال والعرض؛ فمن قتل منهم 
قتلناه» ومن أتلف مالا صَمّنَاه وإذا أتلف المسلم لهم مالا ضَمنهء ولا يجوز أن نغتالهم ولا 
نقذفهم بالزناء ومن ن أتى منهم حدًا يعتقدون تحريمه فتحاكموا إليناء أقمنا عليه الحد؛ كمن 
زنى أقمنا عليه حد الزناء فإن لم يتحاكموا إلينا تركناه» وأما إن جاء با يوجب الحد لكنه لا 
يعتقد تحريمه؛ كشرب الخمرء فإننا لا نقيم عليه الحد. لكن عليهم ألا يظهروا ذلك؛» فمن 
أظهر شرب الخمر عزرناه. 

(5) يرى جمهور الفقهاء أنه ينقض عهدهم بالامتناع عن أداء الجزية» أو الامتناع عن 
تطبيق أحكام الشريعة العامة» أو الاجتماع على قتال المسلمين. 

.)10857( والترمذي‎ )7” ٠ 57( وأبو داود‎ )7١61/( البخاري‎ )١( 
.)١511/( وأبو داود (517). والترمذي‎ »)١771( (؟) مسلم‎ 


م٠‎ 


(6) لا يجوز القيام لهم. ولا تصديرهم في المجالس. ولا بدؤهم بالسلام؛ لقوله كَةِ: 
دلا تبدءوهم بالسلام» واضطرٌوهم إلى أضيق الطرق)7٠2.‏ ولكن إن بدءونا بالسلام وجب 
الرد عليهم بقولنا: «وعليكم»؛ لما ثبت في الحديث: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعليكو)”". 

ويرى شيخ الإسلام جواز بداءتهم بقولنا: كيف حالك؟ وكيف أصبحت؟ لأن هذا 
محرد ترحيبء. بخلاف السلام فإن فيه معنى الدعاء لهم. 


(0) هل يجوز أن نبنئهم, أو نعزيهم؛ أو نعود مرضاههم؟”". 


الجواب: أما التهنئة فهي تنقسم إلى قسمين: 

الآول: تهنئة بأعيادهم؛ كعيد الكريسمس.ء وعيد الفصح؛ فهذا حرام بلا شك. 

الثاني: تهنئة دنيوية؛ كأن يولد له مولود» أو يوجد له مفقود» فهذه فيها نظرء إن كان في 
ذلك مصلحة؛ كتأليف على الإسلام» أو مكافأة لهم على عمل قدموه. فلا بأس بذلكء. وإن لم 
يكن فيه مصلحة. فلا يجوز؛ لأن ذلك نوع إكرام. 

وأما التعزية: فلا يعزون؛ لأن التعزية تسلية للمصاب؛ وكيف يسلى على مصاب وقد قال 
تعالى : #وكن تربص بك أن بصي ب كد الل شه يَصَدَّابٍِ مَِن عند و ءأَوْ بأيْدِيَا © [التوبة:؟ه]؟ 

قال ابن عثيمين: (وهذا لا شك في أهل الحرب. لكن ني أهل الذمة» قال بعض أهل 
العلم: تعزيتهم تجوز للمصلحة؛ كمصلحة التأليف لقلوبهم, أو للمكافأة؛ إذا فعلوا بنا ذلك 
فإننا نفعل بهه)©). 

قلت: وفي جميع الأحوال لا يجوز المشاركة في مراسي وفعي ف ؤاووين عار 

وأما عياد: تهم: فالصحيح أنها تهوز» لكن للمصلحة أيضّا كأن يرجى إسللام(*» 


.)777/75( وأحمد‎ .)١6١7( أبو داود (0705).» والترمذي‎ )١( 

00 البخاري 2560 )) ومسلم (59١1؟)2),‏ وأبو داود (” ٠‏ ؟ 6) وابن ماجه (/7591). 
فر راجع: الشرح الممتع (597/5). 

62 من كتاب ساحة الإسلام للدكتور عمر بن عبد العزيزء بتصرف. 

(6) الشرح الممتع .)١197/5(‏ 


م١١‎ 


2000 


حقوق أهل الذمى 
اعلم أن القاعدة في معاملة أهل الذمة أن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء ويمكن أن نؤكد 
بعض الحقوق التي لأهل الذمة فيما يل: 


)١(‏ حمايتهم من الاعتداء الخارجي: وقد ذكر ابن حزم في كتابه «مراتب الإجماع» أن من 
كان في الذمة» وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع 
والسلاح ونموت دون ذلك صونًا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله ه1"". 

(؟) حمايتهم من الظلم الداخلي: وقد كانت وصايا الخلفاء لأمرائهم بأهل الذمة مشهورة 
معلومة» وصرح الفقهاء وأكدوا دفع الظلم عنهم والمحافظة عليهم. 

() حماية الدماء والأبدان» وفي الحديث: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عامًا»”"» وقد أجمع الفقهاء على أن قتل الذمي من كبائر الذنوب. 

(5) حماية أموالهم. فلا يحق لمسلم أن يأخذ مال الذمي من غير حق» ولا أن يماطله في دين 
استدانه منه» بل إن الإسلام حمى لهم أموالهم التي يعدونها هم مالاء مع أن الإسلام لا 
يعد مالا كاين 

(©) تأمين احتياجاء تهم عند العجز والشيخوخة والفقر والمرضء وقد ورد في عقد الذمة 
الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الجيرة بالعراق» وكانوا من النصارى: (وجعلت لهم: أيّا 
شيخ ضعف عن العملء أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيّا فافتقر» وصار أهل دينه 
يتصدقون عليه؛ طرحت جزيتّه وعِيلٌ من بيت مال المسلمين هو وعياله)”*. 

(7) حرية التدين: حرية الاعتقاد والتعبد» فليس هناك أي ضغوط ليتحولوا بها عن 


2 > م2 و ُ 


5 2 ب محداى 
دينهم إلى دين الإسلام؛ قال تعالى: # لا إكراه في لين هد يب رخدي ْم © [البقرة:7ه0]ء 
(؟) لا يوجد في مراتب الإجماع المطبوع؛ لكنه مذكور نقلا عنه في كتاب الفروق للقرافي (7/ .)١5‏ 
فر لا ا )), وابن ٠‏ ماجه (55/5؟). 


م١‎ 


(0) حرية العمل والكسب؛ وذلك بالبيع والشراء ومزاولة المهن من أي أنواع الأنشطة 
والتجارات وسائر العقود والمعاملات المالية. 

(8) توليهم وظائف بالدولة» إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية؛ كالإمامة» ورياسة الدولة» 
وقيادات الجيشء والقضاء بين المسلمين. والولاية على الصدقات. 

وغير ذلك من أنواع الحقوق التي امتاز يها الإسلام من: التسامحء وحماية هؤلاء 
الأقليات الذين تحت عهده وذمته» وضمن لهم هذه الحقوق. 

الو الجزيت: 

أولا: المكلفون بأداء الجزية: 

تؤخذ الجزية من البالغ العاقل الذكر» مع توفر الصحة والقدرة المالية» والسلامة من 
العاهات المزمنة» والحرية. 

فلا تجب الجزية على الصبيء ولا المجنون» ولا تجب على النساء» ولا على المرضىء ولا 
على الفقير المتعطل عن العملء ولا على الرهبان الذين لا يخالطون الناسء ولا على الزمنى 
(أي: أصحاب العاهة» ورجل رَّمِن أي: مبتلى) ؛ كالأعمى والشيخ الفاني» ولا على العبد. 

ومن صار أهلا من هؤلاء في أثناء السنة؛ كصبي بلغ أو فقير اغتنى» أو عبد أعتق أخذت 
منه الجزية في آخر الحولء فإذا اغتنى مثلا في نضف ال حول أخذ منه نصف الجزية فقط. 
ثانيًا: مقدار الجزية ووقت أدائها: 

ذهب الشافعية إلى أن أقل الجزية دينار لكل سنة. ومِنْ متوسطٍ الحال ديناران» ومن 
الغني أربعة دنانير. 

ومذهب الحنفية والحنابلة قريب من هذا المذهب. إلا أنهم يقدرون بالدراهم. فالجزية اثنا 
عشر درهماء والمتوسط أربعة وعشرون درهمّاء والغني ثانية وأربعون درهمًا. 

وأما المالكية فالتقدير عندهم حسب حال الإنسان. با يراه الأئمة. 
ثالثًا: متى تسقط الحزية: 

تسقط الجزية باعتناق الإسلام» وتسقط بالموت على الراجح. 


اله 


أحكام الأموال التي تؤخن من الكفاروأحكام الأسارى 


:لاومالماكحأ-١‎ 


"-أحكام الأسارى 
وهيإما: والسبايا 
١-الضي»:‏ 5 ١-الأسرى:‏ "-السيايا: 
(هوال مال الذى يؤخن من عه آ' وهم الرجال المقاتلون من هم نساء وأطفال المحاربين إذا 
8 2 ماأآخد من أموا ل لحا مله 0 
الكفار بغير قتال أي 0 5 00 1 8 المحاربين إذا ظفر بهم المسلمون: 
بطريق الصلح كالجزية وائما 


ظفر بهم المسلمون بعد فتال. 
والغفلبة) 
والخراج) 


حكملفة: 
أنه كان لرسول الئه خاصة 
في حياته. 
وبعد مماته صلى الله 
عليه وسلم فإن مصرفه 
يكون في مصالح المسلمين 
العامة سواء كان المال 


"-حكمالتمّل: 


وهو آن يخص الإمام أو 


الأمير والقائد بعضص 
المجاهدين زيادة تلهم عن 
حصتهم في الغنيمة وذلك 
من باب التحريض على 
القتال ومكافأة ذوي البلاء 
فِي الحرب. 


١‏ لا يجوز قتلهم بالاتفاق 
إلا إذا شاركوا بالقتال. 


منقولاً أو عقارًا على 
الراجع. 


يقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله 
كيد ولذي القريى وهم بنو هاشم 
وبتو المطلب - لليتامى - 


> المن بدون مقابل. 7 يجوز المن عليهم إذا 

طيب ووافق الغائنمون بذلك 

تقسم على الفائمين للراجل سهم 

وللقارس ” أسهم سهم له وسهمان 
لفرسه 


وتجوز المفاداة بهم بمال أو 
بأسرى من المسلمين. 


سنهم ذوي القربى يقسم عليهم 
حسب حاجتهم يستوي فيه الفني 


والققير منهم والرجال والتصاء. 


خ:- سهم الفائمين يستحقها من 
حضر الممركة وو لم يقاتل 
وتشترك سرايا الجيش مع الجيش 
فيما غنم كل على حدة. 


حكم الأنفال والغنائم: 
ا 11 1 51101111ظص 

ما يخص كل نوع؛ وبيان ذلك فيهما يلي: 
أولا: التّمْل: 

هو أن يخص الإمام بعض المجاهدين زيادة لهم عن حصتهم في الغنيمة» وذلك من باب 
التحريض على القتال» وذلك كأن يقول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه؛ أو يقول لسرية 
(مجموعة من الجيش): جعلت لكم الربع أو النصف تحريضًا لهم على القتال. 

ومعنى «السَّلَّب» سلاح المقتول» وملابسه. ودابته» وماله الذي معه. 

واختلف العلماء: هل التنفيل لا بد فيه من إذن الإمام» أو أنه حكم عام سواء أذن الإمام 
أم لا؟ على قولين للعلماء» فيرى الحنفية والمالكية أنه لا بد فيه من إذن الإمام» وذهب الشافعية 
والحنابلة أنه لا يشترط الإذن» وسبب اختلافهم راجع إلى حديثه يكل يوم حنين: «من قتل 
قتيًا له عليه بينة؛ فله سلبه)7١)؛‏ هل هذا حكم عام صادر عن النبي يَكِ؛ فلا يحتاج إلى الإذن 
بعد ذلك. أو أنه حكم خاص في هذه الواقعة؛ فلا بد إِذًا من إذن الإمام. بمعنى: هل كان من 
باب الحكم والفتوى؟ أو كان من باب الإمامة والولاية؟ 
ثانيًا: الفيء: 

هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال» أي: بطريق الصلح كالجزية والخراج. 

وحكم الفيء: أنه كان لرسول الله يك خاصة في حياته؛ لقوله تعالى: #ومآ أذآء كه عَلَ 
رَسُولِه نه هَمَآ أَوحَفْشُمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَللكنَ أله لط رُسَله عل مَيسَآه © [الحشر:+]. 

وعن عمر بن الخطاب رََزَتَهعَنَهُ قال: «كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله وَكَِق 
وكانت خالصة له. وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع 
والسلاح»”"» ومعنى «الكّراع»: الخيل والبغال والحمير. وبعد موت النبي يَكةِ فإن مصرف 
الفئ يكون في مصالح المسلمين العامة؛ سواء كان المال منقولًا أو عقاراء وهذا مذهب 
)1( البخاري :)7١57(‏ ومسلم »)١7/61(‏ وأبو داود (717/11)) والترمذي .)١1657(‏ 
(؟) البخاري (5 ))74٠‏ ومسلم »)١1761/(‏ وأبوداود (5974), والترمذي .)17١9(‏ والنسائي (17/ .)١737‏ 
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ولت ا 000 


الجمهور» ويفرق الشافعية بين المنقول والعقار؛ فيرون أن العقار يكون لمصالح المسلمين» وأما 
المنقول فيخمسونه كالغنيمة» ويجعلون (الخمس) خمسة أسهم» سهم الرسول (ويكون الآن 
في مصالح المسلمين)» وسهم أولي القربى (وهم بنو هاشم وبنو المطلب)» وسهم اليتامى؛ 
وسهم المساكين» وسهم أبناء السبيل. 
ثالنًا: الغنيمة: 

هي ما أخذ من أموال الحرب عَنوةء بطريق القهر والغلبة» ويتعلق بها ما يلٍ: 
متى تتملك الغنيمة؟ ومتى تقسم؟ 

تتملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليهاء فيثبت بذلك انتقال الملكية للغانمين» ويجوز 
للإمام أن يقسمها في دار الحرب أو دار الإسلام» وهذا رأي جمهور العلماء. 

وعند الشافعية أن تملك الغانمين لأموال العدو لا يتم إلا بعد الاستيلاء عليها وقسمتهاء 
والفرق بين هذا الرأي والرأي السابق: أن الرأي الأول يثبت الملكية بمجرد الاستيلاء فقطء 
وهذا الرأي يثبت الملكية بعد الاستيلاء والقسمة» وعلى هذا إذا مات واحد من الغانمين قبل 
القسمة. يورث نصيبه بناءً على قول الجمهورء ولا يورث بناء على قول الشافعية. 

وأما الحنفية فإنهم لا يثبتون الملكية إلا بعد نقل الغنائم إلى دار الإسلام» فيثبت الحق العام 
بذلك. لكن لا تثبت الملكية الخاصة لكل واحد إلا بعد القسمة. 

وقول الجمهور هو الأرجح؛ لأن النبي يَْهِ قسم غنائم حنين قبل أن يرجع إلى المدينة؛ إذ 
قسمها بذي الحليفة» وقسم غناتم بني المصطلق في دارهم كما رواه البيهقي في السنن27. 
طريقة تقسيم الغنائم: 

قال الله تبارك وتعالى: #واعلَمُوا أنَمَا عَنِمَسُم ين سَىْءِ فأنَّ يلو حمسسه: ولِلرسُول وى الْفَرقَ 
لت والتسككن رَآنِ التبيل إن كْمْرٌ سكم له وَمَآَرلََاعَلَ كام الشرككان يد 
لت الْجَمْعَانِ * [الأنفال:١41].‏ وعلى هذا فتقسم الغنيمة خمسة أقسام, ثم توزع كالآتي : 

الخمس الأول: يقسم على من ذكرتهم الآية؛ وهم خمسة: لله ورسوله واحد - ولذي 
القربي واحد - ولليتامي واحد - وللمساكين واحد - ولابن السبيل واحد. 
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الأخماس الأربعة الباقية: للغانمين» للراجل سهم (أي: غير الراكب)» وللفارس ثلاثة 
أسهم: سهمان لفرسه. وسهم له؛ لأن النبي يك فعل ذلك في خيبر. 

ويلاحظ في ذلك ما يل 

أولا: سهم الرسول يجَكهِ كان يأخذه النبي لكفايته لنفسه وعياله» وأما بعد موته يك فإن 

انيًا: سهم ذوي القربي -وهم (بنو هاشم وبنوالمطلب)- ينفق عليهم حسب حاجتهم» 
ويشترك فيهم الفقير والغني» والرجال والنساء؛ لعموم الآية #وَلِذى الْفُرْقَ *. وقد أعطى 
النبي يَككِةٍ العباس منه» وكان من أغنياء قريش» وكان الزبير يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي 2 

الثًا: اليتامي لا يشترط فيهم الفقرء وإلالما كان لذكر الفقراء والمساكين معنى» ولا شك 
أن من كان أحوج كان أحق بالأخذ. 

رابعًا: سهم الغانمين للمقاتلين الذين دخلوا المعركة» ولولم يقاتل بعضهم.ء ويشارك 
يو ا او واوا اق اا ان ا ا اا اي ات 

م0 
له)» فيا القول الآن في الحروب الحديثة؟ 

الجواب: الأشبه بالفارس الآن من يركبون الطائرات» والأشبه بالإبل: الدبابات 
والمركبات ونحوهاء فهؤلاء جميعًا يأخذون ثلاثة أسهمء وأما المشاة فلهم سهم واحد. 

فإن قيل: الطائرات والدبابات ملك للحكومة؛ فالجواب: يكون لهذه الآللات سههمان؛ 
يرجع قدرهما إلى بيت المال (خزانة الدولة)»؛ إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة بأن يعطيه لقائد 
الطائرة فلا بأس. 


حكم الغال للغنيمة: 
المتصيوهبالفال: الذي كتم شيئًا من الغنيمة» وأخذه لنفسه قبل أن يقسمها الإمام» وهو 


عمل محرم من كبائر الذنوب؛ قال تعالى: # وما كان لبي نيمل ومن يَقْدُلَ يَأتِ يمَاعَلَّ يوم 
الْفِيْمَةِ « [آل عمران:١51١].‏ 


م 


«سسستحت اس ||| ين اي 


وقد ثبت في الحديث أن رجلا من المسلمين رُمي بسهم فكان فيه حتفه» فقال الصحابة: 
هنيئًا له الشهادة يا رسول الله فقال النبي يَكِيهّ: «لاء والذي نفس محمد بيده؛ إن الشملة التي 
غلها لتلتهب عليه نارّاء أخذها من الغنائم» لم تصبها المقاسم», ففزع الناس» فجاء رجل 
بشراك أو شراكينء فقال: أصبت يوم خيبرء فقال رسول الله يَكْهِ: «شراك من نار أو 
شراكان من نار)21(7. 

و«السَّمْلة؛ كساء صغيرء و«الشراك»: سي النعل الذي يكون على وجهه. 

وإذا ثبت أنه غلّ شيئًا من الغنيمة» فالحكم أن يحرق جميع رحل الغال (يعني: جميع متاعه) 
عقوبة له -واستثنى العلماء من ذلك السلاح والمصحف وما فيه روح- وذلك من باب التنكيل 
بمن يغل» ولكن هل هذا التحريق على الوجوبء أو أنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم؟ 

رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الحكم يرجع إلى اجتهاد الإمام؛ فإن رأى المصلحة 
أن يحرق حرقه» وإن رأى أن يبقيه أبقاه. 

مسألة: إذا غنم المسلمون أرضًا فتحت عنوة» فالإمام مخير بين أن يقسمها على الغانمين؛ 
وبين أن يوقفها على المسلمين» ويضرب عليها خراجًا مستمرّاء أي: أنه لا يقسمهاء بل يجعلها 
وقفاء ويأخذ الخراج» وهو جزء من المال يأخذه من يجعل الأرض تحت يديه. 

فمثلًا: يقول الإمام: على كل ألف متر «خراج» سنويًا ألف جنيه؛ يأخذها ممن يعمر هذه 
الأرض؛ سواء عمرها بالبنيان أو بالغرسء فإن عجز عن دفع الخراج أجبر: إما أن يؤجرها أو 
يردهاء وإذا دفع الخراج فالأرض تحت تصرفه مستمرّاء وتورث عنه. 

وهذه الأموال التي يأخذها الإمام خراجًا تصرف في مصالح المسلمين» كما تصزف 
أيضًا أموال الجزية في مصالح المسلمين العامة. 


حكم الأسرى والسبايا: 
6 هم النساء والأطفال. 
الأسرى: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء. 
)١(‏ البخاري (53775)» ومسلم »)١١5(‏ وأبو داود (71714)» والنسائي (1/ 75). 
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أولا: حكم السبي: 

يدور الكلام في حكمهم حول القتل» والرق» والمن» وذلك على النحو الآتي: 

)١(‏ القتل: لا يجوز قتل النساء والأطفال من السبايا باتفاق العلماء» لكن لو اشترك أحد 
منهم في القتال بالفعل أو بالرأي؛ جاز قتله قبل الأسر وبعد الأسر عند جمهور العلماء» وأما 
الحنفية فأجازوا القتل لهم قبل الأسر ول يجيزوه بعد الأسر. 

)١(‏ الرق: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهم يصيرون أرقاء بمجرد السبي» ويقسمون 
مع الغنائم؛ لأن النبي يَكِيهِ كان يقسم السبيء كما يقسم الغنائم. 

ويرى المالكية أن الإمام مخير بين استرقاقهم وبين المن والفداء. 

(9 المن: يرى المالكية جواز المن بإطلاق سراح السبايا من غير مقابل» ووافقهم على 
ذلك الشافعية والحنابلة» لكن بشرط أن يطيّب أنفس الغانمين. 

وأما الحنفية فيرون عدم جواز المن؛ لأنهم يعودون إلى دار الحرب فتزداد قوة الحربيين أمام 
المسلمين» والراجح قول الجمهور؛ لقول الله تعالى: َم من بعد وَإِمَاِدَك 4 [عمد:؛]. 

(5) الفداء: أجاز الشافعية الفداء مقابل مال» أو مقابل أمسرى من المسلمين في أيدي 
الأعداء (تبادل الأسرى)» ورواية عن المالكية والحنفية وهو قول ا حنابلة ىا ذكره ابن قدامة 
ورجحه في المغني» وأما المالكية في المشهور عنهم فأجازوا الفداء بالأسرى فقط دون المال. 

وخالف في ذلك الحنفية في المشهور عنهم فرأوا عدم جواز الفداء بالسبي؛ لا على مالء 
ولاعلى أسرى من أسرى من المسلمين» والصحيح القول الأول قول الشافعية ومن 
وافقهم؛ لقوله تعالى: #وَِمَا ما بعد وَإِمَاودَك 4 [حمد:4]. وهو قول أكثر العلماء» ورجحه الطبري 
والبغري والقرطبي وغيرهم 
ثانيا: حكم الأسرى: 

ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أن للإمام أو نائبه الحق أن يفعل بالأسرى ماهو 
أنفع وأصلح للمسلمينء بأحد أمور أربعة: وهي القتل» أو الاسترقاقء أو المن أو الفداء. 
على أن يكون ذلك باجتهاد واستشارة ل بحسب التشهي؛ ووافقهم على ذلك المالكية» إلا 
أنهم زادوا أمرًا خامسًا؛ وهو ضرب الجزية عليهم. ودليل ما تقدم ما يلى: 
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ر كتاب الجهعاد ظ 
)١(‏ دليل القتل: قوله تعالى: « وَدَااَكَحَالَاكشرُ مدنو الْمْفْرِكِينَ حَيَتُ وِجَدتَمُوهْرْ 4التوية:ه]. 
وقد ثبت أن النبي يَكةِ قل بعض الأسرى يوم بدر؛ فقد قتل عقبة بن أبي معيط 

والنضر بن الحارث؛ وأمر يوم الفتح بقتل هلال بن خطلء؛ ومقيس بن صبابة» وعبد الله 

ابن أي مسرح. وقال: «اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة»)20©. 

(6) دليل الاسترقاق: قوله تعالى: #حوَإدً امحتسموهر مَسْدواأ ألْويَافَ فَإِمَا منا بعد ويامًا وك #6 

ففهموا معنى الاسترقاق من قوله: #فَمدوا ألوّاقَ *. 
وثبت في السنة أن النبي بَكةِ استرقٌ أسرى في غزوة خيبرء وقريظة» وحنين. 
() ودليل المن: الآية السابقة» وقد من النبي يكل على بعض الأسرى؛ فمنّ على ثّامة 

ابن أثال سيد أهل اليهامة»؛ ومن على أبي عزة الشاعرء وأبي العاص بن الوليدء 

والمطلب بن حنطب. 

(5) ودليل الفداء: الآية السابقة أيضًاء وقد ثبت الفداء في أسارى بدرء وأخحرج مسلم 

عن ! إياس بن سلمة عن أبيه أن سرية من المسلمين أتوا بأسرى فيهم امرأة من بنى فزارة» 

فبعث بها رسول الله يَكِهْ إلى أهل مكة» ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة""). 

تنبيه: الرد على شبهة استنكار الرق في النظام الإسلامي: 
طعن بعض أعداء الإسلام في النظام الإسلامي بأنه أباح الرق» وزعموا أنه اضطهد 

طائفة من الناس با لا يتناسب مع دعوته بالمساواة في أصل الخلقة» «كلكم لآدم وآدم مسن 

ثراتت 7 والرد على هذه الشبهة فيما يل: 
أولًا: تقدير الوضع الاجتماعي السائد: 
إن الإسلام جاء إلى البشرية» ونظام الرق نظام سائد في حياة الناس الاقتصادية 

والاجتماعية» فلو أنه فرض عليهم إطلاق الرقيق فجأة وحتّم عليهم ذلك لكان ذلك الأمر 

يبوء بالإخفاق» ولعرض أوامره للمخالفة والامتهان وعدم القبول» فإقرار الإسلام للرق 

.)575609( وأبو داود‎ »2٠١5 /1( مختصرّاء والنسائي‎ )١751/( ومسلم‎ »)١18457( البخاري‎ )١( 


00 مسلم ))١0/66(‏ وأبو داود 25910 وابن ماجه (5/855). 
(؟) أبو داود ».)06١١57(‏ والترمذي (79466). 
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كان تحت هذه الظروف لحكمة سامية» ونهي عدم تعرض الحياة الاجتاعية لهزه عنيفة تؤدي 
إلى أضرار بالغة. 

انيًا: تشريع الوسائل التي تساعد على العتق تدريجيًا: ويتلخص ذلك في طريقين: 

أ - تضييق منافذ الرق: 

بأن وضع قيودًا على بعض مناهج الرق التي كانت سائدة؛ فحرمها الإسلام ولم يجعلها 
وسيلة للرق» بل جعل بعض صورها وسيلة للعتق» فمن هذه النظم التي كانت 
سائدة وأبطلها الإسلام: 

)١(‏ تحريم استرقاق الحر: كان ا حر إذا اختطف يُباع ويكون رقيقا؛ قال يكل قال الله: 
«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ومن كنت خصمه خصمته؛ رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل 
باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره(2©. 

)١(‏ تحريم استرقاق من ارتكب بعض الجرائم: وكان هذا أيضًا من النظام السائد: أن من 
سرق أو قتل يجعلونه رقيقا لمصلحة الدولة» أو لمصلحة المجني عليه. 

() تحريم استرقاق أولاد الجواري: وهذا من أعظم ما يفخر به الإسلام؛ لأنه بذلك فتح 
بأبَا واسعًا للعتق» فالمرأة إذا حملت من سيدها كان ولدها عبد في النظم القديمة» ولاشك أن 
هذا كان يدفع في المجتمع بالآلاف من الرقيق» فحرم الإسلام ذلك» وجعل أولاد الجواري 
أحراراء بل تصير الجارية نفسها حرة إذا مات سيدها؛ لأن ولدها حر ويقال لها: أم ولد. 

(4) هناك أشياء أخرى حرّمها الإسلام:في نظام الرق؛ كاسترقاق المدين إذا عجز عن 
دفع دينه. وهذا ما كان واقعًا في نظام الرق قبل الإسلام. 

(5) ومن ذلك تحريم أن يبيع الإنسان نفسيه ويتنازل عن حريته إذا دفعه العوز إلى ذلك. 

(5) ومنها تحريم استغلال الوالد سلطته.في بيع بعض أولاده الذكور أو الإناث. 

وعلى هذا فالإسلام لم يقر إلا نوعين فقط من الرق؛ وهما ما كان نتيجة البيع والشراء 
للعبيد والجواري الأصليينء أو ما كان من أسرى الحرب؛ ومع ذلك فقد فتح الأبواب 
ورغب في عتق هذين النوعين على ما يأتي. 


على أنه أيضًا لم يجعل رق الحرب نتيجة حتمية لا بد منهاء بل يبيح المن من غير مقابل» أو 
الفداءء بإطلاق سراحهم مقابل مالء أو نظير تبادل الأسرى. 

ب - فتح منافد العتق: 

كان نظام الرق في النظم القديمة يضيق المنافذ على نيل الحرية للرقيق. بل إنه لم يبح العتق 
إلا في حالة واحدة فقط؛ وهو إذا رغب السيد في عتق عبده» وذلك في ظل شروط قاسية 
ومعقدة. بل إنهم في بعض المجتمعات كانوا يفرضون غرامة مالية كبيرة يدفعها السيد للدولة 
إذا أعتق عبده. وأما الإسلام فقد وسع المنافذ للعتق؛؟ فمن ذلك: 

)١(‏ العتق بمجرد صدور كلمة العتق من السيد. ولو كان هازلا؛ قال يكل «ثلاثة 
جدهن جد وهزنهن جد. النكاح. والطلاق» والعتق)2"17. 

(0) الوصية بالعتق؛ كأن يقول لعبده: أنت حر بعد موتي» ويسمى هذا العبد «المديّر). 
ولا يجوز للسيد إذا صدر منه هذا اللفظ الرجوع فيه ولا يجوز له أن يبيعه أو يرهنه» أو يهبه. 
أى: أنه يمنع حق التصرف فيه. 

(*) العتق بسبب أن تحمل منه الجارية» وتسمى «أم الولد)» وقد حرم الإسلام بيع أمهات 
الأولاد» فقد أعتقها ولدهاء وهذا الولد أيصَا حرء وقد تقدم أنه كان في النظم 


القديمة يصير عبذا. 


(4) نظام المكاتبة: قال تعالى: #وَالَذِينَ هون الكتب هِمَا ملكت أيَمنشكُم فَكَتَبُوهُمْ إِنْ 
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عَلِمَتُمَ فيج حَيرا وَدَاُوْهُم ين مَالِ أل ألَذِىَ مَاكَنَكُمَ # [النور:00]ء وذلك أن يتفق السيد مع 
عبده أن يدفع له مبلعًا من المال» فينال بذلك الحرية. وحثت الآية على مساعدتمهم 
5 1 و-.. 2 مج مت سل سس 4 ءِِ 
والتصدق عليهم #وءانوهُم ين مَالٍ هم الْذِئَ تنكم #. وظاهر الآية أنه يجب على 
السيد قبول المكاتبة مع العبد إذا رغب العبد في ذلك؛ لأن الله أمرهم بذلك. لكن 
)١(‏ أبو داود »235١945(‏ والترمذي »)١١85(‏ وابن ماجه »)75١79(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
. والترمذي حكى الإجماع على ذلك في سننه. 


م 


كتابالجهلد  (((((((((‏ لم 


أحد. وبدليل أن الصحابة والتابعين لم يجبرهم أحد ولم يجبروا أحدا على عتق عبيدهم 
إذا طلبوا المكاتبة. 

(©) العتق كفارة عن المعاصي: وقد كانت الجرائم في النظم السابقة سببًا للرق» ثم 
صارت في نظام الإسلام سببًا للعتق؛ فتحرير العبد قربة يكفر بها العاصي عن جرمه 
ومعصيته؛ فجعله كفارة في القتل الخطأء وفي كفارة من جامع في نهار رمضان. 

(") العتق في كفارة الأيهان» فتحرير الرقبة كفارة في يمين الظهارء وكفارة في الحنث 

() حبب الإسلام العتق تطوعًا: قال تعالى: قلا أَفنَحمالمقبة )وما درك ما العقبة )دك 
رِبَةِ 4 [البلد:18-11]» وقال يله «من أعتق عبدًا أعتق الله به بكل عضو منه عضوًا من النار("©. 

(4) خصص الإسلام من أسهم الزكاة سهًا لتحرير الأرقاءء أي: أنه جعل في ميزانية 
الدولة جزءًا لتحرير الرقيق» عكس ما كان سائدًا؛ أن من حرر عبدًا أخذت منه غرامة مالية. 

وبهذا تعلم أن الإسلام ساعد مساعدة كبيرة في تحرير الأرقاء» ومن الملاحظ أنك لا تججد 
في كتب الفقه الإسلامي أبوابًا تسمى أبواب الرق» وإن| تجدهم يسمونها أبواب العتق» وذلك 
يدل على مدى الرغبة الشديدة المتوفرة في نصوص الشريعة الإسلامية إلى عتق الأرقاء. 
ونيلهم الحرية» حتى صار الأمر إلى ما هو معلوم اليوم» حيث لا ترى رقيقا واحدًاء وليس 
هذا بفضل قوانين الأمم المتحدة» فإلى عهدٍ قريب كان الرقيق في بلاد أمريكاء وتسلطهم على 
بلاد أفريقياء ولا يسمح هذا المختصر لبيان ظلمهم الذي كانوا يفرضونه على الرقيق» بل لا 
يسمح هذا أيضًا ببيان ظلمهم على بلاد الإسلام» وتشريدهم وتعذيبهم لهمء مع ادعاءاتهم 
الكاذبة بأنهم يطالبون العالم بالحرية والمساواة ونزع العصبية ونحو ذلك. فإلى الله المشتكى. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


+4 +4 +4 
0 0 مل 
54 ما يدا 0 


2 د ار د 0 , 9 
لكي ثرا اذ را ريل 5 
اك كه حدنكت 


.)١541( البخاري (71/10)» ومسلم (20604)» والترمذي‎ )١( 


اله 


كتابالجنايات: 


الجناية إما أن تكون: 


"- على مادون النفس: 
(انظرجدول مسائل الجناية على ما دون التضس) 


١-على‏ النفس بالقتل: 


"-أقسامها من حيث 
القصاص: 


"-مائيس فيه قصاص: 
هوشبه العمد والخطأ بل 
فيه الدية. 
(انظر جدول مسائل الدية) 


١‏ أن يكون القاتل 
مكنمًا قلا قصاص ١‏ أن يكون أولياء 
50900 الدم وهم ورثة 


المقتول مكلفين فإن 
كان أحدهم صفيرًا 
انتظر بلوغه على 


ومجنون. 


"- أن يكون 
المقتول معصوم 

الدم. قلا قصاص 

في فتل حربي ولا 
مرتد ولازان 
معصن ٠١‏ 


"' الصلح بمال 


سواء كان يمثل 
الدية أو أكثر أو اقل 
حالا أو موّجلاً. 
بشرط قبول 
الجاني. 


؟ أن لا يكون القاتل 
أصلاً للمقتول أبًا أو أما 
أو جدًا إلا أن يكون أراد 
قتله مع انتفاء شبهة كان القاتل امرأة 


التأديب على الراجح. حاملاً ينتظر حتى 
تلد . 


كتاب الجنايات 


سباك 
ل 


لغة: 


هي الذنب والجرم. 
وشرعا: التعدي عل الأبدان بها يوجب قصاصًاء أو دية. أو 230 


الجناية محرمة شرعا بالكتاب والسنة والإجماع. 
أما(الكتاب): فقد قا الله تعالى: #وَلا تَمَّدُلُوأ ألتَفْسَ ألَى حَرَمَ أنَّهُ إلا يِالْحَقَ * 
[الأنعام:١‏ ١]؟‏ [الإسراء: *7]. 
50008 . « ساس ستثر + برح م آ وآ د يه 
وقال تعالى: # ومن يَفَسُلٌ مَوؤَّمِنَامتَعيدا فَحَرَاؤْه جَهَنَّم حَنلِدَا فيا وَعَتَضِسَت 


أ 0 


ألنَهُ علد وَلممَهءوَ اعد لهعذابا عَظِيمَا # [النساء:*ة]. 

أما (السنة): فقد قال كَكلهِ: «كز | ١‏ اوكهالة ةو 7 

و : 226 . كل المسلم على لمسلم حرام؛ ودمه وعرصه : 

وقال يَكيه: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في 
شه ركم هذاء في بلدكم هذا»”". 

وعن عبد الله بن عمرو 'وَعَآنَهَعَنَهُ قال: قال كَلِيِ: «لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من 
قتل امرئ مسلم)!4). 


.)48/5( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 

(6) مسلم (55515)), وأبو داود (؟5885). والترمذي .)١971(‏ 

(*) البخاري (/51) :)١7/51()1١6(‏ ومسلم .)١61/4(‏ والترمذي .)25١1609(‏ وابن ماجه )7١60(‏ من 
حديث عمرو بن الأحوص. 

00 صححيح : رواه الترمذي 2))١1796(‏ والنسائي (0/ 7 )» ورواه ابن ماجه (9١7571)؛‏ من حديث البراء 
ابن عازب» وانظر: صحيح الجامع رقم (/ا/001). 


44 


كتاب الجنايات 


وعن ابن مسعود وَلَتَهعَنهُ قال: قال رسول الله َك «لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجاعة»2(0©. 

وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على تحريم القتل بغير حق. قال ابن قدامة: (لا خلاف 
بين الأمة في تحريمه؛ فإن فعله إنسان متعمدًا فسقء وأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له)0". 

وسوف أتكلم عن أحكام هذه الجنايات في فصلين: 

الأول: الجناية على النفس. 

والثاني: الجناية على ما دون النفس. 


غ4 48 غ4 
فى ١‏ اال ماق ل ١‏ 
ال #ياة الخ 
ار << ر << لا ر << 
كيزو ادوم كيه كوم كيزه ادوم 
جاه ال 6 وال 


)010( البخاري 1/4 ومسلم ")2 والترمذي (5 ٠‏ 4 0 وأبو داود (5705). وابن ماجه (5692). 
(0) المغنى .)73١9/9(‏ 


م 


أولا: الجناية على النفس 


أولا: الجناية على العضى ١‏ إل( 


الملقصود بالجناينّ على النضس: القتل. 
ا 
تنقسم الجناية على النفس إلى: القتل العمدء وشبه العمدء والخطأ: 
أولا: القتل العمد: 
معناه: أن يقصد مَن يَعلّمُه آدميًا معصومّاء فيقتله با يغلب على الظن موته به. ومن خلال 
هذا التعريف يمكننا أن نقول: لا يكون القتل عمدا إلا إذا تحقق فيه ما يلي: 
)1( القصد: خرج به من قتل خطأء وخرج به المجنون؛ لأنه لا قصد له. 
(ب) أن يعلمه آدميا: فلو رأى سوادًا فظنه ذثبًا مثلاء فألقاه بشيء فقتله فإذا هو آدمي؛ 
فلا يكون ذلك عمذا. 
(ج) أن يكون معصومًا: ومعصومو الدم هم: المسلمء والذميء والمستأمن» 
والمعاهل7١©.‏ 
(د) أن يقتله با يَغلِب على الظن القتلّ به: سواء كان محددًا كالسيف والسكينء أو غير 
محدد كأن يلقي عليه حجرًا كبيرًا. 
ويتفرع على ذلك ما يل: 
)١(‏ إذا ضربه بعصا صغيرة فهات» فهذا لا يكون عمدًا؛ لأن هذه العصا لا يغلب على 
الظن القتل بها. 
(؟) إذا اجتمعت أسباب الجناية» لكن المجني عليه لم يمتء بل تداوى؛ فلا يحكم بالقتل 
عمدًا؛ لأنه لى يحصل القتل. 


84م 


أولا: الجناية على النفس 


() إذا جرحه بشيء ينفذ في البدن فمات؛ فإن كان في موضع يموت به كان ذلك عمدّاء 
كأن يطعنه بإبرة في قلبه» وأما إن كان في موضع لا يموت به» فهو شبه عمد؛ كأن يطعنه بها 
في يده فيموت. 

(5) اعلم أن من العمد أن يسقيه سنَّء أو يلقيه في ماء فيغرق. أو في نار فيموت. 
ثانيًا: القتل شبه العمد: 

هو أن يقصد آدميًا معصومًا فيقتله ب| لا يغلب على الظن الموت به. 

وذلك مثل ضربه بحجر خفيف. أو لكمه باليد» أو عصا صغيرة فيموت» بشرط ألا 
يواليي بين الضربات,ء ولا يكون الضرب في مقتلء ولا يكون المضروب 
صغيرًا أو ضعيفا. 
ثالثًا: القتل الخطأ: 

هو القتل الحادث بغير قصد الاعتداء» لا للفعل» ولا للشخص؛ وذلك مشل: أن يرمي 
صيدًا أو هدفا فتنحرف يده؛ فيصيب إنسانًا فيقتله» فهذا لم يقصد الاعتداء بفعله» ومثل: أن 
يرى سوادًا فيظنه ذتبًا فيقتله» فهذا لم يقصد الاعتداء على الشخص. 
ترجيح التقسيم الثلاثي للقتل: 

)١(‏ تقسيم القتل إلى: عمدء وشبه عمدء وخطأ هو ما ذهب إليه جمهور العلماء» وقد 
ثبتت أدلة العمد والخطأ في الكتاث والسنة» وأما شبه العمد فثبتت أدلته في السنة فقط. 


م 207 20 


فأما دليل القتل العمد: فقوله تعالى: # وَمَن يَفُُلُ مُؤَّمِسَامتَعَيِدا فَجَرَاؤْهَ جهنم 


٠ 


ا : 2 د و 
حَديدافيبا وض الله عَلِعَهَ ولعتةءو أعد لهعذايا عَظِيمًا # [النساء:"9]. 


٠. ص‎ 


عه رحج 2 


وأما دليل القتل الخطأ: فقوله تعالىى: #ومَاكا ب لِمُوْمِنٍ أن يمحل مُوّمِنَا إلا حَطْعًا 4 [النساء:95]. 

وأما دليل القتل شبه العمد: فعن أبي هريرة وَوَليَدعَنَهُ قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» 
فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى النبي كك أن دية جنينها غرَّة: 
عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها»”'2. 


010 البخاري (01/58)» ومسلم .)١581(‏ وأبو داود (551/5)) والترمذي .)١58٠(‏ 


لم 


أولا: الجناية على النفس 


فأوجب النبي يَكِ الدية على العاقلة» ومعلوم أن العاقلة لا تحمل دية العمد. (وسيأتي 
بيان معنى العاقلة إن شاء الله)» وهذا القتل ليس خطأء فثبت وجود قسم ثالث غير العمد 
والخطأء وهو شبه العمد. 

(؟) هذا التقسيم السابق هو الراجح. وخالف المالكية» فقسموا القتل إلى عمد 
وخطاً فقطهء وحجتهم أن شبه العمد غير وارد في القرآنء والحديث 

وخالف كذلك الحنفية؛ فزادوا قسمين آخرين وهما: ما أجري مجرى الخطأ؛ كانقلاب 
ثم على آخر فيقتله» والقتل بالتسبب» أي: أنه يتسبب ولا يباشر القتل؛ كمن حفر بثرًا في 
غير ملكه فوقع فيه إنسان فمات. 

قلت: والصحيح أن هذين القسمين يندرجان تحت قسم الخطأ. 
حكم قبول توبت القاتل: 

اختلف العلماء في قبول توبة القاتل على قولين: 

القول الأول: عدم قبول توبته: وهذا قول ابن عباس وََإِئةعَنْها وا حجة في ذلك: 

(1) قول الله تعالى: لا وَمَن يَفَكُلُ مُؤْمِكَامُتَعَجّدًا فَبَحَرَآؤُهُ جَهَئَمْ ادا فيا 


2 يو 


وَحضِسبَللَّهُ عَلِكَهِ ولعندءوَ أعدّ لَهعَدَايًا عَظِيمَا # [النساء:؛4]. 


وعجر 


ا رسن القواء لاف نامحس رسر ا 11م ار قل ا سنن له 
يغفره: إلا من مات مشركًاء أو مؤمن قتل مؤمثًا متعمدًاة(©. 

القول الثاني: تقبل توبته: وهذا قول جمهور أهل العلمء وهو الراجح. وأدلتهم على 
ذلك كثيرة» منها: 

)١(‏ قوله تعالى: #وَلِيْسَتٍ التَوََهُ َِنِنَ يَعَمَلُوت ألتَنَيَعَاتِ حَوََّ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهْ 
لْمَوْتُ وَالَ إِنْ حُبَث ألنَ ولا الت يَمُوْنَ عَهُمَ حُتَائ4 [الساء:ه]» فهذا الحكم في 
حالة عدم التوبة» فتكون مقبوله في حالة التوبة من باب أولى. 


ها 


- 


.)44 /5( وأحمد‎ ,)8١ /1( والنسائي‎ »)5717١( صحيح لغيره: رواه أبو داود‎ )١( 


235١ 


أولا: الجناية على النفس 


(1) قوله تعالى: #إِنَّأنَهَيَمْفماَلدَوْبَ جِيعًا © [الزمر:5]» فإذا كان الله يغفر الشرك لمن 
تاب» وهو أعظم الذنوب. فلأن يغفر للقاتل التائب أولى. 

() حديث الرجل الذي قتل مائة نفسء ثم تابء فتاب الله عليه17©. 

قلت: وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن مرتكب الكبيرة لا يكفر إلا إذا استحلهاء كما 
هو مقرر في كتب العقيدة» وأما الآية التي احتج بها الأولون فمحمولة على من لم يتبء أو أن 
هذا جزاؤه إن جازاه الله وكذلك حديث أبي الدرداء السابق محمول على أنه لا يغفر له إذا 
كان مستحلا للقتل. وأما ما ورد عن ابن عباس فقد ورد عنه روايتان» إحداهما قبول التوبة. 
فتحمل الرواية السابقة على تغليظ الإثم» وعليه فحاصل المسألة أنه لا خلاف فيها. 
العقوبات القضائينّ على أنواع القتل: 
عقوبة القتل العمد: 

هناك عقوبات تترتب على القتل العمد» فالعقوبة الأصلية هي القتصاصء وهذا بإجماع 
العلماء» والعقوبة البدلية هي الدية؛ إذا أسقط أولياء الدم القصاص واختاروا الدية» وهناك 
عقوبة تبعية؛ وهي الحرمان من الميراث» والحديث هنا خاص عن العقوبة الأصلية والبدلية. 
عقوبة القتل الخطأ وشبه العمد: 

تجب الدية في القتل الخطأ وشبه العمد. وتكون على العاقلة» وتجب الكفارة على القاتل» 
أما في القتل العمد فالدية بدل من القصاص ك) سبق. 

وسوف نتكلم - إن شاء الله - عن أحكام القتصاصء ثم عن أحكام الديات. 


غك غك هك 
0 0 0 
204 اد 


ملتاتر اه 6< 6ت ١‏ 
يمرا كيو ووم ارما 


.)517551( ومسلم (77/17).: وابن ماجه‎ .)751١( البخاري‎ )١( 


له 


هوم ثابت بالقرآن والسنة والإجماع: 
أما (القرآن): فقال الله تعالى: « وَلَكُ ف الْقِصَاصِ هيتال الْأَبَب لَلَكُمْ تَتّهُونَ ) 
[البقرة:174]. وقال تعاللى: #كْيِبَعَلِيَكُمْ ألْقِصاصٌ في الْقَتَلَ * [البقرة:174]. وقال تعالى: “9 وَكَبِنَا 
عَليهِحَ فيهآ أن نفس با لتَفْيس »© [المائدة:ه؛]. 
وأما (السنة): فعن أب هريرة ودََئَهْمَنَُ أن النبي كلِةِ قال: «من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين: إما أن يودىء وإما أن يقاد)(١'.‏ 
ومعنى: «يودى»: أي: يقبل الدية» و«يقاد»: يقتص من القاتل» وسمي قودًا؛ لأنهم كانوا 
يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص. 
وأما (الإجماع): فقد قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن الحر يقاد بالحر)("). 
شروط ثبوت القصاص: 
مو عدة شروط: 
)١(‏ أن يكون القاتل مكلمًا: (أي: عاقلا بالعًا)» وأما الصبي.والمجنون فلا قتصاص 
عليهاء ويعد قتلههما خطأء فعليها الدية فقط 
وأما السكران فقد ذهب الأئمة الأربعة أنه يقتص منه. وذلك سدًا للذريعة؛ حتى لا 
يتعمد السكر ليقتل حتى يكون بمأمن من العقوبة. 
ورجّح ابن القيم أن أقوال السكران لا عبرة لاء وأما أفعاله ففيها ما في فعل الخطأ؛ لأنه 
لا قصد له. إلا إذا تعمد السكر ليقتل فهذا يقتص منه؛ لأنه قصد الحناية. 


.)١506( البخاري (7575) (3880): ومسلم (1705)» وأبو داود (4004): والترمذي‎ )١( 
ف الإجماع (ص732).‎ 


1 


رر أحكام القصاصض ظ 

(0) أن يكون متعمدًا للقتل: أي: قاصدًا إزهاق الروح, أما إن كان مخطبًا فلا قتصاصء. 
وسيأتي حكم القتل الخطأ. 

() أن يكون المقتول معصوم الدم: فلو كان المقتول حربيّاء أو زانيًا حصناء أو مرتدّاء فإنه 
لااضان على قاتله؛ لا بقصاص ولا بدية» واختلفوا في إيجاب القصاص إذا كان المقتول ذمّيا 
أو معاهدّاء وسيأي تقرير ذلك. 

() ألا يكون القاتل أصلًا للمقتول: أي: لا يكون أبًا له أو أمّا أو وجدًا أوغيرهم من 
أصول المقتول» وإنما تجب في هذه الحالة: الدية فقطء وهذا متفق عليه بين الأتمة» إلا أن 
المالكية استثنوا حالة واحدة؛ وهي إذا تحقق أن الأب أراد قتل ابنه» وانتفت شبهة تأديبه 
وتهذيبه. وهذا ما رجحه ابن عثيمين 

ويستدل لقول الجمهور بحديث ابن عباس وَبإئةة: أن رسول الله يلِ قال: «لا يقتتل 
والد بولده)7"©. 

قلت: وهذا الحديث لا يخالف قول المالكية لأنهم يقولون به. لكنهم يجعلون الحكم دائرًا 
مع علته وجودًا وعدمّاء ولذلك يستثنون ما ذُكر. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ودَإَِهْءَهَا قال: «كانت لرجل من بني مدلج جارية. 
فأصاب منها ابئاء فكان يستخدمهاء فللا شب الغلام دعا بها يومّاء فقال: اصنعي كذا وكذاء 
فقال الغلام: لا تأتيك؛ حتى متى تستأمر أمي» قال: فغضب أبوه فحذفه بسيفه. فأصاب 
رجله أو غيرها فقطعهاء فنزف الغلام فهات» فانطلق في رهط من قومه إلى عمر بن الخطاب 
يِدَََدُعَنهُ فقال: يا عدو نفسه؛ أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أن سمعت رسول الله يَكِِ يقول: 
«لا يقاد الأب بابنه» لقتلتك» هلم ديته» قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين وماثئة بعير» قال: فتخير 
منها مائة» فدفعها إلى ورثته وترك أباه»”"). 

قالوا: ولأن الأب كان سببًا لحياة الابن» فلا يكون الابن سببًا لوفاة الأب. 
)١(‏ صحيح لغيره: أخرجه الترمذي ».)١410١(‏ وابن ماجه (35171)» وله شاهد من حديث عمرو 

ابن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ انظر: الإرواء. 


فرع صحيح: رواه الدارقطني / ٠‏ م١)‏ والبيهقي (/8”"). 
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قلت: وما ذهب إليه المالكية من الاستثناء قوي؛ لأن الأب إذا تعمد قتل ابنه» فلا يقال: إن 
الابن كان سببًا لموت أبيهء أعني: بالقصاص؛ لأنه في الحقيقة هو -أي: الأب- الذي كان سببًا في 
إهلاك نفسه بتعديه على النفس التي خلقها الله وتعمده قتل ابنه» ثم إن عموم الأدلة تؤيدما 
قالوه؛ قال تعالى: # ومسا عَليحَ فيهآ أن التّفْسَ با لتَّفْيس * [الائدة:ه؛]» وقال يك «المسلمون 
تتكافا دماؤهم)"''» وبناءً على ذلك فإنه إذا أراد قتله وانتفت شبهة التأديب قتل به» والله أعلم. 

(6) التكافق بين القاتل والمقتول: والمقصود أن يكون هناك تكافؤ في (الدين) وفي (الحرية 
أو الرق)» فالكلام في مبحثين: 

الأول: التكافؤ في الدين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقتل المسلم إذا قتل كافرًا؛ سواء كان حربيًا أو ذمياء 
واستدلوا على ذلك بعموم قوله يَكِةِ: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر»("2» وعن على بن أبي طالب: 
«المسلمون تتكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل 
مؤمن بكافرء ولاذو عهد في عهده»7". 

وهذا القول هو ما ذهب إليه عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابتء. ومعاوية وََلَتَدُعَنفْ 
وذهب إليه مالك» والشافعيء وأحمد. والثوريء والأوزاعي. وغيرهم من أهل العلم. 

وأما الحنفية فقد اتفقوا مع جمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي» ولكنهم 
خالفوهم في الذمي؛ فرأوا أن المسلم يقتل بالذمي؛ لعموم قوله تعالى: 9 وَكَِسَاعلَيهِمْ فيهآ أن 
نفس با لتَّفْيس © الائدة:ه؛]» ولما ورد في الحديث عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال: قتل 
رسول الله بك يوم خيبر مسلا بكافر قتله غيلة» وقال: «أنا أولى وأحق من أوفى بذمته)”؟». 
)١(‏ رواه أبو داود »)717/6١(‏ والنسائي (8/ 5 7)» وابن ماجه (5186) وأحمد(١9/1١1١5/5()1١7)من‏ 

حديث علي وَلِنَعَنَُ. 
(؟) البخاري »)770517/()١١١(‏ والنسائي (8/ 77). والترمذي .)١5١17(‏ وابن ماجه (/556). 
() حسن: رواه أبو داود (5570)» والنسائي (8/ 5 .)١‏ 


(4) شبعنت: روا اسوداوة اكز يل ))756١1(‏ وهو في مسند الشافعي /١(‏ 57 7)» والدارقطني (/ 170), 
والبيهقي (8/ »)23١‏ وفيه ابن البيلاني: مجمع على تركه. 
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وقد أولوا أحاديث الجمهور بأن معناها: لا يقتل مسلم بكافر حربي» ولا يقتل ذو عهد 
في عهده بكافر حربي. 

قلت: والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن القصاص يلزم فيه المساواة» ولا مساواة 
بين المسلم والكافرء ولوجود شبهة في إباحة دم الذمي بسبب الكفر المبيح للدم ولا 
قصاص مع الشبهة. 

وأما ما استدل به الحنفية «أن النبي يك قتل مسلً) بكافر» فهو حديث ضعيف لا تقوم به 
الحجة» وما تأولوه في الحديث الآخر: «لا يقتل مؤمن بكافر» أنه الحربي؛ فهو تأويل غير 
صحيح لأنه تخصيص لعموم الحديث بلا حجة» وأما الجملة الأخيرة من الحديث: «ولا ذو 
عهد في عهده» فهى حكم جديد؛ أي أن النبي يَكِيهِ حرم قتل المعاهد ما دام في عهده؛ فلا يحتاج 
الكلام إلى تقدير» والأصل في الكلام ظاهره وحقيقته. 

الثاني: التكافؤ في الحرية والرق: 

ذهب جمهور العلاء كذلك إلى أن الحر لا يقتل بالعبد» واحتجوا بقول الله تعالى: 
«كله باخ وَالْمَبْدُ اميد وَالْأَنقَيا لُق © البقرة:م17). 

وبها رواه ابن عباس رََيدعَنْهَا أن النبي يله قال: «لا يقتل حر بعبد)27؟. 

وبقول علي بن أبي طالب: «من السنة ألا يقتل حر بعبد)2'». قالوا: ولأن العبد 
يجري الجكم عليه مجرى الأموالء والدليل على ذلك أن ديته قيمته. فهو إذن 
لا يساوي الحر. 

وأما الحنفية فلم يشترطوا التكافؤ في الحرية والرق» وإنما يكفي التكافؤ في الإنسانية؛ 
لعموم قوله تعالى: #التَّفْسَ با نيس © [الائدة:ه؛]» ولعموم قوله ككِ: «المسلمون تتكافا 
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دماؤهم»» وعموم قوله تعالى: 9 ومن يَقَسَلٌ مَؤْمِنَامتَعيدا فَجِرَاؤه جهنم #* 
)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الدارقطني (/ »)١177‏ والبيهقي في السنن (8/ 0””) وفيه جويبر: ضعيف جذداء 

وعثان البري. كذبه ابن معين. إرواء الغليل (١1١؟5).‏ 


(؟) ضعيف جدًا: رواه الدارقطنى (8/ ١7‏ ): والبيهقى (8/ 4 7)» وفيه جابر الجعفى: متروك الحديث. 
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[النساء: 97 ]» وقوله تعالى: وماك لِمُوّمِنِ أن يِفَثّلٌ مُوّمِمًا لا حَطَكًا 4 [النساء:97]» والعبد 
المسلم داخل تحت هذا العمو م. 


وأجابوا عن أدلة الجمهور بأن المقصود بالآية: #الرٌ باح والعبّد بِالْعَبّدٍ * الرد على ما كان 
الله ما كان من الظلمء ولأن آية المائدة متأخرة» وفيها قوله تعالى: # ونا عَليهِحَ فيهآ أن نفس 
بَلتَفْيس » [الائدة:ه؛]» أي أنها ناسخة لآية النساءء وقد قال في آخر الآية: #وّص لَرَ يكم 
يمآ أَنرلٌ أله َأوْليكَ هُمُ الطَِمُونَ * [المائدة:ه؛ ]. 

قالوا أيضًا: وقد ثبت أن النبي يك قتل رجلا بامرأة؛ فعن أنس وَِئَُمَنهُ "أن يبوديًا رض 
فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف» فأمر به النبي وك فرضنرآسة بين حجرين)7'. 

٠. 1‏ راتكه 6 ِ ع" 500 رمه و د مء 4 سل 

فإذا كان النبي يكِةِ قتل الرجل بالمرأة مع أن الآية تنص على #والأنق با لْأنقّ * فإن 
ذلك يدل على أن هذا الحكم إما أنه منسوخ. وإمّا أنه لمنعهم من الظلم كما 
تقدّمء والله أعلم. 

38 مسائل 22 الاختلاف بين القاتل والمقتول: 

المعاهد أو المستأمن» بل هذا حرام بكل حالء وإنما النلاف في وجوب القصاص إذا وقع 
القتل» علًا بأن قتله حرام. 
)00( البخاري (715115) (5/17/7)» ومسلم »)١7177(‏ وأبوداود (4071)» والترمذي .)١1795(‏ وابن ماجه (77706). 
)١(‏ الشرح الممتع (7/ 55). ويرى آخرون أنه لا يصح الاستدلال على هذه المسألة بأن الرجل يقتل بالمرأة؛ 

لأن هذا لا خلاف فيه بين العلماء» ولا دلالة في ذلك على قتل الحر بالعبد. والحديث المذكور وإن كان 

ضعيفًا مرفوعاء فقد صح موقوفا على عدد من الصحابة» ولا حالف لهم منهم في ذلك. فالتسوية بين الحر 

والعبد في القصاص لا تصح؛ لأن ا حر إذا قطع يد عبد فإنه لا تقطع يده قصاصًا بإجماع العلماء» فكذلك في 

القتل» فيلزم من قال بالقصاص بين الحر والعبد أن يجيز ذلك في قطع الأطراف. ولا قاتل بذلك. 
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والأدلة على ذلك: 

عن عمرو بن العاص رََإِيِهعَتَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «من قتل قتيلا من أهل الذمةلم 
يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا(١2»‏ وفي رواية: «من قتل معاهدًا 
لم يرح رائحة الجحنة»7"). 

وعن أبي هريرة عن النبي يك قال: «ألا من قتل نفسًا معاهدة: لها ذمة الله وذمة رسوله؛ 
فقد أخفر ذمة الله» ولا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفًا»0©. 

(؟)إذا قتل المسلم ذميًا حرابة (وذلك مثل أن يكون المسلم من قطاع الطريق)» فهل يقتل 
بالذمي أو يشترط أيضًا التكافو؟ 

الجواب: ذهب مالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أنه لا يشترط التكافؤ في هذه الحالة» 
فيقتل المسلم بالذمي» وعند الشافعي والرواية الثانية لأحمد: لا يقتل. 

وقد رجح ابن تيمية قول المالكية» وهو أعدل الأقوال؛ لأن القتل في هذه الحالة لحق الله 
فلا يشترط فيه التكافؤء فيقتل ال حر بالعبد. والمسلم بالكافر» ولا عفو فيه» ولا صلح. والحكم 
فيه إلى الإمام. 

() اتفق الفقهاء على أنه يقتل الرجل بالأنثى» والكبير بالصغيرء والعاقل بالمجنون. 
والعالم بالجاهل» والشريف بالوضيع» وسليم الأعضاء بمقطوعها وبالأشلء أي: أنه 
لا يشترط التكافوٌ. 

(5) في هذه الأمور المذكورة ذهب جمهور العلماء؛ من الحنفية» والمالكية» والحنابلة (على 
الراجح عندهم): أنه لا يقتل البغاة قصاصًا بأهل العدل, ولا العكس*؛. قال الزهري: 
(وقعت الفتنة والصحابة متوافرون» فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن 
العظيم فهو موضوع)”". 

.)١1877/؟( وأحمد‎ .)١5 /8( النسائي‎ )١( 

0( البخاري ».)731١55(‏ وابن ماجه (5145). 

() رواه ابن ماجه (7741)» والترمذي »)١507(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) وسيأتي أحكام البغاة؛ وهم الخارجون على الأئمة. 

)0( نقلا من بدائع الصنائع (7/ .)١175‏ رواه الخلال في كتاب السنة ١57 /١(‏ رقم .)١717‏ 
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وذهب الشافعية إلى أن إيجاب القصاص في غير حال القتال» أي: أنه إذا وقع القتل 
وقت المقاتلة والحرب فلا قصاصء. وأما إذا قتله في غير المقاتلة فإنه يقتص 
منهء ويجوز العفو. 

(6) الكفار يقتل بعضهم ببعض دون تفريق» فيقتل الذمي بالذميء أو المجوسيء أو 
الحربي» أو المستأمن. 

(5) الراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص؛ سواء قتله في دار الإسلام أو 
في دار الحرب» خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أنه لا قصاص إذا قتله في دار االحرب؛ لأن 
الإمام لا ولاية عليه فيها. 

(0) هل تقتل الجماعة بالواحد؟ 

إذا اشترك جماعة من الناس في قتل مسلم حرء فقتلوه» وذلك بأن باشر كل منهم 
فعلًا يؤدي إلى قتله» فالذي ذهب إليه جمهور العلاء أنهم يقتلون به جميعًا؛ لما ثبت أن 
عمر بن الخطاب وََلَبَهعَنهُ قال في غلام قتل غيلة: «لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم جميعًا»'١'2.‏ 

وذهب بعض أهل العلم أنهم لا يقتلون به؛ لقوله تعالى: #النَّفْس با لتَفييسن #» فلم يوجب 
إلا نفسًا قصاصًا للنفس» وقال بعضهم: تؤخذ الدية فقط» وقال بعضهم: يقتل به واحد فقط 
منهمء وتؤخذ الدية من الباقين» وحجتهم أن الله جعل القتصاص: النفس بالنفسء فلا 
ببارلراكي بن الب 

قلت: والقول الأول هو الأرجح ؛ لأنه لو سقط القصاص بالاشتراك في القتل لأدى ذلك 
إلى عدم ردع الجناة بأن يشتركوا في القتتل» وأما الآية فإن الله سبحانه تعالى إنهما أوجب 
القصاص في أقل صوره. ولكنه لم يمنع تعديه إذا كثر الجناة» وقد بين ذلك الصحابة وََإيَةْعَنْهْ 
بحكمهم على قتل المشتركين في القتل. ومما يؤيد هذا أيضًا حديث العرنيين الذين قتلوا 
الراعي» فقتلهم به النبي يلد وهو في (الصحيحين)” وغيرهما 


)١(‏ رواه البخاري تعليقًا (؟١/‏ 7717)» والبيهقي (8/ )5١‏ واللفظ له. 
(6) البخاري (777): (2)18017 ومسلم »)١71/1(‏ وأبو داود (5775)» والنسائي (7/ 45). 
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ولككن لو طالب أولياء القتيل بالدية» فهل يأخذون من كل واحد دية أو دية واحدة منهم جميعًا؟ 

الراجح: أخهم يأخذون دية واحدة؛ لأن الدية تتعلق بالمقتول لا بالقاتل» ولذلك تختلشف 
بحسب المقتول؛ إن كان امرأة أو جنينا أو ذميا أو نحو ذلك. 

(8) إذا كان أحد المشتركين ممن لا قصاص عليه؛ كوالد المقتولء أو كان صبيًا غير 
مكلف. فالراجح أنه يقتص من الآخرين» وتجب الدية على عاقلة الآخرء ؤهذا مذهب مالك 
وأحد قولي الشافعي» ورواية عن أحمد. 

وذهب بعض العلاء إلى أنه لا قصاص على أحد؛ وهو مذهب الحنفية والقول الثاني 
للشافعي» والمشهور من مذهب أحمد. 

وكذلك إذا اشتركا في قتله» وكان أحدهما متعمدًا والآخر قتله خطأء فالقصاص على 
الأول» وعلى الثاني نصف الدية. 

() إذا اتفقوا على القتل» لكن أحدهم لم يباشر القتل» لكنه حرّضء أو أعدٌّ له الآلة دون 
أن يباشر القتل» ففي هذه الخالات كلها لا يقع القصاص عليه إنما القصاص على المباشرء 
وأما الآخر فيعزر عند جمهور الفقهاء» وأما المالكية فقالوا: يقتص تمن حضر أو أعان ولم 
يباشر؛ كمن حرس الأبواب ومفارق الطرق» ورجح الشيخ ابن عثيمين أن القصاص 
عليهم جميعًا؛ لحديث عمر السابق: «لو تمالاً أهل صنعاء..» إلخ. والتهالؤ معناه الاجتماع 
والتعاون كما في كتب اللغة» فلا يلزم أن يكون المقصود به من لا يباشبر» فلا يصح الاعتتاد 
على عمومه المجرد. 

(١٠)هل‏ يقتص تمن أمسك المقتول ليقتله الآخر؟ 

الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يعد مباشرًا للقتل» بل يحبس فقط. وذهب مالك والليث 
إلى أن الممسك يقتل كالمباشرء إذ لولا الإمساك لما حصل القتل. 

قلت: وهو الراجح أيضًاء وقد رجّحه ابن عثيمين؟ لأثر عمر وَََتَهعَنَُ: «لو تمالاً عليه أهل 
صنعاء لقتلتهم به»» وعلى هذا لو أمسكه من غير أن يتواطأ معه على القتل» بل لا يدرى أنه 
يريد قتله» فهنا ليس على الممسك شيء. وهذه شبهة واضحة تكفي لإسقاط القصاص؛ وقد 
اتفق الفقهاء على أن الحدود تدرأ بالشبهات 


4 


ظ أحكام القصاص 4 
فإن أمسكه لسبع» فالقصاص على الممسك؛ لأنه لا ضمان على السبع» فإن كان الممسك 
مجنونا فتجب الدية على عاقلته.. 

)١١(‏ الأحكام في المسائل السابقة تتعلق با إذا تمالأ عليه القتلة أو الذين ساعدوهم. 
ولكن إذا لم يكن بينهم تمالؤ واتفاق؛ بأن ضربوه من غير اتفاق على قتله» فماتء فينظر؛ إن 
كانت كل ضربة منهم تقتله لو انفرد بهاء اقتص منهم جميعاء وإن كانت كل ضربة منها لا 
تقتل لو انفردتء فلا يقتل أحد به؛ لأن ذلك لم يكن ناشئًا عن اتفاق» وأما إن كانت بعض 
الفربات قاتلة لو انفردت وبعضها غير قاتل» اقتص من الأول دون الثاني. 
مسألة: حكم الإكراه على القتل: فيه صور: 

الصورة الأولى: أن يكون المكره مكلفًا والمكرّه مكلا أيضًاء فيقول له: إن لم تقعل فلانًا 
قتلتك. فقام فقتله؛ فعلى من يكون القصاص؟ 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فقيل على المكرّه؛ لأنه المباشر للقتل» وقيل: على 
المكره؟ لأنه ألجأه إلى ذلك» وقيل عليهماء وهو الراجح؛ لأن الأول ألجأه لذلك, والثاني ليس 
له أن يقتل آخر ليستبقي نفسه. 

الصورة الثانية: أن يكون المكره غير مكلف؛ كأن يكون صبيًا مثلاء والمكرّه مكلفًاء فعل 
من يكون الضمان؟ الذي ذكره العلماء أن الضمان على القاتل المكرّه؛ لأن المكره غير مكلف. 

شروط استيفاء القصااص: 

الشروط السابقة هي لثبوت القصاص؛ هل يثبت أو لا؟ فإذا ثبت القصاصء كانت 
هناك شروط أخرى لتنفيذه. وهي ما نتكلم عنه في هذا الفصل؛ وهذه الشروط هي: 

)١(‏ أن يكون الأولياء المستحقون مكلفين: 

ومعنى (مكلف): أي : بالغ عاقل» والمقصود «بالمستحقين للقصاص» أولياء الدم» وهم 
ورثة المقتول؛ سواء كانوا من ذوي الفروض أم العصبة» نساءً ورجالاء أزواجًا وزوجات». 
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والصحيح من مذهب الشافعية. 

وبناءً على ما تقدم من كون ولي الدم لا بد أن يكون مكلّمًاء فلو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ هل 
ينتظر حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون؟ قولان للعلماء: 
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الأول: لا ينتتظر بلوغ الصغير ولا إفاقة المجنون؛ لأن حق القصاص لكل وارث مستقلا. 
والمقصود من القصاص التشفيء وهذا مذهب الحنفية والمالكية. 

الثاني: ينتظر بلوغ الصبي وإفاقة المجنون» وهو هذهب الشافعية والحنابلة» وأيّده صاحبا 
أبي حنيفة؛ لأن حق القصاص لا يثبت لكل واحد استقلالاء ولكن على سبيل الشركة» وعلى 
هذا فيحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. 

قلت: واتفق الرأيان على انتظار الغائبء. إلا إذا كان يتعذر وصول الخير إليه؛ كالأسير 
والمفقود فلا ينتظرء وإنما الخلاف في الصغير والمجنون. 

وإذالم يكن للمقتول وارث. فالأمر يرجع فيه إلى السلطان؛ لقوله يك «السلطان ولي 
من لا ولي له76١2.‏ 
(0) أن يتفق جميع الأولياء على القصاص: 

فلو خالفهم واحد منهم وأسقط القصاص فلا قصاص؛ لقوله تعالى: #همن عفى لَه مِنّ 


د دم ليم صدوروور 


عب كوه فانباء بالمعروق' وأا ديه بإِحْسَنِ © [البقرة:178]» فقوله: (اشيء» نكرة في سياق 
الشرطء فيعم القليل والكثير. 
(9) أن نأمن تعدي الضرر لغير الجاني: 

ودليل ذلك قوله تعالى: 9 لتر وا زرة وذر عر [النجم:8+]» فإذا كانت المرأة حاملا؛ سواء 
وقت الجناية أو بعدها؛ فإنه لا يقتص منها حتى تضع ولدهاء وتفطمه إن لم 
يوجد من يرضعه. 

مسقطات القصاص: 
ا القصاص عن الجاني في الحالات الآتية: 

أولّا: موت الحاني: 

وذلك لفوات محل القصاص وهو نفس القاتل» وسواء كان موته ظلَاء أو بحد. 
أو حتف أنفه. ولكن هل تجب الدية في هذه الحالة؟ قولان للعلماء: 


)00( صحيح: رواه أبو داود (2375087)» والترمذي (7 ١ ١ ٠‏ وصحّحه الألباني: الإرواء (185). 
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الأول: لا تجب الدية؛ لأن القصاص واجب عيئثاء فإذا مات سقط الواجبء ولأن الدية 
لا تؤخذ إلا برضا القاتل وقد مات» وهذا مذهب الحنفية والمالكية. 

الثاني: تجب الدية من ماله؛ لأن ولي القتيل بخير النظرين إما القود وإما الدية» وإذا تعذر 
استيفاء الحق من أحدهما ثبت الآخرء وهذا مذهب الشافعية والحتابلة. 
ثانيًا: العفو: 

قال تعالى: *#فمنن عَفى لد من أيه سَئ م فََنبا باع بالمعروفٍ ود إِلتَهِ ب حَسَنِ © [البقرة:748١‏ ]. 

وقد رغب النبي ل في العفو: فعن أب هريرة وَعَليهَْنَُ أن النبي ككلِةٍ قال: «ماعفارجل 
عن مظلمة إلا زاده الله بها عرًا(). 

ولكن هل العفو أفضل مطلقًا؟ 

الجواب: لا؛ فقد يكون العفو أفضل» وقد يكون طلب القصاص أفضل؛ قال تعالى: 
'#هَمَنَ عضا وأْصَلمَ فَلْعموُ عَلَ َه # [الشورى: '*]» فإذا كان في العفو إصلاح كان أفضلء وإن لم 
يكن فيه إصلاح كان القصاص أفضل؛ كرجل شرير يعتدي على الناس» فلو تركناه لاعتدى 
مرة أخرى على الناس» ففي هذه الحالة القصاص أفضل من العفو. 

ويتعلق بالعفو الأحكام الآتية: 

)١(‏ يصدر العفو من صاحب الحق: العاقل البالغ» فلا يصح عفو الصبي والمجنون. 

(1) إذا عفا ولي الدم» وكان واحدّاء ترتب على ذلك: عصمة دم القاتل» فلو قتل الولي 
القاتل بعد ذلك عد قاتلا عمدًا. 

(*) إذا حصل العفو انتقل إلى الدية؛ سواء رضي أم لم يرض عند الشافعية والحنابلة: 
وأما المالكية والحنفية فقالوا: لا ينتقل إلى الدية إلا إذا رضي الجاني» والأول هو الأصح. 


داه وروا م هه 


(5) إذا تعدد الأولياء» وعفا أحدهم؛ عصم دم القاتل» وأخذ الآخرون حصصهم من 
الدية» وأما العافي فإن كان عفا على الدية أخذ نصيبه» وإن كان عفا يجحائا سقط نصيبه 
من الدية»*وهذا مذهب الجمهورء وعند المالكية يترتب:خكم العفو إذا كان العافي مساويًا 


0010 مسلم (6؟). وابن خزيمة (553"» واللفظ له. 
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لدرجة الباقين في قرابة المقتول أو أعلى درجة» فإن كان أَنْرَّلَ درجة أو لم يساو الباقين 
لم يعتبر عفوه. 

(5) إذا عفا أحد الأولياء عن القاتل» فقتله آخر؛ فإن كان عاًا بالعفو فعليه القتصاص؛ 
لأنه قتل نفسًا بغير حق» وإن كان جاهلا بالعفو فلا قصاص للشبهة. 

(7) ذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا عفي عن القاتل» فلا يلزم بعقوبة أخرىء وليس 
للسلطان عقوبته؛ وذهب الحنفية والمالكية أن للسلطان تعزيره لحق الله (وهو الحق 
العام) للتهذيب والتقويم. 

(0) إذا عفا المقتول نفسه عن القاتل قبل موته؛ فالذي عليه حمهور العللاء: الشافعية 
والحنابلة والحنفية أنه يسقط القصاص والدية؛ لأن الله يقول: #هُمَن تَصَدَّفَت بو فَهوَ 
حار لَه * [لائدة:ه:]. وعند المالكية لا يبرأ القاتل إلا إذا عفا عنه بعد إنفاذ مقتله أو قال: 
إن مت فقد أبرأتك. وأما لو عفا عنه عند جرحه فقطهء أو إذا قال له: إن قتلتني أبرأتك. 
فيرون أنه بذلك لا يسقط القصاص؛ لأنه عفا عنه قبل وجوبه. 
ثالمًا: الصلح: 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء سواء كان الصلح على الدية أو أكثر منها أو 
أقلسنهاء :وساف كان عن لذ أو جو حةة تمن تسن الدية أو من غررهاء وشارط هده ادال 
قبول الجاني؛ وذلك لعموم قوله يلِةِ: «الصلح جائز بين المسلمين)”١©.‏ 

وفي الحديث: «من قتل متعمدًا ذُّفِع إلى أولياء المقتتول؛ فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا 

حِفَة» وثلاثون جَدَّعة» وأربعون تلفة» وما صوحوا 


م 
حقة 


أخحذوا الدية. وهي ثلاثون - 
عليه فهو هم)”". 

وقد نقل الشيخ ابن عثيمين الخلاف بين العلماء فيا إذا كانت المصالحة على أكثر من 
الدية» ورأى أن الأحوط ألا يأخذ أكثر من الدية. 
)١(‏ أبو داود (7695). وأحمد (؟7777/5) من حديث أبي هريرة» والترمذي (؟767١)»‏ وابن ماجه (7707) 


من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. 
(0) -حسن: : رواه الترمذي .)١7817/(‏ وابن ماجه (7775). وأحمد (”/ *187). 
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والذين ذهبوا إلى جواز الزيادة استدلوا بفعل الصحابة وعَيهْعَنكر أن هدبة بن خشرم قتل 
رجلاء فأمر معاوية بقتله» فدفع الحسن وجماعة سبع ديات لثلا يقتل» ولكن أولياء المقتول أبوا 
إلا أن يقتل. 

والذين منعوا الزيادة استدلوا بقوله يَكِيْهِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين»72١'»‏ وفيه 
ذكر الدية والقصاص فقطء فلا يجوز التعدي على ذلك. 

قلت: هذا لو كان دفع ما يزيد على الدية على سبيل الوجوب, وأما إذا كان على سسنبيل 
الترع من أهل القاتل لتطييب نفس أهل المقتول فلا بأس 
استيفاء القصاص: 

المقصود باستيفاء القصاص: طريقة تنفيذه.إذا تحققت شروط ثبوت القتل وشروط 
الاستيفاء» وقد اختلف العلاء فيها على قولين:. 

القول الأول: يقتص من الجاني بمثل الطريقة التي قتل بها؛ من ضربه بمُحدّد كالسيف. 
أوستسن كميدن ال إغراق: أو خنق» أو تجويعء إلا إذا رأى أولياء الدم قتله بها دون ذلك؛ 
كقتله بالسيف. جاز لهم ذلكء وهذا الرأي هو مذهب الشافعية والمالكية» وأدلتهم على ذلك: 

)١(‏ من القرآن: قوله تعالى: # وَحَرَاوا أ سَيْتَةَ سيئة مَثْلْهَا َلْهَا # [الشورى:٠]»‏ وقوله تعالى: #وَإِنْ 
عَاقبِسم فَعاقَبَوا يِمِثْلٍ ما عوقبسر يه © [النحل:؟1]. 

(7) من السنة: عن أنس وَإيَهعَنهُ: «أن يهوديًا رَضُ رأس جارية بين حجرين» فقيل لها: 
من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان» حتى سمى اليهوديء فأومأت برأسهاء فجيء به فاعترف. 
فأمر به النبي وَكهِ فَرْصٌ رأسه بين حجرين»7". 

() من النظر الصحيح أن هذا هو مقتضى العدل؛ لأن القصاص معناه الماثلة. 

وأما إذا كان القتل بشيء محرم لذاته؛ كالخمرء أو قتله بالنار» أو باللواط» ففي هذه ا حالة 
لايقتل بمثلهاء بل يقتل بالسيف©. 
() البخاري(؟١ »©6١‏ ومسلم (1700). وأبو داود (5005).» والترمذي »)١505(‏ وابن ماجه (75775). 


إفهة البخاري 21/92 ومسلم ,)١11/5(‏ وأبو داود (/51؟567)ء والترمذي ,))١1795(‏ وابن ماجه (5717106). 
() وهناك رأي آخر عند المالكية» وهو إذا طال التعذيب ولم يمت؛ قتل بالسيف. 


4 


رر أحكام القصاص ظ 

القول الثاني: لا يكون القصاص إلا بالسيف؛ أيّا كانت الطريقة التي قتل بهاء وهذا 
مذهب الحنابلة والحنفية» واستدلوا على ذلك بحديث: «لا قود إلا بالسيف:2'00. وحديث: 
«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»7). 

والراجح ما ذهب إليه الفريق الأول؛ لقوة أدلتهم ووضوحهاء وأما حديث: «لا قود إلا 
بالسيف» فهو ضعيف. وأما حديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»» فإن إحسان القتلة يكون 
بموافقة الشرعء وقد نص الشرع على الماثلة. 
تنفين القصاص: 

)١(‏ تنفيذ القصاص قد يكون من المتخصص في ذلكء وقد يكون بولي الدم» ولكن بإذن 
الحاكم وإشرافه» شريطة ألا يعبث بالجاني ولا يمثل بجثته بعد القصاص. 

(؟) هل يجوز استعمال الطرق الحديثة للقصاص بدلا من السيف؟ 

الجواب: لا مانع من ذلك؛ كاستعمال المقصلة» والكرسي الكهربائتي» والمشنقة”". 


غ4 غ4 غ4 
ا ا 
ا 2/< 0 ,2 092 © 
اا ل عم كرة عورم 


.)١5957( ضعيف: رواه ابن ماجه (/2735771)» والبيهقي (// 757): وضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير‎ )١( 

6 مسلم ))١966(‏ وأبو داود .))7/01١65(‏ والترمذي 2)١5٠9(‏ والنسائي 0 ا وابن ماحه .)”11/٠(‏ 

(*) الفقه الإسلامي وأدلته (9/ 2784)» نقلا من التشريع الجنائي الإسلامي (7/ 155). نقلاً من 
لجنة الفتوى بالأزهر. 
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١؟_جناية‏ على 
الأطراف والا عضاء: 
بإزالتها كقطع اليد .أو 
تعطيل منافعها بجعتها 
شلا . 


١-الرأس‏ والوجف: 
وهي الشجاج 
وأقسامها: 6 _السمحاق: 
هي التي تبلغ الجلدة 
بين النحم والعظم . 
1الوصحة: 
هي التي تخرق الجلد وتوضح 
العظم. 


»الهاشمة: 

هي الثي تهشم وتكسر العظم 

سواء أوضحته أو لم توضح. 
مالمنتقله: 

هي التي تكسر المظم وتنقله من 
موضيع إلى موضيع. 

كاكامومة: 


هي التي تبلغ ام الرأس آي 
خريطة الدماغ. 


:ةضمادثا_٠‎ 


هي التي تخرق الخريطة 
وتصل إلى الدماغ. 


الجناية على مادون التهس: 
(هي كلا عتداء على الأطراف أو الا عضاء سواء كان بالقطع أو بالج رح اوإزالة المتاطع) 
أقسامها: 


مالا يجب في القصاص 
وهي: 


١‏ مافيه القصاص وهو العمد: 


١‏ مالا يمكن فيه القصاص من الجناية 
الممد بأن لا تتحقق فيه شروط إمكان 
الاستيفاء . 


١أقسامه‏ من حيث توعالمقوبة 


والحكم المرتب: ١-شروط‏ ثبوت القصاص التي 


نتخصها: 


والواجب فيها 
. : الدية أو الأارش أو 
: حكومة عدل. 
١-إن‏ كانت على الأطراظ أو (انظر جدول 
الأعضاء. 


١الرجاتهشة:‏ 
هي كل جرح يصل 
إلى الجوف من 
الصدر أو اليبطن أو 
الظهر أو الجنتين. 


-١‏ تحقيق التماثل في القصاص في 
الاسم كيد بيد والمحل كيمنى بيمتى. 


"- أن يكون الاستيفاء بلا حيد عن 
الجناية فإن كان من مفصل أو كان له 
حد ينتهي إليه وأمكن القصاص كقطع 
مالان من الأنف كان القصاص من 
موضعه. 
فلو كان من نصف الذراع مثلاً فلا 
قصاص عند الفقهاء قديما . وقيل: حديكًا 


"- غير الجائفة: 
وهي التي لا تصل 


١‏ بتعمطيل منافعها 
كانشارم والهمى: 
فيها الدية أو الأرش 

ولا قصاص 


١‏ بالقطلع: 


وجب القصاص أو الدية. 


إلى الجوف كالجراح 
على اليدين والرجلين. 


التمائل في الصحة والكمال شلا 
يقتص من اليد الصحيحة للشلاء ولا 
مئ العبن السلمية للعوراء. 


١‏ أن لا يكون هناك مانع من 
القصاص مثل كونها حاملاً فيؤخر 
حنى تضع. 


4 أن يكون القتصاص بعد اتدمال 


:-أما الجراح فالقاعدة: 
أنه كلما أمكن استيفاء القصاص وجب 
وأن لم يمكن انتقل إلى الأرش. 


الجرح وبرئه لاحتمال ان تسري 
إلى التفس. 


ثانيًا: الجناية على ما دون النفس 


تغريضها: 
ليد اعتداء على الأطراف أو الأعضاء؛ سواء كان بالقطع أو بالجرح أو بإزالة المنافع. 
أقسامها: تنقسم الجناية على ما دون النفس إلى: جناية على الأعضاء والأطراف. وإلى 
جناية بالجرح. 
العقويات المقررة على ما دون النفس: 
موب و0 عمدء وخطأ: 
فأما االجناية عمدًا: فالعقوبة فيها: وجوب القصاص في كل ما أمكن تنفيذ القصاص فيه؛ 
أو الانتقال إلى الدية إذا تصالحوا على ذلك. أو إذا كان لا يمكن القتصاص؟؛ وعلى هذا: 
فإذا كانت الجناية قطع الأطراف؛ فالعقوبة القصاصء أو الدية» وإذا كانت الجناية تعطيل 
منافع الأعضاء؛ فالعقوبة هي الدية أو الأرش"2. وإذا كانت الجناية جراحًا أو شجاجًا؛ 
فالعقوبة: القصاص أو الأرش أو حكومة عدل. 
وأما إذا كانت الجناية خطأ: فالعقوبة الدية أو الأرش أو حكومة عدل. وستاً 
الديات ومقاديرها في باب الديات إن شاء الله. 


دليل مشروعيته: القصاص على ما دون النفس ثابت بالقرآن» والسنة» والإجماع: 


أما (القرآن): فقد قال تعالى: # وَكبسا علوم فيهآ أن التفس با لتّفيس وَالْمَيّرى بالمين 


- 
روح جاص «< 2 < عدر 


مج 8 مر جف لل عد م ل مج فرع ل سم خر 
والأتفبالأنفٍ والأذت بالأذنٍ وَالسَن بَأَلسَنَ والجروح قصاص © [لائدة:ه؛]. 


وأما (السنة): فعن أنس وَوَِئََعَنُ قال: كسرت الرّبيع -وهي عمة أنس بن مالك- ثنية 


جارية من الأنصارء فطلب القوم القصاصء. فأتوا النبي ولق فأمر النبي َك بالقصاص. فقال 
)١(‏ المقصود شرعا: دية الجراحة أو الأطراف تاج العروس »))87١7/١(‏ وسيأتي بيانها. 
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ثانيًا: الجناية على ما دون النفس 
أنس بن النضر -عم أنس بن مالك- : لاء والله لا تكسر سنها يا رسول الله» فقال رسول الله 
كك: «يا أنس» كتاب الله القصاص»» فرضي القومء وقبلوا الأرشء فقال رسول الله ككلِل: 
(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه)217 
وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على جريان القصاص فيها دون النفس إذا أمكن”". 
والجناية على ما دون النفس تنقسم إلى: جناية على الأطراف والأعضاء بإزالتها أو تعطيل 
منافعهاء وإلى جناية باالجراح؟ وبيان ذلك فيما يلي: 
أو لا الجنايتّ على الأطراف والأعضاء: 
شروط القصاص: يشترط في القصاص فيها دون النفس مثل الشروط السابقة في الجناية 
على النفس؟؛ من كون الجاني مكلفاء متعمدّاء ليس أصلا للمجني عليه (كالأب والجد)»ء وأن 
وااا ربلا ا رتل0 وهي : 
داكن العاال ل التعساصرع لقوله تعالى: «وَِحَمَبََا عليه فيه أن ألتَفْسَ يِاَلنّفْيس 


مء دو 


وَأَلْحَينَ يالْعيّن وَالْانفَ با لْأَنَفٍ لدت بالاذن نوارك الس جر وَقِصاصٌ * [المائدة:ه4]» 


سه رد 


وقوله تعالى: #وإن عاقبِسَم فعاقبوأ بِمِثْلٍ مَا عوبسريهء * [النحل:5؟1]. وهذا التهاثل يكون 
في المحل والاسم؛ فلا تؤخذ اليد إلا باليد. ولا إصبع إلا بإصبعء ولا عين إلا بعين» وهكذا. 
وكذلك من الماثلة أن تقطع اليمني باليمنى» فلا تقطع بها اليسرى. 

(0) أن يكون استيفاء القصاص بلا حيد: أى: لا نحيد عن الموضع الذي جنى فيه» فإذا 
كانت الجناية من مفصلء كان القصاص من المفصلء أو إذا كان له حد ينتهي إليه أمكن 
القصاص. كأن تكون الجناية قطع «مارن الأنف» وهو ما لان من الأنف؛ فيمكن القصاص؛ 
لأن له حدًا ينتهي إليه. 

ولكن إذا كان القطع دون المفصل؛ كأن يقطع نصف الذراعء» فذكر الفقهاء أنه لا يمكن 
الاستيفاء» لكن ابن عثيمين: (والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيد من أي مكان)7”". 


010 البخاري ١(‏ ١5ة).‏ ومسلم .))١51/65(‏ وأبو داود (5096). والنسائي. (2)250. 
(0) المغني (/1/ .017١7‏ 


فر الشرح الممتع» للشيخ ابن عثيمين. 
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ثانيا: الجناية على ما دون النفس 


وقد ذهب الشافعية إلى أنه إذا كانت الجناية دون المفصلء فإننا نقتص من أقرب مفصل» 
ويعوض الحاني حكومة عدل. 

ولا قصاص باتفاق الأئمة في كسر العظام؛ كعظم الصدر أو العنق؛ لأن التهاثل غير ممكن» 
ويجب فيه الأرش. قلت: لكن مع تقدم الطب وإمكانية الاستيفاء قد يمكن القصاص. 

(*) التماثل ني الصحة والكمال: فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء, ولا العين 
السليمة بالعين العوراء. 


ثانيًا: الجنايتّ بالجراح: 
يقتص بكل جرح ينتهي إلى عظمء وقد تكون في الرأس والوجه؛ وتسمى (الشجاج). 
وقد تكون في البدن. 
القسم الأول: الجراح على الوجه والرأس (الشجاج): 
وقد قسمها العلماء إلى أقسام على النحو الآتي: 
)١(‏ الخارصة: وهي التي تشق الجلد قليلا كالخدشء ولا يخرج الدم. 
(7) الدامية: وهي التي تدمي موضعها من الشقى والخدشء ولا يقطر منها دم؛ وتسمى 
أيضًا (البازلة). 
(9) الباضعة: وهي التي تقطع اللحم بعد الجلد» وقيل: التي تقطع الجلد. 
() المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم. لكنها لم تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم. 
(5) السّمُحاق: وهي التي تبلغ الجلدة التي بين العظم واللحم» وتسمى أيضًا (الملطاة) 
أو (اللاطئة). 
() الموضحة: وهي تخرق السمحاق وتوضح العظم. 
(0) المهاشمة: وهي التي تبشم العظم - أي: تكسره - سواء أوضحته أم لا. 
(8) المنقّلة: وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضعه » سواء أوضحته وهشمته أم لا. 
(9) المأمومة: وهي التي تبلغ أم الرأس» أي: خريطة الدماغ المحيطة» وتسمى أيضًا: الآمّة. 
)9١(‏ الدامغة: وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ27©. 
(1) انظر: الموسوعة الفقهية (8:/17/ - .)8١‏ 


و:هم/ 


ثانيًا: الجناية على ما دون النفس 


القسم الثاني: الجراح في البدن: 
تنقسم الجراح» إذا كانت على البدن؛ إلى قسمين: 
)١(‏ الجائفة: وهي التي تصل إلى الجوف. من الصدرء أو البطن. أو الظهرء أو الجنبين» أو 
غير ذلك. 
(؟) غير الجائفة: وهي الحراح التي لا تصل إلى الجوف. كالجراح على اليدين أو الرجلين. 


أحكام القصاص 2# الجراح: 

القاعدة في القصاص في الجراح أنه كلما أمكن استيفاء القصاص وجب. وإذا لم يمكن 
انتقل الحكم إلى الزرش 2١7‏ وعلى ذلك رأى العلماء ما يلي: 

)١(‏ لا خلاف في وجوب القصاص في «الموضحة»؛ لأنها تنتهي إلى عظم فيمكن الماثلة. 

(1) واتفقوا على أنه لا قصاص فيا بعد الموضحة (كالماشمة. والمنقلة» والمأمومة)؛ لأنه لا 
يمكن المساواة في كسر العظم وتنقله» ويرى بعض الفقهاء أننا نقتص منه إلى الموضحة» 
ونأخذ (أرش) الباقي من الجاني. 

() وإذا كان الجرح أقل من الموضحة؛ كالخارصة. والدامية» والباضعة. والمتلاحمة؛ 
فيرى الحنفية والمالكية ورواية عند الشافعية أن فيها القصاص.ء ويرى الحنابلة وهو المذهب 
عند الشافعية أنه لا يقتص منه؛ لعدم إمكانية الماثلة. 

(؟) اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة؛ لعدم التهاثل» وأما غير الجاتفة فاختلفوا؛ 
فعند الحنفية: لا قصاصء وعند المالكية: يجب القصاص؛ لعموم الآية: #والجروح قِصاص » 
[المائدة:ه4]» وعند الشافعية والحنابلة: يقتص من كل جرح يصل إلى عظمء وأما ما زاد أو نقص 
ففيه ما تقدم في رقم (27 7). 

قلت: ومع تقدم الطب. فإنه قد يمكن القصاص في كل شيء.؛ وهذا هو العدل الذي 
أمر الله به. قال ابن عثيمين: (فالذي نرى أنه الآن يمكن المقاصة في كل جرح» ولكن بشرط 


010( المقصود بالأرش: الدية فيها دون النفسء وقد تكون هذه الدية مقدرة بالشرعء وقد تكون غير مقدرةء 
إننا هى باجتهاد الحاكم. وتسمى في هذه الحالة: حكومة عدل. 


ثانيًا: الجناية على ما دون النفس 


أن يمكن القصاص. فإن كان في بلد ليس فيه أطباء يعرفون كيف يجرحون جرحًا ماثئلا. 
فحينئذ لا قصاص)0(). 

ويرى ابن تيمية أن القصاص يكون في كل شيء؛ حتى في اللطمة» والضربة والسَّبّة؛ لقوله 
تعالى: من أَعََدَئْ عَبَتَي دأَعْتَدُوأ عَلَنْهِ بمئّل ما أَعْمَدَ : ك4 [البقرة:194]. ولعمل النبى وك 
بالقود ني اللطمة والطعنة والجبذة» وكذلك الصحابة» ثم رد على القائلين بشبهة عدم الماثلة 
فقال: (والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان. ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب 
ضربة مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط؛ فالذي 
يمنع القصاص في ذلك خوفا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلًا مما فر منه)(". 

وهذا أيضًا ما رجحه ابن حزم في المحلى” ". 

5 مسائل متعلمَمنْ بالاعتداء على ما دون النفس: 
الأولى: حكم القصاص قبل البرء: يعني: قبل الشفاء. 
لا يجوز القصاص في الأعضاء والجراح عند جمهور العلاء إلا بعد اندمال (شفاء) الجرح. 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 
)١(‏ عن جابر رََلنَدُعَنْهُ: «أن رجلا جرح. فأراد أن يستقيد» فنهى النبى يلد أن يستقاد من 
الجارح حتى يرأ الممجروح»”*). 


)١(‏ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. 
فجاء إلى النبي كل فقال: أقدني». فقال: «حتى تبرأ»» ثم جاء إليه فقال: أقدني» فأقاده. ثم جاء 
إليه فقال: يا رسول الله» عرجت,. قال: «قد :بيتك فعصيتنىء فأبعدك الله» وبطل عَرَجَك) ثم 
نمى رسول الله يكل أن يقتتص من جرح حتى يبرأ صاحبه”"). 

.)56 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
.)5 ٠7 /7”( (؟) الفتاوى الكبرى‎ 
.)7١1/5( المسألة‎ .)7317- 7١17 /117( المحلى‎ )( 
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ثانيًا: الجناية على ما دون النفس 


(") قالوا أيضًا: لأن الجراحات ينظر إلى مآها؛ لاحتهال أن تسري إلى النفس فيحدث ا 

هذاء وقد ذهب الشافعية إلى تأخير القصاص بعد اندمال الجرح على سبيل الاستحباب» 
قالوا: ويجوز قبله؛ لحديث عمرو.بن شعيب السابق. 
الثانية: إذا كان هناك مانع من القتصاص: 

يؤجل القصاص إذا كان هناك مانع منه» فقد اتفق الفقهاء على أنه يؤخر القصاص في 
الطرف أو النفس عن المرأة الحامل حتى تضع حملها وترضع وليدهاء وتوسع المالكية فرأوا 
تأخير القصاص فيها دون النفس إذا كان برد شديد أو حر شديد يخاف منه الموت. 
الثالثة: حكم السراية في القصاص: 

معنى السراية: حدوث آثار تترتب على تطبيق العقوبة الشرعية» بحيث أنها تؤدي إلى 
إتلاف عضو آخرء أو ذهاب منفعة» وقد تؤدي إلى الموت. 

فإذا سرى القصاص إلى النفس ومات» فهل هناك ضمان؟ 

الراجح أنه لا ضهان في سراية القصاص إلى النفس أو العضو أو المنفعة؛ لأن السراية 
حصلت من فعل مأذون فيه» وهذا قول الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة» وخالف في 
ذلك أبو حنيفة؛ فذهب ب إلى الضمان في السراية» وخالفه صاحباه ووافقا رأي الجمهور. 
الرابعة: حكم السراية في الجناية: 

الحكم السابق يتعلق با إذا كانت السراية بسبب القصاصء أما إذا كانت بسبب الجناية 
على النفس أو العضو أو المنفعة» فإنها مضمونة؛ لأنها أثر الجناية» فإذا سرت جنايته على 
عضو فهات» وجب القصاص بالقتل» وهذا ما ذهب إليه الجمهور من العلماء. 
الخامسة: إذا كانت الجناية بسبب من المجني عليه: 

عاتن سين 0 ار على ديج الي بدح ابد ارات 
ثنيتاه» فاختصموا إلى النبي يَللِكِ فقال: ١يَعَض‏ أحذكم يد أخيه كما يعض الفحل؟! 
لا دية لك2300. 


غ0 البخاري (51895)) ومسلم ))١571/7(‏ والترمذي .))١51١5(‏ وابن ماجه (/زه؟؟). 
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ثانيًا: الجناية على ما دون النفس 


وعلى هذا فلو كانت الحناية بسبب المجنى عليه فلا قصاص ولا دية» وهذا ما ذهب 
إليه جمهور العلماء. 


قلت: ومن هذا المعنى أيضًا ما ورد في الحديث عن أبي هريرة وَدَآنَعَنهُ أن رسول الله بك 


قال: «إذا اطلع عليك رجل في بيتك» فرميته بحصاة» ففقأت عينه. لم يكن عليك جناح)”", 
وفي رواية: «فلا دية له ولا قصاص)(". 


عطلح ‏ سلج سلوج 
- 4" ل > لبخ 4 -. 4“ عه 
© +2# 9 شه 205 ) 
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أحكامالديات 
(وهوا مال الواجب في الجناية على النفس أوما في 
حمكمها تدطع إلى المجني عليه أوإلى واركثه) 


"هي أي الأموال هي؟ 


١-متى‏ تيمب ؟ وصلى من؟ 


ومتى تسقط؟ الراجح أنها من الإيل في 
جب نملى كل من جنى على إتسمان الأصل وغيرها من الأموال 
معصوم مياشرة أو بسبب غير تغدير وتقويم للإيل. 
مأذون فيه. 


سولتهب: على كل جان صفير أو 
بالغ. عاقل أو مجنون. مريد 
للجناية آو غير مريد : عامد أو 
مخطئ. وسواء كان المجني عليه 
مسلما او مها او مستامنًا. 
وتسقط: اذا ترتبت الجناية على 
آمر مأآذون فيه مثل: 
١‏ جناية الطبيب الماهر إذا لم 
يقصد أو يهمل. 
7" من انتزع يده ممن عضه حتى 
سقطت أسيئثاته. 
؟' إذا 1 دب الأب ولده بقدر ما 


)١‏ في الخطا وشبه *) في العمد: 
العمد: الواجب فيه القصاص 
حكمها الوجوب إلا إذا إلا ين 


'دية الأطراط والأعضاء: 


١شي‏ الخطا وشبه العمد: "في العمد: 
مقدارها كما ذكر في 


التهو 

١‏ ارافان 

واللسان: ضفيه الدية كاملة. 
١هم‏ وي ' د : "- ما منه ” في البدن كالعينين: فيه 

من جهة أبيه. - : ن نصف الدية. 
؟-دية الذمي والمستامن مي "- هم أهل ديواته وهم الجيش أو فير إليه . 000 اده مات ا اعرد 5 
ارج ا السكر اندي كت اسم ممم ا والأهداب: ففيها دية كاملة في كل وهو في جناية الموضحة وما 
د حو ني شغرة ربع ألدية . ١‏ ا 7 
صول أموالهم. +- ما منه ٠١‏ وهو اصابع اليدين 0 : © من الأمل. 
فإن لم يكن من آهل الديوان فقبيلته والرجلين : في كل أصيع عشر الدية, ؟-الفاشمة ٠‏ من الإبل. 
وأقريلؤه الذين يتتاصر ممهم . إن وفي كل أنملة ثلث عشر الدية إلا أنمئة *" المنقلة: ١6‏ من الإبل. 
لم يكن من بيت المال. الإبهام ففيها نصف عشر الدية. ده / المأمومة والدامفة: 

ولا يدخل الجاني فيهم في دفع م الاسنان ال ؟: فيها الدية كاملة ثلث الدية 

الماآل عند الجمهور. وقيل: يدخل. وفي كل ممن © من الإيل. 


2 أحكام الديات ظ 
ملمسك ل" 
١‏ العلل 
معني الديي 
50 : إذا أعطى وليه المال بدلا عن النفس أو ما دونها. 

واصطلاحًا: هو المال الواجب في الجناية على النفس أو ما في حكمها؛ يدفع إلى الملجني 
عليه إذا كان حيّاء وإلى وليه إن كان ميتا. 

وتسمى الدية أيضًا: «العقل»» وسميت بذلك؛ لأنها تعتقل (تمنع) الدماء أن تراق» وقيل: 
لأنهم كانوا يعقلون الإبل ثم تساق إلى ولي الدم. 

مشروعيم الديم: 

الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع: 

أما (الكتاب): فقوله تعالى: #ومن قَتَلَ مُوَمِنَا حَطكًا هسح رُ رَقبة مُؤْمِمَةَ وَدِيَهُ مُسَلْمَه 
هله © النساء:؟ة]. 

وأما (السنة): فالأحاديث كثيرة؛ منها حديث عمرو بن حزم وهو «أن رسول الله وَكِل 
كتب إلى أهل اليمن كتايًا فيه الفرائفض والسنن والديات2"172. 

وقوله ككيِ: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يُودَّى وإما أن يقاد»”". 

وأما (الإجماع): فققد أجمع العلماء على وجوب الدية في الجملة. 

والحكمة من وجوبها هي صون بنيان الآدمي ودمه من الهدر. ومن المقرر أن حفظ 
النفوس من الكليات الخمس الكبرى في الشرع. 
)١(‏ رواه النسائي (8/ /ا0) ومالك (”/ ”) برقم (577): والدارمي )١771(‏ وابن حبان (1004) 

موصولاء قال ابن عبد البر: (وهو كتاب مشهور عند أهل السيرء ومعروف عند أهل العلم» ومعرفته 


تغني عن شهرته؛ لأنه أشبه المتواتر في محيئه في أحاديث كثيرة). 
(١‏ البخاري »)7١58( )١١7(‏ ومسلم (17045). وأبو داود ,)55٠0(‏ والترمذي .)١5٠6(‏ 
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ظ أحكام الديات 4 


- فنك تحن الدوره 
تجهب الدية على كل من جنى على إنسان معصوم؛ بمباشرة أو بسبب غير مأذون فيه. 


ويتعلق مهذا ما يل: 

)١(‏ المعصوم الدم: هو المسلمء والذميء والمعاهدء والمستأمنء أما من قتل حربياء أو من 
وجب عليه قصاص. أو حدء أو كان مرتدَاء فإنه لا دية عليه. 

(؟) لا فرق بين أن يكون الجاني صغيرًا أو بالعًاء عاقلا أو مجنوئاء مريدًا للقتل أو غير 
مريدء عامدًا أو مخطئًا. (لكن يلاحظ أنه في :حالة العمد تكون الدية -إذا اختارها أولياء الدم- 
بدلا عن القصاصء كما تقدم). 

(0) لا يشترط التكافؤ في الدية ىا هو الحال في القصاصء فيرى جمهور العلماء أنه تجب 
الدية؛ سواء أكان القاتل أو المقتول مسلً) أو ذميًا أو مستأمئاء لكن يختلف مقدار الدية ما سيأتي. 

(4) وكذلك تجب الدية لو كان المقتول.ضغيرًا أو مجنونا. 

(5) قوهم: (غير مأذون فيه)» مفهومه أنه إذا كان بسبب مأذون فيه فليس عليه دية؛ 
كالطبيب الماهر إذا لم يقصر ول يبمل مع المرزيضء وكمن انتزع يده عمن عضها فكسر ثنيته؛ 
وكمن حذف حصة لمن ينظر في بيته ففقأت عبينه» وغير ذلك. 

(5) إذا ضري السلطان متهّاء أو الآسّه ابنه» وكان ذلك للتأديب؛؟ فلا دية عليه إلا أن 
يتجاوز الضرب زيادة على ما يحقق المقصود. 

لسوت 

أجمع العلماء على أن الأصل في الدية: الإبل» ثم اختلفوا في تحديد الدية بغير الإبل» 
وإليك آراء المذاهب: 

)١(‏ مذهب الشافعي في الجديد: أنه إذا وجدت الإبل فلا يعدّل إلى غيرهاء وأما إن 
عدمت حسًا؛ بأن لم توجد في موضع يمكن تحصيلها منه» أو عدمت شرعا بأن وجدت أكثر 
من ثمن مثلهاء فالواجب (قيمة الإبل) بنقد البلد الغالب. 

ودليلهم: حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: «كانت قيمة الدية على عهد 
رسول الله يَكَِهِ انمائة دينارء أو ثانية آلاف درهم. كان ذلك كذلك حتى استخلف 
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ر أحكام الديات ظ 
عمر بن الخطاب وَإيَُعَنَهُ فقام عمر خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غلت. فقوم على أهل الذهب 
ألف دينار» وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهمء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل 
الشاة ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتتي حلة)7"). 

(؟) مذهب أب حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد في إحدى الروايات: أن أصول 
الدية ثلاثة: وهي: الإبل» والذهبء. والفضة. فيجزئ دفعها من أي نوع منها. 

ودليلهم: حديث عمرو بن حزم في الديات: «وإن في النفس الدية؛ مائة من الإبل» وعلى 
أهل الذهب ألف دينار»”"“» وعلى هذا فتقديرهم في الإبل: مائة بعيرء وفي الذهب: ألف 
دينار» أما الفضة فأكثر العلماء يجعلها اثتتي عشر ألف درهم. وعند الحنابلة: 
عشرة آللاف درهم. 

(*) مذهب صاحبي أبي حنيفة وأحمد: أن أصول الدية خسة: وهي الإبل والذهب 
والفضة والبقر والغنم. ويزيد الصاحبان «الحلل»»؛ فبأي شيء منها أحضره الجاني 
لولي الدم قبله. ودليلهم: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. 

قلت: والراجح من ذلك أن الإبل هي (الأصل) في تحديد الدية» وأن غيرها من الذهب 
والفضة (تقويم) للإبل» ولذلك فإن عمر وََآَِهعَنهُ قوّمها وزاد عما كان لغلاء الإبل» ولو 
كانت هذه الأشياء أصولا لما كان لذكر الغلاء معنى. 

وما يؤيد ذلك ما ثبت في حديث عمرو بن شعيبء. عن أبيه» عن جده. بعد ذكر الدية من 
الإبل قال: «وكان رسول الله كه يقومها على أهل القرى أربعاثة دينار أو عدلمها من الوّرق» 
ويقومها على أهل الإبل؛؟ إذا غلت رفع قيمتهاء وإذا هانت نقص من قيمتها على نحو الزمان 
ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله كك ما بين الأربعماثة دينار إلى ثمانائة دينار» أو عدها 
من الوّرق» قال: وقضى رسول الله بك أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة» 
ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة»”". 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود (57 5 5)» وابن ماجه (7770)» وحسّّنه الألباني في الإرواء 517 77). 


(؟) رواه النسائى (8/ 08))» وإسناده ضعيف. 
(') حسن: رواه أبو داود ١(‏ 5 55)» والنسائى (8/ 7 5).» وابن ماجه (7775). 
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مقادير الدينّ حسب نوع الجنايي: 
واي ب كص 
الممبحث الأول: دين النفس: 

سبق أن القتل قد يكون خطأء وقد يكون شبه عمد؛ وقد يكون عمدّاء وسوف أتكلم عن 
أحكام الدية في هذه الحالات. 
أو 5 الدينّ ش القتل الخطأ: 

تجب الدية في حالة القتل الخطأ؛ لقوله تعالى: #ومن ككل مُؤْسِنًا خَطَعًا فَسَحِرُ رَكبَة مُؤَسِمَةٍ 
وَدِيَةٌ تُسَلَّمَة إل أمَيدء له أن يَصَصَدَ دوأ هوأ هن كارت من هَوْمٍ عَدُوَ لَْموَهُوَ مُؤْمِرك 7-2 
رَفَةَ مُؤْمكو مد وإن كات من وم يُنَتَحكم وب ونكت يتنهم مئاق فر هَدِيَهٌ تُسَلَّصَةإِك أهله. 
وَخحرِرْرَقَبَةَ مَومحَةَ # [النساء:97]. 

ويتعلق بذلك ما يلل: 

)١(‏ أنه لا قصاص في القتل الخطأء وإنا فيه الدية والكفارة إذا كان المسلم القتيل مقي 
بين المسلمين؛ أو كان مقيًا بين قوم معاهدين بيننا وبينهم ميثاق (وسيأتي حكم ذلك)» فإن 
كان المسلم القتيل مقيًا بين قوم حربيين فقتله المسلم خطأ فلا دية» وإنما عليه الكفارة فقط؛ 
لقوله تعالى: #قَا ن كارت من هَوْءِ عَدُوَ لْكْوْوَهُوَ مُؤْمِركٌ هَسَحرُ رَكبق مُؤْمِكَةٌ * [النساء: 957]» 
ومعنى (من) هاهنا: (مع). 

() الأصل أن دية المسلم مائة من الإبل تؤدى أحماسًا كالآتي: عشرون بنت لمحاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وهذا كله قد اتفق عليه الأتمة 
الأربعة» لكنهم اختلفوا في العشرين الباقية. 

فمذهب الحنفية والحنابلة أنها عش رون بني لمحاض (ذكور). ودليلهم ما ورد عن 
ابن مسعود مرفوعا: «في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة. وعشرون بنت محاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني محاض ذكر)”"» لكنه حديث ضعيف. 


.)1771( ضعيف: أخرجه أبو داود (55155)» والترمذي (17787).» والنسائي (8/ 577)» وابن ماجه‎ )١( 
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أحكام الديات 


وذهب المالكية والشافعية إلى أن العشرين الباقية هي من بنى اللبون؛ لأن النبي طكلِل 
«ودى رجلا قتل بخيبر بائة من الإبل» وكان ذلك من إبل الصدقة»7(١2.‏ ومعلوم أن إبل 

قة ليس فيها ابن لمحاض. 

وذهب بعض أهل العلم -وهو طاوس- إلى أن دية الخطأ تقسم أرباعا؛ ى| ثبت في حديث 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رسول الله يكْةِ قال: «من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ 
ثلاثون بنت مخاضء وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكور»7". 

وأما إذا أخرجت الدية من الذهب أو الفضة فهي تقدر كما يلي: 

- بالذهب: ألف دينار ذهب» والدينار يساوي :.١6(‏ جم) فيكون الملجبموع 
جم ذهبا. 

- بالفضة: اثنا عشر ألف درهم فضة. والدرهم (؟7١."اجم)‏ فيكون المجموع 
5 جم فضة. 
مقادير الدبىي حسب المقتكول: 

تقدم أن دية المسلم مائة من الإبل» ويجوز أن تكون ألف دينار ذهبا أو اثني عشر ألف 
درهم فضة» وهذه الدية إنما في إذا كان القتيل مسلً) ذكرّاء وأما إذا كان غير ذلك فيختلف 
ذلك بحسب ما يلٍ: 

() دية الأنثي: دية الأنثى المسلمة نصف دية الذكر المسلم بإجماع العلماء؛ فعن شريح 
قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر رَدَيَهعَنْه: «أن جراحات الرجال والنساء تستوي في 
السن والملوضحة. وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من دية الرجل70". 

(ب) دية الذمي والمستأمن: الراجح أن دية الذمي والمستأمن نصف دية المسلم؛ لما ثبت في 
الحديث عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده. «أن النبي ككل قضى بأن عقل أهل الكتاب 
نصف عقل المسلمين»7؟» وفي رواية: «دية المعاهد نصف دية المسلم»» وهذا مذهب مالك وأحمد. 


)١(‏ البخاري (5844)» ومسلم »)١179(‏ وأبو داود .)2١778(‏ والترمذي .)١577(‏ وسيأتي. 
(7) حسسن: رواه أبو داود ١(‏ 5 5 5)» والنسائي (8/ 47)» وابن ٠‏ ماجه (73717"5). 

() صحيح: رواه ابن أبي شيبة (0/ »)5١١‏ والبيهقي (91//8). 

(:) حسن: : رواه أبو داود (5057)» والترمذي »)١517(‏ والنسائي (8/ 55)»: وابن ماجه (5585). 
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والقول الثاني: أن دية الذمي مثل دية المسلمء وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وهو 


آ 5 سح لي 


مروي عن عمر وعثان وابن مسعود ومعاوية وَلنَهُعنظر. 

والقول الثالث: أن دية الذمي ثلث دية المسلم. والمذهب الأول هو الأرجح؛ لورود 
الحديث فيه» والله أعلم. 

وكذلك دية المرأة الكتابية على النصف من دية المرأة المسلمة. 
كيف تدفع الديد: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدية في القتل الخطأ تؤدى مؤجلة في ثلاث سنواتء ورأى 
بعضهم أن ذلك إجماعٌ”١"»‏ ودليلهم في هذا أنه قضاء عمر وعلي وَدَإِنهَْنْها» وليس لهم مخالف. 
وذهب بعض العلاء إلى أنها لا بد أن تكون في الحال. 

والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود تيسير الأمر على العاقلة في أداء 
الدية» وأما إذا كانوا موسرين ولااضرر عليهم في أداء الدية معجلة: فإنها تؤخذ منهم حالاء 
أي أن التأجيل ليس على سبيل الوجوب. وإنها ينظر فيه حسب المصلحة”'؟. قال: والمنتصوص 
عن أحمد أن التأجيل ليس بواجب. 
الملزم بأداء الديي: 

اتفق الفقهاء على أن الدية في القتل الخطأ تتحملها «عاقلة الجاني»» والدليل على ذلك ما 
ثبت عن أبي هريرة صَعَيَهعَنَهُ قال: «اقتتلت امرأتان من هذيلء» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء 
فقتلتهاء فاختصموا إلى رسول الله كله فقضى بدية المرأة على عاقلتها»” ". 
معنى العاقلة!؟2: 

اختلف العلماء في بيان العاقلة على قولين: 

الأول: أنهم عصبة الجاني» أي: أقرباؤه من جهة الأب؛ كالإخوة وبنيهمء والأعمام 
وبنيهمء وأعمام الأب وبنيهمء وأعمام الجد وبنيهم» وهكذاء وهذا القول هو مذهب جمهور 
)١(‏ انظر: المغني (/1/ 7557). 
() انظر: مجموع الفتاوي .)3"017/١9(‏ 
(*) البخاري (01/0/8)» ومسلم »)١1581(‏ وأبو داود (/5057). 
(5) سموا العاقلة لأنه جرت العادة أنهم يعقلون الإبل (أي: يربطونها) عند بيت أولياء المقتول. 
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العلماء» ودليلهم ما ثبت في حديث أبي هريرة السابق في رواية: «أن رسول الله يَكهِ جعل 
العقل على عصبتها»(). 

الثاني: أن العصبة هم أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان (وهم اليش أو العسكر 
الذين كتبت أساميهم في الديوان) على أن تؤخذ من عطاياهم أو من أرزاقهم (مرتباتهم) لامن 
أصول أموالهم التي يملكونهاء فإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته: قبيلته وأقرباؤه. وكل من 
يتناصر هو بهمء فإن لم يكن له عاقلة فبيت المال» وهذا مذهب الحنفية وقريب منه مذهب 
المالكية» إلا أهم جعلوا العاقلة هم: العصبة (وليست القبيلة) إذا لم يكن من أهل الديوان. 

قلت: ورجح ابن تيمية هذا القول؛ باعتبار أن العاقلة هم الذين ينصرون الرجل 
ويعينونه» فلم| كانت العاقلة في زمنه يد هم عصبته» جعل الدية عليهم» فلم| وضع عمر 
الديوان» كان معلومًا أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضًاء فكانوا هم العاقلة. 

قال: (وهذا أصح القولينء وأنها تختلف باختلاف الأحوال. وإلا فرجل قد سكن المغرب 
وهناك من ينصره ويعينه؛ كيف تكون عاقلته مَنْ بالمشرق في بملكة أخرىء ولعل أخباره قد 
انقطعت عنهم؟ والميراث يمكن حفظه للغائبء فإن النبي يَكيهْ «قضى في المرأة القاتلة أن 
عقلها على عصبتهاء وأن ميراثها لزوجها وبنيها». فالوارث غير العاقلة)(). 
مسائل تتعلق بمن يلزم بأداء الدية: 

)١(‏ هل يدخل الجاني مع العاقلة في دفع الدية؟ 

الجواب: مذهب الحنفية أنه يدخل معهم؛ لأن الدية باعتبار النصرة؛ وهو أحق من 
ينصر نفسه. ومذهب الشافعية والحنابلة والمالكية أنه لا يتتحمل مع العاقلة؛ لأن النبي كَل 
قضى بالدية على العاقلة» ولم ينص على الجاني» والأصل حرمة مال المسلم. ولأنه يتحمل 
الكفارة فكأنها نصيبه من المشاركة 

(؟) يدخل في العاقلة: كل من كان حرّاء مكلفاء ذكراء غنيّاء موافقًا للجاني في الدين؛ 
فيخرج بذلك العبد؛ لأنه لا يملك أصلاء ويخرج الصغير والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل 


.)١581( مسلم‎ )١( 
.)5077/١9( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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النصرة» وكذلك لا تكون النساء من العاقلة» ويخرج الفقير؛ لأنه لا يملك الإعانة» ولا يعقل 
المسلم قريبه الكافرء ولا العكس. 

(*) يرى الشيخ ابن عثيمين أننا لا نعطي .القاتل الخطأ من مال الزكاة لدفع الدية؛ لأنه 
غير مدين وهي على عاقلته» فإن لم يكن له عاقلة فعلى بيت المال» فإن لم يوجد بيت للمال فلا 
نعطيهم من الزكاة» لكن نعطيهم من الصدقة بشروط: 

الأول: أن نعلم أن الدية لم تقض بعدء لئلا يتخذها وسيلة للتسول. 

الثاني: أن يعلم أن القاتل ليس متهورًا؛ قال: لأني أرى ألا يساعد هؤلاء المتهورون أبدًا لا 
في شيء من الدية ولا غيرها”'". 
ثانيًا: الدييّ 4 القتل شبه العمد: 

تجب الدية في القتل شبه العمد مثل القتل المخطأء إلا أنها تكون مغلظة؛ بأن تكون مثلثة» 
وهذا مذهب المالكية والشافعية» ومعنى مثلثة: أن تكون الإبل مقسمة ثلاثة أجناس؛ وهي: 
ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون تحلفة أي: حاملا. 

وأما عند الحنفية والحنابلة فتكون مربعة: مس وعشرون بنت مخاض» وخمس وعشرون 
بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة. ودية شبه العمد على العاقلة ىا 
تقدم» وتؤدى مؤجلة في ثلاث سنين ى| تقدم في دية القتل الخطأ. 

وأما إذا دفعت الدية بغير الإبل فإنها لا تغلظ لأن التغليظ في صفة الإيل لا في العدد. 
ثالنًا: الدييّ 2 القتل العمد: 

تقدم أن القتل العمد يوجب القصاصء فهذه هي العقوبة الأصلية» ولكن إن عفا أولياء 
القتيل فتركوا القصاصء وطلبوا الدية جاز؛ سواء قلنا: إن الدية تكون بالصلح على ذلك؛ 
أي: أن القاتل يرضى بهذا (ى] هو مذهب الحنفية والمالكية»)» أو قلنا: إن الدية بدل عن 
القصاص أي: رضي القاتل أم لا(ى!) هو مذهب الشافعية)» وعلى هذا فالدية عقوبة بدلية. 

وأما الحنابلة فقد ذهبوا إلى أنها عقوبة أصلية. ولأولياء القتيل الحق ني اختيار أحدهما. 
فخلاصة دية العمد ما يلٍ: 


.)88/5( الشرح الممتع‎ )١( 
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)١(‏ دية القتل العمد مغلظة: ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» كما هو 
الثابت في الحديث7١".‏ 
(7) دية العمد تجب في مال القاتلء ولا تتحملها العاقلة. 
() دية العمد حالَّة لا تؤجلء وهذا مذهب الجمهور؛ لأن العامد يستحق التغليظ. 
حكم الكفارة: 
5 القتل الخطأ: 
0 وَمَن فل 


0 خا 00 ل الى ره 22 رغاد 7 
مَؤّمِنًا خَطنًا فَسَحرِر رََبِةٍ مُؤْمسَةٍ مِسْةِ ود ديد تُسَلَّمَة إلدَأَهَلوء إِلَّه أن سد دأ إن كارت من هوم 


سر ل عرس عاج مآ مكة :ا كام و٠‏ 5 7ع سطلء عمد 
عدو ]وو مورت فسحور زر فيد مومهيلهة إن سكا من كم يفتكم ويه 
- قد 0 سر ساي وو اميس مه 

مَنَىّ فده مسلصةإك أَهاه و مخربر فبك مو نو » [النساء: 457]. 


ويؤخذ من الآية ما يلي: 

(1) تجب الدية والكفارة في قتل المسلم خطاً. 

لاوا 0 
المسلم خطأً؛ لقوله: #هَن كارت من هَوْءٍ عَدُوَ لْكْوُوَهُوَ مُؤمِرك تحر رهبك2 مو مُؤّمَةَ 2# 
ومعنى «من» هنا أى: مع. 

() وأما إذا كان بين قوم كفار مستأمنين أو معاهدين. ففيه الدية والكفارة. 

(5) بينت الآية أن الكفارة عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا 
ينتقل إلى الإطعام. فإذا لم يقو على الصيام سقطت الكفارة. 
ثانيًا: القتل شبه العمد: 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة كذلك في القتل شبه العمد؛ لأنه ملحق بالقتل 
الخطأ المحض في عدم القصاص. وأن العاقلة تتحمل الدية» وأنها تؤجل ثلاث سنوات» 
فأجري مجحرى الخطأ في وجوب الكفارة. 


.)7775( وابن ماجه‎ .)١5057( حسن: رواه الترمذي‎ )١( 
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الثًا: القتل العمد: 

الذي ذهب إليه جمهور العلاء أنه لا كفارة في القتل العمد؛ سواء اقتص من الجاني أم 
عفي عنه إلى الدية» أو مجاناء وإنما الكفارة في القتل الخطأء.وذلك لأن القرآن لم ينصن:في العمد 
إلا على القتصاصء ولم يثبت أن النبي يله أمر بالكفارة في.العمد. وذهب الشافعية إلى وجوب 
الكفارة مطلقا؛.أيّا كان القاتل ولو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ سواء كان مباشرًا للقتل أو متسببًاء 
إلا أن يكون المقتول مباح الدم كالحربي والزاني.المحصن. والصائل ونحوهم. 

ويرى الشوكاني أنه إذا اقتص منه فسلا كفسارة؛ لأن الحدود كفسارات». وأما إذا لم 
يقتص فإنه يكفر. 

والذين رأوا الكفارة استدلوا بحديث واثلة بن الأسقع؛ قال: أتينا النبي بك في صاحب 
لنا قد استوجب النار بالقتل» فقال: «أعتقوا عنه رقبة؛ يعتق الله بكل عضو منها عضوا 
منه من النار2©376. 

قلت: ولا يصح الاستدلال بهذا على وجوب الكفارة على القاتل؛ لأن الحديث ضعيف» 
ففي إسناده الغريف الديلمي: مجهول. 

المبحث الثاني: الديات فيما دون النفس: 

ا القصاص لسبب ماء فإنه تجب الدية» وتجب كذلك إذا كانت الجناية خطأء فإن 
كانت الجناية إزالة جنس المنفعة وجبت الدية كاملة» وإن كانت الجناية إزالة بعض المنفعة 
وجب الأرشء وهو نوعان: مقدر بالشرعء وغير مقدر بالشرع بل هو باجتهاد الحاكم؛ 
ويسمى حكومة عَذّلء وبيان ذلك على النحو الآتي: 
أولًا: دية الأعضاء: تنقسم الأعضاء إلى أربعة أقسام على النحو الآتي: 

)١(‏ مالا نظير له في البدن: 
كالأنف. واللسان» والذكر أو الحشفة» والصلب إذا انقطع المني»ء ومسلك البول» 
ومسلك الغائطء والجلد» وشعر الرأس» وشعر اللحية. ففي كل ذلك الدية كاملة. 


)000 أبو داود (5955)) وأحمد ("/ ) وصحّحه الحاكم (؟/7١5).‏ ورواه ابن حبان (1ه١57)).‏ 
وضعًّفه الألباني في الإرواء (7709). 
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(0) الأعضاء التي منها في البدن اثنان: 

وهي اليدانء» والرجلان. والعينان, والأذنان. والشفتان» والحاجبان. والفديان. 
والحلمتان» والأنثيان (الخصيتان) والشفران(2. والأليتان”": واللّحيانَ0©. 

فإن كانت الجحناية على أحدهما ففيه نصف الدية» وإن كانت الجناية عليها ففيه الدية. 

واختلفوا في ذهاب عين الأعور؛ فعند مالك وأحمد وجماعة من الصحابة: تجب الدية 
كاملة؛ لأنها في معنى العينين» وعند الشافعية تجب نصف الدية؛ لأن الأحاديث لم تفرق. 

واختلفوا في الحاجبين» فعند الحنفية والحنابلة: تجب الدية» وعند المالكية والشافعية: تجب 
حكومة عدل؛ لأنه إتلاف جمال من غير منفعة. 

واشترط مالك في الحلمة انقطاع اللبن أو فساده؛ وإلا ففيه حكومة عدل. وعند 
الآخرين: تجب الدية مطلقا. 
() الأعضاء التي منها في البدن أربعة: 

وهما أشفار العينين (وضفي حر وف الأجفان)» والأهداب (وهي الشعر الذي على 
الأشفار) إذا لم ينبت. 

أما الأشفار: ففيها الدية» وفي كل شَفْر ربع الدية؛ سواء قطع معه الجفن أم لاء وهذا قول 
الجمهورء ويرى المالكية أن فيه حكومة عدل. 

وأما الأهداب: فعند الحنفية والحنابلة فيها الدية» وعند المالكية والشافعية فيها حكومة عدل. 
(5) الأعضاء التي منها في البدن عشرة: 

وهي أصابع اليدين والرجلين» ففي كل إصبع ععشر الدية» وني كل أَنْمَّلة ثلث دية الإصبع. 
إلا أنملة الإبيام ففيها نصف ديته باتفاق المذاهب الأربعة» وني الإصبع الزائدة أو 
الشلاء: حكومة عدل. وأما الأسنان وهي (”7) ففيها الدية» وفي كل سن (خمس من الإبل)؛ 
سواء كانت السن كبيرة أو صغيرة» دائمة أو لبنية» وأما السن الزائدة ففيها حكومة عدل. 
)١(‏ الشفران: هما اللحمان المحيطان بحرفي فرج المرأق المغطيان له. كا تحيط الشفتان بالفم. 


00 الأليتان: مثلى ألية ومن الخطأ أن تنطق (إليه) أو (لية). 
(*) اللحيان: هما العظان اللذان فيها الأسنان أى: الفكان 
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وأما إذا حصل تغير بالسن فقط؛ كأن يسود أو يخضر ففيه أرش السن عند الحنفية» 
وحكومة عدل عند غيرهم. 

تنبيه: إذا كانت الجناية تعطيل المنفعة فقط مع بقاء ال ميكل على صورته؛ كإذهاب البصر 
أو السمع أو الذوق أو الشم؛؟ ففيه الدية أيضًاء فإن كان التعطيل لبعض المنفعة وجب فيه 
بعض.الدية إن أمكن؛ كأن يعطل البصر من إحدى العينين ففيه نصف الدية» وأما إذا لم 
يمكن التقدير فيجب حكومة عدل عند جمهور العلماء. 
ثانيًا: ديات الشجاج: وهي الجراحات في الرأس والوجه خاصة. 


الواجب في الشبجاج إذا لم يقتص منها: الأرش..وهذا الأرش إما مقدرء وإما غير مقدر. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه ما قبل ال موضيحة فيه حكومة عدلء يرجع إلى تقدير 
واجتهاد القاضيء مستعيئا في ذلك بأهل الخبرة» وأما الموضحة والحاشمة والمنقلة والآمة 
ففيها أرش مقدر على النحو الآتي: 

الماوضحة7!؟: حمس من الإبل. 

الماشمة: عشر من الإبل. 

المنقلة: هس عشرة من الإبل. 

الآمة: ثلث الدية» ويقال لما أيضًا: المأمومة. 

الدامغة: ثلث الدية» وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة. 
الثا: ديات الجراح: وهي الجراح التي تحصل في البدن عدا الرأس والوجه. 

وهي نوعان: جائفة» وغير جائفة (تقدم تعريفها): 

وفي الجائفة: ثلث الدية؛ لحديث عمرو بن حزم: «وني الجائفة ثلث الدية76“. واتفق 
الفقهاء على أن الجحاتفة إذا نفذت من الجانب الآخر تصير جائفتين.» ففيها ثلثا الدية. 

وفي غير الحاتفة حكومة عدل. ويلاحظ أن التقدير في حكومة العدل إنم| يكون بعد أن 
يبرأ الجرح؛ لأن أرش الجرح المقدر إنم| يستقر بعد برئه. 
)١(‏ تقدم معاني هذه الجراحات. 
() النسائي (8//)» الدارمي (7777)» وصحححه الشيخ الألباني في الإرواء (5795). 
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تنبيه: اختلف العلماء في دية جراح المرأة» فيرى الحنفية والشافعية أن ديتها على النصف 
من دية الرجلء ويرى المالكية والحنابلة أن ديتها مثل دية الرجل في الجراحات حتى تصل إلى 
ثلث الدية» فإن بلغت الثلث أو زادت» رجعت ديتها إلى نصف دية الرجل. 

سس 

إذا تُعْغدي على الحامل بالضرب فألقت جنينهاء أو شربت دواء فأجهضت ما في بطنهاء 
فإنه يترتب على هذا أحكام تبعا للأحوال الآتية: 

أولا: أن يموت الجنين: فعليه الدية؛؟ وهي غرة (عبد أو أمة) وتقدر بخمس من الإبل» أو 
خحمسين دينارًا ذهبّاء أو ستائة درهم فضة؛ سواء كان الضرب عمدًا أو خطأء وسواء كان 
الجنين ذكرًا أو أنثى» وسواء كان في أول الحمل أو في آخرهء نفخ فيه الروح أم لا؛ لما ثبت في 
الحديث عن أب هريرة وعَيدُعَنهُ قال: اقتتلت امرأتان من هذيلء فرمت إحداهما الأخرى 
فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبية «فقضى أن دية جنينها: غرة عبد أو أمة. 
وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»7". 

تنبيه: اشترط كثير من الفقهاء أن يكون سقوط الجنين من الضربة» وأما إذا كان هناك 
انتفاخ فسكن ولم يسقط الجنين» فلا دية فيه؛؟ لاحتمال أنه ليس بجنين. 

قلت: والراجح أن العبرة بموت الجنين؛ سواء سقط أم لا؛ لأن الأحاديث لم تنص على 
شرطية الإسقاطء ويمكننا الآن بالوسائل الطبية التحقق من كونه كان جنيًا أو لاء وبذلك 
يزول الشك المحتملء» والله أعلم. 

والراجح: أن الذي يتحمل دية الجنين هم العاقلة؛ سواء كان عن عمد أو شبه عمد أو 
خطأء وهذا مذهب الشافعية قالوا: تتحمله العاقلة لأنه لا يتحقق فيه العمد أصلاء وفرق 
الحنابلة بين المتعمد فتجب عليه» وبين شبه العمد والخطأ فتجب على العاقلة هذا هو الذي 
يتجه القول به» ولا فرق في العمد بين قتل جنين أو غيره. 

وهذه الدية يرثها ورثة الجنين غير القاتل؛ لأن القاتل لا يرث. 
)١(‏ راجع في ذلك كتابي: فتح الكريم بأحكام الحامل والجنين. 
(؟) البخاري (91/58) (01/50) (51/50) ».)541١()909(‏ ومسلم .)١141(‏ وأبو داود (501/5). 


م 


أحكام الديات 4 
ثانيًا: أن يخرج الجنين حيا ثم يموت. ويعلم حياته بصراخه أو رضاعه أو نحو ذلك. 
فيموت متأثرًا مبذه الضربة فعندئذ تجب الدية كاملة. 
هل تجب الكفارة مع الديم: 

الراجح أنه إذا كان بعد نفخ الروح فإنه تجب الكفارة وهي عتق رقبة» فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» وإن كان قبل نفخ الروح فلا كفارة» وعلى هذا فيتلخص مما سبق أن 
للجنين ثلاث حاللات: 

(أ) أن يكون التعدي قبل نفخ الروح: ففيه دية الجنين؛ غرة (عبد أو أمة) أو ما يعادلها: 
خمسون دينار ذهبّاء أو ستمائه درهم فضة. ولا تجب الكفارة. 

(ب) أن يكون بعد نفخ الروح وقد مات قبل الانفصال أو انفصل ميتا: ففيه دية الجنين؛ 
غرة (عبد أو أمة) مع الكفارة. 

(ج) أن ينفصل حا ثم يموت متأثرًا بالضربة: ففيه دية كاملة مع الكفارة. 

مللاحظات: 

)١(‏ وأما إذا تعددت الأجنة ففي كل جنين غرة» أي: أن الديات تتعدد بتعدد الأجنة. 

(7) وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنيئاء فعليها غرة لا ترث منها شيئًاء وعليها 
الكفارة إذا كان الجنين قد نفخ فيه الروح. 


848 


طرق إثياتالجناية: 


"-القسامة: 
(وهي الأيمان المكررة في 
دعوى القتل يقسسم بها أؤلياء 
المقتول لإثيات القتل على 
المتهم أو يقسم بها المتهم 

على نفي القتل عن نفسه) 


ْ 'شروطها: "-كيقينها: 4-الأثرالمترتب على 
١-حكمها:‏ يحلف المدعون الخمسون القسامة: 
١‏ من أولياء المقتول امام 


عامة الملماء على أنها 
: القاصضي بالله الذي لا إله إلا 
-١‏ أن تكون في دعوى هو عد كدوكة أكن عن عليه 
جناية القتل فقط دون 2 8 5 . ١‏ اذا كانت 
ص ٍ حتى مات أو فثله فإن حلفوا له مها 
عدت : ثتبتت دعواهم وحكم لهم 
بالقصاص أو الدية فإن لم 
يحلفوا حتف المدعى عليه 
خمسين يمينا والله ما قتلته 
ولا شاركت في قتله ولا 
تسببت في موته فيبداً بذلك 
فإن لم يحلفوا ولم يرضوا 
بحلف المدعى عليه برأ 


2١‏ / الا قرارأوالشهادة: 
(انظر جدول كتاب الحدود 
وكتاب الدعاوى والبينات) 


الدية عند عدم البينة. 


"- أن يكون فني القتيل 
مايدل على أنه مات مقتولاً 
من أثر جرح وغيره. 


”"- وجود (اللوث) وهو 
المداوة الظاهرة بين 
المقتول والمدعن عليه. 


المتهم وكانت ألدية من بيت 
المال. 


+ أن ترفع الدعوى 
للقضاء . 


6 أن يتفق أوئياء المقتول 
الخمسون البالفون العقلاء 
على الدعوى والمطالبة بها 

والحله. 


ظ أحكام الديات 4 


تثبت الجناية بإحدى الطرق الثلاث الآنية: 
تت الإقرار - الشهادة #_ القسامة 


أحكام القسامة: 
سنا لغة: القسامة مصدر بمعنى القسمء أي: اليمين. 

اصطلاحًا: الأبهان المكررة في دعوى القتل» يقسم بها أولياء المقتول لإثبات القتل على 
المتهم» أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه. 

مشروعيتها: أقرها الإسلام» وكانت طريقة من طرق الإثبات في الجاهلية» ودليل 
مشروعيتها: 

)١(‏ عن رجل من أصحاب النبي يَكَِةِ من الأنصار «أن النبي يك أقر القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية)17". 

(؟) وعن سهل بن أب حثمة: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم» فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير» فأتى بهود. 
فقال: أنتم والله قتلتموه» قالوا: والله ما قتلناه» ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك» 
ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه» وعبد الرحمن بن سهلء فذهب محيصة ليتكلم. 
وهو الذي كان بخيبر» فقال رسول الله بلك لمحيصة: «كبّرء كبر - يريد السن - فتكلم 
حويصة. ثم تكلم محيصة؛ فقال رسول الله يكِهِ: «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن يُوَذِنوا 
بحرب»» فكتب رسول الله يكهِ إليهم في ذلك» فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول 
الله يك لحويصة ومحخيصة وعبد ال رحمن: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا: لاء 
قال: «أفتحلف لكم يبود؟» قالوا: ليسوا.بمسلمينء فوداه رسول الله وي من عنده» فبعث 
إليهم رسول الله مائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار» فقال سهل: فلقد ركضتني منهم ناقة 


حمراء”'". ومعنى «فقير»: بئر. 


.)5 /8( مسلم (1710): والنسائي‎ )١( 
ومسلم (2)23559.» واللفظ له وأبو داود (5570)» وابن ماحه (/51/1؟7).‎ )7/١95( البخاري‎ 00 


ا مالم 


ر أحكام الديات ظ 
وفي رواية: فقال: «تبرئكم يبود بخمسين, ويحلفون أنهم لم يقتلوه. ولم يعلموا 
قاتلا؟» فقالوا: كيف نرضى بأيان قوم مشركين؟ قال: «فيقسم منكم خحمسون 
أنهم قتلوه؟» قالوا: كيف نحلف ولم نر؟ فوداه رسو الله وَِيْهِ من عنده. 
ف ركضتني 1 0000 
وبناءً على هذا الحديث فقد ذهب جمهور العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
والظاهرية وغيرهم, إلى مشروعية القسامة» وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا لم تكن هناك بينة. 
ورأى بعض العلماء عدم العمل بذلكء, وقالوا: إن النبي كَكِِ م يحكم فيها بالقسامة, إنما 
تلطف بهم ليبين بطلانها؛ إذ إنها كانت من أحكام الجاهلية. 
والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» وقد أجاب الشوكاني عن استدلالهم بعدم الحكم 
به فقال: (وعدم الحكم في حديث سهل بن أب حثمة لا يستلزم عدم الحكم مطلقاء فإنه كه 
قد عرض على المتخاصمين اليمين» وقال: «إما أن يدوا صاحبكمء وإما يؤذنوا بحرب»» وهو 
لايعرض إلاما كان شرعا)9"'. 
ويلاحظ أن القسامة لا تكون إلا في جريمة القتل؛ سواء كان عمدًا أو خطأ أو شبه عمد 
دون بقية الاعتداءات على ما دون النفس؛ لأن النص ورد في القتل فيقتصر عليه؛ قال 
ابن قدامة: لا أعلم بين أهل العلم في هذا خلافا. 
شروط القسامة: اشترط الفقهاء في القسامة شروطا: 
)١(‏ أن يكون بالقتيل أثر القتل؛ من جرح أو ضرب أو خنقء فإن لم يوجد أثر من ذلك» 
فالظاهر أنه مات حتف أنفه» فلا يجب به شيء. 
(؟) اشترط الفقهاء - غير الحنفية - وجود لَوْثتْ؛ وهي عداوة ظاهرة بين المقتتول 
والمدّعَى عليه» فاللوث: أمارة غير قاطعة على القتل» فهي شبهة على القتل تدل عليه 
ولا يقطع بها. 
() أن ترفع الدعوى إلى القضاء؛ لأن القسامة يمين» واليمين لا يجب من دون دعوى. 


)١(‏ البخاري »)5١147(‏ ومسلم (2237759). والنسائي ١١/(‏ ). وأبو داود (50720). وأحمد )7١/5(‏ واللفظ له. 
(0) نيل الأوطار (لا/ .)١١6‏ 


لام 


ظ أحكام الديات 4 


(5) أن يتفق الأولياء في الدعوىء فإن ادعى بعضهم. وأنكر بعضهم لم تثبت القسامة. 

(5) إنكار المدَّعَى عليه؛ لأنه إن اعترف ثبتت عليه الجناية فلا قسامة. 
حيفيتّ القسامت: 

اختلف العلماء فيمن يبدأ بالحلف المدَّعَى عليهم. أم المدعون أولياء القتيل؟ 

فعند الحنفية يبدأ المدَّعَى عليهم باليمين أولاء فإن حلفوا لزم أهلّ المحلة (يعني الذين 
وجد القتيل بينهم) الدية» أي: إنهم يرون أنه بالحلف يرتفع القتصاصء ومع 
هذا فيلزمهم الدية. 

وعند جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وداود الظاهري: يبدأ المدّعون أولياء 
القتيل بالأيهان» فيحلف كل ولي بالغ عاقل منهم أمام الحاكم: بالله الذي لا إله إلا هو: لقد 
ضربه فلان فهات»ء أو لقد قتله فلان» فإن حلفوا ثبت مدعاهم. وحكم لهم إما بالقصاص أو 
الدية» فإذا لى يحلف المدعون حلف المدَّعَى عليه حمسين يميئًا وبرئ» فيقول: والله ما قتلته. 
ولااشاركت في قتله» ولا تسببت في موته. 

فإن لم يحلف المدّعون» ولم يرضوا بحلف المدَّعَى عليه بريء المتهم» وكانت الدية من بيت 
المال عند الحنابلة خلافًا للشافعية والمالكية. 

وقول الجمهور هو الأرجح الموافق لظاهر الأحاديث. ويُعترّض على قول الحنفية بأنهم 
يرون إلزام أهل المحلة بالدية إذا حلفواء وهذا لا يتفق مع أصوهم؛ لأنها تقضي بأن اليمين 
فل شخصن تكون [ما ليرا من حق اعم بده أو سيدق قا له».وهذا يخالف ما ذهسب إلينه 
الحنفية من أنهم يحلفون ويغرمون الدية. 
الأثر المترتب على القسامى: 

اتفق الفقهاء على أن الدية تجب بالقسامة على العاقلة في القتل الخطأ أو شبه العمد. مخففة 
في الأولى» ومغلظة في الثانية. 

ولكن هل يجب القصاص بالقسامة في حالة القتل العمد؟ يرى الحنفية والشافعية أنه لا 
يجب القصاصء وإن| الواجب فقط الدية في مال المتهم؛ واستدلوا على ذلك بما ورد في 
صحيح البخاري: «إما أن تدوا صاحبكمء وإما أن تأذنوا بحرب»». فقد أوجب النبي يكل 


الاجم 


جر أحكام الديات ظ 
الدية ولم يفرق بين عمد وخخطأء وثبت ذلك عن عمر وعل رََِِيَدْعَنا. وذهب المالكية والحنابلة 
إلى وجوب القصاص إذا اختاره أولياء القتيل» واستدلوا على ذلك بحديث الصحيحين: 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكي)”2". 

والراجح: قول الحنابلة والمالكية؛ لأن القسامة ثبنت بها الجناية» فيثبت بها الحكمء 
والحديث صريح في استحقاق الدمء وأما الرواية السابقة التي فيها الدية فإنها لا 
تنفي القصاص. 


46 غك 4 

17 لغ 17 لغ 17 لغ 

10 ال-0 1 ده 
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.)١159( ومسلم‎ »)707/١5( البخاري‎ )١( 


ا 


كتا بالحدود: (هي عقوبة مقدرة شرعا) 


"بم يثبت الحد ؟ 


3 اروالاعتراف: 
بالاشرار والاعترا ١‏ إذا كانت وسيلة إثبات 


الحد الإشرار ورجع عنه. 
" بقية الهدود: 
لابد من أربعة شهود . يكفى شاهدان. 


الإمام وليست لآحاد " الحرابة إذا 
الناس. تضمنت القتل: 

وأما مكان إقامتها فتقام قتل وصلب. 
في كل مكان !ا : " حد الردة. 


"' حق الله تعالى 
وهي بقية الحدود: 
"-إقامتها في الحرم: 


١-إن‏ ارنكب الحد في 
الجرم: 


"-إنارتكبها خارجح 


بالاتفاق أقيم عليه فيه. 


ا 
١‏ العلل 


لغة: 


الحدود جمع حد؛ وهو في اللغة: المنع» وسميت حدودًا؛ لأنها تمنع من ارتكاب 
أسبابهاء أي: تمنع من المعاصي. 
راطخا #عقوية مقدوة سر عا سواه كانت الله أو جما للعية: 
وهننة | قر منت تبون الول 10 بوعلتية فالعقون ةضور التنايوة لذ تسو ددا 
بل هي تعزير. 
د د 
قال ابن القيم: (من رحمة الله عَرَوِجَِ أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس 
بعضهم على بعضء في النفوس والأبدان والأعراض والأموالء بالقتل والجرح والقذف 
والسرقة» فأحكم عَرَوِتَِ وجوة الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام؛ وشرعها 
على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجرء مع عدم المجاوزة لما يمستحقه 
لجان من ارم 
ففي الحدود زجر الناس وردعهم عن اقتراف الجرائم» وصيانة المجتمع من الفساد. 
والتطهر من الذنوب. 
ومن حكمة في إقامة الحدود أيضًا أنها كفارات؛ لما ثبت في الحديث: «فمن أصاب من 
ذلك شيئًاء فعوقب به في الدنيا؛ كان كفارة له06". 
)١(‏ خلاقًا للحنفية الذين جعلوها في حق الله فقط» وأما ما كان حمًا للعبد فيسمى عندهم تعزيرًاء فليس 
القصاص عندهم حدَا لأنه حق العباد ويجرى فيه الصلح والعفو. 


(1) إعلام الموقعين (7/ .)١١5‏ 
فر البخاري .)2845()1١4(‏ ومسبلم (119) والترمذي (94 )ل والنسائي .)١81١/0(‏ 


4ه 


ر كتاب الحجدود ظ 


حكم إقامي الحدود: 


© جر حر صر بر 


0 535 سخ لص مه 0 مم 2 وس رم سو وسلا ل سرج دفر 
فأما (الكتاب): فقوله تعالى: # ألرَانَة والزا فأبلدوا مل وِِدرةهمَاعَِئةَ لد ولا تَأخذهر يما رأفة في 

و« 5 رع لاص را ع عر ملاح - 5 سير سر سر عرصم ب تل سه 
دين أللّه © [النور:؟]. وقال تعالى: # وَالْسَارِقٌ والسارقة فطعو أيديهما جرَاء يما كسبا تكدلا 


عد 
و 
0 


_ 8 ور 0 
من لَه وألله عابر سكيم # [المائدة:.778]» وغير ذلك من الايات. 


سم صو 2 4 
2-_- 


وأما (السنة): فعن عائشة وعَيهعَتََا أن قريشًا أَهمّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت». 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يَِْ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله يك 
فكلمه أسامة» فقال رسول الله يَكِْ: «أتشفع في حد من حدود الله؟ إنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها .2١(‏ وعن عبادة بن الصامت ووَدَليَةعَنَهُ قال: قال رسول الله يمَكِةِ: «أقيموا 
حدود الله في القريب والبعيد, ولا تأخذكم في الله لومة لائم»(". 
المسؤول عن إقامن الحدود: 
بب___بددد01”ظطظضص 

إلا بإذنه» وكذلك في زمن الخلفاء وََزْيَدعَته؛ فدل على أن إقامة الحدود إن تكون بإذن الحاكم. 

وأيضًا لو رك الأمر إلى آحاد الناس لانتشرت الفتنة» ووقع الظلم في استيفاء الحدود؛ فتبين 
بهذا أنه لا بد أن تكون إقامتها من السلطان أو من ينيبه؛ لما ثبت في الصحيحين أن النبي يك أناب 
في إقامة الحد؛ فمن ذلك قوله لأنيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فار حمها)() 

ولكن اختلف العلماء: هل يقيم الرجل الحد على عبده وأمته؟ 

فالذي ذهب إليه جمهور العلماء -خلافا للحنفية- أنه يجوز للسيد إقامة الحد عليهما؛ لما 
ثبت عن أبي هريرة وَوَإِيََعَنهُ سمعت النبي كَلةِ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء 
فليجلدها الحد ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثربء ثم إن زنت الثالئة 
)١(‏ البخاري (7510)» ومسلم .)237١84(‏ وأبو داود (4717/1)» والترمذي (711/7). 
(؟) حسن: رواه ابن ماجه (0٠515؟),‏ وأحمد (0/ .)77٠‏ 
() البخاري (77215)» ومسلم »)22١798(‏ وأبو داود (55 5 5)» والترمذي »)١5777(‏ وابن ماجه (75059). 
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فتبين له زناها فليَبعها ولو بحبسل من شعر»"١2.‏ ومعنى «لا يُثرّب»: التثريب: التوبيخ 
والتقريع. 

وعن نافع «أن ابن عمر وَعَلَِمَْ قطع يد غلام له (يعني: عبدًا) سرقء وجلد عبذا له زناء 
من غير أن يرفعهما إلى الوالي»7". 

قال الشيخ ابن عثيمين: (والإقامة -يعني: إقامة الحد- لا بد أن يكون ها نية» ويجب على 
الإمام أيضّاء ومن الآداب أن ينوي بإقامة الحد أمورًا ثلاثة: أولا: الامتشال لأمر الله في إقامة 
الحدود. ولا ينوي بذلك التشفي. ثانيًا: ينوى رفع الفساد. ثالثًا: إصلاح الخلق)0©. 

طريقت إقامنّ الحد ومكانه: 

0 مكان إقامة الحد: فيجوز أن تقام الحدود ني أي مكان عدا المسجد؛ لما في الحديث 
عن حكيم بن حزام َصالنَدَعَنْهُ : «أن النبي ود نمى عن إقامة الحد في المساجد»7؟, ولأن المساجد 
إنما نيت للذكر والطاعة؛ وليس لإقامة الحدود. ولأنه إذا أقيمت الحدود فيها حصل بذلك 
أذى بالصراخ ومحاولة ا هربء وربما تلفظ بكلام لا ينبغي ولا يليق بالمسجد. 

وأما عن كيفية إقامة الحد: فالحد يقام على الإنسان وهو قائم, لا قاعدًا ولا منبطحًاء 
ويشهد إقامتّه جماعة من المؤمنين أقلهم ثلاثة» ويكون الضرب بالسوط -يعني: لا يضرب 
بحديد أو مطرقة ونحو ذلك- وأن يكون السوط متوسطًاء لا جديدًا ولا تحلقاء ولا يجرد من 
ثيابه» بل يكون عليه قميص أو قميصان. إلا إذا وجد في ثيابه ما يمنع تأثير الضرب؛ مثل أن 
يلبس شيئًا عليه فروة أو يكون مجلدا بجلد فينزع عنه. ولا يشترط ني السوط أن يكون من 
جلدء .ولا يبالغ في ضربه فيشق بها جلده فهذا حرام؛ لأن المقصود أن يذوق ألم الخمرب 
(1) البخاري »)7١107(‏ ومسلم (1107)» وأبو داود (4410). 


ههه صحيح: رواه عبد الرزاق .)18919/7759/١١(‏ 

.)23١5 - ٠١7 /5( الشرح الممتع‎ )*( 

(54) حسن لغيره: أبو داود .)559٠0(‏ وأحمد(5/ 575): وحسّنه الألباني في الإرواء (7777100)؛ وروأه 
الترمذي )١150١(‏ من حديث ابن عباس وأعله الترمذي» وذكر البزار أنه ليس له إسناد صحيح متصل 
البحر الزخار (4/ /77) وروى الحديث من طريق الؤاقدئ وقال: هذا من أحسن إسناده وقد أجاب 
الألباني على علله فراجع التخريج. 
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ر كتاب الحدود ظ 
ليؤدب فقط. ويفرق الضرب على البسدن,ء ولا يكون في مكان واحد. ويتجنب ضرب. 
الرأس والوجه والفرج والقاتل؛ مثل (الكبد أو الكليتين أو الحلق). والمرأة كالرجل في إقامة 
الحد. إلا أنها تضرب جالسة.؛ ويشد عليها ثياءهاء وهسك يدها حتى لا تتكشف. 
مسألة: هل يجوز أن يقام الحد في الحرم؟ 

الجواب: أما من ارتكب المعصية داخل الحرم» فلا خلاف في جواز إقامة الحد عليه في 
الحرم؛ سواء كان حرم مكة أو المدينة. ولكن الخلاف فيمن ارتكب المعصية خارج الحرم ثم 
لجأ إليه. فذهب الجمهور إلى أنه لا يقام عليه الحد في الحرم» بل يضيق عليه حتى يخرج 
فيستوفى منه الحدء وذهب المالكية والشافعية إلى جواز استيفاء الحد منه في الحرم. 
مسألة: ما الحكم لو مات في الحد؟ 

إذا أقيم على العاصي الحد فمات فلا ضمان؛ لأن من قُتِل بحق فليس بمظلوم». شريطة 
ألا يكون هناك تجاوز في إقامة الحد؛ كأن يضربه أكثر من عدد الضرباتء أو يضربه 
بحديد؛ فإنه يضمن» أى: تدفع الدية لأوليائه. 

فضل إقامنّ الحدود: 

عن أبي هريرة يزتََعَنَهُ قال: قال رسول الله بكِ: «حَدٌ يقام في الأرض خير لمم من أن 

يُمطروا أربعين صباحًا»210. 
شروط إقامنّ الحد: 

يشترط لإقامة الحد أن يتوفر في العاصي ما يلي: 

)١(‏ البلوغ والعقل» فلا يقام الحد على الصبي» ولا على المجنون؛ لأن القلم مرفوع عنهما. 

(0) أن يكون مختارًا غير مكره؛ لما ثبت في الحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»”". 
)١(‏ رواه ابن ماجه (70768)» والنسائي (8/ 0/)» وحسّنه الألباني في الصحيحة (771). أعله الدارقطني بالوقف 

العلل 7١7 /١١(‏ رقم 37771)» وأشار إلى ذلك البخاري في تاريخه (7/ "717 رقم 75778). 


032 صحيح: روأه ابن ماجه (55 »27١‏ والطبراني في الأوسط (8/ .)١١‏ البيهقي (5/ 85)) وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع (1875). 
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() العلم بالتحريم فيم| يقام عليه الحد فيه فإن ادّعى أنه لا يعلم أن ذلك حرام؛ فإن كان 
كلامه يحتمل الصدق -كأن يكون نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين- لم نقم عليه الحبء 
وإن كان ذلك لا يحتمل صدقه. لم يلتفت إلى كلامه. 

مسقطات الحدود: يسقط الحد ولا يقام على المتهم في الحالات الآتية: 

)١(‏ رجوعه عن الإقرار: وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أبو حنيفة» والشافعي» 
وأحمد ورواية عن مالك؛ لما ثبت في حديث ماعز أنه لما جاء إلى النبي كَل مقرًا بالزنا قال له 
النبي يَكِ: «أبك جنون؟202 أي: أن النبي يك لقنه الرجوع» فلم يرجع» فلو لم يكن لذلك 
فائدة لما لقنه النبي يَكيِ ذلك, ولأنه لما رجع عن إقراره أورث ذلك شبهة» 
والحدود تدرأ بالشبهات. 

وذهب أبو ثورء ورواية عن الإمام مالك والشافعي وهو مذهب الظاهرية بأن 
الرجوع عن الإقرار لا يسقط الحد؛ لأنه شهد على نفسه بالذنب» فلا يمكن أن يرجع 
عن ذلك الوصفء. وأجابوا عن الحديث بأن النبي يَكةِ أراد أن يستئبت عن حقيقة 
الإقرار» لا أنه لقنه الرجوع عن الإقرار. 

(0) الشبهة: وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ أن الحدود تدرأ وتسقط بالشبهة» 
وقد ورد في ذلك حديثان ولكن بأسانيد ضعيفة. إلا أن العلماء تلقوا هذا الحكم 
بالقبول» وعمل به الصحابة ََلِنَهْعَنِ؛ فعن ابن مسعود قال: «ادرؤٌواالجلد عن 
المسلمين ما استطعتم)”"'. 

وعن عمر بن الخطاب ووَإِتَُمَنهُ قال: «لأن أعطل الحدود بالشبهات أحبٌ إِلَّ من أن 
أقيمها في الشبهات)7". ومما يؤكد أن الحد لا يقام إلا ببينة: حديث ابن عباس وَعَلِيدْعَئْا أن 
رسول الله يك لاعنَ بين العجلاني وامرأته» فقال شداد بن الحاد: هي المرأة التي قال رسول الله 


.)١5179( وأبو داود (170 5)» والترمذي‎ »)١191( البخاري (5815))» ومسلم‎ )١( 
.)718/4( والبيهقي‎ »)6١١ /6( (؟) حسن: رواه ابن أبي شيبة‎ 
.)7501/( انظر: الإرواء‎ )7١ /١1١( ابن أبي شيبة‎ 0 
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كِلهِ: «لو كنت راحمًا أحذًا بغير بينة لرحمتها»؟ قال: لاء تلك امرأة أعلنت(2. والمقصود أن 
النبي َك لم يقم الحد على هذه المرأة التي أعلنت - يعني اشتهر أمرها بالسوء - لكن لم تثبت 
البينة مع وجود قرائن تدل على زناهاء وما منعه من ذلك إلا الشبهة. 

وسوف نتكلم في الفضول الآتية عن الحدود المقررة في أحكام الشريعة؛ وهي: 

أولا: حد الزنا. ثانيًا: حد القذف. 

ثالثًا: حد السرقة. رابعًا: حد شرب الخمر. 

خامسًا: جد الحراية. سادسًا: حد الردة. 

ثم بعد ذلك نتكلم عن أحكام التعزيرات. 


غك ذطك هه 
7 ل ١‏ راقال١٠‏ 7 ل ١‏ 
54 دا 14 لل ض“ 14 ١ ٠‏ 
3 


“ا رجن" 00 0< 0# رجن" 
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000 البخاري (58655).» ومسلم .)١591/(‏ وابن ماجه (5069). 
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١-شروط‏ ثبوت 
الرناالتي بيخصها: 


إذا ثم تكن المرأة ذات 
زوج أو أمة لسيد ثم 


"- آن يكون الوه 


بتغييب الحشفة وَهُو 
زآسن الذكر إلى 

موضمع الختان آو 

مازاد عليها. 


: وتراجع الرابع آولم 
5 يصرح ويبين 
حد الثلاثة حد القدذف. 


”- أن يكونوا ممن رأوه 
بأنفسهم هي زنا واحد. 


غ- أن تتوحد أقوالهم في 
الرّمان والمكان والمشهود يبه. 


6 عدم التقادم بأن لا تمضسي 
مدة بين مشاهدة الجريمة وأداء 
الشهادة أرح من عدر. 


حد الزتاا: (الزنا هو وطءال مرأة من غير عقّد شرعي) 


١‏ العيد والأمة ليس عليهما رجم يل الجلد فقطٍِ على 


وهو إيلاجذكرفي د برذكر. 
وفد اختلف في عقوبته 
والجمهور وهو الراجح آن 
عليه حداء ثم اختلفوا فضي 
تحديدم6 فيل: كحد الزنا في 
التفريق بين الملحصن وغيره. 
وفيل: يرجم بكل حال 
محصن أو غير محصن 
وقيل: المرجع في كيفية قتله 
إلى اجتهاد الحاكم. 


النصف من الحر. 


"- يتحقق الإاحصان حتى لو كان مفارها لزوجته وقد 
كان وطثها ولو مرة. 


"- لا يجمع بين الرجم والجلد على الراجم. 


غ- إذا زنا بإحدى محارمه فقد اختلف فيه : فقيل : عليه 
حد الزنا. 
وقيل: يقتل بكل حال 


أولا: حد الزنا 


معناه 
5 الفجورء وقيل: ال ضيق. 
وشرعًا: وطء المرأة من غير عقد شرعي. 
حكم الزنا والدليل عليه: 
ميم ت الملل على تحريمه» فهو جناية على الأعراض والأنسابء ومما يدل 

على تحريمه وأنه من الكبائر: 

من (الكتاب): قال تعالى: #7 ولا كفريواً 2 ن فَتحمَة واءسييلة * [الإسراء:7"]» وقال 
تعالى: #وَالَدِينَ لا ينعو مم أله إِلَهَاءَاحَرَ وَلَايفَسْنُونَ لفسال حَرَم ا إلا يلحي ولا مزثويت ومن 
يَفْعَل ذلك يَلَقَأماما '()! يضدعف له لد داب يَوْءالِْيَتَمَةَ ولد يوان # [الفرقان:594-78]. 

ومن (السنة): عن أبي هريرة وَعَآنَهعَنهُ أن النبي يلي قال: «لايزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن)227. 

وعن سمرة بن جندب وَوَإَتَهعَنْهُ في حديث طويل لرؤيا رآها النبي يله وفيه: «فانطلقنا 
فأتينا على مثل التنور - قال: أحسب أنه يقول: فإذا فيه لغط وأصوات- قال: فاطلعنا فإذا فيه 
رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهمء فإذا أتاهم ذلك اللهب صَوضَوًا - 
أي ضجوا واستغاثوا- قال: قلت لما: ما هؤلاء؟... إلي آخر ما رأى - ثم عبر الملكان له 
ذلك: «قالا: وأما الرجال والنساء العراة الذين رأيتهم في مثل بناء التنور؛ 
فهم الزناة والزواني)”"). 

وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على تحريم الزنا. 
)١(‏ البخاري (551/5) (1171/57)» ومسلم (00)» وأبو داود (558469)»؛ والترمذي (5؟3557). 
(0) البخاري (/51 ,)7١‏ وأحمد (8/5). 
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أولا: حد الزنا 9 

وأما (الإجماع): فقد وقع الإجماع بين المسلمين على تحريمه» وهو من المعلوم من الدين 
بالضرورة» بل إن تحريمه ما اتفقت عليه جميع الملل كما تقدم. 

شروط حد الزنا: 

يشترط في إقامة حد الزنا أن يكون الزاني: عاقلاء مختارٌاء عانًا بالتحريم. وهذه الشروط 
سبق ذكرها في الشروط العامة للحدود. ويزاد على ذلك الشروط الآتية: 

)١(‏ أن يزني بآدمية» فإذا أتي بهيمة فلا حد عليه باتفاق المذاهب الأربعة» ولكنه يعزر. 

وهل تقتل البهيمة؟ ذهب الجمهور إلى عدم قتلهاء وجواز أكلهاء وذهب الحنابلة إلى أنها 
تقتل بشهادة رجلين على فعله» ويحرم أكلهاء ويضمنها (أي: يدفع ثمنها لصاحبها). 

(0) أن يكون الوطء بتغييب الحشفة (رأس الذكر) كاملة على الأقل» وأما لو فادها أو 
غيب أقل من الحشفة فلا يحد» ولكن يعزر. 

() أن تنتفي الشبهة» سواء كانت شبهة في العقد. أو في الفعل» فمثال الشبهة في العقد: 
أن يعقد على امرأة بعقد فاسد أو بعقد باطل» وهو يظن أنه عقد صحيح؛ كأن يتزوج أخته من 
الرضاع وهو لا يعلم؛ ثم يتبين له أنها أخته من الرضاع. فإنه يجب عليه أن يفارقهاء ولا حد 
عليهماء وأما إن كان يعلم فإنه يحد بالاتفاق. 

ومثال الشبهة في الفعل: أن يطأ امرأة يظنها زوجته؛ ثم يتبين أنها ليست بزوجته؛ فلا يحد 
عند المالكية والشافعية (وهو الراجح)» ويحد عند الحنفية والحنابلة. 

شروط تبوت الزنا: 

لا يقام حد الزنا إلا بثبوت الفعل ثبوئًا محققا بأحد هذه الأمور: 
أولًا: الإقرار: 

بأن يقر البالغ العاقل بوقوع الزنا منه» ويكون إقراره وهو مختار غير مكره» ويتعلق بذلك ما يلي: 

)١(‏ هل يشترط تعدد الإقرار؟ الراجح لا يشترطء فيكفي إقراره مرة واحدة» وهذا 
مذهب المالكية والشافعية؛ لقوله يَكيِ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت 
فارجمها»'١».‏ وكذلك في حديث الغامدية وقد جاءت مقرة بالزناء ولم يكرر عليها الإقرار. 


0010 البخاري (7715)» ومسلم »)١794(‏ وأبوداود (5555))» والترمذي »)١477(‏ وابن ماجه (5689). 
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مر أولا: حد الزنا ظ 


وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإقرار لا بد أن يكون أربع مرات» ويشترط الحنفية أنها 
لا بد أن تكون متفرقة في مجالس متعددة؛ عملا بحديث ماعزْ؛ إذ أقر أربع مرات» وفي بعض 
الروايات أنه كان يخرج من المسجد ثم يعود. 

قلت: والراجح ما تقدم أنه يكفي إقراره مرة واحدة» وأما حديث ماعز فإن النبي كلل 
أراد أن يتحقق من عدم وجود شبهة عنده؛ لأن الحد يدر بالشبهة. 

(؟) لا بد أن يكون الإقرار أمام القاضيء فإذا شهد شهود أنه أقر فإنه لا تقبل هذه 
الشهادة» بل لا بد أن يأتي بنفسه ويقر أمامه. 

(*) الإقرار حجة على المقر فقط. فإذا أقر رجل أنه زنا بامرأة» وأنكرت هيء أقيم الحد 
عليه دونها؛ ففي الحديث عن سهل بن سعد يَوِتََعَنَهُ «أن رجلا أقر أنه زنا بامرأة» فبعث النبي 
إليهاء فجحدت,. فحد الرجل)"!'. 

وهذا دليل على أنه لا يقام عليه إلا حد الزنا فقطء وهذا مذهب المالكية والشافعية» خلا 
لمن يقول: يسقط عنه الحد وهو مذهب الحنفية» ولمن يقول: يحد حدين: الزنا والقذف. ولأنه 
لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال: زنيت بفلانة» لأن النبي يك طلب من ماعز تعيين 
من دي هه اانحتهات د عله اند 

(5) لا بد أن يتحقق القاضي أنه صحيح العقل؛ ليس به خبل» أو جنون» أو سكرء وأن 
يتحقق هل هو محصن أم أو لا؟ حتى يقيم عليه الحد. 

ولا بد كذلك أن يستثبت القاضي من حقيقة الإقرار قبل إقامة الحد؛ لآنه ربا كان المقر 
لا يعرف حقيقة الزناء ولذلك فإن النبي يَككِةِ قال لماعز: «لعلك قبلت أو غمزت؟» قال: لاء 
قال: «أنكتها» لا يكني2 ؛ لأن الأمر يحتاج إلى تصريح لا غموض فيه. 


(1) رواه أحئد (11874؟) وغيره وفيه مسلم بن خالد الزنجيء قال علي بن المدينيّ: لبس تسو وال 
الرازي: لا يحت به. وقال البخاريٌ: هو منكر الحديث. ووثقه ابن معين» ولم يتفرّد بهذا الحديث. لا هو. 
ولا شيخه» فقد رواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن طلق بن غام عن عبد السلام بن حفص عن 
أبي حازم. وعبد السلام: وثقه يحيى بن معينء وقال أبو حاتم: ليس بمعروف. 

() البخاري (5875)., وأبو داود (578 5). 
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(5) إذا رجع عن الإقرار بعد الحكم, أو قبله» أو هرب في أثناء الحد, فإنه يسقط عنه الحد 
عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد؛ لآن ماعرًا عندما أقاموا الحد عليه هرب فاتبعوه؛ فقال كَكِلَِ: 
«هلا تركتموه» لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟2270. 

وهو مذهب المالكية أيضًاء إلا أن عندهم قول أنه لا يعذر في إقراره إلا لشبهة. 

ويرى الظاهرية أنه لا يقبل رجوعه بعد إقراره؛ لأنه شهد على نفسه». وصدق وصفه 
بالذنب بإقرار؛ فلا يمكن أن يرفع عنه هذا الوصف. 

ومن الأدلة أيضًا أن النبي يك قال: «اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها» 
ولم يقل: إلا أن ترجع عن اعترافهاء وأما هرب ماعز فلم يكن رجوعا عن الإقرار» ولكنه 
هرب عن الحد عندما مس ألمه» وفي قوله يَللِِ: اهلا تركتموه؛ لعله أن يتوب» دليل على أنه ما 
زال موصوفا بالذنب» ولكن يستدل به على أن امقر لو طلب ترك إقامة الحد وأن يجعل توبته 
بينه وبين الله» فلهم أن يقبلوا ذلك منه. وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين(©. 
ثانيًا: البينة: 

وهي شهادة أربعة رجال» ذكورء عدولء» أحرار» مسلمين؛ أنهم رأوا أنه وطئها في فرجها 
-كا ميل في المكحُلة أو نحوه- وذلك يؤكد دخول الحشفة أو ما زاد عنها في الفرج؛ وذلك 
لقوله تعالى: #وَالق يَأتِيرت الْفحِسَةَ من حك فَأسْتَدْدواْعلتِهنَ َه مَنكُمْ # 


[النساء:6١]».وقال‏ تعالى: #لَوْلَا جَامُوعَلَيْهِ بأريصَة سُِدَآء © [النور:1]» وقال تعالى: # وَالْذِن برمونَ 
لمُخصَكني ف ليور ع4 [النور:»]. 

م - مَعَيَزاسلَ 3 7 01 

وفي الحديث قال سعد بن عبادة لرسول الله يَِةِ: إن وجدت مع امراأتي رجلاء 


حتى آي بأربعة شهداء؟! قال: «نعم)(". 


)١(‏ أبو داود ))55١9(‏ والترمذي .)١574(‏ وحسّنه. وابن ماجه (5665). وصحّحه الشيخ الألباني في 


صحبح الجامع .)7١5(‏ 
(؟) الشرح الممتع (5/ .)١6١‏ 
(') مسلم »)١594(‏ وأبو داود (560777). 
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شروط ومسائل في الشهادة على الزنا: 

)١(‏ لا بد أن يتحقق العدد» فلو شهد ثلاثة فقط دون الرابع لم يقم على الزاني حد الزناء 
وحَدٌَ الثلاثة حد القذف. وهذا مذهب الجمهورء وذهب الظاهرية إلى أخهم لا يحدون. وهو 
قول عند الحنفية والشافعية» ودليل الجمهور أن عمر وَإيَهَْنَهُ حد الذين شهدوا على المغيرة 
بالزنا؛ لأن الرابع قال: رأيت انبهارًا أو مجلسًا سيئّاء ولم يذكر الزنا('"» وحجة الظاهرية أن 
الشهود لم يقصدوا القذف. وإنما قصدوا أداء الشهادة. 

(؟) تقدم أنه يشترط في الشهود الإسلام» فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم بالزنا اتفاقاء 
لكنهم اختلفوا في شهادة الكفار بعضهم على بعضء فعند الجمهور: لا تقبل» وذهب بعض 
العلماء إلى قبول شهادتهم. 

(*) لا بد من الأصالة في الشهادة» فلا تقبل الشهادة على الشهادة» بل لا بد أن يكون 
الشهود من رأوا ذلك بأنفسهمء وأن يكون ذلك في زنا واحد» فلو شهد اثنان على زناء واثنان 
على زئًا آخر لا يحد. ولا يشترط تحديد أو وصف المزني بها؛ لأنها قد لا تكون 
معلومة للشهود. 

(:) أن يتحدوا في شهادتهم على المشهود به» وذلك بسؤاهم واحذا بعد الآخرء عن 
المكان» والزمان» ونحو ذلك؛ حتى تنحقق صحة "الشهادة. 

(5) هل يشترط أن يشهدوا في مجلس واحد؟ قولان للعلماء» والراجح عدم الاشتراط» 
وهو مذهب الشافعي وجماعة من أهل الحديث؛ لعموم الآبة: «لَوٌكَاجَامُوْ عليه بريمَةِ سُبَدَآه * 
[النور:1]» ولم تذكر مجتمعين أو متفرقين. 

(5) يشترط أن يصفوا الزنا حقيقة باللفظ الصريح بأنهم رأوا ذكره في فرجهاء وأما لو 
قالوا: رأيناه فوقها متجردين فلا تقبل الشهادة» ولا يحد بذلك» بل يعزر. 

(0) اشترط بعض العلماء عدم التقادم» ومعناه ألا تمهضي مدة بين مشاهدة الجريمة وأداء 
الشهادة؛ منعًا من التهمة وإثارة الفتنة؛ لأنه بعد مضي المدة يكون الحامل على أداء الشهادة 
الضغينة» وأنهم قد اختاروا قبل ذلك السترء إلا أن يكون هناك عذر ظاهر يمنع من أدائهاء 


20 صحيح: رواه ابن أبي شيبة (0/ 6 والطحاوي (؟75857/7)) والبيهقي (م/ :3)., 
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فتقبل حتى لو تقادم الوقت» وهذا مذهب الحنفية» وذهب الباقون إلى قبول الشهادة عمومًا؛ 
لعموم الآية في شهادة الزنا دون ذكر لهذا القيد» وهذا الراجح. والله أعلم. 
ثالمًا: الحمل: 

إذا لم يكن للمرأة زوج ولا سيدء ثم وّجدتٍ حاملاء فهل تحد أو لا؟ اختلف العلماء في 
ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها تحد؛ لآن الحمل علامة ظاهرة على الزناء إلا أنها إذا ادعت شبهة في هذا 
الحمل فيدراً عنها الحد. وهذا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايتين عن الإمام 
أحمد. واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» والدليل على كون الحمل تحد به المرأة ما ثبت عن 


ف 


عمر بن الخطاب وَاتَدُعَنَهُ قال: «الرجم على. من زنى إدا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت 


البينة» أو كان الحبل» أو الاعتراف)17'. 


وأما كونه يدرأ بالشبهة؛ فلا ثبت أن أبا موسى ودَِيَهعَنَهُ كتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل 
وهي نائمة» فقالت: إن رجلا أتاني وأنا نائمة» فوالله ما علمت حتى قذف فيّ مفل شهاب 
النار» فكتب عمر: تهاميّةٌ تَْوَّمَتُء قد يكون مثل هذاء وأمر أن يدرأ عنها الحد(). 

القول الثاني: أنها لا تحد؛ لآن الزنا لا يثبت إلا بالإقرار» أو البينة (الشهود) فقطء وأما 
الحمل فلا يثبت به الزنا؛ لأنه قد يكون شبهة» فقد ثبت عن على بن أبي ظالب وَبوَئهعَنُ أنه أ 
بامرأة من همدان وهي حبلى يقال لها شراحة قد زنت» فقال لها علي : لعل الرجل استكرهك؟ 
قالت: لاء قال: فلعل الرجل قد وقع عليك وأنت نائمة؟ قالت: لاء قال: فلعل لك زوجًا من 
عدونا هؤلاء وأنت تكتمينه؟ قالت: لا» فحبسها حتى إذا وضعت جلدها يوم الخميس مائة 
جلدة» ورجمها يوم الجمعة”". 

قلت: لا تعارض بين هذه الآثار؛ لأن الحمل إذا لم يكن معه شبهة فيثبت به الزناء وأما إذا 


كانت شبهة فيدر بها الحد. وعلى هذا فالقول الأول هو الأرجح. والله أعلم. 

220 البخاري (5879)» ومسلم (15941)» وأبو داود (5514), والترمذي .)١5"92(‏ 

(1) صحيح : رواه عبد الرزاق (/ 25٠١‏ وابن أبي شيبة والبيهقي (8/ 770). 

(؟) صحيح: رواه عبد الرزاق (/1/ 777), وأحمد »)١57/1(‏ وهو في البخاري (058117 باختصار. 
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عقنوبة الزنا: 

تختلف عقوبة الزاني حسب كونه محصثا أو غير محصن. وبيان ذلك فيما يلٍ: 
أولّا: إذا كان الزاني محصنا 

اتفق العلماء على أن حد الزاني المحصن هو الرجم؛ لما ثبت في السنة من رجم ماعز 
والغامدية وَعََئَهَءَْهَاه وقد زنيا وكانا حصنين» وكذلك في الحديث: «واغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارحمها)2'17. 

والسؤال: متى يتحقق الإحصان؟ 

الجواب: اشترط الفقهاء لتحقق الإحصان أن يكون بالغاء عاقلا حرَّاء وأن يكون قد 
جامع زوجة له في تكاح صحيح ولو مرة ولو من غير إنزال» ويتفرع على ذلك ما يليٍ: 

)١(‏ العبد والآمة إذا زنيا أقيم عليهما حد الجلد فقطء وقد صح عن عل وَََنَدعَنهُ أنه 
خطب فقال: «يا أيها الناس؛ أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن لم يحصن. فإن 
أمة لرسول وَكلِهِ زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاس... الحديث)27". 

(؟) اختلف العلماء: هل إسلام الزوجة شرط في الإحصان؛ فعند الحنفية والمالكية 
شرطء فلو تزوج ذمية فليس بمحصن. ولو تحاكم إلينا ذميان لا نرجمهماء وذهب الشافعي 
وأحمد وأبو يوسف إلى أنه ليبس بشرط؛ لعموم الأدلة: «الثيب بالثيب.. الرجم)”", ولأن 
النبي وَل رجم يبوديين قد زنيا!*'» فدل ذلك على عدم اشتراط الإسلام» وهذا هو 
الراجح, والله أعلم. 

() لا يتحقق الإحصان إلا بجماع زوجته في نكاح صحيحء وأما لو كان النكاح باطلا أو 
فاسدًا فليس بمحصن. وينبني على ذلك أيضًا أنه لو عقد عليها وباشسرها من غير جماع 
فلا يتحقق الإحصان. 

(1) تقدم تخريجه (8108/5). 
(1) مسلم »)١7١5(‏ والترمذي .)١55١(‏ 


يفره مسلم(0٠59١)),‏ وأبو داود .)551١6(‏ 
62 البخاري (2)062) ومسلم ))١599(‏ وأبو داود (6*0)). 
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(5) لو تزوج امرأة ووطئها ثم فارقهاء فهو محصن يرجم لو زنا؛ لأنه لا يشترط دوام 
الزواج إلى الزنا. 
ثانيًا: إذا كان الزاني غير محصن: 
اثفق الفقهاء كذلك على أن الزاني إذا كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة» ويغرب» 
ودليل ذلك قوله تعالى: *# أَلرَانَة وَالرَان دوا كل حدما أنه جلدَة4 [النور:؟]» وفي قصة 
العسيف قال النبي يَلِِ: «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام)'١2.‏ وكان ابنه غير محصن. قال 
ابن عثيمين: (لكن يشترط في البلد الذي يغرب فيه ألا يكون فيه إباحة الزنا والعياذ بالله)7". 
ويشترط في تغريب المرأة أن يوجد لها محرم» وأن تكون في مكان آمنء وإذا تعذر التغريب 
حسف ينكان اموه قال عضن الغذاة: إذااتملر التعربي منفظ كسار الواجنالة: 


وإذا كان الزاني عبدًا أو أمة بكرا فيجلد حمسين جلدة ولا يغرب؛ لقوله تعالى: #إفَإِدًآ 


و2 2 جاء هدء , سيم اس غير م مجر :1 هه 
أحو ١‏ فإن تر بِمَحِسَّةَ مُعَليِّنَ صضهما عل المخصدّتٍ ورت العَدَاب * [ال ‏ اغاعء:ه5]» 


ومعلوم أن الذي يتنصف هو الجلد لا الرجم. 
مسائل متعلقَيّ بباب الزنا: 
أي هل يجمع بين الجلد والرجم إذا كان الزاني مخصنًا؟ 

في المسألة أقوال» والراجح قول الجمهور أنه لا يجمع بينهما؛ لأن النبي َكل رجم ماعرّاء 
والغامدية» واليهوديين» فلم يذكروا إلا الرجم» وليس فيه جلد. وكذلك في قصة العسيف 
فإنه قال يكِِ: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن هي اعترفت فارجمها», ولم يذكر جلدًا. وهذا 
ما حكم به عمر وَوَإَنَهُعَنَهُ وهو قول جمهور العلماء. 

وذهب بعض العلاء إلى الجمع بينهما؛ لقوله يَكِهِ: «الثيب بالثيب جلد ماثة والرجم)7"؛ 
ولأن على بن أبي طالب ورََئَُعَنَهُ قضى بذلك في قصة شراحة ال همدانية وقد زنت» فجلدها 


يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» ويجاب عن ذلك بأن الأحاديث الأخرى هي السنة العملية 
)١(‏ البخاري )77١5(‏ (769457).» ومسلم .)١594(‏ وأبو داوذ (55504). 
(7) الشرح الممتع .)١77/7(‏ 


ف مسلم »)١590(‏ والترمذي »)١515(‏ وابن ماجه .)7505٠(‏ وأبو داود .)55١16(‏ 
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للنبي كك في إقامة الحدود فاختصاصها بالرجم فقط يورث شبهة في الجمع بين الحدين. 
والحدود تدرأ بالشبهات. والله أعلم. 
الثانية: إذا زنئى بإحدى محارمه: 


ذهب كثير من العلماء أنه إذا زنى بإحدى محارمه. فإنه يحد حد الزاني ىا تقدم» ولا فرق» 
وهذا مذهب الثلاثة ورواية عن أحمد. 

وذهب جماعة من أهل الحديث,» وهي الرواية الثانية عن أحمد؛ أنه يقتل» واستدلوا على 
ذلك بحديث ابن عباس يَِيَهَمَها أن رسول الله يله قال: «من وقع على ذات محرم 
فاقتلوه)7١"2,‏ وهو حديث ضعيفء. لكن يؤيده حديث البراء ولبَدْعَنَهُ قال: مر بي عمي 
سود اعريا يوز يوووا اا 
قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عنقه»”"'. 
الثالثة: حكم اللواط: 

معناه: هو إيلاج ذكر في دبر ذكر أو أنثى. 

حكمه: اللواط حرام» وقد سمه الله ب «الفاحشة»؛ فقال تعالى على لسان لوط كوت 
مون لْمَتَحِمَةَ م سَبَْفَكْم با من حرم ألْعدلمنَ # [الأعراف:0]» وقد أجمع العلاء على 
تحريمه» وأنه من أغلظ الفواحش. 

عقوبته: ذهب الحنفية إلى تعزير فاعله» وعدم إقامة الحد عليه؛ لأنه ليس فيه اختلاط 
أنساب كالزناء ولأنه لم يرد فيه عقوبة مقدرة. 

وذهب جمهور العلاء؛ من الشافعية والحنابلة والمالكية وغيرهم. إلى أن اللواط يوجب 
الحدء وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلمء لكنهم اختلفوا في بيان هذا الحد: 

فيرى الشافعية أنه يمحد كحد الزنا: إن كان محصنا يرجم. وإن كان غير 
تحصن يجلد ويغرّب. 
)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي .)١577(‏ وابن ماجه (70715)» وضعفه الألباني في الإرواء (؟77605). 


(؟) صحيح لغيره: رواه أبو داود (5557 5)» والترمذي (17757). والنسائي »)١ ٠4/57(‏ وابن ماجه 
(/51؟). وانظر: الإرواء (١ه"؟).‏ 


45م 


أولا: حد الزنا 


وذهب المالكية والحنابلة في رواية أنه يرجم بكل حال؛ سواء كان ثيبًا أو بكرًا؛ لقوله كَلِلَِ: 
«#من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به""""» ولم يفرق بين من 
أحصن ومن لم يحصنء وهو قول أبي بكر الصديق وعلىي , بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن عباس وغيرهم يرََزَتَدعَنف وقد أجمع الصحابة على قتله» وإن اختلفوا في كيفية 
القتل؛ فهناك من يرى إلقاءّه من أعلى مكان» وهناك من يرى تحريقه» وهناك من يرى إلقاء 

حائط عليه» ويرى الشيخ ابن عثيمين أن طريقة قتله ترجع إلى اختيار الحاكم. والله أعلم. 
الرابعة: حكم إتيان البهيمة: 

إتيان البهيمة حرام؛ لكن اختلف العلماء في عقوبته؛ فمنهم من يرى قتله؛ سواء كان حصنا 
أو غير محصنء ومنهم من يرى أنه يحد كحد الزنا؛ فيرجم المحصنء ويجلد غير المحصن» ومنهم 
من يرى التعزير فقط» وسبب اختلافهم ما ورد في الحديث: «من أتى بهيمة فاقتلوه. واقتلوا 
البهيمة»”''» فيرى الأولون صحة الحديث فيذهبون إلى قتله» ويرى الآخرون عدم صحته 
فيرون التعزير فقطء ولأنه ورد عن ابن عباس: «ليس على من أتى مهيمة حد)0". 

وكا اختلفوا في عقوبته» اختلفوا في حكم البهيمة الموطوءة» فيرى ال مالكية جواز ذبحها 
وأكلهاء ويرى الشافعية كراهة أكلهاء ويرى الحنابلة قتلها؛ سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة. 
الخامسة: تساحق النساء: 

ومعنى المساحقة: تدالكهما واستمتاع كل منهما بالأخرى» وهو حرام باتفاق العلماء» وإنما 
اختلفوا في العقوبة هل تحد أم لا والذي ذهب إليه الجمهور أنه لا حد فيه» وإنما فيه التعزير» 
وهو الراجح, والله أعلم. 


)١(‏ حسن: : رواه أبو داود (557 5)» والترمذي ».)١5557(‏ وابن ماجه (505151؟). 
() رواه أبو داود (555 5)» والترمذي .)١555(‏ وابن ماجه (50515؟). 
() أبو داود (5705 5)» والترمذي )١506(‏ بالإسناد السابق نفسه. والحاكم (5/ 2797 وني لفظ: من أ 
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١‏ بالإقرار 


"المتعلقة بالقذف: 


الحاكم 


مثل أن يقول في حال 
المشائمة صع آخر: 
أنا لست بزان. 
"- وعند الجمهور يضاف له: فاخنلف فيه: 
العقل والبلوغ والحرية والراجح أنه إن فهم منه 
والإسلام والأرجح أنه القنف فهما واضحا لا 
المفة فقط. لبس فيه أقيم عليه الحد . 


والاعتراف ولو مرة 


" بالبينة : 
وهي شهادة رجلين 
عدلين 
فإن لم يستطع أن 
ياتي بالبينة طلب 
من القاضي أن 
يحلف المدعى عليه 
فإن حلف أثه ما 
قذفه برئ 
وإن نكل فامتئع عن 
الحلف الزم 
بالد عوى وحكم 
عليه بالحد على 
الراجح. 


حد القدف: ( وهوالرمي بوطء أونضي نسب لآد مي حرعفيف) 


"-عقوبة القاذف هي ؟" 


عفويات: 


؟- عدم قبول شهادته بعدها: 


-١‏ إن تاب قبلت توبته 
وقبلت شهادته وارتمع عنه 
حكم المفسق. 

1- صفة التوبة: 
هي أن يكذب نفسه فيما 
رماه به من الزنا حتى يرتفع 
عن المقذوف العار الذي 
لحقه بقنفهه له. 


١‏ عفو المقذوف عن 
القائف فبل الرفع للحاكم 
أويمدم. 
وقيل: بعد الرفع لا يسقطه 
العفو وهو الراجح. 


" يسقط عن الزوج إذا 
قذف زوجته لم لاعنها. 


*- إذا ثبتت جريمة الزنا 
على المقدذوف. 


أ اذا زنا بعد قذفه وزال 
الإحصان ‏ 


0 إذَا رجع الشهود على 
القذف أو بعضهم. 


تانبا: حد القذك 


0 معناه: 
لغة: الرمي؛ قال تعالى: 9# أن أمَذِفِيهِ في التَابوتِ # [طه::+]ء واستعمل في الرمي بالمكروه. 


واصطلاحًا: الرمى بوطء أو نفى نسب لآدمى حر عفيف. مثل أن يقول له: يا زان»يا 
لوطىء أو يا ابن الزانية» أو لست بابن فلان. 


0 حكم القذف: 
القذف حرام» وهو من الكبائر؛ قال تعالى: ل#إِنَالذ نيزمو المحصدتٍ الْعَفلتالْمُؤْمتنج لَمِنْوا في 


ع بر 


ممشعد لمجي حمر مدميوء 7خ > 5 : 5 ا > عرس كو دو 1.* 
لديا وا لخر وهم عذاب عظيم * [النور:”*7]» ولما بت في الحديث عن أبي هريره رصواللدعنه أن 


رسول الله يَكةِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات»» وذكر منها: «وقذف المحصنات الغافلاات المؤمنات»( 0 


مشروعين حد القدذف: 
1 سى وبل 5 ٠‏ الم 50 5 0 > و رو لماه عه ل ا ا لل لي 00 
بين الله حد القذف فى كتابه فقال: 2 وَألذِين برمون المخصني ثم ريأنواً بأزبعة * دم فأجمإد وهر تمشنين 


٠ 
صم‎ 


ا 0 ”7 
© 
م 


جلدة ولا تقبلواً لح شهلدَة برا ولج هم الْفسِفُونَ * [النور:؛ ]. 
شروط حد القدذف: 

عحييرطمرامح-ذ-101 1 1 1 1 010001ظ2ظ”ظص 
وبيان ذلك فيما يليٍ: 
أولا: شروط القاذف: 

يشترط في القاذف أن يكون بالغَاء عاقلاء مختارّاء عامًا بالتحريم» وزاد الشافعية: ألا يأذن 

له المقذوف بقذفه. فإن أذن له بقذفه لم يحدء واشترطوا كذلك أن يكون القاذف ملتزمًا بأحكام 
الشريعة”'"» وأما لو قذفه الحربي فإنه لا يحد؛ لأنه غير ملتزم بأحكام الشريعة. 


.)781/5( البخاري (/71/71) (/58261)) ومسلم (86» وأبو داود‎ )١( 
الملتزم بأحكام الشريعة هو. المسلمء والذمي. والمستأمن. والمعاهد.‎ (00 
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ر ثانيا: حد القذف ظ 

ولافرق في ذلك بين كون القاذف رجلا أو امرأة. 

كما اشترط الحنفية: النطق بالقذف, فلا تكفي إشارة الأخرس؛ لوجود الشبهة. 
واشترطوا كذلك الإقامة في دار العدل» فلو قذفه في دار الحرب لم يحد. والراجح أنه يؤخر 
حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه الحد. 
انيًا: شروط المقذوف: 

اشترط الفقهاء في إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصنًا؛ لقوله تعالى: '#إنَّالَذِنَ 
روت الْسحْصكت الْعَِ تالْمُؤْمَِت لُمِمُوا في اناو لآيخرة وداب عَظِيمٌ © [النور 05٠:‏ . 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الإحصان المقصود في الآية هو ما اجتمع فيه ححسة 
شروط؛ وهي: العقلء والبلوغ. والحرية» والإسلام» والعفة عن الزنا؛ وبناءً على ذلك إذا 
رمى صبيّاء أو مجنوناء أو عبدّاء أو كافرّاء أو من لا عفة له؛ فلا يحد بهذا القذف. أما ابن حزم 
فقد ذهب إلى أن معنى الإحصان: «المنع»» فهم محصنون عن الزنا. 

وعلى ذلك فيمكن القول بأن الفقهاء جميعًا اتفقوا على أنه يشترط أن يكون المقذوف عفيفًا 
عن الزناء ولكنهم اختلفوا في بقية الشروط؛ وهي البلوغ والعقل والإسلام والحرية» فيرى 
الجمهور اشتراطهاء ويرى ابن حزم عدم اشتراطهاء وقول ابن حزم أقوى؛ إذ لا دليل على 
إطلاق اللسان في أعراض الناسء ورب عبد خير من حرء وأتقى لله منه» فكيف يجعل عرضه 
فكاهة يسيء إليه من شاء دون رادع يردعه» أو زاجر يزجره. 

تنبيه: اشترط جمهور الفقهاء ألا يكون القاذف أصلا للمقذوفء فلو قذف الأب ابنه» أو الجد 
حفيده؛ فلا حد عليه» قالوا: لأنه ليس من البر أن يقيم الولد حد القذف على أبيه» وقد قال تعالى: 
#وَيِاودن ِحْسَدمًا# [الإسراء:*0]» ولأن الوالد لا يقتص منه في جنايته على ابنه. فقكذلك 
لا نتحد بقذفه. 

وذهب بعض العلاء» وهم الظاهرية» وقول عند المالكية» ومذهب عمر بن عبد العزيز؛ إلى 
أن الأب محد بقذف ابنه؛؟ لعموم الآية: #إنَالدِنَبرْمُو الْسْحصَكتِ » [النور:7]» دون تخصيص» 
ولأن الله أوجب الشهادة بالقسط على النفس والأقريين» فدخل في ذلك في باب الحدود. 


م 


النًا: شروط تتعلق بالقذف: 


يشترط في القذف أن يكون بصريح الزناء كأن يقول: يا زانية» أو يا زانٍ أو نحو هذه 
العبارات التي يفهم منها التصريح بالزناء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 

واختلفوا إذا قذف بلفظ غير صريح كالتعريض أو الكناية» فالكناية كقوله: (يا قحبة)»؛ 
لأنه قد يقصد بها المرأة العجوزء. وتطلق على السعال» وتطلق على الزانية» وهذا ما قرره 
الفقهاء. لكن رجح الشيخ ابن عثيمين أن العرف الآن في زماننا أنها صريحة وليست كناية. 

ومثال التعريض أن يقول في المشاتمة: أنا لست بزان» أي: يعرض بصاحبه أنه زان» والذي 
يترجح أن يحد مَن عرّض إذا فهم منه القذف فهً) واضحًا لا لبس فيه» وربم) كان التعريض 
أنكى في القذف من التصريح.ء وهذا ما ثبت عن عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وَدَإَِدعَنْعا 
فروى عبد الرزاق أن رجلا في زمن عمر بن الخطاب وَعَئدعَنهُ قال: ما أمي بزانية» ولا أبي 
بزان» قال عمر: «ماذا تريدون؟ قالوا: رجل مدح نفسه. قال: بل انظروا؛ فإن كان بالآخر 
بأس فقد مدح نفسه» وإن لم يكن به بأس فلم قالها؟ فوالله لأحدنه. فحده)2(7“. 


تبوت حد القدف: 
د حد القذف عند القاضي كبقية جرائم الحدود: بالبينة أو الإقرار. 

(]) الإقرار: إذا أقر بالقذف ولو مرة فقد وجب عليه حد القذفء ولا يقبل رجوعه بعد 
ذلك باتفاق العلماء» خلافا لحد الزنا ففيه خلاف كما تقدم؛ لأن حد القذف تعلق 
به حقى لاذه 

(ب) البينة: وذلك بشهادة رجلين عدلين» وهذا قول أكثر الفقهاء» فلا يقبل فيها شهادة 
النساءء ولا الشهادة على الشهادة» ولا كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأن ذلك موجبه الحد. 
والحدود تدرا بالشبهات» وهذا مذهب أب حنيفة وأحمد. وهو الراجح. 

وذهب مالك والشافعي إلى قبول الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضي إلى القاضي. 


60 صحيح: رواه الدارقطني (7/ :)7١9‏ وعبد الرزاق (7/ 2570» وابن أبي شيبة (ه/ ٠ ٠‏ 6). 
6 صحيح: رواه عبد الرزاق (// ١؟١).‏ والبيهقي (/*56؟). 


,1/ 


الخصومتّ 4# الحد: 

)١(‏ يتوقف إثبات الحد على (الخصومة)؛ أي: رفع الدعوى من المقذوف. ومن المعلوم أن 
هذا لسن قبطا نهد الززا و الس فك اقمى ذنت ثبتت جريمة الزنا أو السرقة أقيم الحدمن 
الحاكم. ولا يشترط إقامة دعوى من المتضرر على ذلك. 

(؟) في حالة الخصومة إذا لم يستطع أن يأتي بالبينة» وطلب من القاضي أن 
يستحلف القاذف بالله تعالى» فعند الحنفية لا يحلف. وقال مالك والشافعي وأحمد: 
يحلف. وإذا نكل لا ترد اليمين على المدَّعِيء وإنها يحكم عليه بالنكول عن اليمينء 
وإلزامه بادعاء المدَعِي. 
عقويت القذف: 


وو رعزره ررم آآت عدم ا ل لل ل -_-_ م 


قال تعالى : # وَالذِبن مون المحصكني تم لز يأنوأ ريصق شاه بعاد وهر تمنزين جد ولا لوأ للح سهد 
ا ولك هم الْفَسِفُونَ (0) إلا الذي تابوأمن ب بحل ذلك وأصلحوأ م 
فقد تضمنت الآية ثلاث عقوبات للقاذف: 


20 
22 “عور 


إِنَّالله غفور تَحِيمٌ # [النور :26 ©]. 


الأولى: الجلد ثانين جلدة. 

الثانية: عدم قبول شهادته» واختلفوا في قبوها بعد توبته كما سيأتي. 

الثالثة: الحكم بفسقه. ويرتفع هذا الحكم عنه إذا تاب بإجماع العلماء. 

ويتعلق بعقوبة القذف. ما يل: 

)١(‏ إذا قذف العبد حرَّاء فهل بحد ثمانين أو أربعين؟ 

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الحد يتنصف بالرق كالزناء وهذا هو الثابت عن 
عمر وعثمان والخلفاء؛ فعن أبي الزناد قال: سألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك» فقال: 
لأدركت عمر وعثان بن عفان والخلفاء وهلم جرّاء فما رأيت أحدًا جلد في فرية 


أكثر من ا 


.)7551١ /4( صحيح: رواه مالك في الموطأ (؟/ 87/4 )» والبيهقي‎ )١( 


م 


(6) هل تقبل شهادة المحدود فى القذف إذا تاب؟ 
ذهب جمهور العلاء إلى القول بقبول شهادته إذا تاب» وجعلوا الاستثناء المذكور في الآية 


ل سم را ل 0 , ره و وموس ميو 
م 


1م 


راجمًا إلى قوله تعالى: لوا فاح بده أبدا وليك هم 
تابوا قبلت شهادتهم» ورفع عنهم صفة الفسق. 

ويؤيد ذلك أن عمر بن الخطاب وودَإنَدُعَتَهُ قر شهادة نافع وشبل لما تابا في قذفهم| للمغيرة 
بن شعبة» ولم يقبل شهادة أبي بكرة؛ لأنه لم يتب(2. وكيف لا تقبل توبته ومعلوم أن من 
أصول الشريعة أن من تاب تاب الله عليه؟ 

وخالف في ذلك الحنفية؛ فرأوا أنه لا تقبل شهادته حتى لو تاب». وحملوا الاستثناء على 
آخر جملة في الآية» وهي قوله تعالى: #وأوْليك هم الْمَسِمُونَ *. 

قلت: والراجح من ذلك قول الجمهور لما علمت من قوة أدلتهم» وفعل عمر بن الخطاب 
يََلَئَدُعَنْهُ بحضرة الصحابة دون أن ينكر عليه أحد. 


لْفسِفُونَ # [النور:؛ ]؟ أي : أنهم إدا 


(*) كيف يتوب القاذف؟ 

اختلف العلاء في ذلك على قولين: 

الأول: أن يكذب نفسه فيما قاله؛ وهذا مذهب الشافعي وأحمد؛ لأن ذلك ضد الذنب 
ليرتفع عن المكذوب العار الذي ألحقه به. 

الثاني: الندم والإصلاح. وإن لم يكذب نفسه. وهذا مذهب مالك. 

والصحيح هو القول الأولء ولا يقال: كيف يكذب نفسه» وقد يكون رأى فعل الزنا 
حقيقة ولكنه لم يستطع أن يأتي بأربعة شهداء؟ 

وقد أجاب ابن القيم رَمَهآَنَه- با محصله: أن الكذب يراد به أمران: إما الخبر غير المطابق 
لمخبره» وإما الخبر الذي لا يجوز الإخبار به» وإن كان في حقيقة الأمر مطابقًا باعترافه بتكذيب 
الله له؛ حيث لم يأت بأربعة شهداء. والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق (/1/ 8 » والصحيح أن أبا بكرة يَبَِيََعَنَةُ م ير الرجوع عن رأيه في رؤيته 
للمغيرة ول ير التوبة؛ لأنه ظن أنه لم يخطى. 


001 


(:)إذا كان القاذف هو الزوج. وليس معه شهود؛ جاز له اللعان. ىما تقدم حكمه في 
أبواب الطلاق والفرقة بين الزوجين. 


(5) إذا جاء القاذف بالشهود. أقيم حد الزنا على المقذوف. فإن ل يأت مهم أقيم على القاذف. 


(5) اختلف العلماء إذا قذف شخصٌ جماعة» فيرى بعضهم أنه يحد حدًا واحدًا؛ وهو قول 
الجمهورء ويرى بعضهم أنه يحد لكل واحد حدّاء وهذا مذهب أحمد والشافعي في قول له. 

والراجح قول الجمهور؛ لأن الله قال: # وَالدِت رسو المحصنني م ياوا أَريعةٍ هاه 
وهر #. ولم يفرق بين واحد أو جماعة» ولأن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحاء 
فقال النبي ِه: «البينة» أو حد في ظهرك». ولم يقل له: أو حدان. (انظر كتاب اللعان). 

متى يسقط حد القدذف: 
ود الحالات الآتية: 

)١(‏ عفو المقذوف عن القاذف في مذهب الشافعية والحنابلة؛ سواء كان قبل رفعه للإمام 
أو بعد رفعه» وخالفهم الحنفية فرأوا أنه لا يجوز العفو مطلقاء ورأى المالكية أنه إذا رفع إلى 
الإمام فلا يسقط الحد بالعفوء إلا عفو الابن عن أبيه. 

قلت: في الحديث قوله وو «تعافوا الحدود في بينكم» فا بلغني من حد فقد وجب)200". 

وعلى هذا فالراجح قول المالكية» والله أعلم» واستثناؤهم عفو الابن عن أبيه لهم في ذلك 
وجهة قوية؛ لقوله تعالى: وات حدما الإسراء:؟] 

() يسقط الحد عن الزوج إذا لاعن زوجته بعد أن رماها بالزنا. 

(") يسقط الحد إذا ثبتت جريمة الزنا على المقذوف؛ سواء كان ذلك بإقراره أو بالشهود. 

() يرى بعض العلماء أنه يسقط الحد كذلك إذا زال إحصان المقذوف قبل إقامة الحد. 
فلو فرض أنه زنا بعد أن قذفه. ولم يقم عليه الحد بعد؛ سقط حد القذف. 

(6) اتفق العلماء أنه إذا رجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم سقط حد القذف؛ لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات. 


.)2١ 9 /5( صحيح: رواه أبو داود (57175)»؛ والنسائي (// ع1 والطبراني في الأوسط‎ )١( 
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-١‏ بالإقرار والاعتراف 
ولومرة واحدة. 


7 البينة وهي شهادة 


" ذهب يعض العلماء 

إلى أن القرينة الظاهرة 
وسيلة لإلبات السرقة كما 

لو وجد المال المسروق 


ححد السرقة 
وهي:(أخن مال محترم لفيرهواخراجه من حرز مثله بلاشبهة فيه على وجه الاختفاء) 


-١‏ أن يكون مكلفًا ١‏ أن يكون مالا متقوم ١‏ أن تكون يده على 
مضتارا غير مكره عالما شرعا فلا حد في سرقة المال صحيحة بان 
با تحريم. أصنام أو أدوات الفناء يكون مالكًا او وكيلاً أو 


واللهو مثلاً. 


صاذونًا له فيها كولي 
اليتيم. 


"- أن يبلغ نصابا: 
وهو ربع دينار من 
الذهب أو " دراهم من 
والمعتبر في قيمة 
المسروق هو وقت 

السرقة. 


-١‏ إن كان قبل إقامة 
الحد عليه المرة الأولى: 
فيس عليه [لا حد واحد. 


؟- أن يكون محررًا 


4 أن يتوب السارق 
قبل وصول الآمر 
لنحاكم على الراجح. 


ومحفوئكًا في حرز مثله. 
والحرز يخلف باختلاف 
الأعراف والأحوال 
والمكان والزملن. 


0 حكمالمال المصروق: 


١_إذا‏ وجد ماله 
08 
لا خلاف أنه يرد 
على صاحيه. 


" إذا تكررت السرقة: 


" بعد إقامة الحد عليه 
المرة الأولى: 


١‏ في المرة الثانية: 
تقطم رجله اليسرى من الرايمة: 
موضع المفصل مع الأرجح آنه ليس عليه 
الساق. قطع وإنما يعزر 
بالضرب والحبس. 


"- في المرة الثالثة أو 


ال در 
نه عنما لنب له ادرو عق 


وشرعًا: أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حرز مثله؛ بلا شبهة له فيه» على وجه الاختفاء' '. 


00 
السرقة حرام» وهي من كبائر الذنوب» وأوجب الله فيها الحد. وهذا ثابت بالقرآن 


_- 


أما (الكتاب): فقد قال تعالى: #8 وَالْسَارِفٌ وَالسَّارِكَة فأقط عو أَيدِيهَما جَرَاء'يِمَا كسب 


«٠ 


_- 


تكنلا مَنَ سم 4 [المائدة:مم]. 

وأما (السنة): فقد قال النبي يكِِ: «والذي نفسي بيده؛ لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)7'"'. 

وأما (الإجماع): فقد قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن قطع يد السارق» إذا شهد عليه 
بالسرقة شاهدان» عدلان» مسلان» حرّان» ووصفا ما يجب فيه القطع. ثم عاد؛ أنه 
يقطع)”"» يعني: ثم عاد للسرقة مرة أخرى أنه يقطع أيضًا. 

ثبوت حد السرقى: 

يثبت حد السرقة على المدَّعَى عليه بأحد أمرين: 

)١(‏ الإقرار: ويكفي أن يقر على نفسه مرة واحدة» وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية؛ لأن النبي وَكِلْةْ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهه”*'. وم يثبت أنه أمر بتكرار 
(؟) البخاري (7241/0)» ومسلم »)١28(‏ وأبو داود (577/7)» والترمذي »)١5750(‏ وابن ماجه (/76517). 


(") الإجماع لابن المنذر (ص .)١55‏ 
6429 البخاري (51/46). ومسلم (5485اى4 وأبو داود (57826)» والترمذي .)١555(‏ 
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ثالثًا: حد السرقة | 

الإقرار. و«المجن»: مايَستَحِنٌّ به الإنسان؛ يعني: يستتر به. مشل (الترْس) يكون 
من الحديد للوقاية. 

وأما الحنابلة فيرون أنه لا بد من الإقرار مرتين» وأحسن ما استدلوا به أنه قضاء 
على بن أبي طالب وََآيِهَْنهُ؛ إذ جاءه رجل فقال: إن سرقت. فرده؛ فقال: إني سرقت. فقال: 
شهدت على نفسك مرتين»» فقطعه27“. 

قلت: والراجح قول الجمهور أنه يكفي إقراره مرة واحدة؛ لأنه الثابت من فعله ولك 
وأما فعل على بن أبي طالب فيحمل على زيادة التثبت لهذا الذي قد جاء بنفسه مقرًا بالسرقة؛ 
كا ثبت عن النبي يَكِِِ أنه رد ماعرًا حين شهد على نفسه بالزنا ليستثبت من إقراره. 

(1) البينة: بأن يشهد مسلان» عدلان» ران أن فلانا سرق كذاء وقد تقدم قول 
ابن المنذر أن هذا إجماع. 

ويشترط في البينة أيضًا: (الأصالة)؛ فلا تقبل الشهادة على الشهادة» كما يشترط عدم 
تقادم العهد. فلو شهدوا بعد زمن لم تقبل شهادتهم للشبهة. 

تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى أن حد السبيرقة يثبت أيضا بالقرائن الظاهرة التي تدل 
على أنه سرق. قال ابن القيم:(لم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المإل 
الممسروق مع المتهم. وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار)”/. 

شراط إقاميّ الحد: 

يشترط لإقامة جد السبرقة شروط لا بد من وجودها؛ بعضها يتعلق بالسارق» وبعضها 
بالمبسروق منهء وبعضها يمكان السبرقة. 
أولا: شروط السارق: 

يشترط في السارق أن يكون عاقلاء بالغاء مختارّاء عا بالتحريم» وألا تكون هناك شبهة؛ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 


.)587 /0( وابن أبي شيبة‎ ».)211/١١( عبد الرزاق‎ )١( 
الطرق الحكمية (ص86).‎ )( 


رر ثالثًا: حد السرقة ظ 

ويتعلق بشروط السارق ما يل: 

)١(‏ ذهب أكثر الفقهاء أن الوالد إذا سرق من مال ابنه أنه لا يقطع بذلك؛ لقوله كَلِ: 
«أنت ومالك لأبيك)”2: وزاد الشافعي وأحمد ومالك أن هذا الحكم كذلك يسري إلى 
الأجداد والجدات إذا سرقوا من مال حفدتهم» وذهب ابن حزم إلى القطع عمومّاء إلا إذا 
كانت هناك حاجة اضطر فيها الوالد أن يأخذ من مال ابنه فلا قطع؛ سواء أخذ المال سرا أو 
جهرّاء علانية أو خفية» والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لوجود الشبهة. 

() واختلف الفقهاء كذلك إذا سرق الولد من مال أبيه» فعند الجمهور: لا قطع؛ 
لوجود الشبهة» وذهب مالك وابن حزم إلى القطع؛ لأن الآية أطلقت ولم تخصص. 

(*) إذا سرق أحد الزوجين من الآخرء فإن كان المال في حرز قد اشتركا في سكناه فلا 
قطع على أحدهما؛ لوجود الانبساط في مال أحدهما للأآخر. 

ولكن إذا كان المال في حرز لم يشتركا في سُكناه» أو اشتركا في سكناه لكن منع كل منهم| 
الآخر ماله فا الحكم لو سرق أحد الزوجين من الآخر؟ 

الجواب: اختلف الفقهاء في ذلك؟ فيرى بعضهم أنه لا قطعء وهو مذهب أبي حنيفة» 
ويرى بعضهم القطع إذا سرق الزوج دون الزوجة؛ لأن ها نفقتها على زوجهاء فصار لها 
شبهة» والحدود تدرا بالشبهات» وهذا قول عند الشافعية» وأما مذهب ابن حزم فالقطع 
مطلقًا؛ لعموم الآية # وَاَلسَارِفٌ وَالسَّارِقَهَ فاط عو أيْدِيهُمَا جَرَاء يما كَسَبَا تكلا من َس 
[المائدة:4م]» إلا أن يكون للزوجة حق منعها زوجها منه» فلها عندئذ أن تأخذ من مال زوجها 
بالمعروف ولا تزيد على ذلكء وأما ما عدا ذلك فالراجح مع من يقول بالقطع. ولكن بعد 
النظر والبحث في كل واقعة بعينهاء هل ما أخذ كان فيه شبهة أم أو لا؟ 

(5) توسع الحنفية في هذا الباب؛ فرأوا عدم القطع حتى لو سرق الأقارب بعضهم من 
بعض إذا كان من ذي رحم محرم» وذهب الجمهور إلى أن سرقة الأقارب بعضهم من بعض 
توجب الحد» وهذا ما ذهب إليه ابن حزم أيضًاء وهو الراجح؛ لعموم الآية. 


)01 صحيح: رواه أبو داود (07070), وابن ماجه ,.)7791١(‏ وأحمد (7/ .)١79‏ 


246. 


(5) اختلف الفقهاء كذلك إذا سرق الشبريك من مال شريكه. أو إذا سرق السارق 
من بيت المال أو الغنيمة» فبعضهم يرى عدم القطع. وبعضهم يرى القطع؛ لعموم الآية» وهو 
الراجح والله أعلم» ولأنه أخذ مالا لا حق له فيه بعينه. 

() إذا اضطر إلى السرقة ليسد جوعا أو عطشًا مهلكًا؛ كأن يكون وقت القحط أو 
الجدب فيضطر إلى ذلك. فلا يقام الحد. ولذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع بالسرقة عام 
المجاعة» وقد قرر ذلك الإمام ابن القيم» وبين أن هذه شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق20. 
ثانيًا: شروط المسروق: 

يشترط في المسروق ما يللي: 

)١(‏ أن يكون مالا متقومّاء أي: أنه مال شرعًَاء له قيمة يضمنهاء وعلى هذا لو سرق 
خمرّاء أو خنزيراء أو أصناماء أو أدوات الملاهي؛ فإنه لا يقام عليه الحدء إلا أن المالكية يرون 
أن الآنية التي بها الخمر (دون الخمر نفسها) إذا بلغت نصاب القطع أقيم الحد. وعند الشافعية 
في آلات اللهو يقام عليه الحد إذا بلغ قيمة ما سرق النصاب بعد كسره. 

ويرى ابن حزم أن جلد الميتة يقام بسببه الحد؛ لأنه باق على ملك صاحبه بعد دبغه. 

(0) نصاب السرقة: يشترط أن يكون المال المسروق قد بلغ نصاب السرقة؛ وهو: ربع 
دينار من الذهب. أو ثلاثة دراهم من الفضة؛ لقوله يكل «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدًا»”'"» وعن ابن عمر وَتَِيدعَنْها: «أن النبي َه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم)”". 

وقد اختلف الفقهاء إذا كان المسروق من (العروض وغيرها)» ما النصاب الذي يقطع به؟ 
فيرى بعضهم أن ما بلغ قيمته ثلاثة دراهم يقطع به» وهو مذهب مالك وأحمد. أي: أنهم يرون 
التقدير بالفضة» ويرى الشافعية أن ما بلغ قيمته ربع دينار» أي: أخهم يجعلون التقدير بالذهب». 
وأما ابن حزم فمذهبه يقطع في القليل والكثيرء إلا إذا كان المسروق ذهبًا فيقطع في ربع دينار» 
ودليله قول النبي ككةِ: «لعن الله السارق؟ يسرق البيضة فتقطع يده. ويسرق الحبل فتقطع 
)١(‏ راجع: إعلام الموقعين (7/ 77). 


0( البخاري ))11/٠(‏ ومسلم ))١5185(‏ وأبو داود (8565 )2 والترمذي .)١5565(‏ وابن ماجه (604؟). 
فر البخاري 610 ). ومسلم )2 وأبو داود (57826 ). والترمذي .)١555(‏ والنسائى (/"6)). 
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ر ثالثًا: حد السرقة ظ 
يده70!»» وهو حديث صحيح. لكنه حمله العلماء على ما بلغ النصابء أي: أن المقصود 
ب «البيضة» بيضة الحرب (الخوذة) التي بلغت ربع دينار أو ثلاثة دراهم وكذلك الحبل. 
مسألة: هل المعتبر في النتصاب وقت السرقة أو وقت القطع؟ 

الجواب: إذا كانت قيمة المسروق تقل عن النصاب وقت السرقة:» ثم زادت بعد ذلك؛ 
فلا يقام الحد. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

لكن إذا كانت قيمة المسروق قد بلغت النصاب وقت السرقة ثم نقصت بعد ذلك؛ 
فيرى جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة أنه يقام عليه الحد أيضًا. 

وأما الحنفية فإنهم يفرقون بين ما إذا كان النقص بسبب هلاكه في يد السارق فإنه يحد. 
وما إذا كان النقص بسبب قلة الأسعار؛ فيرى بعض الحنفية أنه يحد أيضًا كقول الجمهور. 
ويرى بعضهم أن هذه شبهة تدرأ الحد. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء. والله أعلم. 

( أن يكون المسروق محررًا: يعني ني الموضع الحصين الذي يحفط به المال عادة. 
وعلى هذا: فحد السرقة لا يقام إلا إذا أخذ المال من حرزه؛ لما ثبت في الحديث عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يَكْةِ فقال: يا رسول 
الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: «هيء ومثلهاء والنكال» وليس في شيء من الماشية 
قطع إلا فيه آواه الماح فبلغ ثمن المجنء ففيه قطع اليد ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة 
مثليه» وجلدات نكال». قال: يا رسول الله» كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: «هوء ومثله معه. 
والتكال» وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما آواه الجرين» فا أخذ من الجرين فبلغ 
ثمن المجن ففيه القطعء ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال)”"). 

احريسة الجبل»: هي الشاة التي يدركها الليل قبل رجوعها فتسرق في الجبل» و«المراح»: 
هو حرز الإبل والبقر والغنم ليلاء وهذا هو حرزهاء ففرق النبِييكِةِ بين ما أخذ من حرزه 
فجعل فيه القطع. وما أخذ من غير حرزه؛ فأوجب فيها الغرامة مثليهاء مع التعزير بالجلد. 


)01( البخاري ماك ومسلم (/المكا)ل والنسائى (// 6 وان ماجه (0/57؟7). 
)0 صعصح . رواه أبو داود (2)57395 والترمذي (569؟١)ء‏ والنسائي (// ه01 واللفظ له. 
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ومعنى «الثمر المعلق» أي: الذي على الشجرء فلم يوجب القطع إلا فيما أخذ من حرزه وهو 
«الجرين» أي : حرز الثمر الذي يجمف فيه كالبيدر للحنطة. 

وعلى هذا فالحديث حصص لعموم أية السرقة إذ إنه خص القطع في حالة الأخذ من الحرن 
وهذا متفق عليه بين العلماء» وخالف في ذلك ابن حزم؛ إذ يرى أن الحرز ليس شرطً في القطع. 


يد 
)١(‏ ميختلف الحرز حسب العرفء» وعلى حسب اختثلاف المال المرّاد حفظه: ويختلف من 
زمان لآخرء ومن مكان لآخرء وقد قسم العلماء الحرز إلى قسمين: 
الأول: حرز بنفسه:.وهي الأماكن المعدة للإحرازه الممنوع الدخول فيها أو الأخذ منها 
إلا بإذن أصحابها؛ كالدّور» والحوانيتء والخيام» والخزائن» والصناديق. 
الثاني: حرز بغيره: وهو كل مكان غير معد للإحرازء يدخل إليه بلا إذن؛ كالمساجدء 
والطرق. والمفاوز. 
فالنوع الأول (حرز بنفسه)؛ سواء كان هناك حارس له أم لاء وسواء كان الباب مغلقَا أم 
مفتوحًاء فهو معتبر بنفسه دون صاحبه» وقد تقدم في الحديث السابق أن النبي كَكِ علّق القطع 
بإيواء الجرين والمراح من غير شرط وجود الحافظ؛ لأنه صار حررًا بنفسه. 
والنوع الثاني لا يكون حررًا إلا إذا كان هناك حافظ قريب من المال يمكنه حفظه؛ 
سواء كان هذا الحافظ نائًا أم يقظانَ؛ لأن النبي يَكهِ قطع سارق رداء صفوانء» وكان 
صفوان نائءّاء ولفظه قال: كنت نائًا في المسجد عل حميصة لي» ثمنها ثلاثون درهمّاء 
فجاء رجل فاختلسها مني فأخذت الرجل فأتيت به النبي يك فأمر به ليقطع. فقلت: 
أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء فقال: «هلا كان هذا .قبل 
أن 2 ا 
ولا يجب القطع حتى ينفصل المال عن جميع الحرزء وعلى هذا لو علم صاحب الشيء 
بالسرقة» فأخذها منه قبل إخراجها من الحرز؛ فلا قطع. 


.)70905( صحيح: رواه أبو داود (5795).: والنسائي (8/ 59)» وابن ماجه‎ )١( 


ما يلحق بالسارق: 


)١(‏ الراجح أن الطرار يقطعء هو (النشال) الذي يشق جيوب الناس ويأخذ المال» 
أو يدخل يده في الجيب؛ وهذا قول جمهور أهل العلمء واختيار شيخ الإسلام 
0002 

(*) وكذلك النبّاش» وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد دفنهم في قبورهم» فالراجح ما 
ذهب إليه الجمهور أنه يقطع. وخالف في ذلك الحنفية؛ فرأوا أن النباش غير سارق؛ لأنه يأخذ ما 
لا مالك له. وأخذه من غير حرزء فيكفي في حقه التعزير لا القطع. والراجح قول الجمهور. 

(:) الراجح كذلك من أقوال أهل العلم أن جاحد العاريّة يقطع إذا ثبت ذلك عليه. 
وهذا قول الإمام أحمد. ومذهب الظاهرية» ورجحه ابن القيم» ودليل ذلك: عن عائشة 
يمنا قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده. فأمر النبي يك بقطع يدهاء فأتى 
أهلها أسامة بن زيد وَآِتَهَعَنَهُ فكلموه» فكلم النبي جك فيهاء فقال له النبي كَكيةِ: «يا أسامة. لا 
أراك تشفع في حد من حدود الله»» ثم قام النبي يك خطيبًا فقال: «إنما هلك من كان قبلكم 
بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه؛ والذي نفسي بيده 
لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)”"". 

وعن ابن عمر: «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده. فأمر النبي بقطع يدها»7". 

قال ابن القيم: (وأما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا؛ لأن النبي كَل لم كلموه في 
شأن المستعيرة الجاحدة» قطعهاء وقال: «والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها»» فإدخاله جاحد العارية في اسم السارق» كإدخال سائر أنواع المسكر في اسم الخمر)!*؟. 

وذهب جمهور العلماء إلى أن جاحد العارية لا يقطع» وأجابوا عن حديث المخزومية بأنه 
ورد في بعض الروايات أنها «سرقت»». وأما وصفها بأنها جاحدة العارية فليس هذا لأن 
القطع كان بسبب الجحدء وإنما وصفتها بذلك لشهرتها به وأما القطع فكان بسبب السرقة. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوي (8؟/ 7707). 
(؟) البخاري (77517/5)» ومسلم ».)١788(‏ وأبو داود (577/7)» والنسائي (57”/48). 
فيه صحيح : رواه أبو داود (5746)؛ والنسائي (8/ .)٠١‏ وأحمد .)١16١/5(‏ 
(5) زاد المعاد (5/ 5) ط/ دار الرسالة. 
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ثالثا: حد السرقة ا 
قُلْتُ: والراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه الإمام أحمد؛ فإن القطع كان بسبب الجحد. 
ويؤيده رواية ابن عمر السابقة» فإنها صريحة في ذلك. والله أعلم. 

(5) من سرق شيئًا لا قطع فيه ضوعف عليه الغرم (بأن يدفع الشيء المسروق 
ومثله)» وقد تقدم دليل ذلك في سرقة الثار المعلقة» وحريسة الجبل» ويجتمع مع الغرم: 
التعزير» كما سبق في الحديث: «جلد نكال». 

(5) قال ابن القيم: (المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه» فإن النبي وكيد قطع من سرق 
منه ثَرْسًا(١)»‏ وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله ويس طه. وهذا أحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره» ومن لم يقطعه قال: له فيها حقء فإن لم يكن فيها 
حق قطع كالذمي)”"). 

(0) إذا اشترك جماعة في سرقة مال من حرز: 

فإن كان المسروق قيمته لو وزع عليهم بلغ نصيب كل واحد منهم نصاباء وجب القطع 
للجميع باتفاق الفقهاء. 

وإن كان المسروق لا يبلغ نصيب كل واحد منهم نصابًاء فقال بعض العلماء: يعزرون 
ولا يقطعون. وهذا مذهب الحنفية والشافعية» وقال آخرون: بل يقطع الجميع» وهذا مذهب 
المالكية» وهو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وسواء في ذلك أخرجوه جملة 
معّاء أو أخرج كل منهم بعضه. أو غير ذلك. 
الثا: شروط المسروق منه: 

)١(‏ أن تكون يده صحيحة على المال؛ بأن يكون مالكا له» أو وكيلاء أو أن يكون المال 
عنده وديعة» أو إعارة» أو رهئا أو نحو ذلك. 

(0) أن يكون المسروق منه معلومّاء فإذا وجدت السرقة ولم يعلم صاحبها فلا يقطع 
عند جمهور العلماء» بل يدرأً عنه الحد. 


)01( صحيح: رواه أبو داود (4785)) والنسائي (4/ 07 وأحمد (7/ »)١465‏ وصححه الشيخ الألبانيٍ في 


إرواء الغليل .)١551١١(‏ 
(؟) زاد المعاد (60/ 59). 


(©) أن يكون المسروق منه معصوم الدمء وقد تقدم أن معصوم الدم: المسلم» والذمي. 

والمعاهد والمستأمن» بخلاف الحربي؛ لأن ماله :هدر. 
مسقطات الحد: 

(80) أن كاب السورق كه ز ماكب الال السار قال ]قتزاوهة أذ كات السهوة فن 
شهادتهم» فيكون ذلك شبهة تدرأ الحد. 

(") أن يعفو عن السارق قبل أن يصل الأمر إلى الحاكم» فإذا وصل إلى الحاكم فلا يصح 
العفوء وكذلك تجوز الشفاعة قبل رفع الأمر للحاكم؛ لقوله كَككِةِ: «تعافوا الحدود في| بينكم. 
فا بلغني من حد فقد وجب)20. 

(*) رجوع السارق عن الإقرار؛ لأآن ذلك يورث شبهة» وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. 

(5) إذا تملك السارق المسروق قبل رفع الأمر إلى الحاكم؛ سواء قضى فيه أم لم يقض؛ 
كأن يشتريه من صاحبه مثلاء والدليل ما تقدم في حديث صفوان أنه أراد أن يملّك ثوبه 
للسارق إياهء فققال له النبي كل «فهلا قبل أن تأتيني به»» وقد تقدمء وعلى هذا فلو كان 
التمئلك بعد رفع الأمر للحاكم. أو بعد الحكم بالقظعء فإن هذا لا يسقط الحد. 
مالا يسقط الحد: 

)١(‏ إذا هرب السارق بعد ثبوت الحكم., فإن هذا لا.يكون سببًا لسقوط الحكم مهما طال 
الزمن». وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» وخالف في ذلك الحنفية» 
والراجح قول الجمهور. 

(0) إذا تاب السارق وحقق شروط التوبة» فإن هذا ينفعه في الآخرة ويسقط عنه عذامهاء 
أما في حكم الدنيا فإن توبته بعد رفعه للحاكم لا تسقط عنه الحد. 

لكنه إن تاب قبل وصول الأمر للحاكمء ففيه خلاف» والراجح إسقاط 
الحد عنه بالتوبة. 


.)796 5( وحسّنه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع‎ »)72١( أبو داود (877/7)» والنسائي‎ )١( 


ل 


عقويي السارق 

و قال تعلى: # وَالسَارِفُ والسَارَفَةَ قأقطعوا أيد يهما جرَاء يما كسبا تكلا من أَسَدِ * 
[المائدة:*]» فدل ذلك على أن حد السرقة قطع اليد» وهذا ما ثبت من فعله يَكِةِ في في قطع د يد من 
سرق في زمنه عليه الصلاة والسلام. 

ويتعلق بذلك مسائل: 
المسألة الأولى: محل القظع: 

اتفق الفقهاء على أن محل القطع: اليد اليمني» ورأوا ذلك على الوجوب. وخالفهم ابن 
حزم فرأى أن قطع اليمني ليس على الوجموب» بل على الاستحباب؛ لأن الآية أطلقت 
#فأفط عو أيدِيَهَُمَا * [امائدة:] ولم تذكر يسرى من يمنى» واستدل على ذلك بها ثبت عن 
ابن عمر َلَنَدُعَنْهَا قال: «سرق سارق بالعراق في زمان علي , بن أبي طالب وَإيِهعَنَهُ فقدم ليقطع 
يده» فقدم السارق يده اليسرى ولم يشعروا فقظعت. فأخبر علي بن أبي طالب خبره» فتركه 
ولم يقطع يده الأخرى22"2. 

واختلف العلماء إذا كانت اليمنى شلاء؛ فهل تقطع أو تقطع السليمة؟ وكذلك إذا كانت 
اليمنى مقطوعة. فهل يسقط القطع أو ينتقل إلى الرجل اليسرى؟ 
المسألة الثانية: مكان القطع: 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن القطع يكون من الكوع (وهو الرسغ)7©, خملا 
لمن قال: تقطع الأصابع فقطء أو من قال: القطع إلى المتكب. 
المسألة الثالثة: إذا تكررت السرقة: 

إذا سرق شخص عدة سرقات قبل أن يقام عليه الحد. فرفع أمره إلى الحاكم؟ فيقام عليه 
حد واحدء. ولكن الخلاف إذا تكررت منه السرقة بعد إقامة الحد. فا العقوبة؟ 
)١(‏ رواه ابن حزم في المحلى //١1١(‏ 708). 


(؟) وهذا خلاف ماعليه العوام؛ فإنهم يطلقون الكوع على المرفق» والصحيح أن الكؤع هو طرف الزند الذي يلٍ 
الإبهام من اليد ؤالذي يلي الننضر يقال له: (كرسوع).» والذي يل إيهام الرجل يقال له: (بوع). 
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جر ثالثًا: حد السرقة ظ 
الجواب: الذي ذهب إليه جمهور العلماء قطع الرجل اليسرى في المرة الثانية» قالوا: وهذا 
ثابت عن أبي بكر وعمر رَيَلئه 17" وذهب عطاء بن أبي رباح أنه لا قطع عليه. وإنم) 
يضرب ويحبسء قال: «ما أرى أن تقطع إلا في السرقة الأولى فقط. قال تعالى: #فأقطعوأ 
أيدِيَهُمَا # ولو شاء أمر بالرّجلء وما كان ربك نسيا»”"'» وذهب ابن حزم وربيعة إلى قطع 
اليد اليسرى؛ لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدي, فإدخال الأرجل في القطع زيادة على النص. 
وهذا الرأي قويء لولا قضاء الصحابة يَعَنََءَنغر بخلافه - وفيهم الخليفتان الراشدان 
أبو بكر وعمر رََيهءَنها - لكان هو المعتبر» ولكن يقدم القول بقطع الرجل اليسرى عليه 
لقضاء الصحاية به. 
المسألة الرابعة: إذا تكررت السرقة بعد ذلك: 
اختلف العلماء بعد ذلك إذا تكرر منه السرقة الثالثشة والرابعة والخامسة» 
على مذاهبء والراجح من ذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه؛ أنه 
لآ قطع بعد ذلك. وإن) يضرب ويحبسء وهذًا ثابت عن عمر بن الخطاب وَعَإِيدَعَنهُ 
وعلي بن أبي طالب وطن" . 
وذهب المالكية والشافعية إلى قطع اليد اليسرى في الثالثة» ثم الرجل اليمني في الرابعة. 
ثم الحبس والتعزير» وهناك قول آخر أنه يقتل في الخامسة» وكلا القولين لم يحتج لقوله إلا 
بأحاديث ضعيفة لا تصلح للاستدلال. 
المسألة الخامسة: الإحسان في القطع: 
تكلم الفقهاء في طريقة تنفيذ عقوبة القطع» بأن يراعى الإحسان إلى الملحدود. وذلك 
باختيار الوقت؛ فلا يكون في حر أو برد شديدين» ولا يكون المحدود مريضا وقت إقامة 
الحد. ولا يعنف. ولا يسبء. ويجلس وتشد يده بحبل حتى يظهر مفصل الذراع. وتقطع بقوة 
في مرة واحدة. 
)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق 2141//٠١(‏ 2188)» وابن أبي شيبة» والبيهقي (8/ 777). 
)١1(‏ مصنف عبد الرزاق »)١185 /١(‏ والمحلى /١١(‏ 765). 
(*) انظر: مصنف عبد الرزاق ».)2187/١١(‏ والبيهقي (8/ 77/5 - 737/5), والمحلى /١١(‏ 700). 
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قلت: ولا مانع من استخدام الطرق الحديثة في قطع اليد ثم تحسم اليد (توضع في الزيت 
منع نزيف الدم)» ولا مانع من استخدام الوسائل الطبية الحديثة في منع النزيف. 
المسألة السادسة: هل يجوز زراعة العضو المستأصل في الحد أو في القصاص؟ 

الجواب: قرر المجمع الفقهي ني قراره (55/ 8/9) ما يلي: 

)١(‏ لايجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيدًا للحد؛ لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا 
للعقوبة المقررة شرعاء ومنعها للتهاون في استيفائهاء وتفاديًا لمصادمة حكم 
الشرع في الظاهر. 

(2) با أن القصاص شرع لإقامة العدل» وإنصاف المجني عليه؛ وصون حق الحياة 
للمجتمع» وتوفير الأمن والاستقرار» فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذًا للقصاص. 
إلا في الحالات التالية: 

أ- أن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص عل الجاني بإعادة العضو المقطوع. 

ب- أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منه له. 

ج- يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم 

أو في التنفيذ. 
المسألة السابعة: إذا لم تتم أركان إقامة حد السرقة وشروطهاء فهل يترك من غير عقوبة؟ 

الجواب: لا يقام عليه الحد. ولكنه يعزر؛ كما تقدم في الحديث فيمن أخذ حريسة الجبل» 
والثمر المعلق, بأنه يغرم مثليه.ء مع جلد نكال. 

كا أن السارق إذا سرق في الثالثة أو الرابعة» فالراجح أنه يعزر بالضضمرب والحبس 
كا تقدم. 
المسألة الثامنة: هل يجمع بين الضمان والقطع؟ 

أي: هل نطالب السارق برد المال المسروقء أو يكفي قطع يده؟ 

والجواب عن ذلك: أنه لا خلاف بين العلماء أنه إذا قطع يد السارق والعين (المسروقة) 
موجودة؛ أنها ترد على صاحبها. 
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ولكن لو كانت العين المسروقة تلفت» فهل يغرم السارق؟ اختلف العلماء؛ فيرى الحنفية 
أنه لا يغرم؛ لأن الله لم يذكر في الآية إلا القطع. وقال: #جَرَاء يما كسبا تكلا مِنَأَسَهِ * 
[المائدة:*]» فلو غرم لكان الجزاء زيادة على نص القرآن. 

ويرى المالكية وجوب الضان إذا كان السارق موسراء وإن كان معسرا فلا يضمن. 

ويرى الشافعية والحنابلة الجمع بين القطع والضيان. بأن يرد مثله إن كان مثليّاء أو قيمته 
إن قيميًا؛ سواء كان موسرا أو معسراء قطعت يده أو لم تقطع؛ لأن القطع وجب للحت الله 
والضمان لحق الآدميء فلا يمنع أحدهما الآخر لاختلاف سببه» وذلك كالدية والكفارة في 
أحكام القتل الخطأء وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. 
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١-ماالخمرالموجب‏ شريه للحد!9! 
هو كل شراب أسكر كثيره فقليله 
حرام من أي شسيء صنع سواء أسكر 
بشربه أو لم يسكر. 


"-شروط إقامة الحد: 
أن يشرب الخمر وهو عاقل بالغ 
مختار غير مكره. وغير مضطر 
وهو عالم بأنه خمر. وعالم 
بالتحريم. 


حد شارب الخمر: 


"- أن يقوموا من مجلس 
سكر وقد سكر يعضهم 
ووجدت الرائحة من بعصّهم. 


-١‏ هي الجلف: 
ولكتهم اختلفوا 
فقيل: +٠‏ جلدة. 
وفيل: 86٠١‏ جلدة. 

والأرجح أن الجلد 
+ جندة والزيادة إلى 
الثمانين تعزير يرجع 
إلى اجتهاد القاضي. 


"-هل يقتل حدا؟ 
ذهب يعض أهل الهلم إلى أنه يقتل 
حدا بعد الثالثة. 
والجمهور أنه لا يقتل مهما تكرر 
منه الشرب. 
ولكن لا مانع إن رأى الحاكم 
المصلحة في قتله إن تكرر منه ولم 
يرتدع بالجلد أن يقتل تهزيزًا 

لا حدا. 


رابعا: حد شرب الخمر 


ريعي 
الخمر: كل ما خامر العقل» وهي كل ما أسكر من أي شيء؛ قليلا كان أو كثيرًا. 
حكمها: الخمر حرام بأدلة القرآن والسنة والإجماع؛ وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الأشربة. 
صفت الخمر الموجبنّ للحد: 
الب سير إلى أن كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام» وهو خمرء يوجب الحد 
على شاربه؛ سواء سكر بشربه أم لا؛ لقول النبي كَِ: كل مسكر خمر» وكل خمر حرام)"'). 
وأما الحنفية؛ فلهم في ذلك تقسيم؛ فإنهم يجعلون حدًا للخمر» وحدًا للسكر» ويفسرون 
الخمر بها كان من عصير العنب خاصة؛ سواء أسكر أم لاء ويجعلون حد السكر إذا شرب 
شرايًا من الأشربة الأخرى المسكرة إذا سكر فيهاء وأما إذا لم يسكر فلا يحد, والراجح ما 
ذهب إليه جمهور العلاء» وقد تقدم ذكر هذه الأدلة في كتاب الأشربة. 
شروط الحد: يشترط لإقامة حد الخمرء أن يكون الشارب: عاقلاء بالعاء مختارًاء غير 
مضطرء عالمًا بأنه خمر, عالما بالتحريم. 
ثبوت الحد: 
تثبت جريمة شرب الخمر: بالإقرار على نفسه ولو مرة واحدة: أو بالبينة؛ وذلك بأن 
يشهد رجلان عدلان مسلان أنه شرب مسكرّاء ويكفي في إقراره وشهادته أن يقال: شرب 
فلان خمرّاء ولا يشترط أن يقال: سكر بالشرب؛ فعن حصين بن المنذر قال: شهدت عثمان 
ابن عفان وأَتي بالوليد بن عقبة قد صلى الصبح ركعتين» ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه 
رجلان -أحدهما: حمران- أنه شرب الخمر» وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان: إنه لم يتقيأً 
حتى شربهاء فقال: يا علي : قم فاجلده. فقال علي: قم يا حسن فاجلده. قال الحسن: وَل 


+( ا 


000 مسلم ٠5(‏ 6). والترمذي 2))185١(‏ وابن ماحه (599), 
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رابعا: حد شرب الخمر ٠ش‏ 
حرّها من تولى قارّهاء (فكأنه وجد عليه) فقال: يا عبد الله بن جعفرء قم فاجلده. فجلده. 
وعلِن يعد حتى بلغ أربعين» فقال أمسك. ثم قال: «جلد النبي يَكِةِ أربعين» وجلد أبو بكر 
أربعين» وجلد عمر ثمانين» وكل سُنة» وهذا أحب إلي)27'. 

متى يحد برائحم الخمر؟ 

)١(‏ الراجح: أنه إذا وجدت منه رائحة الخمر لا يُحَدّ بمجرد ذلك إلا أن تكون هناك قرينة 
تدل على أنه شربهاء وهذا مذهب عمر وابن الزبير رَعندعَْه وعطاء؛ وجنح إليه ابن قدامة. 
وذهب مالكء, وأحمد في إحدى الروايتين عنه؛ أنه يقام عليه الحد بمجرد وجود الرائحة. 

وحجة الجمهور: وجود الشبهة» والحدود تدرأ بالشبهات» وحجة المالكية ما ورد عن 
الصحابة أنهم حكموا بالحد بوجود الرائحة» وذكروا بعض الآثار؛ منها أثر عثمان السابق. 

والراجح: ما تقدم من قول الجمهور؛ أنه لا يحكم عليه إلا بقرينة» وهذا ما تجتمع به 
الآدلة» فأثر عثمان السابق لم يحكم عليه بمجرد التقيؤء بل وجدت قرينة أخرى؛ وهي أن 
شاهذدًا آخر رآه يشرما. 

(7) وبناءً على ما سبق فيمكن الحكم بالجلد بوجود الرائحة في الحالات الآتية: 

- أن توجد الرائحة ثمن عرف بالإدمان لشرب الخمر؛ فعن إسماعيل بن أمية قال: 
(كان عمر يَعَلنَدْعَنهُ إذا وجد من رجل ريح شراب جلده جلدات إن كان نمن يدمن 
الشرابء وإن كان غير مدمن تركه)”'2» وهذا ما ذهب إليه ابن الزبير وَعَإيَدُعَنَهُ أيضًا”". 

- أن يقوم قوم عن شراب مسكر؛ فيسكر بعضهم, ولا يسكر البعضء لكن يظهر منهم 
رائحة الخمر» وهذا ثابت عن عمر بن عبد العزيز”؟؟» أي: أنه يحد الجميع. 

- (أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر كالتقيؤء فهذا يدل على شربه الخمر). 
قاله ابن قدامة. 

وغير ذلك مما يدل على شربه الخمر عامدًا عالًا مختارًا. 

.)791/1( وأبو داود (580 5)»؛ وابن ماجه‎ »)١707/( مسلم‎ )١( 
.)17١*( مصنف عبد الرزاق (9/ 78؟2)7‎ )1( 


(9) مصنف عبد الرزاق (7579/9)., .)1١707(‏ 
(4:) مصنف عبد الرزاق (779/9), .)17١*17(‏ 
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رابعا: حد شرب الخفر 

(")ى) يحرم شنرب الخمرء يحرم.الجلوس على مائدة يشربهعليها الخمر؛ 
لقوله كَِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها 
الخمر»'!2.والحديث ضعفه أهل العلم» لكن من المعلوم من أصول الشريعة تحريم 
المشاركة في أماكن المعاصي. 

لكن من قعد معهم هل يحد؟ 

الراجح أنه لا يحد إذا لى يشربء لكن يعزره الإمام لجلوسه معهم. 

(4) رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن شارب الحشيش والمخدرات يقام عليه الحد. 
وفي المسألة خلاف» ولكن هذا ما رجحه؛ لما فيها من الاشتهاء والطرب» وذهب بعض 
الفقهاء إلى التعزير حسب ما يراه القاضيء وأجاز فقهاء الحنفية والمالكية في التعزير أن يصل 
إلى القتل إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك. 

(5) لايجوز لعن شارب الخمر» ولا سبه إذا أقيم عليه الحد؛ لما ثبت في الحديث عن 


أبي هريرة وَوَآَِهعَنهُ أن النبي كك أقٍ بسكران, فأمر بضربه؛ فمنا من يضربه بيده؛ ومنامن 
يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله فقال النبى كَكِِ: 
«لا تكونوا عون الشيطان على أخيكه)”". 
وفي الحديث أن رجلا جلده النبي تَلِ في الشراب. فأتي به يومّاء فأمر به فجلدء فقال 
رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثرٌ ما يؤتى به» فقال النبي كَكلِةِ: «لا تلعنوه؛ قوالله -ما 
عاوي عت إنه يحب الله وض 0 ومعنى «ما» اسم موصول بمعنى . (الذي). 
مغقدار الحد: 
الراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن عقوبة شرب الخمر مقدرة» وأجمع الصحابة 
على جلده. لكنهم اختلفوا في مقدار الحد على قولين: 
)١(‏ حسن لغيره: أبو داود (73171/5)» والترمذي .)738٠0١(‏ وأحمد(7/١77).‏ وحسّنه الألباني في إرواء 
الغليل )١459(‏ قال عنه أبو داود: منكر» وأنكره أبو حاتم أيضا »١655(‏ و15175) وقال العقيل 
:)385/١(‏ الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر الرواية فيه فيها لين. 


(؟) البخاري (51/81)» وأبو داود (ل/ا/ا5 5). 
فر البخاري .)5178٠(‏ 
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| رابعا: حد شرب الخمر 4 


القول الأول: أن حد الخمر أربعون جلدة؛ لما ثبت عن أنس ووَآنَدُعَنْهُ قال: «كان النبى يَللِِ 
يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين»7١؟»‏ وعن السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشسارب 
في عهد رسول الله لَه وإمرة أبي بكرء وصدرًا من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا 
وأرديتناء حتى كان آخر إمرة عمرء فجلد أزبعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد 1 

وهذا مذهب الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. ومذهب الظاهرية. 

القول الثاني: أن حد الخمر ثانون جلدة» وهو قول المالكية والحنفية والحنابلة؛ لما ثبت عن أنس 

ا 00 5 | 

كَعَلْتَدعَنُ «أن النبي وَل أتي برجل قد شرب الخمر» فجلده بجريدتين نحو أربعين» قال: وفعله 

قالوا: فكان ذلك إجماعًاء واستدلوا أيضًاب| اشتهر عن على ودَيَدُعَنهُ أنه قال: «إذا مسكر 
هذى. وإذا هذى افتزى» وحد المفتري ثانون)7؟2. 

قلت: لكن هذا الأثر عن علي ضعيف. لا يصح الاحتجاج به. 

والراجح مما تقدم أن حد الخمر أربعون جلدة» لكن إذا رأى الإمام مصلحة بزيادة الحد فله 
ذلك إلى الثانين» وتكون الأربعون الأخرى من باب التعزير» ومما يؤيد ذلك أن عمر إنما زاد 
أحداء واجتاعهم على ذلك إنما هو اجتماع على التعزير بعد الحد ردعا للفسقة» وليس إجماعا على 
أن الحد ثانون جلدة؛ لأن عثمان وعلي بن أبي طالب وََزَئةعَنْهَا جلدا بعد ذلك أربعين جلدة. 
صغم اقامى الحد: 
والسياط؛ لما تقدم في الحديث وفيه: «... فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا»» وفي حديث 
أنس: كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد» وهذا الرأي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. 
)١(‏ مسلم »)17١5(‏ وأبو داود (517/9 5)؛ وأحمد (9/ .)18٠١‏ 
)١(‏ البخاري (51/1/94), وأحمد (559/7). 


ف مسلم »)17١(‏ وأبو داود (51/9 5): والترمذي .)١557(‏ 
62 رواه مالك (؟7/ ١5م‏ والحاكم (4 / خرة ” والبيهقي (م// ج46" وضعفه الألباني في الإرواء (71/4؟). 


114 


رابعا: حد شرب الخمر 

وذهب جمهور العلماء إلى أن الحد لا بد أن يكون بالسوط؛ لقوله يَكةِ: «من شرب الخمر 
فاجلدوه570؟. والجلد إنما يكون بالسوطء ولأن الخلفاء الراشدين ضربوا بالسياط؛ فدل 
ذلك على أن الحد يقام بالسوط. وأنه استقر الأمر على ذلك» وأما قبل ذلك فكان يجوز بالنعال 
والثياب والأيدي» وهذا القول هو الراجح. والله أعلم. 

كما اختلف العلماء: هل يجوز أن يقام عليه الحد وقت السكرء أو لا بد أن يقام بعد 
الصحو؟ على قولين: 

فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لا يحد السكران حتى يصحو؛ ليحصل له الردع والزجر 
بالحد. ويذوق ألمه. 

وذهبت طائفة أخرى أنه يحد متى يؤتى به؛ لأن النبي يك أتى بالشارب فأقر» فضربه. 

قلت: ليس في الحديث أنه ضربه وقت سكره. وعلى هذا؛ فإذا أتي به وهو غير سكران 
أقيم عليه الحد. وإذا أتى به سكران لا يقام عليه الحد حتى يصحوء وهذا أعدل 
الأقوال. والله أعلم. 
مسألة: هل يقتل شارب الخمر إذا شربها بعد ثلاث؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يقتل بالشرب مه كثرء وذهب بعض العلماء؛ منهم 
ابن حزم وابن القيم إلى قتله إذا شرب بعد الثالثة» ومنشأ الخلاف ما ثبت في الحديث عن 
أبي هريرة أن النبي يَلكِةِ قال: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا 
شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه»7©. 

فتمسك به من قال بوجوب قتله. لكن ذهب الجمهور إلى نسخ هذا الحديث؛ لما ثبت في 
الحديث السابق أنه كِِ أت برجل شرب الخمر فقال رجل: اللهم العنة» ما أكثر ما يؤتى به 
فقال النبي يَكِةِ: ١لا‏ تلعنه فوالله -ما علمت- إنه يحب الله ورسوله)0". وقد نقل ابن حجر 
أن ابن عبد البر ذكر أنه أتي به أكثر من خحمسين مرة. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (585 5)» والترمذي »)١5155(‏ والنسائي (// 311)» وابن ماجه (7501/7). 


ههه د رواه أبو داود (585 5)) والترمذي .)١555(‏ وابن ماجه (/61؟). 
(") البخاري .)51/8٠5(‏ 


ال 


رابعا: حد شرب الخمر 


قالوا: وما يدل على النسخ ما ورد في حديث جابر أن رسول الله يِه قال: «من شرب 
ا مخمر فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدوه» قال: فثبت 
الحد ودرئ القتل'١".‏ وقال الشافعي: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمته. 

وقال الترمذي: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافا في القديم والحديث. 

قلت: فعلى هذا يكون قول الجمهور هو الراجحء لكن لا مانع إذا كانت هناك مصلحة 
تقتضي قتله أن يقتل تعزيرًا. 

قال ابن القيم: (وقيل: قتله تعزيرًا بحسب المصلحة. فإذا أكثر منه. ولم ينهه الحد. 
واستهان به؛ فللإمام قتله تعزيرًا لا حدًا)0". 


غ4 غ4 غ4 
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.)47 وشرح معاني الآثار للطحاوي (؟/‎ »)7 ١5 /8( البيهقي‎ )١( 
.)5 ١ /50( زاد المعاد‎ )( 
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خامسا: حد الحرابة وحكم البغاة 


خامسا: حد الحرابة 


معنى الحرابي: 
10 0111ظ2ظ0 
أي السلب.: 
واصطلاحًا: هي كل فعل يُقصد به أخدٌ المال على وجه تتعذر معه الاستغاثة عادة. 
وقيل: هي البروز لأخذ مالء أو القتل» أو الإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة» اعتادًا 
على القوة» مع البعد عن الغوث. ويقال لهم: (قطاع الطرق). 


حكمها 
ل حرام ومن كبائر الذنوب» وقد أوجب الله فيها الحد؛ وذلك في قوله تعالى: 

© إِتَمَاجَرْكوأ ألدِينَ يحَاربُونَ لَه وَرَسُوله وَيَسَعَوْنَ في الَْرْضٍ هَسَادًا أن يفَسَلُوا أو يُصَصليوأ أو 
تَقَطَعَ أَيَدِ يه وَأرَجُلُهُم مَنْ جِلَفٍ أو هوا ورت ا رضن # [المائدة: م]. 

وثبت الإجماع على أن من قتل وأخذ المال وجب إقامة الحد عليه ولا يسقط بعفو ولي 
المقتول ولا بعفو المأخوذ منه المال» ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رَمَدالَهُ. 

شروط المحاريم: 

هناك شروط في القاطع للطريق» وفي المقطوع عليه ليثبت الحد. 
أولا: شروط القاطع (المحارب): 

يشترط في قاطع الطريق أن يكون عاقلاء بالعّاء فأما الصبي والمجنون فلا حد عليهما. 
مسألة: اختلف أهل العلم: هل يشترط أن يكون قاطع الطريق ذكرًا؟ 

الجواب: اشترط الحنفية ذلك» وعلى هذا فالمرأة عندهم لا يقام عليها حد الحرابة» وأما 
الجمهور فإنهم يرون أن المرأة كالرجل في إقامة الحد. وهذا هو القول الراجح؛ لعموم الآية في 
إقامة الحد على المحاربين» فإنها لم تفرق بين رجل وامرأة. 
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خامسًا: حد الحرابة وحكم البغاة 


الاشتراك ث الحراينّ واختللاف طرق القتل: 
01121111 
عنهم» وإن سقط عن الصبي والمجنون فقط. وهذا قول الجمهور من الشافعية والمالكية 

والحنابلة خلافا للحنفية الذين ذهبوا إلى أن هذه شبهة تدرأ الحد عن الجميع. 

() إذا اجتمع محاربون» فباشر بعضهم قطع الطريق» وكان بعضهم رِدءًا لهم؛ أي: عونا 
لهم. ولم يباشروا القطع. فالراجح أن اين يحد كالقاطع لوجود المحاربة» وهذا مذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة» خلافا للشافعية. 

(6) هل يشترط حمل السلاح في قطع الطريق؟ 

الجواب: الراجح أنه لا يشترط ذلكء بل يكفي القهر والغلبة وأخذ الأموال. 

(4) اشترط جمهور الفقهاء أن يأخذ قاطع الطريق المال مجاهرة» وأما إن أخذه خفية فإنه 
يكون سارقاء ويقام عليه حد السرقة. 

(5) إذا احتال عليه حتى قتله غيلة» فالذي ذهب إليه مالك واختاره شيخ الإسلام؛ أن 
هذا يكون حده حد الحرابة» ولا يكفي فيه القصاص. 
انيًا: شروط المقطوع عليه: 

)١(‏ أن يكون معصوم الدم؛ وهو المسلم» والذميء والمستأمن, والمعاهد, وأما الحربي 
فليس بمعصوم الدم والمال. 

(0) أن تكون يده صحيحة على المال؛ بأن كان مالكا له» أو يده يد أمانة أو يد ضمانء وأما 
إذا كان سارقًا للمال فلا يجب الحد على القاطع. 
ثالنًا: شروط المقطوع فيه: 

اشترط بعض الفقهاء عند الحنفية -وهو مذهب الحنابلة- أنه يشترط لإقامة حد الحرابة 
أن يكون قطع الطريق خارج العمران. 

والصحيح ما عليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية وغيرهم. وهو مذهب الظاهرية؛ 
أنه لا يشترط أن يكون خارج العمران» فمتى فقد الغوث كان ذلك قطعًا عليهم. والآية لم 
تنص على هذا القيد بل قد تكون المحاربة إذا وجدت في العمران أعظم خوفا وأكثر ضررًا. 


يقد 


خامسا: حد الحرابة وحكم البغاة 


أحكام قطع الطريق (عقوباتهم): 

تقدّم بيان العقوبة في آية المائدة: #إِسَّمَا جَرَكؤأ أَلَذِنَ يحَارِبوْنَ اله وَرَسُولَهُ وَيسَعَوْنَ في 
نْضٍِ قَسَادًا أن يُمََلوَأْ أو يُصَحَبَيوَا أَوْ تُفَعَلمَ أَيَدِيِهم وَأَرْجُنُهُم مِنّ حِلفٍ أو يُنْمَوا 
مر الْأَرّضٍ # [المائدة:8"] . 

لكن هل هذه العقوبات على التخيير أو أنها على قدر الجناية؟ فيه خلاف: 

القول الأول: أنها على قدر الجناية» وهذا قول جمهور العلماء؛ من الحنفية» 
(المعنى: أن يقتلوا إن قتلواء أو يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال» أو ينفوا من الأرض إن أرعبوا ولم 
يأخذوا شيئًا ولم يقتلوا)2"7. 

ومع اتفاق أصحاب هذا القول على أن العقوبة للتنويع» إلا أنهم اختلفوا في كيفية هذا 
التنويع على النحو الاتي: 

مذهب الحنفية: إن قتلوا معصومًا ولم يأخذوا مالا قتلواء وإن أخذوا المال فقط تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف, وإن قتلوا وأخذوا المال كان الإمام بالخيار؛ إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم أو صلبهمء وإن شاء لم يقطع وإنا يقتل أو يصلب. 
عِ وو عِ 
أخافوا تفوا من الأرض. 

وبهذا نعلم أنهم اختلفوا في الصورة الثالثة؛ وهي: إذا أخذوا المال وقتلواء واتفقوافي 
صورة أخذ المال فقط. وكذلك في صورة القتل فقط. 

القول الثاني: أن العقوبة في جميع الحالات للتخيير» ومرجعها إلى اجتهاد الحساكم ونظره 
ومشورة الفقهاء. با يراه أتم للمصلحة وأدفع للفساد. إلا أنه إذا قتل فلا بد من قتله. 
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ويتفرع على ذلك المسائل الآتية: 

(1) اختلف العلماء في وقت الصلب؛ فعند الحنفية والمالكية: أن قاطع الطريق يصلب 
حيّاء ثم يقتل مصلوبًا قبل نزوله؛ بأن يطعن بحربة. 

وقال الشافعية والحنابلة: الصلب يكون بعد القتل؛ لأن في صلبه حيًا تعذيبًا له وتمثيلا به. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجمع بين القتل والصلب؛ لأن الله أوجب عليه حكمً) واحدًا لا 
حكمينء بل الإمام مخير بين قتله. وبين صلبه. وعلى هذا فعنده أنه يصلب حتى ييبس 
ويكوات» أو يقتل. 

(؟) اختلف العلاء في حقيقة النفي؟ فيرى بعضهم أن المقصود به الحسبس حتى تظهر 
توبتهم» ويرى بعضهم أن المقصود به الإبعاد إلى بلد آخر بأن يشردوا في البلاد. 

قلت: المرجع في ذلك إلى الإمام» فقد يكون في نفيه إلى بلاد أخرى فساد وشر بوجوده 
فيهم» فيكون السجن أنفع وأتم للمصلحة» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(©. 

( إذا أخذ المحاربون المال» وأقيم عليهم حد الحرابة» فهل يضمنون المال؟ 

الراجح: نعمء يضمنون المال؛ لأنه حق لآدمي» وهذا مذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة. 

(5) إذا تاب قاطع الطريق قبل قدرة السلطان عليه؛ سقط حكم الحرابة؛ لقوله تعالى: 


© إلا ألزيت حت تَابوا من قب أن وروا علتهم فأَلموَا أ رك الله عَهُورٌ حبك * [امائدة:4"]. 


4 46 46 
مالفل١٠‏ م شري ٠١‏ مك١‏ 
<ه'أذم وه ظم <مااطر 


مت ده << 2 ١‏ 
10 2000 00 
حت حجنت حديات 
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فصل: في أحكام البغاة 


قصل: في أحكام البغاة 


لغة: التعدي. 


واصطلاحًا: الامتناع من طاعة من تثبت إمامته (الحاكم) في غير معصية» بمغالبة» ولو تأولا. 
وقيل: هم الخارجون على إمام» ولو غير عدلء. بتأويل سائغء ولههم شوكة؛ ولول 
يكن فيهم مطاع. 


0 
يحرم الخروج على الإمام ولو كان غير عدل؛ لقوله يَكِْهّ: «من نزع يده من طاعة إمامه. فإنه 
يأقي يوم القيامة ولا حجة لهء ومن مات وهو مفارق للجاعة فإنه يموت مِيتة جاهلية2(0©. 


أحكام البغاة: 
وي البغاة إذا لى يكن لهم منعة ولا شوكة. فإن للإمام أن يأخذهم 
ويحبسهم حتى يتوبوا. 
وإن كان لهم منعة وشوكة وتأهبوا للقتال. فإن الإمام يدعوهم إلى التزام طاعته. 
والرجوع إلى الجماعة, فإن أبوا قاتلهم أهل العدل حتى يبزموهم. 
وليل ذلك قولنة تسناق: ظ ود ماعنا يي المؤمئة ا تتلا نام كوا يتنا قإدا بعت 
إحَدَمهما عل الريك مقندوا الى حي يق ,لكأم رهن مدت دَأصَلِحُوا يما يالْمدلٍ وفوا إن 
لَه حب الْمَقَسطِينَ # [الححرات:؟ ]. 
وعن أبي سعيد الخدري ووَوَليَهعَنَهُ قال: كنا عند رسول الله كَل قال: «فيكم من يقاتل على 


تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله)7". 


)١(‏ مسلم(١86١))‏ وأحمد (؟7/ 87). واللفظ له. 
() رواه أحمد(”/ »)7"١‏ وابن حبان (/59171). 


المردل 


فصل: في أحكام البغاة 

ويتفرع على قتاههم ما يأتي: 

)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أدبر منهم لا نقتله» ولا نقتتل أسراهم. ولا نجهز 
على جريحهم. وخالف في ذلك الحنفية» والراجح قول الجمهور. 

(0) اتفق الفقهاء على أن البغاة لا يضمنون ما أتلفوه حال القتال من نفس ومال؛ لأنهم 
قاتلوا بتأويل القرآن. ولأن في تضمينهم تنفيرًا لهم عن الرجوع إلى الطاعة. 

(5) اتفق الفقهاء كذلك على أنه لا إثم ولا كفارة على أهل العدل بقتلهم أهل البغيء ولا 
يضمنون ما أتلفوه كذلك. 

(5) أما الجرائم التي يرتكبها البغاة في غير الحربء فالراجح ما ذهب إليه الشافعية؛ أن 
حكم البغاة في ضان النفس والمال وما يستوجب الحبد في غير حال الحرب؛ 
حكم أهل العدل. 
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اف اا 

0< يات < بدت «١:‏ 
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اه خاوكه اه 
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ححد الردة 
(وهي الرجوع عن د ين الإسلام الى الكفرباتيان ما يقتضي الكفر) 


١-يمتكون‏ "شروط الحكم بالردة: 
الردة؟ -١‏ أن يكون من صدر منه 


الكغر مكلفًا. 

" مختارًا غير مكره. 
"- قاصدا للكفر: فلو قال كلمة 
ار 0 
و ذهول أو سبق لسان أو نحو :/ 0 

ذلك شاد يحكم بردته. 0 ا 
5 عالمًا بالحكم: أي يعلم بأن ا 

هذا القول أو الفعل كفر: 


١_التكثير‏ المطلق: 


؟" صلافاته الزوجية: 
هو تعليق الكفر على سبيه 


وجبت الفرقة بين الروجين 


-"١‏ إن كان من المعلوم في 
الدين بالضرورة كجحد 
وجوب الصلاة أو تحريم 
الزنا فلا يعذر إلا أن يكون 


١‏ إن كان من غير المعلوم 
ني الدين بالضرورة عذر 
الإسلام. 
"- المراد بقبول توبته أنه 
يسقط عنه الحد. 
وأما فيما بينه وبين الله فمن 
تاب حمًا تاب الله عليه . 
" توبة المرتد هي بنطقه 
الشهادتين. والتوبة عما 
كان سببا في ردته بأن يقر 
بما آنكره؛ أو يتبرأ مما 
اعتقدء مشالمًا للإسلام 


حديث عهد بإسلام او نشآا 
يبادية بعيدة. 


أقاربه ولا يرثهم. 


سادسا: حد الردة 


سو اح 
ا حل 
5 الرده 
لغة: الرجوع عن الشيء إلى غيره. 


وشرعا: الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفرء وذلك بإتيان ما يقتضي الكفر؛ من قول. 
أو فعل» أو تركء أو اعتقاد. أو شكء. مع توفر الشروط. 


حكمها وأنواعها 
لوك من أفحش الذنوب؛ لأنها محبطة للأعمال؛ كما قال تعالى: #ومن يَرْكَدِ دْمِنَكُمْ عن 
دِينْهء فِيِمِتَ وهو كار "مويك حيطت أَعَمَلهُمْ في لديا وَالأخْرَو وَأَوْليِكَ أَصَحَنبُ أَلثَارٍ 
هُمْ فيه حَدإِدُوت # [البقرة:7107]. 
وعلى هذا فالردة تكون بالاعتقاد: كأن يعتقد في قلبه الكفرء أو يعتقد أن لله صاحبة أو 
ولداء أو يعتقد استحلال ما حرمه الله. 
وتكون الردة بالفعل: كالسجود للصنمء وإلقاء المصحف في القاذورات متعمدًا. 
وتكون بالقول: كالاستهزاء بالله» أو بالنبي يلد أو بأحكام الدين. 
وتكون تَرْما: كمن ترك الصلاة والصيام وغيرهما جحوداء واختلفواني 
ترك الصلاة تكاسلا. 
شروط الحكم بالردة: 
_ بالردة إلا على من كان بالغًاء عاقلاء مختارّاء مريدًا للكفر عاًا بالحكم. 
فقولنا: «بالغًا»: خرج بذلك الصبي والمجنون؛ لقوله يَكةِ: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن 
الصبي حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق)17". 


)01( صحيح: رواه أبو داود (/579)؛ والترمذي .)١577(‏ والنسائى .)١6557/5(‏ 
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مر سادسا: حد الردة ظ 
ومعنى «مختارًا» أي: غير مكره. فخرج بذلك المكره على الكفر؛ فإنه لا يكفر؛ لقوله 
تعالى: # من حكفر بأللَه من به كد بمو ءا لَامَنْ أُسكَرء وَوَلْسُه مُظمَينٌ يا لْايِمَن وَلدْكن من 


اذه 


شرح يالْكفْرصد 200 شرح أله # [النحل:7١٠]»‏ ولأن المكره لا يفعل الشيء برضاه 
واختياره» بل باختيار غيره. 

ومعنى «مريدًا للكفر» أي: قاصدًا له؛ لقوله تعالى: #ولدكن من سر يالْكفْ رد را # 
[النحل:” »]1٠١‏ أما لو قاله لشدة فرح» أو شّدة غعضب» أو ذهول. أو سبق لسان» 5000-6 
فلا يحكم بالردة» وقد ثبت في حديث التوبة من الذي انفلتت راحلته» ثم وجدها أنه قال: 
«اللهم أنت عبديء وأنا ربك52١'؛‏ أخطأ من شدة الفرح. 

وأما «علمه بالحكم» فالمقصود أن يعلم أن هذا القول أو الفعل كفر؛ لقوله تعالى: 
0 وَمَااحكَارَت أنه لضْل قَوْما بَحَدَ إِدْ هد نهم حوبي لهم مايقو رج *# [التوبة:8١١1].‏ 

وعلى هذا فيعذر المرء بجهله إذا أتى شيئًا من الكفر لا يعلم أنه كذلك. ولكن إذا كان 
هذا الشيء معلومًا من الدين بالفمرورة فلا يقبل ادعاؤه الجهل؛ كمن نفى وجود الملائكة. 
أو من سب الله ورسوله؛ أو ادعى عدم علمه بتحريم الزنا فاستحله؛ فلا يقبل إلا أن يكون قد 


من يقع كفره ومن لا يقع: 
)١(‏ الراجح أن السكران لا تقع ردته» وهذا مذهب الحنفية؟ لأنه زائل العقل» غير معتقد 
لا يقوله. 


0 الحازل ب| يوجب الردة تقع ردته. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (قد يكون الحازل أعظم من الجاد؛ لأنه جمع بين الكفر 
والهزء بالله» فمن سخر بالدين وقال: أنا ما قصدت إلا المزاح والضحك. قلنا: إنك 
كفرت. وإذا كنت صادقا؛ فتب إلى الله» واغتنسلء وعد إلى الإسلام» والتوبة 
تجهب ما قبلها)”"2. 
)١(‏ مسلم (77/517)» وله شاهد عند البخاري (151209)., 
(0) الشرح الممتع (709/5). 
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| ار ع 


قلت: ودليله قوله تعالى: # وٌَلَين سَألمَهَمْ لَمِقُولْرتَ إِنّمَا حكنًا تخوض وَتَلَمَبُ فل أبألله 


ام 2 


وََإيئوء ورسولوء كنمم تسعبَزموت (20) لا مذ روا هد قرم ب" ةبد يسنك * [التوبة:ه3 35]. 

() من الكفر عدم تكفير من دان بغير الإسلام أو شك في كفرهم, أو و صحّح مذهبهم؛ 
كمن لا يُكمّرون اليهود والنصارىء وقد قال تعالى: #لَّمَّدْ كهفَرَ الَذْنَ فَالُوَا إرج أله كاله 
ندحم * [الائدة:7]» وقال تعالى: # ومن يَبْيَعْ عير الإِسْلدِينًا فلن يقبل مِنْهُ وهو في أ 
الْحَسرَ . [آل عمران:86]. 

واعلم أن البعض قد يفهم هذه القاعدة خطأء إذ إنه يحكم على شخص بأنه كافر» ثم يكفر 
من لم يكفره» وهذا غير صحيح؛ لأن المقصود كفر من هو مقطوع بكفره؛ كاليهود والنصارى 
أو كأبي لهب وأبي جهلء أما إذا كان التكفير محل اجتهاد فلكل اجتهاده؛ ولا يكفر من لم 
يكفره» فافهم هذا؛ فقد ضل كثير من الشباب في هذا الزمان حتى حكموا بالتكفير على عوام 
الناس» وتبنى هذه المسألة جماعة التكفير وال هجرة» وبعض جماعات الجهاد المسلح على 
الحكومات. ولم يستجيبوا لنصح العلماء» فكان من وراء ذلك فساد وشر عظيم»ء ثم عادوا 
الآن لصوابهم وندموا على ما اقتر 

(4) من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم تكفير المعين حتى تقام عليه الحجة. فيرون أن 
الشخص المعين الذي يرتكب كفرًا لا يحكم بكفره إلا بعد ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. 
وعلى هذا فنقول ني الحكم العام: إن من فعل ذلك كفرء لكن إذا فعله شخص بعينه لا نقول 
له: أنت كافر؛ لأنه قد تكون هناك موانع. 

قال العز بن عبد السلام: (ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل: إنه كفرء والقائل له لا 
يكفر إلا بشروط وانتفاء موانع)”"2). 

(5) الموانع التي تمنع الحكم بالكفر على من أتى مُكفرًا: 

منها: الجنون» والصغرء والسكرء وشدة الغضب. وشدة الفرح. 

ومنها: الإكراه. والتأويلء والخطأ. 


.)”١5ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
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سادسا: حد الردة 


ومنها: الجهل"؟. واعلم أن الجهل إذا كان في المسائل الدقيقة الخفية التي لا يطلع 
عليها الناس» فيعذر الإنسان بجهله بهاء وأما إذا كان من المعلوم من الدين بالضرورة» 
فهذا إذا أتى به وكان كفرًا يكفر به.ء ولا يعذر بجهله إلا إذا كان قد نشأً بعيدًا 
عن ديار المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة 
والأزمنة التي يندرس فيها كثير مما بعث الله به رسوله. ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» 
ومثل ذلك لا يكفر)”"'. 
وقال النووي: (اعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب. ولا 
يكفر أهل الأهواء والبدع - الخوارج والمعتزلة وغيرهم - وأن من جحد ما يعلم من دين 
الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة 
ونحوه من يخفى عليه؛ فيعرّف ذلكء. فإن استمر حكم بكفره» وكذلك من استحل الزنا أو 
الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يُعلم تحريمها ضرورة)”". 


أولا: قتله: 


سواء كان المرتد رجلا أو امرأة؛ وذلك إذا لم يتب» وثبتت ردته بإقراره أو بشهادة عدلين. 

ودليل قتله قوله يَكِ: «من بدل دينه فاقتلوه)”*»» وقوله يَك: «لا يحل دم امرئ 
مسلم إلا بإاحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجاعة2600'. 

وعن معاذ وعَليَعَنَُ أن النبي كك لما أرسله إلى اليمن قال له: «أيها رجل ارتد عن الإسلام» 


فاذعه» فإن عاد وإلا فاضرب عنقه» وأيها امرأة ارتدت عن الإسلام؛ فادعهاء فإن عادت 


)١(‏ راجع في ذلك: رسالة العذر بالجهل للشيخ أحمد فريد. 

.)5 ١ا/‎ /”( مجموع الفتاوي‎ )٠( 

(*) شرح مسلم .)16١/١(‏ 

(5) البخاري (7011) (59477). وأبو داود(1١570).‏ والترمذي .)١558(‏ والنسائي (9/ 5 ))٠١‏ 
وابن ماجه (7676). ْ 

(5) البخاري (5417)» ومسلم »)١17177(‏ وأبو داود (47257)» والترمذي »)١407(‏ وابن ماجه (16770). 
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سادسا: حد الردة 
وإلا فاضرب عنقها»"'2» واعلم أن قتله إلى الإمام وليس لآحاد النباسء إلا إن لحق بدار 
ثانيًا: استتايته قبل القتل: 

اختلف العلماء في استتابة المرتدد قبل قتله. أو عدم استتابته» فيرى بعضهم وجوب 
الاستتابة» واستدلوا على ذلك بفعل بعض الصحابة ودَيَدْعَنْه؛ فعن قابوس بن مخارق أن محمد 
ابن أبي بكر كتب إلى على يسأله عن مسلمين تزندقا؟ فكتب إليه على: «أما اللذين تزندقاء فإن 
تاباء وإلا فاضرب عنقهم|)7"'. 


وثبت ذلك عن عمر وعثمان» كما أورد ذلك الخلال في (أحكام أهل الملل) بأسانيد 


صحيحة: وثبت عن أبي موسى وََإئدعَنة '". 

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب استتابته؛ لما ثبت أن معاذًا لما ذهب إلى اليمن. 
إذا برجل موثق» قال: ما هذا؟ قالوا: كان مهوديّاء فأسلم ثم تهودء قال أبو موسى لمعاذ: 
اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله. فأمر به فقتل 247 ولعموم الأحاديث: 
«من بدل دينه فاقتلوه» وم يذكر استتابة. 

وهناك أقوال أخرىء والراجح أن ذلك يرجع إلى ما يراه الإمام مصلحة. فإن رأى أن 
المصلحة أن يمهل ويستتاب فذاكء وإلا قتله. 

ولكن كيف يتوب المرتد؟ 

الراجح ما ذهب إليه جمهور العلاء أن توبة المرتد تكون بالنطق بالشهادتين؛ لقوله ككوِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالها عصم مني دمه وماله إلا بحقها 
وحسابه على الله)20. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير /7١(‏ 67) والحاكم (5/ *07”97)) وحسّنه الحافظ في تلخيص الحبير (5/ 54). 


(؟) حسن: رواه عبد الرزاق (/ا/ 57 75). والبيهقي في الكبرى (517/8؟7). 


فر سحيو ٠.‏ رواه البيهقي (48/ 5 .)5١‏ 
62 البخاري (5977)» ومسلم »)١875(‏ وأبو داود (5765). 
0( البخاري ٠(‏ )0 ومسلم ))35١()7١(‏ وأبوداود ))١605(‏ والترمذي (555), 


ضرت 


سادسا: حد الردة 


ولا بد للمرتد أن يتوب مما كان سببًا في ردته؛ بأن يقر با أنكره. أو يتبرأ مما اعتقده مخالمًا 
لعقيدة الإسلام» ونحو ذلك. 
ثالنًاه توب من تكررت ردته والزنديق: 

)١(‏ من تكررت ردته فالراجح قبول توبته في كل مرة؛ للحديث السابق» ولقوله تعالى: 
« قل زِإَيِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يِغْمَرَ لهم مَاهَدٌ سَلَفَ > [الأنفال:مم]. 

(؟) وكذلك الحكم في توبة الزنديق (وهو الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر) إن تاب 
قبلت توبته؛ لأن النبي كله قبل توبة المنافقين الذين دخلوا في الإسلام» ولأن الله تعالى قال: 
إِنَّألْتفمِينَف الدّرَكِ آلْسَصَلٍ مِنَ آلنَارِ ون جَدَ لَهُمْ تصِيرًا (10! لا اديت تَابُوأ وأصَلحُوأ 
تصوأ الله لصوا سه ينه كيلك مَمَ المؤمنيتت » [النساء:ه4 231 .]1١45‏ 

هذا وقد خالف المالكية مذهب الجمهور؛ فذهبوا إلى عدم قبول توبة من تكررت ردته. 
وتوبة الزنديق» واستدلوا بأدلة لا تنهض لمقاومة أدلة الجمهورء وأحسن ما استدلوا به أثر 
ابن مسعود أنه قتل رجلا يقال له ابن النواحة بعد ما تركه؛ ثم عاد للردة(١2.‏ ولكن أقصى ما 
يستفاد من هذا الأثر أن على الإمام أن يتيقن من صحة توبته. فإن ظهر كذبه فيها 
قتله» والله أعلم. 
رابعا: حكم أموال المرتد: 

(١)إذا‏ أسلم المرتدء فلا خلاف بين العلماء أن ماله يظل على ملكه. 

(؟) وإذا لحق بدار الحربء أو مات في الردة» أو قتل؛ فلا خلاف أن أمواله تزول عنه. 
لكنهم اختلفوا متى يزول عنه الملك؟ هل يزول بمجرد الردة» أو بحدوث القتل أو الموت» أو 
لحوقه بدار الكفار؟ فيرى جمهور العلماء أن المال يحجر عليه إذا ارتد حتى يستبين أمرهء فإن 
عاد ردت إليه أمواله» وإن مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الكفار زال المللك عن ماله 
بمجرد ردته» وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية يزول الملك عند وجود هذه الأمور لا 
بمجرد ردته» ويترتب على هذا الخلاف صحة أو بطلان تصرفات المرتد في هذه المدة؛ من بيع 


وهبة ووقف ونحو ذلك. 
)١(‏ أبو داود (77717)» وأحمد /١(‏ 785)» وابن حبان (5/81/94). 
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ميراث المرتد: إذا مات المرتد أو قتلء فإنه يبدأ بقضاء دينه» وضمان جنايته» ونفقة زوجته 
وقريبه؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها. وما بقي من المال يكون فيئًا للمسلمين في بيت المال» 
وهذا مذهب الجمهور؛ من المالكية والشافعية والحنابلة» خلافا للحنفية الذين يرون جواز 
التوارث للمال الذي اكتسبه في إسلامه» وأما ما اكتسبه وقت ردته فإنه يكون فيا للمسلمين» 
وذهب الصاحبان من الحنفية إلى توارث جميع المال؛ سواء كان قبل ردته أو بعدها. 

والقول الأول هو الأرجح؛ لقوله كَكِ: «لاايرث المسلم الكافر». 

واعلم أن المرتد لا يرث أحذا من أقاربه المسلمين؛ لقوله يَكِةِ: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم)""". 
خامسا: الردة والعلاقيّ الزوجية: 

إذا ارتد أحد الزوجين وجبت الفرقة بينهماء وهل هذه الفرقة ة تكون فسخًا للنكاحء أو 
تكون طلاقا؟ فيه خلاف بين العلماء: 

فعند الحنفية أنها فسخ للتكاح؛ سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء فإن كان هو المرتسد فلها 
نصف المهر إذا كان قبل الدخولء وها المهر كاملا إن كان بعد الدخول» وإن كانت هي المرتدة 
فلا شيء لا إن كان قبل الدخولء وها المهر كاملا إن كان بعد الدخول. 

وعند المالكية أنه طلاق بائن لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين. 

وعند الشافعية: الفرقة لا تقع إلا بعد انقضاء العدة» فإذا انقضت كان ذلك فسحًا 
للتكاح» وإن عاد للإسلام قبل انقضاء العدة فهي امرأته. 

وعند الحنابلة ينفسخ النكاح إذا كان قبل الدخولء. وإن كان بعد الدخول فيرى بعضهم 
الفسخ مباشرة» ويرى بعضهم أنه لا يفسخ النكاح إلا بعد انقضاء العدة كالشافعية. 

تنبيه: هناك مسائل أخرى تتعلق بتصرفات المرتد» وأثر الردة في أعماله» يمكن الرجوع 
إليها في المطولات. والله أعلم. 


“ 0-7 جر يعمج 3 2 > 
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000( البخاري (57/715)» ومسلم (21715)» وأبوداود (272404)» والترمذي (/اه )١‏ وابن ماجه (9/79؟7). 
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ر أحكام التعزيرات ظ 


0 
لغة: اللوم» ويطلق على الضرب دون الحد» واشتهر في التأديب والإهانة دون الحد. 
وشرعا: العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ولاا قصاص. 
الوه وه 
إذااسرق ما دون النصابء أو قبّل امرأة» أو سب آخرّ بغير القذف؛ كأن يقول لآخر: 
يا فاسقء يا كافر» يا فاجرء يا شقي» يا ديوث» أو نحو ذلك. 
واعلم أن التعزير إنم| يكون من الإمام أو نائبه؛ ويكون ذلك إما بالضرب» 
أو بالحبسء أو بالتوبيخ. 
امعو و 
وردت سنن كثيرة فيها التعزير؛ تقويً) للسلوك؛ وتحقيقا للمصالح» فمن ذلك قوله يَكلِّ: «مروا 
أولادكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر)"'"» وما تقدم من تضعيفه الغرامة لمن سرق 
مالاغير محروز وجَلِدِه نكالا له» ومن ذلك أنه يكِِ عاقب مانع الزكاة بأخذها منه مع شطر ماله. 
وقال يَكيِ: «لايجلد أحد فوق عشر جلدات,. إلا في حد من حدود الله70". 


0 
اختلف العلماء: هل التعزير حق لله أو هو حق لآدمي؟ فيرى المالكية والحنابلة أنه حق 
وعند الشافعية أنه ليس واجبّاء ويجوز للحاكم تركه» إلا إذا تعلق به حق لآدمي؛ لما ثبت في 

الحديث: «أقيلوا ذوى الهيئات عثراتهمء إلا الحدود»”"» ورأي الحنفية يشابه رأي الشافعية. 
)١(‏ أبو داود (516)» وأحمد (7/ »)١18٠١‏ وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (087/4). 


ه06 البخاري (585). ومسلم ))١7١8(‏ وأبو داود .)559١(‏ والترمذي 2١5‏ وابن ماجه .)5591١(‏ 
(") أبو داود (571/6). وأحمد »)١81١/57(‏ وصحّحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (578). 


ريل 


| أحكام التعزيرات 4 

وإذا عزّْر الإمام رجلا أو حدّه فتلف منه شيءء؛ فلا ضان عليه؛ لأن التعزير عقوبة 
مشروعة للردع والزجرء وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وأما الشافعية فعندهم لا 
ضان إذا مات في حد. ويضمنه إذا مات في التعزير. 

لعا اي 

التعزير بالضرب: 

اختلف العلماء إذا كان التعزير بالضربء هل له حد ينتهي إليه أو لا؟ 

فيرى بعض العلاء أنه لا يزيد عن عشبرة أسواط؛ لقوله يَكلِةِ: ١لا‏ يجلد أحد فوق عشبرة 
أسواطء إلا في حد من حدود الله». 

ويرى فريق آخر من العلاء أن التعزير يمكن أن يزيد عن هذا العددء بشرط ألا يصل إلى 
مقدار أدنى حد من الحدود» ومعلوم أن أدنى حد عند الشافعية (أربعون جلدة لشارب 
المسكر). وعند غيرهم انون جلدة. 

ويرى فريق ثالث أن هذا مرجعه إلى رأى الإمام حسب المصلحة» وهذاهو القول الراجح. 
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد أجاب أصحاب هذا القول عن استدلال الفريق الأول 
بحديث: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في.حد من حدود الله» بأن المقصود بحدود الله هنا 
ليست الحدود المقدرة» وإنا المقصود حقوق الله؛ لأن حدود الله تأي بمعنى الفصل بين الحلال 


2 _- 


والحرام» كا قال تعالى: #يَنْكَ حَدود أله فلا تربوهسا # [البقرة:180] فهذه جدود الحرام؛ وقال 
تعالى: تلك حذ ود الله فالا تَعسدوهًا # [البقرة:74؟] فهذه الحدود الفاصلة للحلال» وعلى هذا فيجوز 
الزيادة عن العدد المذكور إذا كان التعزير يتعلق به حق من حقوق الله التي حددها لعباده. 

تنبيه: ذهب بعض العلماء إلى جواز التعزير بالقتتل سياسة إذا رأى الحاكم مصلحة في 
ذلك؛ كمن تكرر منه اعتياد الحرام» وكل من لا يندفع شره إلا بالقتل» ورأوا من ذلك قتل 
الساحرء وكمن خرج على الإمام ليبايعه الناس؛ كما في الحديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الثان منه )7١2ب‏ أى لأنه يفرق جماعة المسلمين. 


.)١865( مسلم‎ (010 


يضد 


م أحكام التعزيرات ظ 
وقد روى مسلم عن عرفجة اللأشجعي وَنْيَهعَنهُ مرفوعا: «من أتاكم وأمركم جمييع على 
رجل واحد. يريد شق عصاكم. أو يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه»”"". 
( التعزير بالحبسس: 
ذهب جماعة من الفقهاء إلى مشروعية التعزير بالحبس؛ بدليل أن النبي يك حبس رجلا 


2و سحر 


في تهمة» ثم خلى عنه("". وثبت أن عمر بن الخطاب وََإَِهُمَنُ كان له سجن وتبعه في ذلك 
عثان وعلي صَدَِئَهءَنا» واستدل الحنفية على مشروعية الحبس كذلك بقوله تعالى: #أو ينْمّوَأ 
مرك الْأَرْضٍِ * [المائدة:"م]ء وفسروا النفي هنا بمعنى الحبس. 
(2 التعزير بالمال: 

الراجح من أقوال أهل العلم جواز التعزير بالعقوبات المالية؛ لما ثبت أن النبي ككل 
ضاعف غرء مَن أخذ الثار من الشجرء أو أخذ حريسة الجبل» وكذلك أخذّه شطرٌ مالٍ مانع 
الزكاة مع الزكاةء وغير ذلك من الأدلة على جواز التعزير بالمال» وهذا القول رجّحه ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم رحمهما الله وقد قسم ابن تيمية العقوبات المالية إلى ثلاثة؛ وهي الإتلاف. 
والتغيير»ء والتمليك» وسوف أبين ذلك باختصار: 

(أ) الإتلاف: وذلك بأن يكون التعزير بإتلاف ما يستخدمه الجاني في المنكر؛ كتكسير 
الأصنام وتحريقهاء وتحطيم آلات اللهو عند أكثر الفقهاء. 

.وقد ثبت أن عمر ورَعْإيِهَْنهُ أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي» وقال: 
١إننا‏ أنت:فويسق» لا رويشد»7". 

وثبت ذلك أيضًا عن علي وَدَإِيدَْنهُ أنه أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر”؟). 

(ب) التغيير: قد يكتفى في التعزير بتغيير المنكر عن هيئته إلى حالة جائزة» كأن يكسر 
رأس التمثالء أو أن يقطع الستر الذي فيه صورء ويصير وسادة توطأ وتمتهن. 
)١(‏ مسلم(1865١).‏ وأبو داود (81/77)» والنسائي (7/ 97). 
(1) رواه أبو داود (7570). والترمذي (5117١).؛‏ والنسائي (//557). 


(*) عبد الرزاق في المصنف (4/ 774)» وصحّح إسناده الشيخ الألباني في تحذير الساجد .)59/١(‏ 
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أحكام التعزيرات 


(ج) التمليك (أي: تغريم العاصي): وقد قضى النبي يك بالتغريم في كثير من 
القضاياء فقد تقدّم تغريمه يك لمن أخذ حريسة الجبل» أو أخذ شيئًا قبل أن يكون في الجرين» 
فجعل الغرامة مضاعفة مع جلده. 

وقد بين ابن القيم أن العقوبات المالية نوعان: نوع مضبوطه ونوع غير مضبوط. 

فالمضبوط: ما قابل الشيء المتلف, إما لحق الله تعالى كإتلاف الصيد في الجرم؛ أو الحق 
آدمي كإتلاف ماله ففي كل ذلك عليه ضمان ما أتلفه. 

ومن ذلك منع الجاني من الإرث معاملة له بنقيض قصده. 

وعقوبة الزوجة الناشز بإسقاط نفقتها. 

وغير المضبوط: هو المتروك لتقدير الحاكم واجتهاده حسب المصلحة؛ وقد فعله الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الأئمة. 


ننسه . 


)١(‏ لا يتوقف التعزير على ما سبق؛ من الضربء أو التغريم.ء أو الحبس» فقديكون 
التعزير كذلك بالتوبيخ. وبالهجر وعدم رد السلام» ونحو ذلك. 

(؟) إذا أخذ الحاكم المال من الجاني» فلا يمسكه لنفسه. بل يحبس المال عنده؛ فإن أيس 
من توبته صرفه في مصالح المسلمين» وعلى هذا فيجوز أخذ الأموال إذا كان الكعسب غير 
مشروعء. فقد أخذ عمر طعامًا من سائل وجده جمع أكثر من كفايته. 
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١-حكمالامامة:‏ 
هي واجبة على المسلمين 
بالإجماع وهي من أعظم 
واجبات الدين التي لا قيام 
للدنيا إلا بها. 


"وظيمة الزمام: 
هي حمل الجميع على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم 

الأخروية والدنيوية الراجمة إليها. 
يحكمهم تكتاب الله وسنة 

رسوله صلى الله عليه وسلم. 


وأهل الحل والمقد هم 
من توطرت فيهم: 


المدائة والملم والرأي 
السيديد. 


وهذه الوسلية همي 
الأصل والوسيلة 
المشروعة لأن الإمامة 
عقد بين طرفين: 
الأمة والإمام وهو حق 
أصيل للأمة. 


"-طريقالاستطلاف: 
وذلك بآن يرشح الإمام 
السابق شخصا يراه أهلاً 


للخلافة مستوفيًا لشروطها . 


ولكن لا تعقد إمامته ولا 
تثبت بمجرد الترشيح 
والاستضلاف. 


بل تثبت وتنعقد بقبول الأمة 
هذا الترشيح ومبايعتها له. 
فلا تورث الامامة إجماعا. 


كتاب الأمامة (الخلاشة أوإمارةالمؤمنين) 


"_التقلب: 
بآن يتغلب أحد الناس على 
الإمامة بالقوة والقهر ويدين 
له الناس أو غاليهم جبرًا 
وقهرا. 
فتجب طاعته وتحرم منايذته 
إلا حال الكفر البواح. 
وهي مسلك محرم غير 
وإنما يقيل بها درء! للمقسدة 
وجلبًا لمصلحة اجتماع 
الكلمة. 


غشروط الامامة: 
يشترط في الخليمة: 
١‏ أن يكون أهلاً تلولاية بآن يكون مسلمًا ذكرًا 
بالفًا حرا . 

"'- آن يكون عدلاً طلا تعقد لفاسق ابتداء . 
ولكن إن طرأ عليه الفسق لم يعزل لمجرده. 
"أن يكون عالما : فإن عجز عنه وجب أن 
يكون لديه بطانة من أهل الملم الشرعهي. 

غ الكفاية الجسدية: سليم الحواس والأعضماء. 
قوة الصفات الشخصية من الشجاعة والنجدة 
وجهاد المدو وإنصاف المظلوم.. إلخ. 

1 حصافة الراي والتمتع بالحكمة. 

ل أن يكون فقرشيًا على الراجح. 


6_انتهاءالولاية ومسخطاتها: 
١‏ موت الخليضة. 
"- كفره وردته البواح الذي لا يحتمل التأويل: 
فيجب خلمه ولو با منايذة بشرط القدرة 
على ذلك . 
زوال أهليته كإصابته بالجئنون أو المجز 
والنقص في حواسه يمتعه من القيام 
بواجباته . 
: النقص في إمكان تصرهه: كأن يستولي 
عليه بعض أعوانه ممن يستبد بالأمر دونه. 
أويقع أسيرًا بيد عدو ولا يمكن تخليصه. 
عزل نفسه بالاستقالة . 
1 عزل الأمة له بالشروط التالية. 


"١‏ وجود القدرة "- تحقق المصلحة في 
والا. استطاعة على عزله وانتفاء المفسدة التي 


ظ كتاب الإمامة 4 


معنى الإمامة: 
. بها: الإمامة العظمىء ويقال لا: الخلافة» أو إمارة المؤمنين» وهي رياسة عامة في 
أمر الدين والدنياء خلافة عن النبي كَلِِ. 
فوظيفة الإمام إذن: حمل الجميع على مقتضى النظر الشرعي في مصال حهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليها. وبهذا يتبين أن هناك فرقًا بين الخلافة الشرعية» وبين النظم الحديثشة 
القائمة على القوانين الوضعية؛ إذ إنها تقتتصر على تنظيم العلاقات الاجتماعية» حتى لو عارض ذلك 
الدين أو الفضيلة. 
حكم الإمامة: 
المعروف من أقوال أهل العلم أن الإمامة أمر واجب؛ قال ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة» 
وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة؛ وأن الأمة واجب عليها 
الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التي جاء بها النبي 5له)7. 
وقال ابن تيمية: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدينء بل لا قيام للدين 
إلا مها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بععضء ولا بد لهم عند 
الاجتماع من رأس»ء حتى قال النبي يكَكِّ: (إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهه)20)2"7. 
وأما الأدلة على ذلك فهي: 
من (الكتاب): قال تعالى: #أَطِيعوا الله وَأِيع وا سول وول لأس مَك © [النساء:ه]؛ ففرض الله 
على الناس طاعة أولى الأمرء وهذا يشعر بوجوب إقامتهم فينا. 
)١(‏ المحلى (57/94). 


ف رواه أبو داود (27570)» وابن حبان (7177)» وصحّحه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع (0.ه). 
(*) السياسة الشرعية (ص١5١).‏ 
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كتاب الإمامة 


ومن (السنة): قوله كَكلِةِ: اااسمعوا وأطيعواء وإن تأمر عليكم عبد حبشي)27. 

ومن (الإجماع): أجمع الصحابة والتابعون على وجوب الإمامة» بل إنهم بادروا إلى تعيين 
الخليفة بعد وفاة النبي كك2. 

ومن (القياس): وجود الولاة أمر لا بد منه» ولولا وجودهم لأصبح الناس فوضىء 
ولضاعت حقوقهم. ولا يتحقق لهم النظام والأمن والاستقرار إلا في وجود الولاة. 

فلا بد للمسلمين من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم. وسد ثغورهم. وتجهيز 
جيوشهمء وأخذ صدقاتهم» وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطريقء وإقامة الجمع والأعياد. 
وقطع المنازعات الواقعة بين العباد» وقبول الشهادات القائمة على الحقوق» وتزويج الصغار 
والصغيرات الذين لا أولياء لهم» وقسمة الغنائم. 


طرق اختيار الإمام: 
0 

أولا: التعيين بالاستخلاف: 

وتسمى هذه الطريقة: ولاية العهد؛ وهو أن يعهد الإمام الموجود إلى شخص آخر يعينه. 
أو يصفه بصفات معينة ليخلفه بعد موته» سواء كان قريبًا أم غير قريب» شريطة أن تتوفر فيه 
شروط الخلافة» وتتم له البيعة من الأمة. 

وقد ثبتت ولاية الاستخلاف مع توفر الصحابة رَزَتَدعَته دون نكير» وذلك بأن أبا بكر 
يَِئَهَءَنهُ عهد إلى عمر بن الخطاب وَِإيِهُعَنَهُ من بعده. وأن عمر عهد بها إلى أهل الشورى على أن 


يختاروا أحدًا منهم» وقد تم ذلك واختاروا عثان وَعَزَتَدعَنهُ ولا يعني ذلك أن الخلافة تورث؛ قال 
ابن حزم: (ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها)(". 
ثانيًا: انعقاد الإمامة بالغلبة: 

إذا تغلب أحد الناس وتولى منصب الإمامة بالغلبة والقهر صار إمامًا على الناس» ولا 
ننابذه إلا أن نرى كفرًا بواحاء ولا يعني ذلك أن مسلك تولى الإمامة بالغلبة من المسالك 


0010( البخاري »)7/١57(‏ من حديث أنسء والترمذي (21707» والنسائي (// ) من حديث أم الحصين. 


(7) الفصل في الملل والنحل .)١717/5(‏ 
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كتاب الإهامة ٠‏ 
المشروعة؛ لأنها خلاف الأصل المبني على أن الخلافة تكون بالاختيار والمبايعة» ولكن نوليه 
ما تولى مراعاة لدفع الضرر المتوقع من سفك الدماء» فإن! وجبت ءطاعته درءًا للمفاسدء 
وسواء في ذلك بايعه أهل الحل والعقد أم لا؛ قال ابن حجر: (أجمع الفقهاء على وجوب 
طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن 
الدّماء» وتسكين الدهماء...» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح. 
فلا تجوز طاعته في ذلكء بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده)237. يعني 
حديث عبادة بن الصامت: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)(". 
ثالثًا: انعقاد الإمامة بالبيعة: 

ومعنى ذلك أن يختار المسلمون الخليفة» ويبايعوه على ذلك» فهي إذن عقد بين طرفين؛ 
أحدهما الحاكم, والثاني مجموع الأمة (المحكومين). 

ويتم ذلك بأن يختار أهل الحل والعقد من يرونه أكثر الناس فضلا وأكملهم لشروط 
الخلافة» فيبايعونه على ذلك» وأما بقية الناس فتكون بيعتهم تابعة لبيعة أهل الحل والعقدء 
فيكفي العامي اعتقاد أنه تحت إمرته. 

وأهل الحل والعقد: هم العلماء المتخصصون الذين تتوفر فيهم شروط وصفات تؤهلهم 
لذلك. وهذه الشروط هي : 

العدالة» والعلم» والرأي السديد. أي: أن عندهم الكفاءات العالية» ف«العدالة»: ملكة 
تحمل صاحبها على ملازمة التقوىء. و«العلم»: يتوصل به إلى معرفة الشروط التي يستحقها 
الإمامء و«الرأي السديد»: يحمله على اختيار الأصلح والأقوى للأمة. 

قال الماوردي في (الأحكام السلطانية): (فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار: 
تصفحوا أحوال أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدَّموا للبيعة منهم أكثرهم فضلًاء 
وأكملهم شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعته؛ ولا يتوقفون عن بيعته فإذا تعين هم من 
بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى اختياره» عرضوها عليه» فإن أجاب إليها بايعوه عليهاء 


.)7/١7( فتح الباري‎ )١( 
.) ١ 77١94( ومسلم‎ .)17/١65( البخاري‎ 62 
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مر كتاب الأمامة ظ 


وانعقدت ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته» والانقياد لطاعته» وإن امتنع 
عن الإمامة ولم حُجِبْ إليها لم يجبر عليها؛ لأنما عقد مراضاة واختيارء لا يدخله إكراه ولا 
إجبار» وعدل عنه إلى سواه من مستحقيها)(". 

تنبيه: ذهبت الشيعة -قبحهم الله- إلى أن الإمامة لا تكون إلا بالنص»ء وأن هذا واجب على 
الله لطمًا منه» ويقيسون الإمامة على النبوة» وحجتهم أن الإمام حجة الله على خلقه كما أن الرسل 
حجة الله على عباده» وغالوا في الأئمة حتى اعتقدوا أن ذلك من أركان الدين وقواعد الإسلام 
وأن الأئمة معصومون!!»؛ وفرعوا على ذلك أن النص بالإمامة كان لعلى بن أبي طالب وََإنَدْعَنَُ 
فاتهموا أصحاب النبي يك وسَبُوهم لأنهم اختاروا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان» وهم مع ذلك 
يعتقدون أن الإمام الثاني عشر غير ظاهرء وأنه في سرداب في (سر من رأى)؛ وهذا من 
تناقضهمء إذ كيف يقال إن هذا من اللطف. وهو غير ظاهر ولا متمكن ولا قادر؟! 

قال ابن حزم: (وعمدة هذه الطوائف كلها أحاديث موضوعة مكذوبة)”". 

شروط الإمام: 

يشترط في الخليفة الشروط الآتية: 

)١(‏ أن يكون أهلا للولاية: بأن يكون مسداء حرّاء ذكراء بالعّاء عاقلا. 

(7) العدالة: وهو أن يكون صادق اللهجة؛ ظاهر الأمانة» عفيمًا عن المحارم, متوقيًا 
للمآثم» بعيدًا عن الرّيّبء مأمونا في الرضا والغضب. 

() العلم: بأن يكون لديه من العلم ما يمكّنه من الاجتهاد فيم| يطرأ من نوازل 
الأحداث؛ بأن يكون عامًا بالقرآن والسنة والإجماع والقياسء عارفا لأحوال العصر وما طرأ 
عليه من أحداث. قال الشيخ ابن عثيمين: (فإن عجز - أي عن العلم - فإنه يجب أن يكون 
له بطانة ذات علم بشريعة الله)7". 

(4) حصافة الرأي: بحيث يفضي ذلك إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. 


)١(‏ الأحكام السلطانية /١(‏ 8)؛ ط دار الكتب العلمية. 


(0) الفصل في الملل والنحل (5/ 45). 
9 الشرح الممتع )73178/١5([‏ دار ابن الجوزي]. 
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كتاب الإمامة 


(ه) ميزه بقفوة الصفات الشخصية: من الجرأة. والشجاعة. والنجدة» وجهاد العدو. 
وإقامة الحدود. وإنصاف المظلوم» وتنفيذ الأحكام. 

(") الكفاية الجسدية» وهى سلامة الحواس: وسلامة الأعضاء. 

(0) أن يكون قرشياء وهذا ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة؛ لما ثبت في الحديث من 
قوله عَتَلِيهِ: «الأكمة من قريش2(0©. وقوله عَكلِلِ: «الناس تبع لقريش في الخير والشر»”". وقوله 
كلِ: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن؛ مسلمهم لمسلمهمء وكافرهم لكافرهم)7". وعن 
معاوية بن أبي سفيان وَوَليَدعَنَهُ قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إن هذا الأمر في قريش, لا 
يعاديهم أحد إلا كَبّهِ الله في التار على وجهه ما أقاموا الدين»7؟©. 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه «لا:يزال هذا الأمر في قريش ما بقي.منهم اثنان)7©. 
قال الحافظ: (وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم؛ أن شرط الإمام أن يكون قرشيا)7؟. قال 
عياض: (اشتراط كون الإمام قرشيًا مذهب العلماء كافة» وقد عدوها في مسائل الإجماعء ولم 
ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف» وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار)(” . 

ولا يعارض هذا ماثبت في الحديث عن أنس وَعَإَنَدَعَنَهُ قال: قال رسول الله عَكِلِ: 
«اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة»2؛ لأنه يمكن 
الجمع بين الحديثين بأن القرشي فبيا إذا كان بطريق الاختيار وإمامة الحبشي إذا 
كان بالغلبة والقهر. 

.)751415( برقم‎ )7” 7١ /5( والنسائي في الكبرى (26457. وأبو يعي‎ .)١74 /( رواه أحمد‎ )١( 

.)771 /7( وأحمد‎ .)١181١9( مسلم‎ )١( 

(*) البخاري (75957): ومسلم (1818). 

.)7194( )"6٠:٠( البخاري‎ )5( 

.)١185١( ومسلم‎ .)7/١5٠( البخاري‎ )6( 

(0) نقلا من فتح الباري .)١١9/11(‏ 

00 البخاري »)7/١57(‏ وابن ماجه(5810). ورواه الترمذي .)١1720١5(‏ والنسائي (7/ )١65‏ من 


مر كتاب الإهامة 2 ) 


أو يقال: (إن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحمبشي على إمارة بلد مثلّا وجبت 
طاعته» وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم)0". 
قلت: ومما هو جدير بالتنبيه عليه ما تقدم؛ أنه إذا تولى الخلافة أحد غير القرشي وجبت 
طاعته.» حتى لو كان ذلك بالقهر والغلبة. 
وجوب الطاعتّ لأولياء الأمور: 
ذفان تماق #أظليعوا انه وَأطِيعوأ سول وَأوبي الس 5 # [النساء:04]» وقد فسر العللاء معنى 
قوله تعالى: وأو الآ * أنهم الحكام والعلماء. 
قال الطيبي: (أعاد الفعل في قوله: وَأطِيعُو ا سمولَ © إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة» 
ول يعده في لوأو لهس * إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته؛ ثم بين ذلك بقوله: 
#فإن نَتْرَعَم في سَىْء © كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى 
حكم الله ورسوله)”". 
وقد وردت الأحاديث تأمر بطاعة الأمراء في غير معصية؛ فعن عبد الله بن عمر وَوَآيَهعَنْهَا 
عن النبي يَكِِ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكرهء مالم يؤمر بمعصية. 
فإن ة فلا سمع ولا طاعة»”". 
وقد ثبت في الحديث عن علي وََلنَهعَنهُ قال: بعث النبي يكل سرية» وأمَّر عليهم رجلا من 
الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم.ء وقال: أليس قد أمر النبييَكة أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دخلتم فيهاء فجمعوا حطبًا 
وأوقدوا نارّاء فل| موا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعضء فقال بعضهم: إنما بايعنا 
النبي كَككِدِ فرارًا من النارء أفندخلها؟ فبين) هم كذلك إذ خحمدت النار - وسكن غضبه - فذكر 
للنبي يلد فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها أبدَاء إنها الطاعة في المعروف»”*). 


.)١77 /1١7( انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)١١7/17(‏ 

(*) البخاري »)1/١55(‏ ومسلم (1474)» وأبو داود (355757)» والترمذي (/1707)» وابن ماجه (75875). 
(5) البخاري »)7/١55(‏ ومسلم .)2184٠(‏ وأبو داود (755176). 
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|[ كتاب الإهامة 4 


حدود طاعير ولي الأمر: 

)١(‏ إذا صدر من الإمام أمرّ فيه معصية لله. فلا تجب الطاعة؛ لما تقدم في الأحاديث: «ما 
لم يؤمر بمعصية». وقوله: «إنها الطاعة في المعروف». 

(؟) ينبغي أن يراعى وحدة الأمة؛ فلا يشق أحد عصا الجماعة» حتى لو كان في الولاة من 
الأثرة» وضياع الحقوق» وسوء التدبير ونحو ذلك من الأمور المكرهة» فلا يكون ذلك سببًا 
لنزع الطاعة عن الولاة إذا كان في المعروف. أو غير المعصية؛ لما ثبت في الحديث عن عبد الله 
ابن مسعود وِوََيَهَمَنَهُ قال: قال لنا رسول الله: «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها». 
قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقهم. وسلوا الله حقكم)0". 

و«الأثرة»: اختصاصه بحظ دنيويء و«أمورًا تنكرونها» قال الحافظ: يعني: من أمور 
الدين» قوله: «أدوا إليهم حقهم» أي: أدوا إلى الأمراء حقهم الذين وجب لمم المطالبة به 
وقبضه؛ سواء كان يختص بهم أو يعم «وسلوا الله حقكم» أي بأن يلهمهم إنصافكم أو 
يبدلكم خيرًا منهم. 

وعن ابن عباس وَعلَيةعَنْعَا عن النبي َك قال: «من كره من أميره شيئًا فليصبر؛ فإنه من 
خرج من السلطان شيرًا مات ميتة جاهلية»("©: وفي رواية: «من فارق الجماعة». 

قال ابن أبي جمرة: (المراد بالمفارقة: السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير 
ولو بأدنى شيء.؛ فكنى عنها بمقدار الشير؛ لأن الأخذني ذلك يؤول إلى سفك 
الدماء بغير حق)00. 

قال ابن بطال: (في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار)”*». 

() إذا عقد للإمام بالولاية فلا يجوز الخروج عليه إلا إذا أعلن كفرًا صريحًا لا يحتمل 
التأويل» فعندئذ يجب خلعه عن الولاية ولو بالمنابذة» شريطة أن يكون هناك قدرة على ذلك؛ 


.)5١95٠( البخاري (72575). ومسلم (1855)). والترمذي‎ (010) 
.)١859( ومسلم‎ .)17/١57( )1١٠١657( البخاري‎ )١( 

() فتح الباري (17/ /08. 

(5) المصدر السابق. 
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على السمع والطاعة في مَنشَّطِنا ومَكرّهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر 
أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان72©. 

نقل ابن التين عن الداودي قال: (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه 
بغير فتنة ولا ظلم وجبء وإلا فالواجب الصبرء وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق 
ابتداء» فإن أحدث جورًا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه» والصحيح المنع» 
إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه)”'". 

قال الحافظ: (قوله: «عندكم من الله فيه برهان» أي: نص آية» أو خبر صحيح لا يحتمل 
التأويل» ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فعلهم يحتمل التأويل)7". 

(5) مناصحة ولاة الأمور: عن تميم الداري ودَِئَهََنهُ أن رسول الله يك قال: «الدين 


النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله.» ولرسولهء ولكتابه؛ ولأئمة المسلمين. 
وعامتهى»7؟. 

قال الحافظ: (و«النصيحة لأئمة المسلمين» إعانتهم على ما حملوا القيام به؛ وتنبيههم عند 
الغفلة» وسد خلتهم عند الهفوة» وجمع الكلمة معهمء ورد القلوب النافرة إليهم» ومن أعظم 
نصيحتهم: دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن, ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد. 
وتقع النصيحة لهم ببث علومهم» ونشر مناقبهم» وتحسين الظن بهم)0. 

قلت: ومن النصيحة هم الجهاد معهم حتى وإن جاروا؛ فإن عقيدة أهل السنة 
والجماعة؛ الصلاة خلف كل بر وفاجرء والصلاة على كل بر وفاجر. والجهاد مع 
كر وو 30 


فعن عبادة بن الصامت ووََلنَدَعَتَهُ قال: «دعانا النبى يكل فبايعناه» فقال في| أخذ علينا: أن بايعنا 


.)17٠١09( ومسلم‎ ,)72119( )7١65( البخاري‎ )١( 
.)8/17( (؟) فتح الباري‎ 

(") فتح الباري /١11(‏ 8). 

د62 مسلم (06)» وأبو داود (5 515)؛ والترمذي .)١97(‏ 
(5) فتح الباري .)178/١(‏ 

() انظر: العقيدة الطحاوية (ص /517) بتعليق الألباني. 
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ومن مناصحة ولاة الأمور: عدم نكث البيعة؛ فعن ابن عمر وَعَلِيَدَمَنهَا قال: «لا أعلم غدرًا 
أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله؛ ثم ينصب له القتال»(١2»‏ وعنه مرفوعا: «من 
أعطى بيعته ثم نكثها؛ لقي الله وليست معه يمينه»0". 

0-0 وإدارته للحكم: 

قال النبي كَكةِ: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته. فالإإمام راع» وهو مسئول 
عن رعيته...00© الحديث. ولا شك أن وظيفة الإمام من أشق الوظاتف. وأهم المسئوليات؛ إذ 
إنه راع لجميع احتياجات الدولة» فهو مسئول عن حفظ الدين» وإقامة شعائره. ومعاقبة من 
تجرأ على أمور الشرع بالمخالفة» وقمع أهل البدع. ومسئول عن جهاد الأعداء. والمحافظة على 
استقرار الأمن في الدولة» وتحصين الثغور (حرس الحدود) حتى لا يفجأهم العدوء وعليه أن 
يتصفح أحوال الناس السياسية والاقتصادية وغيرهاء وأن يقيم العدل بين الناس؛ بإقامة 
الحدود, وتنفيذ الأحكام وتقليد المناصب لمن يعينه على ذلك؟ من الوزراء» ورؤساء الأقاليم 
(المحافظين). والقضاة. وقيادات الجنود والجيورش. ودواوين المظالمء والمحتسبين الذين يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر (أشبه بهم الآن: بوليس الأداب). وغير ذلك. 

وعلى الإمام أن يولي من يصاح في هذه المناصب. وأن يأمرهم بتقوى الله» ويأمرهم 

5 ع ا 5 0-00 

بالاجتماع وعدم الفرقة؛ فعن أب بردة َعَلَتَُعَنَهُ قال: بعث النبي وك أبيا ومعاذبن جبل إلى 
اليمن فقال: «يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتَطاوّعا»7©). 

وليحذر الإمام من بطانة السوء؛ فعن أبي سعيد الخدري يََلَدُعَنهُ عن النبي يك قال: «ما 
بعث الله من نبى» ولا استخلف من خليفة؛ إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف 
وتحضه عليه. وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله تعالى»20). 
)١(‏ البخاري .)11١١١(‏ 
)١(‏ الطبراني في الأوسط (94/ )0١‏ بسند جيد. 
فر البخاري 3490 7/14 ومسلم .)١48569(‏ وأبو داود (4؟59)), والترمذي للك ١7٠‏ ). 


62 البخاري و لرخارة ”2 ومسلم )2 وأبو داود (5/876). 
(5) البخاري )551١(‏ (7198), والنسائي (/1/ .)١16/‏ 
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وليرفق برعيته ولا يشق عليهم, ولا يخنها ويغشها؛ لما ثبت في الحديث أن النبي يَلِةِ قال: 
«اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به» ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فشق 
عليهم فاشقق عليه»7١».‏ وعن معقل بن يسار وََآََِعَنهُ أن النبي يك قال: «ما من وال يلي رعية 
من المسلمين» فيموت وهو غاش لهمء إلا حرم الله عليه الجنة»”"©. 
مراقبنّ الرعينّ للحاكم: 

تقدم أن الولاية عد بين الحاكم والمحكومينء وعلى الإمام أن يقيم فيهم العدل بشريعة 
الله» فالحاكم إذن يخضع لتشريع الله» ويلتزم هو وأعوانه بأحكام الشريعة» وليس لهم حق 
التشريعء وإذا جد عليهم أمر فإنهم يستمدون قانونه من أحكام الشريعة العامة» أي أنهم 
يجتهدون في حدود القرآن والسنة. 

والأمة (وهي أحد طرفي العقد) تراقب حاكمها الذي ولَّتهء فإن خالف فلها حق عزله. 
وقد قال أبو بكر يَتعَيدُعَنهُ: (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت الله فقوموني)0”". 

قال ابن حزم: (فهو الإمام الواجب الطاعة ما قادنا بكتاب الله تعالى» وسنة رسول الله يَكَِق 
فإن زاغ عن شيء منهماء مُنِع من ذلك» وأقيم عليه الحد والحق» فإن لم يُؤْمَن أذاه إلا بخلعه. 
خلع وولي غيره)!©). 

قلت: ولا يناني هذا ما تقدم؛ من عدم منابذتهم إلا أن نرى كفرًا بواحًا؛ لأن العزل هنا 
يكون بنقض أهل الحل والعقد البيعة التي بايعوها له فينعزل» أو عن طريق مقاطعة الأمة لهى 
شريطة ألا يكون هناك مفسدة. وأما إذا وجدنا كفرًا بواحًا فإنه ينابذ ويقاوم حتى يعزل. 

وأيّا كان الأمر؛ فإنه إذا لم يمكن عزله لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة فإنه يجب 
الصبر كما تقدمء والله أعلم؛ يقول الدكتور عبد الكريم زيدان: (وإذا كانت الأمة تملك حق 
عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي الداعي لذلك. إلا أنه يجب أن يعرف جيدًا بأن مجرد 
وجود السبب الشرعي للعزلء لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ العزل؟ لأنه عند التنفيذ يجب 
)١(‏ مسلم ))١878(‏ وأحمد (5/ "9). 


)0( البخاري 2)7/١601١(‏ ومسلم (؟55١).‏ 
(*) الطبراني في الأوسط (777//8)» وعبد الرزاق )7”7*5/١(‏ برقم .)7١17١(‏ 


(5) الفصل في الملل والنحل .)٠١7/5(‏ 


حت 


كتاب الامامة 


أن ينظر في إمكانه ونتائجه. فإذا كان تنفيذه ممكثا ورؤى أنه لا تترتب على العزل نتائج مضرة 
بالأمة تربو (تزيد) على عدم عزله» وجب العزل في هذه الحالة» وإذا رؤي أن التنفيذ غير 
ممكن, أو ممكن بذاته» ولكن تترتب عليه نتائج مضرة بالأمة تزيد على أضرار بقائه وعدم 
عزله؛ وجب أو ترجح عدم التنفيذ)0(؟. 

وعلى هذا فينبغي للقيام بعزله اعتبار ما يلي: 

)١(‏ التحقق من أن الحاكم قد أتى بها يستوجب العزل. 

(0") وجود القدرة واللاستطاعة على عزله. 


(9) محقق المصلحة في عزله. 
انتهاء ولايي الإامام: 


تنتهي ولاية الإمام بأحد هذه الأمور: 

)١(‏ الموت: وهذا أمر بدهي؛ إذ إنه لا تكون له ولاية بعد ذلك. 

() الكفر أو الردة: بأي فعل فعله أو قول قاله يستلزم الكفر. لكنه لا يعزل بالفسق. 

() زوال الآهلية: كإصابته بجنون» أو نقص في حواسه يمنعه من القيام بواجباته. 

(4) النقص في إمكان التصرف: كأن يستولي عليه بعض أعوانه ويستبدون بالأموره أو 
يقع أسيرًا في يد عدو قاهرء ولم نتمكن من إنقاذه أو فك أسره. 

(6) عزل الآمة له أو عزل نفسه باستقالته: وللأمة حق قبول استقالته إن وجدت غيره 
يقوم بأداء المهمة» وها حق رفض الاستقالة إن لم تجد من يسد مسده. 

تنبيه: أفضل الخلفاء الذين تولوا أمر الأمة بعد رسول الله كك هم: أبو بكرء وعمرء 
وعثان. وعلي وَدَِنهَعَنك. ومنزلتهم في الفضيلة على حسب ترتيبهم في الخلافة» وقد أجمع 
الصحابة يهن على توليتهم بهذا الترتيب» وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وخالفهم في 
ذلك الشيعة قبحهم الله إذ إنهم لا يقرون بولاية أبي بكر وعمر وعثان وَدَآيهْءَنْئ » ويجعلون 
الخلافة لعلي بالنص» وهذا من سفههم وجهلهمء ويكفي في الرد عليهم أن هذا إجماع 


.)7١”ص( نقلا من كتاب فرسان النهار للعفاني» المقدمة‎ )١( 
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الصحابة صََإْيَْعَنِر » ولا يخالفهم إلا جاهل معاند» وقد قال تعالى: لوم يُمَاقِقٍ آلرََسُولَ من 
و م 7 م أ آم . همد ل عست سرس آم ع 
بِعَدِ ما تين لَه الْهُدَئ وء تَّمِعٌ عبر سبل أَلْمُوّمِينَ وَل ما توك وَنْصلِ جَهَِنَم وَسَآءَتٌ 


تيا 4 ١١‏ [النساء:5١١].‏ وكانت ولايتهم على النحو الآتي: 
الخليفة الأول: أبو بكر الصديق َآدَئعَنة: 

كانت ولايته بالبيعة. فإنه لما مات النبي يك اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» فذهب 

أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الحراح يدينك »؛ فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر. 
وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت ألا يبلغه 
أبو بكر» ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناسء فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. 
فقال خباب بن المنذر: لا والله لا نفعل» منا أمير ومنكم أميرء فقال أبو بكر: لاء ولكنا 
الأمراءء وأنتم الوزراء: هم أوسط العرب دارّاء وأعربهم نسبّاء فبايعوا عمر أو أبا عبيدة. 
فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله يَكَِك فأخذ عمر بيده 
فبايع» وبايعه الناس» فكان ابتداء البيعة في سقيفة بني ساعدة» ثم بايعه الناس بعد ذلك في 
اليوم التالي» ىا يروي لنا أنس بن مالك وََآيِهعَنهُ أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على 
المنبر» وذلك الغد من يوم توفي النبي كَل «فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم» قال: كنت أود 
أن يعيش رسول الله يك حتى يَدبرنا - يريد بذلك أن يكون آخرهم موتًا - فإن يك محمد كك 
قد مات. فإن الله تعالى قد جعل بين أظه ركم نورًا تبتدون به بها هدى الله محمذا يلد وإن أبا 
بكر صاحب رسول الله ثاني اثنين» فإنه أولى الناس بأموركمء فقوموا فبايعوه»» وكانت طائفة 
منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة العامة على المنير"1©. 
الخليفة الثاني: عمر بن الخطاب وَائَدُعَنْهُ: 

كانت ولاية عمر ويَدَيَدعَنَهُ بالاستخلاف؛ إذ إن أبا بكر اختاره خليفة من بعده للمسلمين. 
وذلك بعد أن استشار الصحابة وََإِتَدعَنه » فإنه لما شعر بدنو أجله طلب من الناس أن يؤمروا 


.)75١9( البخاري‎ )١( 
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كتاب الإمامة 


عليهم أحدهم, فردوا الأمر إليه في أن يختار لهم من يراه أصلح لمم» فاستشار كبار الصحابة 
الواحد بعد الواحد فاستتخلف عمر ره 2 ولئَدَعَنكُء وبايعه الناس على ذلك. وبايعه أبو بكرء 


وأوصاه با هو خير. 
الخليفة الثالث: عثيان بن عفان َايَدُعَنَهُ: 

اختار عمر ‏ يوْنَعَنَهُ ستة من أصحاب النبي كله ليكون الخليفة أحدهم. وقد أورد 
لنا الإمام البخاري تفاصيل هذه البيعة في حديث طويل في مقتل عمر وَفزئاقك ثم 
قال: قيل لعمر: أوص يا أمير المؤمنين» استخلف. قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من 
هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي رسول الله كلك وهو عنهم راض» فسمى عليّاء 
وعثمانء والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن بن عوفء وقال: يَشهًّدكم عبد الله 
بن عمر وليس له من الأمر شيء. فإن أصابت الإمامة سعدًا فهو ذاكء وإلا 
فليستعن به أيكم ما أمّرء فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة'!2... فلما فرغ من دفنه 
اجتمعوا رِعَليَْعَدْ » فقال عبد ال رحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم» فقال 
الزبير: جعلت أمري إلى علي» وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان». وقال سعد: 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف”'"؟, فقال عبد الرحمن (يعني لعلي وعثمان): 
أيكما تبرأ من الأمر فنجعله إليه؛ والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في 
نفسة؟ (فأسكت القعييفان 20 

فقال عبد الرحمن بن عوف: أفتجعلونه إليّ» على أن لا آلو على أفضلك؟ قالا: نعم. فأخذ 
بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله يك والقدم في الإسلام ما قد علمتء فالله عليك 
لئن أمَّرتك لتعدلن» ولئن أمَّرت عثمان لتسمعن ولتطيعن. ثم خلا بالآخر -وهو عثان- 


)١(‏ وكان عمر قد عزل سعدًا عن الكوفة. 

(") أي: أنه تنازل ثلاثة لثلاثة» فأصبح المرشحون ثلاثة فقط 

(١‏ أي: أنه طلب منهما أن يعتزل أحدهماء ثم يحمل المسئولية في اختيار الخليفة: لكنه لم يتنازل واحد منهماء 
فتنازل عبد ال رحمن بن عوف وتحمل مسؤولية اختيار الخليفة» وبذا أصبح المرشح للخلافة اثنين فقط. 
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وقال له مثل ذلك. فلا أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه» وبايع له علي» وولج أهل 
الدار فبايعوه(١2.‏ ومعنى (لا آلو»: لا أقصر. 

وجاء في رواية (أن عبد الرحمن بن عوف جلس ثلاثة أيام يسأل المهاجرين والأنصارء 
حتى قال: والله ما تركت بيتَا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا سألتهم, فما رأيتهم 
يعدلون بعثهان أحدًا)9''. 
الخليفة الرابع: على بن أبي طالب رَعَيعنه: 

أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة عن محمد ابن الحنفية -وهو محمد بن علي 
ابن أبي طالب وََيَهَءن- قال: أتى علنٌّ دار عثمان وقد قتل» فدخل إلى داره وأغلق بابه عليه 
فأتاه الناس فضربوا عليه الباب» فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل» ولا بد للناس من خليفة» ولا 
نعلم أحذا أحق بها منك. فقال هم علي صَوَلَتَْعَنهُ: «لا تريدوني, فإني لكم وزير» خير لكم مني 
أمير» فقالوا: لا والله لا نعلم أحدًا أحق بها منك. قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرّاء 
ولكن أخرج إلى المسجد؛ فمن شاء أن يبايعني بايعني»» فخرج إلى المسجدء فبايعه الناس7". 

بايعه المهاجرون والأنصار الذين كانوا في المدينة» ولم يتخلف منهم أحد على المشهورء 
وأما من يزعم أن بعض الصحابة؛ كسعد بن أبي قاصء وعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة 
وغيرهم؛ تخلفوا عن البيعة» فهو زعم باطل» والصحيح أنهم بايعوه. وإنا تخلفوا عن القتال 
واعتزلوا الفتنة على اجتهاد منهم. وََإيَدْءَْ جميعا. 


غ4 غ4 غ4 
موي٠١‏ ماسلا“ ل١‏ سا١‏ 
4 #ة 8# 
ا 0< 
2 


دا تراه بوت د 6ن 
حنه لحنتكم حل 


ول ول 


220 البخاري ٠0‏ و33 ). 
() البخاري .)75١١/(‏ 
(*) فضائل الصحابة (7/ 91/7) بسند صحيح. 
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كناب القصاء 
( فصل الخصومات وإتهاء المتازعات بالزام الخصم بالحكم الشرعي) 


"_الشروط التي بيجب توهرها "-حكم تولي القضاء: 
في القاضي: ١‏ إن تمين نه شخص ولم يوجد 
١‏ أن يكون عاقلا - غيره لزمه قبوله بل وطلبه فإذا 
امتنع كان آثما . ١الواجبة‏ والمتعيتة: "-المستحبة: 
"- إذا كان هناك عدد يصلحون )١‏ أن يحكم بما انزّل الله. )١‏ أن يشاور من يضر ١-هل‏ ينقد حكم القاضي - 4 - ؟-حكمالقضاء على القائب: 
للقضاء ولم يتمين على واحد ”) أن يسوي بين الخصمين مجلسه من الفقهاء والعلماء هلي ا لباطلن9 : الراجح أنه يقضي على الغائب 
: منهم فنقد اختلف في الأفضل: ويعدل نينهما: وخيرهم: حكم القاضي ينفن في الظامر عن مجلسن الحكم في الحقوق 
1 بصيرا على الراجح. والراجح آنه إن قوي عليه وكان ") أن لا يقبل هديةٌ من أحد ”) أن لا يقبل الهدايا عمومًا فقط لأنه يقضي بما تدل نآ نقض اه المدنية كالنفقة وفصخ الطلاق. 
ناطقا. هناك أعوان على إقامة الحق فإن الخصمين أو ممن له صبلة 3 00 عليه الأدلة والبيانات أو بما د ن حو دون الحقوق الخالصة لله 
ه عدلاً على الراجح. القبول أفضل بالقضايا المعروضة عليه. ته التهاد : اليمين. ولا ينفذ في الباطن الخصمين دون بينة أو يمين. د 
4 ذكرًا على الراجح. ولا غالترك آولى واسلم. ؛) أن لا يقضي حتى يسمع ا فحكمه لا يحل حراعا ولا اختلف فيها : والراجح أنه لا 
١‏ مجتهدًا على الراجح. الخصمين. يحرم حلالاً عند الله. - 
+) أن يفهم النزاع ويتانى 
في الحكم. 


+-من أحكام وآدا ب القاضي: 


”)ما أفربه احد 

الخصمين في 

مجلس الحكم ثم 
أنكره. 


*) إذا كان الأمر معلومًا 
ومشتهرا بين العام والخاص. 
كعقار معروف انه وقف فاتى 
أبناء الواقض وادعوا أنه ليس 
وهنا 


سح حدر 
سبو ايا 


08 
- معنى القضاء: 
لغة: 


إتمام الشيء قولًا وفعلا. 
واصطلاحًا: فصل المخصومات». وإنهباء المنازعات». بإلزام ا لمخصم بال حكم الشرعي. 


0 أهميته: 

)١(‏ القضاء هو أحد أركان الدولة الإسلامية» ومحور نظام الحكم لإلزام الناس بتنفيذ 
أحكام الشريعة. 

() القضاء يقيم العدل بين الناس؛ فيحق الحقء ويبطل الباطلء فيشيع الطمأنينة 

() القضاء يحفظ على الناس دماءهم وأعراضهم وأموالهم. وذلك بإقامة شرع الله 
وتنفيذ حدوده» وحفظ أموال القصرء والحجر على السفهاء. 

وغبر ذلك من مسائل القضاء الذي إذا خلت منه الديار فإنه مؤذن بيخراب العباد. 
وضياع مصا حهم. وانتشار الفتنة بينهم. 


2 مشر وعينه: 
القضاء مشروع بالكتاب والسنة والوجماع: 
أما (الكتاب): فقد قال الله تعالى: # وَأَنِ أحَحم ينتثم بم أَنزْلَ آللّهُ # [لمائدة::]» وقال تعالى: 
إِنَا ْنا ليك الكتنب ,الْحي لِتَحَح بَيْنَا لاس مآ أرنك لله © [النساء:ه١٠].‏ 


5 
7 © سس 2 


وأما (السنة): فقد ثبت في الحديث عن عمرو بن العاص صَدَلَدعَنَهُ عن النبي وَلْةٌ قال: «إذا 


اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)7"“. 
)١(‏ البخاري (7/7607): ومسلم (272». وأبو داود (5 لاه 7), والترمذي .)١1777(‏ والنسائي (8/ 777). 
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وقد حكم النبي يك بين الناسء كما أرسل علي وأبا موسى ومعادًا لفصل النزاع باليمن» 
وكذلك الخلفاء الراشدون حكموا بين الناس» وبعثوا نُوَّايَا عنهم يقضون بين الناس. 

وأما (الإجماع): فقد أجمع المسلمون على مشروعية تعيين القضاة والحكم بين الناس. 
حكم تعيين القضاة: القضاء من فروض الكفايات» فيجب على الحاكم تعيين القضاة؛ ليفصلوا 
في الخصومات,. ويلزموا ال لخصوم بحكم الشرع. 

شروط القاضي: 

يشترط في القاضي أن يكون عاقلاء بالغ حرّاء مسلًاء سميعًاء بصررًاء ناطقًا. 

وهذه الشروط اتفق عليها الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في ثلاثة شروط أخرى؛ وهي: 
العدالة» والذكورة:» والاجتهاد؛ على النحو الآتي: 

)١(‏ العدالة: المقصود من العدالة اجتناب الكبائر» وعدم الإصرار على الصغائر 
وسلامة العقيدة» والبراءة من خوارم المروءة» ونحو ذلك. 

ذهب جمهور العلماء إلى شرطية العدالة» فلا يجوز تولية الفاسق للقضاء؛ لأنه لا تقبل 
شهادته» فمن باب أولى أن لا يقبل للقضاءء. وخالف في ذلك الحنفية فرأوا جواز تولية 
الفاسقء لكن لا ينبغي توليته» أي: أنهم يرون عدم توليته أفضلء لكن لو ولي جاز عندهم. 
إلا أن يكون محدودًا في القذف؛ لأن القاذف لا تقبل شهادته. 

)١(‏ الذكورة: ذهب جمهور العلماء إلى اشتراط الذكورة في القضاء؛ لقوله يَكلِةِ: «لا فلح 
قوم ولوا أمرهم امرأة»(2. ولأن القضاء يحتاج إلى كيال الفطنة والخبرة بشؤون الحياق» وهذا 
لا يتوفر عند المرأة» وكذلك لا تصلح المرأة لتولي الإمامة العظمى» ولهذا لم يول النبي يَِةِ ولا 
أحد من الخلفاء ولا غيرهم القضاء ولا الولاية لامرأة. 

وخالف في ذلك الحنفية؛ فرأوا جواز تولي المرأة القضاء في الأمور المدنية» ولا يجوز لها 
في | الحدود والقصاص؛ لأنها لا تقبل شهادتها فيهاء بخلاف الأمورالمدنية 
فتقبل فيها شهادتها. 


.)77177 /4( والترمذي (35777). والنسائى‎ .)72١949( »)5 575( البخاري‎ )١( 
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(*) الاجتهاد: يشترط ني القاضي أن يكون مجتهدًا عامًا بأحكام القرآن والسنة في 
موضوعه. ولا يكفي أن يكون مقلدًاء قال تعالى: #أعَلِ لوأ هو أَفَرَب لِلتَقَوْ وَأمَّفُواأ * 
[المائدة:9]» وقال تعالى: طلِبَحَك بَيْنَالنَاس مآ أرنك أ » [النساء:5١٠]»‏ وعن بريدة عن النبي عد 
قال: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار؛.فأما الذي ني الجنة؛ فرجل عرف الحق 
فقضى به»ء ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في الناره ورجل قضى للناس على جهل 
فهو في النار»(١"2.‏ 

ويلاحظ أنه إذا تعذر توفر هذه الشروط من العدالة والاجتهاد. فيولى الأمثل فالأمثل. 

واشترط الفقهاء أيضًا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضيء بخلاف ما إذا ارتضى 
الخصمان حكمً) يحكم بينهما ممن ليس له ولاية القضاءء فقد أجازه مالك وأحمد. ولم يجزه 
أبو حنيفة» إلا أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد. 
هل الأفضل تولي القضاء أو الأفضل تركه؟ 

وردت أحاديث ترغب في تولى القضاء. ووردت أحاديث أخرى تحذر من ذلك: 

فمن الأحاديث المرغبة في ذلك قول النبي يَكِِ: لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»0". 

وأيضًا فقد تولاه الأنبياء -صل الله عليهم وسلم- كما قال الله تعالى عن داود عَتوالتََم: 


> > كف و أقية» 200 
9٠‏ 


000 حا ٠.‏ 1 ره م2 ص خلس عاص انث ل لاس د م6 
ينداوود إنا جعلتتك خليفة في الأرضٍ فاح ين ناس باحق ولَاتَييْع الهو فيض لك عن سَييل الله * 


_- “جم 


ا ا ل ل ل دس و محسى 


[ص:؟]» وقال تعالى: # ودَاود وَسَلَيمنَ إِذْ كان في الحرث إِدْتَفَتٌ فيد حَنَم الْمَوْر © 


5 ذا يل ل ا ال ابر 7 ره م مم عر سد واي 
وقال تعالى: # إِنَا أنزأنا إِليِكَ الكتنب بالحى لِسَحَكُمْ بين لاس يما أرنك الله © [النساء:ه١٠].‏ 


وتولاه أكابر الصحابة وفضلاؤهم.ء قال الخافظ: (فقد أخرج البيهقي بسند قوي أن أبا 
بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاءء وبسند آخز قوي أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود 
على القضاءء وكتب عمر إلى عماله: استعملوا صالحيكم على القضاءء واكفوهم)”". 
)010( أبو داود (*/اه )ل والترمذي (؟7؟175١))2‏ والنسائي في الكبرى (509477). وابن ماحه (6١71؟).‏ 


(؟) البخاري (1/7) ,)7059()١5٠9(‏ ومسلم ))8١5(‏ وابن ماجه .)57١7/(‏ 
(”) فتح الباري .)١1١/17(‏ 


جر كتاب القضاء ظ 
وقد وردت أحاديث أخرى تذم الحرص على الإمارة؛ فمن ذلك قوله ككلِ: «من جعل 
قاضيا بين الناس» فقد ذبح بغير سكين)27). 

وعن عبد ال رحمن بن سمرة وعَإيِهُعَنُ أن النبي كَكِةٍ قال: «يا عبد ال رحمن بن سمرة» لا تسأل 
الإمارة؛ فإنك إن أعطِيتها من غير مسألة أُعنت عليهاء وإن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إليها»”". 

وعن أبي هريرة ووَآَِهعَنهُ أن النبي يليه قال: «إنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون 
ندامة يوم القيامة» فنِعمّت المرضِعة» ويئسّت الفاطمة»”"» وقوله: «فنعمت المرضعة» يعني: 
في الدنياء وابئست الفاطمة» يعني: في الآخرة. 

والجمع بين هذه الأحاديث: أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد إليهاء ويتعلق 
بذلك ما يلي: 

(أ) الأصل أن الإنسان لا يحرص عليهاء ولا يسعى إليها؛ للأحاديث الواردة في الذم لمن 
قصد ذلك وسعى إليها. 

(ب) اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين شخص للقضاء. ول يوجد غيره؛ لزمه طلبه وقبوله. 
فإن امتنع عصى؛ لأن الناس محتاجون إلى علمه وقضائه. 

(ج) فإن كان هناك عدد يصلحون لقبول القضاء. ولم يتعين على واحد منهم» فقد 
اختلفوا في جواز قبوله وتركه أيهها أفضل؛ فالذي ذهب إليه الجمهور من العلماء أن الترك 
أفضلء وذهب بعض العلاء إلى أن قبوله أفضل؛ لأن فيه اقتداء بالأنبياء. 

والراجح: أنه إذا قوي عليه ووجد أعوانًا لإقامة الحق كان القبول أفضلء وإن 
عجز فالترك أفضل؛ قال الحافظ: (وني الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع 
شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد أعوانًا؛ لما فيه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكرء 
)١(‏ أبو داود »)761/١(‏ والترمذي .)١776(‏ وابن ماجه (77*08), وأحمد (75/ .)77٠١‏ 


6 البخاري (؟1؟55) ومسلم ))١165(‏ وأبو داود (759179). والترمذي (9؟6١)‏ والنسائى (م// 6))., 
البخاري »)7/١548(‏ والنسائي (/1/ .)١717‏ 
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ونصر المظلوم» وأداء الحق لمستحقيه» وكف يد الظالم» والإصلاح بين الناس؛ وكل 
ذلك من القربات)0"©. 

وقال: (وقال بعضهم: إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا يحصل عنه العلم أو 
كان محتاجًا وللقاضي رزق من جهة ليست بحرام استحب له؛ ليرجع إليه في الحكم بالحق 
ويتتفع بعلمه» وإن كان مشهورًا فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى)”'". 

(:) يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بها ثبت عنده أنه حكم الله. من الكتاب 
أو السنة أو الإجماعء أو بدليل الاجتهاد بالقياس الشرعي. 

(4) حكم القضاء نافذ ظاهرًا لا باطئاء وهذا قول جمهور العلماء» والمعنى: أن القاضي 
يحكم بالظاهرء ويتحرى الحقء والله يتولى السرائرء لكن حكمه لا يمحل حرامًا ولا يحرم 
حلالا؛ لما ثبت في الحديث أن النبي يَكِِ قال: «إنكم تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار»0". 

(5) لا يجوز عند المالكية والحنابلة أن يقضي القاضي بعلم نفسه؛ لا في حد ولا في 
غيره؛ سواء علم بذلك قبل القضاء أم بعده» ودليلهم قوله في الحديث السابق: «فأقضي 
بنحو ما أسمع» أي من الخصمين. لا با يعلم» ولما ثبت أن النبي يَكْهِ قال في قضية بين 
خصمين: «شاهداك أو يمينه» ليس لك منه إلا ذلك»47). 

وعند الشافعية: يجوز أن يقضي القاضي بعلم نفسه. إلا ني الحدود, قالوا: لأنه إذا كان 
يحكم فيه ب| يفيد الظن» وهما الشاهدان» فحكمه بعلمه أولى» وأما الحدود فإنها تدرأ بالشبهات. 

وعند الحنفية تفاصيل في قضاء القاضي بعلمه. إلا أن المعتمد عند المتأخرين يوافق قول 
المالكية والحنابلة» وهو الأرجح لقوة دليله» وحتى لا تكون تهمة في حكم القاضي. 

.)١75١/١7( فتح الباري‎ )١( 
.)١75١ /17( فتح الباري‎ )0( 
7 البخاري (55850)) ومسلم 2203732 وأبو داود (*058*”*)». والترمذي (1778). والنسائي (0/ /اغ‎ )*( 


وابن ماجه .)771١1/(‏ 
0( البخاري 01000 ومسلم .)١7(‏ 


1 


ورجح الشيخ ابن عثيمين أنه يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في ثلاثة أمور: 

الأول: في عدالة الشهود, إذا علم عدالتهما لا يحتاج إلى طلب تزكيتهم). 

الثاني: ما علمه في مجلس القضاء؛ كأن يقر المدّعَى عليه في المجلسء ثم ينكر بعد ذلك. 
فللقاضي أن يحكم بها علمه من إقراره أولَا. 

الثالث: إذا كان الأمر مشتهرًا يعلمه الخاص والعام؛ كأن يشتهر في بلد أن هذا المكان 
أوقفه صاحبه على الفقراءء» ثم يأتي ورثته فينكرون هذا الوقف ويريدون إدخاله ني الإرث» 
فيجوز للقاضي أن يحكم بها علم واشتهر أنه وقف. 

(0) لا يجوز للقاضي أن يقضي لمن لا تقبل شهادته له» فلا يجوز أن يقضي لنفسه. ولا 
لأبويه وإن علواء ولا لزوجته. ولا لأولاده وإن سفلواء ولا لشريكه في المال المشترك 
بينهما لوجود التهمة. 

)00( وكذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي على عدوه. ويجوز أن يقضي له؛ لأنه في 
الأولى توجد التهمة» وأما في الثانية فإنها دليل على إنصافه. 

القضاء على الغائب: 

الذي ذهب إليه جمهور العلماء؛ من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يجوز أن يحكم على 
الغائب البعيد» بشرط أن يكون للمدعي بينة» وذلك في الحقوق المدنية» بخلاف الحدود 
الخالصة لله فلا يقضي فيها على الغائب. 

وهذا ما ذهب إليه ابن حزم أيضًاء ومن حجته: 

أنه صح عن عثان القضاء على الغائب» وصح عن عمر أنه حكم في امرأة المفقود أنها 
تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشراء ولا مخالف لما من الصحابة. 

ولأن في منع الحكم على الغائب إضاعة للحقوق التي وجب على الحكام حفظهاء وهذا 
القول هو الراجح. 

خلافًا للحنفية الذين يرون عدم جواز الحكم على الغائب إلا عند الضرورة؛ كما لو 
توجه إليه القضاء فاستتر وغاب عنه. 
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آداب القاضي: 
لير للقاضي أن يتخلق بالأخلاق الحمتدة. ويزاد عليها بعض الآدات التي تتعلق 
بالقضاء على وجه المخنصوص. فمن .هذه الآداب: 

)١(‏ المشاورة: لقوله تعالى: لوَضَاوِرْهُمُ في الْأَض © [آل عمران:109]» فيتدب له أن يجلس معه 
جماعة من الفقهاء يشاورهم؛ ويستأنس بآرائهم؛ خاصة فيما يشكل عليه من أحكام. 

(0) ألا يحكم إلا بم أنزل الله: لقوله تعالى: 9 وَأنِ حك يَنتُم يما أنْرَلَ َه وَكَامََع 
أَهوآء هج © [المائدة:44] . فإن جار وبدّل حكم الله؛ فإنه يضر نفسه قبل غيره ويوردها موارد 
الهلكة؛ لما تقدم في الحديث: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة» رجل علم الحق 
فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في الناره ورجل عرف الحسق 
فجار في الحكم فهو 5 النار)7١2.‏ 

() ألا يقضي حتى يسمع الخصمين: لما ثبت في الحديث عن علي وَإِتَهَعَنَهُ قال: قال 
رسول الله يَكِ: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر» فسوف 
ادر كن تقضي»(". 

(5) أن يسوى بين الخصمين ويعدل بينهما: وقد ورد عن عمر بن الخطاب وَدْإيَهَْنَُ في 
كتابه لأبي موسى الأشعري في القضاء: «آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك». حتى 
لا يطمع شريف في حيفك؛ ولا ييأس ضعيف من عدلك»” ". 

قال العلاء: يعدل بين الخصمين في الجلوسء والإقبال» ويسوى بينههما في النظر والنطق 
والإشارة» ولا يلقن أحدهما الحجة» ولا يضحك في وجه أحدهماء ولايازحهم ولا واحدًا 
منهما؛ لأنه يذهب بمهابة القضاءء ولا يكلم أحدهما بلغة لا يعرفها الآخرء ونحو ذلك. 

.)77316( وابن ماجه‎ .)١777( أبو داود (/7”51). والترمذي‎ )١( 

(6) أبو داود (72087). والترمذي .)1771١(‏ 

(*) رواه الدارقطني (5/ 5 »2735١‏ والبيهقي /١١(‏ 178)) وصحّحه الشيخ الألباني في الإرواء (5519). 
وفي سنده مقال» لكن كثير من العلماء اعتمده؛ لما اشتمل على قواعد وأصول في القضاءء وقد شرحه 


ابن القيم في كتابه: إعلام الموقعين. وينظر: رسالة القضاء لأمير المؤمنين عمرء توثيق وتحقيق ودراسة: 
أحمد سحنونء طبع المملكة المغربية» فقد أثبت صحة الرواية واعتادها. 


6ىة9 


(65) لا يقبل الهدية: لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية إلا من ذوي رحم. أو من جرت 
عادته معه بالتهادئي قبل القضاء؛ لما ثبت في الحديث: «هدايا العمال غلول)20, وفي رواية: 
«هدايا العمال رشوة»» ولأن الهدية قد تدعو إلى الميل للمهدي. ويتكسر بها قلب خصمه؛ 
وربها حصل للقاضي ميل عن الحق بسبب تأثير الحدية وهو لا يشعر. 

وقد ذهب العلماء إلى أن القاضي لا يجيب الدعوة الخاصة؛ لأن إجابتها لا تخلو من تهمة. 
ولكن يجوز له حضور الدعوة العامة التي يتخذها صاحبها سواء حضر القاضي أم لا؛ لأنه 
لا بمة عندئذ. 

(5) هيبة المجلس: وذلك بأن يكون له في مجلس القضاء أعوان يستحضرون الخصوم 
ويمتثلون بين يديه» ليكون المجلس مهيبا فيدعو ذلك المتمرد من الخصوم للإذعان والنطق 
بالحق. وأن يتخذ القاضي كاتبًا؛ ليحفظ الدعاوى والبينات» والإقرارات» والشهادات. وأن 
يجعل ذلك في سجل خاص. 

(0) أن يفهم النزاع» ويتأنى في الحكم: وقد ثبت أن عمر بن الخطاب ,يَيَآِتَدعَنَهُ قال في 
كتابه لأبي موسي: «فافهم إذا أل إليك؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له»). 

(6) لا يقضي وهو غضبان: وقد ثبت في الحديث أن النبي يَككِةٍ قال: «لا يقضين حاكم 
بين اثنين وهو غضبان72'؟. قال العلماء: وفي معنى الغضب كل ما شغل النفس؛ من الهمء 
والنعاسء والجوع المفرطء والعطش المفرطء وشدة الحزن» ونح و ذلك ممايحول 
دون استجاع الفكر. 

فإن حكم القاضي في حال غضبه. فالذي ذهب إليه جمهور العلماء أن حكمه ينفذ. 
وذهب بعض الحنابلة إلى عدم نفاذه؛ لأنه منهي عنه. والنهي يقتضي الفساد؛ والله أعلم. 


4 0 

اد ايخ اق 

د 0# ٠‏ مه 
22 12 الاين 
2 داه اه 


.07١7١( أحمد (0/ 575).؛ وصحّحه الشيخ الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
” 6 وأبوداود (4للره*) والترمذي (17775). والنسائى (8/ خرف‎ 2١/110 البخاري (64١7/1ع). ومسلم‎ 6 
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الدعاوى والبينات 


0 جمع ؟-المك هي: هو الذي يطالب 
دعوى وهي كل قول بالشيء من الغير. 
يقصد به الإتسان إيجاب "الك عمى حليفه: هو المنكر 


ءوياأ3 قَ: 
'الإشرار: وهي كل أمارة ظاهرة 
وهو إخبار عن ثبوت حق تقارن شيئًا فيا فتدل 
") أقسام اليمين أمامالقاضي: جمهور الملماء لا 
١-يمين‏ الشاهد: للاطمثتان لصدقها يحكمون بها هي الحدود 
؟- يمين المد عمى عليه: وهي اليمين : 
الأصلية لأنها تدفع التهمة أو توجب 
الحق. 
"-يمين المد حي: 
١!‏ التي يثبت بها حقه ولا يجد إلا 
شاهدا واحدًا. 
" إذا نكل أو رفض المد ممى عليه 


وهي اسم لما يبين الحق 
ويظهرء. 


تحملها طرض كفاية إلا إذا 


وآما 0 داؤها هقر عين إذا 
د . 


-١‏ أن يكون عاقلاً: هلا يشترط 
البنوغ ولا الحرية ولا الإسلام 
ولا العدالة. 
" مماينة المشهود به بنقسه 


واختلف شي القضاء بالنكول ورد 


: مامت 0 1 : اليمين على المدعي عغند ذلك: 
لو و معد وتقبل شهادة الأخرس ويقضي له بمجرد نكول المدعى عليه. 
كالتسب والتكاح والموت ع أو بإشارته ورفضه لليمين. 1 
ٍ لمفهومة. د١‏ كما ١‏ 3 - المرصس: 
والوقف والملكية. فل الشداكة يان رعو عدي - وقيل: يرد اليمين عليه كما تقدم. حال المرض 


' آن يكون بصيرًا غير اعمى 
في الأمور التي يشترط لها 
المماينة بالنظر دون التي تتعلق 
بالسمم هتقبل شهادته. 


- وقيل إن كان المدعي محبطًا مدع + آي مرض الموت. 
في شهاد ته . 


بالدعوى ردت عليه اليمين. قيف. اختئف في إقراره 
والا قضي له بالنكول. ا م م لوادت والراجح صحة إقراره 
- وقيل: تقبل شهادة النساء في جميع الشهادات إلا شي الحدود فقط. 0 ا إذا لم يتهم في إقراره. 


الدعاوى والبينات 


معناها: 
. 
واصطلاحًا: إخبار بحق للإنسان على غيره عند الحاكم. 
والبينات: جمع بينة: وهي اسم لما يبيين الحق ويظهره. وهي تارة تكون بالأيهان» وتارة 
تكون بالإقرارء وتارة تكون بالشهود. وقد تكون بالقرائن. 
0 الدعوى: 
الأصل في مشروعيتها من (السنة) قول النبي يَكِ: «لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى 
رجال أموال قوم ودماءهم واليمين على المدَّعَى عليه »© 
و«المدّعِي»: هو الذي يطالب بالشيء من الغير» و«المدّعَى عليه»: هو المنتكر لذلك. 
ومن هنا نعلم أن المدّعِي لا يُطالّب بالخصومة» إذ إن المطالبة بالخصومة من حقه. فإذا 
سكت عن حقه ترك» وأما المدّعى عليه فمطالب بالحضور أمام القاضي إذا طولب بذلك. 
حكم الدعوى: 
إذا جاء المدّعِي إلى القاضي مع خصمه. سأله القاضي عن موضوع الدعوى. فإن كانت 
صحيحة استوفت شروطهاء طلب القاضي من المذعى عليه الجواب عن الدعوى؛ إما 
بالإقرار» أو بالإنكار. فإن كان جوابه بالإقرار حكم القاضي عليه لصالح المدَّعِيء وإن كان 
جوابه بالإنكار طلب القاضي من المدَّعِي إثبات دعواه بالبينة» فإن أقام البينة قضى بها؛ لأنه 


الدعاوى: جمع دعوىء ومعناها قول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره. 


قل ثبت صدقه مها ف دعواه. 

وإن لم يقم البينة» وعجز عن ذلك وطلب يمين خصمه المدّعَى عليه» استحلفه القاضي 
(أي: استحلف المدّعَى عليه)» فإن حلف برئت ذمته» وإن نكل عن اليمين فما الحكم؟ هل 
)١(‏ البخاري (5007)»: ومسلم »)١1/1١(‏ وأبو داود (77194)» والترمذي .)١757(‏ وابن ماجه .)7737١(‏ 
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يقضر عليه مباشرة؛ أو ب يستحلف المدّعِِي؟ هناك خلاف بين أهل العلم» سيأتي تقريره في 
باب إثبات الحق باليمين(©. 


وهي الأدلة التي يثبت بها الحق. وأقسامها: الشهود. واليمينء والإقرارء والقرائن؛ 
وسوف أتناوها بالبيان فيا يلل: 
أولا الشهود: 

معنى الشهادة: إخبار الإنسان با علمه لغيره على آخر. وسواء أخبر بذلك بقوله: أشهد. 
أو بغير ذلك من الألفاظ.ء صحت الشهادة. 

مشروعيتها: الشهادة 5 بته بالكتاب والسنة والإجماع: 

5 0 5 222 رماس ارس لم 

أما (الكتاب): فقد قال تعالى: #وَأَضْهِدُوا دَوَقَ عَدَلٍ يَتَف 4 [الطلاق:1]» وقال تعالى: 


سه سح كر 


#وأشهدوا ذا تناد يعتكر © [البقرة:187]. 

وأما (السنة): فقد ثبت أن النبي كك قإل: «شاهداك أو يمينه»7'. 

ثبت (الإجماع): على قبول الشهادة. 

الترهيب من شهادة الزور: 

قال تعالى: #فَأجَسَنِب سكينوا يضرت من الأودد وَلْحَمَنبوا ولت الزور © [الحج: 16٠‏ . 

وثبت في الحديث أن النبي يك قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين»» وكان متكدنًا فجلس وقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزورٌ» وكررها حتى 
قلنا: لبته سكت9©. 
حكم الشهادة: 

أما تحمل الشهادة: فهو فرضن كفاية» إلا إذا تعين على شخص ولم يوجد غيره فحينكذ 
يصير تحملها فرض عين (وسيأتي معنى التحمل: والأداء وشروطههم)). 
)١(‏ انظر: (؟/ 41/5 وما بعدها). 


ههه البخاري .)501١5(‏ ومسلم .)١78(‏ 
فر البخاري (5 5606؟7) (091/5). ومسلم (/81)) والترمذي (04) 
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وأما أداؤها: فهو فرض عين إذا دعي لذلكء ويحرم كتمانها؛ لقوله تعالى: #ولا ياب الشّجَدَآءٌ 
دَامَادْغُوأ» [البقر::18]» وقوله تعالى: «وَل كَكْتُئُوأ الفّهسددء وس يَححَمُمَها وَكَدُءَانةُ 
قله # [البقرة:777]» وقال تعالى: #وأقيموا لتَّهددَةَ له #* [الطلاق:؟]. 

وإذا شهد الشهود وجب على القاضي الحكم بموجبها بعد توفر الشروط. 

مسألة: هل يؤدي الشهادة قبل أن يدعى إليها أو يكون ذلك مذمومًا؟ 

الجواب: قال بعض العلاء: إن ذلك مذموم؛ لقوله وك «خير الناس قرنيء ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون2'"'. 

وقال بعض العلاء: بل الأفضل أن يشهد وإن لم يستشهد؛ لقوله بَكِ: «ألا أنبئكم بخير 
الشهداء. الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها»7". 

قال ابن عثيمين: (والصحيح أن في ذلك تفصيلا؛ فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة. 
فإنه يؤديها وإن لم يسأها... وأما إذا كان المشهود له عامًا ذاكرّاء فإنه لا يشهد حتى تطلب منه 
الشهادة» وأما الحديث في قوم يشهدون ولا يستشهدون فإنه لا يتعين أن يكون المراد به أداء 
الشهادة» إذ يحتمل أن المعنى: يشهدون دون أن يتحملوا الشهادة» فيكون ذلك وصمًا لهم 
بشهادة الزور؛ وهي من أكبر الكبائر)7". 
شروط الشهادة: 
أ - شروط تحمل الشهادة: 

)١(‏ يشترط فيمن يتحمل الشهادة أن يكون عاقلاء فخرج بذلك المجنون؛ لأنه لا يعقل. 
فلا يشترط في التتحمل البلوغ والحرية والإسلام والعدالة» وإنما يشترط ذلك في وقت الأداء. 

(؟) معاينة المشهود به بنفسه لا بغيره؛ بأن يكون حاضرا وقت التحمل فيسمع أو يرى 
الواقعة بعينه» ليشهد بعلمء لا با ينقل إليه من أخبار؛ لقوله تعالى: لإلَامَنْعَهدَ لحي وهم 
يعَلَمُونَ # [الزخرف:87]» لكن يجوز الشهادة إذا كان ما يستفيض ويتسامع به الناس مما يتعذر 
)١(‏ البخاري (55167). ومسلم (*707). والترمذي (78609). وابن ماجه (7757175). 


(6) مسلم(9١971١).‏ وأبو داود (759457). والترمذي (5796). 
(9) الشرح الممتع (/07")). 
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العلم به مباشرة» فيجوز الشهادة في هذه الحالة» فمن الأمور المستفيضة بين الناس: النسب» 
والنكاح» والموت» والوقف. والملكية» فإذا استفاض بين الناس أن فلانًا ابن فلان» وأن فلانا 
زوج فلانة» أو أن فلانًا مات. أو أن هذه الدار وقففٌ أو ملك لفلان؛ جاز له الشهادة بذلك. 
(*) اشترط بعض الفقهاء للشاهد وقت التتحمل أن يكون بصيرًاء والراجح ماذهمب 

إليه الحنابلة: أن هذا لا يشترطء فيجوز للأعمى أن يشهد في| يتعلق بالسمع؛ كالبيع والإجارة 
وغيرهماء إذا عرف المتبايعين. 

ب - شروط أداء الشهادة: 

)١(‏ أن يكون عاقلا بالعًا؛ لقوله تعالى: #وَأَسْتَتيِدُوأْسَهمِدَيِمِن رَجَالِكمَ # [البقرة:785]» 
وقوله تعالى: #مِمَن تَرْصَوْنَ مِنَ الشَّبَدَآءٍ © [البقرة:185]؛ وعلى هذا فلا تصح شهادة الصبيان 
ولكن لو شهد الصبيان بعضهم على بعض فهل تقبل شهادتهم؟ الراجح: أنها تقبل شهادة 
بعضهم على بعض فيا| لا يطلع عليه إلا الصبيان. 

وكذلك لا تقبل شهادة المجنون ولا السكران ولا المعتوه إلا في جالة إفاقته. 

)١(‏ الإسلام: فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأن الكافر لا يتخذ بطانة لنا؛ لقوله تعالى: 
2 َتاَم اموا لَاتَتَخِذُواً بطائة من دوي كايا لوت حَبَالْدودوأ مَاعَِت # [آل عم ران:118]. 


- 


وأجازها الحنفية والحنابلة فقط في الوصية في السفر؛ لقوله تعالى: ## يكأمبها الذي ءامنُوأسهدة بيك 


ااا 0 


ذا حَصَرَأَحَدَكُُ َلْمَوَتٌ حِنَ الْوَصِيَّةٍ أنْسَانِ دوا عَدَلٍ 0-6 أوََاحَرانِ مِنَ غَيْرِكُم © [لمائدة:>١٠].‏ 
(") النطق بالشهادة: وعلى هذا قالوا: لا تقبل شهادة الأخرسء. لكن الصحيح أن 
الأخرس له ثلاث حالات: 
أ- أن يكون ممن لا تفهم إشارته ولا كتابته؛ فهذا لا تقبل شهادته. 
ب- أن يكون من يعرف الكتابة» ويؤدى الشهادة كتابة؛ فهذا تقبل شهادته قولًا واحدًا. 
ج- أن يكون تمن تعرف إشارته وتفهم؛ فهذا محل خلاف بين العلماء» والصحيح قبول شهادته. 
(4) العدالة: ودليله قول الله تعالى: #وَأَضيِدُوأ ذوَىٌ عَذْلٍ متك © [الطلاق::]. و«العدل»: 
هو الذي اجتنب الكبائر ولم ييصر على الصغائر» واشترط بعضبهم كذلك أن يكون مجتنبًا 
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خوارم المروءة» وعلى هذا فلا تقبل شهادة الفاسق. ولا تقبل شهادة المخنث. ولا تقبل شهادة 
الي ا 
ربا لا تجد من يصلح أن يكون عدلا؛ فتضيع فتضيع الحقوق. 

والأولى في ذلك أن يقال: نُشهد ذوي عدلء أي: من وصف بالعدل في شهادته؛ ولا يلزم 
من ذلك أن يتصف بالعدل المطلق الكامل إذ قد يتعذر ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: 
(وأهم شيء في هذا الباب مسألة العدالة؛ لأننا لو طبقنا ما ذكره الفقهاء رحمهم الله فيما يعتبر 
للعدالة على مجتمع المسلمين اليوم لم نجد أحذا إلا نادرّاء وحيتئذ تضيع الحقوق» وإذا رجعنا 


صم »يوي 


إلى مستند الفقهاء في اشتزاط العدالة وجدنا ذلك في آيتين #وَأَشيِدُوادوَىٌ عَذَل يك » 


وه ذم ره 


[الطلاق:7] 8 كايا انه َذِينَ >منْوأ إن جآء كد فَاسِق بدا فس فسَبِيَنوَاً # [الحجرات:5]» وعند التأمل قد لا 


مد يوي 


يكون في الآيتين دليل على ما اشترط الفقهاء؛ لأنه قال: #دَوَىٌ عَذْلٍ يك 4. أي: صاحبي 
عدلء ولا يلزم من كونههما صاحبي عدل أن يتصفا بالعدالة المطلقة» بل يمكن أن نقول: إن 
معنى الآية: أي أشهدوا ذوي عدل في شهادته فقط» فمن كان عدلا في شهادته فإنه يقبل» 
ودينه 23200 , 

موانع الشهادة: 

١‏ لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. والمقصود بعمودي النسب: الأصول 
والفروع» فلا تقبل شهادة الآباء للأبناء» ولا العكس» وذلك لوجود التهمة؛ لاحتمال أن يكون 
قد حاباه» وهذا باتفاق جمهور العلماء» ويرى بعض الفقهاء جواز الشهادة لعمودي النسب إذا 
انتتفت التهم؛ بأن كان مبررًا في العدالة لا يمكن أبدًا أن يحابي ولو كان لأبيه أو لابنه. 

وأما لو شهد عليه فإنه تقبل شهادته؛ لأن الله تعالى يقول: #يكايبا أَلَدنَ امَنُوا كُونوأ 

فَودمِينَ بِالْفِسطٍ شهدا لِنّه ووو عَلحَ نفيك أو الْوْلِدَيْنِ وَالَْوَبنَ نَّ 4# [النساء:ه١].‏ 

0)اختلف العلماء في شهادة أحد الزوجين للآخر؟؛ فمنعه جمهور العللماء وأجازه 

الشافعية» والراجح أنه إذا كان مبررًا بالعدالة قبلت شهادته كالمثال السابق. 


.)177- 5175 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
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00 قالوا: ولا تقبل شهادة العدو على عدوه. والمقصود بالعدو (من يبغض المشهود 
عليه» ويتمنى زوال النعمة عنه» ويحزن بسرورهء ويفرح بمصيبته). 

وأجاز العلماء شهادة الأخ والعم والخال بعضهم لبعضء وكذلك شهادة الصديق لصديقه. 
النوع والعدد 4 الشهادة: 

)١(‏ في الأموال: تقبل شهادة النساء مع الرجال؛ لقوله تعالى: #وَاسَسَشَِدُوأ سَهِيِدَيْنٍصِن 
رَجَالِكُمٌ وان لَّمْ يكوا كن هََجْلٌ وَأ رأتكان كن وصَوْنَ نلبد © [البتر::4]107 فيشهدن 
في البيع» والإجارة» والهبة» والوصية» والرهنء والكفالة» ونحو ذلك. 

(0) أما ما ليس بال (كالحدود والقصاص ما عدا الزنا)» وكذلك ما لا يقصد به المال ولا 
يطلع عليه إلا الرجال غالبا (كالنكاح» والرجعة» والطلاقء والوكالة) فلا يثبت إلا بشهادة 
رجلين؛ لقوله تعالى: #وَأَشَيِدُوا ذوَىٌَ عَذَلٍ ينكد 4 [الطلاق: ؟]. 

ويلاحظ في ذلك أن ما أوجب قصاصًا في باب الجنايات فلا بد فيه من شنهادة رجلين» 
وما أوجب مالا فيجوز شهادة رجل وامرأتين. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أن المرأتين تقومان مقام الرجل في جميع الشهادات. إلا في 
الحدود فقط من أجل الاحتياط في الحدود» واستدلوا بعموم قول النبي يَكِ: «أليس شهادة 
المرأة نصف شهادة الرجل)7١'»‏ فأطلق ولم يقيد ذلك بالأموال» وكذلك فإن الله تعالى ذكر 
العلة في اشتراط العدد في قوله تعالى: #أن تسل إِحَدَنْهُمَا درك نَإِحْدَنهُمَا الزن » 
[البقرة:”58] ولم يذكر أن العلة المال» ولكن العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكرها إذا نسيت. 

قال ابن عثيمين: (وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال إلا ما سلك فيه طريق 
الاحتياط» ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجلء وهذا هو القول الراجح)7". 

(*) في حد الزنا: لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال عدول أحرار مسلمين؛ لقوله تعالى: 


0-4 


ٍ وكا جَآمو عليه برو شْهَدَاء موأ يَالشهَدَآه ولك داهم الْكَدبونَ © [لنور::]. 


م 


.)8-( ومسلم‎ 2)٠١ 5( البخاري‎ (١) 
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(5) ما لا يطلع عليه إلا النساء: تقبل فيه شهادة النساء.ء كشهادتهن في الولادة والبكارة. 
وعيوب النساء في مواضع لا يطلع عليها الرجال» وكالحيض. وانقضاء العدة» ونحو ذلك. 

ويتعلق بالشهادات عموما ما يلل: 

(١)يشترط‏ في الشهادة اتفاق الشهود في) شهدوا فيه. 

(0) تجوز الشهادة على الشهادة في حملة الحقوق». عدا ما يسقط بالشبهة كالحدود. فلا بد 
فيه من الشهادة الأولى» ولا يشهد أحد على شهادة آخر. 


(*) حكم الرجوع عن الشهادة: إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم. صح 
رجوعهم بشرط أن يكون رجوعهم أمام القاضي. 

وأما إذا رجعوا بعد الحكم: فلا ينتتقض حكم القاضيء بل ينفذ» ويترتب على ذلك أنهما 
يضمنان الغرم أو التلف الذي لحق بالمشهود عليه باتفاق المذاهب الأربعة. 

وإذا كان ذلك في حد الزناء فإنه يقام عليهم حد القذف عند الحنفية. 

ولو رجعوا عن شهادة أوجبت قصاصًاء واقتص من المشهود عليه» فالذي ذهب إليه 
جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية أنه إذا نفذ القصاص.ء أو قَثّل الردة» أو 
رَجم الزناء أو الجلد أو القطع ومات المجلود أو المقطوع؟ فإنه يقتص منهم (أي: من الشهود) 
إذا كانوا قد تعمدوا الشهادة؛ لأهم تسببووا في قتله» وأما إن أخطأوا فإن الدية تلزمهم. 


ثانيًا: اليمين: 
د باليمين: تأكيد ثبوت الحق أمام القاضي؛ بذكر اسم الله» أو صفة من صفاته. 
والأصل في مشروعيته قوله يلِ: «البينة على من ادعى واليمين على المدَّعَى عليه»(". 
ويلاحظ أن الشخص لا يستحلف إذا كان الأمر متعلقًا بحقوق الله كالعبادات والحدود. 
ولكن يستحلف فيا كان من حقوق الآدميين. 
فلا نقول لإنسان: احلف أنك أديت الزكاة» فإنه لا يلزمه الحلف. 
ولا يقال لإنسان: احلف أنك ما زنيت» وهكذا كل ما يوجب حذدًا. 


)١(‏ الترمذي .)١751(‏ وفي رواية عند الدارقطني (7/ »23١١‏ والبيهقي /٠١(‏ 567) بلفظ: «البينة على 
المدّعِي واليمين على من أنكر»؛ وصحّحه الشيخ الألباني في الإرواء (77707). 
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زآماتها بوجي تعر | ننه تعب 1 إذا كان حكاتك لآ سحلي عليه وإذا كتانحفا 
شروط اليمين القضائية: 

)١(‏ أن يكون الحالف مكلفًا (بالعًا عاقلا). 

20 أن يحلف الشخص بنفسه. فلا تقبل فيها النيابة عنه» فلا يحلف الوكيل مثلا. 

(0 ألا تكون في الحقوق الخالصة لله كالحدود والعبادات. 

(4) أن يكون المدَّعَى عليه منكرًا حق المدَّعِيء فإن كان مقرًّا فلا يحتاج إلى اليمين. 

(0) أن يعجز المدّعِي عن البينة: لقوله كَكِلهِ: «شاهداك أو يمينه». 
أنواع اليمين: 

تنقسم اليمين أمام القاضي إلي ثلاثة أقسام: 

)١(‏ يمين الشاهد: وذلك للاطمئنان إلى صدقه أنه يشهد بالحق. 

(؟) يمين المدّعَى عليه: وهي اليمين الأصلية؛ لأنها توجب ا حقء أو تدفع التهمة» ودليله 
قوله يَكيِ: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكر». ويلاحظ أن يمين المدَّعَى عليه تكون 
على صفة جوابه» لا على صفة الدعوىء فإذا ادعى شخص على آخر مائة جنيه» وأقر المدَّعَى 
عليه بخمسين فقطء فإنه يحلف: والله ما له عندي إلا حمسون جنيهًاء ولا نحتاج أن نحلفه 
فيقول: والله ما له عندي مائة جنيه. 

() يمين المدَّعِي: أي: التي يثبت بها المدَّعِي حقه؛ ولا يجد المدَّعِي إلا شاهدًا واحدّاء 
فقد حكم النبي يِه بشاهد ويمين'١'.‏ 

وقد نحتاج إلى تحليفه إذا نكل المدَّعَى عليه فترد اليمين على المدَّعِي» فيحكم له بحلفه 
ونكول المدَّعَى عليه» ويدخل في هذا الباب أيمان القسامة لإثبات تهمة الجناية على القاتل؛ 
ويدخل فيها أيضًا: أييان اللعان لنفي حد القذف عنه. 


)0( مسلم (؟١/1١)),‏ وأبو داود (73554). والترمذي .)١1559(‏ واين ماجه (222). 
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الحكم 4 نكول المدّعى عليه عن اليمين: 

في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: قالوا: ترد اليمين على المدَّعي ولا يقضى له بمجرد نكول المذَّعَى عليه؛ 
لأنه لما نكل المدَّعَى عليه عن اليمين» قوي جانب المدَّعِيء فكان نكوله بمنزلة الشاهد. ويمين 
المدّعِ بمنزله الشاهد الثاني؛ هذا قول الشافعية والمالكية ورأي عند الحنابلة. 

القول الثاني: لا ترد اليمين على المدَّعِيء بل يقضى له بمجرد نكول المدَّعَى عليه سواء 

حقيقة؛ بأن قال: لا أحلف. أو حكمً)؛ بأن سكت فلم يحلف. ودليلهم أن النبي كَكِيهِ قال: 
«البينة على المذّعِي» واليمين على من أنكر»» فلم يوجب إعادة اليمين مرة أخرىء ولأنه إذا 
نكل عن اليمين كان مقرًا إقرارًا تقديريًا لصاحب الحق» وهذا مذهب الحنفية والمشهور 
من مذهب الحنايلة. 

القول الثالث: فيه تفصيل؛؟ وهو أنه إذا كان المدَّعِي يحيط بالشيء دون المذّعَى عليه 
ردت عليه اليمين» وإن كان العكس لا ترد» فيحكم له بنكول المدَّعَى عليه. 

مثلا: إذا جاء رجل إلى ورئة ميت يدعي عليه فقال: أنا أدعي على مورثكم ألف ريال؛ 
فقال الورثة: ليس لك شيء. فنقول للمدعي: ألك بينة؟ قال: ما عندي بينة» ولكن اجعلهم 
يحلفون أنه ما في ذمة مورثكم لي شيء» فقال الورثة: لا نحلف. فهل يحكم عليهم؟ على 
ظاهر كلام الحنابلة يحكم عليهم» وعلى القول الذي أشرت إليه يقال للمدعي: هذا الشيء 
تحيط به علّاء والمدَّعَى عليهم لا يحيطون به علّاء فعليك اليمين)220: وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية يَدَالَهُ. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (ولو قال قائل بأن هذا يرجع إلى نظر الحاكم واجتهاده. لا فيما 
يحيط به المدّعِي والمدَّعَى عليه علءًاء ولا فيا لا يحيطان به عدًاء فكان هذا له وجه قوي؛ لأن 
القاضي قد يعلم من قرائن الأحوال أن المدَّعِي محطلىئ فيرى أن رد 
اليمين عليه متأكد...)20©. 


.)05٠ /5( انظر: الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رَمَدَأنَهُ‎ )١( 
.)65١/5( المصدر السابق‎ ( 
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الدعاوى والبينات 
مسألة: هل اليمين مزيل للحق؟ 
الجواب: اليمين ليس مزيلًا للحق» بل:هو لإنهاء الخصومة:. فإذا حكم له.بيمينه» ثم أثبت 
المذَعِي البينة بعد الحكم قبلت البينة وحكم له بها. 


ثالمًا: الإقرار: 


معناه: لغة: الإثبات 


وشرعا: إخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه. 
مشروعيته: الإقرار ثابت من الكتاب والسنة والإجماع: 


أما (الكتاس): فقوله تعالى: #يكأسبا الْذِينَ ءامنوا كونوأ موَمِينَ بالْفِسَط شهدا يِنَووَلَوْ عَلحَ 


أَنَفْسِكُح © [انساء:ه1]» وشهادة الإنسان على نفسه: إقرار. 

وأما (السنة): فكم| تقدم في حد الزنا أن النبي بك قال في قصة العسيف الذي زنا بالمرأة: 
«واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)(1'. 

وأما (الإجماع): فقد أجمعت الأمة على صحة الإقرار» وكونه حجة إلى يومنا هذا. 

والإقرار قد يكون صرحّاء وقد يكن ضمنيًا: 

فمثال الصريح أن يقول: لفلان علي ألف جنيه؛ أو يسأل: هل لفلان عليك ألف 
جنيه؟ فيقول: نعم. 

ومثال الضمني: أن يقول له قائل: لي عليك ألف جنيه؛ فيقول: قد قضيتهاء أو يقول: 
إنك وهبتها لي» فهذا يثبت ضمنا أنه أخذ ألف الجنيه» ويبقى بعد ذلك النظر في إتيانه بالبينة 
التي تثبت القضاء أو اطبة. 
شروط صحة الإقرار: 

(1) أن يكون المقر مكلفًاء وهو العاقل البالغ» فلا يصح من مجنون. ولا من صبيء إلا فيه 
يصح تصرفه فيه ما جرت العادة به كالأشياء الصغيرة. 

(0) أن يكون مختارًا غير مكره. 


.)705598( وابن ماجه‎ ».)١577( والترمذي‎ »)١19/( البخاري (7716)» (/5437): ومسلم‎ )١( 
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ر الدعاوى والبينات 2 | 
(*) ألا يكون محجورًا عليه» وهو الممنوع من التصرفء وقد يكون الحجر لحَظٌٌ نفسه؛ 

كالمجنون والصغير والسفيه» فلا يصح إقرارهم؛ لأنهم تممنوعون من التصرفء. وأما المحجور 

عليه لظا غيره -وهو المفلس- فيصح إقراره قبل الحجرء ولا يصح إقراره بدين أو حق 

وجب بعد الحجرء وأما إقراره فيما ليبس بحق؛ كإقراره بالزواج» أو بالطلاق» أو النسبء أو 

غير ذلك مما لا يتعلق بحق الغرماء؟؛ فإقراره صحيح. 

أنواع الإقرار: 

قد يكون الإقرار في| يتعلق بح الله» وقد يكون فيم| يتعلق بحق الآدمي: 

)١(‏ فيها يتعلق بحق الله: كحد الزنا والسرقة وشرب الخمره ففيه خلاف بين العلماء؛ 
هل يشترط تكرار الإقرار» أو يكفي إقراره مرة واحدة؟ والصواب أنه يكفي الإقرار مرة 
واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم» وقد بينت ذلك في أبوابهاء مع بيان خلاف 
العلماء في ذلك. 

(0) آما الإقرار فيم| يتعلق بحق الآدمي: فلا خلاف أنه يكفي مرة واحدة» ويشترط في 
ذلك أن يكون الم له (صاحب الحق) معلومّاء وألا يتعلق به حق الغير» وأما الشيء المقر به 
إذا كان مجهولًا فإنه لا يمنع من صحة الإقرار؛ كأن يقول: لفلان عن حق» فيصح إقراره» ثم 
يظالي:يتان هذا الحق المتجهول: 
الإقرارلك حالتي الصحد والمرض: 

المقصود بحال الصحة: أنه غير مريض»ء أو مريض مرضا غير لمحوف. أي: غير 
مرض الموت. 

والمقصود بحال المرض: أنه المريض مرض الموت. ومعنى «مرض الموت» المرض الذي 
يعجز صاحبه عن ممارسة أعماله المعتادة» ويكون مما يخاف منه الموت غالبّاء وأن يتصل به 
الموت فعلاء فهذه ثلائة شروط لا بد من توفرها ليحكم به أنه مرض الموتء فإذا لم يمت من 
مرضه مثلًا فلا يحكم عليه شرعًا أنه تصرف في مرض الموت.ء وبناء على ما تقدم نقول: 


يح 


الدعاوى والبينات 


)١(‏ يصح الإقرار من الإنسان في حالة الصحة؛ سواء كان الإقرار لوارث أو لأجنبي. 

() في حال المرض: إذا أقر لوارثه بهال لا يقبل تصرفه. إلا أن يكون هناك سبب ظاهز 
عليه بينة؛ كأن يكون اشترى منه شيئًاء ولم يوف ثمنه مثلاء فيصح إقراره» وإن أقر لأجنبي 
بهال صح إقراره» وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. 
صحته صح إقراره في مرضه. ولأن الأصل أنه محق في إقراره» ولأنه انتهى إلى حالة يصدق 
فيها الكاذب» ويتوب فيها الفاجر. 

ومذهب المالكية قريب من مذهب الشافعية؛ إذ إنهم يرون صحة إقرار المقر ني حالة 
المرض إذا لم يتهم في إقراره» فإن كان في إقراره ما يدل على التهمة لم يقبلء وهذا القول 
هو الراجح. والله أعلم. 
رابعًا: القضاء بالقرائن: 

القرينة: لغة: العلامة الدالة على الشيء. 

واصطلاحًا: هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئًا خفيًا فتدل عليه. 

ويلاحظ أن جمهور الفقهاء لا يحكمون بالقرائن في الحدود؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» 
وكذلك في القصاص للاحتياط في موضوع الدماء. 

طريقة الحكم بالقرائن ترجع إلى فطانة القاضيء وتأمله لأحوال المتخاصمين؛ كما قضى 
سليمان عات للمرأة بابنهاء لما اختصمت إليه المرأتان» فقال: اتتوني بسكين أشقه بينكماء 
فصرخت الصغرىء وقالت: هو ابنهاء فحكم لما بقرينة الأمومة والشفقة التي منعتها 
من قتل ولدها. 

وكذلك فإن الشرع قضى لصاحب اللقطة أنها له إذا عرفهاء فجعل تعريفه لما علامة 
تدل على صدقه. وأنه صاحبها. وجعل إنبات الشعر حول القبل علامة البلوغ. 

كا يعد العلماء وجود دم الحيض علامة على براءة الرحم من الحملء» وغير ذلك من 
الأمارات والعلامات الدالة على اعتبار القرائن في الأحكام. 


وأما مذهب الشافعية: فيصح إقرار المريض لوارث,ء ولأجنبي؛ لأن من صح إقراره في 
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وقد تكون القرائن دليللا على رفض دعوى الدَّعِى؛ كأن يدعى فقير لا مال معه أنه أقرض 
غنيا موسرا مالا كثيرّاء وقد مر بنا أن وجود التهمة علامة على عدم قبول شهادة الشاهد. 
كأن يشهد لأبيه أو لابنه. 


قال ابن القيم: (فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية» فقد عطل كثيرًا من 
الأحكام؛ وضيّع كثيرًا من الحقوق)(2. 

وهذاآخر مايسر الله لي جمعه من هذا الكتاب». وهو خاتمة كتابي: 
(الخلاصة في فقه الكتاب وصحيح السنة)؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, سائلًا الله 
أن يجعله خالصًا لوجهه. ويتقبله منيء وأن ينفع به المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 
وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه 


عادل بن يوسف العزازي 


ل ما 
باحو 24 بار 


.)3١ص( الطرق الحكمية‎ )١( 
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أحكام الرضاع امد ا فا اق ويه ا ا 06 انر 1-4 ها اواو فلع ورور ف 34 ناه :8 فاه روه ل قياف قن ال ا 141 1 
الوليمة والزفاف وشوؤّون الجماع مد 01 شحو ومو ا ا ورين قر 710 :1 666 لاوا 68 6ع 6 مهتقاط بف دك أ 


عشرة النساءء» وحقوق الزوجين رن ب ا ا يه 


فصل في حكم خدمة المرأة لزوجها ل 


البيوع التي حرمها الشرع 0100000011 


مسائل عامة متعلقة بعقد البيع ا 
أنواع خيار البيع ا 0000 اا 0 
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كتاب المسابقة والمناضلة ا 1 
كتاب الوكالة 9 
كتاب الشفعة 00000101201 ا 
كتاب العارية ا ا ا 1 1 0 
كتاب الوديعة 00 
كتاب الغعصب 0000 2 
كتاب اللقطة واللقيط ا 
كتاب الهبة ا 
كتاب الوقف اجتخ ع م واو الساسقافه ممه المي اقلخ لاج و اوج سم سوتاء امرك اس امو اع 11 917 
كتاب الوصايا و بن 0 ا مو ف و ا اا مات 8/0/1 
الوصاية ع م ملي مارو لحا ا م ل ا ا ا ا ا ا 
كتاب الأطعمة والأشربة يا 
كتاب الأطعمة 0 
كتاس التذكية 0001 ا ا 0 
كتاب الصيد ل ا 101 ا 
كتاب العقيقة 000000000000 00##3[“3100000 
كتاب الأشربة ا 
كناب اللباس والزينة ال و خوج د ا لاسو ا اما ا ا 
أولاً: أحكام اللباس 0 
ثانيًا: أحكام الزينة 1[ اا 
كتاب الأبمان والكفارات والنذور 7.١‏ 


خامسًا: حد الحرابة» وحكم البغاة از[ 01001 


فصل: في أحكام البغاة ا و ا ا و 
سادسًا: حد الردة ل ا ار ل ا 


أحكام التعزيرات أ ا 4 نوق ةا ف وله 46610 قوق 6ق 6 اده ته وه واف ان وا رف مره باق 2 2 41 لبق قل أو رك 0 


ده 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © 6 هج © © © ه ه »© و ه٠٠‏ 


تصبيم وإخراح فني وتنسيق 
)0 الأدحص 

07 © )2( 0©( 07 37 )4( ©( ©( ©( 42 © © © 

مطم». 2:06 © 3ط30 .0/232 


4١ 46 4+ 

6 مالا 04> 

د يا ده واه 
صن 8 حدنكه داك 


